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1110 جدةح ص اب د ملاماات :5157007 


تعنديم 


إذا !لحيل لك تحيدة وسعي ونستغفره ونستهديه » ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يبده الله فلا مضل له ومن يضلل 
فلا هادىّ له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . 

ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صل الله عليه وعلى اله وصحبه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين :. 

ع بعل : 

فيطيب لنا أن نقدم للباحثين المتخصصين فى محال الدراسات 
الأصولية والفقهية أثرًا نفيسًا من أثار سلفنا الصالح ؛ فى نظام سلسلة 
منشورات مركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى ٠‏ بكلية 
الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة أم القرى » وهو كتاب ١‏ التقهيد ) 
لأبى الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذافى البغدادى الحنيل ؛ المولود ببغداد 
ااام جيك ب القرن زا عقا تددم بوفر اد برل تن قيال 
المذهب ومجتهديه . 

قال الحافظ السلفى ( لالاه ه ) - رحمه الله - : « أبو الخطاب 
من أئمة أصحاب أحمد يفتى فى مذهبه ويناظر . وكان عدلا رضيا 
نمه ) . 


ع م هو 


وقال عنه ابن الجوزى ( 9ه ه ) - رحمه الله - :. ( كان ثقة 


وقال الحافظ الذهبى (/74 ه ) - رحمه الله - : ( من محاسن 
العلماء خيّرا صادقا » حسن الخلق حلو النادرة » من أذكياء الرجال » . 

وقد اهتمت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بالمصادر 
الأصلية ٠‏ فسجّلت فى قسم الدراسات بها رسائل عن كتب فى الفقه 
والأصول هى من أمهات المصادر . منبها ما يتعلق بأصول الفقه الحنبل 
كتابنا هذا » وكتاب ١‏ الواضح » لأبى الوفاء على بن عقيل الحنبى المتوفى 
1ه هاء وكتاب « شرح الروضة » لسليمان بن عبد القوى الطوق 
5 هاء وشرحها أيضا للقاضى علاء الدين الكنانى ( /الا/ا ه ) 
المعروف ب ( سواد الناظر ») وغير ذلك من المصادر المهمة فى مختلف 
التخصصات . 

وكانت خطة المركز تقتضى نشر المفيد من كتب التراث ؛ وبما أن 
كتاب ألى الخطاب من أجود هذه الكتب وأقدمها » فقد سارع المركز 
الا و ا 

وقد قامٍ بتحقيق الجزء الأول منه الأح الدكتور مفيد أبو عمشة , 
وهو الجزان الأول والثانى من المطبوع ضمن رسالته للذكتوراه . 

كا حقق الأّخ الدكتور محمد بن على بن إبراههم الجزء الثانى » وهو 
الجزان الثالث والرابع منه . ضمن رسالته للدكتوراه أيضا . 

وقد حافظنا على هذه التجزئة ليستقل كل بعمله » وجعلنا مع كل 
جزئين فهرسة كاملة لهما للسبب نفسه . 

فأما المقدمة فإن كلامهما لايختلف كثيرا فى جوهره فيما يتعلق 
بحياة الرجل واثاره وأخباره 5-6 

أما دراسة الكتاب فقد قدم كل منهما دراسة للقسم الذى كلف 


7 
بالعمل فيه . وقد استطعنا أن ندم كلامهما , ونختار من كلام كل واحد 

بمراجعة المقدمة بعد ذلك . 
أسأل الله - جلت قدرته - أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه ‏ 


وأن ينفع به العلم وطلابه . 
وهو حسبنا ونعم الوكيل . 


15 المكرمة مدير مركز البحث العلمى وإحياء التراث الاسلامى 


فى 58 /١11.0/1اه‏ و. الم يلو رالعشِين 


مقدّمة الجزئين الأول والثانى 


إن الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا . من يبد الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادى له , وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 
محمدا عبده ورسوله . 


والصلاة والسلام على. رسول الله ». صلى الله عليه وعلى اله 
وأصحابه وسلم » الذى. بعثه الله بالحق بشيرا ونذيرا » وهاديا إلى الله 
بإذنه وسراجا منيرا » فبلغ الرسالة وأدى الأمانة » ونصح الامة وتركها على 
امحجة البيضاء ليلها كبارها لايزيغ عنما إلا هالك . 

أما بعد : فقد كان من عظم نعم الله والائه أن وفقنى للالتحاق 
بقسم الدراسات العليا الشرعية » بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
بمكة المكرمة للحصول على درجة الماجستير » ثم الدراسة بالقسم ذاته 
للحصول على درجة الدكتوراه ٠‏ 

ونا كان نظام الدراسة يوجب على الطالب اختيار موضوع علمى 
ليكون محل بحث ودراسة » استقر الرأى بعد البحث والتفكير على أن 
كو خقين وذراشة ان الأول نمزم اهيد ىق أضيول الفقه لذن "لتساك 
الكلوذانى هو الموضوع الذى أتقدم به لنيل درجة الدكتوراه . 

وكان ما دفعنى إلى انختيار هذا الموضوع اهتام الدراسين فى 
الوقت الحاضر بالمذهب الحنبل ‏ واستمداد بعض الأحكام المعمول بها فى 
قوانين الأحوال الشخصية فى العالم الإسلامى من هذا المذهب . 
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وما كان مجال دراستى هو علم أصول الفقه - وهو بدوره علم 
ليسي عنه المشتغلون بدراسة الفقه - اخترت الكتاب الذى يبحث فى 
هذا العلم » وخاصة أن كتاب العدة فى أصول الفقه للقاضى أبى يعلى 
الفراء - وهو أول كتاب. وصلنا فى أصول الحنابلة - قب حقق . 

وقد زاد من رغبتى فى الاشتغال بكتاب المهيد أن مؤلفه من 
علماء الحنابلة المشهورين » وله اجتهاداته واخختياراته الخاصة به فى الفقه 
والاصوول.. 

وبعد موافقة مجلس قسم الدراسات العليا الشرعية » ومجلس كلية 
الشريعة والداراسات الإسلامية بجامعة أم القرى بمكة المكرمة على 
الموضوع » :بدأت العمل وسرت فى طريق لم تخل من بعض العقبات 
والصعوبات وكان من أشدها : 

١‏ - صعوبة الحصول على نسخ امخطوطة ‏ إذ لم يكن بين يدى 
عند بداية العمل سوى صورة عن نسخة دمشق » ومكثت سنة كاملة 
حتى حصلت على صورة من نسخة الرياض ٠‏ وسنة أخرى حتى 
خضات "عام -خورة نمق المنديتة #اللنورة أن وقد مشت هذا تاخرا 
وإرباكا فى العمل . 

١‏ - كنق الأخطاء فى نسخ المخطوطة » من أخطاء إملائية ونحوية 
وأخطاء فى تراكيب الجمل » وسقط كلمات وجمل وفقرات من النص » 
ولم تسلم الآيات القرانية والأحاديث النبوية وأسماء الأعلام من كثير من 
هذه الأخمراء. وكانك اطنمل اانا تؤذى عكس المعين المطلوث تسيب 
زيادة فى النص أو نقصان منه . 


© - كثة الفروق بين نسخ المخطوطة . بين : نسخة دمشق من 
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جهة » ونسختى المدينة المنورة والرياض من جهة أخرى » ولم تكن هذه 
الفروق من نوع واحد فقد كان منها ما لا قيمة له - وقد أهملت ذكره - 
ومنها ما له أثر كبير على النص , وقد اجتهدت فى تقوبم الكتاب ليكون 
على أقرب صورة تركه المؤلف عليها . 

وقد بلغت الأخطاء والفروق بين النسخ فى الجزء الأول من الكتاب 
عشة الاف فرق وخطأ » بمعدل مائة فى كل ورقة » واثنين فى كل سطر . 

ورغم هذا مضيت فى العمل مستعينا بالله ومسترشدا بتوجيبات 
وإرشادات سعادة المشرف على الرسالة الدذكتور عبد الوهاب 
أبو سليمان » التى كان ا الأثر الكبير فى إنجاز العمل على هذه 
الصورة . 

وقد جعلت البحث على قسمين : قسم للدراسة » وقسم للتحقيق . 

أما قسم الدراسة فقد جعلته فصلين : 

الفضل الأول "* تكلمي "فيه عن :عضر املف وحياتة 2 وقد 
تضمن المباحث التالية : 

اليفدك :الل الثالة السئاسية ف ععهتر "للش :: 

المبحث الثانفى : الحالة الفقهية والأصولية فى عصر الولف . 

المبحث الثالث : حالة المذهب الحنبل فى عصر المؤلف . 

الملبحث الرابع : امه ونسبه وولادته . 

المبحث الخامس : شيوخه . 

المبحث السادس : تلاميذه . 

المبحث السابع : أخلاقه وثناء العلماء عليه . 

المبحث الثامن : شعره . 

الممبحث التاسع : مصنفاته . 

الملبحث العاشر : وفاته . 
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. الفضل الثانى : تكلمت فيه عن كتاب المهيد » وقد تضمن 
المباحث التالية : 

المبحث الأول : عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤّلفه . 

المبحث الثافى : موضوعات الكتاب ونظام ترتيبها . 

المبحث الثالث : منهج المؤلف فى الكتاب . 

الملبحث الرابع : مضادر الكتاب . 

المبحث الخامس : مقارنة بين كتاب التمهيد وكتاب العدة . 

المبحث السادس : المسائل الخلافية بين أبى الخطاب وشيخه 
ا يعلى . : 8 

المبحث السابع : نقد الكثاب . 

المبحث الثامن : أهمية الكتاب : 

أما قسم التحقيق فقد جعلت له مقدمة تكلمت فيها عن نسخ 
الخطوطة » وشرحت فيها منبجى فى تحقيق الكتاب . 

ويتخلص هذا المنهج فى النقاط التالية : 

أولا : تحقيق الكتاب على طريقة النص الختار اعتادا على النسخ 
الغلاث » دون اعتبار أحدها نسخة أصلية . 

انيا : كتابة النص حسب قواعد الإملاء المتعارف عليها فى الوقت 
الحاضر . | 0 

النا : تخريح الآيات القرانية » بذكر رقم الآية وفى أى سورة تقع . 
رابعا : تخريم الاحاديث النبوية . الشريفة والاثار المروية عن 
الصحابة . ظ ظ 

خامسا : تخريح الأبيات الشعرية بذكر المصدر الذى وردت فيه 
ونسبتها لقائليها . (١‏ 


سادسا : الترجمة للأعلام . 

سابعا : التعريف بالفرق والبلدان غير المشهورة . 

امنا : عزو اراء المذاهب والعلماء إلى كتبهم المعتمدة . 

تاعا' يان يعاق | الألفاءك ‏ الخريية:.والممطياة الصعة + 
وشرح بعض النصوص والشواهد . 

عاشرا : ضبط الألفاظ التى تشكل على القارىء . 

حادى عشر : تقسيم الكتاب إلى فقرات ٠‏ وترقيمها برقم 
007 

ثافى عشر : تسجيل أرقام أوراق نسخة دمشق . 

وبعد : فهذا عملى فى الكتاب » فإن أصبت فمن الله » وإن 
أخطأ فمنى ومن الشيطان » وأستغفر الله العظم . وأسأل الله أن أ نقد 
وفقت فى تحقيق الكتاب وإخراجه لتعم فائدته » واللّه ولىّ التوفيق . 


د. مفيد أبو عمشه 


قسوهوالدراسة 


القصر الأول 
أبو الخطاب الكلوذانى 
عصرة وحياته 


اللبحث الأول : الحالة السياسية فى عصر المؤلف . 


البحث الثانى : الحالة الفقهية والأصولية فى عصر المؤلف . 
الللبحث الثالث : حالة المذهب الحنبل فى عصر المؤلف . 


البحث الرابع : اسمه ونسبه وولادته . 
المبحث الخامس : شيوخه . 

الللبحث السادس : تلاميذه . 

اللبحث السابع : أخلاقه وثناء العلماء عليه . 
للبحث الثامن : شعره . 

المللبحث التاسع : مصنفاته . 

اللبسحث العاشر : وفاته . 
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الممبحث الأول 


الحالة السياسية فى القرن الخامس المجرى 


عاش الشيخ أبو الخطاب الكلوذانى فى القرن الخامس والعقد الأول 
من القرن السادس فى بغداد مركز الخلافة العباسية » وقد امتد سلطان 
الذولة العياسية زهاء. خمسة قزون + عن سية ٠9‏ هل ععدما انتب 
حكم البيت الأُمُوى حتى سنة 505 ه . عندما سقطت بغداد بيد 
التتار بقيادة هولا كو . 

ويقسم الباحثون تاريخ الدولة العباسية إلى عصرين : 

العصر العباسى الأول : ويمتد من سنة ١7‏ ه إلى سنة 9م؟ 
ه 21 , وكان خلفاؤهم من السفاح إلى الواثق رجالا أقوياء » وساسة 
عظماء » وكانوا يديرون شؤون الخلافة بكفاءة تامة . وكان نفوذ الخليفة 
يمتد إلى سائر أرجاء الدولة الإسلامية » ولم يطغ نفوذ الجند والموالى فى هذا 
العصر على ا حآم » ولم تتقطع دولة الخلافة إلى دويلات وإمارات » بل بقى 
الذليفة مطاعا والدولة.قرية . 

والعصر العباسى الثانى : ويمتد من سنة 5*5 ه . وهى بداية 


خلافة المتوكل إلى سنة 505 ه . وكان آخر الخلفاء العباسيين المعتصم 
الذى قتله التتار . 
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وقد اختلف حال الخلافة فى هذا العصر عن سابقه » فقد اتصف 
الألقاء”بالضيعفق تله" اللفيذةع ؤزقها يله القداه تقر يمار 
الوزراء والأمراء والسلاطين » وقد كان. الحآكم الفعلى لداز الخلافة العنصر 
التركى الذى سيطر على الجيش ثم سلاطين ال بويه وسلاطين ال سلجوق . 

ولم يكن للخليفة العبابى شىء من النفوذ » فهو ينصب ويخلع م 
يحلو للقوة الحاكمة فعلا . 0 

أما دولة الخلافة فقد انقسمت إلى دويلات متعددة » إما مستقلة 
كليا أو جزئيا » فانتقلت من المركزية إلى ال فى نظام الحكم ء 
وهكذا: ضعفت: دولة الخلاقة: العظيمة. .وتقظعت. إلى أوضال. متمرقة 
ومتناحرة . 

هذه لنمحة موجزة عن العصر العبامى الثانى 

ومن المهم أن نعرض بوجه من للحالة السياسية للفترة التى 
عاش فيها أبو الخطاب . 

عاصر أبو الخطاب ثلاثة من الخلفاء العباسيين وهم 20 : 

- القائم بأمر الله : وكانت خلافته بين سنتى ( 477 - 
/ا5ة ها) ش 

خاو المتطلق براه ماله +2 وكات مامه بن انس وهات 
/اى؛ ها ) 

- والمستظهر بالله : وكاتت خلافته بين سنتى ( 4/410 - 
١ه‏ ه ) ش 


انظر : محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية ( الدولة العباسية ) : ص١١١4‏ - 176 . 
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وقد وقعت ابغداد فى حياة أى الخطاب: تحت نفوذ البويهيين الذين 
امتد سلطائهم من سنة ١‏ 775 -- 47 5 ه ) ثم استولى عليها السلاجقة 
بقيادة ( طغرلبك ) وقضوا على البويبيين » وامتد نفوذهم من سنة ( /141 5 
هن +- ولاه ه )2 1 

وقد أساء بنو بويه معاملة الخليفة وتفردوا بالحكم دونه » وكان من 
أسباب ذلك تعصبهم للشيعة واعتقادهم أن العباسيين قد غصبوا 
الخلافة » فلم يكن عندهم باعث دينى على طاعته » وقد أبقوا الخلافة 
لاعتبارات سياسية » ولم يكتف البويبيون بالاستبداد بالسلطة بل أصبحت 
أسماؤهم تذكر مع اسم الخليفة فى الخطبة » وتنقش على الدنانير والدراهم 

وكان البويبيون يعينون الوزراء والعمال وغيرهم من كبار موظفى 
الدولة . (0) 

أما حال الخلافة العباسية فى العصر السلجوق فلم يختلف كثيرا 
طق اها فل العطين التودن 2 إن رقق ١‏ اللدلرقية فيعيف ا لسن له ةلامز 
سوى ذكر سمه فى الخطبة » بينا كانت السلطة الحقيقية بيد سلاطين 
السلاحقة . 

غير أن علاقة السلاحقة بالعباسيين كانت أحسن حالا من 
علاقة البويبيين بالعباسيين ل سلاطين السلاجقة كانوا يجدون فى 
الخليفة العبابى المقام الروحى الذى يستمدون منه شرعية.هم ف الحكم 3 


. انظر : العراق فى العصر البويبى : ص 4” - ه45‎ )١( 
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وكذلك زاد احترام السلاجقة للخلفاء العباسيين بسبب ارتباط 
البيتين العباسبى والسلجوق برابطة المصاهرة . 

وعة امار “الالحواك السياسية ٠‏ الغرن "امه و عادفة 
البساسيرى » إذ انتبز فرصة ضعف الخليفة العباسى وانشغال طغرل بك 
بفتح بلاد العراق » فدخل بغداد فى اليوم الثامن من ذى القعدة سنة 
0غ هء وانضم إليه الشيعة » وانضم أهل السنة إلى الخليفة القائم بأمر 
الله ودار بين الفريقين قتال عنيف انتبى بانتصار البساسيرى . وخطب 
يوم الجمعة ١١ ١‏ ) ذى القعدة سنة ٠ه‏ ه على منابر بغداد 
للمستنصر الفاطمى » فاستنجد الخليفة بطغرل بك السلجوق فدخل 
بغداد سنة 45١‏ ه وقتل البساسيرى وأعاد الخليفة وخطب له على 
ابرع :00 

هذا هو حال دار الخلافة العباسية فى القرن الخامس المهجرى 
وكانت مصر فى هذه الفترة خاضعة للحكم الفاطمى » وكان الفاطميون 
على خصومة شديدة مع الخليفة العباسى فى بغداد » وقد ساد مصر فى 
القرن الخامس الفوضى والانحلال وكثرة الثورات الداخلية والاغتيالات 
وضعف الخليفة الفاطمى . 0) 

وكانت بلاد الشام فى القرن الخامس الحجرى ميدانا للصراع بين 
السلاحقة والفاطميين » 5 تاسسست فى عدة جهات منها إمارات 


(1) تاريخ العراق فى العصر السلجوق ص 7ه - 7١‏ » التاريخ الإسلامى العام 
ص ههع - 45١‏ . 
)١9‏ الحروب الصليبة فى المشرق والمغرب ص ” . 


اا 


فى هذه الظروف من النزاع والفوضى والضعف التى كان يعانى منها 
العالم الإسلامى . وجدت أوروبا الصليبية الفرصة مواتية لغزو المشرق 
الإسلامى » وإقامة كيان صليبى فيه » ونزع بيت المقدس من أيدى 
المسلمين . 

وقد وصلت الحملة الصليبية الأولى إلى الشام عام 49١‏ هاء 
وسقطت بيت المقدس عام 497 ه () 


اللبحث الثانى 


الحالة الفقهية والأصولية فى القرن الخامس الهجرى 


من المعلوم أن الفقه الإسلامى مر بمراحل مختلفة » فكان رسول 
الله عله يبين للناس أحكام دينهم بما ينزل عليه من الوحى . 

وبعد وفاته 2 كان الصحابة يعتمدون الكتاب والسنة 
كمصدرين للأحكام الشعية » وكانوا إذا لم يجدوا الحكم فيهما أعملوا 
الرأى 1 

وكذلك كان شأن التابعين » ثم ظهر الأئمة امجتهدون الذين أنشأوا 
المدارس الفقهية » وكان لهم دورهم الكبير فى استنباط الأحكام الشرعية 
من الكتاب والسنة . وقد كان لهم تلاميذهم الذين حملوا العلم عنهم 
ونثروه فى الأمصار . وكان هذا الدور - دور الاجتهاد - القمة فى تاريخ 
الفقه الإسلامى ؛ إذ سرعان ماخحبت روح الاجتهاد » وحل بدلا منها روح 
اليد 

ويبدأ الدور الجديد - دور التقليد - من أوائل القرن الرابع إلى 
سقوط الدولة العباسية ويسمى بالدور الخامس 2١(‏ , وهى الفترة التى 
عاش فيها الشيخ أبو الخطاب الكلوذانى . 


. ١١١ تاريخ التشريع الإسلامى للخضرى : ص ”78 » تاريخ الفقه الإسلامى ص‎ )١( 
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ضعف العلماء فى هذا الدور عن الاجتهاد » وثقلت هممهم عن 
الغوص فى الكتاب والسنة » فعكفوا على مذاهب أئمتهم درسا وتأليفا , 
وم يسمحوا لأنفسهم بالاجتهاد مع طول باع بعضهم وقدرتهم عليه » 
فانصف الناس عن مصادر الشريعة الاولى واشتغلوا بدراسة كلام الائمة 
وفتاواهم . )١(‏ 

لقد اختفت تلك الروح العالية التى أملت على ألى حنيفة أن 
يقول فى أسلافه : ( هم رجال ونحن رجال » وأملت على مالك قوله : 
« ليس من أحد إلا يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عَيْه » 25 

وقد اقتصر عمل الفقهاء فى هذا الدور على الاتى : 

١‏ - تخريج علل الأحكام التى استنبطها الأئمة » فقد كان كثير 
من الأحكام التى رويت عن الأئمة غير معللة » واجتهدوا فى بيان الأصول 
التى جرى عليها الأئمة فى استنباطهم » وخاصة الحنفية الذين تتبعوا 
فروع مذهبهم وبنوا أصوله عليها » وقد ساعد تخريج علل الأحكام على 
الفتيا فيما لم يرد به نص عن الإمام متى عرفت علة مانصٌ عليه . (2 . 

؟ - الترجيح بين الآراء الختلفة فى المذهب وهو على نوعين : 

الإ + يع مزيضية الوك 
الثافى : ترجيح من جهة الدراية . 


. 5580 تاريخ التشريع الإسلامى للخضرى : ص‎ )١( 
. ١75 (؟) تاريخ التشريع الإسلامى ». لعبد العظم شرف الدين : ص‎ 
تاريخ الفقه الإسلامى‎ . 0١ تاريخ لكريم الإسلامى : الخضرى ص‎ )5( 


. ١١5 ص‎ 


/ 


أما من - جهة الرواية : فإن النقل قد اختلف عن الأئمة فى بعض 
المسائل ؛ وقد نقل عنهم مذاهبهم عدد من تلاميذهم » وهذا الاحتللاف فى 
النقل ناشىء من خطأ بعض النقلة » أو من تردد الإمام نفسه فى الرأى » 
فكان من عمل العلماء فى هذا الدور الترجيح بين الروايات المتعارضة . 

أما النوع الثانى : فيكون بين الروايات الثابتة عن الأئمة إذا 
اختلفت » أو بين ماقاله الإمام وماقاله تلاميذه » وهذا إنما يكون من 
الفقهاء العالمين بأصول أئمتهم ومناهجهم فى الاستباط ٠‏ فيرجحون 
مايتفق وتلك الأصول » و مايكون أقرب إلى الكتاب والسنة » وقد 
يختلفون فى الترجيح بسبب تفاوت درجاتهم العلمية . )١١‏ 

+ +“ الاتتضار ‏ للمذاهب 0 . 

قام كل فريق من العلماء بالاتتصار لمذهبه » فنشط كل منهم 
لنشر مذهبه بين الناس » وألفوا الكتب فى مناقب أئمتهم » وتحدثوا عن 
سعة اطلاعهم وكال زهدهم » وشدة ورعهم » وحسن استنباطهم » ودقة 
نظرهم » وقوة حجتهم » وتمسكهم بالكتاب والسنة . 

وحمل التعصب بعضهم على النيل من الأئمة اللخالفين . 

كذلك قارنوا بين المسائل الخلافية واستدل كل منهم لرأى إمامه ع 
وركب الصعب والذلول فى سبيل نصرته » فألفوا كتب الخلاف , وأطالوا 
فى المناقشات والاستدلالات . 

وكان من أسباب التقليد مايل : 


)20 تاريخ التشريع الإإسلامى 2( الخضرى 9 ص 0 
(؟) تاريخ الفقه الإسلامى . السايس : ص ١١5‏ . 
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أولا : إغلاق باب الاجتهاد : 

نادى العلماء بإغلاق باب الاجتهاد بسبب إقدام بعض من 
لم يبلغ مرتبة الاجتهاد على الفتوى واستخراج الأحكام فاضطر العلماء إلى 
القول. بإغلاق: بات الأجباد:منعا للفوطى وسداً لباب الفنساد ف “الذذين ؛ 
فتمسكوا هم قبل غيرهم بعدم الخروج على المذاهب الفقهية المعروفة . )١‏ 

ثانيا : القضاء : 

أصبح الخلفاء فى هذا الدور يختارون قضاتهم من أتباع مذهب 
معين يلتزمون الحكم به » بعد أن كانوا يختارونهم من العلماء الذين لهم 
القدرة على استنباط الأحكام من الكتاب والسنة » فمال العلماء لهذا 
السبب إلى الالتزام بمذهب معين وعدم الخروج عليه » وخخاصة إذا وجد من 
الخلفاء والسلاطين من يقصر ولاية القضاء على أتباع ملعب فين 1014 

ثالغا : تلاميذ الأئمة 

حمل العلم عن الأئمة المجتهدين تلاميذ نجباء وثق بهم الخلفاء 
والرعية » فنشروا مذاهب أئمتهم ودوّنوها ودافعوا عنها » فكان من الصعب 
أن يخرج مجتبد جديد يدعو الناس إلى اتباعه » لانهم يعدونه بذلك 
خارجا عن الجماعة » فيرى الفقيه الذى بلغ مرتبة الاجتهاد ألا يظهر بهذا 
المظهر » بل يكتفى بأن يكون مجتهد مذهب يفتى على أصول إمامه فيما 
لانص لإمامه فيه » فضعفت روح الاجتهاد ونمت روح التقليد . 9" 


. ١15 تاريخ التشريع الاسلامى لعبد العظيم شرف الدين : ص‎ )١( 
. 5158 (؟) تاريخ التشريع الإسلامى للخضرى : ص‎ 
. 578 المصدر نفسه : ص‎ )9( 
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ومن السمات البارزة لهذا العصر شيوع المناظرات والجدل 20 , 
حتى لاتكاد مدينة كبيرة تخلو من مجالس المناظرة بين علمائهم الكبار , 
وكانت تعقد هذه المناظرات بحضرة الوزراء والكبراء وأهل العلم .» وقد 
ألفت الكتب فى قواعد المناظرات وسميت بعلم أدب البحث . 

ومن سمات هذا العصر أيضا التعصب الشديد للمذهب ©(©) , 
والنظر إليه على أنه الحق . وما سواه فهو باطل » وقد اشتد الخلاف 
والنزاع بين أتباع المذاهمب 2 وأخذ سل واحد منهم ييخطىء الآخر 
فاستحكم العداء ونبتت بذور الكراهية وتبع الفقهاء فى هذا عامة 
الناس » حتى كاد الامر يصل بهم إلى درجة تحريم ان يقتدى الواحد منهم 

هذه هى السمات العامة لهذا الدور الفقهى . 

أما علم أصول الفقه فقد بلغ فى القرن الخامس الهجرى » وبداية 
السادس أوج نصوجه ٠‏ ومنتبى قوته ونشاطه فكرا وتأليفا ( يعثل هذا قول 
أبن خلدون : « .. وجاء أبو زيد الدبوسى من أئمتهم فكتب فى القياس 
باوسع من جميعهم , وتمم الابحاث والشروط التى يحتاج إليها وكملت 
صناعة أضول الفقه بكماله » وتبذبت مسائله , وتمهدت قواعده »؛ وعنى 
الناس بطريقة المتكلمين فيه » وكان من أحسن ماكتب فيه المتكلمون 
كتاب البرهان لإمام الحرمين » والمستصفى للغزالى » وهما من الأشعرية » 


. ١١5 تاريخ الفقه الاسلامى : ص‎ )١( 
. ٠5١ (؟) تاريخ التشريع الإسلامى للخضرى : ص‎ 
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وكتاب العهد لعبد الجبار وشرحه المعتمد لأبى الحسين البصرى 9 , وهما من 
المعتزلة وكانت الأربعة قواعد هذا الفن وأركانه 29 . 
ابن خلدون علماء اخرون تركوا لنا عددا من الكتب فى علم الاصول ع 
لم يضارعها فى مستواها المؤلفات الأصولية بعدها . 

ومن هؤلاء العلماء : 

لت أبو عبد الله الواق لتيل المتوق انيه +4 لد 
كتاب أصول الفقه . 

؟ - القاضى أبو بكر البلاقلانى . المتوق سنة ( 50# ه ) له 
كتاب المقنع فى أصول الفقه . 

+ - أبو حامد الإسفرايينى المتوفى سنة ( 505 ه ) له كتاب 


فى علم الأصول . 

- ابن فورك : المتوفى سنة ( 405 ه ) له كتاب الحدود فى 
أصول الفقه . 

ه - أبو إسحق الإسفرايينى . المتوفى سنة ( 4١‏ ه ) له رسالة 
فى أصول الفقه . 


5 - أبو الحسن الماوردى . المتوفى سنة ( 555 ه ) له تصانيف 
كثيرة فى الاصول والفروع . 


حون غات العاف أبو اللشين الصرع يصرح فق أول: ككاية المشمدة! أن كتايه 
هذا غير كتابه الذى شرح فيه العمد للقاضى عبد الجبار . 
)١(‏ مقدمة العلامة ابن خلدون : ١‏ / 455 . 
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/ - ابن حزم الظاهرى . المتوفى سنة ( 455 ه ) له كتاب 
الاحكام فى أصول الأحكام . 


م - القاضى أبو يعلى الفراء . المتوفى سنة ( /45 ه ) له كتاب 


العدة فى أصول الفقه . 

5ت أبو بكر البيقى .. المتوق. سنة 9 4078 ه6:له. كناف 
الخلافيات . 

٠‏ - أبو إسحاق الشيرازى . المتوفى سنة ( 45 ه ) له 
كتاب اللمع وكتاب التبصرة . 


١‏ - فخر الإسلام البزدوى . المتوفى سنة ( 5/7ه ) له كتاب 
أصول البزدوى . 

١‏ - شمس الأئمة السرخسبى . المتوفى سنة ( 48 ه ) له 

١‏ - أبو المظفر السمعافى . المتوفى سنة ( 49 ه ) له كتاب 
فى أصول الفقه . 

- الكيا الهرابى الطبرى . المتوق سنة 5٠.04 ١‏ ه ) له 
كتاب فى أصول الفقه . 

٠‏ - أبو الخطاب الكلوذافى . المتوفى سنة ( ١٠ه‏ ه ) له 

١5‏ - أبو الوفاء ابن عقيل . المتوفى سنة ( ١ه‏ ه ) له كتاب 


إن 


وهكذا توفر للقرن الخامس المحجرى'عدد كبير من علماء 
الأمول وعد عير بقن اللؤلفات الأشولية المعدرة., 

وقد اتسسبمت الكتابة فى علم الأضول فى هذا الدور - بتحرير 
المسائل وبيان محال النزاع 3 وتفريع الاقوال 3 وبسط الخللاف بين المذاهمب 
الختلفة » وحشد الأدلة » وشدة الحدل والمناقشة . 

كا أن الكتابة فى علم الأصول تأثرت بالعلوم الفلسفية والمنطقية 
فتخلل المؤلفات الأصولية مقدمات منطقية ومباحث كلامية . 


اوح 


الملبحث الثالث 
حالة المذهب الحنبلى فى عصر المؤلف 


كانت بغداد وماحوها الموطن الأول الذى احتضن المذهب 
الحنبل , ولا عجب فلإمام أحمد رحمه الله وإن كان مروزيا مولدا لكنه 
بغدادى منشأً وتعليما » ولم ينتشر هذا المذهب بشكل عام انتشار 
المذاهب الثلاثة الأحرى لأسباب نذكر أهمها فيما يلى : 

أولا : أن الإمام أحمد رحمه الله جاء بعد أصحاب المذاهب الثلاثة 
بعد أن انتشرت بين الناس وصار لها تلاميذ خدموها , ولو لم يقيض الله 
للإمام تلاميذ اعتنوا بمذهبه اعتناءً شديدا » ولو لم يقيض له شهرة طبقت 
الافاق بسبب ثباته أمام فتنة خلق القران » ولو لم يقيض له علو منزلته فى 
علوم السنة -متى أصبح بذلك إماما لأهل السنة » للا هذا وأمثاله 
لا ندئرت أقواله يا اندثرت أقوال كثيرين غيره . 

ثانيا : اتهام الحنابلة بأنهم ليس لهم القدرة فى فهم النصوص فهما 
جيداً » وأنهم لايتجازون الفهم الظاهرى لا , ولا يدركون المعافى الفقهية 
الدقيقة وكانوا يوصفون بأهم حشوية وهذا الذى دفع ابن خلدون إلى أن 
يقول : فأما مذهب أحمد مقلده قليل لبعد مذهبه عن الاجتهاد ‏ 
ولا شك أن مثل هذه التهمة كافية فى إبعاد الناس عن مذهبه رحمه الله 
ولأجل هذا فإن الإمام الطبرى المفسر أنكر أن يكون أحمد إماما فى الفقه 
وحصل بينه وبين الحنابلة ماحصل فى القرن الرابع . 


00 
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الثا : للخصومة التى كانت بين الحنابلة وبين فقهاء الشافعية فى 
بعض المسائل الفروعية وعلماء الكلام فى الصفات . ومن هذه الجهة 
اتبموا بالشدة والغلظة على الناس » وعمق هذه الفكرة خصومهم 
وأصبحوا فى أعين أكثر الناس مجسمة قساة القلوب » وهذا أيضا عامل 
من عوامل التنفير : 


رابعا : لم يحظ المذهب الحنبل بسلطة تؤيده وتعمل على نشره كا 
حصل للمذاهب الثلاثة الاخرى » ففى القرن الرابع كان بنو بويه 
ينتصرون للمذهب الشيعى ليلهم إلى الشيعة » وفى القرن الخامس كان 
ميل السلطة مع المذهبين الحنفى والشافعى » فالوزير نظام أسس المدارس 
النظامية فى أنحاء البلاد لنشر العلم والفقه » وكانت هذه المدارس تعلم 
المذهب الشافعى ٠‏ لان الوزير كان شافعيا . ومجلسه عامر بفقهاء 
الشافعية » وكان يقضى معهم غالب نباره » وكذلك الوزير أبو الغنائم 
منشىء المدرسة التاجية كان شافعيا » وبالمقابل كان طغرلبك ووزيره عميد 
الملك الكندرى » والسلاجقة بصفة عامة كانوا أحناف » فالمذهبان 
المفضلان لدى السلطة الحنفى والشافعى » ولكن مع ذلك كان لفقهاء 
الحنابلة مطلق الحرية فى نشر المذهب . 


وكانت الهم حلقاتهم ومجالسهم العلمية فى بغداد وماحوها » وكان 
يتم لهم فيها التعلبم والوعظ والإفتاء والمناظرة . وقد برز من علمائهم القضاة 
مما ساعد على ظهور المذهب بين الناس » وكان على رأس قضاتهم 
أبو يعلى الذى تولل قضاء الحريم » وعبد الله بن أحمد بن جبلة كان قاضيا 
وفقيها 'ومدرسا “على حران وناشر المذهب بها . والقاضى طلحة بن أحمد 
العاقول وغيرهم . 


هو 


اندفع الحنابلة فى هذا العصر اندفاعا كبيرا فى سبيل تدععم 
المذهب وترسية قواعده 2 ونجحوا فى ذلك نجاحا كبيرا لا يترك مالا 
للشك فى أن المذهب الجنبل حقيقة واقعة كسائر المذاهب الأخرى , 


وكان للقاضى ألى يعلى الحنبيل وتلاميذه فضل كبير فى هذا 
النجاح » فاألفوا فى كل العلوم الإسلامية » وخاصة الفنون التى كانت 
سائدة فى عص,هم » فما من موضوع كتب فيه الشافعية أو الحنفية إلا 
وقام الحنابلة يطرقونه ويكتبون فيه . فكتبوا فى أصول الفقه وبذلوا فى 
سبيل إثبات أصول الامام أحمد جهدا كبيرا » وإذا علمت أن الإمام 
ررك كاباتق أصول الفقه » وأنه كان يمنع أصحابه من تدوين مذهبه 
الفقهى أدركت ماف هذا العمل من صعوبة كبيرة » وقد تتبع الإمام 
أبو يعلى ماروى عن الإمام أحمد وأخذ يستنبط من ثناياه أدلة لكل أصل 
من أصول المذهب تقريبا . ومن بعده جاء مؤلفنا مستدلا بتلك الادلة 
مؤيدا إمامه فى أكثرها ومبديا رأيه فى بعضها )2 وبذللك يعقير أبو الخطاب 
مهذبا ومنقحا لتلك الأدلة التى أرسى بها أبو يعلى دعائم أصول الإمام 
أحمد رحمه الله » ولهذا كان كل من كتب فى أصول الفقه من الحنابلة 
يعتمد على القاضى ألى يعلى وتلميذيه أبى الخطاب وابن عقيل » ولا يكاد 
يخلو كتاب من كتب الحنابلة من أقوالهم . 


وألف الحنابلة أيضا كتبا فى الخلاف «المفردات لنصرة المذهب 
وبيان ضعف الرأى المقابل » وكذلك ألفوا فى الأحكام السلطانية وفى 
أصول الدين وغير ذلك من العلوم الإسلامية . 
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ولم يكن معروفا فيهما من قبل نشره أبو الفرج عبد الواحد بن محمد 
الشيرازى المتوفى سنة 5/85 ها . 

ختاما لهذه الفقرة يحسن بى أن أذكر أهم الأسباب التى من 
أجلها قام الحنابلة ببذل مجهوداتهم العلمية » وهى فى نظرى الأسباب 
الثلاثة الآتية : 

الأزل : عدم اعتراف بعض الناس بالمذهب الحنبل » باعتبار أن 
الإمام رحمه الله محدث وليس بفقيه . 

الثانى : عدم وجود كتاب أصول يبين أصول مذهب الإمام » وكل 
الكتب المشهورة فى الأصول إما على طريقة الأحناف » وإما على طريقة 
المتكلمين من الشافعية والمعتزلة » ولذلك اتهموا بأهم يعتمدون على كتب 
الشافعية فى الأصول . 

الثالث : اهام بعض الناس أن الحنابلة » لاحظ لمم فى استنباط 
الأحكام الفقهية لسيطرة الاتجاه الظاهرى على تفكيرهم . 
مشاهير علماء الحنابلة فى القرن الخامس : 

ومن علماء الحنابلة الذين اشتهروا بالفتوى والمناظرة والفقه فى ذلك 
العصر . 

أبو .عل بن البنا. الحسل البغذاذئ .المتوق. :سعة 481 هك درمن 
وأفتى طويلا وألف كتبا فى الفقه والحديث والفرائض وأصول الدين » قيل 
إن عست عشيماثة “عضي 10 

وأبو طالب أحمد بن عبد الله الحتبل المتوق سئة 414٠‏ ه كان 
صاحب فتوى ونظر ومعرفة وله حلقة بجامع المنصور 29 . 


.) ”88/ *( انظر شذرات الذهب‎ 01١ 
.) 554 / ”( شذرات الذهب‎ 5 
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وأبو إسحاق البرمكى الحنيل المتوفى سنة 4485 ه كان فقيها له 
حلقة للفتوى بجامع المنصور ببغداد 20 . 

وعلى بن ألى طالب المتوق سنة 4٠‏ ه . كان مدرسا فى الحريم 
بجامع المهدى للمناظرة 20 . 

وأبو 'اليستق «الامذئ: لقوق سيقة 68 عن كان ساحن سدايرة 
للفتوى والنظر بجامع المنصور » ثم انتقل إلى امد ودرّس الفقه بها » وكان 
من جلسائه أبو إسحاق الشيرازى الشافعى . وأبو الحسن الدامغانى 
الحنفي وكان يتحدث معهما إلى أن بمضى من الليل أكره 

وعلى بن الحسن العكبرى المتوفى سنة /55 ه . له مصنف فى 
أصول الفقه 

والقاضى أبو يعلى ممهد المذهب الحنيل كان إماما فى الفقه » درس 
واف وامتعقاة. مئة كدق كير اقيق إليه ركاسة لدعي هه 
المتوفى فى سنة لمره: ها . 

ورزق الله بن عبد الله أبو محمد التميمى المتوق سنة //4 ه أحد 
أكمة القراء والفقهاء وا محدثين .' كان له مجلس للوعظ وحلقة للفتوى بجامع 
المنصور ثم بجامع القصر . وكان حسن المناظرة 9) 

والشريف أبو جعفر أنبى موسبى شيخ الحنابلة المتوق سنة 


.) ١7/8 / "9١ شذرات الذهب‎ )١( 
. ) 7/1١ ( (؟) انظر الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب‎ 
.) "84/59 انظر شذرات الذهب‎ )5( 
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4 ه . فى دقته بلا مدافعة » درس وأفتى وناظر وله عدة مؤلفات 
منها : رؤوس المسائل وشرح المذهب وفضائل أحمد وترجيح مذهبه ('2 . 

وأبو الوفا طاهر بن الحسين المتوفى سنة 477 ه . برع فى الفقه 
الحنبى وأفتى ودرس » وكانت له حلقة بجامع المنصور للفتوى والمناظرة . 
ودروس فى الخلاف (2 . 

والمبارك بن على امخرمى المتوفى سنة 1ه ه . أفتى ودرس وبنى 
فلازية اللجتابلة تناف ار 00 

وابن الزاغوى الحنيل المشهور المتوى سنة ١ه‏ ه . كان له 
حلقة بجامع المنصور ». وله عدة مؤلفات منها فى الفقه: الإقناع , 
والواضح . والخلاف الكبير » «المفردات فى مجلدين » وف الفرائض 
التلخيص » وفى أصول الدين الإيضاح » وفى أصول الفقه غرر البيان فى 
غَْوَة خلدات © بوغيرها 1 

وعلى بن محمد بن الفرج البزار الحنبلى العكبرى المتوفى سنة 
47 ه . كان فقيه الحنابلة بعكبرا وكان له تقدم فى الفقه والحديث 
وعلم الفرائض . 


15 انظر شذرات الذهت + / اع 6غ واللبداية 015/3 
(0) انظر شذرات الذهب ( 3 / ١ه”‏ ). 

(5) انظر شذرات الذهب ( 4 / :5.٠‏ ) والبداية ( 1١8488 / 1١١‏ ). 
(89) انظر شذرات الذهب ( 5 / ١‏ ) » والبداية . 


>38 


المبحث الرابع 
اهمه ونسبه وولادته 9 


هو الإمام ع العالم » العلامة » محفوظ ("2 بن أحمد بن الحسن بن أحمد 
الكلوذاى 0 » البغدادى » الانجى 3 ا حنبل كنيته : ابو الخطاب . 


والكلوذانى : ( بفتح الكاف وسكون اللام وفتح الواو والذال 
سكون الألف وكسر النون اخره ياء ) نسبة إلى كلواذى (2 قرية أسفل 


بغداد . 


)١(‏ لأبى الخطاب ترجمة فى الكتب التالية : طبقات الحنابلة : ؟ / 8ه ؟ » البداية 
والنهاية : ١١‏ / ١٠18ء‏ الذيل على طبقات الحتابلة : ١١5 / ١‏ » الكامل فى التاريخ : / / 
07 ,ء المنتظم : 98 / ١5٠١‏ , مناقب الإمام أحمد بن حنبل : ص 577 » تذكرة الحفاظ : 
: / ١5١١ء‏ سير أعلام النبلاء . الجزء الثانى عشر المجلد الثانى ص ١‏ » كشف 
الظنون : ” / 7٠١7١‏ » اللباب فى مبذيب الأنساب : © / ٠١‏ » النجوم الزاهرة : © / 
5 » مرأة الجنان : * / 7٠٠٠١‏ ء شذرات الذهب : 4 / /؟ المبج الأحمد : ؟ / 
» هدية العارفين : ؟ / 5 » لسان العرب : ه / 4١‏ » تاج العروس : 7 / 5/اه ع 
القاموس المحيط : 597١ / ١‏ », معجم البلدان : 4 / 49/8 » مختصر طبقات الحنابلة : ص 
9 » الفتح المبين : * / 1١‏ , الأعلام : 5 / ١78‏ ء معجم المؤلفين : 8 / 188 . 

(؟) هكذا جاء اسمه الأول فى جميع مصادر ترجمته إلا فى كتاب العبّر » فقد ذكر 
أن اسمه « محمود بن أحمد الكلوذانى » كا ذكر ذلك محمد محيى الدين عبد الحميد فى تعليقه 
على كتاب المبج الأحمد : ؟ / ١59‏ . 

)"انق صل القفوذ ا بطع رمن ترم لك 

١ )4(‏ كلواذى » بالفتح والقصرء وقد تمد « كلواذاء » وهى قرية أسفل بغداد » 
وهى ناحية الجانب الشرق مها » وناحية الجانب الغربى من نهر بولاق » بينها وبين بغداد- 


0 


والتفذاكن: : كسبة ل .بعاد حي »نف المزلقه وغائ افيا إل 
حين وفاته : 

والانجى : ( بفتح الالف والزاى وكسر الجيم وتشديد الياء ) نسبة إلى 
باب الأزج » وهو محلة كبيرة فى بغداد » نسب إليها كثير من العلماء . (') 


والحنيل : نسبة إلى الإمام المبجل أحمد بن حنبل » فقد درس على 


علماء المذهب ثم درس المذهب رأفتى وصنف فيه . 


ولد أبو الخطاب فى قرية ( كلواذى ») فى ثانى 20 شوال سنة 
اثنتين وثلاثين وأربعمائة . (4) 


- فرسخ واحد . ميت بهذا الاسم نسبة إلى « كلواذى بن طهمورث الملك » والنسبة 
إليها : كلوذاق » كلواذافى » كلوذاى » كلوذى . 
وقيل : اسمها « كلواذ » ( بكسر الكاف وسكون اللام وإسقاط الياء ) » والكلواذ : 
تابوت موسى عليه السنلام » حكى أنه مدفون بهذا الموضع فسميت باسمه . انظر : لسان 
العرب : ه / 4١‏ » تاج العروس : ” / 5ه » القاموس المحيط : 517١/1١‏ . معجم 
البلدان : ع / 6لا »ء اللباب : ” / /7 37١‏ . 

. ١58 / ١ : انظر : تاج العروس : 5 / 4 » معجم البلدان‎ )1١( 

(؟) لم تذكر المصادر التى ترجمت لأبى الخطاب مكان ولادته » إلا الزركلى . ذكر 
أن ولادته فى بغداد » والراجح لدىّ أنه ولد فى كلواذى » ثم انتقل إلى بغداد » لآن الذهبى 
فى ترجمته له قال : ( .. الكلوذانى ثم البغدادى الأزجى , وابن العماد الحنبل قال : ( ... 
الكلوذانى ثم الأزجى » فاستعمال كلمة « ثم » يشعر أنه من كلواذى ثم رحل وأقام 
ببغداد . انظر سير أعلام النبلاء . الجزء الثافى عشر ء المجلد الثانى : ص ١57‏ » شذرات 
الذهب : ؛ /ل/ا؟ . 

(*) انفرد ابن رجب الحنبل فى تحديد يوم ولادته وهو الثانى من شوال » ذيل 
طبقات الحنابلة : 31١١5 / 1١‏ . 

(4) وهو باتفاق المترجمين له . 
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المبحث الخامس 


0 
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تتلمذ أبو الخطاب على عدد من فقهاء بغداد ومحدثيها » ممن كان 
لهم أثر فى تكوينه العلمى ٠‏ ونوجز فيما يلى ترجمة لبعض شيوخه : 

١‏ - محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد » أبو يعلى 
القزاع: :. 

ولد سنة 88٠‏ ه فى بغداد » وتوفى والده وله عشر سنين » قرأ 
القراث عل ابن مفرحة المقرية'ء وتفقه عل ابن حامد ) وصحكبه إلى أن 
توق ممنة 11 د 

كان عالم زمانه وفريد عصره . وكان له القدم العالى فى الأصول 
والفروع » انتبت إليه رئاسة الحنابلة فى وقته » ولى القضاء بدار الخلافة » 
واشتغل بالتدريس فتخرج به العدد الكي مهم : أبو الخطاب 
الكلوذانى » له مصنفات كثية منها : العدة فى أصول الفقه » ومختصر 
العدة » والكفاية » والأحكام السلطانية » وأحكام القران » والمعتمد » 
وشرح الخرق وغيرها » توى ببغداد سنة 8/ه؛ ه وصلى عليه ابنه 
أبو القاسم فى جامع المنصور ودفن بمقبرة باب حرب . )١(‏ 


/ طبقات الحنابلة : * / 158 ء المنتظم : 8 / «4؟ ء الهج الأحمد : ؟‎ )١( 
. ) العدة ( قسم الدراسة‎ » *6٠5 / 5”: شذرات الذهب‎ » 
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؟ - محمد بن على بن الفتح بن محمد بن الفتح » أبو طالب 
العشارى : ولد سنة 5" ه , حدّث عن جماعة منهم : أبو بكر 
العلاف ٠‏ وأبو بكر اللولؤى » والدارقطنى » صحب أبا عبد الله بن بطة 
وأبا حفص البرمكى وأبا عبد الله بن حامد » وكان من الزهاد وله كرامات 
كثييرة » توف سنة 40١‏ ه . ودفن فى مقبرة الإمام أحمد . )١(‏ 

ست اميق بن عند الرتن 7« الفرظي لاسب : 

كان إماما فى الفرائض » وله فيبا تصانيف كثيرة حسنة » انتفع به 
وبكتبه خلق كثين . وكانت له يد فى علوم أخرى » وكان حسن الذكاء , 
وعليه درس أبو الخطاب الفرائض . سمع منه أبو حكم الخبرى » 
والنطيب أبو زكريا التبريزى » والحسن بن شاذة وغيرهم . 

امشطية ف بقذاذ عد 1ف 4 سد )الى د قطلة لبها تفي 0 

؛ - محمد بن الحسين بن محمد بن على بن بكران » أبو على 
المعروف بالجازرى النبروانى : 

حدث عن المعافى بن زكريا وغيره » وكان صدوقا . 


توفى فى ربيع الأول من سنة 57+ ه 9) 


/ »ء المنتظم :م‎ ٠١07 / « : تاريخ بغداد‎ » ١91١ / ١ : طبقات الحنابلة‎ )١١ 
. 589 / 5 : »ء شذرات الذهب‎ ٠١4 / 5ه الهج الأحمد : ؟‎ 

؟) وفيات الأعيان : ؟ / ١8‏ ء اللباب : * / ولام ء المنتظم لم / 191 ء 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكى : 4 / 4/ا” . 

5 الممعظي ا 17 
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ه - الحسن بن على بن محمد » أبو محمد الجوهرى الشيرازى ثم 
البغدادى المقنعى : 

ولد سنة +77 ه ء وكان يسكن درب الزعفراى » روى عن ألى 
بكر القطيعى وأبى عبد الله العسكرى », وابن صالح الأمبرى » وابن شاذان 
وغيرهم » أملى مجالس كثية » وكان ثقة أمينا » توفى سنة +45 ه ودفن 
فى مقبرة باب أبرز ,2١(‏ 

5ت عون بن اهدي عمل يل عبد الله وى هين العبميك يرد 
المهتدى بالله أبو الحسن الحاثمى : خطيب جامع المنصور » ولد فى سنة 
4 هء قرأ القران على ألى القاسم الصيدلانى » حدث عن الحسين 
بن أحمد بن عبد الله بن بكير » وأبى الحسن ابن رزقويه » وعئان الباقلاوى 
وغيرهم » كان صدوقا عدلا ثقة » شهد عند قاضى القضاة ابن ماكلا 
وقاضبى القضاة الدامغانى فقبلا شهادته » توفى سنة 4514 ه (©) , 

/' - محمد بن احمد بن محمد بن عمر بن الحسن » أبو جعفر بن 
المسلمة القرشى : 

ولد سنة #15 ه وسمع أبا الفضل الزهرى » وأبا محمد ابن 
معروف » وأبا عمرو الأذمي #نواياة أبا الفرج . وكان صحيح السماع , 
واسع الرواية » نبيلا » ثقة » صا حا : حدث عن كبار العلماء » وخرج 


. 399 / 8” : شذرات الذهب‎ . 7١07/8: المنتظم‎ )١( 


05 المتظم :5074/8 . 
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له الخطيب مجالس » توفى سنة 455 ه وصلى عليه فى جامع الرصافة 
ودفن بالخيزرانية . (') 

- محمد بن على بن محمد بن الحسين . أبو عبد الله الدامغاق 
الحنفى : 

ولد سنة /59 ه ء بدامغان بخراسان . تفقه ببلده ثم ببغداد ع 
فتفقه على أبى عبد الله الصيمرى » وأبى الحسين القدورى » انتبت إليه 
الرئاسة فى مذهب العراقيين » كان وافر العقل » فصيح العبارة » سهل 
الأخلاق » عانى الفقر فى طلب العلم » ولى القضاء بعد وفاة ابن ماكرلا 
واستمرت ولايته ثلاثين سنة » توفى سنة. 41/8 ها. 0) 


. 358 / ” : المنتظم : 8 / 585 »ء شذرات الذهب‎ )1١( 
77/5 : الفوائد الببية : ص 185 » الجواهر المضية : ضن 45> الممتظم‎ 59 
. 3755 / ” : شذرات الذهب‎ 


المبحث السادس 


تلاميذه 


اشتغل أبو الخطاب بالتدريس فى بغداد . فقصده الطلبة وتفقهوا 
عليه وانتفعوا بعلمه » ويحسن هنا ذكر عدد منهم مع ترجمة يسيرة لكل 
واحد مرتبا لهم حسب سنى وفياتهم : 

١‏ - عبد الوهاب بن حمزة بن عمر البغدادى » الفقيه المعدل ع 
أو سه 1 

ولد سنة ( لاه4 ه ) , سمع من ابن النقور » والصريفينى ‏ 
وألى القاسم بن البسرى » وألى عبد الله الحميدى ٠‏ وتفقه على أبى 
الخطاب » وشهد عند قاضبى القضاة أبى الحسن الدامغانى » أفتى وبرع 
فى الفقه » توفى سنة ٠١١ه‏ ه . ودفن بمقبرة الامام أحمد (2 . 

١‏ - على بن الحسن الدواحى » أبو الحسن الواعظ . تفقه على 
أن الخبطاب: وتمع مه الخديث ,"توق اليه 67 له ..وطل عليه من 
الغد » ودفن بمقبرة باب حرب (© . 


)١(‏ النتظم : 5 / 5١9‏ » الذيل على طبقات الحنابلة : ١‏ / 105 » المبج 
الأهنء +( عم ع شدرات اللفت +74 41 
() الذيل على طبقات الحنابلة : ١078 / ١‏ ء المبج الأحمد : ؟ / سم 


شذرات الذهب : 4 / 974 . 


١ 


م - أحمد بن محمد بن أحمد الدّينورى البغدادى الفقيه » الإمام 
أبو بكر بن أبى الفتح , أحد الفقهاء الأعيان » وأئمة أهل المذهب , سمع 
الحديث من أبى محمد اتميمى » وجعفر السراج » وتفقه على أبى الخطاب 
وبرع فى الفقه . صنف ف المذهب كتاب « التحقيق فى مسائل 
التعليق ) وتخرج به أئمة منهم أبو الفتح ابن المنى » والوزير ابن هبيرق ) 
وابن الجوزى . ٠‏ 

توى سنة *ه ه )١(‏ 

4 - محمد بن محفوظ بن أحمد بن الحسن بن أحمد الكلوذانى 
الفقيه » أبو جعفر بن الإمام ألى الخطاب . 

ولد سنة .0 هاء تفقه على أبيه » وبرع فى الفقه » صنف 
كتابا سماه ( الفريد ) . 

توفى سنة 8ه ه ودفن بمقبة باب حرب عند أبيه . 99 

ه - عبد الله بن هبة الله بن أحمد بن محمد السامرى » الفقيه 
أبو الفتح . 

ولد سنة 486 ه » سمع من ألى بكر الطريثيثى وثابت بن بندار » 
والمبارك بن عبد الجبار وغيرهم . وتفقه على أبى الخطاب . وحدث 
باليسير » روى عنه جماعة . 


() المنتظم : ١‏ / 07ء والذيل على طبقات الحنابلة : ١90 / ١‏ » الميج 
الأحمد : ؟ / ه:؟ » شذرات الذهب : 4 / 98 . 
ا الا الث 


شذرات الذهب : © / 37١١“‏ . 


ع 


توفى سنة ه4ه ه . ودفن من الغد كقرة ران عطرت 217 

5 - عبد الرحمن بن محمد بن على بن محمد الحلوانى » الفقيه 

تفقه على أبيه وألى الخطاب » وبرع فى الفقه وأصوله » وناظر 
وصنف . من مصنفاته : ( التبصرة ») فى الفقه » و ١‏ الحداية » فى أصول 
الفقه . و ( تفسير القران ) . روى عن أبيه » وعلى بن أيوب البزار ) 
والمبارك بن عبد الخحبار وغيرهم » توفى سنة “4ه ه . وصلى عليه من 
الغد » ودفن بداره بالمأمونية . (5) 


/ا - أحمد بن عبد الرحمن بن محمد بن محمد الأنجى » القاضى 
وغيرهما . 

تفقه على أبى الخطاب وولى القضاء بربع مدة . ثم ولى قضاء 
المدائن » توق سنة يمه4 ه 0) 

م - محمد بن خذاداذ بن سلامة بن خذاداذ العراق المأمون 
المباردى » الحداد الكاتب الفقيه الأديب 0 أبو: 2 بق أ تحمل ويعرف 
بنقاش البارد . 


. 35١ / ء المبج الأحمد : ؟‎ 5١9 / ١ : الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
. 75" / ء المهج الأحمد : ؟‎ 58١ / ١ : (؟) الذيل على طبقات الحنابلة‎ 
. 558 / ء الخهج الأحمد : ؟‎ 78+ / ١ : له الذيل على طبقات الحنابلة‎ 


:/ 


سمع من نصر بن البطر » والحسين بن طلحة » وأبى الخطاب بن 
تفقه على أبى الخنطاب , أحد فقهاء الحنابلة » وهو شيخ صالح 
001ص الول ةوه لوصا عرد من الكت يكنا ابن 
خردة » ودفن بباب حرب » وقد كتب ١‏ الفهيد فى أصول الفقه » حيث 
ذكر على صفحة العنوان من نسخة ( م ) أنها منقولة عن نسخة خط 
محمد بن خذاداذ )١(‏ 
- أحمد بن معالى - ويسمى عبد الله أيضا - بن بركة الحربى » 
تفقه على أبى الخطاب » وكان له فهم حسن وفطنة ف المناظرة » انتقل إلى 
مذهب الشافعى ثم عاد إلى مذهب أحمد , له تعليقة فى الفقه . تو 
سنة 584 ه . ودفن بمقبة باب حرب . (9) 


-٠‏ إبراهم بن دينار بن أحمد بن الحسين بن حامد بن إبراهم 
النبروانى الرزاز » أبو حكم الفقيه , الفرضى » الزاهد , الحكم » الورع , 
سمع الحديث من أنى الحسن العلاف » وأبى عنهان بن ملة ؛ وألى القاسم 
بن بيان » وأبى الخطاب وغيرهم . بنى مدرسة بباب الأزج وكان يدرس 
ويقيم بها » وق ين عمره فوضت إليه المدرسة التى بناها ابن الشمحل 
الر يا را مركي ارا 0 . ودفن 
قريبا من بشر الحافى . 7" 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة : 988١ / ١‏ ء المبج الأحمد : ؟ / .اع 
شذرات الذهب : 4 / ١54‏ . 


)١(‏ المنتظم : ١40 / ٠١‏ ء الذيل على طبقات الحنابلة : ١‏ / 585 » المنيج 


الأحمد : ؟ / ١لااء‏ شذرات الذهب : 4 / ١17١‏ . 


(") المنعظم : 50١/3٠١‏ ء الذيل على طبقات الحنابلة : ١‏ / 589 ء المنيج 


الأحمد : ؟ / بالا ء شذرات الذهب : 5 / ١1/5‏ . 


5. 


١‏ - عبد الله بن سعد بن الحسين بن الحاطر الوزان العطار 
الأنجى » أبو المعمر » كان اسمه حذيفة فغين وصار يكتب عبد الله سمع 
الحديث من ألى الفضل بن خيرون » وأبى الحسن بن أيوب » وألى القاسم 
الربعى وغيرهم » تفقه على ألى الخطاب » حدّث وروى عنه أبو حفص 
السهروردى فى مشيخته وغيره » وكان محبا للرواية » صحيح السماع ١‏ 
توفى سنة 070 ه ودفن بمقبرة باب حرب (2) ٠‏ 

١‏ - عبد القادر بن ألى صالح بن عبد الله بن جنكى دوست 
ابن أبى عبد الله بن عبد الله الجبلى ثم البغدادى » الزاهد ولد سنة 
44 ه . وفك بغداد شابا فسمع بها الحديث من أنى غالب بن 
الباقلانى » وجعفر السراج » وابن بيان وغيرهم » وتفقه على القاضى ألى 
سعد اتخرامى » وآلى الخطاب » وابن عقيل » برع فى المذهب والخلاف 
والأصول » فوضت إليه مدرسة شيخه المخرمى فدرس بها ووعظ إلى أن 
توفى سنة ١ه‏ ه () وهو إمام الحنابلة وشيخهم فى عص,ه , وكان 
صوفيا زاهذا “عابذا ضاحب كرافات ومقامات .. 200 , 

١‏ - سعد الله بن نصر بن سعيد » والمعروف بابن الدجاجى وبابن 
التيواق: أ الفقنه الواعظ" المقرى» الضيوق: الأديي © أبو المي بلقب 
بمهذب الدين » ولد سنة 4/5 ه . وسمع من أبى الخطاب ابن الجراح وألى 
منصور الخياط والكلوذانى وغيرهم م تفقه على الكلوذانى أمينا . 


)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة : ١‏ / 584 » المهج الأحمد : 8١4 / ١‏ شذرات 
الذهب : ؟ / ١89‏ . 


(5) الذيل على طبقات الحنابلة : 595٠6 / ١‏ » شذرات الذهب : 4 / 1١948‏ . 


(05 


وقد روى عنه كتاب الهداية وقصيلته فى السنة » ناظر ودرس 
ووعظ . توفى سنة 4ه ه ودفن بمقبرة رباط الزوزى (2 . 

4 - مسلم بن ثابت بن القاسم بن أحمد بن النحاس البزاز 
البغدادى المأمونى » الفقيه أبو عبد الله بن ألى البركات » ويعرف بابن 
جوالق . ولد سنة 5984 ها. 

سمع من ألى على بن نبهان وتفقه على ألى الخطاب » كتب عنه 
ابن القطيعى وروى عنه ابن الأخضر » وكان صحيح السماع » توفى سنة 
لاه هاء ودفن بمقبرة باب حرب . () 

» أحمد بن أبى الوفاء » عبد الله بن عبد الرحمن البغدادى‎ - ١٠6 
. الفقيه الإمام أبو الفتح » نزيل حران‎ 

ولد ببغداد سنة 45٠‏ هء وقيل سنة 47٠١‏ هاء لزم أبا الخطاب 
وخدمه وتفقه عليه ومع منه ومن ألى القاسم ابن بيان » سافر إلى حلب 
وسكنها ثم استوطن حران » وكان هو المفتى والمدرس بها إلى أن توفى سنة 
كلاه هاء وقيل : هلاه ه 9) 

8ح تدرو الفوو ري جامد ل انه ابو الفاسير 1 ايد 
شيوخ حران وفقهائها الأكابر » تفقه ببغداد وقرأ على ابن الزاغوفى 


(1) الذيل على طبقات الحنابلة : ١‏ / 05" » شذرات الذهب : 4 / 7١17‏ . 
)١(‏ الذيل على طبقات الحنابلة : ١‏ / 980 . شذرات الذهب : 4 / ”51 . 


(9) الذيل على طبقات الحنابلة : ١‏ / 5410 » شذرات الذهب : 4 / 789 . 


من 


وأبى الخطاب » وغيتما » وسمع من طلحة العاقولى » صنف كتاب 
و كفاية المنتبى ونهاية المبتدى © فى أصول الدين . 

قال ابن رجب : ولا أعلم سنة وفاته . )١(‏ 

وغير هؤلاء كتير ممن سمع منه الحديث والفقه يطول المقام 
بذكرهم . فرحمه الله من عالم نفع الناس بعلمه » وعرف الناس بمذهبه . 


. 5١ا/‎ / ١ : الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


وذ 


المبحث السابع 
أخلاقه وثناء العلماء عليه 


كان الشيخ أبو الخطاب الكلوذانى يتمتع بعلم واسع غزير » وكان 
يجمع إلى هذا العلم العبادة والصلاح والتقوى . وكان يتحل بالأخلاق 
الكريمة والأدب الرفيع » يضاف إلى هذا ذكاء وفطنة ونادرة عذبة . 

فقد وصفه معاصروه والمترجمون له بالعلم والدين والخلق » فكان 
رحمه الله مثال العلماء العاملين والفقهاء الخيّرين . 

يقول الذهبى (') فيه : ( كان و الخطاب من محاسن العلماء » 
خيرا صادقا » حسن الخلق . حلو النادرة » من أذكياء الرجال ) . 

ويقول ابن الجوزى (©2 : ( وكان ثقة ثبتا » غزير الفضل والعقل ) 

ويقول ابن رجب 297 الحتيل : « وكان حسن الأخلاق » ظريفا ؛ 
مليح النادرة » سريع الجواب . حادٌ الخاطر » وكان مع ذلك كامل 
الدين » غزير العقل » جميل السيرة » مرضى الفعال » 0 الطريقة ) . 

ويقول الكيا الهراسبى الشافعى ؛ عند ماكان يرى أبا الخطاب : 
« قد جاء الفقه ) (©) 


. ١54 سير أعلام النبلاء » الجزء الثافى عشر ء المجلد الثانى ص‎ )١( 
. 1١9٠١ / 95 : المنعظم‎ )5( 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة : ١١7/1١‏ . 

(5) انظر سير أعلام النبلاء »المجلد الثانى ؟ / ٠١‏ . 


5: 


ويقول ابن العماد الحنبلى : 2١(‏ كان إماما وعلامة » ورعا صا حا » 
وافر العقل غزير العلم » حسن النمحاض.ة » جيد النظم ) 

ويقول السلفى 257 - أحد تلاميذه : ( أبو الخطاب من أئمة 
أصحاب أحمد يفتى فى مذهبه ويناظر وكان عدلا رضيا ثقة ) . 

وقال غيره 20 : ( كان مفتيا صالحا . عابدا ورعا » حسن 
العشرة ) . 

وقال أبو الكرم بن الشهرزورى 29+ ون كان الكيا'إذا را 
ابا الخطاب الكلوذانى مقبلا قال : ( قد جاء الجبل ) . 

وقال أبو بكر بن النقور 20 : « كان الكيا إذا رأى أبا الخطاب 
مقبلا قال : ( قد جاء الفقه ) . 


. 57 / 4 : شذرات الذهب‎ )١9 

)١(‏ سير أعلام النبلاء » الجزء الثانى عشر ء المجلد الثانىن ص ١١4‏ الذيل علي 
طبقات الحنابلة : ١١1 / ١‏ . 

(*) سير أعلام النبلاء » الجزء الثافى عشر انجلد الثانى ص ١55‏ . 

(:) سير أعلام النبلاء » الجزء الثاى عشر . الجلد الثانى ص ١514‏ . 

(5) الذيل على طبقات الحنابلة : ١١17 / ١‏ » شذرات الذهب : 4 / 58 . 


الممبحث الثامن 


شعره 


لأبى الخطاب شعر جيد » سهل العبارة » حسن النظم » وقد 
ذكر المترجمون له مجموعة من المقطعات الشعرية فى أغراض مختلفة . 

ومن هر مانقل عنه قصيدة دالية طويلة يذكر فيها معتقده - 
عقيدة السلف - استعرض فيبا معرفة المكلف لخالقه بالنظر وتوحيد الله » 
ونفى الشبيه له وإثبات الصفات » ونفى التجسم ( وإثبات الاستواء لله 
على العرش دون معرفة كيفية هذا الاستواء . وأن أفعال العباد مخلوقة لله » 
وأن الإيمان تصديق وعمل . ثم ذكر الخلفاء الأربعة » يمام النفع أذكر 
القصيدة كاملة كا ذكرها ابن الجوزى فى المنتظم 2١١‏ وهى : 

دع عنك تذكار الخليط المنجد والشوق نحو الآنسات الخرد 


والنوح فى أطلال سعدى إنما 
واسمع مقالى إن أردت تخلصا 
واقصد فإلى قد قصدت موفقا 
خير البرية بعد صحب محمد 
ذى العلم والرأى الأصيل ومن حوى 
واعلم بأنى قد نظمت مسائلا 


.١98- 191/9 : المنتظم‎ )١( 


تذكار سعدى شغل من ١‏ يسعد 
بوم كباب وعد بيد تيد 
نبج ابن حنبل الامام الاوحد 
والتابعين إمام كل موحد 
شرفا علا فوق السها والفرقد 
لى ال فيها النصح غير مقلد 


65 


وأجبت عن تسال كل مهذب 
مجن الرقاه وبات ساهر ليله 
سانيم كرجه علموم 
قالوا : بما عرف المكلف ربه ؟ 
قالوا :فهل رب الخلائق واحد؟ 
قالوا :فهل لله عندك مشبه ؟ 
قالوا :فهل تصف الإله ؟أبن لنا 
قالوا :فهل تلك الصفات قديمة 
قالوا :فأنت تراه جسما مثلنا ؟ 
قالوا : فهل هو فى الأماكن كلها ؟ 
قالوا : فتزعم أن على العرش استوى؟ 
قالوا : فما معنى استواه ؟أبن لنا 
قالوا : النزول ؟ فقلت : ناقله له 
قالوا : فكيف نزوله » فأجبتهم 
قالوا :فينظر بالعيون ؟ أبن لنا 
قالوا :فهل لله علم ؟ قلت : ما 
قالوا :فيوصف أنه متكلم ؟ 
قالوا :فم القران؟قلت : كلامه 
قالوا: الذى نتلوه؟ قلت : كلامه 
قالرا: فأفقال العناد #فقلت ما 
قالوا :فهل فعل القبيح مراده ؟ 
لو ل يرده لكان ذاك نقيصة 
قالوا : فما الإيمان ؟قلت : مجاوبا 


ذى صولة عند الجدال مسود 
ذخ :لسعلل عرفنيد 
يتسابقون إلى العلى والسؤدد 
اجن بالنظن السديد المرشين 
قلت الكمال: رين «المتفوذ 
قلت : المشبه فى الجحم الموصد 
قلت : الصفات لذى الجلال السرمدى 
كالذات ؟قلت: كذاك م تتجدد 
قلت : الجسم عندنا كالملحد 
فأجبت بل فى العلو مذهب أحمد 
قلت + الضوات كذاك أخير. سيدى 
فأجبتهم هذا سؤال المعتدى 
قوم تمسكهم بشرع محمد 
م ينقل التكييف لى فى مسند 
فأجبت رؤيته لمن هو مهتدى 
من عالم إلا بعلم مرتدى 
قلت السكوت نقيصة المتوحد 
من غير ماحدث وغير تجدد 
لاريب: فيه عند كا :مسدد 
فو الى .غيزر ."الاليهة الأعيد 
قلت : الاإرادة كلها للسيد 
سبحانه عن أن يعجز فى الردى 


قالوا : فمن بعد النبى خليفة ؟ 
حاميه فى يوم العريش ومن له 
خير الصحابة والقرابة كلهم 
قالوا: فمن صديق أحمد ؟ قلت :من 
قالوا :فمن تالى أبى بكر الرضا ؟ 
فاروق أحمة والدي يعنتدة 
قالوا : فثالثهم ؟ فقلت : مسارعا 
صهر النبى على ابنتيه ومن حوى 
أعنن :ابن: عفان الضهيد ومن دعى 
قالوا : فرابعهم ؟ فقلت : مبادرا 
زوج البتول وخير من وطىء الحصى 
أعنى أبا الحسن الإمام ومن له 
ولعم سيدنا النبى مناقب 
أعنى أبا الفضل الذى استسقى به 
ذاك الهمام أبو الخلائف كلهم 
صبلى الآله عليه ماهبت صا 
وأدام دولتهم علينا سرمدا 
قالوا : أبان الكلوذانى الهدى 


وحن 


قلت : الموحد قبل كل موحد 
فى الغار مسعد ياله من مسعد 
ذاك المؤهيد قبل كل مؤيد 
تصديقه بين الورى لم يجحد 
قلت : الإمارة فى الإمام الأزهدى 
نصر الشريعة باللسان وباليد 
من بايع المختار عنه باليد 
فضلين فضل تلاوة وت#بجد 
ف الناس ذا النوزرة عير ميد 
من حاز دونهم أكيزة أحمد 
بعد الثلاثة والكريم المحتد 
بين الأنام فضائل لم تجحد 
لو عددت ل تنحصر بتعدد 
غور. أوان للدت :يق الشهن 
نسقا إلى المستظهر بن المقتدى 
وعلى بنيه الراكعين السجد 
مان فق الممان كل + عرد 
قلت الذى فوق السماء مؤيدى 


وله غير هذه القصيدة مقطعات أخرى منها : )١‏ 


ومذ كنت من أصحاب أحمد لم أزل 


وما صدفى عن نصرة الحق مطمع 


: 7١5 / النجوم الزاهرة : ه‎ )١( 


أناضل عن أعراضهم وأحامى 
ولا كنت زنديقًا حليف خام 
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ولا خير فى دنيا تنال بذلة 
ومن جانب الأطماع عز وإنما 


د ع كد 


لعن جار الزمان علي حتى 


فإنى قد خبرت له صرهفا 


ولا فى حياة أولعت بسقام 
مذلته تطلابه لحطام 


رمانى منه فى ضنك وضيق 
عرفت بها عدوى من صديقى 


وذكر ابن السمعاى 2١(‏ أن أبا الخطاب جاءته فتوى فى بيتى شعر 


وثما : 
قل للإمام أبى الخطاب مسألة 
ماذا على رجل رام الصلاة فمذ 


فكتب عليها أبو الخطاب : 


قل للأديب الذى واف بمسألة 
إن الذى فتنته عن عبادته 


جاءت إليك ومايرجى سواك لها 
لااحت لناظره ذات الحمال لما 


سرت فؤادى لما أن مشهت لما 
خريدة ذات حسن فانثنى وها 
فرحمة الله تغثى من عصى وما 


ومن شعره يعظط اعد تلاميذه نك 


أنا شيخ وللمشايخ بالآداب 
فإذا ماذكرتنئى فتأدب 


ومن إنشاده رمه الله تعالى . 


شكوت إليه 


وإذا ماحلفت بلله إفى 


فهو قرض2 يرد بلميزان 
2( 
حبه قال : ذا محال ومو 


صادق قال لى : يمينك لغو 


و6 الذيل على طبقات الحنابلة : ١١1 / ١‏ » شذرات الذهب : 4 / 58 . 
() الذيل على طبقات الحنابلة : ١‏ / 3448 . 


(م) الذيل على طبقات الحنابلة : ١‏ / 2119 المج الأحمد : ؟ / 5٠٠8‏ . 


لذن 


ل تبدلك: اق واه وله خسنت ولو دل الى.. ليف الستلو 
إن كنت ياصاح بوجدى عالما فلا تكن لى فى هواه لاثما 
وإن جهلت ما ألاق بهم فانظر ترى دموعى السواجما 
هم قتلوق بالصدود و«القلى ممارعوا فى قتلى لمحارما 
يامن يخاف الاثم فى وصلى أما تخاف فى سنك رمى الأتما 
هبق :رينت أن “تكون قائل.. “كيل «رضيفه أن تكون. ظانما؟ 
سلوا النجوم بعدم عن مضجعى فل ان اوبدراتقع «ناقها. ؟ 
واستقيلوا' الشتمال. كيم تنظرواة م حر أنفامي” ا مهاكما 
وهذه: الأبلق: :لز الأبلك أل أعلي.. التو .ييا الجمائنا ؟ 
لفك أقحت بعك أن فارقتكم على فوٌادى بينها ماتما 

وله غير هذا من الشعر الجيد ذكر بعضه ابن رجب بالعليمى . 


. 5٠٠5/5 »ء المبج الأحمد‎ ١١١ / ١ : الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


5١ 


الممبحث التاسع 


صنف أبو الخطاب فى الفقه والأصول والخلاف والفرائض كتبا 
حسانا » انتفع بها » 5 يقول ابن رجب بحسن قصده 2١7‏ وهى : 

١‏ - كتاب اتمهيد فى أصول الفقه » وهو موضع الدراسة. 
والتحقيق . -وسياق الكلام عليه قريبا بالتفصيل . 

؟ - الخلاف الكبير المسمى بالانتصار فى المسائل الكبار » وهو 
من أعظم كتبه » وقد صنفه أبو الخطاب انتصارا لمذهب الإمام أحمد : 
وقد عرض فيه مسائل فقهية خلافية » ذكر فيها آراء الأئمة وأدلتهم » 
وناقش أدلة كل واحد منهم . وفى نماية المسألة يرجح مذهب أحمد 
وتشقدل لد يقول كمه الله ف «مقلانة كانه : 
«( رغب إلى أميعان: كثرهم الله تعالى » ووفقهم للرشاد » وفقههم فى 
الدين » وجعلهم من أئمة المؤمنين » فى إفراد المسائل الكبار من الخلاف 
بن الآئمة رطى الله خنيع » والانتضار فيا المذهب إناننا الأفضل أى 
عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل » () 

ومن المسائل التى بحثها أبو الخطاب فى هذا الكتاب : التطهير 
بغير الماء » الوضوء بالنبيذ » طهارة صوف الميتة وشعرها وريشها » الموالاة 


. 1١١5 / ١ : الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
5أ)‎ ١ ق‎ ١ : (؟) الانتصار فى المسائل الكبار‎ 


17 


6 الوضوء » نقض الوضوء يمس المرأة » تقض الوضوء بأكل لحم 
التيمم لصلاة الجنازة والعيدين » نجاسة سور الكلب » العدد فى التطهير 
مق التحاسة: . 

وللمجلد الأول من الكتاب صورة فى مركز البحث العلمى وإحياء 
التراث الإسلامى بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية » بجامعة أم القرى 
بمكة المكرمة » وهو بكامله فى باب العبادات . 
ابن رجب فى الذيل 29 » وابن بدران فى المدخل 20 وغيهما . 

وقد نقل عن صاحب المحرر مجد الدين عبد السلام بن تيمية 
الحرانى أنه كان يشير إلى أن ماذكره أبو الخطاب فى رؤوس المسائل هو 
ظاهر المدعت © 

: - الهداية : وهو مطبوع فى جتزأين فى الرياض . 

يقول ابن بدران : ١‏ الحداية لأبى الخطاب الكلوذانى مجلد ضخم 
جليل يذكر فيه المسائل الفقهية والروايات عن الإمام أحمد . 

فتارة يجعلها مرسلة وتارة يبين اختياره وإذا قال فيه قال شيخنا ») 


. ١١5 / ١ : الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 
. 7١١ المدخل إلى مذهب أحمد : ص‎ )١( 
. ١١5 / ١ : [فة الذيل على طبقات الحنابلة‎ 
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فمراده به القاضى أبو يعلى بن الفراء » وبالجملة فإنه حذا فيه حذو 
امجتهدين فى المذهب المصححين لروايات الامام » )١(‏ 

وقد وضعت عليه عدة شروح : 

الأول : وضعه محد الدين عبد السلام بن تيمية » سماه متتبى 
الغاية فى شرح الهداية » لكنه بِيَض بعضه . وبقى الباق مسودة » يقول 
ابن مذواة: 3-2 وكتر ما راردا الأمنحات تقلون: عن تلك المسوذة ورايت 
منها فصولا على هوامش بعض الكتب ) (") 

الثافى : وضعه فخر الدين محمد بن الخنضر بن محمد بن الخضر 
ابن على بن عبد الله بن تيمية الحرانى الفقيه المفسر . وهو ابن عم مجد 
الدين السالف الذكر . توق سنة اثنتين وعشرين وستائة . © ولكنه 

الثالث : وضعه القاضى وجيه الدين أسعد بن المنجا الدمشقى 
لمتوق سنة .ست وستائة » وماه النباية » بلغ نصفه إلى عشر مجلدات م 
ذكره فى العبر 650 . 

ه - العبادات الخمس : وهو كتاب صغير ذكر فيه أحكام 
الطهارة والصلاة والصوم والزكاة والحج . ولم يتعرض فيه للخلاف فى 


. 58. - 5١9 المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل : ص‎ )١( 
. 7١١ المدخحل إلى المذهب أحمد بن حنبل : ص‎ )5( 
. 7١١ المدخل إلى مذهب أحمد بن حنبل : ص‎ )5( 


(:) كشف الظنون : 5 / 5١١‏ . 


35 


المذهب أو غيرن » وتوجد له صورة فى مكتبة جامعة الإمام محمد بن 

5 - مناسك الحج : ذكره ابن رجب فى الذيل 2١(‏ » والعليمى 
فى الهج الأحمد (2 , وإسماعيل باشا فى إيضاح المكنون 7 . 

؛٠‏ - التهذيب فى الفرائض : ذكره ابن رجب ف الذيل 290 , 
والعليمى فى المنبج الأحمد 29 , وإسماعيل باشا فى إيضاح المكنون 0ن 
وهدية العارفين 29 والزركلى فى الأعلام 29 . 

| م - قصيدة دالية فى العقيدة » سبق عرضها فى مبحث شعره » 
وقد طبعها محمد جميل الشطى مختصر قات الفبايلة 200" اميق 
سنة ١‏ ه تحت عنوان : « عقيدة أهل الأثر ) م ذكر ذلك 


الزركل .. 0103 


. ١١5 / ١ : الذيل على طبقات الحنابلة‎ 0١ 
.١99/5 0 

. 55/١ 5 

.١١5/15 )5 

.١99/٠ (م‎ 

.؟:١/1١‎ 

5 ؟/5. 

.د١المل/5‎ 0 

(9) انظر المختصر : ص 405 . 

60 الأعلام : 8/5 . 


عاد 


اللبحث العاشر 
وفاته 


. توفى رحمه الله فى بغداد اخر يوم الأربعاء الثالث والعشرين من 
الجمعة : 


اك ون 5 "0 
وقيل : توفى سحرة يوم الخميس . (') 
مات وله تمان وسبعون سئة . 


صل عليه بجامع القصر . وكان المتقدم عليه فى الصلاة أبا الحسن 
بن الفاعوس ., الزاهد , ثم حمل إلى جامع المنصور فصلى عليه وحضر 
الصلاة عليه الجمع العظم والجند الكثير . ثم دفن إلى جانب ألى محمد 
اتقيمى بين يدى صف الإمام أحمد بن حنبل . 29 رحمه الله تعالى . 


)١(‏ كذا حرر وفاته ابن رجب ف الذيل : ١١8 / ١‏ » نقلا عن القاضى ألى بكر 
ابن عبد الباق وابن شافع » وكذلك الذهبى فى سير أعلام النبلاء . الجزء الثانى عشر ء 
القسم القاق ض 351 + والعليمى ق لبج الأحد + 04 , 

(؟) كذا ذكر ابن الجوزى ف اللمنتظم : 4 / ١5*‏ » ومناقب الإمام أحمد : ص 
اه . 

(9) المنتظم : 4 / ١9‏ ء الذيل على طبقات الحنابلة : ١١8 / ١‏ » البداية 
والنباية : ١8٠١ / 1١١‏ . 


فم 
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قال ابن رجب (2 : قرأت بخط ألى العباس بن تيمية فى تعاليقة 
القديمة ربى الإمام أبو الخطاب فى المنام . فقيل له : 
مافعل الله بك ؟ فانشد : 
اتيك" .رق .كا ٠.‏ . هذا" .:فقال ذا" امه “الرشيد 
محفوظ م فى الجنان حتى ييقتلك:- «السائق'. ‏ الشهيك 


. 58 / 4 : شذرات الذهب‎ » ١١8 / ١ : الذيل على طبقات الحنابلة‎ )١( 


فعس لتاق 


دراسة كتاب التمهيد 


البحث الأول : عنوان الكتاب ونسبته إلى موّلفه . 
الملبحث الثاني : موضوعات الكتاب ونظام ترتيبها . 

المبحث الثالث : منبج المؤلف فى الكتاب . 

الملبحث الرابع : مصادر الكتاب . 

المبحث الخامس : مقارنة بين كتاب اتمهيد وكتاب العدة . 
المبحث السادس : المسائل الخلافية بين ألى الخطاب وشيخه أبى يعلى . 
المبحث السابع : نقد الكتاب . 
المبحث الثامن : أهمية الكتاب . 
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البحث الأول 


عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤّلفه 


هذا الكتاب اسمه : ( اتمهيد فى أصول الفقه ) هكذا جاء امه فى 
صفحة العنوان من نسخة ( ق ) و ( ر ) » وكذا ذكر اسمه ابن رجب 
الحنيل فى الذيل على طبقات الحنابلة » والعليمى ف الهج الأحمد . 

أما فى نسخة ( م ) فقد جاء امه فى صفحة العنوان هكذا : 
« التمهيد فى علم الأصول لفقه الحنابلة » . 

أما فى إيضاح المكنون , وهدية العارفين, فقد ورد اسمه هكذا : 
( التمهيد فى الاصول ) . 

أما فى سير أعلام النبلاء فجاء اسمه : « أصول الفقه ) . 

والذى يظهر أن الذهبى لم يقصد ذكر اسم الكتاب ». وإنما أراد . 
أن يذكر أن للمؤلف كتابا فى أصول الفقه . 

وغير هذه الكتب لم تسم الكتاب » وكانت تكتفى بالإشارة إلى 
أن له تسباتف.. 

وها ترى فالمصادر السابقة التى أبرنت عنوان الكتاب متفقة على 
أن الاسم الأول له : , القهيد ) وتختلف فيما بعده » وهو اختلااف يسير 
مؤداه واحد . ذلك أن موضوعه فى علم الاصول . 

والراجح من خلال هذه الدراسة أن العنوان المعتمد للكتاب هو : 
« التمهيد فى أصول الفقه » وذلك لسببين : 


7) 


الأول :أنه العوان” الذاى بورد + التطوطيين واف وم : 

الثانى : أنه العنوان الذى ذكره ابن رجب الحنيل » وهو من أعرف 
الناس بأبى الخطاب » ومن أكثرهم ترجمة له » وعنه أخخذ الناس تراجم 
الحنابلة » والكتاب سيق إلى أى الطاب ثابية ع شي له ابو ريحي فق 
الذيل ١١١ / ١‏ » والذهبى فى سير أعلام النبلاء » الجزء الثاى عشر ء 
امجلد الثانن ص ١١5‏ » وإسماعيل باشا البغدادى فى إيضاح المكنون : 
6١/١‏ » وهدية العارفين : ١‏ / 5 ء والعليمى فى الهج الأحمد : ؟ / 
8 . 


الا 


الممبحث الثاى 
موضوعات الكتاب ونظام ترتيهها 


يختلف الأصوليون فى تقسم وترتيب مباحث علم أصول الفقه , 
مع أنهم يشتركون فى دراسة معظم هذه المباحث . 
فمثلا إمام الحرمين الجوينى قسم كتاب البرهان إلى ستة أقسام 


. )١ 
3 ( 2 هى‎ 
.. أولا : البيان » ويعنى بة. الكتاب» والسلية‎ 
: ثانيا : الأجماع‎ 


ثالثا : القياس . 

رابعا + القول::قى الاسعدل ل 

امسا + القول :ق النسخ . 

ادس :> كدان اعدو يرم 

والإمام الغزالى قسّم المستصفى إلى مقدمة وأربعة أقطاب (29 . 
القطب الأول : الحكم » ويسميه الثمرة . 

اتقطي :الاق © الادلة +"ويسهييا الملمن . 

القفات” العالك. > وجوه دلالة الأدلة: + ويسميا طرق الاسغان .: 
القطب الرابع : امجتهد » وهو المستثمر . 


)1١‏ البرهان : /3١‏ مغ -_ه. 


)١١‏ المستصفى : 0/01١‏ - و. 
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وأبو الحسين البصرى ف المعتمد قسم الكتاب إلى عدة أقسام 
4 
أقسام الكلام » الأمر والنبى » العموم والخصوص » المجمل والمبين » 
الافعال 3 الناسخ يه 4 الإجماع ( اال 4 القياس 4 الحظر 
والإباحة » طرق الاحكام وكيفية الاستدلال بالادلة » صفة المفتى 


والمستفتى » وإصابة المجتهدين . 
وها ترى فقد بدأ بالخطاب وبما يتعلق به من المباحث . 
وتقسم ألى الخطاب وترتيبه لموضوعات كتابه يشبه إلى حد كبير 
تقسم الى الحسين البصرى وترتيبه . 


وقد: ذكر المؤلف هذا الترتيب وبين السر فيه ى باب سماه + باب 


.١/1١ : المعتمد‎ )١١ 
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الممبحث الثالث 
منبج المؤلف فى الكتاب 

من المألوف أن يبدأ المؤلف الكتاب بخطبة يبين فيبا مقصده من 
لمباحث الكتاب ٠‏ وغير ذلك من امون 

غير أن أبا الخطاب لم يبدأ كتابه بخطبة يبين لنا فيها هذه 
المقدمات » وبذأ مباشرة بتعريف أضول الفقه . 

لذلك لابد لنا أن نتلمس منبجه فى الكتاب ونكشف عنه من 
خلال عرضه لموضوعات الكتاب ومسائله . 

وينقسم كلامنا على منبجه إلى قسمين : 

أولا : الكلام على منبجه ف المقدمة وباب الحدود : 
الطلدات” الأستولية والمتطقية": والألفاظ اللغوية .فيبيق امقصيود مع 
كل واحدة » ويعرف بها بالقدر الذى وضع المقدمة من أجله » إذ أنها 
تشكل مفتاح الكتاب ويهدف بها إلى تعريف الدارس لعلم أصول الفقه 
مجموعة المصطلحات التى تلزمه لفهم نصوص الكتاب وموضوعاته . 

والكلام فى المقدمة موجز . ويقتصر على بيان المعان وبعض 
التقسيمات » دون التعرض للخلاف والأدلة فى الغالب . 


5 /ا 


ذا أب تقطاي المسالة بذكر حكم فيها » وهذا الحكم الذى 
يصدره ف المسألة هو ذاه الذى يختاره ف المشالة 2( والراجح عنده 


مالم يصرح بغيره . 
مثال ذلك : قوله فى الفقرة ( ١59‏ ) : « مسألة الأمر ليس 
بحقيقة فى الفعل ) . 


فحكمه الذى أطلقه فى المسألة - وهو هنا أن الأمر ليس حقيقة 
فى الفعل - وهو الرأى الذى اختاره ورجحه » وسيدلل عليه ويدافع 
عنة . 

ومثال آخر فى الفقرة ( 7١4‏ ) قوله : « مسألة : إذا وردت 
صيغة الأمر بعد الحظر اقتضت الإباحة » فهذا رأيه فى المسألة الذى دلل 
عليه ودافع عنه . 

ومثال ثالث فى الفقرة ( 57" ) قوله : « مسألة : يدخل العبيد 
فى مطلق خطاب صاحب الشرع ) فهذا هو الحكم الذى اختاره فى 
المسألة . 
وجد - ويسندها إلى راويها » مثال ذلك : مانقله عن الإمام أحمد رحمه 
الله فى الفقرات : ١‏ 2159 لالاق, لالك, #لا” ). 

ثم يعقب رأيه والرواية عن إمامه بذكر مشاركيه فى الرأى من 
التاظوي:والا فيه والعلعاي, 

ثم يذكر الفريق الآخر من المذاهب والعلماء الذين يخالفونه. فى 


ه07 


وَإذا كاذ 'ق. المسالة أكثر.من. قولين + 'فانه يذكرها مستونة 
لقائليها . 

ويبتم أبو الخطاب باختيارات شيخه ألى يعلى » ويعرض لارائه 
كثيرا » سواء كان موافتا أو مخالفا له . 

وبغك. :خرطه» اللمزاقب: اشكلفة .اق - المسالة “الواجدة بيدا 
بالاستدلال لرأيه » ويذكر مع كل دليل اعتراض خصمه عليه » ثم يرد 
غلى الاعتراض . وبعد ذلك يعرض لأدلة خصمه ويعترض على كل دليل : 
ثم يذكر جواب خصمه على اعتراضه . ثم يرد على الجواب بحيث ينتبى 
من المسألة وقد أسقط جميع أدلة خصمه . 

والمؤلف يتم بالأدلة النقلية والعقلية ويرتب أدلته على النحو 
التالى : 

الأدلة من الكتاب . فالسنة » فالإجماع - إن وجد - فأقوال 
الصحابة - إن وجدت - فالمعقول . 

ومن منبجه رحمه الله أنه يبتم بالتعريفات فيصدر الباب - غالبا - 
بالتعريف 5 فعل فى بداية الكلام على باب الامر والعام والخاص والحقيقة 
وامجاز والنسخ . 

6 أنه جع ايتحرين المشسائلنوبيان: :عغال :«النرامت فيا ست عد 
الحاجة - . مثال ذلك : بيانه محل النزاع فى مسألة : هل يدخل المؤنث 
فى جمع المذكر فقرة ( 7" ) » وكذلك مسألة : إذا ورد الأمر بأشياء 
على وجه التخيير فقرة ( 17”١‏ ) . 

ويذكر أبو الخطاب فائدة المسألة - أحيانا - ما فى مسألة حمل 


5/ا 

الأمر عل الندب حقيقة إذا تعذر حملة عل الوجوب فقرة 17 5 
وفسالة:+ تحظانت الكفان (الشعياتة كر ١‏ ا + وسيالة + هل 
يتناول الأمر المعدومين . فقرة ( 447 ) . ٠‏ 

وإذا وجدت جرئية تتعلق بالمسألة وتفرع عنها بحثها المؤلف 
عقب المسالة نحت عنوان « فصل ) وذكر الاراء فيها وناقشها . 

وهكذا يعرض أبو الخطاب موضوعات علم أصول الفقه ومسبائله 
واراء العلماء فيها وأدلتهم واعتراضاتهم وردودهم » كل ذلك بجلاء 
ووضوح وسهولة ويسر . 
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الممبحث الرابع 


نقل أبو الخطاب فى كتابه اتمهيد من عدة كتب وهى : 

: كتاب طاعة الرسول لأحمد بن حنبل‎ - ١ 

نقل عنه فى مسالة المجمل الذى له عرف فى اللغة مثل الصلاة 
والركاة والحج , انظر : الفقرة ( ٠١‏ ) . 

ونقل عنه فى مسألة دخول الكفار فى الشرعيات . انظر : الفقرة 
ا" 

اولفلعةه فى مسألة ضح الحمرع ادق عمو ماقرا لدان ؟ 

( 9 وَالسارق وَالسارقة َأقطَعُوا الْدَيّهمًا # انظر : الفقرة ( 5965 ) . 

؟ - كتاب العقل لأبى الحسن الميمى : 

نقل عنه فى عدة مواطن من مبحث العقل » منها الحديث الذى 
رواه أبو الحسن القيمى عن طاووس » انظر : الفقرة ( 0 ) والحديث 
الغالت. + والرايع + والخامس تق تفن الفقرة. . 

- كتاب العدة لأبى يعلى الفراء : 

نقل أبو الخطاب كثيرا عن شيخه ألى يعلى » ولكنه لم يكن 
يصرح بنقله عن العدة إلا قليلا » وكانت عبارته المعتادة قوله « وبه قال 
شيخنا ) أو « وهو اختيار شيخنا » وبالرجوع إلى العدة نجد أن جميع 
هذه الاقوال موجودة فيها . 
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وقد صرح بالنقل عن العدة فى مسألة حكم التحليل والتحريم 
المتعلق بالاعيان . الفقرة ( 58لا ) . 

نت كان سيد أن دون سرف ولق نفل عه شترارك 
طويلة فى الموضوعات المشتركة بينهما أحيانا بنصها وأخرى بتصرف فى 
العبارة » دون الإشارة إلى كتاب المعتمد فى شىء من ذلك ولعل ذلك 
جاء من كثرة مطالعاته للمعتمد حتى قارب الحفظ لهذا الكتاب . 

وقد نقل عنه فى مسألة جواز تعلم التأويل . الفقرة ( 85١‏ ) . 

5- كتات الغريب لأى عبيد القاسم بن سلام : 

نقل عنه فى مسألة مفهوم الصفة قوله - فى الحديث : « لأن 
يمتلىء جوف أحدم قيحا خير له من أن يمتلىء شعرا - إن هذا يدل عللى 
أنها إذا لم تمتلىء بالشعر جاز ) انظر : الفقرة ( 4لا ) . 

- كتاب الجامع للنحو لابن قتيبة : 

نقل عنه فى مسألة الاستثناء من غير الجنس قوله : 

و مايكون فيه « إلا ) بمعنى « لكن ) كقوله تعالى : ( لا عَاصِمٌ 
لي مِنْ مر اله إلا مَنْ رَحِمَ ) (0© 

وقوله : ( فَلَوْلَا كائتث قريّة امَنَتْ فَتَفَعَهًا إِيمَانُها إلا قَومَ 
يُونْسَ ) 29 انظر : الفقرة ( /91ه ) . 


)١١‏ سورة هود : آية ا 


(؟) سورة يونس : آية 18 . 
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- كتاب الأمالى للزجاج : 


نقل عنه فى مسألة الاستثناء من غير الجنس معنى ١‏ إلا ) قوله : 
) الوجه الخامس من وجوه ) إلا ( أن يذكر بعدها ماليس من جنس 
المذكور فتقطع ما قبلها » . انظر : الفقرة ( 5951 ) . 

8 - كتاب الاستثناء لابن عرفة النحوى. : 

نقل عنه فى مسألة استثناء الأكثر كلاما فى قول الشاعر : 


ذا الى نْقَصَتْ سَِعِينَ من ا 
نم انعلا حكماً باحق قوم 

اذكر أضه امراف ينذا لبيك > اقل برف فلركي كان الذي . 
فادفعوه . انظر الفقرة : ١‏ “8ه ) . 
يفن الكتب “التى. ضرح بالتقل -غنها: أيضنا :+ كتانب :الأمر. بالمتروف 
لإبراهم الحربى . وكتاب المغازى للواقدى » وكتاب المختصر للحاكم 
الو 

هذه هى الكتب التى سماها أبو الخطاب . 


عر أله افنكد:ض كت 1 سمه بل اند رتك مياه 
وبالرجوع إلى هذه الكتب نجد أن ما نسبه إلى مؤلفيها موجود فيها » ومن 
أخلة يولخ التضول. 37 الأول اللتخضاض. 6 #المعيك لأى اسه 
البصرى . 

وظهر لنا من خلال موازنة اتقهيد بالمعتمد : أن المؤلف نقل كثيرا 
عن المعتمد فى الأبواب والمواضيع المشتركة بين الكتابين من غير إشارة إلى 
اسم الكتاب , لا فى مقدمة كتابه » ولا فى المسائل التى نقلها عنه ؛ 


/١ 


على رغم ذكره اسم المؤلف فى أكثر من موضع . وظهور ذلك لا يكلف 
عناء » فبمجرد إلقاء نظرة سريعة على اى موضوع مشترك بينهما يتجلى 
لك ذلك . وكان نقله أحيانا باللفظ الصريم , وأحيانا بتصرف فى العبارة 
يسير . وهذا الصنيع لا يقتصر على الجزء الثانى من الكتاب وإنما هو فى 
الكتاب كله وإليك أمثلة ذلك : 

)١(‏ وف الجواب عن دليل من استدل على أن الأمر يقتضى 
الوجوب : 

بأن العبد إذا لم يفعل ما أمره به سيده يحسن ذمه عند العقلاء » 
قال أبو الحسين البصرى : إن قيل : إنما ذموه لأجل إخلاله بما أمر به 
ان الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد سيده وامتثال أوامره » أو 
لأنه لا يأمره إلا بما فيه منفعته ودفع مضرة عنه » والعبد يلزمه إيصال 

انظر المعتمد ( 1١‏ / 57 ) » انظر فى التمهيد نسخة ابن حمدان 
/1١١‏ 5ه )»ء فإن أبا الخطاب نقله بنصه بلا تغيير يذكر . 

(؟) نقل أبو الحسين البصرى دليل القائلين أن النبى يدل على 
فساد المنبى غنة + وقال 7 واحتنجوا أيضا بأن المنبى عنه لو كان عحزئا 
لكان طريق إجزائه الشرع » إما أمرا أو إيجابا أو إباحة فكل ذلك يمنع 
00 

ا ان 50 

(") وقال أبو الحسين.البصرى فى تعريفه ١‏ التأسى بالنبى. َيه 


/م١‎ 


فى أفعاله : التأسى به فى الفعل : فهو أن نفعل صورة مافعل على الوجه 
الذى فعل لأجل أنه فعل » وإنما شرطنا أن تكون صورة الفعل واحدة ع 
لأنه عَم لو صام . وصلينا لم نكن متأسين به . 

نقله أبو الخطاب بلفظه بتصرف يسير . 

انقلر امسن ا 7[ الاب الويف و اا 

(4) قال أبو الحسين فى التعبد بالقياس : التعبد فى جميعها 
فإن لم تقس انتقض كونها مقيسة » فإن قيست : إما أن تقاس على 
غيرها » وإما أن تقاس بعضها على بعض ». بأن يقاس الفرع على الأصل 
على فرعه » وفى ذلك تبين الثىء بنفسه . وإن قيست على غيرها » 
فذلك الغير : إما شرعى ٠»‏ وإما عقى . 

فمن بعد قوله : ( إما أن تقاس جميع الشرعيات إلى اخر الكلام ) 

انظر المعتمد ( 7١/5‏ » 755 ) وانظر المهيد ( ١١9‏ ) . 

(5) وقال أبو الحسين فى مسألة استصحاب الحال : قيل لو ( لم 
يتعد الحكم من حالة إلى حالة » لوجب قصه على الزمان الواحد قيل : 
كذاك ضيء إلا أنيكون ديل الحكم وعليه قد عم الازمنة + 

نقله أبو الخطاب بلفظه . 

انظر المعتمد ١‏ ؟ / ه88 ) » المهيد ( 55١ / ١‏ ). 

(7) قال أبو الحسين فى تغير اجتهاد المجتهد : فإذا أفتى المجتبد 
باجتهاده ثم تغير اجتهاده لم يلزم تعريف المستفتى تغيير اجتباده » إذا كان 
قد عمل به . وإن لم يكن قد عمل به » فينبغى أن يعرفه إن تمكن منه » 


00 
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لي عزوي سار اح يناع عي رايد 
تللق اعثال: , 

نقله أبو الخطاب بتصرف يسير فى العبارة . 

انظر المعتمد ( ” / 45# ) » انظر التمهيد . 

ومع ذلك فإن هذا النقل من أنى الخطاب لايؤثر فى مكانته 
العلمية » ولا فى القيمة العلمية لكتابه كثيرا » لظهور مكانته العلمية من 
غاكل ”اغضباراتة المشهورة 'ى الفقه والاصول. + عاق شخصيعه العلامية 
من ثنايا مناقشاته القيمة وترجيحاته القوية ؛ خاصة فى أصول الفقه الدالة 
على رجاحة عقله وسعة علمه ودقة تفهمه . وكل ذلك تدركه بمجرد 
مطالعتك فى كتابه التقهيد » وعلى رغم صنيعه هذا لم يتعثر بمنعطفات 
الاعتزال الفكرية الخطيرة » ليقظته » وتنبهه لارائهم . 

وإليك مثالا يدل على ذلك : 

نفى أجوبته - عن من قال : إن الاجماع لا يثبت بخبر الواحد - 
قال : جواب ثالث إنه يجوز قبول الخبر الواحد فى المصير إلى الإجماع , 
لأنه حكم شرعى طريقه مسائل الفروع » ويقال : « إن العقل يدل على 
وجوب قبول خبر الواحد من حيث التحرز من المضار ... ) (') 

فهكذا ترى إجراءه الحديث على نسق واحد » حتى إذا وصل إلى 
الاستدلال على وجوب خبر الواحد » غير صيغة حديثه » وقال : ويقال 
... الح » وقائله أبو الحسين البصرى والذى دفع المؤلف إلى هذا , لأن 
هذا رأى للمعتزلة مبني على التحسين والتقبيح العقليين » وأهل السنة 
يخالفونهم فى ذلك » ويرون أن الأحكام الشرعية لا تثبت بالعقل . 


. )585( انظر المعتمد ( ؟ / 474 ) والتمهيد‎ )١١( 
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وهذا أيضا لا ينقص من قيمة الكتاب لإضافته أشياء كثيرة لم يتطرق 
إليها أبو الحسين فى كتابه المعتمد من اراء ومواضيع » ومناقشات فى 
الأدلة » وأمثلة كتيق تجلى المواضيع » وأدلة نقلية كثيية » وأدلة لأصول 
الحنابلة مأخوذة من روايات الإمام أحمد رحمه الله وغير ذلك . 

وعلى رغم أن عمله هذا غير محمود فى محال التأليف العلمى إلا أنه 
يمكن أن يلتمس له مايبرر صنيعه هذا فأقول : 

أولا : لعلة حفظ كتاب المعتمد قصدا » 5 هى عادتمم فى 
حفظ الكتب » أو أكثر من مطالعته فيه أو تدريسه لطلابه » فعلقت 
جملة من المواضيع فى ذهنه فسطرها فى كتابه أثناء التأليف من غير قصد 
منه » فلم يسندها إلى صاحب الكتاب . 

ثانيا : لعله لايرى عيبا أو نقصا فى عدم إسناد مانقله إلى صاحب 
الكتاب ؛ مادام ذكر اسمه فى جملة الكتاب » وأقطع أنه لم يقصد من إغفاله 
اهن اللؤلق أن :يسيو إل شه مالبين لش ع لمن يقمييك ولاك عدن 
ذكر اسم المؤلف فى الكتاب حتى لاينبه القارىء إلى فعله . 
ثالنا : لعله لايرى مانعا من الاستفادة من اراء المعتزلة ماوافق اراء أهل 
السنة » فنقل من المعتمد ماراه مفيدا » وتجنب من إكثار اسم المؤلف 
حشية عهمة التأثر بفكر المعتزلة . مع العلم بأن الحنابلة كانوا لا يرغبون 
الاحتكاك بفكر المعتزلة » وينصحون أصحابهم بالابتعاد عنهم ويضربون 
صفحا عن الفائدة المرجوة من الاتصال » وربما قاطعوا من أصر على 
مجالستهم وظهر منه مايدل على تأثره . 


/ 


وقال فى ذلك ابن عقيل : « كان أصحابنا الحنابلة يريدون منى 
هجران جماعة من العلماء وكان ذلك يحرمنى علما نافعا » . )١(‏ 

ونقموا عليه تردده على ابن الوليد وابن التبانى شيخى المعتزلة » 
وكان يقرأ عليهما علم الكلام سرا » وظهر منه أثر الاعتزال فى تأويله لبعض 
الصفات . واطلعوا على كتب له فيها شىء من تعظم المعتزلة » فهجروه 
وأرادوا تأديبه فاختفى زمنا » ثم صالحهم وأظهر براءته من موالاة أهل 
البدع وتعظيمهم . وأشهد على توبته جماعة كبية من العلماء 
وغيرهم , 2١(‏ وهذا الفعل من الحنابله بابن عقيل حمل أى عالم من 
علمائهم على الابتعاد عن الاحتكاك بفكر المعتزلة . 


. ) ”97 / 4 ( انظر شذرات الذهب‎ )١١ 


المبحث الخامس 


مقارنة بين كتاب اتمهيد وكتاب العدة 


غرفك غنا' سيق أن" آبااللذظائي الكلوذاق “درن الفقة والاصول 
على ألى يعلى » وقرأ عليه بعض مصنففاته » ولا كان موضوع كتالى العدة 
واتمهيد واحدا » فيحسن بنا أن نقارن بين الكتابين من حيث الشكل 
والموضوع » ونبين مدى الصلة بينهما اتفاقا واختلافا . 

أولا : من حيث المبج : 

ينفق الكتابان فى طريقة معالجة القضايا العلمية المطروحة » وقد 
سبق فى المبحث الثالث من هذا الفصل بيان منهج أبى الخطاب فى 
كتاب الفهيد » وبالتتبع والاستقراء لكتاب العدة نجد أن ماقيل فى منبج 
أبى الخطاب فى كتاب المهيد يقال مثله فى العدة . 

ثانيا : من حيث التقسم : 

يتفق الكتابان أيضا فى طريقة تقسم الموضوعات » فقد قسم كل 
منهما كتابه إلى أبواب ومسائل وفصول . 

كا أن كليبما ذكر فى مقدمة كتابه باباً أسماه باب الحدود ذكر 
فد خيوفة: مع امسظلحات الأمرلية وللسرقية واللقرة + تحفلة مفقانها 
للكتاب ومقدمة له . 
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ثالثا : من حيث الموضوعات : 

الموضوعات الرئيسية فى الكتابين واحدة » فكلاهما بحث فى باب 
الحدود والأمر والنبى , والعام والخاص » والمطلق والمقيد , ودليل الخطاب 
وفحواه » والمجمل والمبين » والحقيقة ولمجاز » والأفعال النبوية والنسخ . )١(‏ 

ولكن هناك بعض المسائل بحثت فى المهيد ولم تبحث فى العدة ‏ 
مثال ذلك من باب العموم المسائل التالية : 

ممبالة : لفظ العموم يقصد به المتكلم المدح أو الذم . 

مسألة : هل يجب أن يضمر فى المعطوف جميع مايمكن إضماره 
فى المعطوف عليه ؟ 

مسألة : تعليق العموم حكما على أشياء ثم وروده معلقا على 

وفى باب النسخ تنجد فى التمهيد مسألة العبادة المقيدة بلفظ 
التأبيد » هل تنسخ ؟ ولا نجدها فى العدة . 

وهناك مسائل بحثت فى العدة ولم تبحث فى اتفهيد » مثال ذلك 

مسألة :“شين الراوض اللفظ الل ع0 يجن العمل :له إذا كان 
محتانجا إل تفشير + العدة 1 ونا , 


, اشتمل الجزء الثانى من اتمهيد على الموضوعات الرئيسية التالية : الأخبار‎ )١( 
الإجماع 2 القياس » الاجتباد 3 المفتى والمستفتى الحظر والإباحة وهى ذات الملوضوعات‎ 
. فى الجزء الثانى من العدة‎ 


/ام/ 


فصل : مخالفة الراوى للفظ النبى عه لا تؤثر فى إحدى 
الروايتين عن أحمد . العدة : ١‏ / 486 . 

ونجد فى العدة فصل : لايقبل قول الصحابى فى أن الآية منسوحة 
حتى يبين الناسخ . العدة : ” / 7١15‏ . وليس هذا الفصل فى القهيد . 

وفى الجملة فإن المسائل التى بحثها أبو الخطاب فى اتمهيد بحثت 
فى العدة ومايوجد من المسائل فى أحدهما دون الآخر قليل » 5 رأيت من 
خلال مقارنة مسائل باب العموم وباب النسخ فى الكتابين . 

رابعا : من حيث الترتيب : 

هناك اتفاق بين الكتابين فى ترتيب بعض الموضوعات وانختلااف 
فى ثرتيب يعطنها الآخر.. 

ومن أجل معرفة الاتفاق والاختلاف فى الترتيب أذكر ترتيب كل 
منهما فى الجزء الأول 

ترتيب العدة : باب الحدود » موضوع امجمل والمبين » معانى 
الحروف . الامر والنبى . دليل الخطاب وفحواه » العموم والختصوص . 
المطلق والمقيد ‏ المحكم والمتشابه » الحقيقة والمجاز » أفعال النبى عله 

تنوه اقيق 1 يانه اليتوة ب معا رفنيج الأمن والتيى + 
العموم والخصوص . المطلق والمقيد » دليل الخطاب وفحواه » المجمل 
والمبين » الحقيقة والمجاز » المحكم والمتشابه » البيان » الأفعال » النسخ , 
شرع من قبلنا . 

ومن خلال المقارنة تبدو الفروق التالية : 


م/م 


١‏ - بحث أبو يعلى موضوع المجمل والمبين فى بداية الكتاب 
ضمن باب الحدود , بينا أفرد له أبو اتلطاي تابيق سمقاة: ادها : 
بعنوان المجمل ولمبين » وقد جاء بعد دليل الخطاب وفحواه » والآخر 
بعنوان : البيان » وقد جاء بعد باب المحكم و«المتشابه . 

١‏ - بحث أبو يعلى موضوع دليل الخطاب وفحواه بعد باب 
النبى » بينا بحثه أبو الخطاب بعد باب المطلق والمقيد . 

م ح- بحث أبو يعلى باب امحكم والمتشابه بعد باب المطلق 
والمقيد » بينا بحنه أبو الخطاب بعد باب الحقيقة وانجاز . ٠‏ 

- بحث أبو يعلى : باب الحقيقة والمجاز بعد باب المحكم 
والمتشابه » بينا بحثه أبو الخطاب قبل باب المحكم والمتشابه . 

ه - بحث أبو يعلى : شرع من قبلنا قبل النسخ . بينا بحثه 
أبو الخطاب بعد النسخ . 

وهكذا تر لنا الاختلاف. بين الكتابين ف “رشتين الألوات 
9 

خامسا : من حيث المقدمة وباب الحدود : 

مقدمة كتاب التمهيد وباب الحدود فيه تشبه إلى حد كبير مقدمة 
كتاب العدة وباب الحدود من حيث الشكل والموضوع » إلا أن هناك 
بعض الاحتلاف بين المقدمتين إلى جانب هذا التشابه » ويتمثل هذا 
الاحتلاف فيما يل : 

١‏ - عند الكلام على تعريف أصول الفقه وأقسام الأدلة » توسع 
أبو الخطاب فذكر الأدلة وأقسامها ومعنى كل قسم ومثّل لذلك » بينا 


/9 


اقتتصر أبو يعلى على التعريف وأقسام الأدلة » وأرجاً الكلام على الأقسام 
إلى باب الحدود . 

؟ - تكلم أبو الخطاب على حد الحد » وقدم لنا أربعة حدود » 
بيئا كان كلام أبى يعلى فى الموضوع موجزا وأتى بحد واحد . 

٠‏ - قدم أبو يعلى تعريف الجهل والشك والظن على مبحث 
العقل . بينا أخر أبو الخطاب هذه التعريفات بعد مبحث العقل . 

4 -- كان كلام أبى الخطاب موجزا فى موضوع المجمل والمبين فى 
المقدمة » لأنه عرض للموضوع فيما بعد ٠»‏ بينا توسع أبو يعلى فى 
الموضوع لأنه لم يتكلم عليه إلا فى هذا الموطن . 

ه - بحث أبو الخطاب موضوع الحقيقة وا لمجاز فى المقدمة وتكلم 
عل اكه حيها اوبعل ابو وقلع فى لل 

5 - هناك بعض المصطلحات غير موجودة فى التمهيد » وموجودة 
فى العدة مثل تعريف المعتل والمعلل وا معتل به والمعتل له » والطرد والعكس 
والنقض . 

/ا - فى مبحث قيام حروف الصفات مقام بعض ذكره 
أبو الخطاب مرتبا ومنظما » فهو يذكر كل حرف وما ينوب عنه من 
الحروف » والحروف التى ينوب عنبها بينا تجد الكلام فى العدة عن الحرف 
الواحد فى عدة مواطن دوك مراعاة لنظام معين 1 

سادسا : من حيث التعريفات : 
كا ذكرا بعض التعريفات فى صدر بعض الابواب الرئيسية كتعريف 
امحكم والمتشابه والنسخ . 


وقد يذكران المعنى اللغوى والاصطلاحى للفظ . وقد يقتصران 
عل أحرهيا . 

وهناك تعريفات ذكرت فى العدة كتعريف المعتل والمعلل 
والتخصيص ولم تذكر فى اتمهيد . 

كا أن هناك تعريفات ذكرت فى المهيد ولم تذكر فى العدة مثل 
تعريف الطريق الناسخ وبعض تعريفات الحد . ظ 


وفى الجملة فإن أكثر ماورد من التعريفات فى المهيد ورد فى 
العدة , وغالبا ماتكون الحدود متفقة أو متقاربة . 


كا أن الكتابين كانا يذكران بعض الحدود ويبطلاتها . 

سابعا : وو كف راع العلياء- 

بضندد عرض آراء, الأصوليين. . يتكز المولفان الأقوال فى المسألة 

وغالبا ماتكون الآراء المعروضة فى اتمهيد هى ذاتها الموجودة فى 
العدة . 

وربما زاد أبو الخطاب على مافى العدة » فذكر اراء ليست فى 
العدة » ومن أمثلة ذللف: 

1 عت اق .فشآلة"تضييفة الأ الفحرة: رن القزاتن. . لفل 
أبو الخطاب رأى بعض الشافعية » ولم ينقله أبو يعلى . 

حدق مسالة ضيقة المر بعد الخطر + نفل أثر الخطات راف 
الشافعى ولم ينقله أبو يعلى . 
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م - فى مسألة الاسم المفرد الذى دخلته الألف واللام » نقل 
أبو الخطاب رأى أبى على الجبانى وأبى هاشم الجبالى وم ينقله أبو يعلى . 

؛ - فى مسألة الزيادة على النص » هل هى نسخ ؟ نقل 
أبو النطات. رأئ أبن امسن :الكرعى وأى عد الله البضرئ وعيد الجبار 

كا أنه توجد اراء فى العدة لم يذكرها أبو الخطاب » ومن أمثلة 
ذلك : 
رأى جمهور الفقهاء ولم ينقله أبو الخطاب . 

حدق “مشالة الالتساء عم غير اطسق قا .أو يمل .رأ 
أبى بكر الباقلانى ولم ينقله أبو الخطاب . 

+« - فى مسألة تخصيص عموم الكتاب يخبر الواحد » ذكر 
أبو يعلى رأى أصحاب ألى حنيفة ع بيئا اقتصر أبو الخطاب على ذكر 
رأى عيسى بن أبان من الحنفية فقظ . 

4 - فى مسألة الزيادة على النص هل هى نسخ ؟ نقل أبو يعلى 

ثامنا : من حيث الأدلة : 

يتفق أبو الخطاب مع أبى يعلى فى كثير من الأدلة التى عرضها : 
نيوا الون اسعل حا ارآيةآز.. لاقيف :: 

ولم يكن هذا الاتفاق تاماء بل هناك أدلة أوردها أبو يعلى لم يستعملها 
أبو الخطاب » وهناك أدلة ذكرها أبو الخطاب ليست ف العدة . 
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ومن أمثلة ذلك : 

اله الأ اعد رهد القرات : 

الدليل الثانى والخامس والرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر 
لمن قال بالوجوب موجودة فى التمهيد » وليست فى العدة . ٠‏ 

وفى العدة ١417/١‏ سطر 8 » و ١54 /١‏ سطر " » دليلان 
ليسا فى التمهيد . ظ 

لامح ين آلة فريك ار يعد الكل + 

الدليل الرابع فى المهيد لمن قال بالوجوب ليس فى العدة . 

والأدلة الأزيءة الأحية المن. قال «الوتحوف موتجووة أ الغدة 3 / 
- 08 « وسكا فى ليبن 

مب و الهوصرل الفيتد فى اللاطانن الطلق: 7 

الدليل الثانى والثالث والرابع لمن قال بدخوهم فى الخطاب موجود 
فى الفهيد » وليس فى العدة . 

والدليل الأول لمن قال بعدم دحولهم فى الخطاب موجود فى 
اتمهيد » وليس فى العدة . 

ودليل أبى بكر الرازى على رأيه موجود فى المهيد دون العدة . 

4 - مسألة الاسم المفرد الذى دخلته الألف واللام هل هو 
للاستغراق ؟ 


الدليل الأول والرابع لمن قال بالاستغراق موجودان فى اتمهيد دون 
العدة . 
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والدليل القاق. والعالت لمن قال بعدم الاستغراق موجودان فى 
القهيد دوك العدة . 

6 - 10 الاستثناء من عير غير الجنس : 

الأدلة التى فى المهيد هى ذاتها التى فى العدة . 

: مسألة تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد‎ - ١ 

الدليل ادخيو 90 قال بالتخصيص موجود فى العدة دوك القهيد 1 
وماسواه فمتشابهان . 

؛ - مسألة هل فى القرآن مجاز ؟ 

الدليل الأول والثانى والثالث والرابع لمن قال : ليس فى القران مجاز 
موجودة ف القهيد دوك العدة . 

والدليل الأول والثانى والثالث لمن قال ليس فى القران مجاز موجودة 
6 العدة دوك اتقهيد : 

8 - مسالة الزيادة على النص هل هى نسخ ؟ 

الدليل الثانى والثالث لمن قال هى نسخ موجودان فى المهيد دون 
العدة . 

والدليل الثاى والثالث والخامس لمن قال ليست نسحا » موجودة 
قَ المهيد دوك العدة . 

والدليل الثاى :. و قال نسخا » موجودة ف العدة دوك القهيد : 

والدليل الأول والرابع لمن قال : ليست نسخا , موجودان فى العدة 
دوك المهيد : 
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هذه صورة لمدى التشابه والتباين بين أدلة كل منهما . 

تاسعا : من جهة الآراء امختارة فى الجزء الأول 

من خلال هذه المقارنة نستطيع أن ندرك مدى التشابه ومدى 
الاخحتلاف بين الكتابين . 


الممبحث السادس 
المسائل الخلافية بين أبى الخطاب 
وشيخه ألى يعلى 
أبو الخطاب الكلوذانى تلميذ للقاضى ألبى يعلى » وقد درس عليه 
الفقه والأصول وقرأ عليه بعض مصنفاته » فكان من الطبيعى أن يتأثر به 
فى آرائه » إلا أنه لم يختف فى ظله » بل كان له اجتهاداته واختياراته 
الخليقة به » وقد اختلف معه فى مسائل عديدة » نعرض للا فى هذا 
لكلف ديرن اراي ك1 نيما لل كل مسا لف 
المسألة الأولى 2١(‏ : الأسماء الشرعية » هل نقلت من اللغة إلى 
الشرع ؟ 
رأى أى الخطاب : الأسماء الشرعية نقلت من اللغة إلى الشرع » 
وهى حقيقة فيه . 
رأى أبى يعلى : الأسماء الشرعية غير منقولة من اللغة إلى الشرع . 
المسألة الثانية (2 : الأمر المطلق هل يقتضى التكرار ؟ 
رأف أن “الطاب + ال المطلق التمضم «التكران 4 .بل رقي 
الفعل مرة واحدة . 


. المسودة : ص ”5ه‎ ) ٠١١ ( »ء التمهيد : الفقرة‎ ٠١8 / ١ انظر : العدة‎ )١( 
. 517١ التمهيد الفقرة‎ » ١75 / ١ (؟) انظر : العدة‎ 
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رأى أبى يعلى : الأمر المطلق يقتضى التكرار . 

المسألة الثالفة 2١(‏ العبادة التى يتعلق وجوبها بوقت موسع , 
وأخرت إلى اخر الوقت هل لها بدل ؟ 

رأى أبى الخطاب : فعلها فى أول الوقت واخره ووسطه سواء فى 
سقوط الفرض » ولا يلزم البدل إذا أخرت إلى آخر الوقت . 

رأى أبى يعلى : يجوز تأخيرها إلى آخر الوقت » ولكن لها بدل 
موا الع كل عله 3 لمكيل .. 

المسألة الرابعة (2 : العبادة المؤقتة التى يجب فعلها » وفات وقتها 
بم يجب فعلها ؟ 

رقن" أ الخطاب : حي" فقلها باع سيدا نش 

رأى أى يعلئ : يجب فعلها بحكم الأمر الأول.. 

المسألة الخامسة 9) : هل يدخل الآمر فى الأمر . 

راع أن "لقطاتب: :+ ينقد الام فم الامز..: 

راف أن مولن .وبع الامن ةلمن .: 

المسألة السادسة (5) : إذا توجه الأمر إلى واحد هل يدخل غي 


فه ؟ 


19) انظر : العدة 55٠٠ / ١‏ » لبتمهيد الفقرة ( م5 595 ). 
59) انظر : العدة ١‏ / 508 » اتمهيد الفقرة ( “٠٠‏ ) . 
5) انظر : العدة 56٠8 / ١‏ »ء امهيد الفقرة ( 5*” ) . 
19) انظر : العدة ١‏ / 5568 » اتمهيد الفقرة ( 545 ) . 


4 
راق" اق «النطلايه + لارنه]: طبر الخاطنية الامو 


رأى أبى يعلى : يدخل », مثال ذلك إذا خاطب الله نبيه بالفعل 
ولم يخصه دخلت أمته فيه . 

المسألة السابعة ('2: هل يدخل المؤنث فى جمع المذكر ؟ 

رأى أبى الخطاب : لايدخل المؤنث فى جمع المذكر . 

رأف أن علس + يدل : . 

المسألة الثامية ("2 : ماهو حكم الزيادة على مايتناوله الاسم ؟ 

رأى أبى الخطاب : ماتناوله الاسم واجب » «الزيادة تطوع . 

رأى أبى يعلى : الفعل الزائد على ماتناوله الاسم واجب . 

اد التاسعة 29 : إذا ورد الأمر بأشياء على وجه التخيير » 
هو الواجب 

ا 0 اللنطلات” الواعدي واحده رعيلة. 

رأى ألى يعلى : الواجب واحد ويتعين بالفعل . 

المسألة العاشرة (5) : إذا ورد لفظ عموم » فهل يجب على السامع 
اعتقاد عمومه والعمل به قبل البحث عن اتخصص ؟ 


. ) 8758 ( ء التمهيد الفقرة‎ ؟٠ها/‎ / ١ انظر : العدة‎ )١9 

» 74 اتمهيد الفقرة ( 101 ) روضة الناظر ص‎ » ١١ / ١ انظر : العدة‎ )١١ 
. المسودة ص 9ه‎ 

99) انظر : العدة 5١5 / ١‏ »ء اتمهيد الفقرة ( ١71؟‏ ) . 

(9:) انظر : العدة ١‏ / 454 ء اتميبد الفقرة ( 8ه ). 


0 


/ 


8 


لت الخطاب : لايجب اعتقاد عمومه والعمل به قبل البحث 


عن الخصص . 


رق أن يعاس ##نضب :اعفاد شايريه :كمال قبل ابسحت طن 


اخصص . 


المسألة الحادية عشرة : (2 إذا خص العموم هل يصير مجازا ؟ 


رأى أبى يعلى : لايصير العموم امخصوص مجازا . 

المسألة الثانية عشرة (25 : من أى جهة يبنى المطلق على المقيد ؟ 
رأى أبى الخطاب : يبنى المطلق على المقيد من جهة القياس . 
رأف أن يعلنى. اريم الطلق قل اميم كهةاللغة”.: 
المسألة الثالفة عشرة (') مفهوم العدد . 

رأ أن الطاب تغليق الحكم بعدد يدل على أن ماعداه 


بخلافه . 


رأى أبى يعلى : تعليق الحكم بعدد لا يدل على أن ماعداه 


بخلافه . 


المسألة الرابعة عشرة (25 : التحليل والتحريم المتعلق بالأعيان هل 


هو من المجمل ؟ 


. ) »ء اتمهيد الفقرة ( 9/ا5‎ 49١ / ١ انظر : العدة‎ )١( 
. ) .8ه ء البتمهيد الفقرة ( 58لا‎ / ١ انظر العدة‎ )١ 
. انظر : التمهيد الفقرة ( 557” ) » المسودة ص 8/ه7‎ 059 
. ) ابتمهيد الفقرة ( 98ل‎ » 58 / ١ انظر : العدة‎ ):( 
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رأى أبى الخطاب : التحليل والتحريم المتعلق بالأعيان ليس من 
الت[ 

رأى أبى يعلى : هو مجمل . 

المسألة الخامسة عشرة 2١(‏ : إذا ورد ما له حقيقة فى اللغة 
لت اه ين ا 

رأى ألى الخطاب : ليس من امجمل . 

رأى أبى يعلى : هو من امجمل . 

المسألة السادسة عشرة ('© : ماهو حكم فعل الرسول عله 
الذى لم تعلم صفته ؟ 

رأى أبى الخطاب : الوقف . 

رأئ أن يعلتى © الوجويت أو «الندت. + 

المسألة السابعة عشرة ) : هل يجوز شرعا نسخ القران بالسنة 
المتواترة ؟ 

رأق أن الطاب : جوز ذلك :: 

زأ دان علي + لاعوز ذلك:, 

المسألة الثامنة عشرة (5) : هل كان نبينا قبل البعثة متعبدا بشرع 
من قبله ؟ 


. ) 875 ( »ء التتمهيد الفقرة‎ 57 / ١ : انظر العدة‎ )1١ 
. ) 845 ( »ء اتمهيد الفقرة‎ 559 / ١ انظر : العدة‎ )؟١‎ 
. ) 9785 ( لبتمهيد الفقرة‎ » 559 / ١ انظر العدة‎ )59 
. ) ٠١71 ( انظر العدة ؟ / 544 » التمهيد الفقرة‎ )4( 


رأى ألى الخنطاب : لم يكن قبل البعئة متعبدا بشرع من قبله . 
رأى ألى يعلى : نعم » كان متعبدا قبل البعئة بشرع من قبله . 
المسألة التاسعة عشة )١(‏ : هل كان متعبدا بشرع من قبله بعد 
اع ور 
رأئ أى الطاب : لم يكن متعبدا بذلك » ولا هو شرع لنا . 
زاف افد يعماج : كان متعبدا بشرع من قبله بعد البعثة وهو 
شرع لنا . 


. )٠١41١١( انظر العدة ؟ / 8510 » اتمهيد الفقرة‎ )١( 


ترجيحاته واختياراته فى الجرء الثانى 


١‏ - فعنده أن العلم الحاصل بالتواتر مكتسب » ووافق فى ذلك 
شيخه فى الكفاية » وخالفه فى العدة » وخالف سائر الحنابلة فى ذلك ٠ )١(‏ 


]يامب وقال بوجوب التعبد از الاحاد عقلا 2 وخالف بذلك 
الاكثر » ووافق شيخه فى الكفاية 9© . 


+« - وذهب إلى أن قول الصحابى : قال رسول الله فك 
لا يحكم له بالسماع . وهذا خلافا للحنابلة 29 . 


ات اذه إل أن" قول: الشكان كا غل عهتة رضول الله 
ليله نفعل كذا : حجة مطلقا عنده خلافا لشيخه أبى يعلى 29 . 

ه - وذهب إلى ترجيح أحد الخبرين بعمل أهل المدينة » لأن 
الرفوك لاما نع نيح م وعيده أن هذا ظاهر كلام أحمد رمه الله ع 
ففى رواية ابن القاسم أنه قال : إذا روى أهل المدينة حديثا ثم عملوا به 
فهو أصح مايكون . 


.) 154 ( انظر فى المسودة ( 555 )»2 والروضة‎ )١( 

(؟) انظر فى المسودة ( 57*10 ) », والروضة ( ٠١١‏ ). 

(0) انظر المسودة ( 3١١‏ ) » والروضة ( 508 ) » وشرح الكوكب النير ( ؟ / 
8غ ). 

(4) انظر المختصر فى أصول الفقه لابن اللحام ( ١9١‏ ) . 


بينا ذكر الطوفى فى البلبل : أنه لا يرجح بقول أهل المدينة )١(‏ 


5 - وذهب إلى أن انقراض العصر ليس بشرط فى صحة الإجماع 
فخالف بذلك سائر الحنابلة » مع أن القاضى اعتببه ظاهر كلام 
الامام ا" 


٠‏ - وذهب إلى أنه إذا اختلف الصحابة فى مسألتين على قولين 
أحدهما بالاثبات فييماء والآخر بالنفى فيهما فإنه لا يجوز لمن بعدهم 
القول بالتفرقة بينهما . واعتبر ذلك ظاهر كلام الإمام رحمه الله » خخلافا 
لرأى شيخه أنى يعلى » وابن عقيل (2 . 


م - وعنده أن الفاسق يعتد بخلافه وهو قول لبعض 
المتكليين 259 


4 - واختار أن قول الصحالى ليس بحجة » وهو رواية عن أحمد 


اا 


» وعنده أن الصحالى إذا قال قولا لا يبتدى إليه القياس‎ - ٠ 


.) ١8١ ( والبلبل‎ ,») ”١* ( انظر المسودة‎ )١( 
. والروضة‎ ) 52٠0 ( انظر العدة » والمسودة‎ )١( 
. ) انظر المسودة والمختصر فى أصول الفقه ( هلا‎ )5( 
. ) ”5>١ ١ انظر المسودة‎ ):( 

(5) انظر المسودة ( 5*0 )»2 والروضة ( ١58‏ ). 
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فإنه لا يحمل على التوقيف بل حكمه حكم المجتهد فيه » فوافق بذلك 
شيخه وابن عقيل وخالف أكثر اصحاب الإمام أحمد (©2 . 

١‏ - وذهب إلى وجوب التعبد بالقياس عقلا وفاقا لشيخه أبى 
يعلى . خلافا للأئمة الاربعة وعامة المتكلمين . فإنهم يرون جواز ذلك 
للا وجوبه 00 واشترط تقهدم الاصل عل الفرع ف بوت القياس مطلقا 
وفاقا لابن عقيل وخلافا لسائر الحنابلة » فإنهم يشترطون ذلك فى قياس 
العلة دون قياس الدلالة . قال ابن قدامة : اشترط قوم تقدم الاصل على 
الفرع فى الثبوت والصحيح أن ذلك يشترط فى قياس العلة ولا يشترط فى 
قياس الدلالة 29 . 

١‏ - وعنده أن العلة المنصوصة صحيحة إن ١‏ برد التعبد 
عند الأصحاب () . ورأى أنه يصح التعليل بعلة قاصرة على محل النص 
وأكثر الحنابلة على خلافه . 

وقال ابن قدامة : قال أصحابنا من شرط العلة أن تكون متعدية 
فإن كانت قاصة على محلها لم يصح 29 . 


.) ١51١ ( انظر المسودة ( 788 ) ء والمختصر فى أصول الفقه‎ )١( 
. ) ١5١8 ( انظر امختصر فى أصول الفقه‎ )١( 
.) 5١9 ( انظر المسودة ( /ا8م” ) » والروضة‎ )5( 


لطر 
(:) انظر المسودة ( 550 ). 
بقار 


(5) انظر المسودة ( 5١١‏ )» والروضة 1١‏ 59” ). 


١٠١: 


١‏ - ول ير اشتراط اطراد العلة » وهو استمرار حكمها فى جميع 
حالها خلافا للأكثر » فهم يشترطون ذلك 20 . 

١:‏ - وعنده أن العقل يحسن ويقبح ويحظر ويوجب وفاقا لشيخه 
أبلى الحسن الفيمى » وخلافا لاكثر الحنابلة قال ابن اللحام : « العقل 
لا يحسن ولا يقبح ولا يوجب ولا يحرم عند أكثر أصحابنا ») (© . 

اعت بوقفدة أنه حور أن وقول الله منتععاته وفنا لببية 0ه : 
« احكم بما ترى أيما شعت » فإنك لا تحكم إلا بالصواب » » وقال به 
جماعة من المعتزلة وقد خالف بذلك شيخه (© . 

5 - وعنده أنه إذا جاء عن الامام روايتان ولم يعلم تاريخها 
نرجح الاشبه باصوله والاقوى فى الحجة وتعتبر مذهبا له ويشك فى 
الأحرى . وإن علم التأريخ فمذهبه الأخير » وهو رأى بعض 
الحنابلة ) 299 . 


٠١‏ - وذهب إلى أنه لايجوز أن يكون عقل أرجح من عقل 
فخالف بذلك شيخه ., ووافق ابن عقيل 27 فهذه المسائل تدل على 


. ) ١44 ( انظر امختصر فى أصول الفقه‎ )١( 

. ) وامختصر فى أصول الفقه ( هه‎ » ) 47* ١ انظر المسودة‎ )١( 
. ) 5٠١ ( انظر المسودة‎ )©( 

(4) انظر المسودة ( /ا5ه ) . 

(5) انظر المسودة ١‏ 0٠5ه‏ ). 


شخصيّة أبى الخطاب العلمية من خلال اختياراته وترجيحاته 


كانت بارزة من خلال كتابه فى ترجيحاته القوية فى الآراء » 
ومناقشاته للأدلة وردوده عل شيخه ؛) وتعجبه منه فى بعض آرائه 4 
وتغليظه فى رأيه. أحيانا وإليك أمثله ذلك : 


)١١‏ رد على شيخه تعريفه الاستحسان : «١‏ بان ترك حكم إلى 
حكم أولى منه ») وقال أبو الخطاب هذا ليس بشىء » لأن الأحكام لا 
يقال بعضها أولى من بعض » ولا بعضها أقوى من بعض » وإثما القوة 
للأدلة » لأنها ترتب فى الشرع ويقدم بعضها على بعض » والذى يقتضيه 
كلام صاحبنا - يعنى الإمام أحمد - أن يكون حد الاستحسان العدول 
عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه . 


)١(‏ رد استنباط شيخه بطلان القول بالاستحسان مطلقا من 
رواية أبى طالب عن الإمام أحمد رضى الله عنه : قال أبو طالب عنه : إنه 
قال : أصحاب ألى حنيفة إذا قالوا شيئا حلاف القياس ٠»‏ قالوا : 
نستحسن هذا وندع القياس فيدعون مايزعمون أنه الحق بالاستحسان » 
وأنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا أقيس عليه » قال أبو الخطاب : قال 
أبو يعلى : « هذا يدل على بطلان القول بالاستحسان ) . وعندى أنه 
أنكر عليه الاستحسان من غير دليل » ولهذا قال : « يتركون القياس 
الذى يزعمون إنه الحق بالاستحسان ») . فلو كان الاستحسان دليلا 
ذهبوا إليه لم يكره » لأنه حق أيضا . وقال : أنا أذهب إلى كل حديث 


١١5 


جاء ولا أقيس » معناه : أنى أترك بالخبر » وهذا هو الاستحسان 
بالذليز 2019 , 

(") ورد عليه فى تفسيه كلمة للإمام أحمد رضى الله عنه رواها 
الميمونى عنه بلفظ : يتجنب المتكلم فى الفقه هذين الاصلين » المجمل 
والقياس . 

قال أبى اللتطان: + تأولة سينا عل أن المراد نيه امال القياسن 
فى معارضة السنة » والظاهر خلافه 29 . 


(5) وتعجب من شيخه لنصرته القول بالاستحسان مع قوله بمنع 
تتصيهن الغلة-. إذ لأ نيرق الفرق ينبي ١09‏ , 

(ه) وخالفه فى تقديم العلة الأكثر فروعا على الأخرى » إذ يرى 
أبن يعلى ترجيح الأكثر روك 90 , 
وكذلك غلط شيخه فى توجيبه قول الإمام فى رواية أحمد بن حسين أنه 
قال : قال : أحمد لايكتب عن هؤلاء الذين دون الدراهم عل 
الحديث ويحدثون ولا كرامة . قال أبو الخطاب : قال أبو يعلى وهذا على 
طريق الوو ».لان هذا مما يسوغ فيه الاجتهاد » وهذا غلط » لأن هذا 
أكبر من الدناءة من الأكل والشرب على الطريق » ثم قد رددنا حديث من 
تكرر هله للق 132 


(1) انظر ص 580 من الكتاب . 
(؟) انظر ص "١/8‏ من الكتاب . 
ف انظر ص 85.80 من الكتاب . 
(:) انظر ص 5897 من الكتاب . 
(ه) انظر الكتاب ص 85 . 


١٠١ /ع‎ 


وها رأينا أن التشابه بين ألى يعلى وأنى الخطاب لا يعنى ذوبان ألى 
الخطاب فى أبى يعلى » فإنه أيضا لايعنى ذلك نقصا فى القيمة العلمية 
للكتاب ٠‏ لأن المؤلف توسع فى كثير من المواضيع المشتركة بين 
الكتاين ‏ “#وسعه 3 سبالة حون التيك؟ فقن الوالحن عقا بقعا : 
فذكر الآدلة على الجواز والأدلة على عدمه ورد عليها بيها كان أبو يعلى قد 
اكتفى بذكر دليل واحد على الجواز واعتراض الخصم والرد عليه من غير 
ذكر أدلة الخصم والرد عليها . 

وكذلك أكثر أبو الخطاب من ذكر أدلة فى بعض المواضيع التى 
ماكان أبو يعلى قد تعرض لا . ؟! فعل فى حجية المراسيل » وكذلك فى 
مسألة اختلاف الناس فى العلم الواقع عند التوائر » فذكر أربعة أدلة 
للمخالف , ولم يذكر أبو يعلى إلا دليلين مع أنه من امخالفين » وكذلك 
أضاف أبو الخطاب مواضيع فى الكتاب لم يتعرض لا أبو يعلى فى كتابه , 
مثل حكم الحديث إذا أسنده الراوى وأرسله غيره » وأسنده ثقة فى وقت 
ثم أرسله فى وقت آخرء وحكم تعليل الحكم فى الأصل بصفة ذاتية , 
وحكم جعل الاتفاق والاحتلاف علة » وغيرها من المواضيع » وكذلك 
اهتم أبو الخطاب كثيرا بذكر أصحاب المذاهب والآراء بخلاف شيخه ع 
فإنه أحيانا لا يتعرض لذكرها » انظر مثال ذلك فى مسألة اتتلاف 
الناس فى العلم الواقع عند التواتر . 


المبحث السابع 


نقد الكتاب 


يتناول الحديث فى هذا المبحث الخصائص العلمية التى توفرت 
فى الكتاب ء والأمور التى أخذت عليه » إذ أن مفهوم كلمة ١‏ النقد ) 
يشمل الحديث عما للكتاب وما عليه . 
القسم الأول : الجوانب الايجابية فى الكتاب : 

أو لا : بروز شخصية المؤلف العلمية : 

يتمتع المؤلف بشخصية علمية مستقلة فى كتابه » فهو عند 
ذراسة المسألة"» وغرضن الاراء امختلفة :فيا + :يتبسن مايراة .راكنا من هذه 
الآراء ومع أنه حنبلى المذهب إلا أنه يخالف الإمام أحمد فى بعض الآراء . 
ومع أ تتلمذ عل القاضى أبى يعل ودرس عليه الفقه والاصول ( إلا أنه 
مع شيخه فى مبحث مستقل ولا غرابة فى هذا » فقد عده العلماء من 
امجتهدين فى المذهب » وله اختياراته الخاصة فى الفقه والأصول . 

ويبلى 3 الخطاب موقفه انطلاقا من رؤيته للأدلة 4 فهو يختار 
مايراه قوى الحجة راجح الدليل . 

ثانيا : ابتداؤه الكتاب بمقدمة أصولية : 

أحسن الؤلق غندما بدأ الكناب مقدمة .ق. أضول الفقها + 
جعلها مدخلا للكتاب » وتمهيدا له » بِيّن فيها مجموعة من المصطلحاث 


1١٠ 


الأصولية وذكر تقسيمات بعض المباحث »2 فقد عرف الفقه والأصول 
وذكر أقسام الأدلة ووجوه دلالتها . ومعنى النص والظاهر والعموم 
والمجمل » وأقسام السنة ومعنى الإجماع 5 وقول الصحالبى ولحن 
الخطاب وفحوى الخطاب ودليل الخطاب ومعنى الخنطاب ( القياس ) »2 
وذكر معنى قياس العلة وقياس الدلالة وأقسامهما » ومعنى استصحاب 
الحال وأقسامه ؛ وبين بين أيضا مجموعة أخرى من المصطلحات فى باب 
الحدود . 


وهذا العمل جيد » لأ الدارس لعلم الأصول يحتاج إلى فهم هذه 
المصطلحات قبل الخوض ف المسائل الأصولية بشكل تفصيل 

ثالغا : إحاطة الكتاب باراء العلماء والمذاهب : 

يعتبر كتاب التمهيد من كتب أصول الفقه المقارنة » إذ لم يقتصر 
على بيان مذهب الإمام أحمد واراء علماء المذهب » بل يعرض للمذاهب 

ولم تخل مسألة من بيان الاختلاف فيها مع ذكر مذاهب العلماء 
وأدلتهم 2( ويعرضٍ أبو الخطاب إضافة لمذهبه مذاهب الحنفية والشافعية 
والمالكية والمعتزلة والأشاعرة والظاهرية . 

فالكتاب سجل حافل لاراء المذاهب المختلفة فى مسائل علم 
أصول الفقه . 

ابعا : اهتامه بالروايات المنقولة عن الإمام أحمد : 


لايكتفى أبو الخطاب بذكر آراء علماء المذهب » بل يتم بنقل 
الروايات عن الإمام أحمد ويبين كيفية استنباط الرأى من الرواية . 


١1١ 

وهو بهذا يعطى الكتاب مكانة أعظم وأهمية أكبر ما لو خلا من 
هذه الروايات . 

خامسا : إنصافه مخالفيه : 

الااقك كفيك ييا فكنما شبك ولاه اف ا 
على خصمه . فإنه يترك الفرصة لخصمه فى عرض رأيه وتقرير أدلته 
والدفاع عن هذه الأدلة » بل يتيح الخصمه الفرصة فى الاعتراض على 
أدلته . 

كل هذا بروح علمية » وأخلاق سامية » فليس فى الكتاب عبارة 

وهو بهذا يترجم الأخلاق والآداب التى وصفه بها العلماء » والتى 
أشرنا إليها فى مبحث أخلاقه وثناء العلماء عليه فى فصل الدراسة عن 
حياته . 

سادسا : سهولة العبارة : 

الكتاب لغته سهلة » وعبارته واضحة » ليس فيها صعوبة » بعيدة 
عن التعقيدات المنطقية والفلسفية . 

وكأن أبا الخطاب - رحمه الله - رفض الروح العامة التى سرت » 
فى ذلك العصر على المؤلفات الأصولية وهى التأثر بالمنطق . 

سابعا : غزارة أدلته : 


يكثر أبو الخطاب من ذكر الأدلة له ومخالفيه » ويعتنى كثيرا 


1 
بالأدلة النقلية من آيات قرانية » وأحاديث نبوية » واثار عن الصحابة 
ويكثر أيضا من الاستشهاد باشعار العرب وكلام أئمة اللغة . 

ثامنا : طول نفسه : 

يلاحظ على أبى الخطاب فى مناقشاته أنه طويل النفس » فهو 
يكثر من ذكر الاعتراضات على الأدلة » ويجيب على هذه الاعتراضات 
ويكرر هذا عدة مرات فى الدليل الواحد . 


وهذا يدل على فهم عميق واستيعاب دقيق للعلم الذى يؤلف 


تاسعا : عدم الاضطراب ف رأيه : 

يتميز موقف أى الخطاب بالثبات » فرأيه لا يتغير عند الكلام على 
المسألة الواحدة فى المواطن المتعددة . 

لقد بحث بعض المسائل أكثر من مرة » فتجد رأيه فى الموطن 
الأول للمسألة هو نفس .رأيه فى الموطن: القاق . :مفال. ذلك : مسائل 
الحقيقة وامجاز . 0 
القسم الثانى : الأمور التى أحذت عليه : 

' وبعد هذا الحديث عن الجوانب الإيجابية للكتاب » ننتقل إلى 

الحديث عن الملاحظات على الكتاب . 

والحديث فى هذا الجانب لايعنى الحط من قدر المؤلف أو قيمة 
الكتاب » ذلك أن النقصان وعدم الكمال صفة تلازم أفعال البشر » وقد 
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قيل : « مامن مصنف ألف كتابا ثم نظر فيه إلا وأحب أن يزيد فيه أو 
ينقص منه أو يقدم أو يؤخر ) . 

أولا : اشتاله على مباحث ليست أصيلة فى علم أصول الفقه : 

يتضصمن الكتاب بعض المباحث لي لقنت من موضوعات 
أصول الفقه , ولا يعتمد عليها » وإضافتها لمفردات هذا العلم أو مقدماته 
ليس له كبير فائدة . 

ومن هذه الموضوعات : تعريف العقل ومحله وهل يزيد أو ينقص » 
ومنها مسألة أصل اللغات » فمثل هذه الموضوعات لاتهم دارس علم 
الاصول ( وعدم معرفتبا لايضر به . 

وفى الكتاب أيضا بيان لمعاق بعض الألفاظ التى لا ترتقى إلى أن 
تكون مصطلحات أصولية أو فقهية » وهى غير مشكلة ولا غامضة 
ولا حاجة لدارس هذا العلم بها » وخاصة أن المؤلف لم يذكر أكثر من 
المعنى اللغوى لما » مثال ذلك : معنى السهو والرأى والترتيب والتجوز 
والعدول والظلم . 

ثانيا : عدم عنايته بموضوع الأحكام : 

موضوع الاحكام الشرعية بقسميها التكليفية والوضعية جزء من 
علم أصول الفقه كم ذكر الغزاللى فى المستصفى » ويبدو من تعريف 
أبى الخطاب لعلم أصول الفقه أن موضوع الأحكام ليس من مفردات 


هذا العلم . 
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إلا أن هذا الموضوع يتوقف عليه فهم كثير من المسائل » فهو 
على الأقل من مقدمات علم الأصول » وليس بعض المباحث التى وردت 
فق المقلمة أول ننه بالبحث والدراسة :. 

فالمؤلف - رحمه الله لم يعتن بدارسة هذا الموضوع ء ولم يقدم 
لنا أكثر من تعريف الفرض والواجب و«المندوب والنافلة والإباحة والشرط 
والسبب » وكان الأولى به الكلام على الحكم الشرعى وأقسامه بأكثر من 

الغا : اعتّاده على أحاديث موضوعة وضعيفة : 

أورذة “'الؤلفق: “عدوا .من الأحاديق» الضعيفة. والماضيغة “فى 
الكتاب » مثال ذلك : أحاديث العقل وحديث : ( المضمضة 
والاستنشاق فريضتان فى الجنارة “تلذنا ) وحديث : ( لا صلاة لجار 
المسجد إلا فى المسجد ) وحديث : ١‏ الاثنان فما فوقهما جماعة ) وقد 
تكلمت على هذه الأحاديث وأوردت كلام العلماء فيها كل فى موضعه . 

رابعا : تكرار الحت ف بعض الموضوعات : 

عرض أبو الخطاب فى المقدمة لبعض الموضوعات . ثم أعاد 
الكلام فيها مرة أخرى دون أن يضيف إليبا جديدا » وهذه الموضوعات 
هى معنى الكلام » حد الحقيقة والغجاز » دخول المجاز فى اللغة » دخول 
المجاز فى القران » مايفرق به بين الحقيقة والمجاز » استلزام الحقيقة للمجاز 
دون العكس ., الأسماء المشتركة , الأسماء الشرعية » الأسماء العرفية » 
فكان عليه أن لايكرن ادراشة "هذه الموضوعات: مرقين... 
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خامسا : إهمال الفروع الفقهية : 

إن تطبيق الفروع الفقهية على القواعد الأصولية » يساعد فى فهم 
هذه القواعد » ويوضح العلاقة بين الفقه وأصول الفقه » وهذا ما لا نجده 
ن كناب اقنهيد ]ذ عدلو ين الأتفلة القعيية فور يقر الشألة الأصولية 
واراء العلماء فيها وأدلتهم ومناقشاتهم دوك الكلام عل مايترتب عل 
الخلاف فى القواعد الأصولية من فروع فقهية . 

سادسا : عدم الدقة فى تحرير آراء العلماء فى بعض الأحيان : 

لم يكن الولف ذقيانا ف اغزوه الآرام العلما فى نغض انعبات + 
فكان ينسب للواحد منهم خلاف رأيه » مثال ذلك مسألة : الأسماء 
الشرعية هل نقلت من اللغة إلى الشرع ؟ نقل فيها عن شيخه أبى يعلى 
القول بأنها منقولة مع أنه صرح فى العدة ٠١ / ١‏ بعدم النقل ونقل 
ابن تيمية فى المسودة ص 557 » عنه هذا الرأى فى كتبه الثلاثة . انظر 
الفقرة ( ٠١١‏ ) 

ومثال ذلك أيضا فى مسألة : الأمر المطلق يقتضى التعجيل » 
نسب للحنفية القول بالتعجيل مع أن أكثرهم يقول بالتراحى 15 صرح 
السرحسى فى أصوله . انظر الفقرة ( /75 ) . 

ومثاله أيضا : أنه نسب إلى الحنفية القول بالاجمال فى مثل قوله 
بألل 1 0 5 5 : 
َيه : « لا نكاح إلا بولى ») وهم يقولون بعدم الإجمال فى مثل هذا . 
انظر الفقرة ( 6١5‏ ) . 
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سابعا : بحثه لموضوع المجمل ولمبين فى مكانين : 
بحث المؤلف موضوعات المجمل والمبين فى مكانين من الكتاب » 
الأول : وأسماه باب الكلام فى المجمل والمبين . 

والثافى : وأسماه باب البيان . وكان الأولى أن يبحثهما فى موضع 
واحد ونتحت عنوان واحد . 

ثامنا : تأخيره لباب ترتيب أصول الفقه عن أول الكتاب : 

ذكر المؤلف بابا ماه باب ترتيب أصول الفقه » ذكر فيه منبجه 
فى ترتيب أبواب الكتاب » وقد جعله بعد كلامه على المقدمة وعلى باب 
الحدود وبعض المباحث اللغوية » وكان الأولى به أن يجعل هذا الباب فى 
بداية الكتاب - م فعل أبو الحسين البصرى ف المعتمد - وليس بعد 
الكلام على بعض المباحث . 

تاسعاً : تقصير المؤلف عن التحقيق فى بعض أحكامه عل رجال 
الحديث مثل إطلاقه التشيع على معمر بن راشد وسفيان الثورى » مع 
أعما'فن اهل السيةة م 

وتحقيق ذلك أن يحيى بن معين قال : سمعت من عبد الرزاق 
كلاما يوما فاستدللت به على تشيعه » فقلت : اساتيذك الذين أخذدت 
عنهم كلهم أصحاب سنة » معمر ومالك , وابن جري والأوزاعى » فمن 
من أخذت هذا المذهب » الح فنص ابن معين على أن معمر من أهل 
السنة . وأما سفيان الثورى فإنه إمام من أئمة أهل السنة 29 . 


. 5١١ / ” : انظر ميزان الاعتدل‎ )١١ 
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قال فيه الخظيب البغدادئ : كان إماما من أثمة المسلمين وعلما 
من أعلام الدين مجتمعا على إمامته بحيث يستغنى عن تزكيته ("2 . 
وقال فيه ابن المبارك : مارأيت أحدا أفضل من سفيان 9© . 
وقال فيه أحمد بن حنبل : إمام أهل السنة ومايتقدمه فى قلبى 
أنه ار 
وقال فيه : وهو أحد الأئمة الذين أرجو أن يكون ممن جعلهمالله 
للمتقين إماما (5) 
وقال فيه عبد الرحمن المهدى : إمام فى السنة وإمام فى الحديث 20 , 
ولاشلك أن نسبة التشيع إلى هذا الإمام تتنافى مع التحقيق والتحرى . 
عاشراً : ميله إلى التعحصب لرأى أكمناة* ونصرته له مع اعتقاده 
أن الرأى الآخر أقوى عنده وقد صرح بذلك فى موضعين من هذا 
الكتاب : 
الأول : فى مسألة دخول المونث فى المذكر السالم عند الخطاب 
بالمذكر السالم » وذكر فيها قولين . ٍ 
أحدهها : أنه يدخل المؤنث ف المذكر السالم وهو قول شيخه ألى 
يعلى وبعض الأحناف ,أبى بكر بن داود الظاهرى . 
القول الثانى : أنه لا يدحل وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين 
وقال عنه : وهو الأقوى عندى ولكن ننصر رأى شيخنا . 


. ١٠6* / 9 : انظر تاريخ بغداد‎ )١( 

. ١6ه‎ / 9 : انظر تاريخ بغداد‎ )١( 

فة انظر تاريخ بغداد : 9 / ١/١.‏ . 

(5) انظر تهذيب النهذيب : 4 / 31١١154‏ . 

(5) انظر الجرح » والتعديل لابن أبى حاتم : ١8 / ١‏ . 
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الثانى : فى مسألة جواز التعليل بالحكم فى إثبات حكم آخر 
وذكر فيها قولين : 

. جواز ذلك ونسبه إلى الحنابلة‎ )١( 

(؟) عدم الجواز ونسبه إلى بعض المتاخرين . 

وقال عنه : وهو الصحيح 4 ولكن ننصر قول أصعهاننا واستدل 
لرأى أصحابه وذكر أدلة الرأى المخالف ورد عليبا وهذا التصرف من 
المؤلف يعد مأخذا كبيرا . لأ الحق أحق أن يتبع . 


المبحث الثامن 
أهمية الكتاب 


كتاب التمهيد هو الكتاب الثانى عند الحنابلة . بعد كتاب العدة 
لأبى يعلى . فهو ببذا من أوائل الكتب - التى وصلت إلينا - تأليفا عند 
الحنابلة . 

ويعتبر أبو الخطاب فيه من المنظمين لقواعد أصول الفقه » فى 
المذهب . ولذلك اهم به المصنفون فى المذهب واعتمدوا عليه ونقلوا منه , 
ولا نجد كتابا من كتب الحنابلة المتأخرين لم يتضمن اراء أبى النطاب فى 
عدد من مسائل الأصول أو أغلبها . 

ومن هؤلاء العلماء ابن قدامة المقدسى فى روضة الناظر » وال 
تيمية فى المسودة والكنافى فى شرحه مختصر الطوف » وابن النجار الحنبل 
فى شرح الكوكب المنير . 

كا أن الكتاب كان متداولا بين العلماء : يدل على ذلك نسخ 
بعضهم له » ومن هؤلاء الذين كتبوه بخط أيديهم أبو بكر بن خناداذ 
الفقيه النقاش 5 تشير نسخة ( م ) التى نقلت عن نسخته » وابن قدامة 
المقدسى "ا تشير إلى ذلك نسحخة ( ق ) التى نقلت عن نسخته 
وسليمان بن حمدان - من المعاصرين - والذى كتب نسخة ( ر ) . 

وق حاتت ١‏ لحر فالتا هيت مزه ساكل الرضنوغانة اللصولية 
التى عرض لا » إذ أنه كتب فى جميع الموضوعات الأصولية وذلك على 
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نوكتي وناقن كيو ركنن" الأصول الفى: التدرد لفيا 
وأخرج رأيا قواه بالدليل . 

والكتاب حفظ لنا آراء علماء الحنابلة السابقين على المؤلف » 
وحفظ لنا جملة :من الروايات عن أحمد . 

ويكفى الكتاب أهمية أنه أوجد رأيا آاخر بجانب رأى الشيخ 
أل عل ل عضن شبائل' الأضرك + الى القت «قييا الول شييده 
القاضى أبى يعل . 


بعد البحث فى فهارس امخطوطات وزيارة ماتمكنت زيارته من دور 
الكتب المخطوطة فى كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والقدس 
ودمشق وحلب . وسؤّال العلماء والمهتمين بالتراث استطعت الوقوف 
على ثلاث نسخ مخطوطة لكتاب التمهيد . 

الأوكن + لأسنف "فلن تكن راط معاي مدن زور 

الثانية : نسخة فى المكتبة الظاهرية بدمشق . 

الثالثة : نسخة فى مكتبة جامغة الإمام محمد بن سعود الإسلامية 
بالرياض . 

وإليك الحديث عن كل واحدة منها : 

وصف النسخة الأولى : 


وهى النسخة الموجودة فى مكتبة رباط مظهر بالمدينة المنورة » وقد 
أشرت لا بالرمز ( م ) وهو الحرف الأول من اسم المدينة التى توجد فيها 
المكتبة وهى مدينة رسول الله عه » والنسخة وقفها الشيخ محمد مظهر 
العمرى النقشبندى الاحمدى سنة ١79١‏ ه على ملدرسته المسماة 
باكقائقاة الأحدية والمدوينة "الشقجندية باللنة المنورة > والستحة ناقضنة 
من أوها » سقط منها ثلاثون ورقة لأنه كتب على صفحة العنوان ( غمرة 
١‏ ) وعلى الصفحة التى تليها تمرة ( *7 ) وتركت بقية المخطوطة بدون 
ترقم . 


١" 


ومجموع ماهو موجود منها خمس وتسعون ومائتا ( 515 ) ورقة 
وهى فى محلد واحد » ويبلغ ماتناولته للتحقيق اثنتان وثلاثون ومائة 
١5*7١‏ ) ورقة عدا الناقص منها . 

وعدد الأسطر فى الصفحة ( +7 ) سطرا . 

والناسخ مجهول » وهى مكتوبة بخط النسخ » وقد كتبت هذه 
النسخة سنة 50١29‏ ه ) عن نسخة بخط أبى بكر محمد بن خذاداذ 
تلميذ المؤلف المتوفى سنة ( “هه ه ) جاء فى آخخر صفحة من 
الخطوطة : 

« قال الشيخ أبو الخطاب الكلوذانى المصنف لهذا الكتاب فى هذا 
الموضع على ماحكاه صاحبه الشيخ أبو بكر محمد بن خذاداذ الفقيه 
النقاش الذى كتبت هذه النسخة من خطه : انتبى ماخرجناه من أصول 
الفقه » ولله الحمد والمنة وذلك فى ذى الحجة من سنة تسع وسبعين 
وأربعمائة . 

واتفق الفراغ من هذه النسخة يوم الخميس رابع ذى القعدة من 
سنة إحدى وستائة والحمد لله أولا واخرا وظاهرا وباطنا والصلاة والسلام 
والتحية على سيد المرسلين محمد وعلى اله وأصحابه وأزواجه والتابعين لهم 
بإحسان إلى يوم الدين » رحم الله كاتبه ومصنفه وصاحبه وجميع 
المسلمين ) . 

وهذه النسخة كثية السقط ٠‏ وكثية الأحطاء الإملائية 
ديهم 0 ٠‏ 

وعلى هامشها بعض الإضافات والإصلاحات من أصل الكتاب 
والتى يرجح أنها استدراكات من الناسخ نفسه . 


وصف النسخة الثانية : 

وهى النسخة الموجودة بالمكتبة الظاهرية بدمشق » وقد أشرت لها 
بالرمز ( ى ) 227 وهى تحمل الرقم ( 512٠0١‏ ) فى المكتبة الظاهرية . 

والنسخة من وقف أحمد بن يحيى النجدى على مدرسة ألى عمر 
الصالحية » ؟! أن على صفحة العنوان تمليكات وأختاماً لم أستطع قراءتها . 

ولم يتبين لى الناسخ ولا سنة النسخ » وهى مكتوبة بخط النسخ , 
وهذه النسخة مجلد واحد بلغ إحدى وعشرين ومائتى ( 7١١‏ ) ورقة ع 
والقسم الاول الذى تناولته للتحقيق منها ست أوراق ومائة ( ٠١5‏ ) ورقة . 

وتتراوح عدد أسطر صفحاتها ( /ا؟ - 98" ) سطراء والغالب 
عليها ( 5" ) سطرا وهذه النسخة منقولة عن نسخة بخط ابن قدامة 
المقدبى جاء فى الصفحة الأخية منها  :‏ تمت التتمة من كتاب بخط 

وهذه النسخة مليئة بالأحطاء النحوية والإملائية » لاتكاد تخلو 
صفحة واحدة منها . وفيبا سقط كثير . 

وعلى هوامشها إضافات من أصل الكتاب . 

وصف النسخة الثالثة : 

وهى النسخة الموجودة فى مكتبة جامعة الإمام محمد بن سعود 
الإسلامية بالرياض » وقد أشرت لها بالرمز ( ر ) . 


» المفروض الإشارة ها بالرمز ( د ) وهو الحرف الأول من مدينة دمشق‎ )١( 
: والحرفان متقاربان فى الرسم » فمن أجل التخلص من الالتباس رمزت لنسخة دمشق‎ 
. ) بالرمر رق‎ 
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وهى فى جزأين الاول منهما ثلاثون ومائة ( ١٠١‏ ) ورقة » والثافى 
أربعون ومائة ( ١4٠١‏ ) ورقة . 
الشيخ سليمان بن حمدان » وهى مكتوبة بخط النسخ » وقد كتبت سنة 
١557‏ ها. 

وعذة التسيحة” قويلت غل أصلها 'مرتين. .. 

وقد علمت مما تقدم أن نسخة ( م ) ناقصة من أوها » وبالتتبع 
والمقارنة وجدت أن نسخة ( ر ) قد استكملت النقص الذى وقع فى 
نسخة ( م ) من نسخة ( ق ) إذ أن الفروق بينهما قليلة وتعود إلى 
إصلاحات أدخلها كاتب ( ر ) على مانقله من ( ق ) . 

ونسخة ( ر ) 5" قلت منقولة من : نسخة ( م ) عدا القسم 
الساقط من ( م ) وقد أدخل إليها الناسخ إصلاحات لغوية كثيرة . 

وهى كاصلها لا تخلو من سقط . 

جاء فى ختام الجزء الأول مانصه : « تم بحمد الله تعالى الجزء الأول 
من كتاب اتمهيد فى أصول الفقه للإمام أبى الخطاب محفوظ بن أحمد 
الكلوذافى رحمه الله تعالى » ويليه الجزء الثانى أوله باب الكلام فى الأخبار , 
وجدت فى آخر الأصل المنقول منه مانصه : قال الشيخ أبو الخطاب 
الكلوذانى المصنف لهذا الكتاب فى هذا الموضع على ماحكاه صاحبه 
الشيخ أبو بكر محمد بن خنذاداذ الفقيه النقاش الذى كتبت هذه 
النسخة من خطه : ١‏ انتبى ماأخرجناه من أصول الفقه ولله الحمد والمنة 


6 


١" / 


هذه النسخة يوم الخميس رابع ذى القعدة من سنة إحدى وستاثة : 
والحمد لله أولا واخرا وظاهرا وباطنا » والصلاة والسلام والتحية على سيد 
المرسلين محمد وعلى اله وأصحابه وأزواجه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين )0 . 

وقد وافق الفراغ من كتابة هذا الجزء من كتاب التمهيد عن أصله 
المنقول من نسخة أبى بكر محمد بن حذاداذ النقاش المؤرخ فى رابع ذى 
القعدة من سنة إحدى وستائة 0 يد كاتبه الفقير إلى عفو مولاه 
سليمان بن عبد الرحمن بن حمدان النجدى ثم المكى الحنيل لطف الله به 
وغفر له ولوالديه ومشايخه وجميع المسلمين . وذلك فى غاية شهر ذى 
الحجة الحرام من شهور سنة ١08‏ ه فى منزلى بمكة فى شارع 
المدعى » ولله الحمد والمنة . وصلى الله على عبده ورسوله محمد وعلى آله 
وصحبهة وسلم )0 . 


المحققان 
مفيد أبو عمشه محمد على إبراهم 


( فهرس الموضوعات ) 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
تقديم 


مقدمة الجزئين الأول والثانى 
واس . ؟ ] قسم الدراسة 


الفصل الأول :أبو الخطاب الكلوذانى ( عصره وحياته ) ١٠‏ 
المبحث الأول :الحالة السياسية فى القرن الخامس المجرىه ١‏ 
البحث القالى ؛الحالة الفشلهية والأصولية فى القرن ابقامس 


ا هجرى 


؟ 


المبحث الثالث :حالة المذهب الحنبل فى عصر المؤلف “م 


المبحث الرابع : اسعمه ونسبه وولادته 
المبحث الخامس : شيوخه 
المبحث السادس : تلاميذه 
المبحث السابع : أخلاقه وثناء العلماء عليه 
المبحث الثامن : شعره 
المبحث التاسع : مصنفاته 
المبحث العاشر : وفاته 
الفصل الثانى : دراسة كتاب التمهيد 


المبحث الأول : عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 
المبحث الثانى : موضوعات الكتاب ونظام ترتيبها 


ا مبحث الثالث منبج المؤلف فى الكتاب 
المبحث الرابع : مصادر الكتاب . 


ا 
6 
553 
جه 
هه 
1١‏ 
5" 
04 
58 
7١‏ 
07 
// 


المبحث الخامس : مقارنة بين كتاب القهيد وكتاب العدة ه/ 
الملبحث السادس : المسائل الخلاقية بين أبى..الخطاب ٠‏ 
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( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع 
الملبحث الثامن : أهمية الكتاب 


مقدمة التحقيق : 
وصي المسكة الأرق 
وصف النسخة الثانية 
صف العسخة العالنة 


الصفحة 
١١68 ١١8‏ 
١ ١18‏ 
١" - ١١‏ 
١+‏ ه؟ ١‏ 
1١+‏ 
ه5١١‏ 
ه١١‏ 


70 


جه 


ع وف الوه 


) ١ المهيد ج‎ -1١ ١ 


ظ 000 

» قال الشيخ الإمام العالم ( العلامة ) ("2 , أبو الخطاب‎ - ١ 
: )9 ) محفوظ بن أحمد الكلوذانى رحمه الله ( ورضى عنه‎ 

ينبغى أن يعلم ما الفقه » وما أصوله حتى يتكلم فيه » فَإِنْ 
الإنسان لا يتكلم فى شىء حتى يعرفه . 

١‏ - أما الفقه فله معنيان » معنى فى الشرع » ومعنى فى 
اللغة . 

فأما معناه فى اللغة (؟» : فهو الفهم والمعرفة » يقال : 
(( فقهت )) 7) كلامك إذا عرفته وفهمته » ويقال : فقهت 
الكلام أى عرفته وفهمته وعلمته » كل ذلك بمثابة واحدة » وكذلك 
قوله تعالى : ٠‏ و إن منْ شَيْءٍ إلا يُسبْحُ مد وَلكِْ لا تفقهُونَ 
َسْبِيحَهُمْ # 20 . أى لا تعرفون ولا تفهمون » فهذا معناه فى 
اللعة , 


)١(‏ ليست فى ق. 

(؟) ليست فى ق . 

() ليست فى ق » والعبارة من قوله : « قال الشيخ ... ورضى عنه » الراجح 
أنها من النساخ . 

(5) انظر معنى كلمة « فقه ) فى لسان العرب 4١8 / ١7‏ » تاج العروس : 
4١” / 3‏ »ء القاموس المحيط : 4 / 58١‏ . المصباح المير : * / ١١5‏ . 

وه) فى ق ع ر : ٠‏ فهمت ؛ وقد عدلت عنها لأن المؤلف بصدد بيان معنى 
الفقه . 


* - بأما معناه فى الشرع : فهو العلم بأحكام أفعال 
المكلفين الشرعية دون العقلية 20 . 


مثل الحلال » والحرام » والحظر » والاباحة » وصحة العقد » 
وفساده 4 وما أشبه ذلك . 


فأما قولنا : ١‏ العلم بأحكام أفعال ) » فنريد به ما علمناه 
بالشرع إما بيقين » أو غالب ظن . 

وأما قولنا : « بأحكام أفعال ) » فنريد به الأحكام دون الأفعال 
لأنه لو كانت الأفعال هى الأحكام لما أضيفت لأن الشىء لا يضاف 


)١(‏ تبع أبو الخطاب شيخه أبا يعلى فى هذا التعريف ( العدة ١ / ١‏ )» ويرد 
عل عن الريى:اعتراهاة الأول أن فيد و دون العقلية وق التعرري لا تحاجة 41 
لأن التقييد بالشرعية يخرج الأحكام العقلية كحدوث العالم » والحسية كالنار محرقة » 
واللغوية كالفاعل مرفوع . 

الثانفى : أن التعريف غير مانع حيث دخل فيه علم النبى عله وعلم جبريل عليه 
السلام وعلم المقلد » ولا تسمى هذه العلوم فقها . لأن علم النبى وجبريل قد حصل 
ضرورة لا طلبا واكتسابا » وعلم المقلد يكون فيه تابعا لامامه لا عن نظر فى الدليل » 
ولذلك قيده بعض الأصولبين بقوهم : « عن أدلتها التفصيلية » » وبعضهم بقوهم : 
« بالنظر والاستدلال » واخرون : بالقيدين معا . وعلى هذا يكون التعريف 5 يل : 
( العلم. بأحكام أفغال المكلفين الشرعية عن أدلتها التفصيلية » انظر معنى الفقه شرعا 
فى : المعتمد : ١‏ / 8 ء المستصفى : ١‏ / 4 »ء الواضح ”أ » الإحكام للامدى : 
١‏ » شرح العضد : ١8/0١‏ » روظة الناظر : ص 4 » تنقيح. الفصول : 
ص 17 » الهاج وشرحه : ١4 / ١‏ » مسلم الثبوت ٠١ / ١‏ » تيسير التحرير : 
/١‏ ١ء‏ إرشاد الفحول : ص ” . 


وأما قولنا : ( الشرعية ) » فنريد به : ما استفدناه بالشرع إما 


بإقراره على ما كان عليه قبل الشرع » أو بنقله عن ذلك الأصل إلى 
غيو » مثل الدية كانت قبل الشرع مائة من الإبل » فلما جاء الشرع 
أقرها على ذلك » ومثل الظهار والإيلاء كانا طلاقا فى الجاهلية فنقلهما 
إلى غيره » أما الظهار فجعله تحريما 2١(‏ , والإيلاء جعله يمينا 29 . 


وأما الحلال واسحرام وا حظر والاباحة وصحة العقد وفساده 
وما أشبه ذلك فيق الكلام فيه إن شاء الله تعالى . 


- وأماأصول الفقه فله معنيان : معنى فى العرف » ومعنى 
فى اللغة . 


فأما معناه فى اللغة : فهو ما يبنى عليه الفقه وما يتفرع منه 9 . 


)١(‏ الظهار : هو أن يقول الرجل لزوجته أنت على كظهر أمى » وحكمه أنه 
يحرم على المظاهر وطء امرأته قبل أن يكفر ( المغنى 8 / 1١‏ ) والأصل فى ذلك قوله 
تعالى  :‏ الْذِينَ يُطَاُِونَ مِنكُمْ بِنْ نسَائِهم مَامُنَ أتَهائهُم إن ا إل اللائى 
وَلَذئهُم وَإنُمْ ليَقوْلُؤنَ منكراً , مِنّ القَوْلِ وَرُوْرَاً وإن الل لعفو عَموْر » وَالدِينَ يُطاِوُونَ 

من نِسَائِهمْ نم يَعوْدُوْنَ لِمَا قَالُوا َتحْرِيرٌ رَقبَة من قبل أن يماسا ذَلِكُمْ نُوعَظوْنٍ به 
وَأ يننا تعملون كير 4 . سورة المجادلة : الأيتان 9 -ا” ). 

فيه ليك الالح و . والأصل فيه قوله 
تعالى 0 رو ار ع 2 شور قَإِنْ فَاءُوا إن اللمة 
رَحِيمٌ ) . سورة البقرة » اية 5 وحشكمه أنه إذافاء فب[ أربعة أشهر كفر.عن 
بمينه » فإذا مضت أربعة أشهر ورافعته امرأته إلى الحاكم وقفه وأمره بالفيئة » فإن ألى 
أمره بالطلاق . ( المغنى /ا / “هه ء كشاف القناع ه / 57" ) . 

(*) انظر هذا المعنى فى : ( المعتمد ١‏ / 5 ء العدة : ١‏ / ” » الواضح : ١‏ / 
”أ شرح المْحل على جمع الجوامع : ١‏ / 5" ). 


وأما معناه فى العرف بين الفقهاء فهو : الأدلة ('2 والطرق 
ومراتبها. وكيفية الاستدلال بها . 


ه - فصل : أما الكدلة فهى أصل ومعقول أصل 
فأما الأصل : فهو الكتاب والسنة والإجماع وقول واحد من 
الصحابة ( فى ) (5© إحدى الروايتين عن أحمد 29 . 


وأما ( معقول ) (5» أصل فهو : لحن الخطاب وفحوى 


وأما استصحاب حال ». فاستصحاب حال العمل 
واستصحاب حال الإجماع : 


: المراد بالأدلة : الكتاب والسنة والإجماع والقياس . والمراد بالطرق‎ )١( 
القواعد الاصولية كالامر يقتضى الوجوب والنبى يقتضى التحريم وغير ذلك » والمراد‎ 
غراتها + أىهزاتب» الآدلةوالطرق عن عيف الظهور وإلتفاء+ #الظاهن والنض‎ 
والخفى والمجمل » والمراد بكيفية الاستفادة بها : أى معرفة كيفية استنباط الأحكام‎ 
. الشرعية منها كدلالة المنطوق ودلالة المفهوم‎ 

انظر معنى أصول الفقه شرعا فى ( المعتمد ١‏ / 8 ء المستصفى : ١‏ / هء» 
الإحكام للامدى : ١‏ / /اء مسلم الثبوت : ١4 /١‏ ء شرح العضد : 2١8/1١‏ 
تشير التحرين ١:‏ دنا شرح الأسنوى عل المباع ١‏ ماع 

9) فى ق :«دمن). 

(5) هو الامام أحمد بن محمد بن حنبل الشيبافى » كنيته أبو عبد الله » ولد سنة 
5 ه ببغداد وتوفى 54١‏ ه ( طبقات الحنابلة : ٠١ - 4 / ١‏ » تاريخ بغداد : + / 
41١‏ » مناقب الإمام أحمد , المبج الأحمد : 1١‏ /ه - وه). 

(:) فى ق : «العقول »). 
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- فصل : فأما الكتاب فدلالته من أربعة أوجه : نص » 
وظاهر » وعموم » ومجمل . 

وأما السنة فدلالتها من ثلاثة أوجه : قول » وفعل » وإقرار 
عليهما . 

وأما الإجماع فعلى ضريين : عام » وخاص . 

وأما قول واحد من الصحابة . فإن قلنا إنه حجة » فدلالته 
ولالة الشف وإ حنان اه ند قح تفط 

- فصل : فأما النص 2١١‏ فصفته أن يكون صريحا فيما 
ورد فيه مثل قوله تعالى : 88 الرَايَة والزَانِى فَاجْلِدُوا كل وَاحد مِنْهُمَا 
ماه جَلَدَةٍ * (2 فهذا نص فى أن الزانى يجب عليه الحد » وليس 
بنص فى صفة الزافى هل يكون بكرا أو ثيبا » ومثل قوله تعالى : 
والتسلقات يرمق ١‏ ليون للا تو 9014© وعدا نض فى ان 
إيحاب العدة وليين بض فق صنقة الأقزاة هل هن الحيضن أو الاطهان . 

وحكم هذا أن يجب المصير إليه ولا يجوز العدول عنه إلا أن يرد 
ا 

8 - فصل : وأما الظاهر 59 فهو : ما احتمل أمرين هو فى 
أحدهما أظهر من الآخر . 


9 انظر معن التض اق ؟ القصئول: ق الأصول :6أ + العدة 1 ١‏ // دع 
المستصفى : ١‏ / 584 » مختصر ابن الحاجب : ١58/01١‏ . 

(؟) سورة النورء آية ؟ 

89) سورة البقرة » آية /7؟ 

/ ١ : الواضح 6أ, المستصفى‎ » 55 / ١ : انظر معنى الظاهر فى : العدة‎ ):١ 
. ١١8/01١ : .ء الإحكام للامدى : * / 8ه . شرح العضد‎ 4 


وهو على ضريين : ظاهر بالوضع . وظاهر بالدليل . 
أما الظاهر بالوضع فهو على ضريين : وضع بالشرع ووضع 
باللعة .. ' 
فأما الظاهر بوضع الشرع فهو : مثل الصلاة والصيام فإن 
الصيام هو إمساك مخصوص فى زمان مخصوص . وكذلك الصلاة . 
وأما وضع اللغة فهو : يمثل مثل الأمر يحتمل الإيجاب ويحتمل 
الندب والاستحباب إلا أنه فى الإيجاب أظهر » ومثل النبى يحتمل 
التحريم ويحتمل الكراهة » إلا أنه فى التحريم أظهر . 
وحكم هذا أن يجب المصير إليه » ولا يجوز العدول عنه 
إلا بدليل . 
وأما الظاهر. بالدليل : فمثل قوله تعالى : 9 وَلْوَالِكَاتُ 
ا لماكل لسري ولتي 4 217 وال ريه عر اعد الا 
يَمَسنّهُ إِلّا المُطَهرونَ #4 ( فإن هذا ظاهره ظاهر الخبر » غير أنا 
حملناه على الأمر بدليل أنا لو حملناه على ظاهره لأدى أن يكون خبر 
الله خلاف مُخبَره 29 . لأنا نهد الوالدات يرضعن أولادهن أكثر من 
حولين وأقل من حولين » ونرى المصحف يمسه الطاهر وغير الطاهر 
فحملنا قوله : 8 َالوَالِدَاتُ يُرَضِعنَ أَولادَهْنَ 4 أى يجب على الوالدة 
أن ترضع الولد . وحملنا قوله : 9 لا يَمَمْهُ إلا المُطَهّرونَ 4 أى لا 
يجوز أن يمسه إلا المطهرون . 


وكك اسووة البقرة ل ا 
(؟) سورة الواقعة » اية 79 . 


() مُخيّره : اسم مفعول من أخير . 
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3 - فصل : وأما العموم »١(‏ فهو : كل ما عم اثنين 
قناع :كن" لكر د لكا ارالك هيطاو ارام 100 كل لكر 

وألفاظه أربعة 27 : لفظ الجموع كقولك : المسلمين والمجرمين 
والمشركين وما أشبه ذلك . 

ولفظ الجنس كقولك : الرجال والنساء والبقر والدواب وما 
أشبه ذلك . 

واللفظ الثالث : ( من ) لمن يعقل , و ( ما) لا لا يعقل ع 
و« أين » فى المكان » و « همتى » فى الزمان » و ( أى ) فيهما . 

والرابع : لفظ منفرد إذا دخله الألف واللام كقولك : الزانى 
والسارق . فإن هذا يستغرق الجميع . 

وحكم هذا أن يجب المصير إليه » ويحمل على عمومه إلا أن يرد 
دليل يخصه . 

٠‏ - فصل : وأما المجمل (5) فهو : كل لفظ لا يعرف 
معناه منه » وقيل : لا يعرف معناه من ( لفظه ) 2*0 , والأول أصلح , 
لانه يرجع إلى لفظه . 


.)1١95 51 : غ» الاحكام للامدى‎ 54 / ١ انظر معنى العموم فى : ( العدة‎ )١( 

0) ليست فى ق . 

(5) سيأق البحث فى الفاظ العموم بالتفصيل ح 7 ص ه - > 

و4 القن معن اسل 443 القصول: فق الأصوال :15" المشسة 3 عدوم 
اذه 1 0 اسع 0817 اصول النا صني بن ام كدت 
الأشرن م ا رن 

(5) فى ق : ( لفظ ) . 
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وهو على ضربين : لا عرف له فى الشرع , ولا فى اللغة . وهو 
مثل قوله عز اسمه : و وَانُوا حَقَهُ يوُمَ حَصادِهِ # (2 فإن هذا الحق 
ليس له عرف فى الشرع ولا فى اللغة . 
وحكم هذا أن لا يجوز المصير إليه حتى يرد ما يفسره . 
ومجمل له عرف ف اللغة وهو مثل الصلاة والركاة والحج » فإن 
الصلاة لها معنى فى اللغة وهو الدعاء ؛ والدليل عليه قوله تعاللى : 
١‏ وصل عَلَيْهِمْ 4 (© . أى ادع لهم . 
0 وكذلك قال الشاعر وهو الأعشى / 0) 
قحو :بسي وفسلة قرفت مرح 
يارب جنب الى الاوصال والوجعا 


عليك مثل الذى صليت ( فاغتمضى ) (5) 
ومانان لقي لو نه( 


. ١4١ سورة الأنعام» آية‎ )١1( 

. ٠١ سورة التوبة» آية‎ )١( 

(0) الأعشى : ميمون بن قيس بن جندل الوائى » كنيته أبو بصير» ويلقب بأعشى 
قيس » وأعشى بكر بن وائل , والأعشى الكبير » من فحول شعراء الجاهلية وأحد أصحاب 
المعلقات , كان غزير الشعر » وكان يغنى بشعره » فسمى صناجة العرب » أدرك الإسلام ولم 
يسلم ؛ عمّر طويلا وعمى فى أواخر حياته» مولده ووفاته فى قرية منفوحة بالعامة , أحد أحياء 
مدينة الرياض حاليا - كانت وفاته فى السنة السابعة للهجرة » انظر ترجمته فى ( الشعر 
والشعراء لابن قنينة :1 /:#اة؟» طبقات فول الشعزاء للجميعى :1 / فنذا الأغاق 4 / 
11 كتزانة الأديت يه ليم 

(5) فى ق : ( فاغتنمي ) . 

(ه) انظر ديوان الأعشى : ص 3١7‏ » ورواية البيت الثانى فيه : 

عليك مثل الذى صليت فاغتمضى 202 يوما ... 2 


١١ 


وأما الركاة فمعناها فى اللغة : الزيادة والنماء » يقال زكا المال : 
إذا نما » وكذلك الحج معناه فى اللغة : القصد » يقال : أحج إل 
كل عام : أى أقصد . 


فحكم هذا أن لا يصار إليه حتى يرد دليل يفسره . وقد 
اختلف أصحاب الشافعى 2١(‏ فمنهم من قال مثل قولنا » ومنهم من 
قال : هو عام فى جميع الأشياء » وقال أحمد رحمه الله فى كتاب طاعة 
الرشول: 43090 الأ وو الندول :إل هيدا اح بير ها ويم + 

١‏ - باب السنة : قد بينا أن دلالتها من ثلاثة أوجه : قول 
وفعل وإقرار عليهما . 

فأما القول فعلى ضربين : قول خرج منه ابتداء » وقول خرج 
كله ا سيت 

فأما القول الذى خرج منه ابتداء فدلالته كدلالة الكتاب من 
أربعة أوجه : نص وظاهر وعموم ومجمل . 


وانظر لسان العرب : ١599 / 1١9‏ . ورواية البيت الثالى فيه : 
عليك مثل الذى صليت فاغتنمى نوما .. 

١6٠ هو الإمام محمد بن إدريس الشافعى » كنيته أبو عبد الله ولد سنة‎ )١( 
ه . وتوفى سنة 504 ها.‎ 

انظر ترجمته فى : البداية والنباية : 55١ / ٠١‏ » طبقات الشافعية الكبرى 
للسبكى : ١55 / ١‏ » طبقات الشافعية للأسنوى : ١١ / ١‏ »ع طبقات الشافعية 
للعبادى : ص ” » طبقات الشافعية لابن هداية : ص ١١‏ . 

(؟) عدّه ابن النديم من جملة كتب الإمام أحمد ( الفهرست ص 589 ) 
وذكره البغدادى كذلك فى ( هدية العارفين ١‏ / 48 ). 


١ 


فأما النض.: فصفته أن يكون: صرحا فيما ورد فيه كقوله علية 
السلام : « فى أربعين شاة شاة ) 2١(‏ » وكقوله : ( فى كل خمس ذود 
شاة ) (2 . فإن هذا صرخ فيما ورد فيه » ولا يجوز العدول عنه إلا بما 


ينسخه . 
وأما الظاهر :. فمثل قوله ْله : « صبّوا على بول الأعرالى دلوا 
من ماء ) () . 


فإن الظاهر منها الإيجاب ولا يحمل على غيو إلا بدليل . 


وأما العموم : فمثل قوله عَيْيلُّهِ : « من بدل دينه فاقتلوه » (4) 
فهذا عام فى كل من بدل دينه » وحكمه أنه لا يجوز العدول عنه إلا 


وأما المجمل : فمثل قوله َيه : « أمرت أن أقاتل الناس حتى 


/ ١ : هذا الحديث بنصه م هو عند المؤٌلف رواه ابن ماجه فى مننه‎ )١9 
5ه » ورواه غيره بألفاظ متقاربة » فرواه البخارى بلفظ : « وفى صدقة الغنم فى‎ 
ع‎ ) 3١17 / * صحيح البخارى‎ ( ٠ : سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة‎ 
: ورواه أبو داود بلفظ : « وفى الغنم فى كل أربعين شاة شاة ) ( سنن الى داود‎ 
)رووواة الترمذى: يلظ :3 و رواق" الساة فق كل أرتبنيق نناة شاة ملق‎ 
. ) وانظر ( نصب الراية : * / هف"‎ » ) ١07 / * : الترمذى‎ 

0١‏ الحديث م ذكره المؤلف رواه أبو داود فى سننه ( ؟ / ١0‏ ) » ورواه 
البخارى فى صحيحه ( * / 75١07‏ ) بلفظ : 3 فى أربع وعشرين من الإبل فما دونها , 
من الغنم » من كل خمس شاة ) » ورواه الترمذى فى سننه © / ١7‏ » وابن ماجه فى 
سننه أيضا بلفظ : « فى خمس من الابل شاة ) . 

(6) صحيح البخارى : ٠١‏ / 4594 » صحيح مسلم : 385/01١‏ . 

(4) صحيح البخارى : 5 / ١59‏ . شْ ' 


١ 


يقولوا لا إله الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا 
بحقها ) ((2 وحقها لا يعلم ما هو . وحكم هذا أن لا يجوز المصير 
إليه .حتى يرد ما يفسره . 

وأما القول الخارج على سبب فهو على ضريين : منه ما السبب 
شرط فيه ( كالعلة ) 7" يوجد الحكم بوجودها ويعدم بعدمها » ومنه ‏ 
واالن لبي قرط زيدذي 

نأمنا "بلسي ل فيه قا ها زرف 3 أن أعرايا عه 
للنبى عله فقال : يا رسول الله هلكت وأهلكت » فقال : 
ما صنعت ؟ قال : وقعت على أهلى فى شهر رمضان » فقال : أعتق 


رقبة © 9© . فإن هذا سبب لا بد منه . 


وأما الذي لسن السبي شطاافيه : فمقل' ما روف عن النين 
0 انةتسقا .هل عزو اللوضي عاد لحن ففال هو الطهتؤر. 
ماؤه » الحل ميتته ) (5) , 

فإن هذا ليس بشرط لأنه لو كان ابتداء كان كلاما مفيدا » 
وكذلك روى عنه عليه السلام : ( أنه سثل عن الماء يكون بأرض فلاة 


» ورواه البخارى أيضا بألفاظ زائدة‎ » 58١ / ١ : صحيح مسلم‎ )١( 
. 75 / ١ : صحيح البخارى‎ 

١؟)‏ فى ق : «١‏ كاللغة » . 

(؟) صحيح البخارى : ١55/0١‏ ». صحيح مسلم : 5 / 38١‏ . 

14 سكن أن ادارد 1 يعن عنس" اللرسلى 3 ان 1 تون الاق 
١‏ / 0ه »ء سنن ابن ماجه : ١85/01١‏ » مسند أحمد : + / 7807 » نصب الراية : 
86/١‏ . 


١ 


وما ينوبه من الدواب والسباع ؟ فقال : إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل 
خبنا » 2١‏ / فهذا كلام ليس السبب شرطا فيه لأنه كلام مفيد 
لو ابتدأه . : 
5 - فصل : وأما الفعل فهو على ضربين : فعل فعله على 
وجه البيان . فإن حكمه حكم البين من الندب و«الإيجاب 
والاستحباب وغير ذلك » وفعل ليس هو على وجه البيان . 

قأما "الذي بورد 'غل :وجه البيان : فمفل نما روئ غنه أنه. بين 
الصلاة والركاة والصيام والحج والعقود وغير ذلك . 

وأما الفعل الذى ليس هو على وجه البيان فلا يخلو إما أن 
يكون فعله على وجه القربة فهل يلزمنا ؟ أو على غير وجه القربة . 

فإن كان على غير وجه القربة مثل أكله وشربه وانتقاله وغير 
ذلك » فإن هذا ليس بواجب . 

وأما الذى هو على وجه القربة فهل يلزمنا حكمه أم لا ؟ على 
روايتين وسنبينه فى الخلاف (2 إن شاء الله تعالى . 


مش العافت سق الوط 1 مناه ابض البليان 2 
١‏ » سئن ابن ماجه : ١75/0١‏ » مسند أحمد : 5 / ١5‏ » وقد تكلم الزيلعى 
على الحديث وأورد طرقه ومال إلى تضعيفه . نصب الراية : ٠١8 / ١‏ . 

(؟) هذه العبارة مشكلة » إذ ل يجر فيها المؤلف على معهوده فى الإحالة فى هذه 
الفصول . حيث تعود أن يقول عبارة تشعر أن البحث التفصيل سيرد فى هذا الكتاب 
فى محله » ومفاد كلامه هنا أنه بحث المسألة فى أحد كتابيه الخلاف الكبير والمسمى 
بالانتصار فى المسائل الكبار » أو الخلاف الصغير المسمى بروءوس المسائل . ولكن 
يدفع هذا الاحهال أنه بحث المسألة فى كتابه هذا « الفهيد » ح ١‏ ص 78١١‏ والأقرب- 


١ ه‎ 


١‏ - فصل : وأما إقراره عليهما : فهو إقرار على قول وإقرار 
على فعل . 

فأما الإقرار على القول : فمثل ما روى : « أن ماعزا )١(‏ أَقَرٌ 
ون يدك لعن عل نيالرنا ناكا دففال اله أبو ايك :419 إن أفررت 


- إلى الذهن أنه يحيل إلى ما فى هذا الكتاب على فرض وجودها فى غيره وخاصة أن 
موضوع الكتاب فى علم الأصول » وموضوع الكتابين الآخرين فى الفقه . هذا وقد 
تمشجت" اغلذ الأول :والنائ لأا بروج سواه مكية در 37 البحك الفلمن :وإجباء 
التراث الإسلامى بكلية الشريعة بمكة المكرمة من كتاب الخلاف الكبير فلم أعثر فيه 
على شىء مما له صلة بهذا الموضوع . ووجدت أن مسائله جميعا فى أبواب العبادات ‏ 
ومقدمته التى أوردها خير شاهد على هذا يقول رحمه الله : « رغب إلىّ أصحالى 
كثرهم الله تعالى ووفقهم للرشاد » وفقههم فى الدين وجعلهم من أئمة المؤمنين فى 
إفرادهم المسائل الكبار من الخلاف بين الأئمة رضى الله عنهم والانتصار فيها لمذهب 
إعامنا الآفضل أن عيذ :الله أل بن مد بن “سبل ىه وق 611 

فمن ثم فالراجح لدى أن العبارة وقع فيها تحريف وصوابها ٠‏ وسنبين الخنلاف 
فيه ) بدلا من «( وسنبينه فى الخلاف .. ) 

(1) هو الصحنى ماعز بن مالك الأسلمى » يعد من المدنيين » كان يتيما تربى 
فى حجر نعيم بن هزال » كتب له رسول الله عه كتابا بإسلام قومه » روى عنه ابنه 
عبد الله حديثا واحدا » قصة زناه ورجمه مشهورة . انظر فى ترجمته ( الإصابة : + / 
0901 أس د الغابقا :165 نيا 6 الأستيعات "+ ع اعرهم ‏ نسبب الرايةت سدم 
304). ش 

(؟) هو الصحابى الجليل أبو بكر الصديق », اسمه عبد الله بن عهان بن عامر 
التيمى » ويعرف بعبد الله بن ألى قحافة » وأبو بكر كنيته » والصديق لقبه ؛ ولد بمكة 
سنة 0١‏ قبل المهجرة » وتوف بالمدينة سنة ١1‏ ه . انظر ترجمته فى ( الإصابة : 7 / 
641 ع أسة العابة 4ه لاع الاستيعابي د + ااه لاع زاكر 8 لوقا 2 ب نان 
الطبقات الكبرى لابن سعد : ” / 1١59‏ ). 


١5 


كانة قال ذللقف : 


وأما الاقرار على الفعل » فمثل ما روى عن النبى عَُه : « أنه 
ار ري واراح الاي ماري 
ذلك ) 9) #تقطا و هذا كانه عع من "الين 0 


- فصل : وأما الإجماع : فهو إجماع علماء العصر على 
حكم حادثة » وهو على ضربين » إجماع عام » وإجماع خاص . 
فأما الإجماع العام : فهو مثل إجماعهم على الصلاة والركاة 
وسائر العبادات والعقود جميعها من البيوع والإجارات والنكاح 
والمضاربات » فهذا إجماع عام . 


وحكم هذا أن يجب المصير إليه » ولا يجوز العدول عنه » فمن 
خالفه بعد العلم به فقد كفر بذلك . 


)201 رواه أحمد وإسحق بن راهويه فى مسنديهما وابن ألى شيبة فى مصنفه . 
انظر نصب الراية : 8 / 7114 » ومسند أحمد : 8/1١‏ » والحديث بدون ذكر ألى بكر 
وقوله لماعز رواه البخارى ومسلم وغيرهما ا 0 
4 » صحيح مسلم : * / 1١١5١9‏ ). 

(؟) هو الصحالبى الجليل بلال بن رباح الحبثى ) وا 
أبو عبد الله وقيل أبو عمرو » مؤذن رسول الله َيه » أمه حمامة » اشتراه أبو بكر من 
المش ركين » توفى سنة 7١‏ ه . انظر فى ترجمته : ( الإصابة : ١58 / ١‏ » أسد الغابة : 
505/5١‏ » الاستيعاب : ١4١ /1١‏ » شذرات الذهب : #”١/١‏ ). 

(*) رواه الترملى فى سننه : ١‏ / 878" + والنسانى فى ستنه ١١١/١‏ » وابن 
ماجه فى سننه : ١‏ / 585 » وقال الترمذى : حسن صحيح , ورواه البخارى موقوفا 
على أبى جحيفة ( صحيح البخارى : ؟ / ١١4‏ ) . 


١ 7 


وأما الإجماع الخاص : “فهو قول الصحابى إذا انتشر بين 
الصحابة وأقروه على ذلك » ولم ينكر عليه واحد منهم . وهو مثل 
ما روى عن عمر )١(‏ رضى الله عنه : ( أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا 
على المغيق ) ("2 فأقروه على ذلك () ولم ينكر عليه أحد منهم . ومثل 
ما روى عنه أيضا أنه قتل الثلاثة الذين قتلوا الصنعانية » وقد قيل 
خمسة » وقيل سبعة فقيل له : ( يقتل ) 249 جماعة بواحد ؟ فقال : 
والله لو تمالاً عليبا أهل صنعاء "2 ( لأقدتهم ) 29 بها فأقروه 2 , 


» هو الصحابى الجليل » أمير المؤمنين عمر بن الخطاب القرشى العدوى‎ )١( 
الملقب بالفاروق » كنيته أبو حفص » ولد بعد الفيل بثلاث عشرة سنة » واستشهد فى‎ 
/ 4 : أسد الغابة‎ » 5١8 / المدينة سنة 7 ه . انظر ترجمته فى : ( الإصابة : ؟‎ 
/١ : ه » شذرات الذهب‎ / ١ : ؟ » الاستيعاب : 5 / 8ه » تذكرة الحفاظ‎ 
” 1 

, هو الصحالى الجليل المغيرة بن شعبة بن ألى عامر بن مسعود الثقفى‎ )١( 
كنيته أبو عبد الله » وقيل أبو عيسى » أسلم عام الخندق » وشهد الحديبية وبيعة‎ 
ه‎ 5٠ الرضوان والعامة وفتوح الشام والعراق » ولى العراق لعمر وغيره » مات سنة‎ 
: بالكوفة كان من رجال الدهر حزما وعزما ورأيا ودهاء . انظر ترجمته فى : ( الإصابة‎ 
: الاستيعاب : ” / 888 » شذرات الذهب‎ » 45١٠" / 4 : ع / ١ه ء أسد الغابة‎ 


١/5ه).‏ 
(؟) صحيح البخارى : ه / ه55 . 
59 لينبينك: فلن 


(5) مدينة مشهورة بارض المن . 
3( قدو ولاس 

(6 هذا الآثر رواه البخارى فى صحيحه : 5 »© ولكن فى روايته أن 
الصنعانية مشتركة فى القتل والقتيل غلام » انظر القصة بكاملها فى فتح البارى : ١١‏ / 
ا" 


(؟- المهيد ج ١‏ ) 


1١ 


ومثل ما روى أن عغان 2١(‏ دخل على عمر وهو يخطب على المنبر 
فقال : أى ساعة هذه ؟ / فقال : سمعت الأذان فما لبقت أن 
بالغسل 20 », ثم أقره على ترك الغسل » ولم ينكر عليه واحد من 
الصحابة ذلك . وهذا الإجماع الخاص . 

وقد اختلفوا هل يكون سكوتهم عن ذلك » وترك إنكارهم 
( الإجماع ) 29 حجة أم لا ؟ وسنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

٠٠‏ - فصل : فأما قول واحد من الصحابة » فإن قلنا إنه 
وإن قلنا إنه ليس بحجة » فلا بخص به عموم , ولا يقدم على القياس ‏ 
غير أنه يرجح به الأدلة » وسنبين أى الروايتين أصح فيما بعد إن شاء 
ال فال > 

: فصل : وأما معقول أصل » فقد بينا أنه أربعة أشياء‎ - ١5 
لحن الخطاب » وفحوى الخطاب (؟»2 . ومعنى الخطاب » ودليل‎ 
. الخطاب‎ 


)١‏ هو الصحلى الجليل » الخليفة الثالث عثان بن عفان بن ألى العاص بن 
أمية القرشى » كنيته أبو عمرو » ولقبه ذو النورين » ولد بعد الفيل بست سنين بمكة 
واستشهد بالمدينة سنة 8 ه ء انظر ترجمته فى : الإصابة : ١‏ / 457 ؛ أسد الغابة : ٠‏ / 
709 » الاستيعاب : 7 / 59 » تذكرة الحفاظ : 8/١‏ » شذرات الذهب : 40/1١‏ . 

(؟) صحيح البخارى : 7 / 85“ . صحيح مسلم : ” / 58١‏ . 

9) ىق : «إجماع ). 

(4) جمع أبو يعلى بين لحن الخطاب وفحوى الخطاب تحت اسم واحد هو 
مفهوم الخطاب . العدة : ١/هلا.‏ 


ا 
( نحن بكم ريطا ف على سف ف مث أل أعر م 00 . 
اير : فأفطر فعلة من أيام أخر » وكذلك قوله تعالى 3 هفنا 
50 بعصاكَ مر ل ا تقديره : فضرب 
ضربين : منه ما لا يحتاج إلى دليل ومنه ما يحتاج إلى دليل . 
فأما ما لا يحتاج إلى دليل فمثل قوله تعالى : 9 سال اليه 
الى كنا فيهًا # (© . 
وكذلك قوله تعالى  :‏ ذَلِكَ عِيسى ان مَريَمَ قل 
الحق 2 9 (( تقدير )) 207 هذا وضميره واسال أهل القرية » 
وكذلك عيمى ابن مريم قول الحق » صاحب قول الحق , فهذا لا 
1 نا ناكف إل دين فس كسان بد القد انيز 
مَعْلومَاتٌ 4 (21 معناه أفعال الحج فى أشهر معلومات » فانتقلنا إلى 


. ١84 سورة البقرة » آية‎ )1١( 

(5) سورة البقرة » آية +٠.‏ 

(5) سورة يوسف ء آية 85 . 

سولة شرم ع ايه ا 

(5) فى ق ءر : ١‏ تقديره » ولعل الصواب ما أثبته . 
(5) سورة البقرة » آية 191 . 


الأفعال بدليل وهو قوله تعالى : «[ يَسألوئَكَ عَنٍ الْأَهِلَةِ قل ه مواقت 
لئاس وَالحَحّ # 22١‏ , وكذلك قوله تعالى : «إ قَالَ مَنْ يُحيى الْعِظَامَ 
وَهِىّ رَمِيمٌ # 220 , فإن من حمله على أرباب العظام يحتاج إلى دليل . 
وقد قيل إن لحن الخنطاب هو معرفة الضمير من نفس الكلام 
بالذكاء (( والفطنة )) ا ال عير وتخرفهم 
فى لحن الْقَوْلِ 44 (؟) يعنى بالذكاء » وكذلك قول الشاعر © . 


مَنْطِقٌ صائبٌ وتلحَنُ أحياناً . وخيرٌ الكلام ما كان لين (7) 


١‏ - فصل : وأما فحوى الخطاب : فهو أنه ينص على 
شىء ينبه به على غيه » وهو يسمى مفهوم الخطاب » فأما ما ينص 
على شىء تنبيها به على غيره » فمثل قوله تعالى : 95 فلا تقل لهمّا 


. ١88 سورة البقرة » اية‎ )١١ 
. سورة يس ء آية 8لا‎ )؟١‎ 
. (؟) فى ق ءر : واللفظية وما أثبته هو الصواب‎ | 

وهكذا تصحيح كاتب ( ر ) ف المامش . 

4 سور عمد اق 

(ه) هو مالك بن أسماء الفزارى » قال هذا البيت ضمن ثلاثة أبيات بمدح فيها 
حكن تناس البباة ولعي 1 د را رودو ظيرت الأعران ا د 

(5) الذكاء والفطنة » هو أحد معانى اللحن . وهو المعنى الذى أراد المؤلف 
حمله عليه فى البيت جاء فى لسان العرب : لحن الرجل إذا فهم وفطن لما لا يفطن له 
غيره » وعلى هذا يكون معنى البيت 5 قال ابن منظور : ١‏ يريد أنها تتكلم بشىء وهى 
تريد غيره وتعرض فى حديثها فتزيله عن جهته من فطنتها » » لسان العرب : ١1‏ / 
555 »ء وانظر فتح القدير للشوكانى : ه / +١‏ 2 حيث ذكر البيت دون نسبة 
مستشهدا بكلمة اللحن منه لذات المعنى . 
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أف 4 217 فنص على التأفيف ( تنبيها ) "2 بذلك على ما هو أعلى 
منه » وكذلك قوله تعالى ار مِنْ أَهْل الكِتاب مَنْ إِنْ تَأمَئْهُ يقْطَار 
يُودّهِ إِليِكَ » وَمْنِهُمْ مَنْ إن 2 بدِيئارٍ لا يُودهِ إِليِكَ # 29 فنص 
ل ل 
( على ) (*) ما هو أكثر منه » وقد قيل : إن فحوى المخطاب مأخوذ 
من الفيح والإظهار يقال : « فاحت القدر ) إذا ظهرت رائحتها 
ويقال : ( 3 قدرك ) 20 , 

تقول العرفية كت او يسام لأن به يفيح القدر . 


- فصل : وأما دليل الخطاب 297 فهو أن يعلق الحكم 
على أحد وصفى الثىء » ويستدل على أن ذلك الحكم منفيّ من غير 
تلك الصفة وهو على أضرب : منه ما علق على الشرط » ومنه ما علق 
على الصفة » ومنه ما علق على الاسم » ومنه ما علق على العدد » ومنه 
ما كان للحصر » ومنه ما دخله الألف واللام فيستغرق الجنس . 


(1) سورة الإسراء » آية 5 . 

)١5١‏ فى ق : («شهيهبما). 

99) سورة ال عمران » اية هلا . 

(؟:) ليست فى ق . 

(©) ليست فى ق . 

(7) انظر هذا المعنى فى القاموس المحيط : /1١‏ 549 . 

(0) جمع برّر وهى التوابل » القاموس المحيط : ١‏ / 588 . 

(8) وهو ما يسمى عند المتكلمين بمفهوم امخالفة وقد عرفه ابن الحاجب 
فقال : هو أن يكون المسكوت عنه مخالفا للمذكور فى الحكم إثباتا ونفيا ( شرح 
مختصر ابن الحاجب : ؟ / ١#‏ ). 
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ع 8 لي #8 

فأما ما علق بشرط فمثل قوله تعالى : «9 وَإِن كن اولاتِ 
9 رهن 21 > بمزية ا ٠‏ بج و2 ؟» مكو رام 
حمل فانفقوا عَلِيهر حتى يَضِعنَ خمله: 4 00 ؛ فمن دليل 
الخطاب أن غير ذات الحمل لا تجب نفقتها . 

وأما ما علق بصفة فمثل قوله عليه السلام : « فى سائمة 
الغنم الزكاة » 29 , فمن دليل الخطاب أن غير السائمة لا يجب فيها 
الزكاة. 

وأما المعلق بالعدد فمثل قوله عليه السلام : « فى كل أربعين 
شاة شأة ») 00 ) وف كل خمس ذود شأة ») 05 فمن دليل الخطاب أن 
ما دون أربعين من الغنم لا يجب فيها شاة . 

5 | 2 

فأما ما علق على الاسم فمثل ما روى عن النبى عََ 
قال : ( خذ البر من البر ) 2*9 ( وف ثلاثين من البقر تبيع ) 29 , 
فمن دليل الخطاب أن البر لا يؤخذ من غيو » وأن التبيع لا يؤخذ 
الع القن 


3 


انه 


. 5 سورة الطلاق » أآية‎ )١ 

(؟) صحيح البخارى : ” / 3١1‏ . 

() سبق تخريجه . 

(1) سبق تخريجه . 

(ه) رواه ابن ماجه فى سننه : ( 86١ / ١‏ ) ولفظه : « خذ الحب من 
الحب ). 

(79) سنن الترمذى : " / ٠١‏ » سنن ابن ماجه : 1 /عاناة + من أى.داوة: 
#اروة اشيتى الاق ف م 


الحا 


وأما ما كان للحصر فهو مثل قوله عليه السلام : 

( إغا الولاء لمن أعتق ) 2١١‏ , معناه : لا ولام إلا لمن أعتق » 
والدليل عليه قوله تعالى : :9 إنما الله إله واحد 4 ('2 معناه : أن لا إله 
إلا الله » ويا يقال : « إنما فى الدار زيد » ومعناه : لا أحد فى الدار 
إلا زيد . 

وأما ما دخله الألف واللام كقوله : « الخلافة فى قريش ) 9©) 
يعنى لا خلافة إلا فى قريش ٠‏ وكقوله َيل : « البينة على 


المدعى ) 257 معناه جميع البينة على المدعى » فهذا يستغرق الجدس » 
وفى هذا كله خلاف وسنبينه إن شاء الله تعالى . 


.1١4١ / هه .8 / 5ه" . صحيح مسلم ؟‎ / ١ : صحيح البخارى‎ )١( 

9؟) سورة النساء » آية ١/١‏ . 

زة هذا الحديث بنصه رواه الامام أحمد فى مسنده : 4 / ١85‏ » ولكن روى 
بمعناه فى كتب أخرى من ذلك ما جاء فى صحيح البخارى : ١١4 / ١+‏ » لا يزال 
هذا الأمر فى قريش ما بقى منهم اثنان . ورواية ثانية : أن هذا الأمر فى قريش لا 
يعاديهم أحد إلا كبه الله فى النار على وجهه ما أقاموا الدين . صحيح البخارى : ١‏ / 
4 » ورواية ثالثة : الناس تبع لقريش فى هذا الشأن مسلمهم تبع لمسلمهم وكافرهم 
تبع لكافرهم » صحيح البخارى : 5 / 7ه . 

(:) الحديث بنصه رواه الترمذى فى سننه : ” / 575 » وقال : هذا حديث 
تمشئال .ولك زوف بالفاظ أحرى سصيعة نكا عا نواه بالبخارى فى صحيحه : 
ه ل هع١5ل‏ ع٠(‏ شاهداك أو يمينه ) ورواية أخرى ١‏ بينتك أو يمينه » ( صحيح 
البخارى : م / 57١‏ ). 
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8 - فصل : فأما « معنى الخطاب فهو القياس » 
والقياس : رد فرع إلى أصل بعلة جامعة بينهما ('2 . فإن قلنا بمعنى 
جامع بينهما فإنه يعم قياس العلة » وقياس الشبه » وقياس الدلالة » 
وإن قلنا بعلة فإنه يختص بقياس العلة حسب . 

والقياس هو أربعة أشياء : أصل وفرع وعلة وحكم . 

فأما الأصل فهو : ما ثبت بنفسه » أو ماثبت حكم غير به . 

وأما الفرع فهو : ما ثبت حكمه بغين . 

وأما الغلة “فهنى .ما فت اللحكم لأجلها + 

وأما الحكم فهو : ما جلبته العلة . 

فمجموع هذا أن يقال : شراب فيه شدة مطربة فكان حراما 
كالخمر » فأما الشراب فهو الفرع المختلف فيه » وأما الشدة المطربة 
فهى العلة » وأما قولنا حراما فهو / الحكم . وأما الخمر فهو الأصل . 

٠‏ - فصل : وأما القياس فهو ضربان : قياس العلة وقياس 


الدليل . 


)١(‏ هذا هو تعريف الشيخ أبى يعلى فى العدة : ١‏ / 44 » وقد عرفه الغزالى 
بأنه إثبات حكم الأصل فى الفرع لاشتراكهما فى علة الحكم . شفاء الغليل : 
ص ١8‏ »ء وعرفه الآمدى بأنه : عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل فى العلة 
المستنبطة من حكم الأصل . الإحكام : * / 40 » وعرفه ابن الحاجب : بأنه مساواة 
فرع لأصل فى علة حكمه ؛ مختصر ابن الحاجب 5 / 7١4‏ » وعرفه البيضاوى 
والرازى بأنه إثبات مثل حكم معلوم فى معلوم آخر لاشتراكهما فى غلة الحكم عند 
المنبت » الهاج : 8./ 7 » والتعريفات جميعا متفقة على أن أركان القياس أربعة : أصل 
وفرع وحكم وعلة . 

وتفصيل الكلام على القياس فى الجزء الثانى من التمهيد . 


5. 


فأما قياس العلة فهو : رد فرع إلى أصل بعلة مؤثرة فى الحكم , 
وهو على ثلاثة أضرب : قياس جلى » وقياس واضح » وقياس خفى )١(‏ . 

فأما القياس الجلى ('2 فهو : أن ينص الشرع على العلة » 
أو تثبت بالإجماع » فأما ( ما ) 259 نص الشرع على علته فمثل : 
قوله تبارك وتعالى : 3١‏ كن لا يَكُونَ ذُولةَ َيْنَ الْأَغييَاء مِنْكُمْ # 299 , 
فإن هذه علة نص عليها الشرع » ومثل قوله عليه السلام : « إنما 
كنت نبيتكم عن ادخار لحوم الاضاحى لاجل الدافة والحاجة والفقر 
ألا فادخروها » 20 , فإِنْ هذه علة نص عليها الشرع » وأما إجماع 


)١‏ وهو ما أطلق عليه اسم وجوه الدلالة على العلة » وقد بحثها بالتفصيل فى 
الجزء الثانى ق ١4١‏ أ », وسماها هناك النص والتنبيه والإجماع والأمارة . 

(؟) القياس الجلى : هو ما كان طريق علته النص أو الاجماع . يقول الغزالى فى 
شفاء الغليل ص 7 » 78 مبينا طريق النص : « وذلك بأن يأق بصيغة التعليل 
كقوله : العلة كذا ‏ أو لأجل كذاء أو لسبب كذاء أو ما يقوم مقامه ويفيد معناه » 
فهو صرج ف التعليل به » وذلك كقوله تعالى : 9 كيلا يكون دولة بين الأغنياء 
منكم # » وهذا صرج ف التعليل به . انظر : الكلام على مسلك النص ف المعتمد : 
١‏ / هلالا» المستصفى ؟ / 588 , الإحكام للامدى : ”م / 559 . شرح 
الأسبوى + / 41 .. وانظر الكلام على مسلك الإجماع فى "كفاء الغليل ص ١١ ١‏ 
الإحكام للامدى : 8 / 30١‏ » فواتح الرحموت : ؟ / 580 . 

(9) ليست فى ق . 

(:) سورة الحشرء آية 7 . 

(5) الحديث رواه مسلم فى صحيحه : ” / ١15714‏ .ء والنساق فى ستنه : 6 / 
8 » وأحمد فى مسنده * / 7 وغيرهم . 

وانظر : طرق الحديث امختلفة فى نصب الراية : 5١8 / ١‏ ونيل الأوطار : ه / 
75١8-7‏ » هذا ولم أجد فيما رأيت من روايات الحديث قوله : ( ... والحاجة 
والفقر ... ) فلعلها من التساخ . 
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المسلمين على العلة فمثل قياسهم الضرب عل التأفيف » ومثل منعهم 
من وطء الحائض لأجل الذي 4 فهذا القياس الجل . 


وأما القياس الواضح 2١(‏ : فهو أن يأخذ العلة من ظاهر قول 
صاحب الشرع » مثل ما منعناه من بيع الرطب بائفر » لأنه ينتقص فى 
ال الكمال والادعان .واسدنا هيده العلة تمق تطاهر قزل الب 202 
لما سكل عن بيع الرطب بالتمر » فقال : « أينقص الرطب إذا يبس ؟ 
فقالوا : نعم . قال : لا إذا » ("2 . فالظاهر من قوله إنما منعه لأجل أنه 
ينقص فى حال الكمال والادخار » ومثل ما نقول فى أن علة الربا هى 
كونه مكيل جنس أو موزون جنس فأخذنا هذه العلة من ظاهر قوله 
عَييّه لما قال : « ما كيل مثل بمثل وكذلك الميزان ) 29 فالظاهر من 


)١(‏ وهو ما يسمى بالتنبيه والإيماء يقول الإمام الغزالى فى شفاء الغليل 
ص 77 : ١‏ المسلك الثانى فى إثبات العلل بالتنبيبات من جهة الشارع » ووجوهها 
مختلفة ومراتبها فى إفادة الظن متقاربة وإن كانت لاتنفك عن ضروب من التفاوت فى 
الخفاء والجلاء ) وهى أنواع : وانظر هذا المسلك فى : المعتمد ١‏ / 77 , الإحكام 
للامدى + 1# /: 38+ تعرس الأسبوى | 16 

مق أن داو العا سيق البودقع عل جره حي السان»: 
0 / 559 » سنن ابن ماجه : 7 / 71 وانظر طرق الحديث وتصحيح الزيلعى له فى 
نصب الراية : 5 / 4٠١‏ . 

26 تمام الحديث م رواه البخارى فى صحيحه : 5١1 / ١‏ ( أن رسول الله 
نه بعث أخا بنى عدى الأنصارى واستعمله على خيبر فقدم بتمر جنيب » فقال له 
رمعل ل الاو تعر انير يقالي التتولشازا ومتول اد إنا اشرق 
الصاع » بالصاعين من الجمع . فقال رسول الله َه : لا تفعلوا » ولكن مثلا بمثل 
أبو بيعوا هذا واشتروا بثمنه هذا » وكذلك الميزان » وانظر صحيح مسلم : 
+ / ه١١١‏ » ونصب الراية : 4 / 5” . 


/7؟ 


قوله لأنه مكيل » ومثل ما قلنا فى منع الخيار فى حق الأمة إذا 
و عفن( قم عر أن كيلع قد كام :امكف تاهدة 
العلة بظاهر قول عائشة وذلك أنها قالت : إن النبى يله إنما خيّر 
برورة ا اغقتك لأماضت عزاو كانت م عر ماتخيها 110 
فأخذنا هذه العلة من ظاهر قولها . فهذا القياس الواضح . 

فأما القياس الخفى 20 09 فهو م 6240 :ها أحذت: غلته 
بالتأثير والاستنباط » مثل ما قلنا فى علة تحيم الخمر لأن فيه شدة 
مطربة » فهذه العلة مؤثرة لانها إذا وجدت وجد الحكم » وإذا زالت 
زال الحكم » ولو قدرنا أنها تعود لعاد الحكم . 

١‏ - فصل : وأما قياس الدلالة ©» فهو : على أربعة 
أضرب : منه ما يستدل ( على ) (20 تخصيصه من خصائص الحكم 
عليه » ومنه قياس النظير على النظير » ومنه قياس الاسم الخاص على 
الاسم الخاص » ومنه قياس (( الشبه )) 9) . 


)١(‏ ف ق :(عتقت). 

. ١١47 / 5 : صحيح البخارى : 4 / 1504 . صحيح مسلم‎ )١( 

كح بعس الناندا و طون شين ١‏ عن تدر امقر 
0 ؟هة. 

(:) فى لخدن ودف )اوقل مبوبيها #اقه رار فى الكامتن ؛ 

(5) عرفه ابن قدامة فقال : هو أن يجمع بين الفرع والأصل بدليل العلة . 
روضة الناظر ص ”١5‏ ؛ وهو تعريف الفتوحى فى شرح الكوكب المنير طبعة أولى 
ص 37١‏ . 

(5) ليست فى ق . 

(0) فى ق » ر : (١‏ التشبيه ) . 
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. فأما ما يستدل ( على ) ('2 تخصيصه / من خخصائص الحكم 
عليه فهو مثل قولنا فى سجود التلاوة إنه ليس بواجب فقسناه على 
النافلة » وذلك أنْا قلنا سجود يجوز على الراحلة لغير عذر فلم يكن 
واجبا كصلاة النافلة » وهذا صحيح . وهو أن كل صلاة واجبة 
لا تجوز على الراحلة » فلما رأينا أن هذه تجوز على الراحلة علمنا أنها 
ليست واجبة . 

وأما قياس النظير على النظير : فهو مثل قولنا : إن الركاة 
تجب فى مال الصبى » وقسنا ذلك على العشر فقلنا : من وجب 
العشر فى زرعه وجبت الركاة فى ماله . وهذا صحيح لان العشر 
زكاة + فإذا وجبت الرّكاة فى بعض المال » وجب أن تجب فى البعض 
الآخر » ومثل قولنا فى تصحيح ظهار الذمى وذلك أنا قلنا : من 
ا ا ان اي ل 
والظهار هما واحد ومعناهما واحد » لان كل واحد منهما يتعلق 
بالزوجة وفيه نوع تحريم . ويتعلق بالقول » فإذا صح هه أنتدقيا 
صح منه الآخر ( ومثل ) () قولنا إن المسلم لا يقتل بالذمى » 
وذلك أنا قلنا من لا (( يحد بقذفه )م 7) مع العفة لا يقتل به 
كالب وهذا صحيح . لأن هتك العرض وهتك الدم وهتك 0 
على حد سواء وهما واحد 257 والدليل عليه ماروى عن النبى 2 


. ليست فى ق‎ )١( 

(0) فى ق: وف مثل 

(5) فى ق »عر : ( يجد بفقده ) وقد صوبها كاتب ( ر ) فى المامش .. 

(4) فى جميع النسخ زيادة « لأن كل واحد منهما يتعلق بالزوجة » والأولى 
500 
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أنه قال : « إِنّمَا دِماوكم وََمْوالَكُمٌ وعْرَاضْكُمْ عَلَيكُمْ حَرمُ 
كشزمة يويك هذا اشيرك هنا 00 فنبوق يكبها ووجدنا أن 
أحدهما لا يجب فى حقه فكذلك الآخر . 

وأما قياس الاسم الخاص على الاسم الخاص فمثل قياسنا 
(( على )) 9 رفع الحدث إزالة النجاسة وذلك أنا قلنا طهارة شرعية 
فلم تجز بالخل كرفع الحدث . فسوينا بينهما لانهما قد اشتركا فى 
الاسم الخاص . ظ 

وأما قياس الشبه (2 فهو : أن يقاس الفرع على الأصل بنوع 
شبه » وهو مثل قياسنا الطهارة على الصلاة » وذلك أنّا قلنا : عبادة 
تبطل بالحدث فكان فيبا ذكر واجب كالصلاة . فقسنا إحداهما على 
الح 1 لفيا شرو اقليه كرو اناقل اسان ىق متانة خكية 
من طريق الحكم ومن طريق المشاهدة . 

وقد اختلف أصحابنا (؟) فى قياس الشبه فمنهم من قال ليس 
بحجة وذهب إلى أنه ليس بمستند إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله ولا 


. ١١.5 / # : صحيح مسلم‎ . 55/1١ : صحيح البخارى‎ )١( 

. فى » ولعل الصواب ما أثبته‎ ١ : فى ق ءر‎ )١( 

(؟) عرفه الفتوحى فقال : هو تردد فرع بين أصلين شببه بأحدهما فى 
الأوضافت كر ,شرع الكر كي الور .12 امن مار اوقل ايم قداية ينتير 
القاضى يعقوب له فقال : « هو أن يتردد الفرع بين أصلين حاظر ومبيح مثلا ويكون 
شببه بأحدهما أكثر نحو أن يشبه المبيح فى ثلاثة أوصاف ويشبه الحاظر فى أربعة فلنلحقه 
باشبههمابه ) . روضة الناظر ص 37١١‏ . 

(4) نقل ابن قدامة اختلاف النقل عن أحمد أيضا » روضة الناظر ص 7١4‏ » 
وانظر شرح الكوكب المئير ط ١‏ ص 57١‏ حيث نقل الخلاف بين الحتابلة.فى المسألة . 


0 


إلى الإجماع » ومثل ذلك لا يحتج به , ولأنه ما من شىء شابه شيئا إلا وقد 


فارقه فى غير ذلك » وليس إلحاقه بالجمع أولى من إلحاقه بالتفرقة » فاتفقا 
على حد سواء ( أو ) ©١(‏ يقدم الفرق لأنه أولى بالتقدمة . / 

ود لاقت إل الوثخيطة سداد ل ها دروف تعرج غمص رضي الله 
عنه © أنه كنس إن أ موسى الأشعرى 00 رضى الله عنه. وكان 


بالبصرة : « الفهم الفهم فيما تَلّجْلّجَ فى صدرك مما ليس فى كتاب الله 


ولا سنة رسوله عرقي الأشباه والأمثال والأقيسة » وقس كينها 


إل 0© الطحق ):: فأمره قياس 'الكية : ولأ الفى ع إذا شابة التىء 


فالظاهر أنه مقله :. 


وفك ونه 32 لعن ذلك بان قن أما قر عي + 
« وقس بأشبهها إلى الحق »© يريد به أن يستنبط المعنى » والحق فى 
كتاب الله وسنة رسول الله ثم يقيس بعد ذلك عليه . 


وأما قولهم : إن الشىء إذا شابه الشىء فالظاهر أنه يكون مثله . 
ج250 عشربانة قل > القن ذا اهارق "القووء 


)١١‏ فى ق: «و). 

0( لو اومان ال اط اكه قو الى دان واو ا 
طيبة بدت وهب » قدم المدينة بعد فتح خيبر » مات فى ذى الحجة سنة 44 ه انظر 
تاعفد قب تدكزة تفاط د + 1 59 انيد القاية 8 46/7 تامو الأطناية: 7 / 
وهمعء شذرات الذهب : /01١‏ ام . 

(7) كتاب عمر رضى الله عنه إلى ألى موسبى الأشعرى فى القضاء رواه 
الدارقطنى فى سننه 4 / ٠١5‏ » وذكره ابن القم فى إعلام الموقعين : /١‏ هم - تلم . 

هع فى ق : «أجبت ). 


ومع قل المي 1 
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فالظاهر أنه لا يكون مثله » وقد بين فيما تقدم أيما شبىء شابه شيئا 
إلا وقد فارقه فى غير ذلك » وليس الجمع باولى من التفرقة بل التفرقة 
ل 

- فصل : ,أما استصحاب الحال فقد بينا أنه على 
ضربين : استصحاب حال العقل واستصحاب حال الإجماع . 

فأما استصحاب حال العقل فهو : أن الأصل فى العقل براءة 
الذمة من جميع الأشياء » فمن ادعى اشتغالها فعليه الدليل » ومثاله مما 
نقول : إن صلاة الوتر ليست بواجبة فنقول : إن الاصل براءة الذمة 
ادعى سادسة فعليه الدليل » وم نقول : إن الحر إذا قذف العبد 
لا يجب عليه الحد . واستدللنا بان الاصل براءة ذمة هذا الشخص 
مق للف قمون أذفي إعاب: الخد فيه الدليل ‏ 

وأما استصحاب حال الإجماع فهو : أن تجمع الأمة على حكم 
ذلك الوقت أم لا ؟ فيه خلاف . 

ومثاله : ما نقول فى المتيمم إذا رأى الماء وهو فى صلاة » فمن 
قال لا تبطل » قال : اجتمعنا على أنه دخل الصلاة (( بطهارة )» )١(‏ 
مثله . فمن ادعى أن رؤية الماء لا تجزئه فعليه الدليل . 

وضد هذا يقول الخصم : اجتمعنا على إيجاب هذه الصلاة 
عليه فمن ادعى إسقاطها عنه بهذا التيمم مع القدرة على الماء فعليه 


. بظاهره » وقد صوبها كاتب ( ر ) فى الهامش‎ (١ : فى ف عر‎ )١( 


اردق 


باب الحدود 00 


بت طفن 7 5507 2 شويمة توصل به إلى «لعرقة 
الا 7 


)١(‏ هذا الباب ليس من أبواب علم أصول الفقه » وإنما هو مقدمة لعلم أصول 
الفقه وغيره » ولهذا استبعد أبو الحسين البصرى باب الحدود من كتابه المعتمد » وذكر 
أنا عق أسبات تاليقة للتععيك أنه صمح «قرخة' العهة كيرا مرح الماضت الكاكمية + 
يقول رحمه الله : « ثم الذى دعانى إلى تأليف هذا الكتاب فى أصول الفقه بعد شرحى 
كتاب العهد واستقصاء القول فيه أنى سلكت فى الشرح » مسلك الكتاب فى ترتيب 
أبوابه وتكرار كثير من مسائله » وشرح أبواب لا تليق بأصول الفقه من دقيق الكلام 
نحو القول فى أقسام العلوم وحد الضرورى منها والمكتسب وتوليد النظر العلم ونفى 
توليده النظر إلى غير ذلك » المعتمد : ١‏ / 7 . 

ويقول الإمام الغزالى : « وليست هذه المقدمة من جملة علم الأصول ولا من 
مقدماته الخاصة به » بل هى مقدمة العلوم كلها . ومن لا يحيط بها فلا ثقة له بعلومه 
أضلا + فمن شاء أن لا يكتب هذه المقدمة فليبداً بالكتاب من القطب الأول ٠‏ فإن 
ذلك هو أول أصول الفقه » وحاجة جميع العلوم النظرية إلى هذه المقدمة كحاجة 
أصول الفقه » . المستصفى : ٠١ / 1١‏ . 

غير أن ابن عقيل يؤكد الحاجة إلى هذا الباب . فيقول : « وقال قوم من 
الأصوليين لا حاجة بنا إلى الحدود ولا معنى لها » لأن فى الأسماء غتّى عنها لأنها أعلام 
على المسميات » وهذا باطل لأن فى الحدود أكبر المنافع التى لا يوجد مثلها فى الأسماء » 
فمن ذلك أن الاسم قد يستعمل عن جهة الاستعارة والمجاز من الحقيقة فتعظم المنفعة , 
لأن كثيرا منه قد يلتبس ويشكل » فيحتاج فيه إلى نظر واستدلال » الواضح : ج ١‏ 
ق 5أ. 

) فى ق :( والحد‎ )١١ 

(؟) هو تعريف للحد بالرسم . والمقصود به بيان أهمية الحد . 


(5- امهيد ج ١‏ ) 
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قال الشيخ 2١(‏ رحمه الله ( تعاليى ) ('2 : ينبغى أن يعرف 
ولط وتران ما وتران رن نا عرق للش للك اليد اها عرد 
وما جده وما صفته . | 

+ - وقد عبر عنه بعبارات أحدها أنه قيل : « هو قول / 
(( وجيز )) (2 يدل على جنس الشىء يحيط به إحاطة لا يمكن أن 
يدخل إليه من غيو ولا يخرج عنه ما هو منه ) 229 . 

ومن هذا سمى حدود الضيعة لأنها لا يخرج منها إلى غيرها 
ولا يدخل إليها من غيرها » ولذلك سمى البواب حدادا لأنه لا يمكن 
أن يدخل الدار أحد من غير أهلها . ولذلك سمى الحديد حديدا لانه 
يغطى ما تحته ويمنع أن يصل إليه ما ليس منه وأن يخرج عنه شىء 
منه . وسميت الحدود حدودا لأنها تمنع من إيقاع فعل محظور 2*7 . 

- وقد قيل : ( هو قول يدل على طبيعة الشىء مميزا له 
عما سواه ») . مثل أن يقول : « حيوان منتصب القامة ضحاك ) ع 
فإن هذا صفة الآدمى فلو قلنا : ( حيوان » دخل فيه سائر 


. يشير أبو الخطاب بقوله : ( الشيخ ) عادة إلى القاضى أبى يعلى الفراء‎ )١( 
. (؟) ليست فى ق‎ 
زضة ف قَّ » ز2:-( وخبر ) والتصويب من الواضح لابن عقيل : ج اق‎ 


(4:) ذكره ابن عقيل فى الواضح فقال : « قول وجيز يحيط با نحدود دال على 
جنسه ) الواضح : ج ١‏ ق ”ب . 

(0) انظر معانى الحد فى : لسان العرب : 8 / ١4٠‏ »ء تاج العروس : ” / 
"١‏ » القاموس المحيط : ١‏ / 545 » أساس البلاغة ص ١١5‏ » مقاييس اللغة : ” / 
*اء تهذيب اللغة : # / 4١9‏ » المحكم لابن سيده : * / 587 . 


هم 


أخيوانانة ولو قلنااوايخوت كحاء وض الدب لأ وان 
ضحاك مثل الادمى ولو قلنا : « حيوان منتصب القامة ) دخل فيه 
الملائكة . 

5 - وقد قيل : ( هو قول كلما زدت فيه نقصت من 
اذوه وكلهنا 'نتصنت. مه زاذ ف يود :010 غثل. أن تقول ؛ 
« الناس »© فإنه يدخل فيه كل أحد » فلو زدت فى هذا القول بان 
تقول : ١‏ الناس العلماء ») نقص من المحدود لأنه يخرج منه الجهال , 
فلو زدت فيه فقلت : «١‏ الأنشراف ) نقص أيضا لأنه يخرج منه 
العامة » وعكس هذا إذا نقصت منه زاد فى المحدود وهو أن يقول : 
("الكلماء الأحرافي لمكن ١‏ قلق الست يده و اقلت ا 
ا ا ا 
دخل فيه العامة والخاصة () . 


019 انظر العدة : 90/05١‏ . 

) فلو قلت‎ «١ : فى ر‎ )١١ 

(©) الحد إما أن يطلق على نفس الشىء أو على اللفظ الدال عليه . يقول الإمام 
الغزاللى عن الحد : « بل هؤ مشترك بين الحقيقة وبين اللفظ » وكل لفظ مشترك بين 
حقيقتين فلابد أن يكون له حدان مختلفان كلفظ العين . فإذا عند الإطلاق على نفس 
الشثىء يكون حد الحد إنه حقيقة الشىء وذاته » وعند الإطلاق الثافى يكون حد الحد 
إنه اللفظ الجامع المانع » . المستصفى : 3١ / ١‏ » وتعريفات ألبى الخطاب التى أوردها 
من النوع التان ١‏ 

ويقسم الحد إلى أقسام ثلاثة : حقيقى ورسمى ولفظى , والحدود . التى ذكرها 
المؤلف للحد حدود بالرسم . 

انظر : تعريف الحد فى العدة ١‏ / 5 » الحدود للباجى : ص 77 ؛ الواضح 
جااق ”ابا ء المستصفى : 5١5-7١ /0١‏ » شرح العضد : 58/0١‏ » روضة 
الناظر : ص ٠١‏ » المسودة : ص ٠لاه‏ . 


ونا 


0" - فصل : وحد العلم ((2 : (١‏ معرفة المعلوم على ما هو 
ودع 10اتي تقلزنا مها اننا تع هادا كين و اتناف .لاله وولنا + متعرحة 
المعلوم لا يكون إلا على ما هو به » إذ لو لم يعرفه على ما هو به » لما 
كان عارفا به ولكان جاهلا به . هذا مذهبنا 29 » وكذا قال بعض 
الالشعرية 457 ٠‏ 
- واختلف بقية الأشعرية : فمنهم من قال : « هو تبين 
المعلوم على ما هو به ») ( ومنهم من قال : هو إثبات المعلوم على ما هو 
به) 29 » ومنهم من قال : ١‏ هو إدراك المعلوم على ما هو به ) , ومنهم 
من قال : « هو الثقة بالمعلوم على ما هو به ) » ومنهم من قال : هو 
ما اشفق و للعالم هيه اسم غالم )+ 00 ظ 


8 - وخلافا للمعتزلة فمنهم من قال : « هو اعتقاد الشىء 
على ما هو به ) ومنهم من قال : « هو اعتقاد الشىء على ما هو به مع 
سكون النفس إليه ») . 


01١‏ اختلف العلماء فى تحديده » فمنهم من يرى أنه لا حد له لعسره أو لأنه 
ضرورى » وإثما يعرف بالقسمة . والمثال ومن هؤلاء الغزالى » والجوينى » والرازى ٠‏ 
افظن + اللستطيف 581+ المتخول. #«ض ++ شف الأسوان: :3 / ان تريح 
الكوكب اير : 5٠0 / ١‏ » ومنهم من حده » وقد اختلف هؤلاء على أقوال كثيرة . 

(؟) ذكر هذا التعريف أبو يعلى فى العدة : ١‏ / 8 » وابن عقيل فى الواضح : 
ج ١ق‏ ”ب ء والباجى فى الحدود ص 55 . 

(5) وهو ما صححه القاضى أبو يعلى فى العدة : 1١‏ / 8 . 

(4) نسبه الجوينى والعزالى للقاضى أبى بكر الباقلانى من الأشعرية » انظر : 
البرهان : 1١‏ / 9١١ء‏ والمستصفى : ١‏ / 55 » والمنخول : ص 8” . 

(5) ليست فى ق . 

(5) فى ر : (١‏ العالم منه مع اسم عالم ) . 


يدن 


5 والدليل على ما قلنا » وأن العلم يقوم مقام المعرفة قوله 
تعالى : « الْذِينَ اينَاهُمْ الْكِتَابَ َْرُِوئُ كما يفون بْنَاءَهُمْ وَإِنْ 
يها مِنْهُمْ ليَكتُمُونَ آلحَنٌّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 4 (2 فأقام العلم مقام 
المعرفة » والمعرفة مقام العلم . 

ومن الدليل عليه أيضا أنه حد صحيح كسائر الحدود يمنع أن 
يدخل فيه ما ليس منه وأن يخرج عنه ما هو منه . 

ومن الدليل عليه أيضا أَنا نبطل هذه الغانية الأقسام ونبقى 
فا ذكرنا : 
»١‏ - فصل : فأما من قال حد العلم / : « هو تبين المعلوم 
على ما هو به ) ('2 فهو غير صحيح . 

لأنه حد قاصر » والدليل عليه أنه لا يحسن أن يقول الإنسان 
فيما علمه ضرورة ألى ( تبينته ) (21 » ومثاله أنه لا يحسن أن يقول : 
« تبينت أن السماء فوق وأنى قائم ) . 

الثافى : أن التبين هو الظهور بعد الخفاء واليقين بعد الشك » 
والدليل عليه قوله تعالى : 3 قَلَمّا تييّنَ لَه أَنّهُ عَدُوٌ الله كرأ 
ِنْهُ # (29 . معناه : فلما أن ظهر له بعد أن كان خفيا وتيقنه بعد 
أن كان مشكوكا فيه » أنه عدو لله تبرأ منه . ولأنه يخرج منه علم 


. ١145 سورة البقرة : آية‎ )١( 

09) انظر البرهان : ١١5 / ١‏ »ء المنخول : ص لا” . 
وق در + ييه © والسنوانيه ما البعه... 

9:) سورة التوبة » آية ١١4‏ . 
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الله » وأنه لا يجوز أن يقال إن الله تعالى كانت المعلومات عليه خفية ثم 
تبينها » فإذا خرج منه علم الله تعالى كان حدا قاصرا . 

الغالث : أن التبين على وزن تفعل يقال : تحمل وتحلم وتلزم أى 
طلب ذلك . 

9م - فصل : أما من قال حد العلم : « هو إدراك المعلوم 
على ما هو به » (') فهو غير صحيح . لأن هذا لفظ مجمل وهو 
يستعمل فى الأفعال أكثر مما يستعمل فى الأقوال » ولهذا يقال : أدرك 
الزرع » إذا حان حصاده » وأدرك الغلام » إذا بلغ حد التكليف » 
وأدرك الرجل » ( إذا ) 27 لحقه » وهذه كلها أفعال » وتستعمل أيضا 
فى الأقوال قال تعالى  :‏ لا تُذركةُ الْأَبْصارٌ وَهُوَ يُدْرِكُ 
آلْأَبْصَارَ 4 (2 أى يحيط بها » وإذا كان لفظا مشتركا كان اللفظ 
١‏ الخالص ) (8 أولى . 

+« - فصل : وأما من قال : إن حد العلم « إثبات المعلوم 
على ما هو به ) 0 فهو أيضا باطل لأنه لفظ مجمل » فهو مثل 
ما ذكرنا فى الإدراك » وهذا يقال : أثبت السهم فى القرطاس » وأثبت 
الحساب فى الزراميج 2١(‏ . فهو لفظ مشترك وما قلناه أولى لأنه 
( خالص ) 7 . 


. 77 ق “«ب ء المنخول : ص‎ ١ »ء الواضح : ج‎ 8 / ١ : العدة‎ )١( 
.)ىلا١:ر فى‎ )١ 

8 سورة الأتعام + آي 3108 , 

(8:) فى ر: (الخاص ). 

(ه) العدة : 8/05 . 

(5) فى ر : ١‏ الرزمانئج » وهى كلمة فارسية ومعناها القرطاس . 

0) فى ر: «( خاص ) . 


0 


4“ - فصل : وأما من قال : ( هو الثقة بالمعلوم على ما هو 
به ) » فهو غير صحيح , لأنه قد تقع الثقة على خيانة » وهو أن يثق 
الإنسان بقوته فتخونه أو يثق بصديقه فيخونه » فيقع باطلا . 

هم - وأما من قال : ( هو اما اشتق تق للعالم منه اسم عالم ) . 
فهو غير صحيح لان هذا اسم مشتق من اللغة » ونحن كلامنا فى 
المعنى فمتى وجدناه لا يتعدى إلى غيره » الثانى أن خلافنا فى 
ذلك 27 . لم يتعف ف العلم وكيف ينتقل إلى ما يسمى به » فينبغى 
أن نعلم العلم أولا ما هو ( ثم ) ("© بعد ذلك تقل إلى ما يسمى 


5 - فصل : ,أما من قال : ( هو اعتقاد الششىء على 
ما هو به ) (© فهو غير صحيح لأنه حد قاصر لأنه قد يحصل 
0 (( يجوز للمعتقد لذلك الشىء 
أن يكون مُعْتَقَدُهُ )) "2 بخلاف العلم والمعرفة » فإنه لا يجوز أن يقف 
ندل ل ت الاتعل را قر .شر لبود و 
وتحقيق ا : 9 ولا تقف مَالبِسَ لَك به عِلَمٌ | ١‏ 
إن السَمْعٌ وَالْبَصِرَ وَالْبَصَرَ و وَالْفُوَادَ كل أُوليِك كَانَ عَنْهُ مَسسوولُا # 200 . 


. توجد فى ق » ر كلمة « فإنه ) لا داعى ها‎ )١١( 

)١(‏ ليست فىارل. 

(5) العدة : ٠١ / ١‏ » المستصفى : ١‏ / 5" » المنخول : ص 9" . 

(؟) فى ق «١:‏ وهذا ). 

(5) العبارة فى ق » ر كا جاءت فيها تكرار وهى 5 يلى : ١‏ يجوز للمعتقد 
لذلك الشىء أنه يجوز أن يكون بخلاف معتقده بخلاف العلم والمعرفة » . 

5 عووة الأشر ا اي ار 


3 ٠ 


وكذلك قوله تعالى : <( وما يَعْقِلّهَا إلا آلْعَالِمُونَ # )١(‏ . فنبى أن 
يقول الانسان ما لا يعرف حقيقة أو ما يعرفه من طريق الظن . 

فإن قيل : فقد سمى علما وإن كان من طريق الظن » والدليل 
عليه قوله تعالى : ط( فإن عَلِمتُوهنٌ مُْئاتٍ فلا زجعن 4 (" 
وقوله تعالى : ل وَمَا شهدا ِلّا بِما عَلِمْنَا 4 © (( وهذا )م 49 لا 
يتوصل إليه إلا من طريق الظن . 

قيل : إن علمنا هناك من طريق الظاهر وهذا تعلق عليه أحكام 
الظاهر ولا تعلق عليه من أحكام الباطن » والثانى : أنهم لما أظهروا 
الإيمان منعوا من الكفر فلا بد أن يحكم لهم بواحد منهما فحكمنا لهم 
بالإيمان. لأنه قد صار فى حقهم كأنه متحقق . 

0 - فصل : والدلالة على إبطال القسمين الآخرين وأنه 
لا يجوز أن يكون حد العلم هو اعتقاد الشىء على ما هو به مع 
سكون النفس إليه(©) ٠‏ ولا يجوز أن يككون اعتقاد الثىء على ما هو 
به من غير ظن ولا تقليد 290 . فإنه عدن قاطي لأ"يتضل فيه علم الله 
تعالى لأنه لا يجوز أن تقول إن الله اعتقد الأشياء مع سكون (( نفسه 
إلهها )» 29 , ولا يجوز أن يقال فى حقه حصل له العلم بها ضرورة 


. 47 سورة العنكبوت : آية‎ )١( 

(؟) سورة الممتحنة » آية ٠١‏ . 

0 سور يوسقن ايه 1 

(4) فى ق »ء ر : «١‏ وهذا ») » ولعل الصواب ما أثبته . 

(0) العدة : ٠١ / ١‏ » البرهان : ١١5 / ١‏ » المنخول : ص 9” . 
(5) العدة : ٠١ / ١‏ » الواضح : ج ١‏ ق #أ. 

0) فى ق : ( نفسه إليه ) فى ر «١‏ اطيبة إلية » . 


5١ 


ا 

الفاق © أن « اعتقد ) هو على وزن ( افتعل ) وهو يؤدى أن 
لا يعلم إنسان حتى يوجد منه فعل من جهته » ونحن نرى علوما من 
غير أن يصدر من الإنسان فعل » والدليل عليه أن الإنسان يحس 
بالمرض فى بدنه وفى عضو من اعضائه ويحس بالفرح والغم ومثل هذا 
كان باطلا لا يدخل فيه هذا العلم . 

م» - فإن قيل : لِمَ ( لَمْ ) 2١(‏ يقولوا إن العلم : ( معرفة 
الثىء على ما هو به ) () لآن الشىء هو أعم من المعلوم ؟ 
هو اسم الموجود حسب . والمعلوم هو اسم الموجود والمعدوم » فكان 
استعينالنا له اول توا حرف 10 


8 - فصل : وأما العلم فهو على ضربين (25 : علم قديم وعلم 
محدث . فالعلم القديم : هو علم الله تعالى » وهو يتعلق بجميع المعلومات 
كلاح ا ور 


)١(‏ ليست فىارا. 

(0) الواضح : ج ١‏ ق ”ب . 

() التعريف الذى اختارة المؤلف فيه دور إذ عرض العلم بانه معرفة المعلوم 
على ما هو به فيكون معرفة المحدود متوقفة على معرفة الحد » ومعرفة الحد متوقفة على 
معرفة المحدود . 

(5) انظر العدة : »١١ / 1١‏ الواضح : ج ١‏ ق 5ب . 
الأحكام للامدى : 1١١/1١‏ . 


5 


وأما العلم المحدث : فهو علم جميع المخلوقين / من الملائكة 
والانس والجن وغير ذلك . وهو على ضربين ضرورى ومكتسب . 

- فالضروى 2١(‏ هو : ما علم الإنسان من غير نظر 
ولا استدلال » وقد قيل : ما لا يدخل عليه الشك «الارتياب . وهو 
والصحة والسقم والقيام والقعود والهبوط والصعود . 

ومنه : ما يعلمه بطريق العقل » وهو مثل علمه باستحالة 
اجتاع الضدين » .وكون الجسم فى .مكانين » وأن الواحد أقل سن 
الاثنين . 
والذوق واللمس . 

ومنه : ما ( يعلمه ) 29 , بأخبار التواتر فيقع له به العلم 
« ضرورة ) . وهو مثل : إخباره بالبلاد النائية والقرون الخالية والرسل 


3 


الماضية . 


م 


201 انظر العدة : ١5 / ١‏ » الواضح : ج ١‏ ق 4ب » الحدود للباجى : 


ص 56 . 
2 العدة : 1١‏ / ”١غ‏ الحدود للباجى : 572055 . 


(5) فى ر: (ديعلم ). 


الت 


وقولنا : ضرورة هو ما يلزمه العلم به ضرورة لا يمكنه دفعه من 
نفسه بحال ولا يمكنه إدخال الشك عليه . 

أ فصل : بأما العلم المكتسب فهو : «( ما حصل من 
طريق النظر والاستدلال ) 2١(‏ » وقد قيل : « ما جاز ورود الشك 
عليه ) 257 وهو على ضربين : علم من طريق العقل وعلم من طريق 
الشرع#افأما العلم الدى مضل مق :طرين العقل ته مل غلمة 
( بحدوث ) (2) العالم » وإثبات محدثه وتصديق الرسل عند ثبوت 
المعجزة , فأما الذى يحصل من طريق الشرع فهو ما علمناه بالكتاب 
والسنة والإجماع وقول واحد من الصحابة فى إحدى الروايتين . 

؟ - فصل : واختلف العلماء فى العقل © : 

فمنهم من قال : ( هو قوة يفرق بها بين حقائق المعلومات ) . 

ومنهم من قال : ( هو مادة وطبيعة ) . 

ومنبم من قال : ( هو جوهر بسيط ) . 

ومنهم من قال : ( هو عرض يخالف سائر العلوم والأعراض ) . 

ومنهم من قال : ( هو جملة العلوم الضروريات ) . 

ومنهم من قال : ( هو ما حسن معه التكليف ) . 


. ق 4ب‎ ١ الواضح : ج‎ » ١١ /1١ : العدة‎ )١( 

.1١/05١ : العدة‎ )5 

0) فى ق : ( محدث ). 

(4) التعريفات التى يذكرها أبو الخطاب للعقل نقلها عن شيخه أبى يعلى من 
كتاب العدة : ١8-1١5 / ١‏ » وبعضها موجود فى الواضح : ج ١‏ ق هب - 
تب ء المسودة : ص 5ده - لاوه . وانظر بحث العقل فى البرهان : 1١١ / ١‏ » 
المنخول : ص 644 - هع . 


6 


ونقل إبراهم ا حرق 0 عن أحمد رمه الله ( تعالى ) ال" 
قال : « العقل غريزة وحكمة وفطنة ) . ْ 


وقال أبو الحسن التميمى 29 : ( ليس بجسم ولا عرض » وإنما 
هو نور فى القلب ) . 


وقال البريبارى 2*7 : « ليس بجوهر ولا عرض » وإما هو فضل 
فو الها يكتية قن يشام 


)١(‏ إبراهيم بن إسحاق بن بشير بن عبد الله البغدادى . الحربى © كنيته 
أبو إسحق » أصله من مرو » ولد سنة ١94‏ ه »ء وتوفى سنة 5860 ه ببغداد » محدث 
فقيه » أديب » لغوى » تفقه على الامام أحمد , وكان من جلة أصحابه » ونقل عنه 
مسائل كثيرة ع كان زاهدا عابدا صنف كتبا كثيرة منها غريب الحديث + الأدب » 
التيمم » المغازى » مناسك الحج » سجود القران » دلائل النبوة وغيرها » انظر ترجمته 
فى : طبقات الحنابلة : ١‏ / 8 » الكامل فى التاريخ : 5 / 4١‏ » البداية والنهاية : 
780١‏ ء تذكرة الحفاظ : 5 / 84ه ء شذرات الذهب : 5 / 2١9١‏ المبج 
الأجدء 15/1 المتفضل إلى مدعب الامام أحف ص 5 . 

)١(‏ ليست فى ق. 

(5) عبد العزيز بن الحارث بن أسد بن الليث . أبو الحسن اتميمى الحنبلى » 
ولد سنة 511 ه وتوى سنة ١لا‏ هاء كان فقيها فاضلا وله تصانيف فى أصول 
الكلام والفقه والأصول والخلاف والفرائض » قيل عنه : إنه كان يضع الحديث » 
وضع حديئا أو حديئين فى مسند أحمد وكتب عليه عدد من العلماء محضرا بما فعل وقع 
عليه جماعة منهم : الدار قطنى » وابن شاهين . انظر ترجمته فى طبقات الحنابلة : ١‏ / 
9 ء تاريخ بغداد : ٠١‏ / 457 » البداية والنهاية : 59/١١‏ » النجوم الزاهرة : 
804 واميؤان: الأعدال 4-2 / 586 «لسات الميزات 203 37 © المع فق 
الضعفاء : * / 945" ء المهج الأحمد : ١‏ / 55 » تنزيه الشريعة : 6١ / ١‏ . 

(4) الحسن بن على : بن خلف البرببارى » كنيته أبو محمد » ولد سنة 
نكف ه وتوف فى بغداد سنة 759 ه » شيخ الحنابلة فى وقته » كان عللما زاهدا - 


ه5: 


وهذه الأقاويل متقاربة المعنى )١(‏ 

*؛ - فصل : قال شيخنا (©2 وفقه الله تعالى : والذى 
اختار أصحابنا أن قالوا : العقل ١‏ هو بعض العلوم الضروريات ) 9) 
خلافا لمن قال : هو جوهر . وخلافا لمن قال : عرض يخالف سائر 
العلوم والأعراض » وخلافا لمن قال : « هو جملة العلوم الضروريات ») . 


- فقيها محدثا واعظا » صحب جماعة من أصحاب أحمد منهم المروزى والتسترى » 
له مصنفات منها شرح كتاب السنة . انظر ترجمته فى طبقات الحنابلة : ؟ / ١‏ - 
ه: » الكامل فى التاريخ : 5 / 787 » البداية والنباية : ٠١١ / 1١١‏ » شذرات 
الذهب : ؟ / 9١9‏ الأعلام : 7 / 7١5‏ 2 معجم الموؤُلفين : "م / 798 . 

5 تليوو التعاريق القن ذكرها المؤلقن عل جعت :واحد 'تقريبا + غين أن 
العلماء ذكروا للعقل معان أخرى » وقد ذكر شهاب الدين ابن تيمية فى المسودة 
ص 558 » أربعة معان للعقل إليك بيانها : 

الأول : ضرورى - وهو الذى عنى به الجمهور من أصحابنا وغيرهم - أنه 
بعض العلوم الضرورية . 
لثانى : أنه غريزة تقذف فى القلب » وهو ما يستعد به الإنسان لقبول العلوم 
النظرية وتدبر الأمور الخفية » وهذا المعنى هو محل الفكر وأصله . 
لثالث : مابه ينظر صاحبه فى العواقب وبه تقمع الشهوات الداعية إلى اللذات 
العاجلة المتعقبة للندامة » وهذا هو النهاية فى العقل . 
لرابع : شىء يستفاد من التجارب يسمى عقلا . وهذه المعافى ذكرها الغزالى فى 
إحياء علوم الدين : ١‏ / 85 » وانظر هامش شرح الكوكب المئير : ١‏ / 79 » طبعة 
دار الفكر بدمشق . 

(؟) العدة : ١9 / ١‏ . وهو اختيار جمهور الحنابلة : المسودة : ص 8هه » 
منهم ابن عقيل فى الواضح : ج ١‏ ق هب . 

(؟) وهو مذهب جمهور المتكلمين 5 حكى القاضى أبو يعلى فى العدة : ١‏ / 
٠‏ » وابن تيمية فى المسودة : ص /5ه , والباجى فى الحدود : ص 77 . 


1ك 


4 - ( والدليل ) 2١7‏ على إبطال قول من قال إنه 
جوهر 17 أن. الكوهر .شن بواخد. 6 والدليل عليه أن .تحد 
درس -« أن يسفن الليو ولا يلو إما أن يكون ساك اء مقحر 5 
نايج 6ق نك نيل الاسر قاذ ليق أن الوه محسنى:واجده 
فالآدمى جوهر وكان يتبغى أن يكون عاقلا بنفسه . لأنه إذا كان 

باب عاقلا بجنسه فأولى / أن يكون عاقلا بنفسه » وقد نرى إنسانا ليس 
بعاقل مثل الصبى وامجنون » وغير ذلك . 

وجواب آخر : أن سائر الجوهر يجوز أن ( يرد ) 29 عليه 
بأنه عاقل مكلف » ومعلوم أن العقل لا يجوز أن يرد عليه هذا » فإذا 
بطل أنه جوهر لم يبق إلا أنه عرض ٠‏ 

ه؛ - فيدل على بطلان قول من قال : إنه يخالف سائر 
علوم والأعراض 17 بأن ( تقول ) (©© : 

ما ذكرتم يفضى إلى أن يكون الانسان إما عاقلا » ولا يعرف 
من جميع العلوم شيئا » ولا يعرف من أحوال نفسه من المرض 


ملعن اليل 6 

() عرفه المتكلمون : بأنه كل ما هو قاتم بنفسه . أو كل ما قامت به 
الصفات . انظر الرد على المنطقيين : ص 55١‏ . 

0 ىفر:١‏ ترد). 

68 العوطل ع نا" كان :ثانا بيزه لا يقبته الفصل “ف الملل والأهرراء 
والنحل : 54 / 55 . ش ْ ْ 


(©) فى ر: «يقول ). 


/وا 


والصحة والسقم لأنه يخالفها , (( أو )) (20 يكون عالما بدقائق العلوم 
ومحاسنها ولا يكون عاقلا . وهذا المعنى لا نراه فى أحد . وإذا بطل أنه 
يخالف سائر العلوم بقى أنه يكون من جنس العلوم . 

5 - وبعد ذلك يدل على أنه ليس بجميع العلوم بأن 
يقول : العلم يشتمل على ضرورى ومكتسب » ومعلوم أن الانسان لو 
العلم المكتسب » لم يبق إلا أنه علم ضرورى . فنحن نبطل أنه جميع 
والبصر والشم والذوق واللمس . فإن هذه لا شك يحصل بها علم 
ضرورى » ولو عدمت يسمى عاقلا ويكون عاقلا » وهذا لو قيل له 
ما يضره وما ينفعه اختار ما ينفعه . وعكس هذا الصبى والبهيمة فإنه 
ينحصل هم علم ضرورى » مثل حسهم بالالم وغير ذلك » مع هذا 
لا يكونون عقلاء » فيثبت أيضا أنه ليس بجميع العلوم الضروريات 
وإنما هو بعضها » مثل : أن يعلم الإنسان استحالة اجتاع الضدين ‏ 
وكون الجسم فى مكانين » وأن الواحد أقل من الاثنين » وعلمه بوجود 
العالم » وهل كان له ابتداء » أو لم يكن له ابتداء » ومثل علمه بأخبار 
التواتر » مثل أن يخبر بالبلاد النائية » والرسل الماضية » فهذا يحصل له 
العلم ( الضرورى ) 9 ومثل أن يردٌ عقله خرق العادات فهذا يكون 
عاقلا . 


دان قا غاب ا عنام لعل "السيرات ”نا اننا لذي جاديك زول آنا 
التفصيلية . 


(5) فى ق «١:‏ ضرورة ). 


/ 


4 - فصل : قال أصحابنا إن العقل عندنا فى القلب )١(‏ 
وهو اختيار أبى الحسن التميمى وابن الفراء ('2 وشيخنا . وبه قال 


وزوكه ابن :شافين 20 عن أحمد أنه قال. عله الراس 259 ويه 
قال جماعة من الاطباء . 


/ ١ : اختار ذلك أبو يعلى وابن عقيل وابن البنا من الحنابلة . انظر العدة‎ )١١( 
ق “أ » المسودة ص 5535 . وهو مذهب مالك وقول أهل‎ ١ الواضح : ج‎ » ٠ 
. 375 السنة من المتكلمين : الحدود للباجى : ص‎ 

8ع امن بن مك بن الحسين بن عنمن بق خلف: الفراء :-أبى الحسيق ابن 
القاضى أبي يعلى الفقيه الحنبى . لد ببغداد سنة 45١‏ هاء وتوف فيها غيلة سنة 
ه . صنف ف الفقه والأصول والخلاف وعلم الكلام وطبقات الحنابلة » سمع 
الكثير فى صباه عند والده وجده لأمه . وسمع منه خلق كثير منهم : ابن ناصر » 
ومعمر بن الفاخر » وابن الخشاب » وابن عساكر » كان ثقة صادقا . انظر ترجمته فى : 
الوافى بالوفيات : ١55 / ١‏ » المنتظم : ١9 / ٠١‏ » الكامل فى التاريخ : 8 / 5١8‏ » 
مراة الجنان : “ / ١؟‏ » الإعلام : 7 / 549 ع معجم المؤلفين : 15١١/01١١‏ »ع 
الممبج الأحمد : ؟ /.4؟١‏ » المدخل إلى مذهب أحمد : ص 73١١‏ . 

(؟) عمر بن أحمد بن عؤان بن شاهين البغدادى » كنيته أبو حفص » ولد سنة 
7 هء وتوفى سئة 585 ه . وهو المحدث الحافظ الواعظ المفسر المؤرخ » كان ثقة 
مأمونا رحل إلى الشام والبصرة وفارس » ذكر أنه صنف ثلاثمائة وثلاثين مصنفا منها : 
كتاب السنة والتفسير ومعجم الشيوخ والأفراد » وكشف الممالك » وناسخ الحديث 
ومتسو ةا 

انقلر #حفاق +« شدرات الذغث:- /11171 + البداية والجاية: 511 / 
دلمء الأعلام : ه / 195 . 

(5) انظر المسودة : ص 0ه » حيث ذكر رواية ابن شاهين عن أحمد . 


. 


- ووجه ما اختاره شيخنا قوله تعالى : «9 إِنَّ فى ذَلِكَ 
دِكرَى لِمَنْ كَانَ لَهُ قلبٌّ # (0 . أى عقل » فعبّر بالقلب عن 
العقل سحل رةه كين بالقوء عن الثىء لأجل مجاورته . 

والدليل عليه أَنّا نسمى النّجُوٌ غائطا » وإن كان هذا اسم محل 
الغائط وهى الارض المنخفضة . وإنما لاجل المجاورة سمى به . وكذلك 
تسمى المزادة راوية وإن كان هذا اسم الجمل وإنما سمى لأجل المجاورة . 
0 بأيضا قوله تعالى : ٠‏ افلَمْ يَسِيروا فى الأرْضٍ فَتَكونَ لَهُمْ 
قلوبٌ يَعْقلونَ بها 4 230 . 

فجعل العقل فى القلب . 

وأيضا قوله تعالى : © فَإّها لا تغمى / الْأبْصَارْ وَلكِنْ تمى 
لْقَلُوبُ آلتى فى الصّدُور 4 220 أي يتغطى على العقل الذى فى 
الصدر . 

وأيضا قوله تعالى : 9[ لَهُمْ قلوبٌ لا يَمْفَهُونَ بها # (4) . 

والفقه هوالعلم والفهم والمعرفة » وهذه الاعاء تجن الفا 187 


ور ل ا 

(؟) سورة الحج . آية 45 . 

(0) سورة الحج , آاية 5غ . 

(4) سورة الأعراف » آية ١/9‏ . 

(ه) ظواهر الآيات تدل على أن العقل فى القلب » يقول الإمام الشوكانى : 
« وأسند التعقل إلى القلوب لأنها محل العقل » م أن الآذان محل السمع ٠‏ وقيل إن 
العقل محله الدماغ ولا مانع من ذلك فإن القلب هو الذى يبعث على إدراك العقل , 
وإن كان محله خارجا عنه ) . فتح القدير : ”" / 459 . 


(4:- التمهيد ج 1١‏ ) 


9 - وأيضا ما روى عن ابن عباس 2١(‏ رضى الله عنه عن 
النبى عله أنه قال : « الرحمة فى الكبد » والقلب ملك ء ومسكن 
العقل القلب ) 0" . 

.٠ه‏ - وأيضا ما روى عن عمر أنه كان يقول إذا دخل عليه 
ابن عباس : ١‏ جاءمٌ (( فتى الكهول )) 7 ذو اللسان السؤول 
والقلب العقول 290:0 , 

وأيضا ما روى عياض بن خليفة (*» عن على () رضى الله عنه : 


)١(‏ هو الصحابى الجليل عبد الله بن عباس بن عبد المطلب » أبو العباس 
القرشى المحاشمى . ابن عم الرسول عَّهُ » ولد قبل الهجرة بئلاث سنين » وتوق 
بالطائف سنة 548 ها . 

انظر ترجمته فى الاصابة : ؟/ .س8 ؛ الاستيعاب : * / .ه*ء أسد الغابة : 
م / ١95‏ »ء البداية والنباية : لم / ه59 » شذرات الذهب ١١١‏ / هلا. 

(؟) ذكره السيوطى ف اللالىء المصنوعة : ١‏ / 45 » والشوكانى فى الفوائد 
المجموعة : ص 457 » من رواية ابن عدى عن أبى سعيد والطبرانى عن عائشة وقالا : 
هو حديث موضوع . كِ 

(9) فى ق ء ر : ١‏ الفتى الكرول » والتصويب من نص الاثر فى الاستيعاب : 
؟ / 35٠‏ »ء ولم أجد كلمة الكرول فى كتب اللغة . 

(4:) هذا الاثر ذكره ابن عبد البر بلفظ : ( وكان عمر يقول : « ابن عباس 
فتى الكهول له لسان سؤول وقلب عقول » الاستيعاب : ” / ”٠ه”‏ . 

(ه) هو أحد التابعين » روى عن عمر وعلى وابن عمر وابن عباس » وروى عنه 
الزهرى ويعقوب بن عتبة وعمر بن عبد الرحمن » ذكره ابن حبان فى الثقات . لم أقف على 
سنة ولادته ولا على سنة وفاته . انظر ترجمته فى : التاريخ الكبير : 07 / ٠١‏ » الجرح 
وانشو ل اس يلي فتكي 5 ف يجيديي البدييا د ل 1 

(5) هو أمير المؤمنين على بن أبى طالب » أبو الحسن الهاشمى » ولد قبل البعثة 
بعشر سنين واستشهد فى ١٠‏ رمضان عام +٠‏ ه ء انظر ترجمته فى : الإصابة * / 
/اءة ء الاستيعاب : ” / 5”ء أسد الغابة : ؛ / ١١‏ » تذكرة الحفاظ : 2١٠١ /1١‏ 


شذرات الذهب : /١‏ 5:5 . 


ه١‎ 


أنه خطب يوم صفين (2 فقال : « الرحمة فى الكبد » والرأفة فى 
الطحال » والنفس فى الرئة » والعقل فى القلب ) 29 . 

وأينا ها وو تفن أى بين كيت 010 وأن .هرية 80 أنبنا 
قالا : « العقل فى القلب ) 260 . 

وأيضا فإنا قد دللنا أن العقل هو بعض العلوم الضروريات » 
والعلوم الضروريات لا تكون إلا فى القلب . 

١ه‏ - واحتجوا : بأن العقلاء تراهم يضيفون العقل إلى 
الرأس : فيقولون : هذا ثقيل الرأس » وهذا فى دماغه عقل » وعكس 
هذا يقولون : هذا فارغ الدماغ » وهذا ليس فى رأسه عقل . 


)١(‏ صفين : بكسرتين - وتشديد الفاء » موضع بقرب الرقة على شاطىء 
الفرات من الجانب الغربى » وفيه جرت الموقعة المشهورة بين على ومعاوية رضى الله 
عنهما . وكانت سنة لا ه . كان علي فى ١٠١١‏ ألف رجل وكان معاوية فى 10 ألف 
وقيل العكس . قتل فى الحرب سبعون ألف رجل . وكانت ملة المقام بها ١٠١١‏ أيام 
والوقائع 4٠١‏ وقعة . معجم البلدان : ” / 4١5‏ . 

(؟) انظر الأثر فى الأدب المفرد مع شرحه فضل الله الصمد ‏ / " » اللالىء 
المصنوعة : ١‏ / /ا9 . 

() هو الصحابى الجليل أبى بن كعب بن قيس أبو المنذر الأنصارى الخزرجى 
النجاري توفى سنة ١5‏ ه . انظر ترجمته فى الاصابة : ١4 / ١‏ » الاستيعاب : ١‏ / 
7 ؛ » أسد الغابة : 2/١‏ >» تذكرة الحفاظ : ١‏ /* » شذرات الذهب : .”/١‏ 

(:) هو الصحانى الجليل عبد الرحمن بن صخر . أبو هريرة الدومى المانى 
الحافظ , كان اسمه فى الجاهلية عبد شمس توف سنة 8ه ه ء وقيل غير ذلك . انظر 
ترجمته فى : الإصابة : 4 / 7١5‏ » الاستيعاب : 4 / ٠.“‏ » أسد الغابة : " / 
١‏ ء تذكرة الحفاظ : ١‏ / 6“ . شذرات الذهب : /1١‏ "5#" . 

(5) نقل المؤلف هذا الأثر عن شيخه أبى يعلى فى العدة : ١‏ / 5 . 


ان 


والجواب : أن قوهم هذا ثقيل الرأس » وهذا فى دماغه عقل » 
صحيح لأن أبا الحسن اتميمى قال : هو نور فى القلب يفيض إلى 
الرأس وإلى سائر الحواس ( فيضيفونه ) )١(‏ إلى الرأس ‏ لأنه يفيض 
العقل :إلى -الرأسن -: 

وأما من قال : هذا فارغ الرأس » وهذا. ما فى دماغه عقل , 
فإنما قيل ذلك لأنه يقيس الإنسان عليه فيكون مثل جفاف الرأس 
والسودة ("2 . وغير ذلك » فيمنع من النور الذى يصعد إلى الرأس . 

واحتج بأن قال : ( إن ) 7( الإنسان إذا ضرب على رأسه 
يزول عقله » ولو ضرب على جميع بدنه لم يزل عقله ٠.‏ 

الجواب : إن هذا ليس دليلا على أن العقل فى الرأس » ألا ترى 
أن الإنسان يؤْخذ ( انثياه ) (*2 فيزول عقله » ولا أحد قال إن العقل 
هناك . 

؟ه - فصل : قال أصحابنا إن العقل يختلف © » فمن 

الناس من يكون عقله كثيرا » ومنهم من يكون عقله قليلا » ويزيد 


. ) فى ق : ( فيضيفون‎ )١( 

(؟) السودة :القطعة . لسان العرب : 4 / 5١*‏ » المصباح الخير ١:‏ / 
ها. 

909) ليست فى راء 

25 فى ر : ( ف انثييه » . والانثيان : الخصيتان لسان العرب : ؟ / 5707 » 
المصباح المنير : 5٠ / ١‏ » مختار الصحاح : ص 38 . 

() العدة : ١‏ / 564 » المسودة : ص 5160 » وما ذكره أبو الخطاب هنا 
يخالف ما نسبه ابن تيمية له من القول » بأنه لا يجوز أن يكون عقل أرجح من عقل . 


؟عه 


وينقص خلافا للأشعرية 2١(‏ , والمعتزلة فى ("2 قوهم هو شىء واحد فى 


ها ب .ؤليلنا :ما زوق أبو 'الحسن :القيمى بإسثاده فى كنات 
العقل عن طاووس 27 عن النبى عَدُه : أنه لما أصلح بين المهاجرين 
والأنصار » خطب إلى أن قال : تبارك الذى خلق العقل وقسمه بين 
عباده واستأثر » وإن الرجلين يستويان فى عملهما وبرهما وصومهما 
وصلاتهما » وإن عقل أحدهما مع عقل الآخر كذرة فى جنب 


الو _لككاني 


)1١(‏ الأشعرية : هم أتباع الإمام أبي الحسن الأشعرى : والذى يتصل نسبه 
لفان اليل أ تر "الاشفرض ون كان ابو المي كرتا فول (الاس حيتت 
تتملذ على يد الجباى ثم خرج عليه وخالفه » انظر الملل والنحل : 54/١‏ »تاريخ 
الفرق الإسلامية ص 5١١‏ . 

(؟) إحدى الفرق الإسلامية » ميت بهذا الاسم نسبة لواصل ابن عطاء الذى 
اعتزل مجلس الحسن البصرى بسبب خلافه معه حول حكم مرتكب الكبيرة وهم 
عشرون فرقة : انظر : الفصل فى الملل والأهواء والنحل : 4 / ١57‏ » الملل والنحل : 
١‏ / *؛ ء الفرق بين الفرق : ص ٠١‏ » تاريخ الفرق الإسلامية ص 48 . 

() هو التابعى المشهور طاووس بن كيسان الخولانى » الهمذانى الما » أبو 
عبد الرحمن الحميرى الجندى . قيل : اسمه ذكوان وطاووس لقبه » أدرك خمسين من 
الصحابة » كان رأسا فى العلم والعمل وكان ثقة صادقا زاهدا ومستجاب الدعوة ‏ 
حج أربعين حجة . مات سنة ٠١١‏ ه . وقيل غير ذلك . انظر ترجمته فى تهذيب 
اتبذيب ه / 8 » تذكرة الحفاظ : ٠١ / ١‏ »ء الجرح والتعديل لأبى حاتم الرازى : ١‏ / 
٠.٠‏ ء التاريخ الكبير : + / 55" وفيات الأعيان : ؟ / 5.5 . 

(4:) أخرجه الحكم الترمذى فى نوادر الأصول ص 547 . 


6: 


وزوق أيطنا عن أنتن 2١١‏ عن النبى عل أنه قال لا ساله 
غَيد الله بن سلام (" المسائل فقال : يقول الله تبارك وتعالى : « إفى 
خلقت العقل أصنافا وأشتاتا أخر بعدد الرمل / فمن الناس من أعطيته 
الحبة والحبتين والثلاث والأربع » ومن الناس من أعطيته الفرق (7) 
والوسق 2*7 والوسقين » وأقل وأكثر 0 


وروى أيضا بإسناده عن ابن ن عباس أنه قال : و خلق الله العقل 
عشرة أجزاء فجعل ( تسعة ) (0) فى الأنبياء وجزءا فى جميع الخلق ) م 


)١(‏ هو الصحابى الجليل أنس بن مالك بن الخضير » أبو حمزة الأنصارى 
النجارى المدنى » خادم رسول الله عَويثَهِ مات سنة 47 ه ء انظر ترجمته فى الاصابة : 
/١‏ ١الاء‏ الاستيعاب : ١‏ / ١لاء‏ أسد الغابة : ١717/١‏ » شذرات الذهب : /١‏ 
ا 

(؟) هو الصحالبى الجليل عبد الله بن سلام بن الحارث » الحبر أبو يوسف 
الإسرائيل كان اسمه الحصين فسماه رسول الله عبد الله » كان من بنى قينقاع توفى سنة 
48 ه بالمدينة . انظر ترجمته فى : الاصابة : * / 85٠‏ » الاستيعاب : ؟ / 785 » 
اسد الغابة : # / ١07/5‏ » تذكرة الحفاظ : 1١‏ / 75 ء شذرات الذهب : ١7/1”*ه.‏ 

(*) الفرق » بسكون الراء وفتحها وهو مكيال معروف بالمدينة وهو ستة 
عشر رطلا وهى اثنا عشر مدا أو ثلاث آصع . النباية لابن الأثير : “* / 4*0 ع 
المصباح المنير : * / ١١6‏ . 

(4) الوسق : ستون صاعا بصاع النبى َيِه . والصاع خمسة أرطال وثلث » 
والوسق ثلاثة أقفزة » والوسق حمل بعير » النهاية © / ١88‏ » المصباح المنير ١‏ / 
505 », مختار الصحاح ص 7١١‏ . 

(ه) أخرجه الحكم الترمذى فى نوادر الأصول ص 74١‏ » وابن عراق فى 
تنزيه الشريعة : 5١9 / ٠١‏ . 

(5) فى ر : ( سبعة ) . 

0) لم أقف على هذا ب 


6 


وروى أيضا بإسناده عن ابن عباس عن النبى عَيُْه أنه قال : 
( بعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقوهم ) )١(‏ . 


وأطنا يا :رغد أ عرو عن الى قا لك اننا 
ريت ناقصات عقل ودين أقدر على سلب ذوى العقول عقولهم منكن 
عكر «الشيواة فقيل +1نا :رسول: نينا عاضية نماك عقوفن 
وأديائبن ؟ فقال : جعلت شهادة امرأتين بشهادة رجل » والمرأة تمكث 
شطرا من عمرها لا تصلى ويمضى عليها اليوم والخمسة لا تصلى سجدة 


واحدة ( 00 5 


4ه - بأيضا الإجماع وهو أن كل الناس يقولون عقل فلان 
قليل » وعقل فلان ( أكثر ) 29 من عقل فلان » وفلان غير عاقل . 


» 947 ء المقاصد الحسنة : ص‎ ١95 / ١ : كشف الخفاء ومزيل الألباس‎ )١( 
. وسنده ضعيف‎ 

)١9‏ صحيح البخارى : ١‏ / 4.5 , صحيح مسلم : 01١‏ / 07م مع اختلاف 
يسير فى الألفاظ . 

0 فى ١ق)١‏ كثير). 

* كلمة فى أحاديث العقل : 

اعتمد المصنف فى مسألة محل العقل » ومسألة تفاوت العقول على عدة 
أحاديث » وأكثرها برواية ألى الحسن اتميمى . وقد عرفت فيما تقدم من ترجمته أنه 
كان يضع الحديث وقد عدّه ابن عراق فى كتابه تنزيه الشريعة : ١‏ / ١٠م‏ من جملة 
الوضاعين » ونقل عن الخطيب البغدادى عن عمر بن المسلم أن أبا الحسن التميمى 
اعترف بحضرته بوضع حديث . 

هذا وقد تكلم علماء الحديث فى هذا الموضوع : فقالوا لم يصح فى العقل 
شىء » وأحاديث العقل كلها كذب » منهم ابن حجر العسقلافى . وأبو حاتم - 


آه6 


قيل : هذا كله يراد به أكثر استعمالا وتدبرا وتفكرا من 
الآخر . 

قيل : فذلك التدبر والتفكر علامة على كثرة العقل » إذ لو 
كان مثل الآخر لما تفكر أكثر ولا تدبر . 

هه - واحتج الخالف بأن قال : (( أجمعنا )» (21 أن العقل 
هو بعض العلوم الضرورية من استحالة اجتاع الضدين 3 وكون الجسم 
فى مكانين » والعقلاء فى هذا متساوون . 

الجواب : لعمرى إن العقلاء فى هذا متساوون » لكن من عقله 
كثير يتدبر دقائق العلوم ويتفكر فى الاشياء » وليس كل الاجسام تظهر 
ولا كل ضدين يعرف ., وإنما الكثير العقل يتدبر ذلك بقوة عقله . 

واحتج بأن قال : هذا يفضى إلى أن يكون بعض العقلاء 
غوامض الامور . 


- ابن حبان » وأبو جعفر العقيل » وأبو الفتح الأزدى والخطيب البغدادى » وشهاب 

الدين البوصيرى » وابن الجوزى » وابن القم » وابن عراق ؛ وعلى القارى . انظر : 

المطالب العالية : " / ١‏ » تاريخ بغداد : م / 550 » الموضوعات لابن الجوزى : 

: النار المنيف لابن القيم‎ » 5١ / ١ : تنزيه الشريعة لابن عراق‎ » 75/١ 

ص 55 .57 » الأسرار المرفوعة لعلى القارى : ض 545 » المصنوع فى معرفة 

الحديث الموضوع لعلى القارى : ص 55 » سلسلة الأحاديث الضعيفة : 4 / 8ه . 
)١(‏ فى ق عر :©( اجتمعنا ) . 


. © فى ق : ( يستثيب‎ )1١( 


/ءعه 


لآق يفك فا عزو أمره إليه وفيما يصلحه وما يفسده فتراه أبدا 
أصلح شأنا من القليل العقل . 

5ه - فصل : وحد الجهل : تبين المعلوم على خلاف ما هو 
وو كار 

وقيل : تخيل العلوم على (( خلاف )) (') ما هو به . 

وقيل : انعقاد المعلوم على خلاف ما هو به . 

لاه - فصل : وهو الشك : هو تجويز شيئين لا مزية 
لأحدها على الآخر 29 . 

فصل : وحد غلبة الظن : قوة أحد التجويزين على الآخر . 

فصل : وحد السهو : ذهول القلب عن النظر فى المعلوم 20 . 


. 1١4 / ١ : ورد هذا التعريف فى العدة‎ )١( 

)١(‏ كلمة « خلاف ») ليست فى ق . ر والكلام لا يستقم بدونها » وقد 
أضافها كاتب ( ر ) ف الامش . 

() انظر التعريف فى العدة : ١5 / ١‏ »ء الواضح : ج ١‏ ق لاب ء الحدود : 
ص 55 . 

(4) عبارة ألى يعلى فى العدة م يل : تجوز أمرين أحدهما أقوى من الآخر . 

(ه) الحدود للباجى : ص ٠٠١‏ 


ا 


مه 


8ه - فصل (2) : والنظر على ضريين : نظر بالعين ونظر 
بالقلب . فحد نظر العين : هو إدراك المنظور بالبصر . 

وحد نظر القلب : هو التفكر فى حال المنظور فيه . 

وحد المنظور فيه : هو الآدلة / والإمارات » ( الموصلة ) (5) 
إلى المطلوب . 

وأما المنظور له : فهو الحكم المطلوب . 

وأما (( الناظر )) 20 : فهو الفاعل للنظر . 

8 - فصل : وحد الجدل هو تردد الكلام بين الخصمين » 
بطلب كل واحد منهما تصحيح قوله وإبطال قول خصمه . 

وقيل : هو إحكام كلامه ليرد به كلام خصمه . 

وهو اعرد من الاجدال » ولهذا يقال : درع مجدولة أى 
محكمة العمل (؟» . ترد ما يصل إليها من حديد وغيو . 

ولذلك يقال : حبل مجدول » أى كثير الفتل . 

> - فصل : ( وحد ) 7©) البيان : هو إظهار المعلوم 
للمتخاطب فصنلا عما. .يشكل .به أو يلس لاجله:0) : 

والبيان مأخوذ من الانفصال والقطع 29 , والدليل عليه قول 


. ٠١7 / ١ : هذا الفصل 5 هو هنا جاء فى العدة‎ )١( 

(0) ليست فىارل. 

09) فى ق » ر : ١‏ القاصر » وقد صوبها كاتب ( ر ) فى الحامش . 

(:) انظر القاموس المحيط : ١‏ / لاه”3 . 

(5) فى ق : ( حد). 

(59) عرفه أبو يعلى فقال : هو إظهار المعنى وإيضاحه للمخاطب مفصلا مما 
بلس أيه ويلقة من أتجله . الهدة 47 7 0 

0) انظر : القاموس المحيط : ؛ / 5١5‏ . 
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البى عه : : ما يان من حى فهو ميت 0 )١(‏ وقول الشاعر ("© : 
بان الخليطً ولو طوّعت ما بانا وقطّعوا من حبال الوصل أقرانا 
أى : انفصل عنبم » كذلك يقال : أبان عضوا إذا فصله » 
( وأبان ) 29 الرجل زوجته إذا قطع نكاحها . 
وقال أبو بكر عبد العزيز (*)وأبو بكر الصيرق 2*0 » فى حد 
البيان : إخراج المعنى من حيز الإشكال إلى حيز التجلى 29 , وقال 


19 ستخ التزفدى 2 1/4./14 سكن ابن ماجه 5 097/ 1178م مستد أحمد: 
ه / 20518 ولفظ الترمذى «١‏ ما قطع من البهيمة وهى حية فهو ميتة ) . 

(9) الشاعر : هو جرير بن الأخطل » انظر البيت ق ديوانه : ص 49٠‏ . 

9) فى ق : ١‏ بان ). 

(5) عبد العزيز بن جعفر بن أحمد بن يزداد بن معروف »ء أبو بكر الحنبل 
المعروف بغلام الخلال » كان أحد أهل الفهم . موثوقا به فى العلم » متسع الرواية 
مشهورا بالديانة » موصوفا بالأمانة » مذكورا بالعبادة . من مصنفاته : الشافى » 
المقنع » تفسير القران » الخلاف مع الشافعى وغيرها » توق سنة +558 ه . انظر 
ترجمته فى : طبقات الحنابلة : * / ١١9‏ » البداية والنباية ١78 / 1١١‏ » شذرات 
الذهب : © / ه؛ ء المهج الأحمد : ؟ / 5ه ء المدخل إلى مذهب أحمد ص 5١8‏ . 

(5) محمد بن عبد الله الصيرف البغدادى الشافعى » أبو بكر ء الإمام الجليل 
الأصولى الفقيه المتكلم تفقه على ابن سريح وسمع الحديث من أحمد بن منصور الرمادى 
من تصانيفه : شرح الرسالة » وكتاب فى الإجماع وكتاب فى الشروط وكتاب 
الفرائض و كتاب دلائل الإعلام على أصول الأحكام فى أصول الفقه . انظر ترجمته فى : 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكى : * / ١8‏ » طبقات الشافعية للأسنوى : * / 
» طبقات الشافعية لابن هداية : ص ”57 » طبقات الشافعية للعبادى ص 55 » 
الأعلام ا / 5و . 

(59) انظر التعريف والاعتراض فى العدة : ١‏ / #4 - ه# , البرهان : ١‏ / 
8 » وانظر المسودة ص 7ه ». روضة الناظر : ص ١854‏ . 


ا 


شيخنا : هذا حد قاصر » لأنه لا يدخل فيه إلا ما كان مشكلا ثم 
أظهره الشرع بعد ذلك » وأما ما بينه ابتداء من القول : هذا حلال » 
فهذا ما كان مشكلا . 


وقال أبو الحسن الميمئى : هو الدليل المظهر للحكم (2 . قال 
مجمل . 

قال شيعن أن الس 209 أن تقول بها “كان محمد ليس 
عندى دليل » وإنما ما أظهر الشىء فهو دليل 29 . 

وقال بعض العلماء : هو العلم الذى يظهر المعلوم على ما هو 


- فصل : والبيان يحصل من أوجه (©) : 
منها : بيان الحكم المبتدأ وقد تقدم ذكره . 


)١(‏ شرح الكوكب المنير : ١‏ / 7117 » المطبعة الأولى : وعزاه الجوينى لأبى 
بكر الباقلانى » البرهان : ١5١ / ١‏ . 

)2 توجد كلمة « لا ») فى ق » ر الراجح أنها زائدة لا يستقم المعنى بها . 

259 المراد : أبو الحسن الميمى الحتيل . 

(5) الرد الذى نقله أبو الخطاب للقاضى أبى يعلى » على ألى الحسن التميمى غير 
مكتمل » إذ أن أبا الخطاب لم يذكر حكم أبى يعلى على كلام أبى الحسن » وحكمه 
معروف وهو تخطئة أبى الحسن فى تعريفه للبيان » فكان من اللائق أن يقال فى نباية 
العبارة « وهو خخطأ » وعبارته فى العدة : « وهذا - إشارة إلى كلام ألى الحسن اتميمى 
- أيضا فيه خلل لأن من الدلائل مالا يقع به البيان كالمجمل ونحوه ) العدة : ١‏ / 36 . 

(ه) العدة : ”5/١‏ 2 لا” . 


1١ 


ومنها : ما يختص بالعموم . 

ومنها : تفسير امجمل . 

ومنها : ما يراد به (( صرف الأمر إلى الندب والإباحة )) 230 . 

ومنها : صف الخبر إلى الأمر . 

ودا ديت النسفة إل قاد . 

ومنها : نسخ ما كنا نعتقد بقاءه على الأبد . 

3 فصل : والذى يحصل به البيان أدلة الشرع وهى : 
الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول واحد من الصحابة فى إحدى 

- فصل : والدليل 7 هو المرشد إلى المطلوب والموصل 
إلى المقصود , ولا فرق بين أن يحصل العلم أو غلبة الظن . 

وقال بعض المتكلمين : والدليل ما أوجب العلم » وأما الذى 
وتعت غلبة القن ”قوق أمارةة..وهدا باطن لان أه: العرنية لا يفرقرن 
بين الذى يوجب العلم . وبين الذى يغلب عليه الظن لأنهم سموا كل 
واتقه: متها (كآياة 2 لان يوجب العمل فكان دليلا كالذى يوجب 
الغلم.. 

فمدَل : والدلالة تعى :قعل الدليل الأنها مسر الناوفان + ول07 
يدل » دلالة . 


. "52/1١ : ليست فى ( ق » ر) والإضافة من العدة‎ )١( 
١ لاه - 55 الواضح: ج‎ / ١ : (؟) معنى الدليل ومشتقاته تجدها فى العدة‎ 
. المسودة : ص لاه‎ » 4١ » ق +مأ2 الحدود للباجى : /ا”ا‎ 
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فصل : والدّال : هو سمي الناصب للدليل » وهو صاحب 
وب الشرع / لأن كل من نصب دليلا / سمى دالا » وقيل : إنه هو الدليل 

على وزن فاعل وفعيل وعالم وعليم وسامع وجميع . 

والمستدل : هو الطالب للدليل » وقد يقع للسائل والمسؤول » 
دن السائل ينالب الدلين قن السؤول + اواللسوول تطلس الداول. رن 
الأصول . 

ل ا 

زان "الليقدل الدقيو؟ الحقييه ب وقرل ١‏ إنفه اكه ابطناة: 

4" - فصل : وأما الحجة فهى : المبينة للحكم » يقال لبينة 
الرجل : حجة . 

8 عد فصل : وأما السائل فهو : المستخبر الطالب . 

وأما المسؤول فهو : الخبر . 

وجوابه.: الخبر . 

> - والخبر )©١(‏ : ما جاز أن يدخله الصدق والكذب . 

والصدق : الإخبار بالشىء على ما هو به وهو مأخوذ من 
الثبوت . 

الال لاما وي اقيم 
ثابت » وسمى المهر صداقا » لأنه يغبت فى النكاح » سمى أو لم يسم:» 


» ق 4؟ب‎ ١ »ء الواضح : ج‎ 48 / ١ : انظر معنى الخبر فى العدة‎ )١( 
. 5٠ التعريفات : ص‎ 


. 5 سورة يونس » أية‎ )١( 
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وسميت الركاة صدقة . لأنها تثبت المال وتنقيه » ويقال : صدق 
الخريي تن إذا بلت فيه » وسميت الصداقة صداقة لأنها تثبت 
المودة . 

وأما الكذب : فهو الإخبار بالثىء على خلاف ما هو به . 

- وأما ا محال : فهو ما لم يكن ولا يمككن كونه » وكل 
محال كذب » وليس كل كذب محلا . لأنه إذا قال : زيد قائم ولم 
يكن يراه قائما فإن هذا كذب ويجوز أن يكون قائما . ولو قال : 
رابك عا نمدا هكد افاندهذا كنت وغال لالد لا هو 
كذلك ها هنا . 

8 - فصل : وأما الصواب فهو : ما وافق سبيل الحق . 

وأما الطاعة . ( فهى ) 7( : موافقة الأمر . 

وأما المعصية : فهى مخالفة الأمر . 

وأما الإصرار : فهو الدوام على الشىء : يقال : صر القرطاس 
إذا أمسكه وأدام مسكه . 


8 - وأما الفرض (2) : فهو ما ثبت بأعلى منازل الثبوت . 


. 47 / ١ مكيال قدره أربعة أقفزة وجمعه أَجُربه » انظر القاموس المحيط‎ )١( 

١؟)‏ ىفر: (١‏ فهو). 

(؟) عرّفه ابن عقيل بقوله هو عبارة عما ثبت إيجابه بنص أو دليل قاطع . 
« الواضح : ج ١‏ ق لاب . وعرفه عبد العزيز البخارى من الحنفية بقوله : ما ثبت 
بدليل قطعى واستحق الذم » على تركه مطلقا من غير عذر » كشف الأسرار : ؟ / 
ا" 


3 


وأما الواجب (22 : فهو ما أثيب على فعله وعوقب على تركه 

أما المندوب () : فهو'ما ندب الشرع إلى فعله لأجل 
القوا . 

وأما النافلة : فهى ما فعلها الإنسان لأجل الثواب . 

.ا - وأما الرأئ 9) : فهو غاية الفكز .. 

وقيل : استخراج صواب العاقبة . 

وأما الترتيب : فهو وضع الثىء فى موضعه . 

وقيل : وضع الثىء فى موضع هو أحق به . 

١/ا‏ - فصل : وأما الباطل تنبو سكو التي يل 
جات امون :: 

وقيل : هو انعقاد الشىء على خلاف الأمر . 

وأما اليقين : فهو وضوح حقيقة الثىء فى النفس . 

نأا لعاف فى الالح عل انا سك نابا 

- وأما العبادة 4 : فهى التعبد والتقرب إلى الله » وهى 
مأحوذة من..التذلل . 


م6١‎ / 3١ : انظر العدة‎ )1١9 

)١(‏ المندوب والنافلة والسنة والتطوع والمستحب كلها بمعنى واحد عند 
الفقهاء . وهو ما طلب من المكلف فعله طلبا غير جازم » أو ما أثيب على فعله ولم 
يعاقب على تركه . 

و «الواضم :د١١‏ قلأ كشف الأسزان : 10/5. 

(4) انظر معنى العبادة فى العدة : ١‏ / 5 » الحدود للباجى ص 0 . 


هه" 


يقال : طريق معبد إذا كان مذللا بالمشى » وسمى العبد / عبدأ لأنه 
يتذلل لسيده » وهو يحصل بثلاثة أشياء : بالأقوال والأفعال والتروك . 

فأما الذى يحصل بالقول فمثل : القران والتسبيح وغير ذلك . 

وأما الذى يحصل بالفعل فمثل : الصلاة والصيام وغير ذلك . 

وأما ما يحصل بالتريك فهو مثل : ترك المعاصى وترك 
( النجاسة ) )١(‏ وغير ذلك . 

وقال أفمحاتة أى ححنيفة 299 :اننا وجل افيا البية :477 


وقد بينا حدها فى اللغة (( و )) 5*7 من قبل الشرع . 
+7 - وأما السنة : فهى الشريعة والطريقة (*») » وضعت 


.) التحاسد‎ ١ : فى ر‎ )١( 

)١(‏ الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت » ولد بالكوفة سئة ١م‏ ه » وتوى 
ببغداد سنة ١٠٠١‏ ه »ء انظر ترجمته فى : الجواهر المضية فى طبقات الحنفية : 7١ / ١‏ »2 
الطبقات السنية فى تراجم الحنفية : ١‏ / 85 » وكتاب أبو حنيفة لمحمد ألى زهرة . 

(*) جاء فى كشف الأسرار : « والعبادة : اسم لكل ما يحصل على طريق 
الاخلاص لله تعالى على وجه لا يبقى فيه لغيره شركة . ولهذا كانت العبادة مشروعة 
بخلاف هوى النفس ... ) ثم يتابع فيقول : فكانت العبادة اسما للفعل لا لعينه » بل 
لوجود فعل آخمر من الفاعل وهو الإخلاص وهو يحصل بالنية وهى أن يقصد بقلبه 
توجيه فعله إلى الله تعالى وحده ) . كشف الأسرار : 1١‏ / 5"م؟ - بإا"م؟ . 

(5) ليست فى (رق ا .ءر). 

(5) لسان العرب : ١١‏ / 355 » المصباح المنير : 5١١ / ١‏ » التعريفات : 
عل :36+ أما مع السنة عند الأصولين فير :+ ونا ضدز عو الرسول عل حير 
القران من قول أو فعل أو تقرير ) . 

انظر : مسلم الثبوت : 97/051 » شرح العضد  :‏ / 5" » التلويج على 
التوضيح : 7 / 757 » إرشاد الفحول : ص *” . 


(ه - المهيد ج ١‏ ) 
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قال الله تعالى : ١ط‏ ل الاك 
فريفة 01 زقال الس م ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ » 29 يعنى فاتبعوها . 

4 نح .وأما الأمر, فهو : استدعاء الفعل بالقول على وجه 
الاستعلاء © وإن. شكت قلت هو : استدعاء الفعل بالقول من 

الال 0 

وإنما قلنا بالقول لأنه قد يكون استدعاء الفعل بفعل 5 
الإشارة ولكن لا يكون ذلك أمرا . 

وإنما قلنا على وجه الاستعلاء ( لأنه قد يحصل استدعاء فعل 
من النظير للنظير ومن الأدنى للأعلى » لككن لا يسمى ذلك أمرا ) (*) 
وإنما يسمى سوّالا . 

وأمااتالترى فيو باسعلدعاء: القرك بالقول: 2600 

وقيل : هو استدعاء المنع بالقول . 


وإنما قلنا بالقول لأنه يحصل الترك واتعم ال تل انيه 
عندة وق :غسا يريك »الكن” ل سمي ذلك .قنيا . 


0ع( سو قاف ا قا 

زفة سنن أبى داود سو ارم : ه / 44 ع سنن أب بن ماجه : 
5/١‏ »ع مسد أحمد : 4 .١١5/‏ 

(") انظر. التعريف فى العدة : ١‏ / 78 » الواضح : ج ١‏ ق 274 وسيأق 
الكلام على باب الأوامر : ص 

0 0202 الأفعال ) 

459 قبن + #الأنه ]ال يكن كذلك: لأ تيسمى أمرا: + 

فق أنظر العدة 0-4 + سيان الكاهم عل نانك التواه 


”1/ 


ه/ا - وأما الإباحة ('2 : فهى مجرد الإذن ؛ يقال لمن أذن 
للإنسان فى دخول داره أو بستانه 5 باه ل 

وأما المباح : فهو كل فعل مأذون فيه » لا يثاب على فعله 
ولا يعاقب على تركه كه 259 , 

لا يلمنا أفعال الصبى والجنون فإنها لا شلك لا بثابون على 
خملها وذ يعافر عن على تركها . لكن احترزنا من هذا بأن قلنا كل فعل 
ماذون فيه . 

5 - وأما المستحب : فهو الذى للإنسان فعله . 

وأما القبيح : فهو ما ليس للإنسان فعله . 

فعلى هذا يكون المباح مستحبا 

وقيل : ( المستحب ما ) 259 مدح الإنسان على فعله . 

والقبيح : ما ذم على فعله . 

وعلى هذا لا يدخل المباح فى المستحب . 

- وأما الجائر : فهو : ما وافق الشرع *2 » يقال صلاة 
جائزة » وصوم جائز » وما أشبه هذا » وهذا يختص بالافعال » ويستعمل 
فى العقود الجائزة » كعقود المضاربات والشركات والوكالات وغير ذلك . 


0.37 ق‎ ١ ء الواضح : ج‎ 88/١ : انظر العدة‎ )١( 
(؟) القاموس المحيط ا قاد‎ 
7 ومع يق الأسران‎ 

(15) فى ق : « ماالمستحب ) 

(ه) الحدود للباجى : ص 9ه . 


"1/ 


وأما التجوز فهو.: العدول عن الحق . 
وأما العدول فهو : الميل إلى الحق . وهو وضع -الشىء فى 
وأما الظلم فهو : مجاوزة الحد . 


8 - بأما الصحيح فهو : ما اعتد به . 
وأما الفاسد : فما لم يعتد به . 


وأما الاجزاء فهو : ما حصل به الكفاية . 


9 - وأما الشرط فهو : ما وجد الحكم بوجوده وانعدم 
بانعدامه مع قيام سببه » مثل : ما نقول فى الرجم فإن الاحصان شرطه 


دم - وأما السبب (2© فهو : ما توصل به إلى الشىء . وهو 
يقع فى أشياء : 


)١(‏ المعانى التى ذكرها أبو الخطاب للسبب معان لغوية ؟! يظهر من كتب 
اللغة . ٠‏ | 

القن 8 نيان الحونن ةب رةه سا رةه 1 "الفالروين حيط د 1 
المصباح المنير : 58١ / ١‏ » التعريفات : ص ”5 . 

أما معنى السبب عند علماء الأصول فقد عرفه الأمدى بقوله : « كل وصف 
ظاهر منضبط دل الدليل الشرعى على كونه معرفا لحكم شرعى ) الإاحكام : ١‏ / 
١7‏ . وعرفه القرافى بقوله : « ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ) تنقيح 
الفصول : ص 2١‏ . وعرفه التفتازانى بقوله : « ما يكون طريقا إلى الحكم من غير 
تأثير » التلوج على التوضيح : ؟ / ١١‏ . 


5185 


: ( هو عبارة عن الطريق والدليل عليه قوله تعالى : 

١ فَائَمَ مادام‎ ١ 
(وهو )20 عبارة “عن البات + والدليل. عليه قوله  تعالى‎ 
فى قصة فرعون 42 لَعَلى بلع الأسات ف التيراث‎ 

لض 4 (5» . أى أبواب السموات والأرض 
وكذلك قول الشاعر © / 
ومن هاب أسباب النايا ينلنه ولو نال أسباب السماء بسلم 
وهو عبارة عن الحبل لأنه يتوصل به إلى الماء » والدليل عليه 
قزلة أتغالق: + عل فليملة متهن إن النتماء 0014© أي جيل إلى السنماء 
وهو عبارة عن الشفيع . والدليل عليه قول الشاعر ("2 : 
ما أنت بالسبب الضعيف وإنما بجح الأمور بقوة الأصباب 
فاليم حاجتنا إليك وإنما يرجى الطبيبٌ لقوة الاوصاب 


ب 


. 86 سورة الكهف » آية‎ )١١ 

5) ليست فىارا. 

(5) فى ر: (هو). 

(4:) سورة غافر » الأيتان : 5” , /ا” . 

25,١‏ قائله : هو الشاعر زهير بن أبى سلمى » والبيت فى ديوانه . انظر شرح 

وفى لسان العرب : 458/01١‏ »ء وروايته : 

ومن هاب أسباب المنايا يلقها ولو رام أسباب السماء يسلم 

(5) سورة الحج » آية ١5‏ . 

(0) جاء هذان البيتان فى باب القصر من شروح التلخيص : 7 / 3777 » ولم 
أقف على قائلهما . 


ع 


97 


0 0-6 : مجموع أصوات وحروف تنبىء عن 

وهى ثلاثة أشياء : اسم وفعل وحرف . 

فالاسم : مأخوذ من السمة وهى العلامة » وحده : كل لفظ 
أفاد معنى غير مقترن بزمان معين » وقيل : كل معنى أمكن تصوره . 

والفعل : ما دل على حدث وزمان معين . 

والحرف : ما دل على معنى فى غيره لا فى نفسه وهو فى المعنى 

يقال حرف الوادى أى : جانبه '» وحرف الرغيف أى 
جانبه 29 . 

5 - فصل : والأسماء على أضرب : 

منها : ما وضع أعلاما وألقابا ليحصل بها اتمييز » فهى 
كالإشارة كقولك زيد وبكر وعمرو . 

ومنها : ما وضع ليسمى به صورة فاى ( وقت ) 7" وجد 
تلك الصورة سعمى بها كقولك قوس » وكقولك إنسان . 


)١(‏ انظر معنى الكلام فى العدة : ٠١4 / ١‏ » الواضح : ج ١‏ ق ”اباء 
روضة الناظر ص ١1‏ . 

(؟) الحرف من كل شىء : طرفه وشفيره وحده » ومن الجبل أعلاه المحدد , 
القاموين الطبيظ + 1 + 

9) ليست فىار. 


7١ 


ومنها : ما وضعت للجنس » كقولك العلم فإنه يدخل فيه 
جميع العلوم » ومثل قولك حيوان . فإنه يدحل فيه كل حيوان . 

ومنها : ما وضع لمعنى فى المسمى كقولك ابن » وأب » 
وفوق » وتحت ء فإن الأب لا يكون أبا حتى يكون له ولد ء ولا يكون 
زلنه إلا وله والث. : 

ومنها ما اشتق من فعله كقولك : ضارب واكل وشارب . 

لم - فصل : وقد يتفق الاسم ويختلف المعنى كالقرءِ فإنه 
اسم للحيض واسم للطهر » وكالشفق فإنه اسم للحمرة والبياض . 

وقد يتفق المعنى ويختلف الاسم مثل الركاة والصدقة فإن معناهما 
واحد وامهما مختلف . 

4 - والأسماء على ضربين : منها ما هو عام » ومنها ما هو 
5007 

فأما ما هو عام فهو على ضربين : 

منه عام ليس هناك شىء أعم منه » وهو مثل قولك : 

شىء ومعلوم وموجود وذات أو ما شابه هذا . 

ومنه ما هو عام بإضافته إلى ما هو أخص منه » وهو مثل 
قولك : عرض » فإن هذا عام بإضافته إلى لون » لأن العرض يعم اللون 
والطعم والرائحة » وهو خاص بإضافته إلى ما هو أعم منه وهو شىء 
لان الثىء يعم العرض وغي . 

وأما الخاص فعلى ضريين : 

غياضن لبس هناك :تشاع خض نوعو امل ا تشيية: الأعيان 
تولك يلع ريخل عع اونا شه هذا ب 


١١ 


7 


ومنه ما هو خاص إلا أن هناك ما هو أخص منه » وهو مثل 
قولك حيوان : فإن هذا اسم خاص لا فيه روح » لكن هناك ما هو 


اخص منه وهو ادمى أو فرس . 


هم - فصل : وقد يكون اسم واحد لشيئين متضادين 
مختلفى المعنى وهو حقيقة فيبما » مثل القرء فإنه اسم للطهر حقيقة , 
واسم للحيض حقيقة . وإن كان معناهما مختلفا » ومثل سليم فإن هذا 
اسم للصحيح واسم للملسوع وهو حقيقة. فيهبما » وإن كان 


| معناهما / مختلفا » ومثل قولك .عالم فإن هذا اسم للمحدث «القديم 


حقيقة . وإن كان معناهما مختلفا لأن علم المحدث هو إما علم 
ضرورى أو اكتساب و«القديم لا يوصف بهذا . 

د : والأسماء على ضربين : منها ما هو مشتق ومنها 
ما هو وضع ١(‏ 

ل 
من حامد . وعلى من عال وغير ذلك . 

وما هو وضع فهو : مثل قولك : يد , عين » رجل وغير ذلك . 

/الم - مسألة : اختلف الناس فى اللغات والأسماء 202 , 


. المقصود به الجامد من الأسماء‎ )١( 

(؟) تكلم فى هذه المسألة علماء الأصول والعربية » ولم يصلوا فيها إلى نتيجة 
قاطعة , والحق أن بحثها لا فائدة منه وذكرها فى مباحث علم الأصول من الفضول . 

يقول ابن السبكى فى كتابه رفع الحاجب فيما نقله عنه السيوطى بعد أن أورد 
المذاهب ف المسألة والأدلة وناقشها : « الصحيح عندى أن لا فائدة هذه المسألة - 


فى 


فمنهم من قال ( هى ) )١(‏ وضع ء ومنهم من قال ( هى ) 0') 
توقيف » ومنهم من قال يجوز أن يكون وضعا ويجوز أن يكون توقيفا , 
(( ومنهم من قال )) (©) ويجوز أن يكون بعضها توقيفا وبعضها 
وضعا . 

( وبهذا ) «(*»2 قال ابن الفراء (27 قال شيخنا : الذى يقوى 
عندى أَبها وضع بام من الله تعالى وقوة جعلت فى المخلوقين حتى 
وضعوها 29 , ثم عاد شيخنا فقال : الصحيح ما قال ابن الفراء 29 . 


2 وهو نا أطسهدة الى الأنارئ وغوه ولذللف قبل ذكرعا ف" الأصول لعل 
المرهر : 5١5/01١‏ . 

ويقول الإمام الغزالى : « أما الواقع فى هذه الأقسام فلا مطمع فى معرفته يقينا 
إلا ببرهان عقلى أو بتواتر خبر أو مع قاطع ولا محال لبرهان العقل فى هذا . ولم ينقل 
تواتر ولا فيه قاطع فلا يبقى إلا رجم الظن فى أمر لا يرتبط به تعبد عملى ولا ترهق إلى 
اعتقاده حاجة » فالخوض فيه إذا فضول لا أصل له » المستصفى 7٠06 / ١‏ . 

)١١(‏ فى ر: درهو). 

)١(‏ فى ر: (هو). 

(5) ليست فى ( ق » ر) ولكن إضافتها ضرورية لبيان أن ما بعدها رأى 
جديد . 

(؟:) فى ر : ١‏ فلهذا ) . 

(5) فى ر : كلمة ( ها) زائلة . 

(5) أى أن الله سبحانه وتعالى جعل فى الخلوقين القدرة على وضع اللغة ثم 
هداهم إلى وضعها . 

هن الغبازة مشكلة لأنا تفيد أن أبا"يعل انحناز ما :ذهب" إليْه.ولدة اين 
الفراء » ويبعد أن يأخذ الأب عن الابن فى علم طبقت شهرة أبى يعلى فيه الآفاق » وقد 
دفعنى هذا إلى البحث فى طبقات الحنابلة عن عالم آخر عند الحنابلة باسم ابن الفراء 
غير ابن أبى يعلى فلم أجد » 6 أننى احتملت أن يكون النقل عن الفراء اللغورى - 


7: 


ْ إل -:والداليل أغليةه قوله تعال :نل وما ارسلنا من رسو 
إلا بلسَّانِ قومه » 29 . . 


أى بلغة قومه » فجعل اللغة لهم والوضع إليهم . 
وأنظنا قاو الا هون اند ركوة نيلدام لوا قاطي 
لا يفهم بما لا يفهم فيكون ذلك لغوا , ألا ترى أنه لو خوطب أعرابى 
بالزئجية فإنه لا يفهم ويكون ذلك لغوا » وكذلك الزنجى بالعربية . 


لآدم جميع اللغات » فلما اختلفت اللغات دل على أن هذا وضع » 
والذى يؤكد هذا أنا نرى أهل الصنائع المحدثة قد وضعوا أسماء لآلة 
صنائعهم » ولهذا تختلف أسماء الأشياء فى البلدان . 


وأيضا فإن الله لا خلق الخلق دعتهم الحاجة إلى الفييز بين 
الاشخاص والاشياء » فاشاروا إلى 1 شىء باسم وميزوا بذلك الاسم 


- وأن تكون كلمة ( ابن » زائدة فبحثت فى كتابه : معانى القران عند كلامه على 
قوله تعالى : ( وعلم آدم الأسماء كلها ) ج ١‏ ص 75 . فلم أجده ذكر شيئا من الآراء 
المعروضة هنا فى المسألة . وعلى هذا فالراجح أن خللا وقع فى النص لم تسعفنى كتب 
الاآصول الاخرى وخاصة كتب الحنابلة على معرفته وإصلاحه . 

هذا ولم أجد لأبى يعلى تصريحا بهذا الرأى فى العدة : وإنما يدل عليه كلامه من 
خلال الاستدلال على أن بعضها توقيفية وبعضها وضعية . انظر ( العدة : ١‏ / 
5 


. 4 سورة إبراهم : اية‎ )١( 


7و 


0 9م - احتج الخالف بقوله تعالى : « وَعَلْمَ آدَمْ الأَمْمَءَ 
كلهًا »# »١(‏ وهذا يدل على أنها توقيف . 

الجواب : أنه قيل إنه علم ادم أسماء ذريتقه حسب . 

وقيل : إنه علمه أسماء ملائكة معينين » فلهذا قال : «١‏ 
عَرَضَهُم »4 وهذا خطاب لمن يعقل . ولو أراد به جميع الأشياء لقال * 
عرضها على الملائكة . 

الثالث : أراد به أسماء ما كان مخلوقا فى ذلك الوقت ونحن 
لا نمنع أن يكون بعض الأسماء توقيفا 

الرابع : أن هذه الآية محتملة لأنه يحتمل أنه علمه يعنى : 
ألهمه » أو علمه البعض » أو جعل له قوة حتى وضع هذه الأسماء » 
ويحتمل ما قلتم » وإذا احتمل هذا وهذا وقف », وهو أنا نحمله على 
ما ذكرنا بأدلتنا 259 . 

7 والذى يويد هذا أنه كان قبل ادم اخ لغة وهو قول الملائكة : 
ولك ارد سك رق لعي اد له يه 
الأسماء . 

احتج بأنه يبعد مع كثة الناس , واختلاف آرائهم » وبعد 


. ”١ سورة البقرة » أآية‎ )١9 
. أى أنها 3 عن وضع واصطلاح‎ (32 


() سورة البقرة » آية ” . 


1١١ 


- 
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والجواب / أن فى بدء الخلق كانوا قليلين فيمكنهم الوضع » 
وهذا قيل : إن الذين خرجوا من السفينة كانوا تمانين نفرا » وهؤلاء 
بكو الحا عل وضع 

الثانى : أنه لا يجوز أن يكون توقيفا لما (( اختلفت )) (0) 
اللغات . ونحن نعلم أنها مختلفة . 

والثالث : أنه يحتمل أن الله جعل لهم همة أن وضعوا هذه الأسماء» 
كا جعل لهم همة فى أكلهم لما ينفعهم واجتنابهم ما يضرهم (") . 


. فى ق» ر : (.اختلف » والتصويب لناسبة السياق‎ )١١ 

(؟) الحق أن الأدلة غير قاطعة بأحد هذه الآراء » ولذلك ذهب الجمهور إلى 
ارقف : ظ 

يقول الأسنوى : ١‏ فقد اختلفوا فيه على مذاهب » أحدها : الوقف لأنه يحتمل 
أن تكون الجميع توقيفية وأن تكون اصطلاحية » وأن يكون البعض هكذا والبعض 
هكذا » فإن جميع ذلك ممكن والأدلة متعارضة فوجب التوقف . وهذا مذهب القاضى 
والإمام واتباعه ومنهم المصئف ونقله فى المنتخب عن الجمهور » وفى الحاصل عن 
امحققين » وى الحصول والتحصيل عن جمهور امحققين 6 شرح الأشبوى : 171/1١‏ . 

ويقول الإمام الرازى فى المحصول : ١‏ وأما جمهور المحققين فقد اعترفوا بجواز 
هذه الأقسام وتوقفوا عن الجزم » . المحصول : ١‏ / 545 . 

ويقول الجلال امحلى على شرحه لجمع الجوامع : ( وتوقف كثير من العلماء عن 
القول بواحد من هذه الأقوال لتعارض أدلتها » وامختار الوقف عن القطع بواحد منها » 
لأن أدلتها لا تفيد القطع وأن التوقيف الذى هو أوهها مظنئون لظهور دليله دون دليل 
الاصطلاح » . شرح الجلال على جمع الجوامع . ولمزيد من المعرفة انظر : المزهر : ١‏ / 
» الخصائص لابن جنى : ص 4٠١‏ » الواضح : ج ١‏ ق *7ب ء المحصول : ١‏ / 
*1؟ » مختصر ابن الحاجب : ١54 / ١‏ » الاحكام لابن حزم : ١‏ / 78 » دراسات 
فى اللغة العربية وتاريخها ص ٠١‏ . 


/ا/ 


أن - فصل : والكلام على ضربين : مهمل ومستعمل . 
( ضرب ) (© يدخله الحقيقة والمجاز » وضرب لا يدخله 
فأما ما لا يدخله الحقيقة ولا المجاز فمثل الألقاب » كقولك 
زيد وبكر وخالد » فهذه أعلام لا يدخلها الحقيقة ولا المجاز . 
وأما الذى يدخله الحقيقة والمجاز » فهو كل اسم مشتق 
كقولك : قاتل » وضارب » وشارب » وشاتم » وشجاع » وغير ذلك . 
١‏ - إذا ثبت هذاء فحد الحقيقة ('2 : كل اسم أفاد 
وحد المجاز : كل اسم أفاد معنى 9 على غير ما وضع له . 
وحد المجاز : كل اسم غير ما وقع عليه الاصطلاح على ما 


. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) سيق تعريف الحقيقة والمجاز فى مبحث خاص من هذا الكتاب » وانظر 
تعريفهما فى المعتمد : ١5 / ١‏ ء العدة : ٠١ / ١‏ » الفصول فى الأصول : ج ١‏ ق 
"ب »ء المستصفى : 84١ / ١‏ » الإحكام للامدى : 58/١‏ » شرح العضد : /.١‏ 
8 » روضة الناظر : ص 88 » إرشاد الفحول : ص 5١‏ . 

(9*) فى ق جملة « على ما وضع له ») وهو زيادة لا داعى ها . 


م7 


وهذا حد قاصر لأن قائل هذا عنده ( لو ) 2١(‏ وضع واضع اسم 
محدث يفيد معنى » فإنه لا يكون حقيقة ولا مجازا ('2 وكل اسم لا يدخله 
الحقيقة ولا المجاز فهو مهمل » فهذا حد قاصر من هذا الوجه . 

فقيل : أنتم تقولون مثله لأن عندم لو سميت السماء بالأأض 
لا يجوز ذلك » وإن كان هذا المعنى موجودا . 

قيل : لا نسلم ونقول عندنا ( يجوز ) 290 » ومن سلم قال : إذا 
سيك لواف لض لاد عضن ولأ تسد ليا فل العيماء ٠‏ ولسرن 
كذلك إذا سمى الرجل أسدا ء فإن المراد به أنه فى الجرأة والقوة والوقاحة . 

9 - فصل : اختلف الناس فى اللغة » فقال الأكثرون : 
يدخلها الحقيقة وا مجاز » وقال البعض : لا يدخلها الجاز بل هى 
د 

د - 700000 
حمارا ء والشجاع أسدا : والرجل السخى بحراء أو ما سموه بهذه الأسماء » 
فإن قال ما سموه فلا يتكلم معه لأنّه مكابرة ( للمشاهدة ) 29 » وإن 
قال سموه ببذه الأسماء لكن هى حقيقة فيه . 


)١(‏ فى ق :«ولو). 

. حيث ذكر التعريف والاعتراض عليه‎ » ١5 / ١ : انظر المعتمد‎ )١ 

(6) فى ق : «وتجوز ). 

(:) القول بوقوع ا 0 مذهب الجمهور . وخالف فى ذلك الأستاذ 
أبو إسحق إلاسفرائينى » انظر : :1ه المسودة : ضن 054 » شرح 
الكوكب المنير ا سه 0غ وسيان 
الكلام فى المسألة مرة ثانية فى مبحث مستقل . : 

(5) فى ر : ١‏ المشاهدة ) . 
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قيل : هذا لا يصح لوجهين : 

اموهي الها لذ كال" تعقيقة فبدان “لكات إذا قال #تر ارك 
حمارا » أن لا يسبق إلى فهمه الحمار المعهود » بل ينزل هو والرجل 
البلية أنه هل قله حقيفة اقرمات» فلن سيق فوعه دل عل أنه از 


فى الرجل البليد . 
والثانى : أنه يحصل نفيه » فإن قال : أردت أنه فى البلادة وقلة 
النكاء مثله . 


قيل : فهذا التشبيه يدل على أنه محاز . 

فإن قيل فنحن نقول : هو حقيقة إذا انضمت إليه 
(( مثل)) 2١‏ هذه القرائن . 

قيل : هذه التشبيبات فى كتب أصحاب اللغة وأشعارهم 
يجار . 

والثانى : أنه لما احتاج إلى قرينة دل على أنه مجاز لأن الحقيقة 
لا تحتاج إلى قرائن . / 

4 - احتج المخالف بان الحقيقة قد عمت جميع الاشياء » 
قماا ينا سكاجة إلى اغاز ع لأنه لذ يفيك ويكون 3للكاضنا”.. 

والجواب : أنه يفيد ( الغاية ) (29 لأنه لو قال : هذا رجل 
سخى كريم سمح ما بلغ بمثل قوله : هذا بحر ء والثانى : أنه يفيد 
الاختصار فى الكلام وحذفه وعدم تطويله لأنه إذا أراد أن يصف نفسه 


)١(‏ فى قا عر «١:‏ قبل ) وهو خطأ. 
)5١‏ فى ر : (١‏ للغاية ) . 


حا 


6م/ 


لا يحتاج أن يقول : سل عنى خالدا » أو سل عنى حفصا » وكيف قتلت 
قلانا وفطلك :ربل زقول + سل عتى اليوم الفلاق وبل عت بيات لهذا 
قال الله تعالى : « وَامال القَويَةَ بم 2١(‏ معناه أهل القرية . 

هو - فصل 2( : اختلف الناس ف القران هل فيه مجاز أم 
كله عقيف قال و الأ رون 01 

فيه مجاز » ونص على هذا أحمد (5) ( رحمه الله ) (0) 

وقال بعض أهل الظاهر 20 وبعض أصحابنا 29 : ليس فيه 
مبجاز بل كله حقيقة 


45 - والدليل على الأول : 
أن القرآن عربى بلغة العرب أنزله الله تعالى فقال : 2 إِنّا أَنرلناه 
ا 204 اوقل تعان لان عر ون ار 


”عورة يرسف :ا ايه 11 

(؟) سيأق الكلام فى هذا الموضوع فى موضكعه من هذا الكتاب : وانظر 
المعتمد : ١‏ / 0*” » روضة الناظر : ص 54 » فواتح الرحموت 5١١ /١.:‏ » إرشاد 
الفحول ص 7٠١‏ . 

5 فى ر ١:‏ الأكثر ) 

(4) نقل رأيه هذا فى العدة : ١‏ / 8ه » شرح الكوكب الخير : ١91١ / ١‏ » 
طبعة دمشق . | 

(5) ليست فى ق . 

(5) ذكر ابن حزم الخلاف فى هذا فقال : أجازه قوم ومنع منه آخرون . 
الاحكام لابن حزم : 4١5 / ١‏ . 

() منهم : ابن حامد » وأبو الحسن امميمى والخرزى » انظر المسودة : 
ص ١١0‏ » شرح الكوكب الير : ١97 / ١‏ » طبعة دمشق . 

(0) سورة يوسف ء آية 5 . 

(9) سورة الشعراء آية ه9١‏ . 


م١‎ 


وقال : « قَرَآنًا عَرَييًا غَيْرَ ذى عِوَح » 220 , ومثل هذا كثير , 
وجدنا أن لغة العرب يدخلها المجاز فكذلك (( هنا لأنه ») ("©2 بلغة 
55 

فإن قيل : لا نسلم أن لغة العرب يدخلها المجاز . 

قيل : قد أجبنا عن هذا الفصل قبله . 

وأبقلنا "كان .معن التاق ىداوو أن" يغزفيه ع الشيع 
بخلااف ما وضع له ء وهو (") أحد زيادة أو نقصان أو استعارة أو 
تقديم أو تأخير » وهذه الأشياء موجودة فى القران . 

فأما الزيادة » فمثل قوله تعالى : «١‏ لَيْسَ كمئله شَىءٌ م (4) 
فهذه كاف زائدة لا يحتاج إليها . 

رأما التقصان فمثل قوله تعالى : « وَآسألٍ آ انيقي فاون 
كان معناها أهل القرية » وكذلك قوله تعالى 0 
ميم فول لْحَقّ 4 200 معناه صاحب قول الحق . 

فأما الاستعارة فمثل قوله تعالى : « جدارًا يُريدُ أن 
يَنْقَضّ 4 29 (( وإن )) 4 كان الجدار ليس له إرادة » فاستعار 


. 74 سورة الزمر اية‎ )١1( 

. هنا الآية » وفى ر : ( هذا لأنه » » والصواب ما أثبته‎ (١ : فى ق‎ )5١ 
. فى ق »عر كلمة :( من ») الصواب حذفها‎ )59( 

(54) سورة الشورى » أية ١١‏ . 

(5) سورة يوسفاء آية 87 . 

(5) سورة مريم » آية 74 . 

(9) سورة الكهف » أية لالا . 

(8) فى ق عر : (١‏ فإن ) ولعل الصواب ما أثبته . 


50- التمهيد ج 1١‏ ) 


/1 


الإرادة ؛ وإنما معناه يكاد , وكذلك قوله : 8« لَهُدَمَتْ صَوَامِعٌ وَبِيَعٌ 
وَصَلَوَاتٌ 4 (21 . وإن كانت الصلاة لا هدم » وإِنما استعارها بدل 
قوله مكان الصلوات . ْ 

وأما المقدم والمؤخر فمثل قوله تعالى : #8 وَالذى ارج 
المَرعى * فَجَعَلهُ غَتَاءَ اخوىئ » (2 . 

معنأه خلق المرعى أحوى فجعله غثاء ا ومثل هذه الأشياء 
كثية فى القران . 

فإن قيل : هذا ليس بمجاز وإنما هو زيادة ا 

عن لظ 5) امه 538 
( واستعارة ) 2*7 وتقديم وتاخير . 

قيل : هذا هو المجاز على ما بيناه » وإلا بينوا المجاز ما هو حتى 
ننظر فيه هل هو فى القران أم لا ؟ 


. 5٠8 سورة الحج , آية‎ )1١( 

9؟) سورة الاعلى » الايتان ؟ - ه . 

() على القول بالتقديم والتأخير يكون معنى الآيات : أن الله تعالى أنبت 
العشب وما ترعاه النعم من النبات الأخضر الذى يميل إلى السواد من شدة خضرته ؛ 
ثم صيره هشيما متغيرا . 

وعلى القول بأنه ليس فى الآية. تقديم ولا تأخير فيكون المعنى : أنبت العشب 
أخضر ثم صيره هشيما جافا أسود بعد احضراره . انظر تفسير ابن كثير: 4 / 5.0٠0‏ »: 
فتح القدير : ه / 458 » تفسير البيضاوى : © / 187 » تفسير ألى السعود : 8 / 
15 . 

(4:) جاءت هذه الكلمة متأخرة فى ( ر ) " أدخل الناسخ فى النص العبارة 
التالية نقلا عن ق : « واستعارة فى القران ») . فإن قيل ‏ هذا ليس بمجاز ) وهى 
مشطوبة فى ق . 
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فإن قيل : يجوز أن يأذن الله للقرية حتى تجيبهم » ويجوز أن 
يجعل للجدار إرادة . 

قيل : إن الله تعالى لم يخرجه مخرج المعجز وإنما أخرجه مخرج 
الخبر » وكل موضع فى القران ذكر قرية فهو أهل قرية » والدليل عليه 
قوله تعالى : 8 وكين مُنْ قري عَنَثْ عَنْ أمرٍ رَبَا ويل َحَاسبناهَا 
حسابًا شَدِيدًا وَعَذَْيْنَاهَا عَذَابًا نُكرا 4 إلى قوله تعالى : « أعَدّ الله 
لْهُمْ عَذَابًا شّدِيدًا #4 20 . وإن كانت القرية ما عتت عن أمر ربها » 

1 - واحتج اخالف بأن قال : امجاز لا ينبىء / ( عن ) (") 
المراد » فإذا لم ينبىء عن المراد كان ذلك إلباسا وإشكالا » والقران 
عو أذ يكيون: فيد تيش الأنه يان + والدليل. عليه :قوله: تال ': 
ء ينانا لكل شَْءٍ » ©" . 

الجواب : أنه يكون إلباسا 250 لو لم تكن قرينة تدل على 
المراد » فلما كانت هناك قرينة تدل على المراد دل على أنه ليس فيه 
ا 

رقا 0بان العراده لين اكلم وان و ابوزفا نه نما مقاج ١‏ 
بيان » والدليل عليه قوله تعالى : ٠‏ مِنْهُ يَاتٌ مُحْكمَاتٌ 1 
الكتاب وار مُتَشَابِهَاتٌ »م © . 


. ١١.١ - سورة الطلاق » الآيات لم‎ )١1( 
فى ق : «دعلى).‎ )١ 

(5) سورة النحل » اية 89 . 

(:) فى ق كلمة : « إذ ) زائدة . 


"اب 


/5 


ومعلوم أن المتشابه يحتاج إلى بيان » والدليل على هذا 0 
تعالى : « وَنْلنَا إِليِكَ الذّكر لتييّنَ لئاس مَا بزل إِليْهُمْ # 200 ولو 
كان جميعه تبيانا لما احتاج إلى مبين . 


واحتج بأن قال : العدول عن الحقيقة مع القدرة عليها يكون 
ذلك عجزا , والله تعالى لا يوصف بالعجز . 

الجواب : إن هذا صحيح (2 لو لم يستعمل مع القدرة على 
الحقيقة لفائدة ومعنى , ونحن نعلم أن فيه فائدة ومعنى » وهو 
الاختصار لكام والإيجاز والتأكيد والاستعارة والمبالغة » على أنه لو 
لم يعلم له معنى لجاز أن يكون معناه عند الله تعالى لا نعلمه . 


القاق ١‏ أن "الله :تعال.:إغا أنرل: القراة بلغة الغرمت وعجزهم أن 
يأتوا بمثله » ولو كان جميعه حقيقة لما حسن أن يعجزهم لأنهم يقولون 
فلو كان (© بلغتنا لكنا نقول مثله لأن لغتنا فيها حقيقة ومجاز 
واستعارة . وتقديم وتأخير وغير ذلك » فلما جاء به على لغة العرب 
وجلرهااة وناا” كزرو و تراديع ” كقرزله تحال : « فِبَاىٌ اله رَيَكُمَا 
تُكَذْبَانٍ 4 2 كا تكرر العرب أشعارها من قوشم : ( قربا مربط 
النعامة منى ). (7) عجزهم بعد ذلك مع فصاحتهم . 


. 44 سورة النحل » آية‎ )١( 

. توجد كلمة « إذ ) فى ق » ر ولعل الصواب حذفها‎ )١( 

(0) فى ر : «١‏ غير ذلك ») وهى مشطوبة من ق ولا داعى ها . 

(4) الآية فى مواضع كثيرة فى سورة الرحمن . 

(5) قائله : الحارث بن عباد من بنى بكر » وقد جعله صدرا لاربعة عشر بيتا . من 
قصيدته التى أنشدها بعد مقتل ابن أخته بحيرا على يد بنى تغلب » قال القصيدة وهو يتجهز 
لقتالحم » والنعامة : اسم فرس الحارث . أيام العرب فى الجاهلية : ص ١5١‏ . 


هم/ 


والثالث : أنه لو حسن أن يقال العدول عن الحقيقة مع القدرة 
عليها عجز » حسن أيضا أن يقال العدول عن المجاز مع القدرة عليه 

فإن قيل : الحقيقة فيها منفعة للعباد لأغهم يعرفون بها سائر 
الأشياء من الأحكام وغير ذلك صورة » والمجاز ما بهم حاجة إليه . 

قيل : بل فيه منفعة . وهو ما بيناه من الإيجاز والاختصار 
والمبالغة وهذا هو فصاحة فلا فرق بينهما . 

احتج الخالف بأن قال : لو كان فى القران مجاز » لجاز أن 
يسمى الله تعالى متجوزا أو مستعيرا لأن القران صفة من صفاته ع 
هلما 1 عن أن شمى بدادل عل أن اليس :ف القران مان , 

الجواب : أنه ليس كل صفات الله تعالى يسمى بها . نحن نعلم 
أن فى القران حقيقة ولا يسمى الله متحققا . 

والثانى : أن أسماء الله تعالى تثبت توقيفا ولم تثبت قياسا 
ولا اشتقاقا » فلو كان سمى الله نفسه متجوزا لسميناه كذلك . 

الثالث : ( أنه ) ('2 إنما لم يسم الله متجوزا ولا مستعيرا لأنها 
أسماء نقص ., لأن المتجوز : من يفعل ما ليس له فعله » والمستعير : 
هو ما لا يكتفى بنفسه فيستعير ملك الغير » وتبارك الله وتعالى عن 
ذلك . 

احتج بأن : القران حق ». والحق لا يكون إلا حقيقة . 


)١(‏ ليست فى را. 


ا 


1م 


الجواب / : أنه قد يكون حقا ولا يكون حقيقة » ويكون باطلا 
0 حقيقة ع والدليل عليه أن فرعون أخبر الله تعالى عنه فى. القران 

: # وَقالَ فَرَعَونَ يا هَامَانَ آبْن لى صِرْحًا عا بلع 
ل ا ال وإن كان حقيقة » وعكس 
هذا قول 0 2 : «يا أنجشه (') رفقا بالقوارير » (2 ومعلوم أن 
كلام النبى عَيهُ حق . ( لكن ليس هو ) (؟) حقيقة لأ القوارير هى 
عير الا :. 

- فصل : والذى يفرق (١‏ به ) 2002 بين الحقيقة وايجاز 
شيئان )١(‏ أحدهما : نص أهل اللغة » والثانى : الاستدلال . 

فأما "نص أهل اللغة فهو ثلاثة أوجةه. ؛ 

أحدها : أن يقولوا هذا حقيقة وهذا مجاز . 

الثانى : أن يحدوا حدا للحقيقة وحدا للمجاز . 

الثالثك : أن يضعوا كلمة فيقولوا هذه حقيقة فما زاد عليها 
ونقص منها أو تغيرت صفتها صارت مجازا 

وأما الاستدلال فيحصل من وجهين : 


. ”5 سورة غافر » آية‎ )١9 

799 أشة: العيد الأمورة كان .حيطي كيه أو عارية” و كان حسين الضوت 
بالحداء » حدا بأزواج النبى عله فى حجة الوداع فأسرعت الإبل » فقال النبى عَم : 
( يا انشجة رويدك رفقا بالقوارير ) . 

انظر ترجمته فى : الإصابة ١‏ / لا5 » الاستيعاب : ١١7/1١‏ » أسد الغابة : 
١ ١١/١‏ . شْ 
(0) صحيح البخارى : ٠١‏ / 59 . 

1 ررك و وا مو ل ا ا ل 
(5) ليست فىار. 
(59) المعتمد : 85/1١‏ المحصول : 48٠١ /١‏ » إرشاد الفحول : ص 55 . 


/ام/ 


أحدهما : أن يقال كلمة فيسبق إلى الفهم معنى ( تلك ) )١(‏ 
الكلمة من غير قرينة . 

فهذه الكلمة حقيقة فى هذا المعنى مجاز فى غين . 

الثانى : أن يكون الاسم مطردا على المعنى على ما وضع له » 
مثل أن يقول رجل فهذا اسم للذكر » وهو مطرد فى كل موضع لانك 
أى وقت قلت رجل لا يكون إلا ذكرا فهذا حقيقة فيه » وما لا يطرد 
يكون مجازا مثل قولك للرجل الطويل نخلة . فإن هذا ( الاسم ) 29 لا 
يطرد لأنك لا تسمى كل شىء ( رأيته طويلا ) © نخلة مثل الرع 
والشجرة والناقة وغير ذلك . فهذا مجاز فى الرجل . 

8 - فصل : وكل مجاز فى شىء لابد أن يكون حقيقة فى غيره » 
وليس كل حقيقة ينبغى أن تكون يازا (؟) ؛ وإنا كان كذلك لأن المجاز هو 
ما تجوز به عن أصل الحقيقة والموضوع له , بخلاف الحقيقة فإن أصله 
الموضوع له هو الحقيقة » فلا يفتقر إلى أضل آخر وليس له أصل آخر . 

٠‏ - فصل : اختلف الناس فى الأسماء المشتركة فى الأشياء 
المتضادة » كالقرء فإنه اسم للحيض واسم للطهر . فقال الأكثرون : هو 
حقيقة فى أحدهما مجاز فى الآخر "2 . (( ومنع منه قوم )) 29 . 


)١١‏ ىق :(ذلك). 

(5) ىق :(اسم). 

[فة فى ر : « طويلا رأيته ) . 

(:) انظر شرح الكوكب النير : ١‏ / 189 » طبعة دمشق . 

(5) قرر أبو الحسين هذه المسألة » ولكن اللفظ المشترك عنده حقيقة فى الاسمين » 
فالقرء حقيقة فى الطهر وحقيقة فى الحيض » المعتمد : ١‏ / 77 . 

() ليست فى ق » ر والإضافة من المعتمد 57/1١‏ . 
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واستدلوا عليه بأن قالوا : الأسماء إنما وضعت ليفهم بها المعنى 
ويميز بها بين الاشياء » فإذا ورد خطاب من المخاطب لا يفهم معناه 
بطل حينئذ بغير ( الوضع ) 2١(‏ فلا يكون حقيقة فيهما . 
البراب»عن هذا وهو الدليل النا + أنهالا سم أن يكرن قبيلة 
من العرب قد وضعوا القرء اسما للحيض وشاع ذلك بينهم » وقبيلة 
أخرى من العرب قد وضعوا القرء اسما للطهر ثم انقرضت القبيلتان 
وبقيت تلك الأسماء بين الناس حقيقة فى كل واحد من المعافى » وعلى 
أنه قد يخاطب الخاظب بالشىء مفسرا فيعرفه بنفس الكلام » مثل أن 
يقول نرانت سوادا » ويخاطب أيضا بالثىء مجملا مع ما يضاده 
فيعرف مقصوده إما بقرينة أو بتفسير منه » مثل أن يقول : رأيت 
لونا » فإن هذا يقع على أشياء مختلفة وهو حقيقة فى أشياء مختلفة , 
مثل قولهم : عين » فإن هذا يقع على عين الإنسان » وعين الماء » 
٠١‏ ب وعين الذهب » وعين الرقية » وهو حقيقة / فيبما » وكذلك قوهم لون 
(( وجون )) (") وغير ذلك » فكذلك لا يمنع أن يكون هذا مثله . 
١‏ - فصل : عندنا أن الأسماء منقولة من اللغة إلى 
الشرع وهى حقيقة فيه » وبهذا قال أبو حنيفة 27 والمعتزلة (؟) وهو 
اعبار قينا 050 


)١(‏ فى ر:«الموضوع). 

(0) فى ق ءر : ١‏ جوز » ولعل الصواب ما أثبته وهو لفظ مشترك بمعنى 
لون . انظر القاموس المحيط 4 / 5١7‏ . 

(*) هو قول : القاضى ألى زيد الدبوسى » والإمام فخر الاسلام البزدوى » 
وقفنين الأثمة "الخبر حي من اللنطية اي فوا الركتوف انح 1 

. 5" /1١ : المعتمد‎ ):( 

(5) ما نسبه أبو الخطاب لشيخه هنا يخالف ما جاء فى العدة » يقول - 
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وقالت الأشعرية 2١(‏ : لم تنقل الأسماء من اللغة إلى الشرع » 
وإنما أضيف إليها أشياء أخر » وهذا مثل الصلاة » فإنها عندهم هى 
الدعاء حسب وإنما أضاف إليها الشرع شيئا وكذلك الحج هو القصد 
عندهم وأضيف إليه شىء آخر » وكذلك الصيام هو الإمساك ف اللغة 
وأضاف الشرع إليه أشياء أخر . وهذا اختيار ابن الفراء وللشافعى 
قولان كالمذهبين . 

وفائدة الخلاف أن يخاطبنا الشرع بشىء مثل الصلاة » فإن 
عندنا هو محمول على الصلاة الشرعية لا يجوز العدول عن ذلك إلا 
بدليل وقرينة » وعندهم المراد به الصلاة اللغوية ولا يجوز العدول عنها 
إلى هذه الشرعية إلا بقرينة . 

والكلام فى هذه المسألة فى فصلين : أحدهها أنه يجوز نقل 
الأصاء :و وفص 00 ؤللك والفاق أن العاف مقرل 10 

5 - (والدليل على أنه يجوز نقل الأسماء : أن الواضع لم 
وضع هذه الأسماء ) (5) كان بمكنه أن يضعها على غير هذه المعانى ‏ 


- أبو يعى رحمه الله : وكذلك الحج عبارة عن القصد فى اللغة » وهو فى الشريعة 
عبارة عن أفعال مخصوصة » فهو فى الشريعة كا كان فى اللغة » وضمت إليه شروط 
شرغية م ولا شول: بأد سف رام اللقة إن ماف لكام شرصية هب العدة 11 ا ١‏ 
وهذا ما نقله ابن تيمية عن ألى يعلى فى كتبه الثلاثة . انظر المسودة : ص 57ه . 

)١(‏ هو مذهب القاضى الباقلانى والجوينى والإمام الرازى البرهان : ١‏ / /ا/ 
المحصول : ١‏ / 55: . إرشاد الفحول : ص 7١ 5١‏ . 

(0) فى ر:١«ونحو‏ )». 

(5) ليست فى ارل. 

(4) ليست فىار. 
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باتني الشرة امسن مروالخيض أسزة م وهذا مصعم ال فاق 
كانت موجودة قبل الأسماء ومنفكة عنها » فإذا كان يمكنه ذلك أمكنه 
56 
ظ فإذة قبل +لا عور انديهليا > ل لها عذا وطعت له 
يكون قلبا للحقيقة » وقلب الحقائق مستحيل . 

قيل : المستحيل هو المعدوم » وقد بينا أنه 000 
أيضا المعنى منفكا عن الأسماء » وإنما قد يكون قلب الحقيقة فى 
الأدم الذى ال يفك .عق مسماه :: 

وأيضا فإن الله تعالى أمر بالعبادة وذلك المصلحة » وقد يجوز 
أكون لقا لأسن السك ل لمناحة رك لسن . 

وأيضا : فإن ( الشارع ) (21 قد سمى فى الشرع أسماء لم تكن 
فى اللغة » مثل : الإسلام والإيمان والكفارة والعدة » وقد يكون مثل 
هذا آلا ترق أن الانسان. يولك اله ولن. فيسميه اياسم ليتمين .به من 
غيه » ويكون ذلك الاسم حقيقة فيه » وإن كان فى اللغة موجودا , 
وكذلك الصناع يصنعون لالاتهم أسماء ويكون ذلك حقيقة فيها » فإذا 
كان كذلك جاز للشارع أن يسمى فى الشرع أسماء تكون حقيقة 
فيما سمماه وإن كانت موجودة فى اللغة . 

0 - واحتج من خالف بأن قال : الأسماء موضوعة على 
معانٍ وأحكام » فإذا نقلها من ذلك كان تعطيلا للمعانى والأحكام , 
ومثل هذا قبيح . 


.) ىد ر:«الشرع‎ )١( 


81 


الجواب : أنا لا نسلم أن تعطيل الأحكام يكون قبيحا » وهذا 
يدسخ الاحكام ولا يكون ذلك قبيحا . وعلى أنه يمكنه نقل الأسماء من 
غير أن يبطل الأحكام فيقول قد نقلت هذا الاسم من غير أن أبطل 
حكمه ومعناه . 

4 - فصل : والدليل على أن الأسماء قد نقلت من اللغة 
إلى الشرع وكل حقيقة أنا نقول (( معلوم )) (2 أن الصلاة هى فى 
الشرع:+ اسم هذه الأفعال +:وق: اللغة + اسم للدعاء تسبي 4 ولو 
قال لنا قائل : صلوا » فإنه لا يسبق إلى فهمنا إلا هذه الافعال » فدل 
على أنها اسم فى الشرع اسم حقيقة » وإن كانت فى اللغة (( غير 
0 

فإن قيل : الصلاة فى اللغة : هى الاتباع » ولهذا يقال : فريس 
مصل إذا جاء بعد الأول » وطير مصل . وفى الشرع أيضا إنما ميت 
لأعها اتباع الإمام . 

قيل : فعلى قولكم يكون كل تابع مصليا » ونحن نعلم أنه 
خلا ذلك ».وغل أنه الى كان هذ صحبعا /. لكان ينبت أن تقول 
والامام والمنفرد لا يكونان مصليين لأبما ليسا متبعين . 

ومن وجه آخر وهو أنه لو قال لنا قائل : رأيت رجلا 
مصليا » كان ينبغى أن نقول الأسبق إلى فهمنا الإمام » ونحن نعلم 
أنه بخلاف ذلك . 


. ») وأن معلوما‎ ١ : فى ق عر‎ )1١9 
ليست فى ق ء ر : والإضافة ليستقم المعنى إذ الجملة غير تامة المعنى‎ )5( 
. بدونها‎ 


5 
1١: 


1١ 

فإن قيل : فإنما سميت ( الصلاة ) 20 صلاة لأن فيها دعاء 
وهو قوله تعالى : ظ آَهْدنًا الصرّاط الْمُسْتَقِيمَ 4 (© إلى حر السورة » 
والدعاء هو الصلاة فى اللغة . 

قيل : لا يخلو ( إما أن ) (© تقولوا سميت هذه الأفعال صلاة 
لأن فيها دعاء أو سمى الدعاء منبا صلاة » وما عداه لا يسمى صلاة . 

فإن قلتم : إنها سميت صلاة لأن فيها دعاء » فقد سلمتم أن 
الصلاة فى اللغة اسم لغير هذه المعافى . 

وإن قلتم : سمى الدعاء منها صلاة » وما عداه لاا يسمى 
صلاة » فهو غير صحيح لأنا نعلم أن من هو قاتم أو راكع أو ساجد 
يسمى مصليا وإن كان (( لا )) 25 يدعو . 

وعكس هذا إذا فرغ من الصلاة وقعد يدعو » فإنا نسميه 
فارغا من صلاته . 

ثم يبطل بالاخرس والاعمى » فإنهما لا يدعوان ويسمى كل 
واحد منهما مصليا . وعلى أنه لو كان هذا صحيحا لكان ينبغى أن 
يقولوا إذا دعا من غير ركوع وسجود . يكون قد فعل المأمور به . 

وأيضا فإنا نعلم أن الصوم فى اللغة هو الإمساك فى أى زمان 
كان . 


. ليست فى ق‎ )١( 

68 سورة الفاتحة » آية 5 . 

0) ف ق «اإماع). 

(4:) ليست فى ق » ر : ولمعنى غير مستقم بدونها . 
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وفى الشرع : هو الإمساك فى زمان مخصوص », فدل على أنه 
اسم لمعنى ليس ذلك المعنى ( اسما للصوم ) 2١(‏ فى اللغة » لأنا نعلم 
أن من أهلنك فق زمان: الليل أو زمان 5 الخيض م 20 لآ يس 
صائما . 

وكذلك الحج هو فى اللغة : القصد , ومعلوم أنه لو كان نائما 
بعرفة من غير أن يقصدها فإنا نسميه حاجا فدل على أنه اسم لمعنى 
فى الشرع حقيقة فيه وإن كان فى اللغة اسم لمعنى آخر . 

وكذلك الرّكاة هى فى اللغة : الزيادة والغماء » ولهذا تقول العرب 
إذا كثرت ١‏ المرتعيات ) 27 : زكا الزرع إذا زاد وماء وإن كان فى الشرع 
أخذ جزء من المال وهو فى الحقيقة تنقيص فهى فى الشرع اسم لمعنى ضد 
المعنى الذى هو اسمه فى اللغة . 

وأيضا فإن الشرع قد وضع أسماء لمعانٍ لم تكن فى اللغة مثل الإبمان 
والكفر والإسلام والفسق » ولهذا روى : ١‏ أن جبريل عليه السلام أنى النبى 
عه فى صورة رجل أعرابى » فقال : يا محمد , ما الإسلام ؟ » قال : أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وأن مدا رشول الله وتضلل وتضوم وخر الركاة وتحي 
البيت إن استطعت وتجاهد فى سبيل الله . فقال : وما الإيمان ؟ قال : أن تؤمن 
بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر » فقال : صدقت . وانصصف . فقال 
الصحابة : من هذا يا رسول الله الذى سألك ثم صدقك » ثم انضصف ؟ 


. ) فى ق : (اسمه الصوم‎ )١( 
.)© (؟) فى ر: (لاا يختص‎ 
. ) المرتعايات‎ ١ : فى ق‎ 59 


--_ 
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قال : أخوع جبريل أتاء يعلمكم دينكم 00 فوجه الدليل ا لو 
كانوا يعلمون ذلك لما احتاجوا إلى من يعلمهم . 

فإن قيل : جبريل لم يعلمهم الأسماء وإنما علمهم المعافى . 

قيل : لعمرى لكن علمهم معانى ووضع لحا أسماء » وإِن 
كانت تلك الأسماء فى اللغة تدل على أنها حقيقة فيها : 

٠)‏ - احتج الخالف بأن قال : النبى َه بعث إلى 
العرب » وخخاطبهم بلغتهم وأنزل القران على لغتهم . وهذا / قال تعالى : 
« وَمَا ا ول إلا ِلسَانٍ قومدو»ك 20 » وقال .تعالى : 
(١‏ اناه »رونا فا يال عل آنا الغ اليم الو واه 
لعن ْ 
الوا أن الى لتر كان عن أنطفه الغرتي.ه لأنه أعظن 
الفصاحة والعربية والحكمة الإلهية » فإذا جاز أن يضع أسماء لمعانٍ 
لا تعرفها العرب » لانه إذا وضع وضعا جاز وضع لغة شرعى » وعلى 
أن النبى َيِه نقل اللغة ولم يغيرها » وإنما تارة يسمى أسماء لمعانٍ 
لا تعرفها العرب » وتارة يسمى أسماء لمعانٍ فيها شبه من معانى ذلك 
الاسم فى اللغة . ظ 

احتج بأن قال : لو كان قد بينه النبى عَدُهِ » لكان قد بينه 
بيانا عاما » أو عرفناه نحن 5 عرفتموه أنتم . 


)١(‏ صحيح البخارى : ١١4/1١‏ » صحيح مسلم الاق 
بعض الألفاظ . 


() سورة إبراهم » آية 4 . 
و وريه الوم ع ايها ل 


ع أن 


الجواب : أنه قد بينه بيانا عاما لأنه سماه صلاة وزكاة لمعانٍ 
ليست فى اللغة » فإذا خاطبنا مخاطب فقال : صلوا » أو زكوا » فإنه 
لا يسبق إلى أفهامنا إلا هذه الأفعال , وعلى أنه لا يمنع أن يبينه بيانا 
عاما وينقل نقل الخاص 6 بين الحج وقال : « -خذوا عنى مناسك 
الحج » (2 ثم نقل نقل خاص واختلفوا فى ذلك » وكذلك الأذان 
يتكرر فى اليوم خمس مرات », ثم نأخذ طريق نقله حتى اختلفوا فيه . 

احنج بأن قال : لو كانت هذه الأسماء قد نقلت لكانت 
محصلة ('2 , وإن قلتم إنها محصلة هذه الأفعال من الركوع والسجود 
وغير ذللك .+ بوكانا يبغ أذ يقولوا إذاة غبلت عن يعفر الاشياف لا 
تسمى صلاة » ونحن نعلم أن المومىء تخلو صلاته عن أكثر هذا 
وكذلك صلاة الجنازة فلو كانت قد تحصلت لا ميت تلك صلاة . 

الجواب : أن هذا هو الحجة عليكم إذ لو كان ما ذكرتم إنها 


وتارة تضاف إلى الشخص .» فيقال : صلاة مومىء » صلاة مسافر » 
صلاة قادر » وكذلك يقال : صلاة جمعة » وصلاة ظهر » وصلاة 
عيد » وصلاة جنازة » فهى محصلة لهذا الذى قد بيناه . 

احتج بأنه لو كان هذا صحيحا لكان ينبغى أن يقولوا إذا 
خاطبنا الشرع بعبادة ولا نعلم ما المراد بها فى الشرع أن يقف حتى 
يتبين ما المراد بها . 


. 947/5 : صحيح مسلم‎ )١( 
. فى جميع النسخ : محضة » والتصويب من خلال السياق‎ )١( 
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الجواب : أنه متى خاطبنا الشرع بعبادة ولم نعلم ما المراد بها 
فى الشرع » فإنا نقف مع اللغة 2١(‏ إلى أن يقوم دليل يصفنا عن ذلك 
وصار هذا بمثابة ما ذكرناه من العموم » فإنه إذا لم يعلم تخصيصه فى 
الشرع وقفنا مع عمومه على مقتضى اللغة » وكذلك الأسماء إذا لم نعلم 
أعها مجاز وقفنا على (( حقيقتها )) () فى اللغة إلا أن يقوم دليل () 
بق فا عن 3للة : 

وهذا المعنى وهو أن الأصل هو اللغة فلا يعدل عنه إلا بدليل . 

» فصل : عندنا أن الأسماء العرفية منقولة من اللغة‎ - ٠6 
حقيقة فى الععف » وهذا مثل النجو فإنه فى اللغة الغائط » ومثل المزادة‎ 
فإنها ميت راوية فى العرف وهى فى اللغة اسم للجمل » وإنما ميت‎ 
بهذا لمقارنتها الجمل . والدليل على أنه يحسن ذلك أن بعض العرب قد‎ 
» ينفر طبعها من اسم أو تستثقله » فتسميه بما يقاربه أو بما يشابهه‎ 
مثل ما استوحشوا أن يسموا الوطء وطبئا فعبروا عنه بالمسيس‎ 
وباللمس » وقد عبر الله تعالى عنه بذلك فنسميه بهذا الاسم ويشيع‎ 
ذلك ثم ينقرضون هم » والواضعون للأسماء بعدهم قوم لا يعرفون إلا‎ 
. ذلك الاسم فيكون حقيقة عندهم‎ 

فإذا ثبت أن يحسن كان وجها صحيحا : وإن كان يستعمله 


19 فى ق »ر :( حتى ) لا داعى ها لوجود كلمة « إلى ) وهما ينف 
ا معنى . 
059 فى ق »عر : ( حقيقة ) . 


وم) فى" ق » ر : ١‏ إلا أن » لعل الصواب حذفها . 


0 
فى اللغة ما يستعمله فى العرف (( كان )) 2١(‏ حقيقة فيهما مثل القرء 
ال 


فى العرف فأيهما يسبق إلى فهم المخاطب » قدم . وإِن استويا عنده فى 
العلم وقف حتى ينظر ما المراد به ويستعملها جميعا . / هرأ 


)0 فى ق » ر : « وكان ) ولعل الصواب ما أثبته . 


) ١ التمهيد ج‎ - 7١9١ 


18 


باب الحروف 


07 - باب الحروف التى تجرى بين المتناظرين وتدخل على 
الخطاب فتغين » وإنما ذكرناها لأنا ذكرنا الخطاب » وقد بدأنا منها بالواو . 
وقد ترد ويراد بها الاستكناف 2١0‏ 5 قال تعالى : ظ وَمَا يَعلم 
أويلَهُ إلا الله . وَآلرّاسِحُونَ في العلم يُقولون امَنّا به 4 (2 فاستانف 
١‏ والراسخون فى العلم » إذ لو لم يرد الاستعناف كان قوله تعالى : 

( يقولون امنا به ») كلامًا منقطعًا . 

- وقد ترد ويراد بها بدل عن رَبَ (© كقول 
العناض 15 
كيِلةِ ذَاتِ تدى مِرَيْتُ َم يعْمَى عَنْ سنراهَا ليت 
وَسَائِل عَنْ ححبَرٍ لَوْيْت قَقَلْتُ : لَاأذري ء وَقَدُ دَرَيْتٌ 

معناه : ورب ليلة » ورب سائل . 


. "8 / 1١ : انظر المعتمد‎ )١9 
. 9؟) سورة ال عمران » اية لا‎ 
. ”* /1١ : الإحكام للامدى‎ ء1١١3‎ /01١ » انظر العدة‎ )"( 
ف وزواية‎ ١1/5 قائله الشاعر أبو د الفقعسى اق لسات:الغرت‎ 4 
: اليين هنا جائوت فى. كتاب: الآمالى لأنى عل القالى © يل‎ 
مهل فيه الكُرابُ مَيِكُ كأله من لأبجُون رَيْتُْ‎ 


5 عو عل 
وجمةٍ| تساليِى ‏ اعطيت وسائل عن حبري لويت 
فقلتٌ لا لأرى وَقَدْ دَرَيت 
والمخهل : الماء » وسمى ببذا لأنه ينبل منه العطشان أى يروى . - 


0 


عنروقل رود بيدلا عن باع القييت 200 لإن. الأميل .فى 
القسم أحلف بالله وأقسم بالله فاستثقلوا أحلف وأقسم ء قالوا بالله » ثم 
أبدلوا الباء بالواو فقالوا : والله لأفعلن والله لا فعلت . 


, وقد ترد ويراد بها العطف فتقول رأيت عمرا وزيدا‎ - ٠ 
وأكلت خبزا وتمرا » وقد أجمع الناس أن واو العطف هى للجمع ؛‎ 
واختلف الناس هل تكون للترتيب أم لا ؟‎ 

فقال الأكثرون من النحويين والمتكلمين . لا ( ترد للترتيب ) (") 
بل للجمع حسب »ء وإلى هذا ذهب أصحابنا (© . 


وقال أبو عمر غلام ثعلب 457 وعلى بن عيسى الربعى 07) 


- والأجون : الماء المتغير الطعم واللون . 

وتصرق: :2 لعافتي واعيلى 4 وبلتى سراي + 

والبيت : هاهنا المرأة يقال : .هى بيته أى امرأته . 

انعلن الأمال لتقلل الاقم / 2ع لدان العري ‏ /61 64 3 / 
ا 

19 انظر العدة + 3-/ +33 الاحكام للامدى 1/3 37. 

9؟) فى ق : « يراد للترتيب © . 

(9) العدة : ١١ / ١‏ » المسودة : ص هه” . 

(4) هو محمد بن عبد الواحد بن أبى هشام البغدادى الزاهد , أبو عمر المطرز 
الباوردى » المعروف بغلام ثعلب ولد سنة 51١‏ هاء أحد أئمة اللغة المشهورين 
صحب ثعلبا الكوفى مدة طويلة حتى لقب غلام ثعلب كان الكتاب والادباء وخاصة 
القوم يحضرون مجالسه ليسمعوا كتب ثعلب وغيره » كان من المكثرين فى التصنيف من 
كتبه : اليواقيت » رسالة فى غريب القران » شرح فصيح ثعلب » غرائب الحديث : 
فضائل: معاواية وأغررها توق غداة..مبية 8 1# . 

انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد : ١‏ / 174 2 معجم الأدباء : 775/1 2 بغية 
الوعاة : ١154 / ١‏ ء أنباه الرواة : © / 17١‏ ء البلغة فى تاريخ أئمة اللغة : ص 47 . 

(5) على بن عيسى بن الفرج بن صالح الربعى © أبو الحسن الزهرى » - 


١٠١١ 


وبعض أصحاب الشافعى 2١(‏ : إنها تكون للترتيب أيضا (© . 

خا خوعيه ا ذال الأ دوف نا تقلزنا الو “كاك 
للترتيب لأفضى إلى التناقض فى كلام الله تعالى » من حيث إن الله 
نال قال نز واقخرا الباض يذ َقولوا حطةٌ # 29 . ال 


( وعُوا يحلة دوا ياب سيا 4 280 فلو كانت تكون للترتيب 
كان هذا تناقضا . 

5 و خر نوكر ااه تال "قال انز رد الخشرفين 
وَرَبُ آلمَعْربَيْن 4 20 و طا رَبّ مؤسى وَهَارُونَ 4 217 ولو كانت للترتيب 
كان معناه رب المشرقين ثم رب المغريين ورب موسبى ثم رب هارون . 


- شيرازى الأصل ع بغدادى الدار » ولد سنة 578 ه . من أئمة النحاة وحذاقهم ) 
أخذ عن السيراى » ورحل إلى شيراز فلازم الفارسى عشر سنين » ثم رجع إلى بغداد 
فأقام بها إلى أن مات سنة 47١‏ ه . كان يحفظ كثيرا من شعر العرب من تصانيفه : 
اعدو و لصوي شر اتضاع شرع البلغة وضررقا انظ تروكمفه يق لإررع يغداد. : 
00/5 » معجم الأدباء : ١4‏ / 78 » أنباء الرواة : ١‏ / 5617 » بغية الوعاة : ” / 
١‏ هء البلغة فى تاريخ أئمة اللغة ص ١١١‏ » نزهة الألباء ص 749 . 

. 4١/١ : المعتمد‎ . 7917 / ١ : انظر مذهب الشافعية فى شرح الأسنوى‎ )١( 

(؟) وقد اختلف النقل عن أبى عمر غلام ثعلب فى مسألة الواو هل هى للجمع أو 
للترتيب . فنقل عنه اين هشام والأسنوى وابن تيمية القول بالترتيب . انظر : مغنى 
اللين :243/55 وخر الأستوي 51/21 + والمستودة #ام هف 

ونقل عه الشخخاص الفزل بأنها مجرد الجمع يقول فى كتابه الفصول فى الأصول 
أ : « وقال لى أبو عمر غلام ثعلب الواو عند العرب للجمع ولا دلالة عندهم فيها 
على الترتيب » وأخخطا من قال إنها تدل على الترتيب © . 

9) سورة البقرة » آية 8ه . 

8 سروه الأعزا ف ايه كدر 

(5) سورة الرحمن ء اية /ا١١‏ . 

39 +سوزة الأعزافة ااي 1 


١٠١ 


ا - ومن وجه آخر وهو : أن الله تعالى قال : < إن 
اوَحَينًا إِلييكَ كما ا 3 نوج لسن منْ بَْدِهِ وا إلى 


يرام وَإِسْمَاعِيل وَإِسْحقٌ تقرف الأستالة 0 و 
وَيُونْسَ وَهَارونَ وَسَليْمَانَ وَاتَينَا دَاوْدَ رَبُورَا بم 20١‏ . 


فقدم عيسى على أيوب ويونس » ومعلوم أنهم كانوا قبله , 
وكذلك قدم سليمان على داود وقد أوحى إليه قبله ٠.‏ 


6 - بأيضا ما روى عن النبى عَيُهِ : « أنه سمع رجلا 
ويا ا ا رح وا اكز لج اواك ما واه 
ثم شعت ) 009 . 


ولو كانت للترتيب لما نهاه عن الترتيب وأمره به . 


6 - وأيضا ما احتج به المبيد (© من شعر حسان بن 
ل 


. ١557 سورة النساء » اية‎ )١( 

زه سئن أنى داود : 4 / 406 » سئن النسالى : ٠‏ / 5 . سنن ابن ماجه : 
4/١‏ » مسند أحمد : 84/86" . 

() محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان الغالى الأزدى » أبو العباس 
المعروف بالمبرّد » أديب » نحوى » لغوى » إخباري » نسابة » ولد بالبصرة سنة 5١١‏ هء 
أذ عن المازفى وأبى حاتم السجستاى وأخذ عنه نفطويه » كان بينه وبين تعلب منافرة 
شديدة » من تصانيفه : الكامل » المذكر والمؤنث ؛ المقتضب » إعراب القران وغيرها 
كثير » انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد : © / 8١‏ » بغية الوعاة : ١75 / ١‏ ؛ معجم الأدباء 

8 / ١١١ء‏ إنباه الرواة : © / 54١‏ »ء نزهة الألباء ص ١54‏ » البلغة ص 55٠١‏ . 

5 القجان اليل حسان”بن ثابك ين المملن الأتضارض مربت التججان + كتيته 
أبو الوليد توفى سنة 4 ه ه . انظر فى ترجمته : الإصابة : ١‏ / 2*5 أسد الغابة ١‏ / 4 » 
خزانة الأدب : ١1/7/01؟‏ » الأغافى : ١١١ / ١٠‏ ء شذرات الذهب : /1١‏ 9ه . 


١٠١ 


وما زال فى الإسلام من من ال هاشم دعام عز لا ترام ومفخر 
اليل 209 منهم جعفر وابن أمه على ومنهم أحمد المتخير (") 

قال : ولو كانت الواو للترتيب لما قدم جعفراً وعليًا على النبى 
عه . 

13 ريط لل د فرك الام 01 

ومنبل فيه الغراب ميت كأنه من الأجون زيت 

سقيت منه القوم واستقيت 

ولو كان للترتيب الما قدّم السقى على الاستقاء لأنه يحتاج إلى 
أن يستقى ثم يسقى . 

7 - بأيضا ( يقال ) 259 اجتمع فلان وفلان » واشترك 
فلان وفلان » ولو كانت الواو للترتيب لما حسن ذلك »ء ألا ترى أنه 
لا يحسن أن يقال اشترك فلان ( ثم ) (©© فلان . 

1 عدوا رضم أنه يقال + در رضة اويا ويا اقانة ل يق 
إلى فهم السامع أنه رأى أحدهما قبل الآخر ء فلو قال / رأيت زيدا 
ثم عمرا أفاد معنى لم يفده الاول لان ثم للترتيب . 


/ 5 : مفردها : بهلول : وهو السيد الجامع لكل خير . القاموس المحيط‎ )١( 
> لحا‎ 

. 3٠١٠١ ديوان حسان بن ثابت ص‎ )1١١ 

(؟) انظر الشاهد /١‏ 9 من هذا الكتاب . فقد تكلمنا على هذا الرجز 
هناك . 

(4:) فى ق : (يقول ). 

(8) فى ر:(و). 


٠‏ ب 


١٠١: 


8 - وأيضا أنه لو قال : رأيت زيدا وعمرا معا كان 
كلاما صحيحا فلو قال : رأيت زيدا ثم عمرا معا لم يصح ذلك 
( فدل على أن الواو ليست للترتيب ) 29 . 

٠‏ - ( بأيضا فإنه أجمع أهل اللغة على أن واو 
العطف ) (") فى. الأسماء امختلفة كواو الجمع ق الأصراء المنفقة 
(( وكياء التثنية )) 59) فى الأسماء المتفقة . 


وبيانه وهو أنه لا فرق يين أن يقول : رأيت زيدا وبكرا وخخالدا » 
أو يقول : هؤلاء الزيدون » ورأيت الزيدين فإن الواو عندهم على حد 
سواء » ثم قد ثبت أن واو الجمع فى الأسماء المتفقة لا تكون للترتيب 
فكذلك واو العطف . 

فإن قيل : فيبطل بيثم وبالفاء » فإنهما يجريان فى الأسماء المختلفة 

إذا عطف ببما م يجريان فى الأسماء المتفقة ومع هذا فإنهما للترتيب » 
وبيانه أن يقول رأيت. زيدا فبكرا فخالدا' » ورأيت زيدا ثم بكرا ثم 
خالدا ء وإذا قال : رأبت الزيدين وهؤّلاء الزيدون ( كان مثله ) © , 

قيل : إن هذا لا يصح لأنه لو كان م ذكرتم لكان أهل اللغة 
يقولون : إن الواو والفاء وثم فى الأسماء امختلفة مثل واو الجمع فى 
الأسماء المتفقة . ولم يقل أحد هذا . 


)١(‏ ليست فى (ر). 

0) ليست فى (ر). 

9©) فى ق : «( وكياء التنبيه ) وفى ر : ( وكذا التنبيه » والتصويب من 
الصو 7 61 

(:) ليست فى جميع النسخ والمعنى يقتضى زيادتها . 


١٠. ه‎ 


وعلى أن الفاء تكون للتعقيب » وثم تكون للترتيب » فلم يبق إلا 
أن الواو تكون للجمع من غير هذين المعنيين . 

لط ين وأيضا : فإن الجمع هو معنى معقول . ولا بد أن 
لعمرى إن مع للجمع إلا انبا فى موضع واحد وهو فى حال الاشتراك 
ونحن نريد لفظة تكون فى حال الاشتراك وغير حال الاشتراك . 
أن يقول (( لوقام ربو ب اك حالدا )) 20 , 

قبل : لعمرى إنه كا ذكرتم إلا أن يكون عيا من الكلام لأنه 
تكرار لفظة واحدة بمعنى واحد » والعرب لم تستعمل هذا . 

5 - بأيضا فإنه لو كانت واو الجمع تكون للترتيب » 
لدخلت فى جزاء الشرط » ومعلوم أنه إذا قال : إن دخل زيد دارى 
فاعطه درهما حسن ذلك » ولو قال إن دخل زيد دارى وأعطه درهما لم 
سق ذللك”. 

ثم الجواب يبطل ( بوجهين ) (2 : أحدهما : أنه ييطل بثم 
فإنها لا تدخل فى جزاء الشرط وتكون للترتيب » والوجه الاخين « امع 
يقولون إن كلامنا فى واو العطف وها هنا ليس واو العطف . 


)١(‏ ف ق ١‏ رأيت زيدا ء ورأيت بكرا أرأيت خالدا » وفى ر «١‏ رأيت زيدا 
ورأيظة: يكزاا و رايت عذالذا 0 والتصروب هن القند د 2# 


. ) لوجهين‎ «١ فى ر‎ )١١ 


. وأيضا فإن أهل اللغة لم ينقل عنهم إلا كمذهبنا‎ - ١١ 
: ويقولون أيضا‎ . 2١( وهو أمهم يقولون : نحن من أهل اللغة وقد خالفنا‎ 


أهو عن أهل اللغة جميعهم ؟ إنبم إن قالوا ذلك فلا يمكنه هذا . 


6 - واحتجوا بما روى عن النبى عَيه رواه عدى بن 
حاتم الطاى (2 . أنه سمع خطيبا يقول : « من يطع الله ورسوله » 
ققد افان © وم 'يعضهسا فقد غوى ع:فقال + بس الخطيب أنت:: ألا 
قلت : من يطع الله ورسوله فقد فاز ومن يعص الله ورسوله فقد 
غوى ) (© . فوجه الدليل أنه لو كانت الواو لا تراد للترتيب لما نهاه 
عن الجمع ووافقه فى الجمع . 

الجواب : إنما تهاه عن ذلك لأنه جمع المخالق والخلوق ون كتابة 
0 أوذلك وكروة ةي" ألةا ترق أذ" الله تمالل: قال 8 وآلله و 
أحَقٌ أن ِرْضُوه # (*) جمع فى الاسم وفرق فى الكتابة / 


)١(‏ تشعر العبارة أن خللا وقع من الناسخ إذ خلط بين الدليل والرد عليه 
ولعل الصواب أن يضاف بعد قوله « الا كمذهبنا » ما يلى : « الجواب ) . 

(؟) هو الصحابى عدى بن حاتم بن عبد الله بن سعد بن حشرج بن إمرىء 
القيس الطاق » كنيته أبو وهب وأبو طريف » أمير جواد » كان رئيس طى فى الجاهلية 
والإسلام » قدم على النبى َيه سنة سبع » وكان له موقف محمود فى حروب الردة . 
نزل الكوفة وشهد الجمل وصفين ونبروان مع عل : روى عنه المحدثون 55 حديثا » 
توفى سنة 54 ه . انظر ترجمته فى : الإصابة : ؟ / 454 » الاستيعاب : 3 / ١4١‏ »ع 
أسد الغابة : م / 97" ء شذرات الذهب : ١‏ / 4/اء خزانة الأدب : 2785/1١‏ 
الأعلام : ه / 6 . 1 

(6) صحيح مسلم : ؟ / 594 . 

(5) سورة التوبة » اية 51١‏ . 


١٠١ 7/ 


- واحتج بما روى أن عبد بنى ( الحسحاس ) )١(‏ 
مدح عمر رضى الله عنه فقال : 

عُمية وَدَعْ إن تجهّرت غاديا 

كفى الشيب والإسلام للمرء ناهياً؟) 

فقال عمر رضى الله عنه : (( لو))7) قدمت الإسلام لأجرتك ) (4) 
فلو لم تكن الواو للترتيب لم يكن لتقديم ( الإسلام ) 29 فائدة . 

ل لود دان ع حرا سر 
اعد ويه » ولو صح لمعناه كيف لم ( يقدم ) (") 
الأشرف والأهم ؟ ؟ ومن عادة العرب أن تقدم الاق 


5 - احتج بأن معاوية (» رضى الله عنه لما عمل 


0 فىق تبحا او الحا كو بس ا‎ )١( 
عبدا نوبيا أعجمئ الأصل مولذه فى أوائل غضر النبوة » رآه النبى َل وكان يعجبه‎ 
انظر تر جمته‎ ٠ شعره » قتله ب بنو الحسحاس وأحرقوه لتشبيبه بنسائهم فى أواخر أيام عهان‎ 
ق > الكتعر" والشيراء لين قنيبةا + 0خ 4 > الأغاق ان ابام طبقات فحول‎ 
التمزاء المح :00/4 غوراية الأدك جك اع اه الالع لكر ب ا‎ 

ولع كيدان سد يي اسابل ون :2515 شوانة الأدن ب مخ ايفاك 
فحول الشعراء : 1١‏ / /ا8١‏ . 

(5) فى جميع النسخ : ١‏ ألا » والصواب ما أثبته . 

. ١58 / ” : الاصابة‎ )4( 

(8» فى رق ) :(اللام )». 005 

(5) هذا غير صحيح » والذى ثبت أنه قتل ايام عهان . انظر ترجمته . 

0) فى (ر):( تقدم ). 

(4) هو الصحابى الجليل معاوية بن صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس » 
كنيته أبو عبد الرحمن وكنية أبيه أبو سفيان . ولد قبل البعثة بخمس سنين وتوف فى 
النصف من رجب سنة 5٠0‏ ه . انظر ترجمته فى : الاصابة : ”# / 9#« ء 
الاستيعاب : ” / ه86 ., أسد الغابة : 4 / 86 » شذرات الذهب /١‏ 58 . 


١١8 


المقصورة فى الجامع قال : ( إن هذا المسجد قد قتل ( قرشيا 
وقرشيا ) ('2 وإنى أحاف أن يقتلنى ) (22 ولو لم تككن الواو للترتيب » 
لكان يقول قتل ( قرشيين ) (© . 

الجواب : أنه يحتمل أنه أراد (( ذكر )) 257 قرشى واحد ء ثم 
عنّ له أن يذكر الآخر فقال هكذا . 

' وجواب آخر ( وهو ) 7 : أنه يختمل أنه أراد به تطويل 
الخطبة لأ العرب تفعل مثل ذلك فتقول : قتل رجلا وقتل آخر . 

٠7‏ - واحتج بأن قال : معلوم أنه إذا كتب كتابا وأنفذه 
على يد زيد وعمرو قال : قد أنفذت زيدا وعمرا » فإنه يسبق إلى فهم 
الإنسان أن المقدم زيد وأنه السابق وأن عمرا مرتب بعده . 
المقدم ها هنا (( المرتب التقديم لأن الواو لا ترتب )) 2 » ثم يبطل 
فى لغة العرب إذا قال أنفذت زيدا أنفذت عمرا ء» فإن هذا المعنى 


موجود ولا يكون ترتيبا » وعى أنه إغا ديه اند أشرف منه اميق : 


قيل : هذا فى لغة المتأولة » وأما الب فخلاف ذلك » على أن 


. ) قريشا وقريشا‎ «١ : فى ق‎ )١١ 
:. أقنم عل .هذا الائر‎ 15 
. ) قريشيين‎ (١ : فى ق‎ )69 
. ككبير ) والصواب ما أثبته‎ ١: فى ق ءر‎ )4( 
. ليست فى ق‎ )0( 
والمرتب التقديم لأن الواو ترتب » » ويقصد بذلك أن‎ ١ : فى ق »ر‎ )0( 
. الترتيب جاء من.التقديم والتأخير وليس من الواو‎ 


6.6 


إلى فهم السامع أنه رأى زيدا قبل عمرو . 

الجواب : أنا لا نسلم هذا » ولو سلمناه فإنه يحتمل أنه أراد أن 
يذكر عمرا بعد ذلك » فقال عمرا وإن كان قد رأى عمرا الأول » وعلى 
3 هذا التقديم يرتبه لا الواو 

الفالث 219 : إنما سبق إلى الفهم بتقديمه بمعنى أنه أشرف منه 
وأجل » ومن عادة العرب أنها تقدم الأشرف فقدمه وإن كان قد رأى 

8 - واحتج بأن قال : لو كانت الواو للجمع » لكان 
ينبغى أن يقولوا إذا قال لغير مدخول بها : أنت طالق وطالق وطالق » 
يقع الغلاث ()2 . 

والجواب : ( أنا كذا ) () نقول وقد نص عليه أحمد ( رحمه 
ا" 


)١(‏ لم يقدم لنا أبو الخطاب الجواب الثانى » فإما أن يكون قد سقط أثناء النسخ أو 
أن الدليل له جوابان فأخطاً الناسخ فكتب كلمة « الثالث »© بدلا عن « الثانى ») . 

(؟) الصحيح من المذهب أنه تقع ثلاث طلقات إذا قال الزوج لغير مدخول 
بها أنت طالق وطالق وطالق » انظر المقنع : « / ١560‏ » منتهى الإرادات : 5 / 7358 » 
المطن 18 / 0000 

2( فى ر : «أنه الذى ) . 

(:) ليست فى ق 

(5) بعد هذه المناقشة الطويلة بين من يرى أن الواو لمطلق الجمع وبين من يرى 
آنا للع بي اقول ف: لقن آحاة أبو. :القطاتي :قى الامقدلا ل لرآية باولة قونة سعة 
وعقلية » ما أنه عرض لأدلة خصمه وردها » ويظهر من خلال المناقشة طول نفس 
أبى الخطاب وغزارة علمه . 


1١5 


إسننا 


١٠ 


ا د فصل : فأما « أو ) فإنها تدخل فى ثلاث مواضع (0 . 
اليه "قاقر ب والايسهان .4 التكون نينا للشلف تقول : 
رأيت زيدًا أو عمرا فهذا إخبار مشكوك فيما أخبر » وأما الاستخبار 
فتقول أعندك زيد أو عمرو ؟ 
والثانى : يدخل فى الأمر والاباحة للتخيير : 
فأما فى الأمر فكقوله تعالى : لَكمَارئهُ إطُعَمٌ عَشْرَة مساكِينٌ 
مِنْ أُوْسَطِ مَا يُطْعِمُونَ اهْليكم أو كِسَوتُهُمْ أ تخرير رَقيْة 4 (0) . 
وأما الإباحة : فكقولك : اجلس مع أحمد أو الشافعى . 
والثالث : يدخل فى النهى تارة للجمع » وتارة للتخيير كقول 
النجل : لا تدخل إلا هذه الدار (( أو )) 9© هذه الدار . 


. 


وأما الجمع : فكقوله تعالى : 89 وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ اما 


او كفورًا # (5) معناه اتما وكفورا . 


٠١‏ - فصل : / وأما الفاء 2 فإنها تكون للتعقيب » قال 


(1) انظر. هذه المعافى فى العدة : ١١8 / ١‏ ء المعتمد ١‏ / 98 » أصول 
المصاص ج ١‏ ق <زب » الإحكام للامدى :. ١‏ / 59 . 

١؟)‏ سورة المائدة » اية 89 . 

(5) فى ق عر( و) والصواب ما أثبته لأن الكلام عن « أو) وليس عن 
الوا 

نور لادان ل ا + 

/ ١ : الهاج وشرحه للأسنوى‎ » ١١1 / ١ : انظر معنى الفاء فى العدة‎ 2١ 
: ء الاحكام لابن حزم‎ 58/١ : »ء الإحكام: للامدى‎ 587/١ : 8ه المحصول‎ 
.ءالا/١‎ 


١١١ 


سريؤية 119 4 [13 :قال الرجل “رايك:زيدا "قعمرا + كانة تقعطى اتمدرا 
عمرا عقيب زيد . 

والدليل على هذا أنه يقال من دخل دارى فأعطه درهما , فإنه 
يكون الإاعطاء عقيب الدخول » وكذلك يقول الرجل لعبده : إذا 
رأيت الأمير فترجل ٠‏ فإنه يكون الترجل بعد الرقية . 

5 - فصل : وأما ثم ('2 فإنها تكون للترتيب ( و ) 0) 
التراخحى » وترد فى بعض المواضع للجمع . 

فآما موضع تكون فيه للترتيب والتراخى فكقول الرجل لعبده : 
ادخل هذه الدار ثم هذه الدار » واركب هذه الفرس ثم هذه الفرس » 
واشتر الخبز ثم التمر . فإن هذا كله ما أمره به أولا » ثم الثانى على 
التراخى والانفصال . 

والدليل على أنها تكون فى موضع للجمع قوله تعالى : «( ثم الله 

كييك 15974 مضاف + واللها كنيتنك + 


)١(‏ هو عمرو بن عفان بن قنبر الحارى بالولاء » المشهور بسيبويه » كنيته 
أبو بشر » ولد فى إحدى قرى شيراز سنة ١4/‏ ه ء أديب » نحوى » قدم البصرة 
فأخل عن اطخليل “بن' حت .ووعمل إلى بغداك فناظر الكساق وغليه- من. اثازه + 
« الكتاب » فى النحو توق سنة : 55لا ها. 

انظر ترجمته فى : تارعخ بغداد : ١5‏ / 195 ء معجم الأدباء : 1١‏ / 14١1غ‏ 
بغية الوعاة : * / 545 » إنباه الرواة : ؟ / 45" » البلغة ص ١7‏ , الأعلام : ه / 
5065 »ء معجم المؤلفين : 8 / ١١‏ . 

(؟) انظر العدة : ١١17/١‏ » الإحكام للامدى : ١‏ / 54 » الإحكام لابن 
حزم : 47/01١‏ » المسودة : ص 355 . 

5 ىا ر:(أو) 

(5) سورة يونس » آية 45 . ٠‏ 


01 

مم١‏ - وأما الباء 2١(‏ فإنها تراد للإلصاق والامتزاج . 

فأما الإلصاق فكقولك : ألصقت ظهرى بالحائط ومسحت 
برأس اليتم وأخذت بزمام الناقة . 

وأما الامتزاج فتقول : مزجت الماء باللبن والخل بالدهن . 

وذهب أصحاب الشافعى () إلى أنها تكون للتبعيض 
(( واستدلوا أنه إذا قال )) ('» مسحت 5 اليم 506 بزمام 

الجواب عنه : أنها لو كانت للتبعيض الما دخلت .فيما 
لا يتبعضص 4 ومعلوم آنه يقال تزوجت بامرأة وطفت بالعد ومعلوم أن 
هذا لا يتبعض . | 

وأنا“ ما ابتعدلوا نه ”قن هناك العدللنا عل المبعيض: بقريية 
لا بالباء » ولأ هناك ليس المقصود منه التبعيض وإنما كان مقصوده 
من مسح رأس اليتم الحنو والشفقة » ومن أخذ زمام الناقة انقيادها 
لا أنه يريد التبعيض . 

4 - ومن الحروف من وإلى 247 . فمن لابتداء الغاية » 
إل لانتباء:الغاية ». يقال :سرت من الكوفة إلى 'البضرة + ويننتى على 


: ء الإحكام للآمدى‎ +١ / ١ : ؛ المحصول‎ ١١9 / 1١ : انظر العدة‎ )١١ 
755: اخ و عقت لمن د 11 «السوقة :هن‎ 

. 595/0١ : المحصول‎ )0 

(9) فى ق » ر : ١‏ فاستبدل بأنه قال تقدم إذا ) والتصويب لناسبة السياق . 

وق اند 1 جات الاحكام الام ون بلك 1 


١١7 


هذا مسائل منبا : إذا قال بعتك من هذا الحائط إلى هذا الحائط , 
ومن هذه النخلة إلى هذه النخلة » وله على من درهم إلى عشرة هل 
يدخل الحد فى المحدود أم لا ؟ فيه خلاف . 

ولك #قواتخل قن مراطيع عن بع دل اله تمان ول ول 
تأكرا نولي ل 
0 4 ول من لط 0 . وكذلك ا الله تعالى : 


2006 000 5 
تقول له علىّ كذا وكذا . وله على فلان كذا وكذا . 

5 - فصل : ومن الحخرووف و فى ) 9*) وهى : للظرف 
تقول ( له ) 2*7 : عندى تمر فى جراب » ودابة فى اصطبل » يكون 
ذلك إقرارا بالمظروف دون الظرف وفى هذا خلاف . 

» فصل : ومن الحروف اللام 29 وهى : للتمليك‎ - ٠0 
. يقال دار لزيد وغلام لعمرو‎ 


. 7 سورة النساء » اية‎ )١( 

9؟) سورة المائدة » آية 5 . 

.1١١١ /1١ : العدة‎ 59 

(4) العدة : ١١١ / ١‏ ء الإحكام للامدى : ١57/0١‏ . 
(0) ليست فىار. 

.1١١١ /5١ : العدة‎ )5( 


(8- المهيد ج 1١‏ ) 


١١ 


ا د : « كيلا 
كرو 1 


معناه : ثلا » وكذلك قول النبى عَيْيلهِ : « إنما نبيتكم عن 
ادخار لحوم الأضاحى لأجل الدافة ) (2 » والدافة هى الفاقة 29 . 


وقد يكون فى مواضع ( للتجزئة ) (*» كقوله تعالى : 8 إنما 
الشدقات للفقرّاء للفقراء # , 


عَدُوَا وَحَرَنَا 4 (20 . 
وكذلك قوله تعالى : «أوليِك لَّهُمْ عُمَيَىَ آلدّارٍ 4 29 وأصلها 
أنيا“للفيليلة. فلذ عور العدول. عش إلى هده الأخياء إلا بيدلين + 


)١(‏ سورة الحشر ء آية ٠‏ » وليس فى هذا الجزء من الآية شاهد على ما يقول 
لخلوه من اللام فالأولى اميثل بنحو قوله تعالى : « هو الذى يصلى عليكم وملائكته 
ليخرجكم من الظلمات إلى النور ) 

ديم سل 1854716 سنن الساق +16 كار سعد أخمد:: 
تكرت لايق با أب ايل الأورظاره هن ا 

(6) ليست الفاقة من معاقى الذافة + ومعناها هنا الجماعة: التى وفدت عل 
المدينة » القاموس المحيط : * / ه5١‏ » لسان العرب : "7/0١١‏ . 

(:) فى م» ق : ١‏ للجهة ) . 

(5) سورة التوبة » اية 50 . 

5 . سوررة القضصضي ‏ اي 8 


90) سورة الرعد » اية 57 . 


١١ 


اذكو مع اللزوفنا الأصل عيبا نمك اللعة ها رس ياد ول 40 
يجوز العدول عن ذلك الشىء إلا بدليل » وعلى أن اللام قد قيل : إنما 
تدخل فى ثمانية وعشرين موضعا » وقيل نيف وأربعين » وإنما ذكرنا 
ذلك لأنه يتكرر فى الفقه . 

- فصل : ومن الحروف ( إنما ) وهى للحص 20 ع 
وقد عبر عنما بأنها لاثبات المشار إليه ونفى ما عداه كقوله تعالى : 
© إِنّما الله إلهٌ وَاحِدٌ 4# (© معناه لا إله إلا الله . 


6 - فصل : ومنها أيضا ( لا ) (2© للنفى فى نكرة » فإن 
كان فى النبى استغرق الجنس مثاله أن يقول : لا تأكل الطعام » فإنه 
لآ يجوز أن ياكل شيعا من الاطعمة + 

وكذلك إذا قال : لا تصل شيعا ( فإنه لا يجوز أن يصلى 
شيعا ) (؟» من الصلوات والنفى فى النكرة إذا كان فى الخبر فالظاهر 
أنه كذلك » ومثاله أن يقول : لا اكل خبزا ولا اكل طعاما . 

- فصل : وأما الإثبات فى النكرة فإنه إذا كان فى 
الأمر لم يستغرق الجنس وإنما ( يمتئل ) 2*0 الأمر بما يقع عليه الاسم 


.ا١١«‎ /1١ : العدة‎ )01١١ 

: 117/1 سورة النضاء ع آية‎ )١١ 
ليست فى ق.‎ )9( 

(:) ليست فى ق . 

(5) فى ق : «١‏ يتمثل ) . 


1 
مثاله أن يقول : « صل ) فإنه 2١(‏ يصلى ما يقع عليه اسم الصلاة , 
وكذلك إذا قال : « كل طعاما ») فإنه يأكل أى شىء أراد من الأطعمة 

أى قدر أراد ( مما ) ('2 يقع عليه اسم الطعام . 


. توجد كلمة « لا ) فى ق »عر وهى زائدة‎ )١١ 


؟5) فى ق :«دما). 


١١/ 


باب 27 حروف الصفات () التى ( يقوم بعضها 
مقام ) () بعض 

: ©) فمن ذلك « على‎ - ١:١ 

وينوب عنه ثلاثة أحرف . 506 ش 

أحدها : « فى ) » كقوله تعالى : « وَلْأَصَلبنَكُمْ فى جذوع 
النْخْل # 17) معناه على جذوع النخل . 

0 

ع مجر لع ل د كر 

الثاى : ( اللام ) كةوله تعاللى : «و ولا تجهروا اله 

بالقَوْلِ 4 29 أى عليه , وقول الشاعر 9© : 


06 هذا الباب نقله أبو الخطاب عن شيخه أبى يعلى من العدة » ولكنه رتبه 
على خلاف ما هناك . فهو يذكر الحرف ثم يذكر ما ينوب عنه من الحروف ء ثم 
الحروف التى ينوب عنها هذا الحرف », بيئا ذكر أبو يعلى هذه المعافى دون ترتيب فهو 
يأنى بما ينوب عن الحرف فى عدة فى مواطن » وبالحرف الذى ينوب عن عدة حروف 
فى مواطن متفرقة أيضا . انظر العدة : .١١9- 1+5 0/01١‏ 

(؟) وتسمى بحروف المعانى وهى التى تدل على معان جزئية وضعت لا : 
انظر الوسيط فى أصول الفقه الحتبل : ص ١‏ . 

(9) فى ر (١:‏ تقوم مقام ) . 

(14) سورة طه : اية ١لا‏ . 

: الشاعر : هو سويد بن أبى كاهل » والبيت بتامه‎ 2١ 

هع ليوا الغبدق :فى جذع تخلة. .فلا غطتتث شيباك إلا بذعا 

انظر : الصاحبى 759 . 

(5) سورة الحجرات » اية ” . 

(0) هو الشاعر : حرب بن يسعر والبيت 5 يل : 
أوجرته لدن الكعوب مقوما فخر صريعا لليدين وللفم - 


كه بت 
والثالث : (م( من ) ©» كقوله تعالى : ا وَنْصرنَاه من 
آلقزم 4 ("© أى على القوم . 
7 - وتنوب على ,عن حرفين : 
أحدهها : « من » كقوله تعالى : « والّذِيْنَ إذَا ١كتانُوغ‏ على 
والثانى : ( عند ) » كقوله تعاللى فى قصة موسى : # وهم على 


د 4 5 أى عندى ذنب . 


كد فمين :# ونن اذللة.رورالباء 1 

وينوب عنها حرفاك : 

أحدهما : ١‏ كقوله تعال ا ل وه 
0 أثر لله 4 9» أى بأمر اله » وكذلك قله 
تعالى : « تَزْلُ الْمَلَائْكَة وَآلرُوح فِيهًا بإذنٍ لف ين كل أدووشلة 
فى 220:4 أ بكل أمر... 


- انظر الأشباه والنظائر : ١‏ / 5 . 
3 سور الالبياف يق 17 + 
(؟) سورة المطففين » أآية ؟ . 
سؤر العام ايه 14 
(4) سورة الرعد ء آية ١١‏ . 
252 سورة القدر ء آية ه -اه : 


١16 


والثافى : ( عن ) كقوله تعالى : « وما ينْطِقَ عَن 
الْهَوَىُ 4 (2 معناه بالهوى . 


4 - وتنوب عن ثلاثة أحرف : 

أحدها : « من )© كقوله تعالى : « عَيْنَا يَشْرَبٌ بها عِبَادُ 
الله 4 () .أى :يشب منها » وكقول الشاعر 0590 : 
شَرِيث بماء الدُخُرضين فَأْصْبحَتُ ‏ زوراءَ تثْفْرٌ عن حِيّاضٍ الدَيْلم 

أق-«قريك تمن ماه التشزطين #والفيلي عن الأعداء:” 

والثاى : عن © كقولة تعال ؛ «<( فامثال به حيرا ب (4) أى 
اسأل عه خزيرا ا وكقول الفام 57 

وإن تسسألوى بالنّساء فإنَى عليمٌ بأَدواء النّساءِ طَبِيبُ 

ويقولون ما بالقوس أى عن القوس . 

الثالث : « اللام » كقول الله تعالى : « ما ححلَقنَاهُمَا 
بِالْحَقٌ 4 22 أى للحق . 


. "” سورة النجم » آية‎ )١( 

(؟) سورة الإانسان » أية 5 . 

(5) الشاعر هو : عنترة بن شداد » والدّحرضان : اسم موقع ماء أو موقعين . 
وزؤواء #غيز راغه > والتيلى»الأعداء. ‏ يقول: الشاعر + لقد شزيت وروت من .ماء 
الدحرضين فمالت وازورت عن مياه الأعداء . انظر شرح أشعار عنترة ص ه 

049 شورة الفرفا ١:‏ آية 88 

© هو : علقمة الفحل . وانظر : ديوان علقمة ص ه” ء الأشباه والنظائر : /١‏ 
.١17‏ 

6 :سورة الدععان > ايه :8 , 


0١ 


ه1٠‏ - وينوب إلى عن « مع ) كقول الله تعالى : 
1لا كرا الزاليم إلى امراك 4د 09 عا توكقوك باشلل 2 من 
نْصارِى إلى الله # 20 أى مع الله ٠‏ ويقال : ( ذود إلى ذود أى مع 
ل" ش 


0 0-01 وينوب (( اللام عن إلى (( 0 ( كقوله تعالى : 
« بان رَبّكَ اوحى لها 4 20 أى أوحى إليها . 


0 سورة السام ان‎ )١١ 

6 نور الو مان ايه 

(5) فى ر : ١‏ داود إلى داود أى مع داود ) . 

62 فى ق » ر : ( إلى عن اللام ») وهو خطأ لأنه يريد أن اللام تنوب عن إلى . 
والذليل عل ذلك الآيةة الع مدل مها :+ 

(©) سورة الزلزلة » اية ه . 


باب ترتيب أصول الفقه 


07 - وأصول الفقه : طريق توصل إلى معرفة الفقه » 
ينبغى أن يعرف مراتيها وطرقها وكيفية الاستدلال بها (2 . 

وإنما ذكرنا ذلك لأنها متعلقة بالخطاب » فأول ما ينبغى أن 
يعلم حدود الخطاب ) وحقيقته ( 00 وجازه والحروف الداخلة عليه 
وامغيرة له وطهذا اللعتى “يدانا يذكرها 0) وستدكر اللنظاب:. 
حالات الخطاب » لأن به ينبت الإيجاب ( ويتحتم ) 6 الالزام » وإغا 
قدمنا الأمر والنبى على الخاص والعام » لأ الخاص والعام من فوائد 
الأمى ‏ واليي جور والاوق "افكورف لعن شي # موقن ريك ذلك 
فوائده :. 

وإنما يقدم الأمر على النبى اا مااي كير 

والاثبات مقدم عل الف 

ونذكر بعل ذلك الخاص والعام 3 وإعما نقدمه عل البجمل 
والقسر لآنه خطاب نهم : جل واخمل واللقسر خخطات. عفن .. 
وح هدم بعل القع + 


)١(‏ تقدم تعريف أصول الفقه لغة وشرعا فى أول الكتاب 

(5) فى ق : ( وحقيقة ) . 

(5) كان الأولى بأبى الخطاب أن يبين منبجه ويرسم خطته ويعرف بترتيب 
أبواب الكتاب فى البداية قبل الكلام على الحدود والحقيقة والمجاز والحروف . 

(؟9) ىا ر: (ويتم ). 


5 


؟* ؟١‏ 


وتذكز يغد ذلك المحمل #المتشر :وتقدسه غل, الأفعال © وإنما 
كان كذلك لأنه وإن كان مجملا فهو من الخطاب » والخطاب مقدم 
على الأفعال . 

ونذكر بعد ذلك الأفعال ونقدمها على الناسخ والمنسوخ » وإنما 
كان كذلك لأن الأفعال موجبة ومثبتة ويدخل عليها النسخ » فلهذا 
المعنى ألحقناها بالخطاب . 

ونذكر بعد ذلك الناسخ والمنسوخ ونقدمه على الإجماع لأجل 
أنه يدل عل الخطاب والأفعال » ( ويغير ) (1) الأحكام فيها 
فلا يدخل على الإجماع » فلهذا قدمناه . 
كذللك أنه دلي مقطوع وبه نستدل على جواز الاستدلال بالقياس » 
لل المصانة معت عل الاستدلال بالقباس فكأنه أعدل للقباسس + 
والاصل مقدم على الفرع . 

ونذكر بعد ذلك القياس ونقدمه على الحظر والإباحة وعلى 
المفتى » وإنما كان كذلك لأنه دليل من أدلة الشرع مثبت » وإِنما 
يكون الحظر والإباحة بينهما » والمفتى إنما يفتى إذا عرف ما القياس 
وما الدليل » ولا يجوز له أن يفتى حتى توجد فى حقه ('2 » والمستفتى 
لا يجوز أن يستفتى حتى يعدم فى حقه . فلهذا قدمناه . 


.) ويقيد‎ ١ : فى ر‎ )١( 
يفول أبن انين" التصبرى" 9 لأن المفتن إغا جور له أن يفت إذا عرف‎ 8 
. ١4 / ١ : جميع ما ذكرناه من الأدلة » . المعتمد‎ 


١77 


ونذكر بعد ذلك امجتبد وهل كل مجتهد مصيب ؟ والحظر 


والاقائحة نوما ينه بعد ذللك إن قناع الله فاك :200+ 


)١(‏ سار أبو الخطاب فى ترتيب أبواب الكتاب على خطى شيخه أبى يعلى فى 
العدة » وقد أجاد رحمه الله فى تعليله لترتيب أبواب الكتاب » وأعطى تعليلات ليست 
فى العدة » ومنهجهما هو نفس الهج الذى اختطه أبو الحسين البصرى فى المعتمد . 

.١8 - 1١ / 01١ : المعتمد‎ ءا١.‎ / ١ : انظر العدة‎ 


مسائل الأمر 


1 جح الات القن تدعا الفسل بالقرل نعل رجت 
الامتعاف اليج فيز الأغراظ إرادة الام الامو 12 , 


وقالت المعتزلة : هو ما ذكتتم إلا أن الاستدعاء لا يكون إلا 
بإرادة » والارادة مشروطة فيه 9©) . 


وقال بعضهم : هو إرادة الفعل بالقول على وجه الاستعلاء (5) . 
8 - لنا أن الله تعالى (©2 أمر إبراهم عليه السلام بذبح 


)١9‏ هذا التعريف أورده ابن قدامة فى الروضة ١89‏ » وارتضاه » والطوفى فى 
مختصره » سواد الناظر : 5 / 58” . 

(5) مذهب أهل السنة عدم اشتراط إرادة الآمر المأمور به » تنقيح الفصول 
ص ١١8‏ » ونسب ابن قاضى الجبل هذا القول للأئمة الأربعة والأوزاعى والبلخى من 
المعتزلة . ملحق شرح الكوكب الثير : ص ١7١‏ . وانظر عدم اشتراط إراد الآمر 
المأمور به فى العدة : ١8* : ١‏ » الواضح : ج ١‏ ق 75١ب‏ » المسودة ص 4 » 
روضة الناظر ص ١5١‏ » والمهاج للبيضاوى مع شرحه للأسنوى : 5 / ١١‏ » غير 
أنهم شرطوا إرادة النطق بالصيغة بلا خلاف حتى لا يرد نحو نام وساه . انظر : ملحق 
شرح الكوكب المنير ص ٠٠0‏ ». المسودة : ص 4 » سواد الناظر : ؟ / 771 . 

(*) انظر : المعتمد : 5٠0 / ١‏ » وذكر القاضبى عبد الجبار شرط الإرادة فى 
أكثر من موضع من كتاب المغنى : .1١١4 - 1117 / ١9‏ 

(8) انظر هذا ار ار الناظر ا : 

(5) قال تعالى : ف قال يا ,0 إلى إن أَرَىْ فى المَنام الى ابلك فانظر مَاذًا 
َرَى . قال :يا أت افعلى ما ؤمْر ستجدف إن سشاء الله مِنَ الصّايرين » فَلَما ألما 
وَكَله جين وَناديْئاهُ أن يا إيْرَاهِيمُ قَذ صَدَّقْتَ الرُويًا نا كَذْلَكِ نَجْرِى المُحْسِنِينٍ إن 
هَذَا لَهُوَ البلاءْ المبِينُ وَفَدَيْئَاهُ بذج عَظِيمِ # سورة الصافات 2 ٠”‏ ول لارل,. 


١" 


( ابنه ) )١(‏ ولم يرده » لأنه لو أراد ذلك لوقع منه على أصلنا ("2 , ولم 


فإن قيل : من أين يقبت أن إبراهم رآى فى المنام صيغة الأمر ؟. 


قيل : من حيث إنه لو لم يؤمر لم يجز له أن (( يأذ )) 9) 
ابنه ويضجعه للذبح » لأن ذلك محظور ؛ فثبت أنه أمر بذلك وحيا فى 
المنام » ومنامات الأنبياء وحي . 

بخرايت قي اننال يوان ان اللدكانة تع الم و بات 
اقلق ندر 914ا قن شري معي ارت انسل ما رذن 
المستقبل » ولو أراد ذلك ف الماضى لكان يقول : افعل ما أمرت من 
الذبح وغيو . 

0" 
ينبحه فى الماضى » فثبت أن قوله «"افعل ما تؤمر ) المراد به ما أمرت به 
من الذبح » فلما أضجعه دل على أن الأمر كان به » على أنه لو أراد به 


.)» ولده‎ ١ فى ر:‎ )١( 

)١(‏ الأصل المقصود هنا لأهل السنة والجماعة أنه لا يكون شىء إلا بإرادة 
الله » فالإرادة هنا بمعنى المشيئة تستلزم وقوع المراد ولا تستلزم محبته والرضا به . 
انظر : شرح العقيدة الطحاوية ص 8ه ». شفاء العليل ص 77١‏ . 

(5) فى ق عر : ١‏ يذبح » ولعل الصواب ما أثبته . 


(4) سورة الصافات » آية 3١١‏ . 


118 


8 
ا 


١5 


. 5 ا ىل م2 كا ير 5 8 ١‏ 
فى المستقبل لم يقل : « سَتَجِدَّنِى إن شاء الله مِنَ الصابرِينَ 4 20 . 
لانه لا يعلم بما يؤمر به فى المستقبل فيصف نفسه بالصبر عنه . 

فإن قيل : ما أمر به هو مقدمات الذبح من الإضجاع والأحذ 

ل ا 
لاه مين للا يماج فيه إلى الصبر» وقد قال تعال هذا لير 
البَلَاء ا 

4 .0 00 د 00 5 

5 ع ل 3 ع 

معدا عاذف الظاهر 0ه قال و القراقا عر إن ايه في 
0 ألى 0 رجيب "لوعن رل الاير 

د دوو دون انون قا رك الما نا كه 
مايفريه () إبراهم شيئا فشيئا » ودل على ذلك قوله تعالى : 95 قَلْ 
صَدَّفَتَ الرويَا # (04 . 


15 "عوزة الضنافات وداية ان , 
)١(‏ سورة الصافات ٠آية 37١١5‏ . 
م40 سورة الصافات » آية ٠١7‏ . 
0 فى ق :« الآن). 
(5) ليست فى (ر). 
0) يفريه : يشقه . انظ : القاموس المحيط : ؛ / 5ا” . 
(8) سورة الصافات » آية ه١٠‏ . ٠‏ 


١ 17/ 


ا الو كا كلك لك افتقن إل قدا لأ قعل المأمورديه» 
ثم لو صح هذا لذكره سبحانه لأ هذا من ( الآيات ) (221 الباهرة 
وذكره وإعجازه أعظم وقوله : « قد صدقت الرؤيا » معناه قد امتثلت 
الأمر إذ اعتقدت وجوبه وحقيقة العزم ( على ) ('2 فعله فكنت بذلك 
مصدقا للأمر 0 : 

4 ب ب وأيضا قله اق 5< الما كنا لش ذا ارذتاة 
و لك كرون 1 

فمنها دليلان : 


والثانى : 27 أنه قد يكون أمر بإرادة وبغير إرادة وعندهم 
لا معنى لذكر الارادة لأنه لا يكون أمرا إلا بإرادة . 
315 2 ايض فانه مروحانة آم بن الأماناك. برفضاء الذي 


إث س2 
وعم 


بقوله تعالى : ط إن الله يَأَمرَكُمْ أَنْ َودُوا الْأَمَانَاتِ إلى أَمْلِهَا 4 ©) 


0 فى ر:( الآثار‎ )١١( 

)١(‏ فى ق : (معن). 

() الاستدلال بقصة ذبح إبراهم لولده إسماعيل على أن الأمر لا يشترط فيه 
الإرادة واضح » والاعتراضات الكثيرة التى أوردها أبو الخطاب على الآية ورد عليها لا 
تحدملها الآية » إذ أن بعضها وجوه ضعيفة لا تقوى على رد الاستدلال بالآية » وكان 
الأولى بأبى الخطاب أن لا يشتغل بها إلى هذا القدر . 

(49) سورة النحل » آية 4٠‏ . 

(5) يوجد فى ق » ر : ١‏ فدل على ) ولعل الصواب حذفها . 


(5) سورة النساء » آية 4ه . 


١8 


( ثم ) 20 ينبت أنه لو قال : والله لَأَوْدِيَنَ إليك أمانتك اليوم . والله 
َأَقَضِيكّكَ دينك اليوم إن شاء الله » فلم (( يصدق ) (") أنه 
لا يحنث . وكان من الواجب على أصلهم أنه يحنث لأن الله تعالى قد 
شاء ما أمر به من قضاء الدين وتأدية الأمانة . 

7 - وأيضا فإنه لو كان من شرط الأمر الإرادة لم يجر 
للعرب. أن يسموا من قال لعبذه : افعل كذا + امرا من قبل أن يعلموا 
إرادته » فلما أطلقوا عليه هذا الاسم قبل علمهم بها دلّ على أن هذه 
الصيغة أمر من غير إرادة . 

فإن قيل : إنما قلنا إذا قال السيد لعبده : افعل أمرا لقرينة 
(( عادات )) 292 الناس » فإن العادة جارية بأن يقول السيد لعبده : 
افعل الأمر » هو يريده . 


قيل : عادات الناس منقسمة 2 منهم من يأهرة أ ويريده » 
ومنهم من يأمره ( بآمر ) (* ولا يريده » ولهذا يأمر عبده ويكرهه إذا 
كان قصده أن يعرف أصدقاءه عصيان العبد له » ليسقط لومهم له فى 
ضربه © , فدلّ على بطلان ما ذكرتم . 


.)مل١:ر فى‎ )١ 

١؟)‏ فى ر : (١‏ يقصد ) وى مدق ( يقصه ) وقد صوبها كاتب ر : 
ونضلق لوفو الأننك! المع * 

زف فى ق » ر : ( وعادات ) وحذفت الواو لمناسبة المعنى . 

(1:) ليست فى ق . 

9 .أ أن السنيد يامن عبده بأمر وهو لا يريد منه أن يفعله إذا كان قصده أن 
يعرف أصدقاءه عصيان عبده . انظر المعتمد ١‏ / 8ه . 


١ ”65 


١6‏ - وأيضا فإن أهل اللغة حدوا الأمر بقول القائل 
( افعل ) مع الرتبة ولم يشترطوا الإرادة » مع أنهم اشترطوا الرتبة » فلو 
كانت شرطا لم يخلوا بذكرها » فدل على أن الصيغة تكون أمرا من غير 
إرادة . 

4 - وأيضا : فإنه قد يحسن أن يقول الرجل لعبده : 
أمرتك بكذا ولم أرده » ولو كان من شط الأمر الإرادة لما حسن ذلك » 
كا لا يحسن أن يقول الرجل لعبده : أردت منك كذا وكذا ولم أرده » 
بل عدوه تناقضا . 

وأيضا فإنا نجد أمرا من غير مريد وهو المكره 2١(‏ فدلٌ على أن 
الأمر قد ينفك عن الإرادة . 

هه ١‏ لعي كد 


الصّلاة وَانُوا الح يم 209 , 


وترد والمراد بها التبديد كقوله تعالى : ط آعْمَلُوا مَا سكم م 70 . 
وترد والمراد بها التعجيز كقوله تعالى : ١‏ فنا ا من 
مثله 4 , 


(1) فالمكره - بفتح الراء - إذا أكره على النطق بأمر سمى كلامه هذا أمرا مع 
أنه لا تصاحبه إرادة . 

5 اشورة العوو» 31م ؛ 

99) سورة فصلت » أية .5 . 

(:) سورة البقرة » آية 857 . 


(9- السمهيد ج ١‏ ) 


0 


وترد والمراد بها التكوين كقوله تعالى : ظ كُرُوا قِردة 


. )١( # تحاسيعينَ‎ 

اوزاف نيا اللراة. : كطولهتفان :2 الساوا وها 
لا كمون 4 © , 

وترد والمراد بها . الإباحة كقوله تعالى : © وَإِذَا 7 
فَاضْطَادُوا 4 0 

وإنما ينفصل الأمر منها مما ليس بأمر 2*9 / بالإزادة فذل على 
0000 


م 
بالإرادة » وإئما ينفصل الأمر عما ليس بأمر بالاستدعاء كقوله تعالى : 


9 وق قِيمُوا الصّلاة 4 أمر . 
اي الصيغ ليس باستدعاء لم يكن أ وإ ب 
ور ل سساو ارشع عننا اما ال 
عن أسماء الحقائق فى الأسد والحمار إلى المجاز فى الرجل الشجاع 


لا اشورة القرفي ار 

ف 00 ” 

شوو المائدة ب اي 0 

(4) عد الفتوحى خمسة وثلاثين معنى لصيغة الأمر ٠‏ انظر. ملحق شرح 
الكوفوة الممين دعن ومابك الا 

)5( فى ر: (أن ). 


١7١ 


» حتجوا بأن العرب لا يفرقون بين قوهم افعل كذا‎ | ١6 
. وبين قوهم أريد منك كذا‎ 

الجواب : أنا لا نسلم فإن قوله « أريد » إخبار عن إرادته . 
وليس باستدعاء ولهذا يدخله التصديق والتكذيب » وقولهم « افعل 
كذا ) استدعاء . ولهذا لا يدخله التصديق والتكذيب فافترقا . ولانهم 
لو لم يفرقوا لما أنكروا قول القائل لعبده : أريد منك كذا ولست أريده » 
وعدوه تناقضا وقبحا » ولم ينكروا قول القائل لعبده : افعل كذا ولست 
اريده . 

١٠٠/‏ - احتج 17 النبى إنما يكونة نينا لعلمنا "أن الناهى 
يكرهه . وكذا يقتضبى إنما يكون الأمر أمرا لكون الآمر يريده . 

الجواب : أنا لا نسلم » ونقول النبى إنما كان نهيا للزجر عن 
الفعل بالقول على وجه الاستعلاء » ولا فرق بينه وبين الأمر . 

) احتجوا بأنه لا يخلو إما أن تجعلوا لفظة « افعل‎ - ١8 
أمرا لصيغة فيبطل ذلك بلفظ التهديد وغيو ( أو ) ('©2 تجعلوها أمرا‎ 
لقيام الدليل على أنه (( لا )) (") يراد بها التبديد والتعجيز وما أشبه‎ 
ذلك فيبطل بكلام الساهى والغائب : ( و ) 7( قد قام الدليل على‎ 
أنه لم يرد هذه الأشياء وليس هذه الصيغة فى حقه أمرا » فإذا بطل هذا‎ 
ثبت أن المتكلم بهذه الصيغة على غير وجه السهو / 467 غرضه‎ 


بإيرادها إيقاع المأمور به » وهذا هو نفس الإرادة . فقد تم ما ذكرناه . 


.)و«١:ق فى‎ )١١ 

؟) ليست فى ق » ر والصواب إثباتها لمناسبة المعنى . 
(99) ليست فى ق . 

(:) بداية نسخة رباط مظهر بالمدينة المنورة . 


١7 


الجواب : أنا نجعلها أمرا لكونها استدعاء ( لفعل متجردة ) )١(‏ 
على وجه الاستعلاء لا للإرادة 2 9 نقول ( اك إذا جاءت مده 
اكتفيدا ق :الكو عليه بأنها أمر وإنما يحتاج دي امفعملها غير لمن 
إلىقلين ( ويبخرج على هذا الساهى والغائب وإن وجدت منه هذه 
الصيغة إلا أنه ليس على وجه الاستعلاء فلهذا لا يكون أمرا ) 29 . 

وجواب آخر يجوز أن يقول إنها تكون أمرا ( لإرادة ) (4) 
المتلفظ بها ( أن تكون أمرا ) (*» كا قالت المعتزلة أن الخبر نما يكون 
خبرا لإرادة المتكلم به أن يكون برا » فما أنكرتم أن يكون فى الأمر 


مثله . | 9 

فإن قيل : فيجب أن تكون الصيغة أمرا إن كره المأمور به 
وذلك باطل بالتبديد . 

قلنا' : إنما لم يكن التبديد أمرا لأنها: غير متجردة ( عن 
القرائن ) "2 . 


وجواب ثالث : لو كان الأمر إنما يكون أمرا إذا أراد الآمر الفعل 
لما جاز أن الإ رادار ) © قبل 


العلم ارده : 


. الفعل»‎ ١ : فى ق‎ )١( 

١؟)‏ ليست فى ق . 
يهم لوم ادو 

(1) فى ق : ( لا بإرادة ) 
(0) ليست فى ق . 
)يسم وان : 

0) فى مءر ١:‏ تعلم أمرا » . 


١7 


واي .رايخ +- آنا لا 'نسلم .أن" الآمن .يريد إيقاع” المأمون 
( به ) ('2 فقط ( بل ) 250 قد يريده وقد لا ( يريد ذلك » وقد ) 7") 
بينا ذلك فى أدلتنا . 


فإن قيل : لو لم يكن من شرطه الإرادة لصح الأمر من 


الليضة. 


قيل : إنما لم يصح منها لعدم النطق ( والقييز ) 249 لأن الأمر 


استدعاء 0 


الفعل ) 7“ بالقول وقد عدم ( فى حقها ) 2١(‏ ولهذا المجنون 


( يريد ولا يصح منه الأمر لعدم ذلك ) 29 . 


20) 
0 


00 


ليست فى م ا ر. 
ليست فى م )عدر. 
فى ق : ( يريده فقد ) . 


ليست فل دق 


00 


ليست فى مم )در. 
فى ق : ( يصح منه الأمر ) . 
أنان اللتلاف ريق "الكنابلة :والأشاعرة :فى :> مسالة. ضيغة: الأمر'هو 


خلافهم فى مسألة « صفة الكلام » فمن ذهب إلى أن الكلام لفظى قال للأمر صيغة » 


وهم الحنابلة » ومن ذهب إلى أن الكلام نفسى قال : لا صيغة للأمرء وهم الأشاعرة » 
وها يقال هنا «صييفة الأمر :يقال مكلها ف «ضبيعة التبى: العام والخاض». 

(9) انظر العدة : ١71١/١‏ » الواضح : ج ١‏ ق 57١‏ باء روضة الناظر 
ان 4ت النوفة ادص 4 


ا 


١7 


وهى قول القائل افعل ) 2١(‏ » وقالت الأشعرية : ليس للأمر صيغة فى 
اللغة وإئما صيغة « افعل ) ( معنى قاتم فى الذات ) ('2 مشتركة بين 
الأمراوعو فل عل اموس رقي ني 0 

- دليلنا / أن السيد إذا قال لعبده : اسقنى ماء فلم 
يسقه استحق التوبيخ ( والعقوبة ) (4) عند أهل اللغة . ولو لم تكن 
هذه الصيغة موضوعة للاستدعاء لما استحق (١‏ التوبيخ ) 20 . 

فإن قيل : إنما استحق العبد ذلك لقرينة وهى علمنا بشاهد 
الحال: أن السينك. أراذ الخرك : 


قلنا : هذا دعوى ء لأنّا لا نعلم مراده » وإنما تعلقت العقوبة 
يعالتة ونه الفريوة لذ ين : 

١‏ - لأيضا فإن أهل اللسان قسموا الكلام فسموا 
( قولهم ) 29 « افعل ) أمرا» « ولا تفعل ) نبيا » « وزيد فى الدار ) 
خبرا » « وهل خرج عبد الله ) ؟ استخبارا . ولم يشترطوا ( فى 
لم0 قرينة تدل على أنه أفر ب فلل عل أن مجرد الصيغة أمر . 


01١‏ فى م » ر (١:‏ قول القائل افعل صيغة موضوعة فى اللغة وهو قول القائل 
افعل ») . 

(0) ليست فى مم ار. 

09 انظر البرهان : 5١7 / ١‏ » المستصفئ : 4١/1١‏ ء المحصول :70 /-4؟ 
(54) ليست فى م وارء. 

(8) فىمشعمهءر: (١‏ ذلك ). 

(1) ليست فى م 6 ر. 

0) ليست فى م عار. 


١١ 


فإن قيل : هل يعلم بذلك نقل متواتر عن العرب 
قلنا : إجماع أهل اللسان على ذلك دليل على كونه مستفيضا 
عندهم متواترا ( كاستفاضة سخاء حاتم ) 2١(‏ وشجاعة عنترة (") 


وحلم الأحنف 29 ) 259 » ثم لو اشترطنا التواتر فى اللغة لم يمكن 
قات غرنيية القرا قا قوذ القرية تي :زحوق :07 اتعليية أنه السيلن 
كانوا يستشهدون على إثبات ذلك بالبيت ( من الشعر والبيتين ) 9) 
لا يعرف قائله دليل على أنه لا يشترط التواثر . 


الفاريرن ٠.‏ الجواد 00 اي جام + يضصرب 0 م أ عدى 
وأبو سفانة » وأمه غنيّة بدت عفيف بن عمرو » أدرك ولده عدى وبنته سفانة الاسلام 


«سلمان وان يعن أسرى علوا ءاقن لاجرل أن الك قات اراسي ذال 


فى بلاد طبىء ) فى السنة الثامنة من مولد النبى عه انظ ساق خرالة الأدين ؛ 
ع ابه الأفان ع نتن روات الأعلمم 1/1 18 . 

(؟) عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية العبسى , وأمه أمة حبشية اسمها 
زبيبة » أحد فحول شعراء الجاهلية وأشهر فرسان العرب يومئذ » شهد حرب داحس 
والغبراء » يضرب المثل بشجاعته » عاش طويلا ومات مقتولا . انظر ترجمته فى': 
عون الأدت +51 «علقاتة دون الشعراء الحكنى »الاق م الأفان : 
/ ه+”ء الأعلام : 5 / 559 . 

إفه الأحنف بن قيس بن معاوية التميمى » سيد تمم » أحد العظماء الدهاة 
الفصحاء الشجعان الفاتحين » يضرب به المثل فى الحلم ولد فى البصرة » أدرك النبى 
َيه وم يره . وفد على عمر فى خلافته » اعتزل الفتنة يوم الجمل » ثم شهد صفين مع 
على . ولى خراسان » توفى فى الكوفة سنة 7٠‏ ه . انظر ترجمته فى : تاريخ الإسلام : 
م / ١9‏ » تمجذيب النهذيب : /١‏ ١9١»ء‏ ذكر أخبار أصبهان : ١‏ / 5754 » 
الأعف ا 

(59) ليست فى م ودر. 

(©) فى ق : «١‏ فى»). 

(59) فى ق : (١‏ الشعر ) . 
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فإن قيل : ( فالعرب ) (2 لم تشترط المرتبة فى | لصيغة وعندم 
هن :شرط فكذلك 20:6 عندنا'ق' الفرية + 

113 مجارت ينلع اجون قله الفنميحة عزو الاق 
مسألة وطلبا » ( ومن الأعلى إلى الأدنى رتبة واستعلاء » فدلٌ على أن 
العرب قد شرطوا فى الصيغة رتبة ) 9© . 3 

5 - وأيضا فإن ( قوهم ) (4) ( افعل ) مصرف من قوله 
فعلت ». والمصرف (١‏ من كل فعل يدل على ما يدل عليه الفعل » فلما 
كان قوله فعلت ) 207 يقتضى وجود الفعل » يجب أن يكون قوله افعل 

37 - وأيضا فإنا لا نجد ( فى العقل ) 29 من ( لم ) 9) 
توجد منه هذه الصيغة يسمى امرا بوجه . ولو كان الامر أمرا لقيامه فى 
النفس لسمى من لم يوجد ( منه ) 90 ذلك آمرا . 

4 - ( وأيضا فإن الحاجة داعية إلى معرفة الأمر والنبى » 
ل أكثر مخاطبات الناس به » 'فمن المحال أن لا يضع واضعو اللغة 


.) فى ق : (العرب‎ )١( 
.) شرط وكذا‎ «١ : فى ق‎ )١( 
ليست فى م ودر.‎ )9( 

(؟5) فى مءر: ١‏ قوله ). 
(5) ليست فى م در. 

(5) ليست فى ق . 

0 ىفمءر:«لا). 
(8) ليس فى ق . 


١ 7/ 


لذلك صيغة تدل عليه » مع كونهم قد وضعوا للخمر عدة أسماء » 
وكذلك للسيف والأسد وهر » فدل على أنهم وضعوا له صيغة وهى 
هذه اللفظة ) 29 , , 

8 - واحتج الخصم بقوله تعالى : ١‏ وَيَقولُونَ فى 
َلْفسِهِمْ 4 (') وقوله : < وأميرُوا فَولَكُمْ أو آَجْهَرُوا به 4 29 . ( قد 
أخبر للنفس قرلا » ومع هذا لا نحكم به حتى نجد قرينة نحمله عليه » 
كذلك «ههفا 22 

اكوا :: أن هذا تود عل انها قد نيودت ف" القلب ريت 
( الكلام ) 2 » غير أنه لا يسمى أمرا ولا نبيا ثم ( إن ) 2١0‏ هذا مجاز 
واتساع والحقيقة ما ( ذكرنا ) 9 . 


5 - احتج بأن قال : إثبات الصيغة ( فى اللغة ) 80 
لا يخلو إما أن يكون بالعقل ولا محال له فى ذلك » أو بالنقل فلا يخلو 
إما أن يكون ( احادا فلا ) 29 يثبت به أصل » أو تواترا ولو كان 


. ليست فى ق‎ )١9 

. سورة المحادلة » آية لم‎ )١١ 

8 سؤزة الللف + آية 11 
(5) ليست فى م ودر. 

(©) فى هءار: ١‏ كلام ). 

(5) ليست فى مودر. 

0) فىلامءر: («ذكرناه ). 
(8) ليست فى م ودر. 

89) فى ق : «أحد ولا )». 
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لعلمناه كا غلمتموه + فلما بطل هذا دل عل أنه ولام 0© أصل 
لإثبات الصيغة . 

الجواب اراي تلك قاد ال ع الات 
ل ا ل 
وهو باطل على ما قسموه . 

وعلى أنا أثبتنا ذلك من طريقين : 

أحدهما : إجماع ( عقلاء ) (9) العرب وأهل اللسان على تقرد 
العبد ولومه إذا خالف هذه الصيغة . 

والثافى : اتفاقهم على التفريق بين الأمر والنبى فى أقسام 
الكلام . ا 
دا - احنج بما تقدم فى المسألة الأولى من أن هذه الصيغة 
قد ترد والمراد بها تارة أمرا » وتارة تهديدا » وتارة تعجيزا » وليس حملها 
على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على الآخر » فوجب التوقف فيها 
حتى تقترن قرينة كا توقفنا فى الأسماء المشتركة مثل اللون والعين . 

والجواب : أن هذه الصيغة بمجردها موضوعة للاستدعاء وإنما 
تصرف عن الاستدعاء بقرينة » ( وفارق ) 227 اللون والعين فإن تلك 
الأسماء ( لم توضع ) 20 لشىء معين » ولهذا لو أمر عبده بتلوين 


. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) فى مء ر : ( عنه أنا نقول هذا ينقلب © . 
0 ىامءر:«لا) 

(:) ليست فى ق . 

(5) فى ر : ١‏ ففارق ). 

(5) ليست فى ق . 
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اه م 
0 ( ااه ال 

وعلى أن هذا يبطل بالأسد والحمار والبحر » فإنه يعبر بها عن 
أشياء ثم بإطلاقها لا توجب التوقف 

١‏ - ( ودليل لنا وهو أن لفظة افعل لو كانت مشتركة 
تر عوفية لايق بين أن« لبيك 1ف :ان لعتدة اقل أن 
ذلك أمر»فلمااسيق ذللف إلى فهمما دل عل اتدتحقيقة فى الامر از 
فى غيو » ألا ترى أنه لو قال لعبده اصبغ الثوب » أو ائت العين 
لم يسبق إلى فهمنا عين دون عين ) 9 . 

( ويتوجه للمخالف أن هذا الدليل احتجاجهم الذى قبله وهو 
أذ الأأمر قد ايز بوالرالة فيه كذ ركذام 090 والله أعلى #السنوايت , 

شورالة .1 القن البين تشفيقة اق الفح 681 نض 


(؟) فى مءق ءر ١:‏ استحق الذم ) وهو خخطأء لأن العبد مطيع عندما يمتثل 
أمر سيده ولا يستحق الذم على ذلك بل المدح . 

48 البسنت 3+ ن»«وهذا الدليل: من أدلة انابلة و كان الأو يه أن .يكوك 

ضمن أدلتهم وموضعها قبل أدلة الخصم » ولكنه أنى به هنا كجواب على دليل الخصم 
السابق عليه 
١1559‏ ) . وقد أجاب عنه هناك . 

(5) وهو قول الجمهور كاحكاه الرازى فى المحصول : ؟ / 7 » وانظر المسألة 
فى العدة : ١157/١‏ .» المسودة : ص ١5‏ » ملحق شرح الكوكب المئير ص : 819 » 
غاية الوصول : ص 57 . 


١4 


كله اين قي ايه( اسح ا 0 و الفرمى 
الل ثرا ميرف القعل لاله النزئ مله قد يفعل الشىء على جهة 
الفضل » ولأن النبى يده قد يفعل الشىء وهو له خاصة » وإذا أمر 
بالشىء فهو للمسلمين عامة وأمره توكيد )) 29 . 

وقال بعض الشافعية 259 : الأمر حقيقة فى الفعل كا هو حقيقة 

فى القول . 

0082 - لنا أنه لو كات ( الفعل ع 449 حفيقة فى الأمر 

لا طَرَدَ فيه فكان يسمى : الأكل والشرب والنوم أمرا . 


)١( .‏ إسحق بن إبراهنم بن هافى؟ النيسابورى ». كنيته أبو يعقوب » ولد سنة 
هاء خدم الإمام أحمد وهو ابن تسع سنين » نقل عن أحمد مسائل كثيرة » ذكره 
أبو بكر الخلال فقال : كان أخا دين وورع . توفى ببغداد سنة ه717 هاء انظر ترجمته 
فى : طبقات الحنابلة : ٠١8 / ١‏ » المبج الأحمد : ١14 / 1١‏ . 

١١‏ النص عن أحمد فى المهيد بجميع نسخه فيه أخطاء كثيرة وسقط » وقد 
ا ل الك اا ا لك" 
وهو 5 يل فى (م 2 ز): ا ا وال 
بفعل الشىء على جهة الفضل , ويكون له خاص », وأمره بالشىء للمسلمين 

وف ( ق ) 5 فلى : ١‏ الأمر انمه مو اف لين ذا وجد حل من 

غير أمر » مثل أكل النبى عله على هذا القول. لا د اي عله يفعل 
الثىء على وجه الفضل ويكون له خاص وأمر بالشىء للمسلمين 

(*) عزاه لهم أبو الحسين البصرى فى المعتمد ١‏ / 45 5-8 عدد من 
الأطتو لد دوق ةا أو تسوه إلى يق الفقينك »تعر 7< المخصفول 0 ا 
الاحكام للآمدى : 5 / 11» مختصر ابن الحاجب : * / 55 » شرح الأسنوى : 
؟/ و**؟ »ء إرشاد الفحول : ص 5١‏ . 

(5) ليست فى م در. 


١:١ 


فإن قيل : أليس قد يقال فى الأكل الكثير هذا أمر عظم ؟ 

قلنا : إنما يقال فيه ذلك من حيث هو شىء لا من حيث هو 
فعل » وطذا لا يقال فى الأكل القليل إنه أمر قليل » وإنما يقال فى 
ذلك هذا أمر من الأمور كا 2١7‏ يقال فيما ليس بفعل , وك يقال (5) 
ذلك فى ( كل ) (© ما لا يعقل من الحيوان وإن لم يتصور منه الأمر 
نما يراد به ( أنه ) (» شىء من الأشياء وأمر من الأمور . 

بل اسم الاعى لابقع عل جعلة بها ربجكدمقي لافطا 
فلا يلزم أن يطرد فى احادها لانا لم نجعله عبارة عن احادها ) © . 

قلنا : مذهبكم أن اسم الأمر اعبارة عن احاد الأفعال + وها 
تشعدلوق يقوله تعال “+ هل وما امزنا إلا وَاجِدَةَ كَلَمْح بِالبَصَرٍ بم 00 
والمراد به كل فعل من أفعاله . 

ثم قوله هو عبارة عن جملة الأفعال غلط , لأنه لا طريق لنا إلى 
العلم بأن جملة الأفعال وحدها يقع عليها هذا الاسم إلا قول القائل 
أمر فلان مستقم . وهذا يدخل فيه جميع شأنه وطرائقه من ( أقواله 
وأفعاله ولهذا سعى ) 9© أمرا 


. وردت كلمة ( 9 ) فى ق ولعل الصواب حذفها‎ )١( 
. وردت كلمة « فى ) فى ق ولعل الصواب حلفها‎ )١( 
فى ق :را‎ )١5١ 

؟) فمءر: (أى»). 

(5) ليست فى ق . 

(5) سورة القمرء آية .٠ه‏ . 

(0) فى م ءر : ١‏ أفعاله وأقواله فلهذا يسمى » . 


١ 


5 - بأيضا فإن أهل اللغة حدوا الأمر بأنه الاستدعاء 
بالقول على وجه الاستعلاء » فإذا نقل إلى الفعل احتاج إلى دليل » 
ولأنه كان يجب أن يقال فى فاعل الفعل إنه ( أمر. بذلك الفعل 
وأنه ) 219 يلزم الفعل الطاعة والمعصية كالقول . 

6 جك وأ ينا فادها لو اول :و الام الفعل ) (5) حقيقة 
يَبَ أن يشتق منه لفاعله اسم آمر ء ون يتصرف ف الفمل كا 
يتصرف فى القول واوا لحري ادطوغريييم 
العام 7 

وأيضا : فإنه كان / يجب أن يقال لفاعل الفعل إنه آمر فلما لم 
يشتق له اسم آمر بل صح نفيه دل على أنه ( ليس بأمر 
0 

١07‏ - احتجوا بقوله تعالى : « وَمَا أُمْر فرعَونَ 
بريد 4 © . ( والمراد به فعله ) )١(‏ . 

وت ا ا وان 007 
رْعَوْنَ # 90 والاتباع إنما يكون فى القول . ' 


. © فى ق :« أمر بالفعل وإن لم‎ )١١ 

إفة 3 1 الفعل الام 4م 

(0) ليست فى م )رت * 

(4) فى ق : (١‏ آمر ليس بحقيقة ) . 

59) سورة هود » آية /91 . 

() ليست فى ميعدر. 

0170 فى ق : ( ومثله فى أنه أحرى فى الجواب أن . 
(8) سورة هود ء آية 91 . 


1 


ْ 4 - احتج بقوله تعالى : 9 وَمَا أَمرنَا إلا وَاحِدَة كَلَمْج 
بألنِصّر 4 27 . 

الجواب : أنه لم يرد بذلك ( أن ) (© فعله كلمح بالبصر » 
ولغ اللراة- يلك أن م عيلفقه وشانه و أنه: :29 إذا أراة شيكا قال اله 
كن ( فيقع منه كلمح البصر ) (5) فى السرعة . 

ه٠٠‏ - احتج بأن قال : الأمر قد استعمل فى الفعل ا 
استعمل فى القول بدليل قوله تعالى : ط وَائْرُهُمْ شُورئ 
يْنهُمْ 4 (©) » وقوله : ط يُدَيْرُ الْأَمْرَ من السّمَاء إلى الْأيْض » 20 . 

لط ررقن هلل الوعايع لم ذهو و 
وقال الشاعر : 
قَلْتُ لها أمْرى إلى له كله وإِنّى إِلَيّهِ في الإيَاب لرَاغْبٌ 

والمراد بذلك كله الفعل . 

( الجواب أنا لا نسلم بل المراد بهذه الألفاظ قوله ولهذا قال : 


وقوه 1 


يه د ١‏ مره / 
وامرهم شورى بَيْنَهُم # (8) . 


. سورة القمرء اية .ه‎ )١1١ 

)١(‏ ليست فى مار. 

(2)99 اليست فن"ق. 

(5) فى ق ١:‏ فوقع منه كلمح بالبصر ») . 
(80:)5) سورة الشورى » اية 58 . 
() سورة السجدة » اية ه . 


(10) سورة النور » آية 57 . 


١ 5 

وأما فعله فكلا ) 20 . 
ولا على أن ) (© هذه الألفاظ جميعها ( المراد ) 29 بها 9 
شأنه وحاله من القول والفعل وغيره ( فعبر عنما بالامور ) (9» لاجل 
الا لجان بتكو ارا الا 
اج » و بقل جاه لطر وخ ويد كل تال عن 

يُرِيدٌ أن يَنْقَضّ فَاقَامَهُ 4 9) . 

وَقَالَتَ لَهُ العْيْئَانِ سَمْعًا وَطاعَةَ 


( والدليل على أنه مجاز أنه يحسن نفيه » فمن فعل يقال لم يأمر 
وإنما فعل . 
وبين جمع أمر الأفعال ا م 00 أوامر 4 ومع ون 0 


أمورا » والجمع أحد أدلة الحقائق فلم أسقطتم 9©) ؟ 


)١(‏ ليست فى م ودر. 

(0) فى م عر ١:‏ قلنا ) 

5) فى ق : « يراد »). 

(4) فى م ءر كلمة « القول ) الصواب حذفها . 

65 اق ع كار + «الؤغير عنها بالأمر 6:. 

59) سورة الكهف , اية لالا . 

(69 لالم سلب سن داقو وار وان اروف ان 


١ 5 


تلوب ا االأاهيك أذاكة العسيق. يننا لفكاة وامجلة 
وهو قوله أمور فلان مستقيمة ٠»‏ بأما لفظة أوامر فهى جمع 
(( آمرة )) 207 220 , على أنه لو استعمل لكل واحد منهما لفظة إثما 
هو مجاز » كا يقال : كل أمور فلان وكل أمره ٠‏ أوامره 


متي انا 
01و مويله ]ذا تروف طيفة امهو اميم 5١‏ 
اقتضت الوجوب 2*7 » نص عليه أحمد فى مواضع » فقال فى رواية 


1ق “قداص واو «اللصويته هن العتمد 157 410 

9؟) توجد كلمة : « وأوامر » فى ق لعل الصواب حذفها . 

20 الفقرة من قوله : « والدليل على أنه محاز يحسن نفيه .. » ... إلى نباية 
المسألة جاءت مختصرة فى م » ر ونصهافيهما كا يلى : ١‏ والدليل عليه أن جمع الفعل 
أمور , وجمع الأمر فى القول أوامر » ويدل على أنه مجاز أنه يجوز نفيه فيقال فيمن فعل 
م يأمر وإنما فعل » . 

ويلاحظ أن جواب الدليل الرابع فى الفقرة ( 17 ) فيه خلل » إذ الأغلب أن 
الناسخ عبث فيه . 

وخلاضة الجوابت ا جاء فى العتند 48/3 + والذئ يعتبر أصلا للتمهيد نا 
يلى : أن الأمر لا يجمع « أوامر » لا فى القول ولا فى الفعل , وأن « أوامر » جمع 
« امرة ) » وايضا فإن « امر ) « وامور ) إذا استعمل فى الفعل يقع كل واحد منهما 
موقع الآخر » وليس أحدهما جمعا للاخر وعلى أن اختلاف جمعيهما لا يدل على أنه 
كن افيها بأكل عه أنتمدان شل الواهان ا الدرهيا لني الك ود 

(:) ليست فى م وار. 

(ه) وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين ؟! قال الكنانى فى سواد الناظر : ” / 
/ا“” » وانظر العدة : ١4. / 1١‏ .ع المحصول : 55/5 » روضة الناظر : ص ١97‏ »ع 
المسودة : ص ١6‏ . 


(0- ابتمهيد ج ١‏ ) 


١55 


صالح ('2 : إذا صلى خلف الصف (( وحده أرى أن )) (25 يعيد 
الصلاة » ( لأن النبى عَيْيُهِ رأى رجلا صلى خلف الصف فأمره 
بإعادة الصلاة ) 20 . 

( وقد قال ) 2*0 فى رواية مهنا 200 وقد ذكر له قول مالك 27 
( فى ) ©" الكلب يلغ فى الإناء : 9 « لا بأس به » . فقال : 


)١(‏ صالح بن الإمام أحمد , أبو الفضل , أكبر أولاده ولد سنة ٠٠*‏ هاء سمع 
أباه وعلى بن الوليد الطيالسى وإبراهم بن الفضل الزارع . وروى عنه ابنه زهير 
وأبو القاسم البغوى وغيرهما . سمع من أبيه مسائل كثيرة » ولى قضاء أصفهان 
وطرطوس » توق بأصفهان سنة 755 ه . المهج الأحد : ١١4 / ١‏ ء شذرات 
الذهب : ؟ / ١594‏ » المدخل إلى مذهب أحمد ص ٠١7‏ » مختصر طبقات الحنابلة 
ص ١١‏ . 

) فى م : أن »)وف ق «١:‏ وحدهوء وف ر:١أرى‏ أن ). 

(5) ف ؤم ءر )ء ١‏ أمر النبى عَيّْْهِ بالإعادة » . والحديث مروى فى سنن أبى 
داود : 755/1١‏ »ء سنن الترمذى : ١‏ / ه45 ». سنن ابن ماجه : 305١/1١‏ . مسند 
أجمل بع / "0 . 

بل ا ب وال اه 

(ه) امهنا بن عن الام السلمى + أب ين الله :ف كار أضبحات الأننام 
أحمد , وكان الإمام أحمد يكرمه ويعرف له حق الصحبة » روى عنه مسائل كثيرة جدا 
لم يكن منها عند أحد غيره » لزم أبا عبد الله ثلاثا وأربعين سنة إلى أن مات . انظر 
ترجمته فى : طبقات الحنابلة : ١‏ / 6" ء الهج الأحمد : "8١/1‏ . 

(7) الامام مالك بن أنس » إمام دار الهجرة » ولد سنة 4 هاء وثوفى فى 
المدينة سنة ١175‏ هاء انظر ترجمته فى الديباج المذهب : 87/0١‏ » ترتيب المدارك : 
١‏ » شجرة النور الزكية : ص 58 » مالك بن أنس لابن الخولى » مالك حياته 
وعصره لألى زهرة . ٠ ٠‏ 

0) ليست فى م ا ر. 

(8) فى ق كلمة « فقال ) لا داعى ا . 


١ ا‎ 


ما أقبح هذا من قولةٍ » قال رسول الله مُه « يغسل سؤر الكلب 
طني هرارق 1101 

وقالك الأفعرية +57 فينح كوت الصيعة للايهدهاء + وحمت 
الوق حت نيدل الذقل كلاه ارين 0 , 

وقال جماعة من المعتزلة وبعض الشافعية : حقيقة الأمر تقتضى 
الندب (© وقد أومأ إليه أحمد رحمة الله عليه فقال فى رواية على بن 
ستعيك 090 4 ما أفن به الت عله فهو عندى: أسهل مما ع 
(عنه ) 29 , 


وهذا يدل على أن إطلاق الأمر يقتضى الندب وإطلاق النهى 
ا 1 
يقتضى التحريم 2 . 


وقال قوم : هى حقيقة فى / الاباحة 29 . 


. 354/0١ : 4ا” ,» صحيح مسلم‎ / ١ : صحيح البخارى‎ )١( 

(؟) انظر مذهبهم هذا فى المستصفى : 458/1١‏ . المحصول : ؟ / لا ء 
الاحكام للامدى : ؟ / هغ:١.‏ 

9*) انظر المعتمد : ١‏ / لاه » المستصفى : /١‏ 457 » المحصول : 2557/57 
إرشاد الفحول : ص 554 . 

(54) على بن سعيد بن جرير النسوى » أبو الحسن , ذكره الخلال فقال : كبير 
القدر صاحب حديث » كان يناظر أبا عبد الله مناظرة شافية وروى عنه جزأين من 
المسائل . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة : 4/١‏ . 

(5) ليست فى م وار. 

6 كلام أحمد هذا فى العدة : 1١454 /01١‏ . 

0) المعتمد : ١‏ / لاه » روضة الناظر : ص ٠٠١‏ . 


١8 


- لنا أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود بقوله تعالى : 
« وَإِذ قلنَا للملائكة آسْجَدُوا لآدَمَ 4 200 فسارعوا إلى ذلك وامتنع 
إبليس » فويخه وعاقبه وأهبطه من الجنة فدل على أن مقتضى الأمر 
الوجوب . 


فإن .قيل : يحتمل أن يكون اقترن بذلك قرينة دلت على 
الوجوب مثل أن أمره بلغة أحرى الأمر فيها يقتضى الوجوب 2 أو عاقبه 
لاجل استكباره 1 


قلنا : الظاهر يقتضى تعلق التوبيخ بمجرد ( الخالفة للأمر ) (") 
من غير قرينة » ألا ( تراه قال : إذ ) (© أمرتك ولم يذكر قرينة 
( أخرى ) (4) وقال : ١‏ وَإِذْ قلا لِلْمَلَائِكة آْجْدُوا لآدَمَ مَسَجَدُوا إلا 
يْليسَ ) 2١(‏ وهذا أمر مطلق لا قرينة معه فدل على أن التوبيخ ( تعلق 
بالمخالفة ) 20 . 

وأما استكباره فهو لأجل إخلاله بالسجود وتركه للأمر . 


فإن قيل : إبليس لم يكن من الملائكة فلا يدخل تحت الأمر 
بالسجود . فدل على أن توبيخه لمعنى آخر . 


. سورة الكهف »ء أية 0ه‎ )١( 

00 فى ر : 9 الأمر )ا 

5) فى ق : «الا ترى أنه إذا قال » . 
(1:) ليست فى ق . 

(5) فى ق : ( به تعلق 82.60 ١‏ 


١6 


قيل + إن ابن عباس قال : ( كان إبليس من أشراف الملائكة ؛ 
وكان له سلطان سماء الدنيا وسلطان الارض ٠»‏ وكان من خزان 
الجنة » »١(‏ . فسمى جنيا 5 يقال للمكى والمدنى مكى ومدفى . 

ثم إن هذا خطأ لأن الله تبارك وتعالى ويخه على ترك السجود 
فقال : « إلا إِْلِيسَ لم يكن من آلساجدِينَ 4 ('2 وغير ذلك من 
القران » فدل على أن ( الذم تعلق بتركه ) (2) السجود . 

- وأيضا قوله تعالى  :‏ وَإِذَا قيل لَهُم أركمُوا 
لا يَركمون #4 247 فذمهم على تركهم فعل ما قيل لحم افعلوه » ولو 


- وأيضا قوله تعالى ١‏ فَليَحْدَّرٍ الْذِينَ يُحَالِفونَ عَنْ 


هذا الأتدؤوافابى كتين فى تفميوده وتصية ايل :م كا إبلمس قرم 
أشراف الملائكة وأكرمهم قبيلة » وكان خازنا على الجنان وكان له سلطان السماء الدنيا 
وسلطان الأرض » تفسير القرآن العظم : © / 744 » وف هذه المسألة خلاف بين 
العلماء فمنهم من قال إن إبليس من الملائكة ومنهم من قال إنه من الجن » وقد روي فى 
ذلك اثار كثيرة . انظر : تفسير القرآان العظم : ١‏ / /7 » 8 / 89 » وفتح القدير : 
١/44//8؟‏ » وقد علق ابن كثير على هذه الآثار فقال : « وقد روى فى هذا 
آثار كثيرة عن السلف وغالبها من الاسرائيليات التى تنقل لينظر فيها » والله أعلم بحال 
كثير منها » ومنها ما قد يقطع بكذبه مخالفته للحق الذى بأيدينا وفى القران غنية عن 
كل ها عداه من الأخبار المتقدمة » لأنها لا تكاد تخلو من تبديل وزيادة ونقصان وقد 
وضع فيها أشياء كثيرة  .‏ تفسير القران العظم : * / 898 . 

م بصورة الأعرا قي ايه 11 

(9) فى م عر : ١‏ التوبيخ تعلق بترك © . 

(4:) سورة المرسلات » آية 48 . 


١ 


0 
١ 3 


مرو أن تُصيبَهُم و أوْ يُصيبَهمْ عَذَابٌ ألِيمٌ 4 والمراد بالآية أمر نبيه 
لأنه ) 20 قال فى أول الآية : « لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ آلرَسُولٍ بَيَنَكُمْ 
كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضاً 4 2 فحث بذلك على الرجوع إلى أقواله ثم 
عقب بقوله : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) فدل على أن 
( هاء ) 29 الكناية راجعة إليه » وقيل إن هاء الكناية فى أمره » 
( راجعة إلى الله تعالى ) (6» . وأيبما كان فقد حذر من مخالفته وتوعد 
عليه » وهذا يدل على وجوب فعل ما أمر به . 

فإن قيل : مخالفة ( أمره ) (*2 هو الإقدام على ما يحظره أمره 
ومنع منه فيجب أن تثبتوا أن الإخلال ركه أمره حتى 
يدحل فى الآية 0000 الأمر يقتضبى الوجوب . 

قلنا : لا نسلم أن مخالفة أمره هو الإقدام على ما يحظره » بل 
مخالفة أمره هو الإخلال بمأموره لأن المخالفة ضد الموافقة » وموافقة 
القول هو فعل ما يطابقه » ألا ترى أن موافقة قول القائل افعل هو أن 
يفعل » فيجب أن تكون مخالفته هو أن لا يفعل . 

فإن قيل : لو كان الإخلال بالمأمور نز به ع (1) غالفة لأمر الله 


)١(‏ ليست فى (مم#ءر). 

() سورة النور ء آية 58 . 

(9) ليس فى ق . 

(4) فى مءر : ١‏ اسم الله تعالى » . 
(ه) فى ق :«الأمر». 

0 اعنص ال بو 


١١ 


تعالى » لكنا إذا لم نفعل النوافل المأمور بها » مخالفين لأمر الله سبحانه 
وتعالى وهذا غلط . 

قافا 4 تكن خالفين :ود يرك ع' 010 النافلةالقرينة'وؤهى أننق 
لدي أهرة بالثافلة الل أن يقعارا :هرذ أن لا وفعلوا دوفده زيادة 
لا ينبوء عنها صريع الأمر» وهو قوله « افعل » ولهذا لم نكن بتركها 
خالفين . 

فإن قبل : قد علمنا أن من قال ( إن ) ("2 ظاهر الأمر الندب 
لا يازمه الوعيد » فعلمنا أن المراد بقوله بدو ال انين 
عَنْ مرو أن تُعَِيّبِهُم فته 4 (') معناه الذين: يردون أمره ويتهمونه: . 

قلنا : لا نسلم » بل يلحقه الوعيد إذ لم يعتقد أنه واجب 
أو كدت 4“ زتفون 907 نيجه الرطيد< قن اللوئلة + بوعل "أن.عيدنا 
و أن 200 من قال الأمر عل النذب مخطىء » وكل ما كان. خطأ فإنه 
يجوز أن يكون من الكبائر » وكل ما جاز أن يكون من الكبائر لا 
فرق الرذات: يفاعلسع نكاد نقد ته الرعيك اليه 


ترقا نشوك ردكا 17" يبس رطان عن قال ابالنوني لال غزاه 


. ) ىم ءر : ( إذالم نفعل‎ )١( 
(؟) ليست فى ق.‎ 

©) سورة النور » آية 58 . 
(؟) ليست ف م وار. 

(5) ليست فى مم ودر. 

(5) ليست فى م ودر. 


١ ؟‎ 


المسألة من مسائل الاجتباد التى يسوغ الخلاف فيها 2١(‏ » والوعيد فيها 
دليل على إثبات حكمها وإن لم يلحق مخالفة كقوله عليه السلام : 
( والزانية هى التى تنكح نفسها بغير إذن وليها ) 29 . 


وكقول فائدةا 153 رضن الله عنها فى زيد بن أرقم 15 و جيه 


)١(‏ كلام أبى الخطاب هنا متضارب حيث قرر أن القائل بالندب فى هذه 
المسألة يلحقه الوعيد . ثم علل ذلك بأنها من مسائل الاجتهاد التى يسوغ فيها 
الخلاف » وكان من حقه أن يقول : إن القائل بالندب لا يلحقه الوعيد فيكون التعليل 
فيدها تيجا و يز يده قولة مله دو عن اعد حاضناتب قله أجرات »ومن اتحيد 
فأخطأ فله أجر » . 

(؟) رواه ابن ماجه فى سننه : ١‏ / 505 » ونصه عنده : ( فإن الزانية هى 
التى تزوج نفسها » . وفى معناه جاءت أخبار كثيرة » يقول مُه : « أيما امرأة نكحت 
نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل » . وقوله.: ١‏ لا نكاح إلا بولى » رواهما أبو داود 
افى سننه : 5 / 309 » والترمذى فى سننه : * / 407 » وابن ماجه فى سننه ١‏ / 
ودع وأحمد فى مسنده 55/5 . 

2 أن لاقن "الصذيقة بيت الفيدين: )احاح بعل أن بكر بعالك تكن 
بأم عبد الله » ولدت قبل البعثة بأربع سنين أو خمس » وتوفيت سنة 1ه ه وقيل سنة 
4 ه ودفنت بالبقيع . انظر ترجمتها فى : الإصابة 4 / 555 », الاستيعاب 4 / 
+55 » أسد الغابة ه / 5.١‏ »ء تذكرة الحفاظ ١‏ / 0” » شذرات الذهب : ١‏ / 
.5١‏ ش 

(5) زيد بن أرقم بن قيس بن النعمان » الصحابى الجليل أنصارى خزرجى من 
فى طاريق كلع أبن عم توقيل أبى عامر لعفف جرع احد + أول مشاهدة 
الخندق » غزا مع رسول الله َه سبع عشرة غزوة » شهد صفين مع على » مات 
بالكوفة سئة 55 ه ء انظر ترجمته فى الاصابة : ١‏ / 5ه ء الاستيعاب : 7/1١‏ 5هه ء 


أسد الغانة :+ وو شدرات الذهب 1١‏ / غلا غرانة الأدن 1 هن . 


أنه قد أبطل جهاده (') / ونحوه من المسائل . 

فأنا ارد عليه قلي هو عخالفة لأمرواء لأن الأمر لا يذل عل 
أنه غير متهم فى أقواله » بل العلم بذلك سابق للاستدلال بأمره » 
فنبت أن ( مخالفة أمره ) (2©5 هو ترك ( فعل ) (© ما أمر به » والرد 
عليه وترك الثقة به هو المخالفة للدليل الموهجب لاعتقاد الثقة 


89 
و 


إِذَا قَضَى آلله سول مر 1 0 0 وَمَنْ 
بقع آنه ووه فنذ ام طلولا نيك 80 لاخر أنه إذا فصن 
أمرا لم يكن لأحد أن يتخير فيه وجعل عصيانه ضلالا ) 29 » وفى 
ذلك وجوب المصير إليه . 

فإن قيل : إنما ورد هذا فى القضاء والقضاء هو الالزام وذلك 


واجب . 


)١(‏ هذا جزء من حديث طويل رواه الإمام أحمد والدارقطنى والبيبقى 
وعبد الرزاق . وقد اختلف العلماء فى تصحيحه فصححه الثوري والأوزاعي وابو حنيفة 
ومالك واحمد والحسن بن صالح » وقال الإمام الشافعى الحدديث لا يغبت عن عائشة » 
وقال ابن عبد البر فى الاستذكار هذا الخبر لا يثبته أهل العلم بالحديث ولا هو مما يحتج به 
عنذهم . انظر الإصابة لايراد ما استدركته عائشة على الصحابة ص ١17‏ + سنن 
الدارقطنى : ”3 / 7ه ء سئن البيبقى : ه / .8" . مصنف عبد الرزاق : 8 / ١84‏ . 

) مخالفته‎ (١ : فى مء ر‎ )١١ 

(5) ليست فى ق . 

(:) ليست فى ق . 


كوزة الأسوات ا 
© ليست فى م عر. 


١+ 


قلذا 2 سميج “ترول هذه الآية فيج لاذكز أن )1<١‏ الب ع2 

أمن قومنا أن يزوتخوا ريد رع سخارئة 10)"هأبوا !فلك هذه الآآية :250 »وهنا 

يدل على أنه أراد صريح الأمر» ثم لو كان القضاء بمعنى الالزام لما قيل 

إن الله تعالى قد قضبى بالطاعات كلها لأ النوافل ما ألزمها » ولأن 

الاو افون عرقة الأمر الارف لا حيقة لذي قاذا كان لاما فاون أت 
يكون الأمر لازما . 

و4 وا ١.2‏ 


85 - وأيضا قوله تعالى ل 


3< ا فيما شجر بِينَهُم ثم ١‏ يَجدوًا ذ فى أنْفسِهمْ اهما 
26 اذك لاخر يت ه10 برعي اسل لااقصيافته والقسناء 
فو الام ١‏ 


+18 - وأيضا ( ما ) 9© روى عن النبى عَيه 
أنه ) 20 دعا أبا سعيد الخدرى 297 وهو فى الصلاة فلم يجبه فقال 


.) فى ق : «روى عن‎ )١( 

6 ع و ل ا 
تعلبة » كنيته أبو أسامة مولى رسول الله وحبه وقائد جيش مؤّتة » استشهد فيها فى 
السنة الثامنة للهجرة » انظر ترجمته فى : الاصابة : ١‏ / 5ه ء الاستيعاب : ١‏ / 
:عه ء أسد الغابة : * / 754 ء شذرات الذهب : .1١١ /0١‏ 

0( انظر سبب نزول الآية فى تفسير القران العظم : “ / 589 » فتح 
القدير : * / 58# . 

(:) سورة النساء » آية 58 . 

(5) ليست فى م وار. 

(6) ليست فى ق2. 

68 المجدان : لدلين متقاك تلن سان لاا اوضر اد 


١ هه‎ 


( له ) 217 ما منعك أن تجيب وقد سمعت الله تعالى يقول : « أيه 
00 لا ري إِذا 2 مه على تركه 
فإنه قيل, + قالتى ع200 ل يمف وكنه 'أراد. أن ين له 
(أنه) 59) لا تقبح الاستجابة للنبى عله وأن دعاءه يخالف دعاء 
غيره . 
5 : 5 ماله الى 2 5 : 
قبل : الظاهر من قوله مُه يقتضى لزوم الإجابة » وهو فى 
معنى الإخبار عن نفى العذر وذلك يدل على أن الامر على الوجوب . 
65 - وأيضا قول النبى عَيْلدُهِ : « لولا أن أشق على أمتى 
اموي بالهراك يعدن كل, عبلوة )نه ولو كال الامر القن 


5 منة لاه انظن ترجه فى الاضابة 12 / ماع أسة الغاية 269 بوي +3 
الاستيعاب : ؟ / 47 ». تذكرة الحفاظ : ١‏ / 44 » شذرات الذهب : /١‏ المء» 
ذكر المصنف أن أبا سعيد - المذكور فى الحديث - هو الخدرى - وهو خطأ تبع فيه 
أبااللقين فى امعد 2 10 لانى بوالعواب أنه أب ميد بي المغل اسه ابداريت يرق 
أوس بن المعلى الأنصارى الخزرجي توق سئة 74 ه . انظر شرح الأسنوى : 8 
8 » وانظر كلام ا محقق للمحصول : 5 / ٠١5-1١١١‏ . وقد رواه البخارى عنه 
فى صحيحه 8 / 8٠07‏ يقول ابن حجر : « نسب الغزالى والفخر الرازى وتبعه 
البيضاوى ؛ هذه القصة لأبى سعيد الخدرى وهو وهم » وإنما هو أبو سعيد بن المعلى ) 
فتح البارى 8 / ١٠١1‏ . 

. ليست فى ق‎ )١( 

عطارة الا فال ارت 

5 فى ق : «أن»). 


(5:) صحيح البخارى : ” / #5 » صحيح مسلم : 5١١ /1١‏ . 


١65 


لا يقتضى إلا كونه ندبا لم يكن ( لهذا ) 22١‏ الكلام فائدة لأن 
السواك قد كان ندبا ( قبل هذا الكلام ) (© . 


فإن قيل : المراد بهذا الكلام لأمرتهم ( بقرينة ) 220 على وجه 
يقتضى الوجوب ٠‏ وليس يمنع أن يقتضى الوجوب بدلالة . 

قلنا : الظاهر من قوله 5 أنه ( يأمرهم ) 259 أمرا 
فيد اا كن القواترن. .. 

- وأيضا قوله عليه السلام لبريرة 2 : ( لو راجعته 
فته أ بوعولدكه ح بتقالت ة أبأموك اال ا 60 
ومعلوم أن مقتضى شفاعته مستحب . فلما تبرأ من الأمر وفرق بينه 
وميه القشاعة بد لهل أنه لو أمر شتفي الوتحونية .: 

فإن قيل : هذا يدل على أوامر الله ورسوله وكلامبا فى 
اقش اللقفك ف اللغةار 


.) فى هذا‎ ١ فى مءر:‎ )١( 

. ليست فى ق‎ .)١( 

(9) ليست فى م وار. 

205 تيز ابام 

() بريرة : مولاة عائشة » وكانت مولاة لبعض بنى هلال اشترتها عائشة 
وأعتقتها » وكان اسم زوجها مغيثا وكان مولى » فخيرها رسول الله عي » فاختارت 
فراقه » وكان يحبها حبا شديدا » وكان يمشى فى طرق المدينة وهو يبكى » استشفع إليها 
برسول الله فقالت : لا أريده . انظر ترجمتها فى الاصابة : 5 / 70١‏ » الاستيعاب : 4 
/ وىء أسد الغابة : ه / 109 . 

(5) صحيح البخارى : 9 / 508 . صحيح مسلم : 5 / 1١١4‏ . 


١ /اه‎ 


لقا القصعةحيدة. الشسالة أرافى بالل فاته 4 وان رشيرلة 


3 


وإذا ثبت أن أمرهما يقتضى الوجوب حصل المقصود ١‏ ثم 
( هذا رجوع عن ) (© مسألة الخلاف لأن عندم أن صيغة الأمر 
لا تقتضى الوجوب بوجه 7 . 

- وأيضا فإن الأمة ( اجتمعت ) 9) على وجوب 
طاعة الله ورسوله وامتثال أوامرهما وذلك ( إنما ) (4» .. يحصل 
لقم 

7 - بأيضا فإن الصحابة رضى الله عنهم ( كنوا 
يسمعون ) 0 الأمر من الكتاب ( والسنة فيحملونه ) 290 على 
الوجوب » وهذا لم يكونوا يسألون النبى ميته عن الأوامر ( ما ) )0 
للك فى بن ادل عل لمان كانم 00 فيل رامين حل 


. ) فى ق :( إن هذا خرج من‎ )١( 

(؟) يشير إلى مذهب الأشاعرة وهو قوهم بالتوقف . حتى يدل الدليل على 
ما يراد بالأمر . وقد ذكر قولهم هذا فى أول المسألة . 

(5) فى مءر:(اتفقت ). 

(5) ليست فى مم وار. 

(5) فى مءر :« كانت حين تسمع ) . 

قح اعفان نأو «اليحة مله 4 

0) ليست فى ق . 

(0) ليست فى م ار. 


ل ”5 


١8 


الوجوب . م دل رجوعها إلى أخبار الآحاد فى الأحكام على أنها 
اعتفدت كونها حجة »ء ألا ترى ( أن إيجاب أخذ ) )١(‏ الجرية من 
امجوس برواية عبد الرحمن بن عوف 2227 : ( سنوا بهم سنةأأهل 
الكتاب ) (© وإيجابيم غسل الإناء من ولوغ الكلب برواية أبى 
هريرة (؟4) وأوجبوا إعادة الصلاة عند ذكرها بقوله عليه السلام : 
« فليصلها إذا ذكرها » © إلى غير ذلك . 

وأيضا فإن أبا بكر الصديق رضى الله عنه استدل على وجوب 
الركاة على أهل الردة. بقوله تعالى : < وَانوا الرّكاة 4 (21 ولم ينكر عليه 
0 هذا الاستدلال مع مخالفة أكازهم ( له ) 0 فى :ارا / 
( فدل ) © على أن الإجماع افد أن عرد الاين قيضي الرحوتت.. 

فإن قيل : يحتمل أن يكونوا رجعوا فى هذه المواضع إلى قرينة 
دلت على الوجوب » ولم يرجعوا إلى مجرد الصيغة . 

قلنا : الظاهر عنهم الاحتجاج. بنفس الألفاظ والرجوع إلى 


. ) فى ق ( إلى إيجابها‎ )١( 
(؟) الصحابى الجليل عبد الرحمن بن عوف بن عبد الحارث ابن زهرة بن كلاب‎ 
» 4١5 / القرشى » كنيته أبو محمد . توف بالمدينة سنة 77 هبء انظر ترجمته فى : الإصابة ؟‎ 


أسد الغابة : ” / 6#” », الاستيعاب : ” / 9#" » شذرات الذهب : "8/1١‏ . 


ول مالك د 

(1) إشارة إلى قوله مَل : « إذا شرب الكلب فى إناء أحدكم فليغسله سبعا ) . 
صحيح البخارى : 1١‏ / 774 . 

(ه) صحيح البخارى : ” / 7١‏ » صحيح مسلم : ١/الاء.‏ 

م أنورة الوم ايم 

(0) ليست فى م ار. 

(8) ليست فى م در. 


١ 


صيغتها ( لا ) 2١‏ إلى قرينة » ( ثم ) (2 إن صح هذا التأويل 
(لكم) 9© لصح لقائل أن قرول إن أشالي م 90 الأشيعاض 
لا( تفيد ) 0*) مسمياتها بأنفسها » وكذلك سائر ( ألفاظ ) 0) 
اللغة مثل أوجبت وألزمت وفرضت لا تدل على الوجوب إلا بقرينة . 
وهذا خطأ امن قائله ‏ لأن القرينة لا يجوز أن :تكون ملازمة لكل مز 
ورد من الله سبحانه وتعالى ومن رسوله لأنه يفضى إلى أنه لم يحصل أمر 
متجرد بحال . 


وإذا بطل هذا قلنا لو لم يفد الأمر الوجوب لحصل من 
الصحابة سؤال عن مقتضى الأمر فى حال من الأحوال » فلما لم ينقل 
عنهم ( ذلك ) 29 دل على أنهم عقلوا من أمره الوجوب . 
ثم لو صح ما ( قلتم ) (5) لكان نقل القرينة أولى من نقل لفظ 
الأمرء لآن فى تركها تضييع الشريعة . وغير جائز أن يطلق على 
الصحابة ( مثل ) 259 هذا . 


. ليست فى ق‎ )١( 

() ليست فى ق . 

5) ليست فى ق . 

(؟) فى ق : (اعتما). 

(© فى معر:١‏ تقبل ). 

(5) فى مء ر : ١‏ الألفاظ التى فيه » . 
0) ليست فى ق . 

(0) فى مءعر:(ذكرتم ). 

و المت فى فون . 


١1 


- وأيضا فإن جقيقة ( لفظة ) (2 افعل تقتضى أن 
يفعل المأمور الفعل ( لا محالة وهذا هو معنى الوجوب ) 20 . 

( فإن قيل : لم إذا كانت لفظة ١‏ افعل ) تقتضى الوجوب أو 

قلنا : لأن لا يفعل المأمور الفعل هو نقيض أن يفعل واللفظة 
إذا وضعت لشىء فإنها تمنع من نقيضه » ألا ترى أن قول القائل : 
« زيد فى الدار ) لما أفاد حصوله فيها منع من نقيضه وهو أن لا يكون 
فيها » ولم يجز أن يكون قوله « زيد فى الدار » معناه الأولى أن يكون 
فيبا » كذلك لفظة ( افعل ) . وهذا هو الوجوب . 1 

8 - بأيضا فإن لفظة « افعل » تمنع من الإخلال بالفعل 
بدليل أن أهل اللغة يقولون ( أمرتك فعصيتنى ) وقلت لك افعل 
فعصيتتى قال تعالى : ظا أفَعَصَيْتَ أمرى » (4) . 

وقال الا 0 


امرتك انا خاركاة تسا ابتك تبثلرت الامارة تادما 
)١(‏ ليست فى ق . 
(؟) ليست فى ق . 
(99) ليست فى ق. 


(4) سورة طهء آية 9 . 

(ه) فى (ق ١)‏ وهو إكاب بن المبدر يخاطب يزيد بن المهلب ) وليست ف ( م » 
ر ) وفى هامش ( ر ) من كلام الناسخ ١‏ قوله الشاعر هو عمرو بن العاص مخاطبا بذلك 
معاوية ذكر ذلك أبو البقاء فى كلياته ) . - 


11١ 


فعقبوا المعضية عل الأمر بلفظ الفاء » فدل على أن المعصية إنما 
ريت المأمور 00 الكجل :إغتلالة بها أطر بيه :4 :وقذا يذل عل أن: لفغلة 
الامر على الوجوب » وإلا لم نكن بمخالفته عاصين . 

( فإن قيل : فََعَلَهُ أمر أمرا اقترنت به قرينة تدل غلى 
الوجوب » (© . 

( قيل : هذا سواء لكم ». وعلى أنه لو كانت قرينة 
للك 0 

, وأيضا فإن العبد إذا لم يفعل ما أمر به سيده‎ - ٠ 
اتفق العقلاء ) 9©) من أهل اللغة ( فى تعليل حسن ذمه ) © على‎ ( 
أن يقولوا أمره سيده بكذا ( وكذا ) 290 فلم يفعل » فدل على أنه بترك‎ 
. أمره ( ترك ) 29 الواجب‎ 


-0- والبيت نسبه ابن خلكان فى كتابه وفيات الأعيان : ه / *؟” » طبعة القاهرة 
7 ه لحصين بن المنذر » ونسبه الجلال انحل فى شرحه على جمع الجوامع : ١‏ / 
» لعمرو بن العاص خاطب فيه معاوية وروايته : 
أمرتك أمرا جازما فعصيتنى << وكان من التوفيق قتل ابن هاشم 
وذكر البيت أبو الحسين البصرى فى المعتمد : "٠ / ١‏ دون نسبة . 
)١(‏ فى ر : كلمة ( به ) لا داعى لما . 
(0) ليست فى م ار. 
(5) ليست فى موار. 
(4) فى ق : ١‏ اقتصر العلماء ) . 
(5) فى م »ر : ١‏ على حسن ذمه ) . 
(5) ليست فى ق . 
0) لست فى ق . 


) ١ المهيد ج‎ -1١١( 
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( فإن قيل : إنما ذموه لأنهم علموا من سيده أنه كان منه ترك 
نا افر جقم 00م 

( قلنا : اقتصارهم على ما حكيناه من التعليل دليل على أنه 
استحق الذم لما ذكرنا من العلة لا غير ) © . 

فإن قيل : إنما ذموه لأجل إخلاله بما أمره به سيده » لأن 
الشريعة جاءت بوجوب طاعة العبد لسيده وامتثال أقرة زا وأنه لا يامرة 
إلا بما فيه منفعته ودفع مضرة عنه » والعبد يلزمه إيصال المنافع إلى 
سيده ودفع المضار عنه ) ل" 

قلنا : الشريعة إنما ألزمت ( العبد ) (؟» طاعة سيده وإيصال 
المنافع إليه ( إذا أوجبه عليه لأنه لا يأمره إلا بما فيه منفعة ودفع مضرة 
عنه والعبد يلزمه إيصال المنافع إل شيدة 20 ودفع المضار عنه . 

(( وإذا )» 29 أوجب السيد عليه ذلك ( بلفظ يقتضى 
الوجوب ) 2" ( ول يلزمه » لان السيد لم يلزمه إياه ) 80 ألا ترى أنه 
لو قال له الأول أن تفعل كذا ( وكذا ولك ) © أن لا تفعله لما ألزمته 


)١(‏ ليست فى ق. 

(5) ليست فى ق . 

(09) ليست فى ق . 

(:) ليست فى مم عر. 

(©) ليست فى مم عر. 

(5) فى مء ق ءر ١:‏ أو إذا » ولعل الصواب ما أثبته . 
0) ليست فى م وادر. 

(8) ليست فى ق . 

(9 ) ليست فى ق. 
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ال ا يجرى مجرى هذا القول 


” 000 ١5١ 
أن يقتضى افعل لا محالة » وإما أن يقتضى المنع من الفعل » وإما أن‎ 

يقتضى التوقف » وإما أن يقتضى ١‏ الأمر ) 9© ( التخيير بينه وبين 
الاعلال ع ومن ع امحال أن يكون قوله « افعل ) معناه لا تفعل 
لأنه ) (5) نقيض فائدة ( اللفظ ) 20 » أو يكون معناه التوقف / لأن 
قوله « افعل ») بعث على الفعل فهو نقيض التوقف . ولا يجوز أن 
يقتضى التخيير لأنه ليس للتخيير ذكر فى اللفظ » وإنما اللفظ يتعلق 
بالفعل دون تركه » فثبت أن قوله « افعل ) يقتضى أن يفعل لا محالة . 

- وأيضا فإن الايجاب معقول لأن أهل اللغة تمسهم 
الحاجة إلى العبارة عنه » فلو لم يفده الأمر لم يكن له لفظ . 

فإن قيل:قد أفاده قوله ( قد ) (20 ألزمت وأوجبت وفرضت . 

قلنا : هذا إخبار ولهذا يدخله الصدق والكذب ., والإيجاب 
فت أن ير عند ديلقظ لأ يدخله ذلك 


.) فى و«المخاطب‎ )١( 
ليست فى م عر.‎ )0 
ليست فى م در.‎ )9( 
. ليست فى ق‎ ):4( 
.) فى ق : (الفعل‎ )0( 
ليست فى ق‎ )5( 
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9 - وأيضا فإن النبى يقتضى ترك المنبى عنه على. سبيل 
الوجوب , فكذلك الأمر يجب أن يقتضى فعل المأمور به على سبيل الوجوب 
لأن كل واحد منهما أمر إلا أن أحدهما أمر بالفعل والآخر أمر بالترك . 

فإن قيل : النبى عندنا لا يقتضى ( وجوب ) ((2 ترك ( المنهى 
عنه ) 27 بنفسه » وإنما يقتضى ( النبى ) 29 ( الترك ) 247 لكراهة 
( الناهى ) 9 ( المنبى ) 2١‏ عنه و كراهة الحكم تقتضى ( قبح 
ما ذكره فوجب تركه ٠‏ فأما الأمر فإنه يقتضى ) 9 الإرادة » ( وإرادة 
الحكم ) ( تقتضى حسن المأمور به » والحسن قد يكون واجبا وقد يكون 
ندبا فلم يجب فعله » ( بل يحمل على أول مرتبة الأمر وهى الإباحة ) () . 

قلنا : لا نسلم ( هذا ) (2 لأ الحكم قد يكره الشىء وينبى 
عنه كراهة تنزيه » وهو أن يكون تركه أولى من فعله ولا يكون قبيحا كنبيه 
عن الفرقعة والالتفات ( ولف الشعر والثوب ) 2١ ١(‏ في الصلاة » ( والقران 
بين الفرتين ) 2١57‏ وغير ذلك . 


. ليست فى ق‎ )١( 
ليست فى م.‎ )5 

(9) ليست فى مور. 

(؟:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى مور. 

(5) ليست فى ق . 

0) ليست فى مور. 

(8) فى مه ر ١:‏ والارادة ) . 

(9) ليست فى مءر. 

قنع قن د كلنة ووشول 4 الأو حدنها : 
)١١(‏ ليست فى ق . 

)١١‏ ليست فى مور. 


١". 


(والمراد به التنزيه » وقد ينبى عما هو قبيح كنهيه عن الزنا 
والسرقة وغير ذلك » فصار ) (© بمنزلة ما ذكروه من صيغة الأمر» 
فلما عدلوا فى النبى عن التنزيه إلى التحريم يجب أن يعدلوا فى الأمر من 
الندب إل ا ولأنه إن اقتضى النبى التحريم كا ذكروه 
وجب أن يقتطى الأمر الوجوب لأنه ما من أمر إلا وهو يتضمن نميا 
يا ا ل 1 كرما 
إلا عن القبيح : ولا يمكن تركه إلا بفعل المأمور به فوجب أن يكون 
مقتضى الامر الوجوب . 

5 - وأيضا فإن الأمر إذا حمل على الوجوب كان أحوط » 
لآنه لآ يلو ( أن 'يكون المأمور يع 29) واجبا أو تدباء.فإن كان ندا 
م يضرنا فعله بل ينفعنا » وإن كان واجبا أمنا الضرر بفعله » وإذا 
حملنا على الندب لم نأمن أن يكون واجبا فنستضر بتر ركه » فدل على أن 
( فعل ) 9؟» الأحوط واجب . 

فإن ة قيل : إذا حملتم المأمور ( به ) (©» على الوجوب و وكان ندبا 
كان ال يم 


)١(‏ ليست فى مم عدر. 

5) فى ق : «١‏ الإايجاب ). 

وق غء ان : ١‏ المأمور يه إما أن يكون © : 
(:) ليست فى م عءدر. 

(5) ليست فى ق . 
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الاحتياط » 5 نقول فيمن نسبى صلاة لا يعرف عينها فإنه ('2 يصلى 
خمس صلوات » ومعلوم أنه يعتقد فى كل واحدة منها الوجوب » وليس 
جميعها واجبة ولكن للاحتياط . | 

) وهذا المعنى وهو إذا حملناه عل الوجوب فنيته تشتمل عل 
الاستحباب والاباحة » وإذا حا عل الندب ١‏ تشتمل نيته عل 
الوجوب ( 00 وهذا قال 2 :0 ) 2 ما يريبك إن ما لا يريبك ( 05 
فأمر بالاحتياط . 

وأيضا فإن الوجوب أعم فوائد الأمر لأنه يدل تحته الحسن 
( وهو ) 257 يتضمن الوجوب والندب فوجب حمله ( على ) 2*0 أتم 
فوائده قياسا على العموم والظاهر . 

هو - واحتج من قال بالوقف بأشياء منها : 

( أن ) 20 هذه الصيغة ترد والمراد بها الإيجاب . 

( وترد والمراد بها الاستحباب » 

وترد والمراد بها التبديد ‏ 

وترد والمراد بها الإباحة ) 9© . 


. توجد كلمة « ل ) زائدة فى ق لا داعى للا‎ )١١ 

) ليست فى م ار. 

م تين اللرفلى 64 اكد سبيد أهد م امار 
(1) فى ق : «١‏ وذلك ©»). 

(5) فى م عر : ( عليه وهى ) . 

(5) فىمءر:( أن كل ). 

0 فى ق : «١‏ ويراد بها الاستحباب والنهديد والإباحة ) . 


١ 1/ 


وليس حملها على أحد هذه الوجوه بأولى من حملها على 
( الوجه ) 2١0‏ الآخر» فوجب التوقف فيها كاللون والعين . 

والجواب : ( أنا نقول لا نسلم أنها إذا وردت مجردة ) (9) 
تحتمل غير الوجوب ( بحال ) 9 » وإنما تحمل على غير ( وجه ) (4) 
الوجوب بقرينة ( أو دليل ) © . 

ثم هذا يبطل بقوله / أوجب وفرضت » فإنه قد استعمل فى اب 
غير الوجوب ٠‏ وهو قوله مُه : « غسل الجمعة واجب على كل 
حتلم ) 2١(‏ . وقوله : « المضمضة والاستنشاق فريضتان فى الجنابة 
ثلاثا ) 9) , 


ثم إطلاقه يحمل على الوجوب » ويبطل بأسماء الحقائق أيضا 
( بالأسد والجواد والحمار ) (©© فإنها تقع على البهيمة وعلى الرجل » ثم 


. ليست فى ق‎ )١( 

(5) فى ق :( أن لا تسيلم :إذا أوردت مجردة أنها ) . 

9) ليست فى م وار. 

25 ليست فى م ار. 

(0) ليست فى ق . 

(5) صحيح البخارى : ؟ / لاهلاء صحيح مسلم : 5 / 058٠١‏ . 

(0) سنن الدارقطنى : ١١١ / ١‏ » نصب الراية : ١‏ / 78 » الموضوعات 
لابن الجوزى : ” / 8١‏ » ونصه فى هذه الكتب ١‏ المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثا 
فريضة ) وهو موضوع . 

(8) فى م »ر : ١‏ وهى الجواد والحمار والفرس ) . 


١18 


5 - ومنا أن استعمال هذا اللفظ في الندب والإباحة 
أكثر من استعماله فى الوجوب » ولا يجوز أن يكون موضوعا للوجوب 
ويستعمل فى غيره أكثر . 

قلنا : لا نسلم هذا » بل استعماله فى الوجوب أكثر » ثم إن 
صح هذا فقولوا إنه فى الندب «الإباحة حقيقة ولا تقفوا » وعلى أنه 
لا يمتنع أن يكون حقيقة فى شىء ويستعمل فى غيو أكثر » ألا ترى أن 
الوطء حقيقة فى الدوس واستعماله فى الجماع أكثر » والراوية حقيقة 
فى الجمل الذى يحمل المزادة واستعماله فى المزادة أكثر » والغائط 
( حقيقة ) 2١‏ فى المطمئن من الأض واستعماله فى النجو أكثر . 

0 - ومنها أن قالوا : لو كانت حقيقة فى الوجوب لم 
عات باعتاواي اعاطبين من الأعلى والأدنى ( وم بحسن كادي 
الاستفهام بأن يقول : أمرتنى إلزاما أو ندبا ؟ 

قلنا : إنما اختلف لقرينة » لأن أهل اللغة أجمعوا على أن قول 
الغين لزي :6 72097 |فعن عسالة:.وظلت. .وقزل السية لعيدة 
( فعل ) 59 أمر . 

وأما الاستفهام فإنه لا يحسن إذا تعرى ( اللفظ ) (©) 


. ليست فى ق‎ )١( 

0) فى مءر: (١‏ ولا حسن ). 

(م) فى م ء ر : ١‏ القائل أو العبد للسيد » . 
(1:) ليست فى ممعر. 

(5) ليست فى ق . 


1-5 


قرينة » ثم يبطل بقوله : رأيت بحرا وأسدا فإنه يحسن استفهامه بأن 
يقول : رأيت ادميا بهذه الصفة أم تريد به الببيمة . واجتاع المياه ؟ 
( وهو ) )١(‏ حقيقة فى غير الآدمى . 

اأامة جد ونا وكزومة ف اشر م 379 القن هنا 
صيغة فى اللغة أم لا من التقسمم ؟ 

( قلنا : سبق جوا جاه 0096© هناك + 

8 - ومنبا أن اللفظة الواحدة لا يجوز أن تحتمل شيئين 
مختلفين وقد أوجبتم بهذه الصيغة الفعل والعقاب على الترك . 

قلنا : يبطل بلفظة أوجبت وألزمت » ثم اللفظة لم توجب إلا 
الفعل ( وترك الفعل ) (؟) هو الذى أوجب العقاب . 

٠6‏ - احتج نوم :قال > زوم 1*3 الأرن بجقيقة ف البدت 
ا ا 
لا يقتضى وجوبه » بدليل النوافل والمباحات فإنها حسنة وليست 
واجبة » فصار الوجوب صفة زائدة على حسن الشىء » فحملناه على 
أقل ما يقتضيه الأُمر ولم نحمله على الزيادة . 

قلنا : ما ادعينا أن حسنه يدل على الإيجاب لكن الأمر يقتضى 
الوجوب » والحسن تبع الإيجاب . لان كل واجب حسن » فلو كان 


) فى مءر:( ثم هو‎ )١١ 

. ) صيقغة‎ (١ : فى ق‎ )١9 

9) فى ق : ١‏ والجواب عنه ما تقدم ) . 
(:) ليست فى موعدر. 

(8) فى ق : ( بأن ). 
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شىء ( حسن ليس بواجب لم ينقض. ما قلناه ) ('2 , وما هذا 
إلا بمنزلة فن ادعى أن قوله ويف وألزمت أنه يقتضى حسن الفعل 
ولا يقتضى الوجوب . 

5 
عنه » وقد يكره كراهة تنزيه » ثم لم يحمل على كراهة التنزيه لأنها أقل 
باايقتضيها الب ايل جلها عن المحم" وق صف زائدة كي 
( زعمه ) () , 

وفلل أن لمن إن قاطن تكسن الأمون ا 9 
( فإنه ) (؟» يقتضى قبح ضده ولا يمكنه ترك ضده إلا بفعل المأمور به 
فاقتضى أن يكون واجبا . 

٠١‏ - ومنها أنه لو كان هذا اللفظ يقتضى الوجوب لما حسن 
من العبد مع سيده , والولد مع والده كلفظ ألزمت وأوجبت » فلما رأينا 
الجميع يتخاطبون بينهم بذلك دلّ علق أنه لا يقتضى الوجوب . 

( قلنا إنما يلزم ) *» ذلك أن لو كان لا يستعمل هذا اللفظ 
فى غير الوجوب ( كأوجبت وألزمت . وأما ) 207 وقد تستعمل فى 
غيره فمتى ورد من العبد أو الابن صرفته ( العيب ) ("2 عن الوجوب 
إلى. محمله. » وهذا غير ممتنع كالأسماء المشتركة . 


. ) واجب ليس بحسن لا ينقض ما قلنا‎ «١ : فى ق‎ )١9 
فى ق: (زعمهم).‎ )5( 

5) ليست فى م وار. 

(:) فى ق : «١‏ فانما ). 

(5) فى ق : ١‏ والجواب إنما لا يحسن » وهو خطأ . 
(0) فى مء ر : ١‏ كألزمت وفرضت فأما ) . 

20 فى ق : ١‏ القرينة ») . 
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ثم إن هذا يبطل بلفظ النبى فإن الجميع يتخاطبون به ثم هو 
على الوجوب وعلى أن / تويز الخطاب لا يخرج اللفظ عن حقيقته » 
ألا ترى أمهم يقولون للسخى : يا جواد » وللبليد : يا حمار » فلا يخرج 
١‏ ذلك ) 29 عن الحقيقة . 

9 سا بومنيا أن قالوا اليس فخ: الأمر 'لفظة «الوسوف: فلع 
( تقتضه ) () . 

( قلنا : ليس كل ما ليس ) 0© فيه لفظ معنى لا يقتضيه » 
كالندب والوعيد والتبديد » ليس هو فى لفظة افعل وهى مقتضية له 
بقرينة تدل عليه ثم يقال ( إنه ) (؟» ليس فى الأمر لفظة الاستحباب 
ويكون لفظ آخر يقتضبى الوجوب كقوله : ألزمتك وفرضت عليك » 
ولأنا قد بينا أن لفظة افعل تقتضى إيجاد الفعل لا محالة وذلك هو 
الوجوب . 

) ومنها أن قالوا : لا فرق بين قول القائل « افعل‎ - ١. 
وبين قوله ( يك أن_تفعل ( عند أهل اللغة بدليل مع يستعملون‎ 
أحدهما فى موضع الاخر ( ويقيمونه مقامه ) ©) فلما لم يفد قوله‎ 
. ) الوجوب . كذا قوله « افعل‎ ) 1 


)١(‏ ليست فى مموعر. 

(0) فى ق : ( تقتضى الوجوب ) . 

م فى ق : «الجواب أن ). 

(4) ليست فى مميعدر. 

)5( فى م عر : ( ويقوم أحدهما مقام الآخر» . 
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قلنا : لا نسلم هذا لأن قوله « افعل ) يفيد أن يفعل لا محالة » 
وقوله : « أريد أن تفعل ) خبر » والخبر غير الامر بالاتفاق » ثم ليس 
م إقامة أحدهما مقام الآخر فى حال مما/ريدل على اشتراكهم 
١‏ كالاشتراك فى الحقيقة ) "© ( كاستعمال ) 7') الاسم الحقيقى 
فى المجاز كالحمار (( والأسد )) (2 ( والجواد ) (*» لا يدل على 
الاشتراك فى الحقيقة » وأما قوله « أريد ) فهو صريح فى الإخبار عن 
كونه مريدا » وليس بصريح فى استدعاء الفعل فضلا عن أن يكون 
( مريدا ) 2*0 إيجاده لا محالة . 
وهذا يدخل التصديق والتكذيب فى قوله ( أريد ) ولا يدحل فى 
قوله « افعل ) . 
05 جد ومنيا أن ( يقال بأن ) 27 السلطان قد يأمر 


بالقبيح والحسن » ويوصفاك يأعنما 00 بهما على الحقيقة فلو اقتضى 
الامر الوجوب لكان إذا تناول القبيح جعله واجبا . 


قلنا : أمره بالقبيح يجب لولا أن فوقه امر وامتثال أمره ألزم » وقد 
هذا . ْ 


)١(‏ ليست فى م وار. 

(5) فى م ءر : ١‏ فى استعمال ) . 

(5) فى مءق ءر ١:‏ كالشجاع » وهو خطأ لأنه يمثل باسم يستعمل فى 
الحقيقة والمجاز . 

(؟:) ليست فى ق 

(©) فى ق : ١‏ تريد ). 

(5) فى ق : «١‏ قالوا إن ). 


١ 7 


( والثانى ) )١١‏ أنا نغلب فنقول ينبغى إذا تناول القبيح أن نجعله 
ندبا أيضا » ثم هذا يلزم لو قلنا إنما نجعل الفعل واجبا ولسنا نقول ذلك 
وإنما نقول إنبا موضوعة لاقتضاء الفعل لا محالة والمتكلم بها قد طلب 
الفعل لا محالة فإذا كان حكيما يستحيل عليه المنافع والمضار . علمنا 
أن الفعل ما يجب أن يفعل لا محالة . 

ه٠٠‏ - ومنها أن قالوا : قد ترد هذه اللفظة دالة على 
الوجوب بقرينة » فإذا عريت عن القرينة يجب أن لا تقتضى الوجوب 1 

قلنا : نحن نستفيد كونها على الوجوب ( بمجردها ) 27 والقرينة 
اله عل الفاكيد 16 لو نوردت اق قرله امصديت وفرضيت والرقف : 

نم يبطل ( هذا ) 27 بالنبى يقتضى التحريم بقرينة » ويدل 
بمجرده على التحريم 1 

5 - ومنها أنه لو كان على الوجوب لم يجر حمله على 
لدي أنه بز يدل 806 سينا له 

قلذا # حملة عل البنيك غيل عل “تمظن .عا تاه الضيفة + الأن 
المندوب يدخل فى الواجب » فإذا ارتفع بعض الواجب بقى بعضه وهو 
الندب 7" ولا يكون ذلك نسخا كالعموم إذا حص بعضه . والله أعلم 
بالفوانيتا... 


)١١‏ فى ق :«على). 

. ) بطردها‎ ١: ىم عر‎ )١ 

(9) ليست فى م عدر. 

(:) فى ق : «يحصل ). 

(5) فى ق : ١‏ بقى البعض على مقتضاه ) لا داعى للا . 


١>: 


/اء” ا د سبال إذا قم دليل يمنع من حمل الأمر على 
الوجوب فإنه حقيقة فى المندوب » نص عليه أحمد 200 فقال : « إذا 
من القارىء فَأمّنوا » ( فإنه ) 29 أمر من النبى َع » (© . 


وقال الكرخى 66 والرازى 0 من عات أبى حنيفة لا يكون 
المنذوت أمرا مال: 3000 


. ١١ المسودة ص‎ » ١57 / 1١ : انظر رأيه فى العدة‎ )١9 

.) فى (م#»عدر)« فهو‎ )١ 

(*) صحيح البخارى : 7057/7 » صحيح مسلم : 3017/١‏ » ولفظهما : 
( إذا من الامام فَأمّنوا 0 

(4) هو عبد الله بن الحسين بن دلال بن دهم » أبو الحسن الكرخى نسبة إلى 
كرخ خدان ولد سنة 55٠‏ ه انتبت إليه رئاسة الحنفية بعد ألى حازم وأبى سعيد 
البردعى » كان كثير الصوم والصلاة » صبورا على الفقر والحاجة » واسع العلم 
والرواية » صنف المختصر والجامع الكبير والجامع الصغير . أودعها الفقه والآصول 
والحديث والآثار الخرجة بأسانيدها » عدُّوه من المجتهدين فى المسائل » أصابه الفالج فى 
آخر عمره » توفى سنة 4٠.‏ هاء انظر ترجمته فى : الجواهر المضية : "55/١‏ » تاج 
التراجم : ص 75 » القوائد الببية ص ٠١8‏ » الفتح المبين': ١85 / ١‏ . 

255١‏ أحمد بن على » أبو بكر الرازى الحنفى » الإمام. الكبير الشأن » المعروف 
اللطناضن + ع أهل "الرق 7+ ول دنة 6ه وورد بعداف فق شبيعه ."كان 
مشهورا بالزهد والورع » درس الفقه على أبى الحسن الكرخى » انتهبت إليه رئاسة 
الحنفية فى زمانه . امتنع عن تولى قضاء القضاة .» من مصنفاته : أحكام القران » 
والفصول فى الأصول وهو مقدمة لأحكام القرآن » وشرح مختصر شيخه أبى الحسن » 
وشرح مختصر الطحاوى » وشرح الجامع محمد بن الحسن . انظر ترجمته فى : الطبقات 
السنية : ١‏ / /الا4 » الجواهر المضية : ١‏ / 84 » الفوائد الببية : ص ١7‏ » تاج 
النزاجم طن :5غ الفح اميق د امي 

(5) يقول الشيخ أبو بكر الرازى:: « واختلف أهل العلم فى قوله افعل إذا - 


وفائدة هذه المسألة : ( أنه ) (21 إذا قام الدليل بأن أمرا ما ( لم 
يرد به الوجوب جاز ) 29 ( أن ) 647 / يحتج بذلك الأمر فى +؟ ب 
الاستحباب عندنا » وعند مخالفينا لا يجوز الاحتجاج بظاهره فى 
الاستحباب » وقولنا هو قول الفقهاء . 

4 - ( لنا أن » © أقل ( أحوال ) 29 الأمر 


- كان ندبا أو إباحة ء أو إرشادا : هل يسمى أمرا بعد اتفاقهم على أنه إذا أراد 
الإيجاب كان أمرا ؟ فقال قائلون : جميع ذلك يسمى أمرا » وليس وروده مطلقا أولل 
باحك هله الريك هللاه بنة بالا ومين وم برا #موقال ارون تحقيفة لامر 
ما كان إيجابا » وما عداه فليس بأمر على الحقيقة وإن أجرى عليه الاسم فى حال كان 
مجازا » وكذلك كان يقول أبو الحسن رحمه الله فى ذلك وهذا القول هو الصحيح » . 
الفصول فى الأصول : ث 35 أ وانظر : فواتح الرحموت : 7078/1١‏ » حيث نقل 
الخلاف ف المسألة وبين رأى الكرخى والرازى . 

)١(‏ هكذا فى ( ق ) » وليست فى ( م » ر )ء والقولان ذكرهما الإمام 
القويقن .فى ليهات فقال +2 ذهية القاقى بأو تكرر عع لم فى خباعة تمن الأصولييك 
إلى أن المندوب إليه مأمور به » والندب أمر على الحقيقة » وذهب بعض الفقهاء إلى أن 
الأمر ما يقتضى الايجاب ) . البرهان : ١‏ / 549 . 

(') ليست فى ق . 

(*) فى م ءر ١:‏ جاء فى الوجوب بجواز ») . 

(4) جرى .سقط كبير من ( م » ر ) ابتداء من هنا » وسأشير إلى نهاية السقط فى 
مكانه » والذى يترجح لدى أن ورقة بكاملها قد سقطت من (م ) وهى فى أصل (ر ) . 

(0) ليست فى ( ق ) » وقد أضفتها لأنها البداية التى تبدأ بها عادة ( ق ) فى 
بداية كل دليل . 


(5) فى ق :( الأسوان نك 


١/5 


الاستحباب إذا قال السيد لعبده ١‏ افعل ) يقتضى إيجاد الفعل إما 
وجوبا أو استحبابا » فإذا قام دليل أنه لم يرد به الوجوب يبقى ما يبقى 
يقتضى إيجاد الفعل . فكان حقيقة فى الندب » كالعموم إذا دخله 
التخصيص » ما يبقى ويكون حقيقة فيما بقى . 

8 - لنا أن المندوب طاعة فكان مأمورا بها كالواجب . 

فإن قيل : الواجب لم يصر مأمورا به لكونه طاعة » وإئما صار 
غأمورا' نيه لأنه يكايه كل + قعل + وتعصن بتركه » وهذا معدوم فى 
نوين 

قبل :وو إقنا كان 6 21١‏ الواتجب: مأمورا لأنه اتدعي الفغل 
بالقول على وجه الاستعلاء وهو موجود فى المندوب » وقد دللنا عل 
هذا الأصل فيما تقدم بما فيه كفاية . 

ثم إن هذا خطأ لأنَا نعلم أن صيغة الأمر لو وردت - لم يقتض 
عليها الثواب » وعلى مخالفتها العقاب - لعقلنا أنها أمر » ولأنها تقتضى 
إيجاد الفعل . ولأنه إذا كان الواجب ما يثاب على فعله وما يعاقب على 
لم ا ا اوه مو 
امحو 0 00 

فإن قبل بل ا تطلق الحقيقة على البعض إذالم يكن تاف 
كالعموم » فإنه لا تنافى بين أبعاضه وكله » وأما المستحب والواجب 
فإن بينبما.تنافيا من جواز الترك » فلا يكون أحدهما داخلا فى حقيقة 
الآخر . ش 


. فى ق : « هنان لمكان » والصواب ما أثبته‎ )1١ 


١ ا‎ 


قيل : لا فرق بينهما » فإن قوله « اقتل كل من فى الدار ) 
يقتضى استغراقهم . فإذا خصص واحدا تناقض من حيث سقط 
الاستغراق وحرم فعله . 

و8 .تت عجرا تقول النى 2222 :ز الل أن أشن عل 
أمنتى مرفي بالشواك +001 

ملق كأن "النيفضيه ما موا ننه لكاف السيزالك. مامورا به ...وقد 
أخبر أنه ل يأمر به » وهذا امتنع لأجل المشقة » والمشقة لا تلحق 
إلا فيما يجب فعله . 

وقوله (5) 5 أمر إيجاب . 

1 خا ولى: الجعود وكفانه أزواولدك 6 فقالتك: 4 ابأمرك 

يا رسول الله ؟ فقال : ١‏ لا إنما أنا شافع )  »‏ ومعلوم أن إجابة النبى 
َيِه فيما شفع فيه مستحب وقد بِيّن أنه لم يأمر . 

والجواب : أن المراد بهذا أمر إيجاب وإلزام أن تبقى 247 معه 
وكانت مبغضة له . 

8101 ا :اجيمرا" راق أساء عاق الا ون “قينا هق 
مسمياتها » وقد علمنا أنه يحسن أن ينفى عن الندب اسم الأمر وهذا 
١‏ 5 )» 20 لو قال القائل أن غير اموز بضيلؤة النافلة .: 


. 5١١ /0١ : صحيح البخارى : ” / 314 . صحيح مسلم‎ )١( 
. (؟) هذا هو جواب الدليل‎ 

(0) صحيح البخارى : 5 / 508 . 

(5) يوجد فى ق : كلمة ( أمر » الصواب حذفها . 

(59) ليست فى ق والزيادة لمناسبة المعنى . 


) ١ اللممهيد ج‎ -1١5(9 


١/8 


(« الجواب )) (0) نا لا نسلم أنه يحسن نفيه على الإطلاق 
وإنما يحسن نفيه مقيدا » وهو أن يقول أنا غير مأمور بذلك على وجه 
العاف رم 

فإن قيل : فيجب أن يقال لمن ترك السئنن خالف أمر الله 
وعصاه . 

قيل : نحن نقول خالف أمر الله المتحب وسنته المندوب 
إليبا . قال أحمد رحمه الله فيمن ترك الوتر ‏ هو رجل سوء » فذمه مع 
اا رص ليس ا لبا 
بالرائيب 

7١+‏ - واحتجوا بأن صيغة الأمر تقتضى الوجوب عندنا 
وعندم ومتى (( قلنا )» ا خرجت عن أن 
تكون مقتضية الوجوب . 

والجواب : إنه غير ممتنع أن تقتضى الوجوب وتستعمل فى 
الندب حقيقة » كصيغة العموم تقتضى الاستغراق وتستعمل فيما 
ليست للاستغراق حقيقة أيضا . فصيغة النبى تستعمل فى التحريم 
وتستعمل فى التنزيه حقيقة » كذا فى مسألتنا مثله . 

فإن قيل : فيجب أن تجروا فى المندوب جميع أحوال الأمر من 


5 كونه على الفور ويقتضى التكرار . / 


قيل : كذا نقول . 


. ليست فى ق »ء والزيادة لبيان أن هذا بداية لجوابه عن الدليل‎ )١( 
. قولنا » ولعل الصواب ما أثبته‎ ١ : فى ق‎ )0( 


١ >78 


2ت ميالة : إذا وروت:فييقة الأزر بعد طهر افعيت: 
الإباحة ('2 . وهو ظاهر قول الشافعى (2 . وقال أكثر الفقهاء 
والمتكلمين : إنها تفيد ما كانت تفيد لو لم يتقدمها حظر من وجوب 
ال ل 

؟ - لنا أن الشرع لم يرد بأمر بعد الحظر إلا والمراد به 
الإباحة » بدليل قوله تعالى : ل وَإِذَا حَلَاكُمْ فَآَصْطَادُوا 4 29 » ل« فَإِذا 
ا ا 


)١(‏ وهو قول الإمام أحمد والقاضى أبى يعلى » انظر العدة : 17١ / ١‏ » وجاء 
فى المسودة : ص ١5‏ » « صيغة الأمر بعد الحظر لا تفيد إلا مجرد الاباحة عند أصحابنا 
وهو قول مالك وأصحابه » وهو ظاهر قول الشافعى وبعض الحنفية وحكاه ابن 
برهان » . وإلى هذا القول ذهب ابن قدامة فى الروضة ص ١98‏ . 

9 قل الأسوى مدعت الشانى فى هذه المسألة يفول فى شرع عل 
المنباج : ؟ / ه85 : ١‏ والثانى أنه للإباحة » وهو الذى نص عليه الشافعى 5 نقله عنه 
القيروانى فى كتاب المستوعب وابن التلمسافى فى شرح المعالم والأصفهانى فى شرح 
المحصول . ونقله ابن برهان فى الوجيز عن أكثر الفقهاء والمتكلمين ورجحه ابن 
الخالحي: :واسيب الأمدف وأبن الكبين اضر هذا القول لأكبر نتيا سند : 
١/؟مء‏ الإحكام للامدى : 5 / ١78‏ . 

(*) عزا ابن قدامة هذا القول لأكثر الفقهاء والمتكلمين وكذلك ابن تيمية فى 
المسودة » روضة الناظر : ص ١58‏ » المسودة : ص ١5‏ » وهو قول أبى الحسين فى 
المعتمد : ” / 178 » وعزاه الأسنوى للرازى والبيضاوى ؟ / ه” » وانظر المحصول : 
قاف اح في قال :]3 وازونت منيفة الأمن بعل ازيل كانت للوجويي , وهار 
الجوينى والآمدى القول بالوقف . البرهان : ١١5 - ١7+ / ١‏ , الإحكام للامدى 
85 . 

(5) سورة المائدة » آية ” . 

6ع سؤوزة المع :8 أي +1 


١م‎ 


اومن 4 01١‏ وقوله هليه السلام و كنت عبيتكم عن زارة القبور 
ألا فزوروها 1400 را مت نبيتكم عن ادخار الوم الامدانتى 
فادخروها » 9 » فدل أن هذا مقتضاه 
فإن قيل : قد ورد أيضا والمراد به الوجوب » بدليل قوله تعالى : 
هذا انسلخ الأشهْر الحم فاقوا الْمُشْركِينَ »4 29 . 
قيل : لا نسلم أن قتل ان 
امتففيت نا نانك اضر حو قرلة «١:‏ فَإن اتوم وهم 20 وقوا 


ال ل 
0407 ذلك 530007 والكهار : 


فإن قيل : هذه المواضع حملت على الإباحة ( بدليل ) 28 . 
قلنا : ما نعلم ها هنا دليلا ( إلا ) (20 وردوها بعد الحظر . 


. 5٠0 سورة: البقرة » آية‎ )١١ 


(؟) صحيح مسلم : ؟ / 515 . 
سحي عتل :8 لفان سن المنان 6457-2 سيد جد : 


(4) سورة التوبة » اية ه . 

هع سور البقرة ايه 153 

59) سورة النساء » اية 84 . 

(9) إلى هنا يتتبى السقط من م » ر والذى أشرنا إلى بدايته فى موضعه . 
(0) فى ق ١:‏ لأنما وردت بعد حظر ») 

99) ليست فى ق . 


١م١‎ 


فإن قيل : ها هنا دليل وهو الإجماع . 

قلنا : الإجماع ( حادث ) (2© بعد النبى عَييُهِ » والإباحة 
مستفادة مبذه الالفاظ فى وقته . 

5 - وأيضا فإن عرف الناس وعاداتهم أن السيد لو قال 
لعبده : لا تدخل دار فلان » ولا تكلم فلانا » ولا تغسل ثوبك » ثم 
قال ( له ) (© : افعل جميع ذلك » أو قال لرجل : ادخل بستانى » 
وكل تمارى » واركب دابتى » اقتضى جميع هذه الاباحة ورفع الحظر 
دون الايجاب » فدل على ما ذكرناه . 

فإن قيل : لا نسلم هذا ونقول ( إن ) (© ذلك يقتضى 
الإيجاب . 

قلنا : هذا مكابة فى العادات » لأنه لو اقتضى ذلك الوجوب 
لحسن توببخه وعقوبته على تركه » وأحد لا يرتكب هذا . 

والذى يوضح هذا أن الإنسان إنما ينبى عما تميل إليه نفسه 
وتشتهيه » فإذا قيل له بعد ذلك افعل لم يكن إيجابا » لأن الإيجاب هو 
تكليف ما يناف الطباع ولا تميل إليه ( الأنفس ) 259 » فثبت أنه 
إباحة . 

فإن قيل : ( فالعرف ينقسم ) 0©© فى هذا بدليل أنه لو قال 
لعبده لا تقتل زيدا . ثم قال له اقتله » فإنه يقتضى الإيجاب . 


)١١(‏ ليست فى مم عدر. 

09 ليست فى م در. 

0 لمم وم ديد 

(4:) فى مءر : ١‏ النفس ©) . 
(ه) فى ق : (١‏ والعرف منقسم ) . 


١5 


قلنا : قتل زيد محظور فى الشرع » فنهيه للعبد عن قتله لم يفد 
شيئا فمتى أمره ( بقتله ) »١(‏ حصل أمرا متجردا عن نبيه فأفاد 
الوجوب من جهته » فنظيره قولنا : أن يأذن صاحب الشرع الذى 
( حظر ) 20 قتل زيد ( فى قتله ) 29 فيفيد حيئئذ ذلك الإذن 
الإباحة » أو يقول السيد لعبده لا تأكل هذا الطعام فيستأذنه فى أكله 
فيقول له السيد كله . فإنه يفيد ذلك رفع الحظر لا غير . 

- احتج الخصم بقوله تعالى : ١‏ فَلْيَحَذّرٍ الْذيِنَ 
يُكَالفون عن ثرو ني 09 

والجواب عنه أنا نقول : أمره الوارد من غير أن يتقدمه حظر 
بدليلنا . ظ 

- احتج بأن قال : صيغة الأمر ( قد ) © وردت 
متجردة فأفادت الوجوب . كا لو لم يتقدمها حظر . 

الجواب : لا نسلم أنها متجردة » بل تقدم الحظر قرينة دالة على 
أن المتكلم استعمل هذه الصيغة فى الإباحة » كا أن العجز دلالة على 
أن المتكلم لم يعن بالأمر العجر . 

فإن قيل : القرينة تبين ( ما ) 20 معنى اللفظ (( وما 


. ليست فى ق‎ )١( 

)١(‏ ىف مء)ر: (١‏ حرم). 
(9) ليست فى م ق . 
(4:) سورة النور » آية 5" . 
(5) ليست فى ق . 

() ليست فى ق . 


١387 


بماثله )) 2١‏ فأما ما يخالفه ويضاده فلا » ونحن نعلم أن الحظر ضد 
الأمر قاذ وكونة بيانا 110 


قلنا : ( لا ) ©9© يلزم فى ( القرينة ) (*» أن تكون مماثلة 
للمعنى » فإن الاستثناء مضاد للإثبات » ثم هو مبين له » وكذلك / 
التخصيص ف العموم يضاده لأنه إخراج ما استغرقه اللفظ , ثم لم نقل 
أن مجرد النبى هو القرينة » وَإِنما انضمامه مع صيغة الامر هو القرينة » 
وذلك غير مضاد للأمر ولا مخالف ١‏ له ولان ) 20 القرينة هى بيان لما 
أريد باللفظ فى عرف الشرع والعادة » وقد بينا أن هذه الصيغة بعد 
الحظر فى الشرع والعادة تقتضى الإباحة فثبت ما قلنا . 


8 - واحتج بأن النبى إذا ورد بعد الأمر اقتضى التحريم 
الو انقرف ع :مكذللقة 00 الأن يعف التو كيت أن يتفض 
الايجاب 6 لو انفرد . 


قلنا : لا نسلم ونقول إن النبى ( إنما ) 29 إذا ورد بعد الأمر 
اقتضى الكراهة والتنزيه كالامر سواء . 


. ويائله » . ولعل الصواب ما أثبته‎ ١ : فى م» ق ءر‎ )١( 

(0) يريد المصدف أن النبى المتقدم على الأمر لا يصلح قرينة لانتقال الأمر من 
الوجوب إلى الإباحة . 

5) فى مءعر:(ليس). 

(4) فى ق : (١‏ الحقيقة ) . 

0 فىدمءر:«أو لأن). 

50 ىفشمهءعر:(١‏ فكذا). 

0) ليست فى م ار. 


حم 


١‏ اب 


١/1: 


إن سلمنا فالفرق بينهما أن النبى اكد لأنه يقتضى ق قبح المنبى 
ا ل ا يوجبه 
وما يستحبه وما يبيحه ) 2١(‏ , والذى يوضح ( هذا ) 29 أنهم 
يقولون ( إن ) 27 النبى يقتضى التكرار 0 يا عنه على الفور ) 
وذ يقرارن ف لاما له يقتطى ذلك . 

ثم لا يجوز اعتبار الأمر المنفرد بما ورد بعد حظر » لأ وروده 
بعد الحظر قرينة » م لا يجوز ذلك فى أسماء الحقائق فإنه لو قال 
( فلان بحر أو حمار ) 27 لم يفد ما أفاد مطلق قوله رأيت بحرا أو حمارا 
بدليل أن (( الأول )» (*2 » يحمل على صفات الرجل لأجل القرينة » 
والثافى ( يحمل على ) 20 اجتاع المياه والبهيمة لأنه خلا عن قرينة . 

فإن قالوا : يجب أن تكون جميع الأوامر عندك على الإباحة لأن 
الأشياء فى الأصل على قولكم ( محظورة ) 2 فأى شىء ورد منها فإنما 
يرد بعد حظر . 

قلنا + ابل الأشياء: ف الاصل متاحة عل امد الوحيية 87 


)١(‏ ليست فى ق 

.) ذلك‎ ١ : فى ق‎ )١( 

اليسنت قل و 

. » بلع فلان بحرا أو حمارا‎ ١ : فى ق‎ 25١ 

(5) فىامءر: و الأصول ») وق ق : و الأمر » ولعل الصواب ما أثبته » ويدل 
عليه الحملة التى بعده . 

(5) فى مءر:«يحتمل ). 

. ) فى ق : ( مخصوصة‎ )١ 

(8) وهما هل الأصل فى الأشياء الإباحة أو الحظر ؟ . الراجح » القول الأول 
وهو ما ذهب إليه جمهور الحنفية والشافعية » انظر نظرية الإباحة للدكتور محمد سلام 
مدكور ص /ا9: - /ا.ه 


١ هم‎ 


فإذا ورد الأمر (2 بعد الحظر ارتفع الحظر وعاد إلى الأصل وهو 
الإباحة . 


( ولو سلمنا أنه على الحظر ( فمتى وردت ) 250 صيغة الأمر 
على ما هو باق على حكم الاصل » فمقتضاه الإباحة وهو مسالة 
الخلاف ) 20 . 


فإن قيل : ورود صيغة الأمر تقتضى نسخ الحظر » وقل ينسخ 
الحظر بإيجاب وينسخ بإياحة » وليس حمله على أحدهما باولى من حمله 
على الاخر فتعارضا وبقى الامر على مقتضاه فى الإيجاب 5 لو ورد 
الامر بعد حظر عقلى . 

( قلنا : الحظر لا ينسخ إلا بإباحة ) (4) » فأما الإيجاب 
فيتضمن إباحة بها ينسخ الحظر لا من حيث هو إيجاب فإذا وردت 
صيغة ( افعل ) 2 على الحظر » فالظاهر أن مقتضاها نسخ الحظر ‏ 
ونسخ الحظر لا يكون إلا بالاباحة كا قدمنا » فمقتضاها حينئذ إباحة 
الثىء المحظور » فالنبى لا ينتقل إلى الوجوب بمجرد ورود صيغة الامر 


. فى ق : « بالإباحة » ولعل الصواب حذفها‎ )١9 

.) فهو ورود‎ ١ : فى ق‎ )١١ 

(5) فى مءر : تأخر هذا الجواب إلى نماية الدليل » أى بعد قوله « ولا نسلم 
أن العقل يحرم شيئا أيضا ») ونصه فى م » ر : « وجواب ار على السؤال الذى قبل 
هذا : لو سلمنا أن الأشياء على الحظر » فمتى وردت صيغة الأمر على ما هو باق على 
حكم الأصل فمقتضاه الإباحة وهو مسألة الخلاف ) . 

(4) فى ق : ١‏ قيل الإيجاب لا ينسخ الحظر ) . 

(5) ليست فى ق . 


مأ 


١35 


بعده وإنما يقتطبى الإباحة لا غير » ولا نسلم أن ( العقل يحرم شيئا 
0100 ' 

- احتج بأن كل واحد من اللفظين قاتم بنفسه , 
فلا يتعين مقتضى الثانى بالأول ( ولا الأول بالثانى ) (5© + م لو قال : 
حرمت ( غليك كذا وكذا ) 29 ء ثم قال : أوجبت ذلك عليك . 

الجواب : أنا لا نسلم أن الثانى مستقل بنفسه لأنه مع / وجود 
الأول ددعل الول ؛ بمعنى أنه يرفعه وينسخه أن مخ شأن هذه 
اللفظة أعنى لفظة « افعل ) أن ينصرف مقتضاها بحسب القرينة لها 
وقد تقدم القول بأن تقدم الحظر قرينة تدل على أن المراد بها الإباحة 
على ما بينا » فصار ذلك بمنزلة قول القائل : رأيت فلانا » ثم يقول 
وجدته » مجراهما كلامان . ثم الثانى يتغير مقتضاه بالاول . فاما قوله : 
أوجبت ( فهو صريح فى إيجاب الفعل ) 57 ( لا يحتمل تغيررا 
بالقرينة ) (*» فلم يكن تقدم الحظر عليه مغيا لمقتضاه » والله أعلم 
بالصواب . 

+ حت لله 4 الأمر «اللعطلقن: يشعطى "اكز ان قل اقول 
شيخنا 20 » وبه قال بعض الشافعية "© وقال أكثر الفقهاء 


. ) الفعل يحظر شيئا‎ ١ : فى ق‎ )١( 

. © عليك ذلك‎ (١: فى مءر‎ )١( 

() فى ق : «١‏ عليكم كذا ) . 

(9) ليست فى م عدر. 

(5) ليست فى ق. 

(59) انظر العدة : ١75/05١‏ . 

(0) منهم الأستاذ أبو إسحق الإسفرايينى فى جماعة من الفقهاء والمتكلمين . 
انظر الإحكام للامدى : ؟ / ه315ء شرح العضد : 5 / 25 . 


١ /ام‎ 


والمتكلمين لا يقتضى إلا فعل مرة واحدة )١(‏ وهو الأقوى عندى . 
3” - والدليل عليه أن ( السيد إذا قال ) (© لعبده : 
ادخل الدار » واشتر ( تمرا ) (© . لم يعقل منه التكرار » ولو لامه على 
ترك التكرار الحسن من العقلاء ذمه » بل لو كرر العبد ( ذلك ) (*) 
لحسن ( لومه ) (20 فيقول إن امراك بتكرار ( دخول الدار ) 9) 
ولا بتكرار الشراء فدل على ما ( قلناه ) 9") 
(:قيل. #-إغا يقفظى التكرار لأجل الغرف: + :فإ السيد إذا 


)١9‏ وهو قول أكثر الحنابلة أيضا . انظر : سواد الناظر : ؟* / 545 » روضة 
الناظ + ض 189 ء.ونسيه.ق المعتسد 341/1 لأكثر العلماء . وانظر هنا الرأئ 
فى الإحكام للآمدى : ؟ / ١١8‏ ء البرهان : ١‏ / 544 » وف المسألة اراء أخرى لم 
يوص ‏ امطم وو 

الأول + أن الأمر لا يدل على التكرار ولا عل المرزة + .بل يفيد طلبت الماهية من 
غير إشعار بالوحدة والكثرة إلا أن المرة ضرورية وهذا المذهب اختاره الجوينى والرازى 
والآأمدى وابن الحاجب والبيضاوى . 

الثانى : أنه مشترك بين التكرار والمرة فيتوقف إعماله فى أحدها على وجود 
القريئة . 

الثالث : التوقف . 

انظر امحصول : 5 / 1١7‏ --155ء الإحكام للامدى : ١‏ / ه5١2‏ شرح 
الوق + 5[ ماطرع العم 1 ا 

. ) قول السيد‎ «١ : فى ق‎ )١١ 

5) فى مء)ر:(دهذا). 

(5) فى مهءعر:( فعله ) . 

(89) فى ق : «١‏ أن يلومه » . 

(5) فى مو عر : «الدحول ). 

0) ليست فى ق . 


١84 


قال : اشتر لى » اقتضى مرة واحدة بخلاف أمر الله تعالى » فإنا لا 
نعلم ما عنده فقلنا يقتضى التكرار . 

قيل : العبد لا يعلم ما فى قلب السيد » فإذا قال : افعل » 
اكتفينا بمرة واحدة إذا. فعلهًا » لم يكن ذلك إلا أن الأمر لم يقعتض 
التكرار » وقولكم لا يعلم ما غند الله (( لا يصح فإنه )) ("2 لو أراد 
التكرار (( لكان )) (©2 بلفظ العموم ‏ كقوله تعالى : 8 اقم 
ا" 

0# رت دليل ثانى : قوله و صل ») أمر ( بما هو صلاة ) 2 
١‏ 5 أن قوله صلل خببر غنه 2096 . 

ثم يغبت أن قول القائل. : « صلى فلان ) لا يقتطى العكران ) 
وفكتالك :00 تقرلة ا 

4 - دليل ثالث : قول. القائل لغيو : ادخل الدار » 
معناه “كن داخلا ( وبدخلة واحدة ) (4) يوصف بأنه داخل » فكان 
منغلا » وكان الأمر.عنه ساقطا . 


. ليست فى ق ولكنها ضرورية فى الجواب على المعترض‎ )١( 
. (؟) ليست فى ق ولكنها ضرورية فى الجواب‎ 

(0) سورة الإسراء » آية 78 . 

(5) ليست فى مم عدر. 

(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م وار. 

0) فى ق : «وكذا). 


(8) فى ق : ١‏ وبدحوطم مرة ). 


١8 


فإن قيل : هو بالدخلة الثانية يوصف بأنه داخل أيضا فهلا 
( يجب إلا مرة ) 297 . 

قلنا > بالدخلة الأول يكون واخلذ عل الكتمال :ز لآل جه 00 
يسمى داخلا على الإطلاق فكمل بها فائدة الأمر » فأما الدخلة 
الثانية فتكرار لفائدة الأمر بعد استكماها » وإن وقع عليه اسم دخول 
فلا يدخل تحت الأمر إلا بلفظ تكرار أو عموم » 5 أنه إذا قال 
١‏ له) 290 : اضرب رجلا » فإنه بضرب واحد يكون مستكملا لفائدة 
لمر وانا عبيه وجل اجر “كان قاقد الو يرد امشكمافا؟ 
فلا يلزم بالأمر المطلق وإنما يلزم بلفظ عموم . 

فإن قيل : يجوز ( أن يكون ) 50 قوله ( ادخل ) أى افعل 
الدخول » فيعم جنس الدخول لأن ( لام ) © الججبس تقتضى 
استعراق. الس. . 

تنا قولهرن اوضر )م برش ند دعن لانن انوا لأ 
لبق بو :50 الألى والاض : الا ترف أفقرله وريه عن ل 
يكون معناه فعل الدخول فيفهم منه التكرار للدخول » بل يفهم منه 
دخول مرة واحدة » ولا نعلم ما زاد على ذلك إلا بدليل . 


ل لدع بويع الائر التو تقو اوتدضاية الت اله ”د 
0) ىفمء)ر:(لا). 

(9) ليست فى م وار. 

(:) ليست فى ق . 

(0) فى ق :«الأمر». 

(5) موعر: (وله). 


5 


اسيم 


١8 


- ديل رابع : أنه ( لو ) ('2 حلف ليفعلن كذا » 
فإنه يبر بفعل مرة واحدة » ولو كان مقتضاه التكرار لما ( بر بفعل 
مرة ) 250 يا لو حلف ليفعلن كذا على الدوام . 


ا - ذليل خخامس : لو قال لوكيله طلق زوجتى لم يجر 
( له ) 7" أن يطلق أكثر من مرة ( واحدة ) 257 فلو اقتضى 
الأمر) © التكرار ملك أن يطلق ثلاثا ( وما اقتصر على 
الواخر ةم 30ج م لو “قال زا 'طلقياع (20-ها شعت 

فإن قيل : الأمر فى اللغة يقتضى التكرار / فى ابمين والتوكيل : 
وإنما ( تركنا ) 99» مقتضى اللغة بالشرع وليس بمتنع أن يكون 
( اللفظ ) 257 فى اللغة يقتضى أمرا » ثم يقرر الشرع ( فيه ) ("2 غير 
مقتضاه فى اللغة » كا لو حلف لا يأكل الرؤوس فإنه يعم فى اللغة كل 
رأس » وفى الشرع يحمل على رؤوس الغنم . 


)١١‏ فى مءر:« إذا). 

() فى م ءر : «( خرج من بمينه بفعل مرة واحدة ) . 
() ليست فى ق . 

(1:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م وادر. 

(19) ليست فى ق . 

0) فى م ءر : (له طلق ) . 

وم قوق« أنولنا 4 . 

(9) فى مءر :«الأمر). 

(0)* سعد كذ م عدوي 


ع 


قلنا : الشرع لا يغير مقتضى اللغة » وما يقررها ويضيف إليبا 
حكما زائذا © ألا ترى أبة لو قال > !افعل ذلك أبذا +:وطلق روح 
ما أملكه لم يقطعه الشرع عن مقتضاه فى اللغة (( فلا يقطعه )) )١(‏ 
عن التكرار » وأما مسألة الرؤوس فغير مسلمة ويحمل على مقتضاه فى 
اللغة . 

/ 7" - دليل سادس : لو اقتضى التكرار ( لأفضى ) () 
إلى المناقضة ( لأنه يأمر بشيئين مختلفين » فلا يمكنه مواصلة الثافى 
إلا بترك :الأول ع ولا مواضلة الأول إلا بترك :القاق. : 

ويجاب عنه بأنه يقتضى التكرار على الإمكان فلا يفضى إلى 
المناقضة ) (© . 

4 - دليل سابع : لو اقتضى التكرار الما حسن 
( فيه ) 299 الاستفهام © ( ولم يحسن تأكيده بمرة واحدة ) 0 
( وتأكيده بالأبد ) © . 


. فى مء قاءر : فيقطعه » وما أثبته هو المناسب للعبارة والمعنى‎ )١( 

. ) فى ق : (لا قتضى‎ )9١ 

كم" اق 2« الأنه يفطي إلى شين مختلفين: ... وافعنى قولنا يأمزة يشيفين 
مختلفين وهو إذا قال : صل » يقتضى عندهم على الدوام » وإذا قال : ادخل » يقتضى 
تكرار الدخول على.الدوام » ويجاب عنه بأن يقتضى التكرار عندهم لو انفرد . فإذا 
أمرهم بأمر ثان فإنه يقتضى التكرار على الدوام » وهذا يفضى إلى المناقضة لأنه لا يمكن 
أن ياق بالاول . 

(:) ليست فى ق . 

(ه) فى ق : جملة و وكان يعقل منه مرة » الأولى حذفها لما تناقض الدليل . 

0 اسك ره ناوه 

0) ليست فى ق . 


ا 


( ويجاب عنه بأنه لو لم يقتض التكرار لما. حسن الاستفهام 
وكان يعقل منه مرة ولم يحسن تأكيده بمرة والحدة ) (0© . 

( ويجاب عن سواهم 1 يقال غير مسلم أن يحسن الاستفهام 
بل أمره يقتضى إيجاد الفعل » فإذا فعل مرة فقد امتثل المأمور به 
وأستقط عنه الخطاب ( 0 


06 احج الخصم بما روى عن النبى عَيدُهِ ( أنه ) (7) 
قال ( فى شارب الو وبر اضربوه ( 0 فكرز الضرب 0 


قلنا : إنما كرروا بقرينة وهى شاهد الحال أنهم علموا أنه يقصد 
ردعه وزجره وذلك لا يحصل 213 بمرة ( واحدة ) 29 » وخلافنا فى 
المتجرد عن القرائن ا ترى ا ١‏ يضربوه بك 


. ليست فى ق‎ )١( 

(0) ليست فى م عار. 

(0) ليست فى ق. 

(1:) ليست فى م ا ر. 

4 صحيح البخارى : م" 

(5) فى ر : كلمة ١‏ إلا » لعل الصواب حذفها . 

(0) ليست فى ق . 

(8) الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد بن سفيان المجاشعى الدارمى اتميمى ) 
قدم على النبى عَيلهِ مع أشراف تمم بعد فتح مكة . وشهد مع الرسول 2َركُهِ فتح مكة 
وحنينا وحضر الطائف » شهد فتح العراق مع خالد بن الوليد » استعمله عبد الله بن 
عامر على جيش سيّره إلى خراسان فأصيب وهو والجيش بالجوزجان .سنة 7١‏ ه . 
انظر ترجمته فى الاصابة : ١‏ / 8ه » الاستيعاب : ١‏ / 35» أسد الغابة : 1١5 / ١‏ . 
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وقيل سراقة بن مالك بن جعشم (2 قال للنبى عَيُّه : ٠‏ حجتنا 
هذه كل عام أم للأبد » (2 . فلو لم يقتض ١‏ الأمر ) 29 التكرار لم 
يكن للسؤال معنى . 

قلذاة + اليدن: فق اير وليل عل أله 'اشعية هليه ذلك 

جواب آخحر : أنه مقابل بأنه لو اقتضى التكرار لم يكن لهذا 
السؤال معنى » فكل جواب لكم عن سوّاله ( عن ) 69 التكرار 
( هو ) 2*0 جوابنا عن سؤاله عن الممة الواحدة » ثم لا يمتنع أن يكون 
سأل لأنه ظن أن الحج مقيس على الصلاة والصيام والزكاة ( لا لآن 
الأمر مشتبه فى اقتضائه ) 29 التكرار 6 يقتضبى المرة الواحدة . 

7١‏ - احتج شرل الخ 1 1 إذا أمرتكم باموتفاتا 
منه ما استطعتم , وإذا نبيتكم فانتهوا ) 299 . 


» كنيته أبو سفيان‎ ٠ سراقة بن مالك بن جعشم بن مالك بن عمر المدنى‎ )١( 
كان ينزل قديدا » وهو الذى أدرك النبى َيه لما هاجر إلى المدينة » أسلم يوم الفتح ع‎ 
كان شاعرا مجودا » ألبسه عمر سوارى كسرى ومنطقته وتاجه عندما فتح المسلمون‎ 
.. يلاد فار مضدانا لوعد رسول الله ميته‎ 

انظر ترجمته فى الإصابة : ” / ١9‏ » الاستيعاب : ١١9 / ١‏ » أسد الغابة : 
؟/ 554 »ء شذرات الذهب : 1١‏ / ه” . 

(؟) صحيح البخارى : ه / ١88‏ » صحيح مسلم : ؟ / 884 » والحديث 
فيهما مروى عن سراقة . 

(9) ليست فى م وار. 

(؟:) ليست فى مم عدر. 

(5) ليست فى مم وار. 

4 فاق + والأنه نعية فق كضانه. إل التكزار‎ 3١ 

(0) صحيح البخارى : 55١ / ١‏ . صحيح مسلم : ؟ / 5075 . 


) ١ المهيد ج‎ -١+( 


ما 


١ 8: 


فننا:: "اراقع ازلعائيةة مسف من و الشيم دان عزفا تارك 
الأمر الدفعة الأولى ( فيجب ) (' أن تأتوا منها بالمستطاع » ولهذا فرق 
بينه وبين النبى » وعندم أنه كالنبى فى اقتضاء التكرار 

365 - واحتج بأن قال : فى الشرع أوامر كثية ( على 
التكرار ) () . 

قلنا أ م اق التكرار من ظاهرها » ثم إن. فى 
الشرع ألفاظا كثية صيغتها صيغة العموم , والمراد بها الخصوص » 
ولا يدل على أن مقتضاها وموضوعها الخصوص ». ثم. فى تلك المواضع 
ل رت دعومو االامميل اي 
الأمر بالحج والعمرة ولا يقتضى التكرار . 

ا 0 بأذثقال + الميتسابة ع عقلوا التكرار من قوله 
تعالى + إِذا قا قَمْتُمُ إلى آلصّلاةٍ َأَغْسِلوا وجُوهَكُمْ / كه إلى 
لزاون 4 (18 يو ألا ترى: أن النن عنثر ) 2 جمع عام الفتح بين 
ملواتةة 3 روفي وا و00 فا لله عم رقن العف : اعمدا 
فعلت هذا يا رسول الله ؟ فقال : نعم 9 . 


)١(‏ ليست فى مم ار. 

(0) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق. 

(4) فى ق : ( وكلامنا » . 

(ه) سورة المائدة » آية 5 . 

(5) فى م ء ر : ١‏ والنبى عليه السلام لما 

0) فى مء ر : ١‏ بطهارة واحدة ) . 

(4) صحيح مسلم : 1/ +7 , مع اختلاف يسير فى الألفاظ . 
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قلنا الي عار من 
مهم رأوا النبى مُه يتوضاً لكل صلاة » فلما كان يوم الفتح 
خالف عليهم وجمع ؛ ويختمل أن يكون عمر حمل الآية على ( أن ) )١(‏ 
الأمر إذا علق على وجود شرطه تكرر بتكرار الشرط . 

7 - واحتج بأن قال : الأمر لا اختصاص له بزمان دون 
زمان » فاقتضى إيقاع ال 

قلنا ا ل » بل الأمر عندنا يق يقتضى الفور فيختص 
إيقاع الفعل بأقرب الأوقات ( إليه ) (5) . فإن لم يفعله لم يلزمه الفعل 
إلا بدليل آخر » وأصحابنا يقولون : ( إن ) © القضاء يجب بالأمر 
الل » فيكون مقتضاه افعله فى أول الأؤقات » فإن فات فافعله فى 
الثانى » فإن لم تفعله فى الثانى فافعله فى الثالث 249 » فلا يكون الأمر 
عاما فى جميع الازمان . 

هم - واحتج بأن قال : قول الرجل لعبده : أكرم فلانا 
وأحسن عشرته » يقتضى الدوام والتكرار . 

قلنا : المعقول من قوله أحسن عشرته أى لا ( تسوء ) (*) 
عشرته » وهذا يقال ( لمن لا يسوء ) (1) عشرته » قد أحسن عشرته » 
فالنبى ( استفيد منه التكرار ) © . 


. ليست فى ق‎ )١( 

9؟) ليست فى ق . 

(95) ليست فى م عدر. 

(4:) سياق تفصيل هذه المسالة . 

. ) فى ق : ( يسى‎ )5١( 

(5) فى ق :( لم لاايسى ). 

(0) فى م : ( استفيد بأنه التكرار » وفى قم : ١‏ استفدناه بالتكرار ») . 


١045 


وجواب آخر : ( وهو ) 2١(‏ أن أمره بذلك يقتضى الإكرام 
والتعظم » ومعلوم أنه لم يأمر بالإكرام إلا لعلة إما ( لأنه يستحق ) (5) 
ذلك أو غيو » فمتى لم يعلم زوال العلة الموجبة لإكرامه وجب دوام 
إكرامه . فبهذه القرينة نعلم ( وجوب دوام الإكرام ) 7© لا بمجرد 
الامز» ولا العغرة تفيكه هله من الافعال: للا قدا والحدا اللا دوو أن 
من رأيناه يعامل غير بعمل واحد جميل لا يقال هو حسن العشرة » 
وإذا أقاة. العفره هله من الأفغال وبيب 7 كار الأففال التضنيين 
فائدة الامر . 

+7 - واحتج بأنه لو قال لعبده : احفظ فرسى » فحفظه 
ساعة وتركه ( ساعة ) 2 ( يستحق ) 2١(‏ العقوبة » ولو لم يقتض 
الدوام لما حسن عقوبتة . 

قلنا : معنى ( الحفظ أن لا يضيع ) 29 , وإذا خفظه ساعة ثم 
تركه ( ساعة صار ) (» مضيعاء فلم يحصل به ممتثلا للأمرء بخلاف 
قوله : صل . لآن ذلك يقتضى تحصيل ما يسمى صلاة وذلك يحصل 
( بصلاة ) (25 واحدة فافترقا » يوضح هذا أنه لو حفظ ساعة ثم ترك 


. ليست فى ق‎ )١( 

0) فى ق : ١‏ أنه لا يستحق ) . 

(9) فى ق : ( وجود دوام لمر 

(4) فم ءر : ١‏ أن يقال » لا داعى ها . 
(5) ليست فى ق . 

(5) فى م »عر :©( اقتضى استحقاق ) . 
(0) فى م ء ر : ١‏ اللفظة لا تضيع ) . 
)١‏ فى ق : «١‏ كان ). 

(9) فى مء رز : «١‏ بفعل صلاة ) . 
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لم يحسن أن يسمى حافظا » ولو صلى صلاة واحدة الحسن أن يسمى 
مصليا » بولك الإرق العينغل الحفظل لا يحضل إلا بالمذاومة وهئ إذا 
قال : والله لأحفظن مالك فحفظه وقتا وتركه ( ساعة لم يبر فى 
يمينه ) 2١(‏ والبر فى ايمين على الصلاة يحصل بمرة واحدة وهو إذا قال 
وال لأصليق وكذللق سائز الأفعال :( يحصل الب يدن "ما يتناوله م 203 
الاسم فافترقا . 

707 - واحتج بأن قوله : صل » يحتمل صلاة وأكثر على 
اللفظ على الكل . 

الجواب / أنه يبطل بقوله صليت » فإنه يحتمل صلاة وأكثر , 
ويحسن تفسير قوله بذلك والإخبار عنه » ثم لا يحمل إطلاقه إلا على 
ما يتناوله الاسم . 


548 - واحتج بأن الأمر يفتضى وجوب الفعل ووجوب 
الاعتقاد » ( والعزم ) () ثم الاعتقاد ( والعزم ) 259 يجب استدامتهما 
كذلك الفعل . 

قلنا : ( الاعتقاد لا تجب استدامته » فإنه لو اعتقد ثم غفل 
جاز . كالإيمان والعزم يجب مرة » فلو غفل بعد ذلك لم يضر . 


)١(‏ ليست فى م در. 
(؟) فى م ءر : ١‏ البر بأدنى ما يتحصل ويتناوله » . 
(9) ليست فى موار. 
(4) ليست فى مميعر. 


"نا 
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وجواب: آخر. > وهو أن الاععقاذ لا يجب بالأمر + وإنا يسسين 
إلى قيام الدلالة على صدق الرسول عَهْللّهِ » فإذا أخبر بالوجوب وجب 
اعتقاده ) (0) . 

فإذا عرف المكلف الأمر فلم يعتقد وجوبه قيار مكدنا له 
خبه فيصير ( كافرا ) ('2 بذلك » بخلاف ( الفعل ) () فإنه يجب 
بالأمر » فإذا فعل ما يصح ( أن يعلم الآمر أنه ممتثل كفاه ) © , 
مثل أن يقول صل فيصل ركعتين فيحسن أن يقول : قد صليت . 

حواب آخر : لا يمتنع أن يجب دوام الاعتقاد دون الفعل ؟] 
لو قال : صل مرة » فإن الاعتقاد يجب ( استدامته ولا يجب ) (*) 
استدامة الفعل . 

9 - واحتج بأن الاحتياط يقتضى ( تكرار المأمور به 
فلا ) 2١0‏ ضرر على المكلف فيه » وفى ترك التكرار ضرر لأنا لا نأمن 
الف كيكرن :و القو أرول بيد 00190 الدكرن + 

الجواب : أن المكلف إذا علم أن الأمر ئيس على التكرار أمن 
الضرر بفقد التكرار » ومتى أهمل النظر فى ذلك لم يأمن الضرر فى 


نالفل والالسقاف لانضي لآم وها م تقار متاتعن 
الشرع أنه يجب © . ش 

. ») كاذيا‎ «١ : فى ق‎ )١( 

5 فى ق :«الأصل ». 

(4) فى ق : ١‏ أنه يخبر الأمر أنه ممتثلا كفى © . 

(©) ليست فى ق . 

59 ق ع وير > « التكراز للعامور نيه لأنه اله 4 

0) فى ق : ( يريد ). 
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اعتقاد وجوب التكرار » وإيقاع التكرار بنية الوجوب ( ولم يثبت عنده 
أن الله تعال» اوعس 20 


6 - احتج بأن قال : لو أفاد الأمر فعله مرة لم يحسن 
استفهام الآمر » فيقال له أردت بأمرك فعل مرة أو أكثر لأن الأمر قد 
دل على المرة . 

الخواب' عنه : آنا تقول : ولو أفات: ١‏ التكران لا حسن أن 
يستفهم فيقول : افعل ذلك دائما أم افعله مرة » ولأنه إنما حسن طلبا 
لتأكيد العلم أو الظن أو لأن ) (" المأمور به عارضه شبهة يجوز 
والأجلها/) 0 أن رديه الدكرار و افنسا 80 ولان اللفظ يحتمل أن 
يفسر به ولهذا حسن الاستفهام . 


0١‏ - واحتج بانه لو لم يفد التكرار لما صح ورود النسخ 
والاستثناء عليه لان ورود النسخ عل المرة الواحدة ) بداء وورود 
الاستثناء على المرة الواحدة ) 200 تناقض . 


الجواب : أنه لا يجوز ورود ( الدسخ ) (21 على الأمر إلا إذا قام 
دل اند اريك باد أر » وقل فق د النسخ والاستشناء يدلان 
ل الث 0ل و 


. ليست فى ق‎ )١( 

١؟)‏ ليست فى ق . 

59) فى ق : «١‏ الاحهال ) . 
(:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(5) فى مءر : ( الاستشناء ) . 


3” 


أنه ( قد ) 2١(‏ أريد به التكرار ( ولأنه إذا قال صل إلا يوم الاثنين فإنا 
قد علمنا بقرينة أنه أراد به على الدوام » وخلافنا فى الأمر المطلق هل 
يقتضى التكرار ) © . 


- ( واحتج بأن الأمر ضد النبى كالنقيض له ) 29 , 
ثم النبى يفيد ( التكرار لأنه يفيد ) 259 الانتباء عن الفعل أبدا , 
( وكذلك الأمر يفيد إيقاع الأمر أبدا ) 2 . وربما قيل النبى ( عن 
الفعل.) (20 أمر بالترك » م أن الأمر أمر بالفعل . ثم النبى نفيد 
الاستدامة فكذلك الأمر ( يفيد الاستدامة ) 2 ( يوضح هذا ) (5 
أن قوله كن فاعلا ( كقوله ) (21 لا تكن ( تاركا ) 2١(‏ وإنما زاد عليه 
لفظ النبى ( وهو لا ) 250 . 


. ليست فى ق‎ )١( 

؟) ليست فى مم عدر. 

(م) فى مر : « احتج بأن قال ورود النبى .هو.ضد الأمر وكالتقيض » . 
(:) ليست فى ق2. 

(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(0) ليست فى ق . 

قل الت و روشاع نا ان يقر د 
(8) ليشت اقم بو + 

١غ‏ فى مءر:(فاعلا ). 

. ليست فى ق‎ )١١١ 
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( قلنا : نحن نتبع قول ألى بكر الباقلانى (21 لأنه قال ) 20 
النبى يفيد مرة ( واحدة ) (') كالامر سواء . وليس بجيد ( لانه مخالف 
الاجماع ) (2)1 ويعترض عليه بما نذكره فيما بعد 20 . 


وان عفن #النيو للف الأناام كرا أن الو أمر قن 
الحقيقة » لأنه أمر بالترك فليس ذلك بقياس . 


( قلنا : هذا لا يصح لأ أهل اللغة قسموا الكلام أمرا ونهيا 
ولم يجعلوه شيفا واحدا ) (4) . 


)١(‏ محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر بن القاسم المعروف بالباقلانى البصرى 
المالكى » أبو بكر . ولد سنة 5848 ه بالبصرة » الفقيه » الأصولى » المحدث » 
المتكلم » كان ثقة » ذكيا » ورعا » زاهدا » من أتباع أبى الحسن الأشعرى » انتبت إليه 
رئاسة المالكيين بالعراق فى عصره » لقب بشيخ الإسلام ولسان الامة ؛ قال بعضهم إنه 
إمام رأس المائة الرابعة . من تصانيفه : اتمهيد , المقنع فى أصول الفقه » شرح الابانة » 
شرح اللمع » التبصرة » إعجاز القران . انظر ترجمته فى : ترتيب المدارك : ” / 
8 ء الديباج المذهب : ” / 7١8‏ . شجرة النور الزكية : ص ؟5 » شذرات 
الذهب : ” / ١59‏ » الوافى بالوفيات : ” / ١0777‏ » مراة الجنان : " / 5 »ء البداية 
والنباية : 1١١‏ / 8.0" ء اللباب : 1١‏ / 5١١١ء‏ الفتح المبين : 375١ / 1١‏ . 

. 0 الحواب أن ابن الباقلافى منع وقال‎ ١ : فى ق‎ )١( 

(9) ليست فى موار. 

(5) ليست فى موادر. 

© سيأق بحث هذا فى موضوع النبى . 

6 فى ق : « على أن ) . 

مم فق 2 ولس يقال كذلك ولأنا 6 

(8) ليست فى ق . 


مأ 
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جواب آخر : فرق بين النبى ( والأمر ) ('2 » لأن النبى نفى 
والأمر إثبات » ولو قال والله لا فعلت كذا حمل على الدوام » ولو قال 
والله لأفعلن كذا أجرأه مرة واحدة فافترقا » وكذلك لو أخبر فقال 
ما فعلت كذا اقتضى أنه ما فعله على الدوام » ولو قال قد فعلت كذا 
اقتطبى ( أنه ) (5) فعله مرة واحدة . 


جواب آخر : أن النهى لو قيده بمرة فقال : لا تفعل كذا مرة 
اقتضى دوامه . 
ولو قال : افعله ( مرة ) () لم يقتض دوامه . 


وجواب آخر : وهو أنه إذا كان النبى يقتضى ( نقيض ) 9*) 
الفرع وحنب اقتشفة ر بنط 0 (7اتوالرس وملا برس قر ا 
إذا قال لا تفعل كذا ( فكأنه قال ) 0© لا تفعل فى شىء من 
الزمان : فإذا قال افعل اقتضى / أن يفعل فى زمان ما ( يقتطبى ) ") 
عموم الزمان تخصيص بعضه ء ألا ترى أن قوله : فى الدار رجل نقيض 
قوله : لا رجل فى الدار » لاك النفى ينفى جميع الرجال » والإثبات 
أثبت رجلا واحدا .فكان نقيضه . 


. ليست فى ق‎ )١١ 

(0) ليست فى م وار. 
05) ليست فى ق . 

(1) ليست فى ق . 

. ) مقتطى‎ (١ : فى ق‎ )5١ 
. ) فى ق : « فإله‎ )59 
. ) نقيض‎ ١ : فى م عر‎ )0 


الا 


( وجواب آخر وهو جيد وذاك أن ) (2 النبى يقتضى ترك 
الفعل أبدا » حجتنا لأن النبى إذا أفاد الانتهاء على العموم ( فكان 
نقيضه ) 29 من الإثبات يقتضى مرة واحدة ؟ أن قولنا : ليس فى 
الدار رجل ينفى كل الرجال + فنقيضة قولة:فى الذار رجل > كذلك 
قوله لا تدخل الدار ( يفيد ) (© لا تدخلها أبدا . فنقيض 
( ذلك ) (4) أن يدخلها ( أبدا ) (*2 ولو مرة » لأنه بذلك يخرج عن 
أن يكون غير داخل إليها ( أبدا ) 29 . 

جزافة اع لد بالعتويه فيد أن ركرن :نامزو فواة فا + 
ويمرة واحدة يحصل ذلك والنبى عن الضرب يفيد أن لا يكون 
( المأمور ) ("2 ضاربا » ولا يتم ذلك إلا مع التأبيد . 

( فأما قوهم : الأمر بالشثىء :بى عن ضده فلا نسلم لأنه 
لو غفل عن الأضداد كلها فى حال الأمر لا يجوز أن يقال إنه نبى مع 
غفلته ثم الامر المطلق كالمقيد بفعلة واحدة » فالنبى الذى هو ضده 
يكون بحسبه ا لو صرح بالتقييد بخلاف النبى الصريح 
المطلق ) (4) . 


0١‏ ىق :«ولأن». 
)١١‏ فى ق : ( فنقيضه ) . 
(9) فى م ءع)ر: (١‏ يقتضى ) . 
(:) ليست فى مم عدر. 

(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م ءر. 

0) ليست فى ق . 

(8) ليست فى ق . 


«؛؟ - فصل : فإن علق الأمر بشرط فمن قال مطلقه 
يقتضى التكرار فمعلقه أولى أن يقتضى التكرار ('2 . واختلف من قال 
مطلقه. لا يقتضى التكرار فى المعلق. بشرط فقال أكثرهم (© : 
لا يقتضى التكرار ( أيضا ) 27 » وقال الباقون يقتضى التكرار 299 . 


:7:4 ل ( دليلنا أنه لو اقتضى التكرار لم يخل إما أن يقتضيه 
عن لمر أو «العرفك ووولة قوق أن رقتفيه بشن لفن لأنا' قدا ينا 
فى المسألة الأول أنه لا يقتضبى التكرار ) (5) ٠ ٠‏ 

افر أن شتفي سما الأكالة غان زا أن رفتفلية. بلفكد 
أو بمعناه » ( فإن قيل : بهما جميعا ) 29 . 


( قيل : قد بِيّنا أن كل واحد لو انفرد لم يقتض التكرار » فإذا 
اجتمعنا من أين حدث التكرار ) 229 ؟ ومعلوم أنه ليس فى لفظ « إن 


١١‏ من القائلين بهذا : القاضى أبو يعلى فى العدة : ١81 / ١‏ » وعلاء الدين 
الكناق فى سواد الناظر ” / 3815 . 

؟0) انظر الخلاف فى المسألة فى : الإحكام للآمدى : ؟ / ٠» ١١١‏ وشرح 
العضد : ١‏ / 88 » شرح الأسنوى : 4١ / ١‏ - 4 » ونقل ابن تيمية فى المسودة عن 
بعض الحنفية وبعض الشافعية إن كان معلقا بشرط يتكرر اقتضى التكرار وإلا فلا . 
وقال : « وهو أصح عندى ) المسودة : ص 7١‏ . 1 

0) ليست فى ق . 

(:) ذكر هذا ابن قدامة فى : الروضة ص 5٠١‏ . 

(0) ليست فى موار. 

(5) ليست فى م وار. 

(0) ليست فى م ار. 


هت .>" 


وإذا) زلا قمعنافنا م 000 انيدل عل ذلك افمنن اداه يحب أن 

هع د كلنن اغن الخو المعلق ايشطله لا يفطي لكان 
الخبر عنه بتكرار الشرط » فكذلك الأمر المعلق بشرط » وقد بِيّنا الجمع 
عق و لاط حون 

وبيان ذلك : ( أنه ) ('2 لو قال الإنسان زيد يدخل الدار إن 
دخلها عمرو » فتكرر دخول عمرو . ودخلها زيد مرة ( واحدة ) (") 
فإنه يكون صادقا . 

5 - ( ودليل اخر وهو أن ) (4) المعقول فى الشاهد من 
تعلق الأمر بالشرط فعل مرة وإن تكرر الشرط بدليل أن الإنسان 
( إذا ) 2227 قال لعبده إن دخلت السوق فاشتر تمرا » لم يعقل منه 
تكرار شراء التمر وإن تكرر دخوله السوق . وكذلك قول الرجل 
( لزوجته ) 2١‏ : إن دخلت الدار فأنت طالق » لا يتكرر وقوع 
الطلاق بتكرر دخوها » وكذلك قوله لوكيله طلق زوجتى إذا دخحلت 
الدار لم ( يملك ) 29 طلاقها كلما دخلت ( الدار ) 25 وإنما 


. » تكرار ولا فى معناه‎ (١ : فى ق‎ )١١ 
(؟) ليست فى ق.‎ 

(؟) ليست فى ق . 

(4) فى ق : ( وحسن ). 

(5) فىشمهءر:(لو). 

(5) ليست فى ق. 

0) فى ق ١‏ يقتضى ) . 

(8) ليست فى ق . 


5 


يطلقها ( مرة) 2١(‏ واحدة » ولأن كل أمر اقنضى المرة الواحدة إذا كان 
مطلقا اقتضاها » وإن كان معلمًا بشرط ؛ أصله إذا قال صل صلاة » 
ولأ أهل اللغة فرقوا بين قوله : ( افعل إذا طلعت الشمس ») . ( وبين 
قوله «"افغل: كذا كلما ظلعت الشمنين 6 00 اوداز لو 20 
قال : « إذا طلعت الشمس فأعط زيدا درهما لم يتكرر إعطاؤه بتكرر 
طلوعها ولو قال كلما طلعت ( الشمس ) 5 فأعطه » تكرر 
الإعطاء بطلوعها فدل على ( ما قلنا ) (* ولأن تعليق الأمر بالشرط 
يقتضى تخصيصه إذا كان مطلقه فى الأحوال كلها لا يقتضى التكرار » 
فانخصوص ببعض الأحوال أولى ( أن لا ) 20 يفيد التكرار ( ولأن 
المأمور يستفاد ) 29 بالأمر » والشرط يفيد منع فعل المأمور به قبله 
أو بعده » فأما أن يفيد الشرط تكرار فلا . 

740 - واحتج بأنه قد وجد فى كتاب الله تعالى أوامر 
معلقة بشروط وصفات تتكرر بتكرر الصفات » منها قوله تعالى : 
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(إذَا فَنُْمْ إلى الصلاة ماعلا وُجُوهكم » © وقوله 


.) طلقة‎ ١ فى مءر:‎ )١( 

(0) ليست فى موار. 

59) فى ق : («إذا ). 

(+) ليست فى ق . 

(6) فىامءر: ( قولنا ) . 

(69) ليست فى ق . 

0) فى ق : ( لأن«الأمور ساد 1 
اشوزة المائقة ع آي 


5 


0 وَآلسسارق وَآلسَارقة / َأَعَطحُوا يما يهما »# 0 و , له : « ألزَانِيَة .بوب 


والجواب أن التكرار لم يعقل من ظاهر ( هذه الآيات ) 29 , 
وإنما عقل بدليل اخر من الإجماع والقياس وغيرو . 

جواب آخر : إنما تكرر الحد بتكرر السرقة والزنا لأمبما علتان 
والعلة يتبعها حكمها كلما وجدت » ثم فى المعلق بشرط مالا يقتضى 
التكرار وهو الحج ( والعمرة ) 259 . 

( فإن الاستطاعة توجد ولا يجب الحج الثانى ) © . 

( وجواب آخر : وهو أن ليس فى قوله : 9 الزانية والزانى 4 
و ا السارق والسارقة 4 شرط وإنما ذكر السبب الموجب للحد » وأما 
«إذا قمتم إلى الصلاة »4 فلا يقتضى تكرار الوضوء بتكرار 
الصلاة 29 . 

8" - احتج بان تعليق الحكم بالشرط كتعليقه بالعلة إذ 
كل واحد ( منهما ) 299 سبب فيه » ثم الحكم يتكرر ولا ينتفى بتكرر 


(1) سورة المائدة » اية م . 
(؟) سورة النور » آية ” . 
5 فى ق : ( الآية ». 
(59) ليست فى م ودر. 
(5) ليست فى ق. . 

(5) ليست فى ق. 

0) ليست فى ق . 
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العلة » كذلك ( يتكرر ) (©2 بتكرر الشرط ٠»‏ بل الشرط 
( آكد ) (© من العلة لأن الحكم ينتفى بانتفاء الشرط ولا ينتفى 
معلول العلة بانتفائها . 

قلنا : العلة مفارقة للشرط » لأ العلة تقتضى الحكم وتدل 
عليه » والشرط ليس بدلالة عليه » ولا يقتضيه فلم يتكرر بتكرره ) 
ألا ترى أن من طلق امرأته بشرط دخول الدار لم يكن ( دخوها فى المرة 
الثانية شرطا » 29© فى الطلاق . 

8 - احتج بأن الأمر المعلق بالشرط لا اخقصاص له 
بالشرط الأول دون أمثاله من الشروط » فلزم الفعل عندها كلها ( لفقد 
الاختصاص وفى ذلك ) 249 تكرار المأمور به بتكرار الشرط . 


قلنا : لا نسلم ونقول إن الأمر المعلق بالشرط الأول له من 
الاختصاص ما ليس لغيو وهو ( أنه ) 299 يجب إيجاده على الفور 
عقيبه دون وجود الشرط الثافى . ( ثم الأمر المطلق عندك لا يختص بزمان 
دون زمان ولا يقتضى تكرره بتكرر الأزمنة كذلك المعلق به ) 29 . 

6 - احتج بأنه لو لم يفد ( الأمر ) 29 المعلق بالشرط 


)١(‏ ليست فى م عر. 

ماق عدر + وأول): 

5 فى ق : ( لدخوها الثانية شرط ) . 
(4) فى ق : ١‏ يعقد ذلك على ») . 
(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

0) ليست فى م ودر. 
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التكرار » لا أفاد النبى المعلق بالشرط ذلك لأ النبى كالنقيض للأمر 
فاقتضى نقيض ما اقتضاه فى الحال الذى اقتضاه . 


الأحوال م ذكرنا فى الأمر المطلق ) 29 . 

جواب آخر : أن نجعل الأمر المعلق بشرط يفيد إيقاع المأمور به 
مع الشرط الاول لان ( الآمر على ) 20 الفور عندنا » والنبى يقتضى 
آخر أو 1 يتجدد 3 ترى أثة إذا قال : لا تفط يدا درمما إذا دحل 
الدار فإنه يفيد نفى العطية على الابد » لأن من نبى غيه أن يعطى 
غرضه استدامة نفى العطية إلا أن يبدو له فى ذلك » وقد قيل 
( إن ) 259 النبى المقيد بشرط يفيد مرة واحدة كالأمر سواء » وفرقوا 
بينه وبين النبى المطلق بالعادة » ولأن الإنسان إذا قال لعبده : لا تخرج 
من بغداد إذا دخل زيد أفاد مرة واحدة » وإذا قال : لا تخرج من 
بغداد أفاد التكرار » وهذا ليس بشىء لأن المخالف يمنعه ( ولا يوافق على 
العادة ( ا" 


. ليست فى ق‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١( 
فى ق : (مع).‎ )5( 
. ليست فى ق‎ ):9( 
. ليست فى ق‎ )0( 


(14- البمهيد ج ١‏ ) 
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٠١‏ - فصل : إذا كرر الأمر بشىء واحد ©١(‏ مثل أن 
يقول : صل غدا ركعتين صل غدا ركعتين » أو أعط زيداً درههما » 
أعط زيدا درهما ( فإنه ) (2 لا يقتضى تكرار المأمور به 29 . وقال 
أصحاب ألى حنيفة يقتضى تكرار المأمور به (5» وهو © قول 


)١(‏ من قيود هذه المسألة أن لا يكون الأمران متعاطفين » وأن يكون الفعل ما 
يقبل التكرار » وأن لا يتوفر صارف عن التأكيد وقد حرر النزاع صاحب فواتح 
الرحموت بقوله : ( إذا تكرر أمران متعاقبان غير متعاطفين فيما يقبل التكرار لاف 
صم اليوم » صم اليوم ولا صارف من التأكيد من تعريف نحو صل الركعتين » صل 
الركعتين أو غيره كاسقنى » اسقنى » فإنه أى فإن كل واحد من الثلاثة مؤكد اتفاقا» 
أما الأول فظاهر لعدم قبول امحل للفعل مرتين » وأما الثانى فلن المعاد معرفة عين 
الأول » وأما الثالث فلدلالة قرينة جزئية كالحاجة فى اللمثال المضروب وهى تندفع 
بالأول » . فواتح الرحموت 54١ / ١‏ » وانظر : تحرير محل النزاع أيضا فى نيسير 
التحري 1 ا 

0 ليست فىا'ق . 

ومع عالق أب الخطاب حمهور اللثابلة .هذه المسألة.حيث قالوا © إن “الأمر 
إذا تكرر بلفظ واحد اقتضى التكرار . انظر العدة : ١9١ / ١‏ » الواضح /1١‏ ٠0”أ‏ 
روضة الناظر ص 7٠٠١‏ » سواد الناظر : ” / 417” » هذا وقد ذكر ابن تيمية فى 
المسودة ريا" العين لآق ين أورقهق: الكفايه وهو أن الأثر :الاق تأكيد للذول ': 
المسودة : ص 77 . 

(5) انظر فواتح الرحموت 74١ /١‏ » دون نسبه » وتيسير التحرير : ١‏ / 
55 » ونسبه للأكثرين . 

(5) وهو رأى قاضى القضاة عبد الحبار أيضا . انظر المعتمد : ١04 / ١‏ ع 
هذا وقد نسب أمير بادشاه فى تيسير التحرير ١‏ / 557 » والشوكنى فى إرشاد 
الفحول : ص ٠١5‏ . للجباكق القول بأن الأمر الثانى تأكيد للأول وهو يخالف ما 
ذكره أبو الخطاب هنا عنه . 


الجباق 2١١‏ : وعن أصحاب الشافعى كالقولين 9© . 

٠5‏ - ننا أن أوامر الله تعالى فى القران قد تكررت ولم يفد 
الثانى غير ( ما أفاد ) () الأول كقوله تعالى : ط وَاقِيمُوا آلصلاة وَانُوا 
آلرّكَاةَ ي (5) ونحوه . 

فإن قيل : إنما لم يفد التكرار لدليل . 

قبل © بينوا. لنا ا الدليل: : 

«ه؟ - رأيضا فإن الأمر الثانى يحتمل الاستعمناف ويحتمل 
التأكيد فلا يوجب فعلا ثانيا ( بالشك ) © . 

( فإن قيل : الاحتياط فى إيجاب الفعل الثانى ) 29 . 


وم عمد يد عه ارهاب بتو يام ين تخالكه الباق م البشرئ المتتزيل + 
كنيته أبو على ولد سنة 7 ه بجبا بخوزستان » متكلم » مفسر » وإليه تنسب الطائفة 
الجبائية » من اثاره تفسير القران » توفى سنة ”٠87‏ هاء ودفن بجبا . 

انظر ترجمته فى : فرق وطبقات المعتزلة ص 850 » فضل الاعتزال وطبقات 
المعتزلة ص 707 » الوافى بالوفيات : 4 / 74 ء البداية والنباية ١١5 / ١١‏ النجوم 
الزاهرة : ”" / ١89‏ ء شذرات الذهب 54١/5:‏ . 

(؟) نقل الامام الشوكانى الخلاف بين الشافعية فى المسألة وهم على ثلاثة 
أقوال:: 

القول الأول : أن الأمر الثانى للتأكيد ٠‏ والقول الثاى : أنه للتأسيس » 
والثالث : القول بالوقف . إرشاد الفحول : ٠١4‏ » وانظر المسألة فى الاحكام 
للأمدى : ؟/ 6م8١‏ المحصول : 5 / ه55 . 

59) ليست فى ق . 

(5) سورة النور » آية 5ه . 

(5) فى مءر : بلاشك . 

(5) ليست فى مءعر. 
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( قيل : الأصل براءة الذمة ولأن من اعتقد إيجاب ما لم يجب 

54 - وأيضا فإن السيد ( إذا ) ('2 قال لعبده / ( اسقنى 
ماء » اسقنى ماء ) ( أو ) (© ( اشتر لحماء اشتر لحما) لم ( يفد ) (4) 
التكرار » كذلك إذا قال « صل ركعتين » صل ركعتين ) (*© . 

( فإن قيل : إنما لم يقتض التكرار لقرينة أنه يرويه الماء مرة 
واحدة ) 29 . 

( قلنا : ولعله لا يرويه . ثم يجب إذا قال اسقنى ماء واسقنى 
عاق أن لا يكز 63 004 


- فحن أن يفيده ( وإن تقدم أمر آخر لأنه ليس تتغير صيغته ) (4) 


بتقدم أمر آخر . 


هع فق مءر:(يقتض ). 
(5) ليست فى موار. 
(5) ليست فى ق . 
0) ليست فى ق . 
(8) مذهب أنى المخنطاب كا تقدم فى أول الباب أن الأمر امجرد عن القرائن يفيد 
الوجوب ويحمل على الندب بقرينة ولايكون حقيقة فيه . وهو مذهب جمهور العلماء . 
6 فاع و.: 8 وإن أمر أمرا واخذا لأنه ليين معه :صصيعة 0:. 


الم 


قلنا : نقول يفيد وجوب الفعل وخلافنا هل يفيد وجوب ( فعل 
اخر ) () أم لا ؟ ليس فى ظاهره أنه يفيد ( غير ما ) (© أفاده 
الأول » بلأنه إذا لم يتقدمه أمر آخر فلا يحمل الثانى ( على ) 7) 
التأكيد » فإذا تقدمه أمر آخر احتمل الثانى التأكيد » والأصل عدم 
وجوب الفعل الثانى فلم يجب بالشك . 

, واحتج بأن الظاهر من تغاير الألفاظ تغاير المعافى‎ - 7٠ 
. لو كان الأمر الثاق بفعل من غير الجنس‎ > 

قيل : لا نسلم أن تغاير الألفاظ يفيد تغاير المعانى » وإن سلم 
فقد حملنا الثانى على فائدة وهى التأكيد » والمعنى فى الأصل أنه يمكن 
اجتماعهما حالة واحدة مثل قوله : صل وَصُمْ » أو يقول ذلك 
لا يحتمل التأكيد بخلاف مسألتنا . 

607 - واحتج بأن الغرض بالأمر هو استدعاء الفعل لأنه 
هو الظابق: لسديفية :رلا على الأمر الناق: إما أن .يكرنة و أففل 
استدعاء للفعل الأول أو لغيو ) © . 

فإن فعل لاستدعاء الأول فقد حصل الغرض بالأول ‏ والثانى 
عبث فوجب حمله على فعل آخخر . 


)١(‏ ليست فى ق. 
(؟١)‏ ليست فى ق. 
9) ليست فى ق . 
(4) فى ق : ١‏ فعل لاستدعاء الفعل ولغيره ») . 
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والنواي > أن العرضن <ذ بالنا كيق: لبقي 7انعان«الفعال 
واستدعائه » (( والتأكيد )) (2 . ( لغة العرب كقوله عز وجل : 
(١‏ سبد الملائكة كُلْهمْ أجمَُونَ 4 (" وقال القباعد 130 


فَالمَى قولَهَا كَذِيًا وميا 
جائع نائع » عطشان بطشان ) 9) 


فإن قيل : ليس فى ظاهره التأكيد » وإنما ظاهره الفعل كالأول . 
قلنا : لا نسلم ( أن فى ) 210 ظاهره الفعل 5 ليس فى ظاهره 
التأكيد . 


(1) فى م : « تأكيد الحث ») وف ق : ١‏ تأكيد يحث ) . 

0) فى ق : ( والاستدعاء » وليست فى م ». ر ولكنى استبدلها بلفظ 
( والتأكيد ) لأن الأمثلة التى أوردها المصنف تفيد التأكيد لا الاستدعاء » فقوله 
تعالى  :‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون * . إخبار من الله عز وجل وليست 
باستدعاء ومراده فيها تاكيد لفظ ( كلهم » بلفظ « اجمعون ) . 

() سورة الحجرء آية "٠‏ 

(4) الشاعر هو : عدى بن زيد . والبيت فى ديوانه ص ١١‏ » وانظر الشعر 
والشعراء لابن قتيبة ٠١8 / ١‏ » والحماسة للبحترى : ص 77 » وتمام البيت 5 يل : 
وَقَدَدَتِ آلأَدِيمّ لَراهِسِيهِ وَالمَى قَوْلَهَا كَذِيًا وَمَيْن 

وهذا البيت من قصيدة يخاطب فيبا النعمان بن المنذر يقص عليه فيها نبا الزباء 
مع جذيمة الأبرش » وقد ذكر هذا البيت فى ١‏ الإطناب بالزيادة غير المتعينة ) لمرادفة 
المَيّْن للكذب وعدم تعين أحدهما للزيادة » ومعنى قددت : من القدّ . وهو : القطع ‏ 
والأدبم : الجلد » ولراهشيه : الراهشان عرقان فى باطن الذراعين إذا فصدا سال دم 
الإنسان عالت مان قورع 8 "وقلع لدبا ضيه الاير تن 

(5) ليست فى موار. 

. 2) فى ق :«لأن فى ذلك‎ 9١ 


ت اما 


فإن قيل : ( بل ) 7') صيغته تقتضى الفعل . 

قلنا : بل صيغته بعد الأول تقتضبى التأكيد وهو فعل أيضا ء 
وليس الفعل ولا التأكيد فى ظاهر اللفظ . وكل منا يدعيه فى المعنى . 

( فإن قيل : إذا وجب الفعل لأجل الثانى لم يكن ذلك الفعل 
الف شارك اكد الام الى قار لامر ريض كدر و0101 

فنا اذا" ورك نتيا “كان وليا انيرتك الأول وقد كن 
الثىء بدليلين فأما إيجاد فعل اخر فكلا ولما ) (© . 

4ه - مسألة : الأمر المطلق يقتضبى تعجيل فعل المأمور به 
فى ظاهر المذهب 7؟) » وبه قال أصحاب أبى حنيفة 2*0 وقال أكثر 


. ليست فى ق‎ )١١ 

. ليست فى ق‎ )١( 

0) ليست فى ق . 

(5) انظر هذا الرأى فى العدة : ١4 / ١‏ » الواضح 277١/0١‏ روضة 
الناظر : ص ٠١”‏ » سواد الناظر : ” / 354 ». ملحق شرح الكوكب المنير ص : 
8ه المسودة : ص 74 . 

(ه) ما نقله أبو الخطاب عن أصحاب ألى حنيفة يخالف ما ورد فى كتبهم » إذ 
أن أكثر الحنفية يقولون بالتراخى » والذى قال بهذا الرأى منهم - على الفور - الشيخ 
أبو الحسن الكرخى » يقول السرخسى فى أصوله : « الأمر نوعان مطلق عن الوقت 
ومقيد به , فيبدأ ببيان المطلق » قال رضى الله عنه : والذى يصح عندى فيه من مذهب 
علمائنا » رحمهم الله أنه على التراخى فلا يغبت حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق 
الأمر نص عليه فى الجامع فقال : فيمن نذر أن يعتكف شهرا يعتكف أى شهر شاء ) 
أصول السرخسى : 75/١‏ ونسب هذا القول إلى أكثر الحنفية عبد العزيز البخارى فى 
كشف الأسرار : ١‏ / 754 » وصاحب فواتح الرحموت ١‏ / 817 » والرهاوى فى 
حاشيته عل _المدان ضن 2107 , 
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أصحاب الشافعى وأبو على الجبالى. » وأبو هاشم () أنه لا يقتضى 
التعجيل (') . وقد أوما (( إليه )) 29 أحمد رحمه الله (©2 فى رواية 
الآثبع »© . وكان ابن الباقلاق 2١‏ ينصره » وقال أصحاب 


)1( عية اناه بن حبق توعيه الزهات او شاف اليا وهو بن أبى على 
الجباى » ولد ببغداد سنة 7417 هاء من شيوخ المعتزلة ٠»‏ تبعته فرقة منهم لقبت 
بالببشمية نسبة إليه كان حسن الفهم.ء ذكى الفؤّاد » قوى العارضة والمجادلة » خبيرا 
بعلم الكلام وكان له آراء خخاصة فى علم الكلام وعلم الأصول ؛ من مصنفاته : الجامع 
الكبير » والجامع الصغير » والأبواب الكبيوع اوالا يزاج الفمقي + نوالا ياف توق 
بغداد سنة ١؟:”‏ . 

ا اك 
المعتزلة ص 4 5٠‏ » تاريخ بغداد : ١١‏ / 5ه »ء المنتظم : 5 / 3051 »ء البداية والنهاية : 
“6/١‏ هء النجوم الزاهرة : " / ”547 » الفتح المبين : ١97 / ١‏ . 

0 انظر الاحكام للامدى : ؟ / ١95‏ ء المعتمد : ١١١ / 1١‏ . 

(9) ليست فى م » ق » ر : وإضافتها ضرورية للمعنى . 

(؛) انظرالعدة : ١44 / ١‏ » المسودة : ص 55 » وهو اختيار الجوينى فى 
البرهان : ١‏ / 59:9 . 

(ه) الحافظ الكبير » العلامة أبو بكر أحمد بن محمد بن هانىء الإاسكاق 
الطانى » تلميذ الإمام أحمد روى عنه مسائل كثيرة » سمع عفان والوليد والقعنبى 
وأبا نعم وخلقا كثيرا » وكان صادقا » قوى الذاكرة » كان ابن معين يقول عنه : كان 
أحد أبويه جنا لسرعة فهمه وحفظه » صئف ف السنن والعلل والناسخ والمنسوخ » 
وكان من بحور العلم توق بعد سنة 55٠6‏ ها. 

انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة ١‏ / 55 » تارغخ بغداد : ه / ١8٠١‏ » تذكرة 
الحفاظ : ؟ / .لاه » شذرات الذهب : 5/ ١5١‏ , الهج الأحمد : ١44/1١1غ‏ 
المدخل إلى مذهب أحمد : ص 5١8‏ . 

6 انظر مذهبه فى الاحكام للامدى : ” / ١55‏ » ولكن الشوكانى نقل عنه 
القول بالفور ‏ أو العزم على الإتيان به فى تأنى الحال » إرشاد الفحول : ص ٠‏ 


الأديرى 0 ايز ما الرف 17 

كا 0 ( لنا أن لفظ الأمر ) ("© يقتضبى ذلك » والوجوب 
المستفاد من الأمر يقتضى ذلك ودليل ( السمع ) 240 يقتضى ذلك . 

أما ها :يدل عل( أنرم :260 الفظ الأمر :يقيضي ذلك أن امن 
ضرورة ( قوله افعل إيقاع ) 2١‏ , الفعل المأمور به ( فى وقت ء 
فوجب ) 2") أن يقع فى أقرب الأوقات ( إليه ) (» ( كعقد 
البيع ) (*» ( لما كان الملك فيه ينتقل فى وقت انتقل فى أقرب الأوقات 
إلى عقد البيع ) ("2 . وكذلك الإيقاعات يقع الحكم نه 
أقرب الأوقات إليها » كذلك الأمر ( يجب أن يقع الفعل فى أقرب 


)١(‏ انظر رأيه فى المسودة : ص 7١‏ » ونسب الآمدى القول بالوقف إلى 
جماعة من الأشاعرة . الإحكام : ؟ / ١58‏ . 

(؟) هناك مذهب رابع فى المسألة قال به عدد من أجلاء علماء الأصول وهو 
أن الأمر لا يدل على الفور ولا على التراخى بل يدل على طلب الفعل وهو ما صححه 
الامام الرازى والآمدى وابن الحاجب والأسنوى » ا نسب القول به إلى الإمام 
الشافعى . انظر : المحصول ” / 184 » الإحكام للآمدى : ؟ / ١١8‏ » الهاج 
وشرحه للأسنوى : ؟ / 4 » شرح العضد : © / 84 . 

(5) فى م ء ر : «١‏ والدليل على أن اللفظ الذى وضع للأمر ») . 

13335 الأمرع :. 

(5) ليست فى ق. 

(5) ليست فى ق. 

0) فى ق : ١‏ أن يقع فى وقت فوجب ) وما ذكرناه أولى . 

(8) ليست فى ق . 

(9) فى م عر : ( كالبيع ) . 

)٠١(‏ ليست فى ق. 


-_ 
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الأؤقات إليه وهو عقيب الأمر 6 (1) + ( وهذا لأل كل لفظ اقتضى 
معنى يجب أن يقع ذلك عقيبه ) (© . 

فإن قيل : حمل الأمر على البيع والإيقاع قياس » فلو صح 
لكان الدال على التعجيل غير الأمر . 

قلنا : نحن نبين بهذا أن ( لفظ الأمر ) (© موضوع 
للتعجيل » 5 أن لفظ البيع موضوع للملك » ولفظ العتق موضوع 
للوقوع » فإذا وجد هناك تعقبه الحكم كذلك ههنا . 

( وهذا ) (4») م قاس أصحاب التراخخى الأمر على الخبر فى 
المستقبل . 

فإن قيل : الأمر يقتضى الفعل » والفعل لا يقع إلا فى وقت 
فيجب أن يطلب وقته ما هو ؟ فأما الطلاق والعتاق فيفيدات أحكاما 

قلنا : لا فرق بينهما » فإن الطلاق يفيد تحريما وذلك يحتاج 
إلى وقت » فيجب / أن ينظر فى وقته ما هو » وكذلك العتاق . 

فإن قيل : لو ل يفد البيع والإيقاعات أحكامها عقيب وجودها 
لكان وجودها كعدمها بخلاف الأمر إذا جعل عل التراخى . 

قلنا : والأمر لو لم يفد الفور لكان وجوده كعدمه . 


)١(‏ ليست فى م وار. 
)١(‏ ليست فى ق . 

(0) فى م» ر : «١‏ اللفظ ). 
(8) فى ق : «١‏ وكذاع». 


1" 
فإن قيل : لا يكون لأنه إذا ( كان ) 2١(‏ فعله متراخيا فقد أفاد 
ما لم يفد عدمه . 
قلنا : كذلك البيع يفيد نقل الملك فى وقت ماء فأى وقت 
فإن قيل : فم ينقلانه ؟ 
قلنا : بالتسلم » أو بأن يقول كل واحد قد انتقل ملكى 


فإن قيل : ( هذا خلاف الاجماع ) ()2 . 

قلنا : ثبوت هذا الإجماع يقتضى صحة الأصل الذى قسنا 
ليه نوين كذ 

فإن قيل : البيع والإيقاع تقتضى أحكامهما على التأبيد » 
فجرى بجرى النبى . فى اقتضاء المنع من الفعل على التأبيد » والامر 
يقتضى فعلا واحدا فافترقا . 

قلنا : كون الحكم فيما إذا وقع دام لا يمنع من أن ينظر فى 
العذاق وقوعة هن "هن معحيل أو "ساس #وكرن افع المبهفاة بالامر 


واحدا لا بمنع أن ينظر فى وقت لزومه وأن يكون وقت لزومه ( فى ) 9) 


)١(‏ ليست فى مم ودر. 
)١١‏ ليست فى ق. 


)١(‏ فى مءر: (هو). 


5 


حد واي آي : أن السيد إذا أمر عبله أن يسقيه الماء 
فهم منه تعجيل سقيه الماء » واستحسن العقلاء ذمه على تأخير ذلك 
( وأن يعتذر السيد فيقول : إنما ضربته وذممته لأن أمرته فتوافى ) )١(‏ 
فوع على + افدلها: أن لمن نيفيك 3 لك 

فإن قيل : إنما استفيد ذلك ( بقرينة وهو أن ) (© السيد 
لا يستدعى ماء إلا وهو عطشان فتأخره يضر به » فلذلك اقتضى 
التعجيل . ظ 

قلنا؛ + .غانا» غلك" لان «الييك ل يفال اخونه وريه 
اللا لل كي سا را عر ا كن 
أمرتة تشع فأخره عنى فدل على أن لفظ الأمراية يقتضى التعجيل » 
فلهذا علل به , وأما ما يدل على المستفاد من الأمر فإن الأمر بالشىء 
نبى عن ضده ( والانتباء عن ضده يقع عقيب الأمر فكذا المأمور به 
يجب أن يقع عقيب الأمر ولأنه ) (* لايصير منتهيا عن ضده إلا بفعل 
المأمور به على الفور . ظ 

فإن قيل : يبطل ( بما ) 21 إذا قال ( افعل ) 29 أى وقت 
شفت فإنه يجوز له التأخير وإن أدى إلى ما ذكرتم 


. ليست فى ق‎ )١( 

9 فغعان نيبأت 4 

95) ليست فى م عدر. 

(4) فى ق : كلمة ( ما ) زائلة . 
(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى مودر. 

0) ىامءر:(له أفعل ) . 


5١ 


قلنا : إذا قال له أى وقت شعت لا يككون غبيا عن ضده إلا فى 
وقت تقع مشيئته لفعله » فأما الأمر المطلق بالشىء فإنه يقتضى أن 
( ينتبى عن ) 2١(‏ ضده عقيب الأمر ( وإلا ) 29 ( لم يكن ممثلا 
للأمرع © . 


, دليل آخر : الأمر يتضمن الفعل والعزم والاعتقاد‎ - 0١ 
. ثم العزم والاعتقاد على الفور » كذلك الفعل‎ 
وإنما كان على الفور » لأن المكلف لا ينفك عن العزم عل الفعل أو‎ 
التيك » والعزم على الترك معصية فبقى العزم على الفعل » فأما الفعل‎ 
فهو من موجب اللفظ وليس فى اللفظ ما يقتضى التعجيل وكذلك‎ 
. الاعتقاد‎ 

ونا لذ تسن فاه عق جز لفظظ الأتر 00ب عيطي ذلك 
( وسنبينه إن شاء الله ولآن الأمر ) 20 فى معناه ما يوجب التعجيل 5 
يوجب العزم ولا فرق بينهما » فإن الأمر يقتضى وجوب الفعل , 
والإيجاب يقتضى الإيجاد فإذا لم يفعل فقد أخل بمقتضى الوجوب . 


.) فى ق : (يفعل‎ )١( 

.) وإذا‎ ١ : ليست فى ق »ء وفى م‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )99( 

(:) فى ق : ١‏ القول ) . 

(5) فى م »ر ١:‏ اللفظ الذى للأمر » . 
(5) فى ق : «ويشيه لأن » . 


ا 


اا 


جواب آخخر : أن فى معنى الأمر ما يدل على أنه يجب إيقاع 
الفعل فى أول أوقات الإمكان » بدليل أنه لو أوقعه المكلف ( فى الوقت 
الذى يلى الأمر وهو الوقت الأول أجزأه بالاجماع ) (20 ( وأسقط الفرض 
عن نفسه بذلك ) 22 ( فدل على أنه هو اماد » ولاك الفعل مراد من 
الملأمور فى الحال بدليل أن فاعله مؤد للواجب بالأمر » فصار كقوله 
افعله فى أول أوقات الإمكان ) () ( فجواز تأخيره نقض لوجوبه 
وإيجاب لحوقه بالنوافل ) 289 . 


5 - دليل آخر : أن الأمر قد اقتضى الوجوب فحمله 
على وجوب الفعل عقيبه أحوط لانه تبرأ ذمته ما وجب ولا ( يخاطر 
فيه ) 9) , 


م«+؟ - ودليل / آخر : أن الأمة اجتمعت على أنه إذا فعل 
عقيب الأمر سقط عنه الفرض . ولم تجمع على أنه إذا فعله بعد ذلك 
سقط عنه الفرض فلم ( يجز ) © تأخيو ) 9 . 


. ليست فى ق‎ )١١ 

؟) فى ق : « ليسقط الفرض بذلك عن نفسه ) . 

5) ليست فى م وار. 

(:) ليست فى ق . 

4308 ا رياط .+ 

59) فى ق : يجبا . 

(0) فى مء ر : ١‏ ولأنه إذا فعله عقيبه فقد فعل المأمور بالإجماع وإذا فعله 
متراخيا فلا إجماع فى أنه فعل المأمور فلم يجر تاخيره كذلك ههنا ) . 


الحا 


4 - دليل آخر : اجتمعنا على أن الفعل ( فى ) )١(‏ أول 
الوقت قربة فمن (١‏ أثبت قربة فى آخر الوقت ) () فعليه الدليل . 


٠‏ - دليل آخر : لو قال افعل عاجلا صح وكان 
حقيقة » فلو لم يكن التعجيل مقتضى الأمر لكان مجازا . 

5 - دليل آخر : أنه استدعاء فعل بقول مطلق فاقتضى 
التعجيل كالإيجاب يقتضى القبول على الفور . 

فإن قيل : ذلك يقتضيه بالشرع لا باللغة . 

قلنا : الشرع لا يأ بما ينافى ( مقتضى ) () اللغة . 


7 - دليل آخر : لو لم يتعلق الأمر بالوقت الأول لتعلق 
يوقت يول + :وهذا لآ عون لان الك لا ترك الن. يكلفةى 


4 - إذا لم يفعل المأمور به حتى مات لم يخل إما أن 
لا يعصى بذلك فيخرج الفعل عن أن يكون واجبا ويلحق بالنوافل 
أو ( أن ) 250 يعصى » فلا يخلو إما أن يعصى بعد الموت وهذا لا يجوز 
قوله لأنه ( لا ) 2*0 طريق لنا إلى معرفة المأمور ( به ) 23 بعد الموت » 


. ليست فى ق‎ )١( 

؟) ىم ءر : ١‏ أثبته فى آخره 6 . 
الج لم 

(:) ليست فى م در. 

(6) ليست فى ق . 


59) ليست فى ق . 


ا 


فلآ جور :تغليق العضياة عليه أو 'يعفن إذا غلك عل*طية أنه إذا 
أخره فاته امامو قفاو ل لآ ذلك 2 
ولأنه قد يموت بغتة ويخترم فجأة فلا يجوز أن يكون عاصيا بذلك » 
وإذذ انك هذه الأساء: يت أنه عمى حك أعروعق أل :زوفت 
الامكان. 290 , 


فإن قيل : يبطل بقضاء رمضان وتأخير الصلاة إلى آخخر الوقت 
فإن التقسيم موجود ووجوبها على التراخى . 


قلنا : كل العبادات وجبت على الفور . بمقتضى الأمر » وإنما 
الشرع رخص فى تأخيرها لأن جبريل عليه السلام فعل الصلاة فى أول 
الوقت واخره » وقال « الوقت ما بين هذين » 9) . ورمضان قالت 
طافة واد نشد م قدا الم لقي لطر اطاي روم 
التأخير هناك إلى وقت معين محدود وههنا تجوزون التأخير لا إلى وقت 
معلزه وفذا لذ خرن أن يوفع اللكلتيه :فى سا 100 , 

4 - دليل اجر : أن. الأمر أحد نوعى خخطاب التكليف 
فكان عل الفور ‏ +دليله الى 


. ليست فى ق‎ )١١ 

0) فى مءر ١:‏ الوقت الذى للإمكان ») . 

ف الذى فى صحيح مسلم : ١‏ / 489 » أن الذى صلى هو رسول الله عَكك 
وهو الذى قال : « الوقت ما بين هذين » وليس جبريل . 


(5) صحيح البخارى : 5 / 189 . صحيح مسلم : ؟ / 8١7‏ . 
(5) ليست فى ق . 


5" 


فإن قيل : النبى يتناول الانتباء فى جميع الأوقات على الدوام » 
وليس كذلك الأمر فإنه لا يقتضى أكثر من وقت واحد » فليس الوقت 
الأول بأول من الوقت. الثانى فكان جميعها سواء . 

قلنا : كونه مما يقع على الدوام لا يمنع من أن ينظر فى ابتداء 
وقوعه هل هو معجل أو متأخر , ألا ترى أن البيع بشرط الخيار 
يقتضى حصول الملك على الدوام » ثم لا بمنع أن ينظر فى ابتداء 
حصول الملك هل هو عقيب العقد أو يتأخر إلى انقضاء الخيار » وأما 
قولهم إن الأمر لا يقتضى أكثر من وقت واحد فكونه فى وقت واحد لا 
بمنع أن ننظر فى وقت لزومه هل هو أول الأؤقات أو ثانيها ؟ 

٠‏ - دليل آخر : إن المكلف إذا فعل المأمور به عقيب 
الخو قط غنة الفرض وققل موحي عليه اتعلمتا أن الأمر “قد تتاول 
ذلك وهذا يمنع من الإخلال به ( لأنه بالإخلال ) 2١‏ به يفوت إذا كان 
ما يقع فيما بعد ليس هو ذلك المأمور به ( بعينه ) ('2 وإنما هو مثله لأن 
أفعال العباد تختص بالأؤقات فما يصح أن يوجدوه فى وقت لا يصح إيجاده 
فى غيو » فلم يجر أن يفوت / المكلف ما ( علم ) ("“أن التكليف قد ٠‏ ب 
انان 


اا - دليل آخر : الأمر يتناول الفعل فيقتضبى ( وجوبه ) (5) 


. » فى ق : ولأن الإخلال‎ ١١ 
. 9؟) ليست فى ق‎ 
. علق ) وقد صوبها كاتب ( ر ) فى المحامش‎ ١ : م ءر‎ )09 


(؟) ى مي ر: (وجوده ). 


) ١ ابتمهيد ج‎ -١١( 
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ولا يتناول اعتقاد وجوب المأمور به ( وأجمعنا أنه يجب تعجيل اعتقاد 
وجوب المأمور به ) (20 , فإذا وجب تعجيل ( وجوب ) ("2 اعتقاد 
وجوب المأمور به مع أن الأمز ما تناوله » فبأن يقتضى وجوب تعجيل 
المأمور به ( أولى وأحرى ) (2 . 

فإن قيل : ( لم ) (24 زعمتم أنه لما وجب تعجيل اعتقاد وجوب 
لمأمور ( به ) (7» وجب تعجيل ( فعل ) 27 المأمور به» وما أنكرتم 
أن يكون تعجيل وجوب الاعتقاد إنما وجب لدليل آخر . 

انه لخاد نانع للتعقة ذا أو لعل 0 
الاعتقاة :9 وعدب تعجي :00 اميق هن طريق الول :0 ألا ترون أت 
الصفة لما تبعت الموصوف متى ثبتت الصفة لا بد أن يثك يثبت الموصوف 
ضرورة . 


6 © دليل آخر ه171 لو عا تأخير المأمور به 
عن الوقت الثانى أدى ات أقسام كلها باطلة » وما أدى إلى 


0.2 ليست فى ق‎ )١( 

0) ليست فى ق . 

(9) ليست فى ق . 

(؟) فى مءعر: ١(«أنث).‏ 

(5) ليست فى م. 

(5) ليست فى ق . 

0) فى ق : ١‏ تعجل ). 

(0) فى ق : ١‏ تعجل ). 

(9) فى ق عر : «أن يقال ). 

. فى ق : كلمة « أن ) زائدة لا داعى لما‎ 2٠١ 


5 7/ 


الباطل فهو باطل » بيان ذلك أنه لا يخلو إما أن يجوز تأيو إلى غاية 
أو لا إلى غاية » فإن جاز تأخيو إلى غاية لم يخل إما أن يكون غاية 
معينة بوقت بعينه » لا يؤخره عنه » أو موصوفة بصفة وهو أن يغلب 
على ظنه أنه إن لم يفعل . فاته ( فعله ) 2١١‏ بغير أمارة 
( أو بأمارة ) ('2 من مرض أو علوٌ مين » فإن قال : الغاية معينة 
بوقت مضيق » فلم يقل به أحد . ولا دليل يدل عليه وليس بعض 
الأؤقات بالتعين أولى. من ( بعض ) 20 . 

فإن قال : يتصف بصفة وهو إذا غلب على ظنه فواته بغير 
أمارة فهو يختل ( ولا ) 240 ينفصل من ( ظن السوء ) 27 . 

وإن قال : يتضيق بأمارة ( من مرض ) (© أو عو مين فباطل 
لأ كثيرا من الناس يموت فجأة فبطل هذا القسم . 

وأما القول ججواز تأخيو لا إلى غاية ( فلا يخلو إما أن يجوز ذلك لا 
إلى بدل أو إلى بدل » فإن قال لا إلى بدل فهو باطل لأن ما يجوز تأخيره 
لا إلى بدل نافلة وأجمعنا على وجوبه وإن قال يجوز تأخيو إلى بدل 29 فلا 
بخلو أن يكون ( البدل وصية ) 69 كالحج أو العزم 


. ) أنه لم يفعل فإن تعين‎ ١ : فى ق‎ )١( 
لسع لدم ار‎ 0 

5) ىل مء)ر:(وقت ). 

(4) فى ق :«ولأن). 

(5) فى م عر : (١‏ طريق السوداوى ) . 
59) فى ق : «للمرض ). 

(0) ليست فى م ور. 

(8) فى م ءر : ١‏ البدل هو الوصية ») . 
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على أدائه فى المستقبل » فإن قال : إلى الوصية فباطل لأن ذلك ليس 
يقام فى جميع ( العبادات ) (2 لأن أكثرها لا يغبت بالوضية كالصلاة 
والضيام ولآن: القول بآن: البدل يكو وصية يقضى إل باط لأنا' توضئ 
غيرنا فتكون وصيتنا له ( أمراً بمنزلة ) ("2 أمر الشارع فيكون للموصى 
أن يوصى إلى ثالث والثالث ( يوصى ) 29 إلى رابع إلى ما لا نهاية له . 
وإن قال أخره إلى بدل هو العزم فلا يصح لوجوه : منها أنه 
لا دليل على كونه بدلا ( ولا ) (5) يجوز إثبات بدل لا دليل عليه . 
فإن قيل : أجمعت الأمة على أن العم واجب » 
قلنا : إجماعها على وجوبه لا يقتضى كونه بدلا عن غيو . 
فإن قيل : فلِمّ زعمتم ( على ) (*) أنه لا دليل على كونه العزم 
بدلا . 0 
واتقلنا + و90 بذكو ركرة العم بيدلا الام بعال 
فإن قيل : ( بلا) 29 ذكر (( للوقت الفا )) 09 فى الآمر 


. 6 فى ام عر : (الأوقات‎ )١( 

)١(‏ ليست فى ممءار. 

95) ليست فى موار. 

(54) فى مءعر: ١‏ وليس ). 

(5) ليست فى مم ور. 

وقق ق 21 قن لأ 

0) فى ق : «والا ). 

(8) فى م ءر : ١‏ للوقت للثافى » وفى ق : ١‏ الوقت الثانى ») . 
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فلستم بأن تعينوا الوقت الثانى ( للمأمور به ) 2١(‏ وليس بمذكور فى 
الأمر فأولى أن نجعل العزم بدلا وإن لم يكن مذكورا . 

قلنا : قد بينا أن لفظ الأمر ومقتضاه يدلا على تعيين الوقت 
الثافى فيما تقدم من الادلة . 


ومنها : ( أنه لو / كان العزم ) "2 بدلا عن العبادة لم يتقدم 
وجوبه على وجوب العبادة لان بدل الشىء لا يتقدم وجوبه عليه لانه 
مرتب عليه وقد ( ثبت ) 20 أن العزم على تأدية العبادة واجب على 
المكلف ( بعد ) () دخول وقت العبادة » وقبل ( دخول وقت ) 7©) 
العبادة ما وجبت بالاتفاق » فبطل أن يكون العزم بدلا وقد ارتكب 
بعضهم المنع فقال لا يجب العزم على فعلها ( قبل أن تجب ) 9) 
فيقال له : فيجوز العزم على تركها . 

قال ني عق القري و الأشؤيسن إنيع 00 عررول 
العزم على رد الشرع ( وترك ) 99 ما أوجبه . 

وإن قال : لا يجوز العزم على تركها ولا العزم على فعلها . 


. ليست فى ق‎ )١١( 

(0) فى م ءر ١:‏ أن العزم لو كان » . 
9) فى مءر: ١‏ قيل ). 

(؟) فى مءار:١(«‏ قبل ). 

(©) فى ق : «وقت دحول ) . 

(5) ليست فى مار. 

0) ليست فى م ار. 

(86) فى ق : «(١‏ ورد). 
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(١‏ قيل فهاذا ) (©2 يتلقى المكلف أمر الشريعة ؟ لا يتلقاه 
باعتقاد فعله ولا برده فيكون وجوده فى حقه كعدمه » وهذا غير 
جائر . 

وقد أجاب بعضهم عن الدليل بأن العبادة تجب قبل دخول 
وقتها فلا يتقدم العزم على الوجوب . وهذا غلط لان من شرط العبادة 
الوقت » فكما لا يتقدم فعلها على الشرط لا يتقدم وجوبها عليه » ثم 
الشارع قال له : إذا جاء الوقت ١‏ الثانى فافعل ) 20 معناه التزم 
الفعل » ولا يقول له إنه يلزمه قبل ذلك الوقت . 

ومنها : أنه لو كان العزم فى الوقت الثانى بدلا من العبادة لم يخل 
إما أن يجب فى الوقت ( الثانى ويجوز تأخيو وتأخير ) (2 العبادة 
عنه » فإن جاز تاخيرجما كان القول فى العزم كالقول فى العبادة ولم يقف 
ذلك على غاية ولحقا جميعا بالنوافل . وإن لم يجز تأخير العزم على 
الوقت الثانى بل وجب إيقاعه فيه فذلك باطل لأن بدل العبادة يجب 
على حد وجوبها ليكون فعله جاريا مجرى فعلها , والأمر عندهم إنما 
أوجب العبادة فى وقت غير معين ( فثبت أنها تقع ) (؟) فى وقت غير 
معين فبطل تعينه بالوقت الثانى . 

فإن قيل : نحن نقول إن الأمر اقتضى وجوب الفعل فى الوقت 
الثانى . 


.) مهءعر:(فيما‎ )١( 

(0) فى ق : (١‏ الفلانى افعل ) . 

5) فى مءر ١:‏ أو يجوز تأخيره ) . 
(4:) فى ق : ( قيد لا يجب أن يمع ) . 
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قلنا : إن أردتم أنه اقتضى وجوبه بحيث لا يجوز تأخيره عنه فهو 
القول بالفور واسترحنا . 

وإن قلتم : إنه وجب فى الثانى كوجوبه فى الثالث والرابع من 
غير سوفن 

قلنا : فيجب أن يكون بدله الذى هو العزم كذلك 
( ولأنه ) 2١(‏ لو كان وجوبه فى الثافى كوجوبه فى الثالث والرابع صار 
كان اللكلك قال هنو العادة وانغلة فى المقك الارل ا و بواحعية ب 
الوقت ) (22 الثانى والغالث » بمعنى أن الفرض يسقط بالفعل فى كل 
واحد من هذه الأوقات » ومتى قال هذا لم يحتج إلى بدل هو العزم بل 
لنا أن نقدم ونؤحر من غير عزم . وهذا ترك لما شرعتم فى نصرته . 

ومنها : أنه لو كان العزم بدلا من فعل العبادة لم يخل إما أن يقوم 
( مقامها ) (2 فى ثبوت المصلحة فيه » أو لا يقوم ( مقامها ) (*2 , فإن 
قام مقامها ( فيه ) 20 فقد استوفيت المصلحة بفعله فلا وجه لوجوب 
( فعل ) 2١(‏ العبادة بعد ذلك » ألا ترى أنه لو فعلها فى الوقت 


ذه عله شتباديعة :ذلك 0 مطيلحة الوقثك الشرفيت»ه 


وإن ( كان ) 7(" لم يقم مقامها فيه لم يكن بدلا منها ولم يبز العدول 
عنها إليه إذ فى ذلك تفويت بعض المصلحة فبطل القول بالعزم . 


. ليست فى ق‎ )١( 

.) وواجبة فى‎ ١: فى مءر‎ )١( 
. ) (؟) فى مءر : ( مقام فعلها‎ 
ليست فى ق.‎ )4( 

(5) ليست فى ق . 

(0) ليست فى مور. 

0) ليست فى ق . 


دقفا 


فإن قيل : نقول إنه يقوم مقام العبادة فى ذلك الوقت ويبقى 
عله واعيا: فق الزقاقق الكو ع 01 

قلنا : الأمر لم يفد وجوب العبادة فى الأوقات مكررة حتى يجب 
فعلها فى كل وقت . وإنما أوجبت فعلا واحدا » وهذا إذا فعلها فى 
الوقت الثانى لم يجب عليه فعلها فى الثالث والرابع » ومن قال بالتكرار 
فى الأمر فلا يتصور معه الكلام فى ( هذه ) ( المسألة ولأنه إن كان 
يقام مقامها فى ذلك الوقت الثانى فلا يخلو أن نقول يقوم مقامها فى 
الوقت الثالث أو الرابع أو لا يقوم . 

'فإن قلت : يقوم » أفضى إلى أن يقوم مقامها فى جميع الأوقات 
إلى الموت فيخرج عن حد التكليف وم يفعل العبادات . وهذا لم يقله 
ألحن... 

إن قلت : لا يقوم مقامها فى الثالث والرابع » فيجب أن لا 
يقوم فى الوقت الثانى وما الفرق بين الوقتين . ٠‏ 

: وأما ما يدل من جهة السمع فقوله تعالى‎ - ١07+ 
وَسَارعُا إلى مَغْفرَةٍمِنْ رَبَكُمْ 4 ("© وفى فعل الطاعة مغفرة فيجب‎ « 
: المسارعة إليها:‎ 

فإن قيل : المراد بالآية التوبة من الذنوب . 

. ) الوقت الآخر‎ «١ : فى ق‎ )١9 


١‏ ليست فى مم ءدر. 
سوزة ال ران او 


وو 


قلنا : هو عام » ثم إن ( قلنا ) ('2 ( المسارعة ) 7" فى التوبة 
تجب فهى عبادة قد وجبت على الفور بمطلق الأمر . فبقية. العبادات 
كذلك . 

6 ع ركذا قوله قال حير واكترا ارم 01 
هذا فر وامتفال الأمى مم ]تلبات فسنت المشابقة 'إليه 459 

- ( وكذا قوله تعالى : ١‏ إِنّهُمْ كانوا يُسَرِعُونَ فى 
آلحَيرَاتِ »# 2*0 فمدحهم على ذلك فبتركه يستحقون الذم ) 29 . 

١7‏ - احتجوا بأن الأُمر لو اقتضى التعجيل لكان يقتضيه 
بلفظه أو بفائدته ومعناه وليس يقتضيه بلفظه ولا بمعناه » فلم يكن على 
الفور . 

والدليل على أنه لا يقتضيه بلفظه أن قول القائل لغيره ١‏ افعل 
كذا ) ليس فيه ذكر وقت متقدم ولا متأخر » وإنما يفيد إيقاع الفعل 
فقط , والفعل إذا وجد فى الوقت الأول أو الثانى أو الثالث كان واقعا 
وذلك ( يقتضى ) 29 كون المأمور ممتغلا للأمر . 


.) فى ق : «(« قلت‎ )١١ 
ليست فى معار.‎ )5( 

(") سورة المائدة » آاية م4 . 
(54) ليست فى ق . 

5 و1 الا اف اي 1 ؛ 
(5) ليست فى ق . 


0) فى مر : «نقيض ). 
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والدليل على أنه لا يقتضيه بفائدته أنه لا يمكن أن يقال 
يقتضيه بفائدته إلا أن يقال : « إن الأمر يقتضى الوجوب ولا يتم 
الوجوب مع جواز التأخير » وهذا باطل لأن المكلف قد يجب عليه 
الثىء ويخير فى فعله فى أول الوقت أو فيما بعده ما لم يغلب على ظنه 
فواتة...: 

الجواب : أنا قد بينا أنه يقتضيه بلفظه ومعناه فى أدلتنا فأغنى 
عن الإعادة » ثم نتكلم على ما دل به فنقول إن قوله : « افعل ) ليس فيه 
ذكر الوقت وليس فيه ذكر الاعتقاد ولا ( ذكر ) 2١(‏ العزم » ثم يجب 
على الفور . ثم يلزم عليه النبى ليس فيه ذكر وقت متقدم ولا متأخر ثم 
يجب على الفور » وكذلك الجزاء فى الشرط ليس فيه ذكر الوقت ء 
وكذلك الثمن فى البيع ليس فيه ذكر الوقت ثم يجب على الفور 
(١‏ كذا) () فى مسألتنا مثله . 

وأما ما دل به على أنه لا يقتضيه بفائدته فهو حجتنا لأن 
الوجوب لا يتم مع جواز التأخير لأنه لا يخلو إما أن يؤحره إلى غاية 
أو (لا إلى ) (" غاية » وقد أبطلنا ذلك » وقوهم إن المكلف مخير 
فيما يجب عليه أن يفعله فى أول وقته أو فيما ( بعد ذلك 
لآ مسلضع:20) وهو ؤغرى اله اتقلافة, 


. ليست فى ق‎ )١١ 
.٠ كذلك‎ ١: م ىمءر‎ 
وبل الى غير 0ه‎ 


(:) فى ق : ( بعده لا تسلم © . 


م 


0 - احتجوا بأن الامتثال فى الأمر كالبر فى العبين ثم لو 
قال والله لأفعلن كذا كان بارا أى وقت فعله » فكذلك إذا فعل المأمور 
به يكون ممتغلا أى وقت فعله . 


لكوك / 2 اناالا سك أن البراق العن مش ساقاه ثم 
المين خير فيبا بين أن يفعل ( أو لا يفعل ) ('2 ويكفر » وفى الأمر 
لم يخير المأمور بين الفعل وتركه رأسا فافترقا (( وصار نظير )» () 
اها در لاك يكن عرزت وي خرن النوي )110 . 


- (احتجوا بأن قوله « افعل » هو طلب الفعل ) (؟) 
فى المستقبل » 6 أن قوله زيد ( سيفعل ) 2*0 إخبار عن إيقاع الفعل 
فى المستقبل » فكما لا يمتنع الخبر من الدخول بعد مدة ( من 
الخبر ) 9» فكذلك الأمر وهذا قال تعالى : « لَتَدْحَلَنٌ آلْمَسْجِدَ 
لْحَرَامَ إِنْ شَاءَ الله آمنِينَ 4 29 فقال عمر لأبى بكر رضى الله عنهما 
وقد صدهم المشركون عام الحديبية : ألينيق قد وعدنا الله تعالى 
( بالدحول ) 9» فكيف صدينا ؟ ) فقال : ( إن الله تعالى وعدنا 


. ليست فى ق‎ )١( 
. ) وصار نظير المين من ») وفى ق : « فصار نظيره‎ ١ : فى م ءر‎ )١ 
. ليست فى ق‎ )59( 


(5) فى ق : (١‏ يفعل ). 
(5) ليست فى ق . 

(0) سورة الفتح » آية 17 . 
(8) ليست فى مءعر. 


5 


بالك وم بعل ىق ارح ابحو رصي لو 
الأل . 


الخوانن + أن كن الانويية لق لسن إذا وافقه فى أن الفعل 
فهما يكون فى المستقبل مما يدل على استوائهما بدليل أن موضوع 
الخبر على التردد بين الصدق والكذب . وموضوع الامر على 
« (( الوجوب والحث والاستدعاء )) 20 . 

غراتي؟ اخو :8 أن انقصوة لكين :أن يكونفيدقا ع نرائ 
وفك (1) أشي بوط الضبدق المقطيؤد . ومقضتود الأمر" الأجماب :2 
والإيجاب لا يتم إلا بالإيجاد » ( والتأخير إلى غير ) 247 غاية يلحق 
بالنوافل . 

حواات اع أن الخبر من الحكم لا يوجد إلا بعد ( أن قد 
تيقن الحكم أنه يكون امخبر على )2"(2 ما أخبر فيه فلا غرر عليه فى 
التأخير والأمر يلزم المأمور فعلا ( لا ) )١(‏ يعلم أى وقت يوقعه فكان 
إيقاهه في الرقك ارت سوط ملع موري 


صحيح مسلم :37 / 1١141١5‏ . 
١؟١)‏ فى فق :( الحث والاستدعاء )ا ءوق مير :( الوجوب والحث ) . 


[فنة فى النسخ الثلاث كلمة « ما ) زائدة . 
(4) فى م ءر : ( لأن التأخير الى ) 
() فى ق : ١‏ تيقن أنه يكون امخبر ) . 


العامة 
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لقا انه لو ارات التأخير لجر الأمن يفي ولانه بالا جماع 
يكون قد اميغل الأمر ( وإذا أخر لا يكون قد امتثل الأمر  )١(‏ 
بالإجماع . 

والثاق : أن :اق التأخير غررا لأنه ربا فاجأه الموت. قبل الفغل 
فيأثم . 
بقية الصحابة رضى الله عنهم » ولهذا امتنعوا من نحر الهدى », وإثما 
أبو بكر رحمة الله عليه حمله على التراخى تأويلا للرسول عَيه لما ثبت 
عنده من صدقه ومعجرته . : 

ونحن نجوز أن يراد بالأمر التأخير ولكن ( إن تجرد عن 
القرائن ) ("2 يقتضى الفور . 

3ح دوا أن الم 5 وف اانا برلا سكاناء انا 
يحتاج إلى زمان ومكان لأن أفعال المخلوقين لا تقع إلا فى زمان ومكان » 
ثم ثبت أنه أى مكان فعل ( فيه ) 9© صار ممتثلا فكذلك فى أى 
زمان فعل صار ممتثلا . 

الجواب : أنه يحتمل أن يقال أنه يختص بالمكان الذى خوطب 
بالفعل فيه ( لأنه لا ينتقل إلى مكان آخر إلا فى زمان يلزمه الفعل 


: ليست فى “قف‎ 0١١ 
. ) ظاهره أنه‎ «١ : فى مءر‎ ) 
ليست فى مور.‎ )9( 


ار 


فيه ) ('2 ( ثم يبطل بالنبى لا يختص بمكان ويختص بزمان وهو عقيب 
لش 0 

0 7 
وكذلك إذا قال افعله فى الحال وجب تعجيله » فيجب إذا أطلق 
( أن ) 29 لا يكون بالتعجيل أولى من التأخير . 

القواتي 3٠‏ أنه :9 الببى' 16 11057 شرك اقيقر ون 
تأخيو ) (*©» مما يدل على أن إطلاقه يقتضى التأخير » ألا ترى أن 
( خيار ) 27 الشرط والثمن فى البيع إذا شرط تأخيرو تأخر وإذا أطلق 
اقتضى التعجيل » وكذلك فى النهبى لو شرط وقتا متاخرا تار وإذا 
أطلق النبى اقتضى الفور . 

قر جد واحميهوا بان قوله وداففل )#مظلق: فى الأزمان © 
( أنه مطلق فى الأعيان ) 29 , ثم لو قال اقتل رجلا صار ممتثلا بقتل 
و أى رجل ) 99 كان » كذا يجب أن يصير ممتثلا للأمر فى أى وقت 
كان ( فاعلا له ) 9© . 


. ليست فى ق‎ )١( 

(5) الست قاع 6ه 

(5) ليست فى مم ير. 

(4:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

59) فى ق : « جراء ). 

0) فى ق : « هو مطلق للأعيان ») . 
() فى ق : ١‏ الرجل ») 

(9) سيت لثما + 


57 


( الجواب عنه أنّا نقول : إن الأشخاص إن كانوا فى القرب إليه 
سواء فلا مزية لاحدهم على الاآخر وهذا لا يوجد فى الازمان » وإن 
كان الرجال بعضهم أقرب إليه من بعض لزمه قتل الأقرب إليه فإن 
تركه ومضى إلى غيره فى زمان كان يقتضى امتثال الأمر فيه عصى ) )١(‏ 
وغل كان الأفحقاض انق الجتلدم 00 لا مرية ا لأحدهم على 
الآخر فتساووا ) (؟» فى القتل وفى الأزمان / ( فى الوقت الأول والثاى 
عقت الأفعال مها نا ينام 807و لمن والعرادة ولوقت الارل مزية 
على الآخر بدليل ما بِيّنا من الاحتياط أو من تحقيق الإيجاب وغير 
1 


- احتجوا بأن السيد إذا أمر غلامه بشىء ولم يعلم 


الجواب : أنا لا نسلم بل نقول ( إن ) (23 الغلام إذا لم يعلم 


)١(‏ ليست فى ق.. 

.) فى ق : «الحواب‎ )5١ 

(9) ليست فى ق . 

(5) فى ق : ١‏ لرجل على رجل فتساويا ) . 
(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى مم عدر. 

.) فى ق : ( فلا‎ )0١ 

(8) ليست فى ميعر. 

(9) ليست فى ق . 

. ) فى ق:( قصله‎ )٠٠١ 


اا اب 
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فهم التعجيل منه واستحق الذم ( إذا ) ('2 لم يعجل , والله أعلم 
بالصواب . 

عم - مسألة: : إذا قلنا صيغة الأمر تقتضى الوجوب فوزود 
الأمر بعبادة معلقة بوقت أوسع من فعل العبادة كالصلاة » فإن 
( وجوبها ) (2 يتعلق بجميع الوقت (© فيكون أول الوقت ووسطه 
واخره وقتا للوجوب . ويكون فعلها فى أوله ووسطه واخره سواء فى 
سقوط الفرض وحصول المصلحة وبه قال الشافعى ومحمد بن شجاع 
النلجى 247 , وأبو على » وأبو هاشم (©© . 

واختلفوا (29 فقال بعضهم يجوز التأخير إلى اخره من غير بدل 
يكون فى أوله ووسطه » وقال بعضهم لابد من بدل » فقال أبو على , 
وأبو هاشم : البدل هو العزم على فعلها فى المستقبل وإليه ذهب 


)١(‏ فى م»ع)ر:(متى). 

)١(‏ فى ق : (وجودها). 

() وهذا ما قاله القاضى فى العدة : 5١9 / ١‏ . 

50) محمد بن تجاع بن الثلجى البغدادى ٠‏ كنيته أبو عبد الله ويقال له 
البلخى خطأ » ولد سنة ١١‏ هاء كان فقيه العراق فى وقته » من أصحاب 
أبى حنيفة » كان فيه ميل إلى المعتزلة شرح فقه أبى حنيفة واحتج له وقواه بالحديث 
ولرجال الحديث فيه مطاعن » قال أجمد بن حنبل عنه : مبتدع صاحب هوى » من 
مصنفاته : تصحيح الآثار ( فى الفقه ) والنوادر والرد على المشبهة » توفى سنة 75 ه 
انظر ترجمته فى الفوائد الببية : ص ١7١‏ » الجواهر المضية : ” / 5٠0‏ » تاريخ بغداد : 
وال بو ديت العذين :ب ل +9 ضيراق الاعبدال :2 الاو :الواق 
بالوفيات : " / 44١ء‏ الأعلام : ا / 58 . 

(ه) انظر آراءهم فى المعتمد : ١4 / 1١‏ . 

(5) انظر هذا الخلاف فى المعتمد : ١‏ / ه7١‏ » المحصول : 8 / 597 . 
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شيخنا أبو يعلى 2١(‏ , وقال بعضهم لما بدل يفعله الله تعالى » وحكى 
عن بعضهم أن الفخوية تتفلق :بأول الوقيك: 419 

وقال ( أكثر ) (© أصحاب أبى حنيفة إن الوجوب يتعلق 
باخر الوقت 2509 » واختلف هؤْلاء فيما يفعله فى أول الوقت 9© , 
فقال بعضهم : هو نفل ( يتأدى ) 20 به الفرض » وقال الكرخى : 
يكون مراعى فإن أدرك آاخر الوقت وهو من أهل التكليف كان ما 
فعله ( عن ) 2 فرضه , وإن أدركه وليس من أهل التكليف ( كان 
ما ) "© فعله نفلا وحكى عنه (1) أنه قال : يتعلق الوجوب بوقت 
غير معين ويتعين بالفعل . 


. 5٠١ / 1١ : انظر العدة‎ 01١ 

(؟) وهو رأى بعض الشافعية حيث ذكر الرازى هذا الرأى وقال : ٠‏ قول من 
قال من أصحابنا إن الوجوب مختص بأول الوقت وأنه لو أنتى به فى آاخر الوقت كان 
قضاء » المحصول : ؟ / 59.0 . 

(5) ليست فى م عدر. 

(4) يقول السرخسى : « وأكثر العراقيين من مشايخنا ينكرون هذا ويقولون 
الوجوب لا يثبت فى أول الوقت وإنما يتعلق الوجوب بآخر الوقت »© أصول 
الترسفي : وله الا أن السسعييي' لأتيزف هذا الزاى ويدهيه إل أن الضلاة 
تجب بأول جزء من الوقت وجوبا موسعا . 

(5) انظر خلافهم فى أصول السرخسى : 7١/1١‏ - 08م . 

(5) فى مهءعر:( يسقط ). 

0) ليست فى م ار. 

(8) فىمءعر: «(١‏ فما). 

(98) الذى نقله السرخحسى عن الكرحى 5 يلى : « وكان الكرخى رحمه الله 
يقول المؤدى فرض على أن يكون الوجوب متعلقا باخر الوقت أو بالفعل » » أصول 
اشر 7 : 


159- المهيد ج ١‏ ) 
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فالكلام يقع فى فصول : منها الكلام على من خص الوجوب 
باول الوقت » ومنها الكلام على من خصه باخره » ومنها كلام على من 
جعله مراعى وعينه بالفعل . 

64 - والدليل على أنه لا يختص بأول الوقت أنه لو اختص 
بأوله لكان ما بعده قضاء » والامة مجمعة على أنه إذا فعل الصلاة 
( فى) (© وسط الوقت أو ( فى ) 0( اخره لم تكن قضاء , 
ولم يفعلها بنية القضاء » ثم لو كان كذا لم يكن ( لضرب ) 29 الوقت 
فاقوة 17نه؟ يموق "نا عند وما" عله قد ون 3" القضناء .+ 

5م - ذليل اخخر.: أن الوجوب مستفاد بن الامز انوالاقد 
متعلق باوله واخره ووسطه فوجب أن يفيد الوجوب فى الكل ويتضيق 
لحرو أنه حكل إغانة ترفك الوجوية:.. 

انا ت دليل اخخر. + يقال ( 290 أترعي أن تأخير 
الصلاة عن أول الوقت لا يجوز 6 لا يجوز تاخيرها عن اخره ويستحق 
الذم على ذلك 5 يستحقه على تاخين ( عن اخره ) ("2 فإن قال : 
نعم رد قوله الاجماع » ( وإن قال : لا » قيل له : قد نقضت قولك 
باختصاص الوجوب باوله ) 219 . 


)١(‏ ليست فى ميدر. 
(؟) ليست فى مم در. 
909) فى ق : « لصرف ). 
(:) ليست فى م در. 
(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م دادر. 
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فإن قيل : إنما ينتقض قولنا بالاختصاص لو جوزنا التأخير لغير 
عذر ( فأما ونحن ) 2١‏ نجوزه لعذر وهو أن الناس تلحقهم مشقة 
شديدة براعاة أول الوقت وهو وقت معايشهم واشغالهم ) لانهم 
ا 10 

# قجوة باخ عن. اعبن ارفك ذا العدن أيعننا 6 
جوزت فى حال الجمع للمشقة , ثم يلزم : المغرب لم يجز تاخيرها عن 
( أول ) 29 الوقت» وإن كان فى مراعاة ذلك وفعله مشقة لأنه وقت 
أشعغال" الناش أيغنة : © كرت :290 

07 - دليل اخر : أنه يجوز فعلها فى اخر الوقت بحكم 
الأمر فدل على أنه وقت للوجوب كأوله ولا يلزم الزكاة قبل الحول 
فإنه يجوز فعلها بحكم الرخصة لا بحكم الامر المقتضى لوجوبها . 

فإن قيل : فها هنا ( يجوز بحكم ) (*2 الرخصة أيضا . 

قيل : هذا غلط لأن جوازها فيه بحكم الأمر المقتضى 
للوجوب وهو قوله تعالى : « اقم آلصّلاة لِدُلوكِ آلتّمْسِ » 0) ويخبر 
جبريل 29 . 


(1) فى ق : ١‏ وإنما نحن ). 

)١(‏ ليست فى م ودر. 

6) فى فق : «اخر). 

(4) ليست فى م وار. 

(5) فى موءر ١:‏ تحصل ). 

(5) سورة الاسراء » اية لا . 

(0) إشارة إلى صلاة جبريل برسول الله ميته انظر صحيح البخارى : ؟ / ١‏ 
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فإن قيل : فدلوك الشمس أول وقنها فدل على أن الوجوب 


يتعلق بأوله . 
قلنا : يتعلق بأوله ووسطه واخره لقوله : « إلى غسق الليل 4 


- فصل ثان : والدليل على أنه لا يختص باخره أن 
الصلاة فى أول الوقت كهى فى آخره ووسطه فى سقوط الفرض 
وحصول المصلحة المقتضية للوجوب . 

فإن سلم بطل قوله إنها تختص باخر الوقت » وإن منع من 
ذلك قيل ( له إن ) (2 لم يكن فعلها فى أوله قائما مقام فعلها فى 
آخره فيلزمه فعلها فى اخره » وهذا قول يرده الإجماع , وأما أن 
تكون المصلحة قن فانت فيجب أن: تكون الضلاة فى أول الوقت 
تدده و لأن المكلت إذا كانت مسليفته فى اخن الوق 6 فإذاصل 
أولة:قوت تللق اللضيلكة وتفويتك المضلحة ميد :20 ون 
ذلك قبحها » والإجماع منع من قبحها » بل الإجماع أن بعض 
الصلوات فى أول وقتها » أفضل وهى المغرب وإذا بطل هذا ثبت 
ما قلنا . 

فإن قيل : أليس تقديم الزكاة على الحول يسقط الفرض فى 


. فى ق قيل‎ )١١( 
. ) فى ق ( إلنه‎ )١9 
مت وا مان‎ 7 


هع ؟” 


قلنا : إنما يسقط الفرض لأنه يقوم مقامه فى المصلحة » وهذا لم 
يقل أحد من ( الأمة بأنها ) 2١(‏ نافلة وتطوع مع كونها مسقطة 
للفرض بخلاف الصلاة . 

فإن قيل : إذا قامت مقام الزكاة بعد الحول فى المصلحة فما 
معنى قوله : تعليق الوجوب بحؤول الحول . 

قيل : الفائدة فى ذلك أن يكون للإمام إلزام رب المال الركاة 
بعد الحول ». ولا يكون له إلزامه قبله لان الوجوب موسع عليه ويدل 
عليه أن الوجوب مستفاد من الأمر » ( والأمر ) ("2 يتناول أول الوقت 
واخره وما بينبما » فشمل الوجوب جميع ذلك . 

فإن قيل : لا يمتنع أن يتناول الأمر الجميع ويختلف الحكم فيه » 
ألا ترى أن الأمر قد تناول الجميع ثم يجوز التاحير عن الاول والاوسط 
ولا يجوز عن الأخير . 

قلنا : تناول الأمر © للجميع يقتضى التوسعة فى الإيجاب لأن 
مقتضى الامر الوجوب » فاما التقديم والتاخير فمن صفات الوجوب » 
وقد تختلف صفات الوجوب ولا يختلف الوجوب ء ثم التأخبير عن الأول 
ليس يخرج عن الوقت والتأخر عن الأخير يخرج عن الوقت المحدود 
بالشرع » فلهذا لم يجز التاخير عنه . 


قم لاق و الأسه اجا 
١؟)‏ ليست فى ق . 


فم فى ق :( أن الأمر ( زائدة ١‏ 


“7 اب 
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8 -. فصل : والدلالة على أنه لا يكون نفلا فى أول 
الوقت بأنها لو كانت الصلاة فى أول الوقت نافلة لصحت بنية النفل 
لطابقتها لما عليه الصلاة فى نفسها . 

فإن قيل : يجوز إيقاعها بنية كونها ظهرا نفلا . 

قيل : كونها ظهرا نفلا تناقض » فإن الظهر لا تكون نفلا » 
وهم يمنعون هذا ويناقضون بالزكاة قبل الحول فإنها نافلة ولا يجوز 
إيقاعها بنية النفل . 

( الجواب ) (21 : أن أحدا لم يقل تعجيل الركاة نافلة . 

- دليل آخر : لو كان فعلها فى / أول الأؤقات نفلا » 
لكان فاعلها فى أول الوقت لم يود الفرض قط ولا قام بالواجب منها » 
وهم أن يقولوا : هذا يوهم أن الصلاة وجبت ( عليه ) ("© فلم يقم بها 
وليس الأمر كذلك » وهذا من قدم زكاته قبل الحول لا يقال ما قام 
بواجب الزكاة قط . 

ونجيب بأن الزكاة بعد وجود النصاب واجبة » وإنما وسع 
الشرع وقت وجوبها فصارت كالدين المؤجل . 

- ذليل اخ + أن تقديم المغرب أفضل من تأخيرها 
بالإجماع . ولا يبوز أن يكون النفل أفضل من الواجب » ولهم أن 
يقولوا : يبوز ( أن يكون ) 29 إذا كان مسقطا للفرض كتعجيل الركاة 
مع شدة حاجة الفقراء أفضل من تأخيرها . 


. © وجواب عن ذلك‎ (١ : فى ق‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١؟9‎ 
. ليست فى ق‎ )99( 


/ غ5" 


ونجيب عنه بأن الزكاة ليست نافلة بل هى فريضة فى ذلك 
الوقت » ( بلأنه » (2 يراعى فى أول الوقت أذان وإقامة وعدد 
مخصوص وليس هذا حال النوافل . 

فإن قيل : هذا حال النوافل التى تسقط الفريضة . 

قيل : نحن لا نعرف نوافل تسقط فرضا فمن زعم ذلك 
تعلية الجا 1307 

- احتج الخصم بأنها لو كانت واجبة فى أول الوقت 
لم يجر تاحيرها عنه إلا إلى بدل فيه ,» وقد جاز تاخيرها عنه 
( بغير ) © بدل فثبت أنها فيه نافلة . 

الجواب : أن على قول شيخنا لا يجوز التأخير إلا ببدل هو 
العزم على فعلها فى اخر الوقت » فلا يلزم الدليل ثم يبطل بقضاء 
رمضان » والكفارة يجوز تأخيرها لا إلى بدل وهما واجبان » ثم المراد 
بقولنا إنها واجبة » فى أول الوقت أنه إذا فعلها قامت مقام غيرها من 
اجات ع0 1 الوتحونية 0 ولس بارع كل يعدا #بجوار 
تاخيرها لا إلى بدل » لان الصلاة إذا كانت فى الوقت الاخير تسد 
مسد وقوعها فى الوقت الأول فى الفرض والمصلحة لم يبر أن يلزم فى 
الوقت الاول ( إتيان ) 2*0 ببدل لانه قد تركها إلى ما يجرى مجراها فاى 


0 قتعم بر وولاة الفوضن ا 
(؟) فى م »ر : ١‏ عليه الدليل ) . 
(5) فى مءر:( من غير ). 
(:) فى ق : «١‏ فى). 

. ) إثبات‎ (١ : فى ق‎ )5١( 
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فائدة فى إلزام البدل » ولأن جواز التأخير يدل على نفى الوجوب ( إذا 
قلنا : إنه يجزى؟ التاخير عن جميع الوقت كالنفل الذى ذكروه » فاما 
إذا جوزنا عن أول الوقت إلى ثانيه لم يدل على نفى الوجوب ) (23 . 

١9+‏ - احتج بأنها لو وجبت فى أول الوقت لأثم بتأخيرها 
كا لو أخر الصوم والحج والزكاة . 

اقلنا : يلزم ( عليه ) ("2 قضاء رمضان والكفارة والدين لا يأثم 
بالتأخير وهو واجب ( وأما تلك العبادات ) (2 فوقت وجوبها مضيق 
بخلاف الصلاة فإن وقت وجوبها موسع عن فعلها , ثم هذا لاا يصح 
(فإنه إذا ) 9؟) بقى من الوقت مقدار فعل الصلاة يأئم 
بتأخيرها ( عنه ) 200 وليس بوقت للوجوب عندهم أيضا فدل على أن 
الاثم بالتاخير ليس بعلامة على الوجوب . 

64 - فصل : ( ويدل على أنها لا تتعين ) 2١(‏ بالفعل 
فنقول : إن أريد بقوله يتعين وقت الوجوب بإيقاع الفعل فيه . أنه إذا 
فعل يجب أن يفعل ثانيا وجوبا معينا مضيقا فباطل . لأن فعل المفعول 
غير ممكن فإيجابه قبيح » وفعله ثانيا لا يجب بالإجماع » وإن أريد 
به ) 29 ( أنه ) 29 يلزم بالشروع فيه إتمامه فهذه حالة النافلة عند 


. ليست فى ق‎ )١( 

ل ا 

(5) فى م» ر : ١‏ فاما تلك العبادة ) . 
(5) فى ق : «١‏ هإذا ). 

(ه) ليست فى ق. 

(5) فى ق : ١‏ وندل على أنه لا يتغير ) . 
0) ليست فى م عدر. 

() ليست فى ق . 


5.6 


أصحاب أبى حنيفة » وقد تكلمنا على من قال الفعل نافلة فى أول 
الوقق 

وإن أريد أنه إذا فعل الفعل ( للوقت ) 2١(‏ علمنا أنه قد تعين 
سقوط الفرض به وأنه لا فرض بعده فى ذلك الوقت » فذلك 
صحيح ». وقد كنا نحكم قبل الفعل بأنه إذا وجد الفعل فهذه سبيله 
ولا معنى | لإيجاب الوقت بالفعل . 

- فصل : ويدل على أنه لا يقع مراعى » فإن جاء 
اونا رقع :وهو اس لكلف 110 علينا أنز ها هله راحب أنه 
إن أريد بذلك أنه تبين لنا أنه ( كان قد ألزمه » 29 الفعل فى أول 
الوقت ومنع من تأخيه عنه » فذلك يؤدى إلى أنه قد حظر عليه 
تأخير الصلاة عن أول الوقت » لكن لم يعرف أنه قد منع من التأخير 
وذلك تكليف ما لا يطاق » وعندهم لا يجوز لأن الإجماع يرد ذلك » 
فإنه يجوز التأخير عن أول الوقت » وإن أريد ( بذلك ) 2407 أنه تبين لنا 
أن ذلك الفعل قد أسقط عن المكلف أن يفعل مثله فى اخر الوقت 
وأنه قائم مقامه فى المصلحة فصحيح وزال الخلاف . 

95 - فصل : ويدل على أن العزم ليس ببدل عن الصلاة 
فى أول الوقت : أنه ) (*2 لا يخلو إما أن يريد أن العزم قائم مقام الصلاة 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ) المتكلمين‎ ١ : فى ق‎ )0١ 

(5) فى ق : ١‏ قد كان ألرم » . 

(4:) ليست فى ق . 

(0) فى مءر ١:‏ الوقت الأول بأنه » . 


١ 


فى أول الوقت وجار مجراها ( من ) 2١(‏ كل وجه فيلزمه أن يكون العزم 
مسقطا لفرض الصلاة ا أنه لو صلى فى أول الوقت أسقط فرض 
اللاة لان البدال: وك حك للبدل >4 أو بيريك أن العزم قوع مقاميها 
من وجه دون وجه » فلا يصح , لأن البدل يجب أن يثبت على حد 
ثبوت المبدل » ومعلوم أن الأمر اقتتضى وجوب الفعل من أول الوقت إلى 
اخره على أن يفعل المكلف الصلاة فى وقت من هذه الأوْقات » أى 
ويك 2507 كان يه مكذا أظاهر الأمر »فجن أن يكوة! يدل 
ذلك (© فعله فى وقت غير معين من هذه الأؤقات ولا يتعين بالوقت 
الأْل » كم لا يتعين المبدل » ويجب إذا فعل البدل فى وقت من هذه 
الوفات أنه ويقط الفرسن اليلد 

97 - دليل آخر : لو لزم المكلف فى أول الوقت أن 
يصلى أو يعزم لكان قد أحذ عليه أن يتحفظ من السهو ويجب أن 
نوقظه من نومه فى هذا الوقت لأنه قد أخذ عليه فى هذا الوقت فعل 
بمنع منه النوم كا يازم أن نوقظه من نومه فى آخر الوقت . 

وي اخخر أن الأمر اقتضى إيجاب الصلاة علينا 
فى الأوقات كلها ء ولا دليل يدل على إثبات البدل ولا يجوز إثبات 
ها الآ دليل عليه : د 


8 - احتج على إثبات العزم بأن الصلاة واجبة فى أول 


05 ا 
)١(‏ فى ق : «ما)لا داعى طا . 
99) يوجد فى ق : كلمة « يجب ) لا داعى طا . 
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الوقت فلو جاز تأخيرها عنه من غير بدل صارت نافلة فلم يكن بد 
من إثبات بدل وهو العزم . 

الجواب : أن يقال إن أردتم بقولكم أنه حظر عليه تأخيرها عن 
]و6 (© الرقك لأ تسبل ذلك بل الأول“ © والثاق والثالت اق جوار 
يصح ثبوته ء وإذا لم يغبت حظر التأخير لم يحتج إلى بدل 
( نثبته ) 297 , 

فإن قيل : نريد بوجوبها فى أول الوقت أنها على صفة المصلحة 
انقاضاة تسلو ف احير الوفدت» + 

قلنا لهم : ولم إذا أخرت إلى ما يساويها ويجرى مجراها لا يجوز 
التأخير إلا ببدل ( بل هذا بالدليل ) 0© على إسقاط البدل أولى . 

07 02 قي لد , إذا ورد الأمر بعبادة موقتة ففات وقتها 
لم تسقط ووجب فعلها بحكم ذلك الأمر » اختاره شيخنا 25 » وقال 
أكان. النقياى اوالمتكتيين. يقفا أل حي قافنا :لذ مر 


د اخرلا 

. ) فى ق : ( بنية‎ )١١ 

(5) فى مءر:«لا بل هذا ». 

(4) انظر العدة : 7١ / ١‏ » وذهب إلى ذلك ابن قدامة وا حلوانى والكنانى : 
انظر سواد الناظر : ؟ / 55٠0‏ » روضة الناظر : ص ٠١4‏ » وقد صرح ابن عقيل فى 
الواضح : /١‏ هم" أنه قول أكث الفقهاء والمتكلمين . 


١ حك‎ 


+ ب مستأنف (22 وهو الأقوى عندى , وعن الشافعية / كالمذهبين () . 
قوم > والدليل لمنمدابنا أف الام كرت وجوت الغبادة ف 
ذمة المككلف ) وكل ما ( ثبت فى الذمة وثبت وجوبه فى ذمة 
فإن قيل : الوجوب إنما يثنبت بشرط الوقت » فإذا حرج الوقت 
عتفظ المكوف ال عد 30 زليه 
قيل : الوجوب من مقتضى الامر , والوقت ظرف (( لإيقاع 
الفعل فيه ع( ف وبعدم الظرف لا هن يسقط الوجوب : 
جوات: اخيرا : أنه شبيحانة وتعالى قال أقِم آلصّلاة لدُلُوك 
العتنس ال كشن الثل 5004 فلن ليه« الوتحوني بعد «ولوك 
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الشمس ورخص له فى التأخير إلى غسق الليل ) 2©9 وبرخصة 


)١(‏ انظر هذا المذهب فى العدة : 56٠5 / ١‏ » المسودة : ض ١7‏ 2 وهو 
اختيار ابن عقيل فى الواضح : /:١‏ 7585 وقواه صاحب المسودة » وهو مذهب 
الرازى يا ذكره فى المحصول : ” / 55١‏ . 

(؟) انظر مذهب الشافعية والخلاف بينهم فى المسألة فى المستصفى : ؟ / 
»0١‏ الإحكام للامدى : ؟ / ١79‏ » شرح العضد : 5 / 97 . 

09) ليست فى ق . 

(:) ليست فى مودر. 

8 فى م » ر : ١‏ الايقاع للفعل فيه » وفى ق: ١لا‏ يقاع الفعل المتكلم فيه ) 

(5) سورة الإسراء» آية 78 . 

0) ليست فى مم عدر. 


7ه » 


التأخير لا يسقط الوجوب الحاصل فى أول الوقت عن ذمته ( فبخرو ج 
الوقت مع المعصية لا يسقط الوجوب الحاصل فى الوقت عن ذمته ) (') 

( جواب آخر : أن خروج الوقت لو جعل مسقطا للوجوب 
لكان للمكلف أن يسقطه عن نفسه بترك فعلها حتى يخرج الوقت 
ألا ترى أن الفعل لما كان مسقطا للوجوب كان للمكلف ) ("© أن 
يسقط الوجوب عن ذمته بإيجاد الفعل ولما لم يجز أن يقال ( للمكلف 
أن ) 9( يسقط عن نفسه بالترك دل على أن الترك لا يسقط 
الوجوب . 

جواب 0 : أنه قد ثبت الوجوب ا الوقت ولا يسقط 
بفوات الوفت ٠‏ ألا ترئ أنه لو قال له علىٌ أن ات يوم | ا جمعة 
بعشرة دراهم فلم يتصدق يوم الجمعة لم يسقط عنه النذر » وكان من 
الواجب أن :يتصفطة لان شرطه عدم . 


كت وليل دان “أذ خض الأرقاث: ليش :«بدليل عل 
إسقاط الوجوب لأن الوجوب يبقى فى الوقت الموسع وفيما لم يتعين 
له وقت مع عدم أوقات كثيرة - 00-6 يكون عدم الوقت المعين 
( غير مسقط ) «8) له أيضا . 


. ليست فى ق‎ )١( 

)١(‏ هذه الفقرة من م » رء وقد وقع فيها تقديم وتأخير فى ق وهى 5 يلى : أن 
يسقطه عن نفسه بترك فعلها حتى يخرج الوقت ألا ترى أن الفعل لما كان مسقطا 
للوجوب كان للمكلف جواب آخر أن خروج الوقت لو جعل مسقطا للوجوب 
للمكلف . 

هه فى م عر :(أن المكلف ») 

(4) فى ف : ( عن مشقة ) . 
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+.” - دليل ثالث : ( أنه ) 29 لو وجب القضاء بعد 
الروك عاص مسعانف 1 يس ضاف اليس :فق الرفظ :و اللفين) 0 
قضاء » فلما سمى قضاء علم أنه قضاء ما وجب عليه فتركه . 

فإن قيل : هذا حجتنا لأنه لما تغيرت النية فى القضاء 
كاذنا 00 انا رصيق + 

( قيل ) 249 إن تغير النية لا يخرج الفرض أن يكون واحدا . 
ألا ترى أن الظهر المقصورة والمجموعة مع الظهر غير المقصورة والمجموعة 
تختلف نيتهما والفرض فيبما واحد » وَإنما اختلفت النية لتغير الأوقات 
الفروظة القع وآن لتاق أرحنيب العسادة دك أول الوقنك وجحون لا 
تأخيرها إلى آخر الوقت ونهانا عن التأخير عن الوقت فكنا فى وقت 
جواز التأخير نسمى مؤدين وبعده نسمى قاضين والفرض واحد » على 
أنه لو كان ياه زا اس 90 لكاق فرضا تعدا لا تعلق اله بالاو 


وك وليل اخير سردا ليم" 
العبادة وفواته لاا يوجب إسقاطها ء ( دليله ) (") الكلييازة والداة 30 
والتوعتة .وغين: د للق: 

)١(‏ ليست فى ق.. 
)١(‏ ليست فى ق . 


5) فى ق ١:‏ ولا » 

(:) ليست فى ميار. 

(5) ليست فى مور. 

59) ليست فى موادر. 

0 فىمءر:«أصله). 

(8) الستارة : هو ما يستر به . القاموس المحيط : ؟ / 55:. 
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م.م ل دليل آخر : أن الأمر ( موضوع ) () يتضمن 
فكذا لا يسقط وجوب الفعل . 


© دليل اخر ا الأمر موضوع لايجاب الفعل 00 
وإسقاط القضاء مسقط لايجاب الفعل . 

تن . ا شوم 

فإن قيل : هو موجب للفعل فى وقت مخصوص ( لا ) () فى 

قيل : ( أقررت ) «24 بإيجابه فى وقت فقد ثبت فى الذمة فما 
الذى أسقطه ثم قد بيّنا فيما تقدم الجواب » ولأن الحق إذا وجب فى 
وقت لم يسقط بفوات وقته كالدين المؤّجل إذا معنبى زمان الأجل » 

ا لد دليل اخر : أن الوقت ليس مقصودا وإغا المقصود 
تق العيادة تدليل آنا (6) يفنت ,غعادة اق غير وفت خصوصض / 
ولا فائدة فى وقت لا عبادة فيه فيجب أن يراعى امتثال الأمر فى فعل 
العبادة لا نى مراعاة الوقت . 


04” - دليل آخخر : أن أوامر الشرع كلها إذا فاتت لزم 


)١(‏ ليست فى ق. 

(0) فى ق : كلمة ( لأن ») زائدة . 
059 ليست فى ق . 

اتيضكة وم 

(ه) فى ق : كلمة قد (١‏ لا داعى ها ) . 
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قضاؤها ولا نعلم أن أمرا ثانيا ورد بقضائها » فوجب أن يكون القضاء 


بالامر الول 
فإن قيل : منبا ما لا يقطضبى ( وهو ) 2١(‏ الجمعة ورمى 
يهان + 


قيل : لا نسلم فإن الجمعة تقضى ظهرا ( ورمى الجمار يجب 
بتركه دم ) 27 بدل عنها . 

و.” - احتج الخنصم 29 بقول الرسول عله : « من نام 
ع قبلةة أو «تسيبا فليضلها إذا ذكرها م 220 قامر يفعلها بعد الرقك 
ولو كان يجب -القضاء بالأمر الأول لم يحتج إلى أن يأمر ثانيا . 

الجواب : قد قال : « فليصلها » وهذا كناية عنها » علم أن 
المفعول بعد وقتها هى ( ولهذا ) 20 قال « فذلك وقتها ) لاله 
( قد) 20 قصد رفع الإشكال لكلا يظن ظان أنها تسقط بخروج 
وقنها كا ظننتم ولهذا. نص ( النبى ) 29 مُه على المعذور لان فيه 


)١(‏ ليست فى ميار. 

(5) فى م عر ١:‏ والجمار يجب بتركها دم وهو ) . 

(م) من الغريب أن أبا الخطاب خالف شيخه فى هذه المسألة ولكنه عند 
الاستلال استدل لرأى شيخه ورد على الاعتراضات الواردة على الأدلة » ثم عندما بدأ 
يستدل لرأيه صدّر الكلام بقوله : احتج الخصم » وكأنه يوافق شيخه الرأى » وفى 
استدلاله لرأيه كان يرد على الأدلة التى احتج بها » ولا يجيب على الرد » وهو بهذا ينتبى 
إلى ضعف أدلته وقوة أدلة شيخه وهو تناقض إذ كيف ينصر رأى شيخه ويخالفه . 

(4) صحيح البخارى : 7 / 7١‏ » صحيح مسلم : 49١ /1١‏ . 

(©) فى ق : (١‏ وكذلك ). 

(5) ليست فى موار. 

0) ليست فى م 4ار. 


/اه ؟ 


( يقع ) ('2 الإشكال ( ويظن ) 29 ظان أنه ( لو خرج الوقت بعذر 
سقطت ) 2 فأخبر عَه ببقاء فرضها وأن العذر لا يسقطها . 

"٠‏ - واحتج بأن ما بعد الوقت لم يتناوله الأمر فلم يجب 
فيه الفعل 5 قبل الوقت . 

الجواب : إن أردت لم يتناوله بلفظه فصحيح . وهذا لا يمنع من 
إيجاب الفعل كلامر المطلق لم يتناول بلفظه وقتا بعينه ويجب الفعل » 
وإن أردت لم يتناوله بلفظه ولا بمعناه لم نسلم لان حكم الامر الوجوب 
وهو ثابت فى ذمته لا يسقطه إلا بفعل المأمور به » ( فإن ) 99 لم 
يفعله فى الأول وجب أن يفعله فى الثانى أو الثالث أو الرابع » وفارق 
هذا قبل الوقت فإنه لم يجب عليه فعل المأمور به بحال » وها هنا قد 
وجب فى الوقت فمن ادعى إسقاطه بخروج الوقت فعليه الدليل . 

» احتج بأن تخصيصه بالوقت كتخصيصه بالمكان‎ - ١ 
ثم لو علق الأمر بمكان بعينه فتعذر ولم يفعله فى مكان آخر . كذا إذا‎ 
تعذر الوقت بالفوات » جوابه أنا نقول : لم جعلت تخصيصه بالوقت‎ 
كتخصيصه بالمكان , وما الجامع بينهما » ثم المكان لا يفوت فأمكن‎ 
الفعل فيه فلا يعدل إلى غير بخلاف الزمان فإنه يفوت فوجب القضاء‎ 
فى غيو » فإن تعذر إيقاع الفعل بأن صار لجحة بحرا وما أشببه جاز‎ 


الفعل فى غير . 


)١(‏ ىق : «رفع). 

9 فى ق : ١‏ ولا يظن ») . 

(0) فى ق :(لم يخرج الوقت لعذر وأسقط ) . 
(4) فى م : ١‏ فإذا ). وى ر : ١‏ فأما إذا » . 


) ١ التمهيد ج‎ - ١7١ 
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وأجاب شيخنا بأن قال : فرق بين تعلق الأمر بزمان وبين تعلقه 
بمكان 5 قلنا فى حقوق الآدميين إذا تعلقت بزمان لم تسقط بفواته كا 
لو مضى وقت محل الدين » ولو تعلقت بمكان سقطت بفواته كا 
لو مات العبد الجا سقطت الجناية بموته لأنه محلها » وكذلك الرهن 
إذا تلف سقط حق الرتهن من الوثيقة لتلف مكاها . 

0" - احتج بأنه لو علق الأمر بشرط أو صفة لم يجب 
( مع عدمها ) 20 . كذلك إذا علقه بزمان . 

اتلنواب: + ١‏ أن. هذا غلط لأنا تقول ) :)ما العلة الجامعة ين 
الوقت وبين الشرط والصفة ثم ( مع ) 29 عدم الشرط والصفة لا يجب 
الفعل لأنه إذا قال : « اضرب ( زيدا ) (؟) الأشقر » وأعط من دخل 
الدار درهما » فلما لم يجد أشقر ولا دخولا لم يجب » فنظيره فى مسألتنا 
أن لا يوجد الوقت فلا يجب »ء فأما إذا وجد الوقت فقد ثبت الوجوب 
( فى ) 2 الذمة فإذا عصى فيه بترك الفعل قلنا له افعله فى الثانى لأ 
الله تعالى أمرك أن تفعل هذا الفعل فلا يسقط عنك إيجاب أمره إلا 
إلا بفعله » فنظي أن يجد الأشقر فلا يضربه حال وجوده » فإنه يجب 
عليه ضربه بعد ذلك وكذلك إذا دخل الدار ولم يعطه وجب أن يعطيه 
فيما بعد . 


. ) فى م ءر : ( بعدمها‎ )١( 
. (؟) ليست فى ق‎ 

(6) ليست فى ق . 

(:) ليست فى ق . 

(8) فى ق :«من). 
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ام - احتج أن امهل فى الرقف القان غير المفعول. فى 
الوقت الأول فافتقرنا / إلى دليل كالاول . 

قلنا : لا نسلم أنه غيو بل هو ذلك الفعل المأمور به أخره » 
إفا يسمى غين :لو كان قد فعل المأمون جه فى الوقت الأول فكاف إذا 
فعل مثله فى الثانى كان غييو » فأما وهو لم يفعله فليس ( ذلك ) (') 

14م - احتج بأن المصالح تختلف باختلاف الأوقات ولهذا 
وجبت الصلاة والصيام والحج فى أوقات مخصوصة » وقد علمنا كون 
هذا الفعل ( فى الوقت ) (" الأول مصلحة ولا نعلم كونه فى الوقت 
الثافى مصلحة إلا بدليل . 

الجواب عنه : أن هذا يصح لو كان الأمر يختص بما فيه 
مصلحة وعند أصحابنا ( الأمر ) (© غير موقوت على المصلحة بل 
يتضمنها ويتضمن غيرها . 

جواب آخر : أنا نعلم كونه مصلحة ( فى الوقت ) 217 ونعلم 
أنه فيما بعده مصلحة إن ( كان ) 207 تركه الوقت لعذر » وإن كان 
لغير عذر فهو مصلحة لإسقاط الوجوب ( فى الوقت ) 2 وإن 


.) كذلك‎ ١ : فى ق‎ )1١١ 
. (؟) ليست فى ق‎ 

(9) ليست فى م ودر. 
(4:) ليست فى ق . 

(5) فى موعر: ( فاته ) . 
(5) ليست فى م در. 


:4ه /أ 
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تضمن معصية لتفويت الوقت اللخصص بلفظ الأمر ( وهذا ) (© م 
يؤمر بقضاء دينه عند محله فلو أخره عصى ‏ ولكان يجب قضائه فيما 
بعد لابراء ذمته . 
2 

قلنا : لا نسلم فإنا إذا نبينا عن شىء فى وقت لقبحه لم يجز 
00 . وإن سلمنا فلم كان كذا وما الجامع 

د عت فى ذمنة شه والأمر يويكن ق 'ذمته "فلا 

م دك و علي عراف , 

815 - ممسالة :< فق الأ المطلق إذا: م يقعل المكلف ماموزة 
فى أول أوقات الإمكان هل يقتضى فعله فيما بعد أو يحتاج إلى دليل ؟ 

أما إذا قلنا ١‏ | 0 و إذا فات ا ل . 
لا ححص اناك من بع القط ورلا القيد 25200 
الوقت من جهة اللفظة ) ("2 فإذا كان امختص بالوقت يجب فعله فيما 
بعد الوقت فالذى لا يختص بوقت أولى أن يجب فعله بعد الوقت 
الأول 259 لأنهث مفرله: بلفنظة" : 


. ليست فى ق‎ )١١ 

. ليست فى ق‎ )١9 

(0) وهو مذهب ألى يعلى فى العدة : 7١ 4 / ١‏ » والكنانى فى سواد الناظر : 
ال" 
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وأما إذا قلنا : فى المؤقت إنه إذا فات وقته احتاج قضاقه إلى 
دليل فإن المكلف إذا لم يفعل المأمور به فى الأمر المطلق فى أول أوقات 
الامكان فإنه يجب عليه أن يفعل فيما بعد ذلك الأمر 2١0‏ وبه قال 
ا 0" 

وقال الكرحى (© وغيره : يحتاج فعله فى الثانى إلى دليل 
لوقع را ول عاق لقان الأمر عل النزاس أن الكل 
اناج فيما بعد الوقث الأول إلى دليل 9 :. 


»© - دليلنا : أن قوله افعل يقتضى إيجاد الفعل فى الوقت 
الأول أو الثانى أو الثالث أبدا وإنما قلنا يفعله فى الأول لأنه لو لم يجب 


فيه وجاز تأخيو إلى الثانى أو الثالث أو الرابع انتقض الوجوب 


(1) انظر الخلاف فى المسألة فى المحصول : * / 17 . 

(؟) وهو أبو بكر ؛ وهذه عبارته فى كتابة الفصول فى الأصول ق0 47 : 
« فإن قال قائل : فلو أخر الأمر المطلق حتى فعله فى الوقت الثانى والثالث إلى انقضاء 
غمره اق وديا للواحك الأمر بيع أن .يذل :ذلك عل خوان الاجر لأنداتقد فيثك 
أن فعله فى هذه الأوقات مراد بالأمر . قيل له هو م قلت أنه مؤد للواجب ولا دلالة 
فيه على جواز التأخير لأن تقديره افعله فى الوقت الأول ولا تؤخره فإن أخرته إلى 
الوقت الثانى فافعله فيه ولا تؤخره , ولا يدل ذلك على جواز التأخير إذ قد يكون 
مأمورا بالتعجيل , ثم إذا أخره لزمه فعله فى الوقت الذى يليه فإن لم يفعله ففى الوقت 
الذى يليه ) . 

() يقول الكرخى فيما نقله عنه السرخسى فى معرض الكلام على الأمر 
المطلق : وأول أوقات إمكان الأداء مراد بالاتفاق حتى لو أدى فيه كان ممتغلا للأمر فلا 
سك ما بعدة عاذ[ إلا بدليل , أضول السوتصين ري 

(:) انظر المحصول : ” / 458 . حيث قرر هذا الكلام . 


ها 
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أحدهما : الوجوب المقتضى للفور , والثانى نفى تخصيص الأمر 
بالأؤقات ولا يمكن الجمع بينهما فى الأَمر إلا إذا قلنا : المكلف إذا 
عصى ف الوقت الأول وجب عليه ( الفعل ) ١7‏ فى الثانى » فإن عصى 
فى الثافى وجب عليه فى الثالث ( وينزل ) ('2 منزلة قول الآمر افعل فى 
الأول فإن عصيت ففى الثافى . فإن عصيت ففى الثالث 
و كذلك 00:6 أبذا .. 

فإن قيل : الأمر وإن لم يختص بوقت معين إلا أن الوجوب 
الذنى دل على الفور جعله مختصاء بالوقت ( الأول ) (5» فصار 
كا ختص بوقت معين . 

قلنا : إنما جعلناه مختصا بالأؤل ما لم تقع / المعصية » فإذا 


وقعت المعصية بالترك فى الوقت الأول بقى مطلق الأمر فى الثانى 


والثالث والرابع أبدا لأنا بيّنا ( أن ) (*» الأمر المطلق لا يختص بالفعل 
فى الأول دون الثانى والثالث وفارق المقت بوقت معين لأنه يتناول وقتا 
واحدا فلا يتناول ما بعده » وِلأن التقيبد بالوقت له صفة زائدة على 
المطلق وإلا لم يكن لتقيده بالوقت فائدة » ولا معنى » ولا يجوز إخلاء 
كلام الحكم من فائدة فثبت أن فائدته ما قلناه . 


)١١‏ ليست فى ق. 

9؟) فى مءر : ١‏ كذلك أبدا تنزل »© . 
(9) ليست فى م وار. 

(:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 
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د احتج الخصم بأن قال : الأمر المطلق يختص 
( بأول ) 2١‏ أوقات الإمكان من جهة الوجوب والفور ا يختص 
المؤقت بالوقت من جهة اللفظ فإذا لم يتناول فى المقيد ما بعد الوقت 
كرلات فق اميق رداول اا تعد لوقت الأول 

ووم - مسألة : إذا أمر الله تعالى قوما بالفعل » وعلم أن 
فيهم من يمنع منه فلا يخلو ( إما ) (") أن يعلم الله تعالى أن المنع يزول 
ويقدر الممنوع على الفعل المأمور به » أو يعلم أن منعه لا يزول . 

فإن علم أن المنع يزول دخل فى الأمر وصار من جملة المأمورين 
بلا خلاف . 

وإن علم أن منعه لا يزول فهل يدخل فى الامر ؟ 

يقتطين ‏ مذعدت أضخابنا اند يتتسل اق المز أيينا 0" :وال 
طائفة : يدخل فى الأمر بشرط زوال المنع 259 . وقالت المعتزلة : 
ينفيل ف الام ع عله :الله أذ عق نافيل 110150., 


لانم شن 84 بالاو ناب 

(") انظر العدة : ١‏ / 591 » المسودة ص 8ه ء سواد الناظر : ؟ / /ا/1” » 
روضة الناظر ص 57١5‏ . 

(4:) نقل أبو الحسين البصرى هذا المذهب ف المعتمد : ١6٠0 / ١‏ . 

. ١8١ /1١ : فواتح الرحموت‎ ء»١6٠١‎ / ١ : المعتمد‎ 25١ 


59) فى ق : عبارة « ولأحدث طاعته بأن يفعل وإن منع من الفعل » . 
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"٠‏ - وجه قولنا : أن المقصود من الأمْر حصول طاعة 
و 2 وطاعة ألما مور تكون تارة بالفعل © وتارة باعتقاد وجوب أمر 
الامر والعزم على فعل ما أمره به متى قدر , فإذا لم يمنع المكلف من 
بان يعتقد الوجوب ويعزم على الفعل » فقد حصل من الممنوع مقصود , 
الأمر فدخل ف الأمر كالفاعل ( لما أمر ) 2١(‏ به » والدليل على أن 

قال الشاعر 29 : 
أمرتك أمراا جازما فعصيتنى © فأصبحت. مسلوب الامارة نادما 

فيقابل الأمر بمقصوده من الطاعة أو بضد مقصوده وهو 
المعصية فثبت ما قلناه . | 

( فإن قيل : إنما يقال أطاعه إذا فعل المأمور ) 29 . 

( قلنا : ويقال : أطاعه إذا قال أنا أعتقد وجوب ذلك بأفعله 
أى وقت أقدرتنى عليه » فيقال أطاع وإنما عجز عن الفعل ) "© . 

"١‏ - دليل آخر : أن الله تعالى ( قد ) 2١‏ كلف الكافر 


وال قب لاهو 6 
0) ليست فى مموار. 
(؟) انظر ماسبق ص 
(:) ليست فى ق . 
(0) ليست فى ق . 

(5) ليست فى.«ق . 
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الصلاة بشرط أن يؤمن مع أنه علم أنه لا يمن ولهذا يعاقبه على ترك 
0 على الكفر وهذا أخبر سبحانه وتعالى عن الكفار 

مَا سَلَكَكُمْ في سَفَرٍ ٠‏ قَالُوا : لَمْ تك » ولكح والص 
ا ا 

+0م - دليل آخر اورف يقد كن و 
غيو من الصلاة قد أحسن إليه لأنه قد أسقط عنه ( تكليفه ) () 
من غير توجه ذم إليه . 
فإن قيل : إنما لم يكن محسنا لأنه منعه مما يستحق به الثواب 
الجزيل . ظ 

فيل ا عدن ل دكن عل الل تغال شيا لا نثوات 
ولا عقاب (4) ( ولأن الثواب قد يستحق بالاعتقاد لطاعة الآمر فما 
منعه من الاعتقاد ) 20 . 

+70 - دليل آخر : لو أسقط المنع التكليف الما علم 
الواحد منا أنه مكلف بالصلاة قبل تشاغله بها » وذلك يسقط عنه 
وجوب أخذ الأهبة لما . 


. 4#” , سورة المدثر » الأيتان ؟4؛‎ )١( 

.) فى ق : ( كلفة‎ )١9 

09) ليست فى ق . 

(1) أى لا يجب على الله تعالى لا ثواب ولا عقاب » إنما يثيب رحمة منه 
وتفضلا وتكرما ويعاقب عدلا وقسطا . فإن شاء غفر المعصية أو عاقب عليها . 

(5) ليست فى ق . 
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فإن قيْل :-إنا يحب عليه 9١‏ أحن الأهبة شاع (0) لنبوت أمارة 
( بقائه ) 29 سالما إلى وقنها ولهذا لزمه التحرز من ترك ما لا يأمن 
وجوبه . ظ 

قيل أخحذ الأهبة من توابع العبادة » ومن الحال أن يجب فعل 
التابع قبل وجوب المتبوع » ( ولأنه غير عالم بالتكليف » ولا بأن الأمر 
توجه إليه فلم يلزمه أخذ الأهبة وهو لا يعلم هل يقدر أن يفعل 
ال ” 

64 - احتج المعتزلة ( بأن المراد بقولنا إن الله تعالى 
يأمر ) © بالفعل بشرط زوال المنع هو أنه قال لنا افعلوه وأراده منا 
( أو ) 0*© كان له فيه غرض مع فقد المنع ولم يرده مع وجوده / لأنه 
لو أراده فى الحالتين لكان قد كلف إيقاع الفعل مع وجود المنع ولما 
كان قد أراده بشرط زوال المنع فإذا علم الله سبحانه أن المنع يحصل لا 
محالة فقد. علم الحالة التى لا غرض له فى إيقاع الفعل فيها فلم يجر أن 
يريده . 

الجواب عنه : نحن نخالفكم فى هذه القاعدة ونقول ليس من 
شرط الأمر إرادة المأمور ( به ) (© ولا إيقاعه » وإنما من شرط 


19) فى ق : ( الأخذ الاهبة » . 
١؟)‏ فى مءر: (١‏ ثباته ). 


95) ليست فى ق . 
(4) فى ق : « بأن قولنا إن الله أمر » . 
(©) فى ق : دلو). 


(5) ليست فى ق . 
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الامر وقوع طاعة المامور على حسب ( تمكنه ) 2١(‏ من الفعل أو 
الاعتقاد والعزم » وقد تقدم الكلام فى هذا الأصل (© فى أول هذا 
الباب 20 ( ولأن الله تعالى لم يرد ) 249 من الممنوع إيقاع الفعل » وإنما 
أراد إيقاع الاعتقاد والعزم فلم يلزم ما ( ذكرتم على وجه ) (*» )١(‏ , 

هع" لد احتج بأن الله تعالى ( لا يجوز أن يريد ) 29 من 
المكلف إيقاع الفعل مع حصول المنع لانه تكليف ما لا يطاق . 

وناطوات: + آنا :تقول + بخوز أن يكلدك بيعرط "أنه يقدر :و إنا 
كلامنا إذا علم أنه لا يقدر هل يكلفه أم لا ؟ وليس فيما ذكرت دليل 
عليه » وهذا التخريح هو الجواب الذى تقدمه وهو أنه يجوز تكليف 

ثم قد بِيّنا أن المراد بالأمر الطاعة وهى تحصل بالاعتقاد والتزام 
الوجوب وإن علم احترامه قبل الفعل ) 9 . 


.) فى مءعر: ( مكنته‎ )١١ 

(0) تقدم الكلام ص : ١١4‏ . 

(9) يوجد فى م ء. ر بياض مقداره سطر فى هذا المكان . 

(4:) ليست فى ق . 

(0) فى م ءر ذكرت على أن أصحابنا يقولون » . 

() يوجد فى م » ر بياض مقداره سطر فى هذا المكان . 

0) فى ق : ( لا يريد ). 

(8) فى ق : ١‏ الجواب أنا قد بينا أنه لم يرد انه يجوز تكليف مالا يطاق من 
جهة العزم لا من جهة الاستحالة ) . 
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940 - احتج الآخرون أن الله تعالى يكلف المعدوم بشرط 
أن يوجد ويقدر » كذا يكلف الممنوع بشرط زوال المنع والقدرة. على 
الفعل . 

( الجواب. هو فى الجواب الذى قبله وهو أنه يجوز أن يكلف 
بشرط أن يقدر ) 20 . ١‏ 

وولسادهم(السين بو خةا قو لقا ايها الل 
لا تتصور منه الطاعة بحال قبل وجوده » وهذا تتصور منه طاعته 
لامتثال الأمر باعتقاد الوجوب «العزم على الفعل ( فبان ما 
0" ش 

لام - احتج بأن الله تعالى ( قد ) 249 كلف الكافر 
الصلاة بشرط أن يؤمن فكذا يكلفه ها هنا بشرط زوال المنع . 

قلنا : بل قد كلفه مع علمه بأنه لا يؤْمن وأن الصلاة لا تصح 
مع الكفر . 

4 - احتج بأن الواحد منا يأمر غيره بالفعل بشرط أن 
يقدر فكذلك فى حقه تعالى يأمر بالفعل بشرط أن يزول المنع . 

قلنا : الواحد منا لا يعلم أن المأمور ( طاعة إلا أن يفعل » 

والله ) 200 تعالى يعلم باعتقادنا أنا مطيعون عازمون على فعل ما أمرنا 


. ليست فى ق‎ )١١( 

5 فى ق : (الجواب أن هذا ) . 

5) ليست فى م عدر. 

(:) ليست فى ق . 

(0) فى م ء ر : ١‏ بطاعة لا يأمر بفعل الله » . 


5048 


هو عاجز بشرط أن يزول العجز لأنه لا يعلم هل ( يزول ) 27 العجز 
أم لا ؟ والله تعالى يعلم ذلك . 

أن تقول + هون أنه ركنت اسان يفرط أن يفدار عن 
ذلك ويجوز أن يكلف وهو يعلم أنه لا يقدر فما المانع من ذلك وقد 
يأمر الإنسان عبده فتارة يقدر على ما أمره وتارة لا يقدر والله أعلم 

قاع كد منألة :هل يدل الآمر ف "المر ؟ قال تشيضنا:: 
رحمه الله ما يدل عليه لأنه قال فى رواية الأثرم وقد سأله عن حديث 
أم سلمة 20 : ( إذا دخل العشر وأراد أحدم أن يضحى فلا يمس من 


.) فى ق : ( يجوز‎ ١١ 

99 ليست فى ق . 

(54) انظر رأيه هذا فى العدة : ١‏ / 555 »ء أما صاحب المسودة فقد نقل رأيين 
عن القاقى دك اتبجالة ب اللفرودة ا لد ا 

:22 أم امو منين هند المعروفة بأم سلمة » أبوها أمية بن المغيرة » وأمها عاتكة 
فك غامز + تروعمها و شرل اله عر ق. اللي العا المجرة دوهن ١‏ اخ أمهات 
المؤمنين موتا » توفيت سنة 9ه هاء وقيل سنة "5١‏ ها. 

انظر ترجمتها فى : الإصابة : 4 / 4757 » الاستيعاب 4 / 45١‏ . شذرات 
الذهب : 595/05١‏ . 


مض 


شعره ولا من أظفاره ) ('2 وحديث عائشة رضى الله عنبا خلاف هذا 
قالت : « كان إذا بعث بالهدى بأقام لم يجتنب شيئا 29 وهذا إذا أراد 
أن يضحى فى مصه لا يمس من شعره ولا من أظفاره فعارض نبيه 
بفعله » فلو كان لا يدخل فيما نبى عنه لم يحتج بفعله عليه لانه كان 
يقول نبيه خاص لأمته فلا يكون فعله مبطلا للنبى » وأشياء عارض فيه 
نبيه بفعله ذكرها وجميعها لا تدل على هذه المسألة » بل تدل على أن 
فعله يجب أن يتبع فيه كا ( أن ) (2 أمره ونبيه يتبع فيه فيتعارضان . 
فأما أن يدل على أنه يدخل ف الأمر أو لا يدخل فلا . 
وهذه ( المسألة ) (5» تشتمل على ( فصول ) © . 
.سام - ( أحدها ) 29 : أن يقال : هل يأمر الانسان 
سه آم له 1909 0 
وهذا لا يخلو أن يراد به ( الإنسان يمكنه أن ) () يأمر نفسه 
بان مقول. :5 اقمل جا دي 135 وكتاابع «قذللف مكق ال قجية افيد 


. ١658 / ” : صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى : ” / 544 . صحيح مسلم : ” / !855 . 

(9) ليست فى م وار. 

(9) ليست فى م وار. 

(5) ليست فى م وار. 

(5) ليست فى ام ار. | 

00 انظر السؤال وجوابه فى المعتمد : ١48-١437 /1١‏ المحصول : 5 / 
.ه” - ١أاه5؟.,‏ ش ١‏ 

(0) ليست فى م وار. 


"١ 


ولكن لا ( نقول ) )١(‏ أمرا حقيقة لأن من شرط الأمر الرتبة والاستعلاء 
وذلك لا يتأق إلا بين ( ذاتين تترتب إحداهما. على الأخرى » 
ولا يحسن أيضا لأن فائدة الأمر أن يعلم المأمور به وينظر ) ("2 طاعته 
أو مخالفته ويؤكد / الحجة عليه ويكون الآمر ممن يتقرب الأمور إليه 
بفغل نا أمر 19:2 106 هذا لا تين فى 'أمن الانسان نفه لان 
نفسه تعلم بالأمر قبل أن يقول لها افعلى وتعرف طاعتها ومعصيتها » 
والنفس لا تتقرب إلى الإنسان . 

١م‏ - والآخر : إذا أمر الإنسان غيره هل يدخل فى 
الأمر ؟ 


لا يخلو أن يكون ناقلا للأمر عن غيره فينظر فى خطابه فإن 
كان يتناوله مثل أن يقول : إن الله تعالى يأمرنا بكذا فإنه يدخل فيه 
( بلا ) 29 يذكر عن نفسه شيئا نحو قوله تعالى : ظ إِنْ الله 
بلعل وَالإحسانٍ وَإَِاءِ ى الْقريى 4 © . 


5 و اق ةر لماه 2 1 08 
وقوله تعالى : ا يوصيكم الله فى اولادكم للذكرٍ مثل حظ 


ع 
يامر 


)١(‏ ليست فى ق.. 

)١(‏ فى ق : ١‏ جاء الكلام متأخرا مقدار سطر ونصه : وكان بترتيب إحداهما 
على الأخرى ولا يحسن أيضا لأن فائدة الأمر أن يعلم المأمور به وينظر ذاتين ) . 

(9) ليست فى ق. 

9) فعءر:«أولا). 


(5) سورة النحل » اية 80 . 


حص 


الاق دارو وروم 01) يضل قد اذا للاخطات: اذ يال 
ارك ا كفن لاح بف نل 

وماك لو ون موا ا د 
د ََرَةَ 4 220 ا لم يدخل. موسى عليه السلام فى ذلك الأمر 
ليل أنه قال. فى اخ الفضنة <٠‏ فَدَبَكوهَا وتنا كاذوا يفعلرن 2214) 
ولا يظن بموسبى عليه السلام أن يأمره الله تعالى بنبحها فلا يكاد 
يفعل . 0 
ب#مم مه يوإن ن لم يككن ناقلا للأمر عن غيو » بل كان 
امخاطب رعو راي سر ادر عندئ © وهو 00 
الفقهاء والمتكلمين 220 » وقال بعض الشافعية دعن فق الأمر 5 

٠‏ +0 - دايا ماتقدم أن الإنسات لا يحسن أن يأمر نفس 
ولا يكون ( ذلك ) 7" أمرا حقيقة قيقة . 

:عم - دليل آخر اموي أل اا 


و تور اما 

(5) فى موءر: (فهذا) 

*) سورة البقرة » اية /ا5 . 

(4) سورة البقرة » آية ١لا‏ . 

4 وهو قول أبى الحسين البصرى ؛ المعتمد : 75٠0 / ١‏ »ء وانظر المسودة : 
ف 6ج وق كي للقن أن لساب قييفة ا ابذك هته الند لاتهيية إن أامسل انر 
أن الآمر يدخل فى الأمر ولا يرى أبو الخطاب أنه يدخل انظر العدة : /١‏ .٠5؟‏ 

(5) انظر رأى الشافعية والخلاف بينهم فى الاحكام . للامدى : 5178/١‏ ء 
غاب الوصو ضر 3 ا ا 

0) ليست فى م عدر. 


ا 


السيد إذا أمزن غبلته أن» يتقيه 9 ماوع (0) أنه لآ يدخل .هو ىق 
هنا (© الأمر» فكذلك النبى عَوْيُهِ إذا أمر أمته . 


ومم - دليل آخر : أن الآمر لا يجوز أن يكون مأمورا » كأ 
لا يجوز أن يكون المأمور بالشىء امرا به » وكذلك لا يجوز أن يكون 
الطالب للشىء مطالبا به ولا السائل عن الثىء مسؤولا عنه . 

مم - دليل آخر : لو جاز ( دخوله فى غير أمره ) 90) 
لجاز أن يدخل فى أمره لنفسه وحده » وهو أن يقول : افعل كذا 
وكذا ) 50 وما ثبت أنه لا يجوز أن يختص بالأمر فكذلك لا يدخل 
فى عموم الأمر . 

بمم - دليل آخر : أن مقصود الآمر ( امتثال 
المأمور ) (©» سواء ضر أو نفع و«أوهذا تقول المأهور + أطت وامغلتة 
وفعلت » وهذا لا يكون إلا من ( الغير ) 2١(‏ وكذلك الإنسان يجتنب 
ما يض ويأقى ما ينفعه فلا يتصور أن يدخل فيما يضره مع كونه 
مجتنبا له لانه يتناقض . 

- ذليل أكى أن الأمر هو الاستدعاء للفعل بالقول 
ممن هو دونه ولا يتصور أن يكون الإنسان دون نفسه ( كذا لا يجوز 


. ليست فى ق‎ )١( 

)١‏ ليست فى مم ودر. 

00) فى ق : (١‏ دخول أمره فى غيره ) . 

(:) ليست فى ق . 

(ه) فى ق : ١‏ امتثاله المأمور به » . 

59) الصواب عدم استعمال الألف واللام مع ( غير ) . 


) ١ المهيد ج‎ -1١8( 
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أن يأمر نفسه ) 2١(‏ فلم توجد حقيقة الأمر وفيما قررنا فى الأول ( مغن 
عن ) (© هذه الأدلة كلها . 

ع" .ب .وليل ان (١‏ المع 9 :لال هيز أن ير تفسةء 
اللا ضوة ارام قفي لاه ا اناده اقب تر أن لبر ع 
نفسه ويأمر بأمره . 

8٠‏ - احتجوا بن : النبى َه لا أمر أصحابه بفسخ 
الحج إلى العمرة قالوا : « أتأمرنا بالفسخ وأنت لا تفسخ » ؟ فقال : 
ولو امتقيلت: من أمرى: ما" امكدرت ٠‏ ماما يرو قراف 6 
تحلون ) 50 . فلولا أنه يدخل معهم فى الأمر لما قالوا له فلم 
لا تفسخ . 

الجواب : أن هذا ليس بأمر منه وهذا لا يجب فسخ الحج إلى 
العمرة وإنما أشار عليهم بالتحلل للترفه . فقالوا : فأنت لم لا تترفه ؟ 
فبيّن عذره ثم لو كان ذلك أمرا احتمل أن يكون الآمر هناك هو الله 
سبحانه وتعالى ليتمتع من لم يسق الهدى ليخرج هديا فيتسع اللحم 
على فقراء الحرم والنبى عه قد ساق الحدى ققد حصل المقصود وأمر 
الله تعالى يدخل فيه كل مكلف . 


0 - احتج بأن أمر النبى عَُهِ يتضمن الإخبار عن 


)١(‏ ليست فى ممءار. 


(5) فى مءر:(١‏ معنى ). 
5) ليست فى موعر. 


(؛:) صحيح البخارى :.8 / ١١8‏ » صحيح مسلم : ؟ /8870 . 


ا 


( وجوبه ) 2١9‏ فى الشرع فدخل فيه 5 لو قال هذه العبادة واجبة 
( مشروعة ) 29 . 

الجواب : أنا قد بينا أنه لو كان مخبرا عن الله تعالى بانه شرع 
كذا وكذا دخل فيه » وليس الخلاف فى هذا ء ( وإنما ) 29 الخلاف 
قيما يأسن به اكداغ من غننه أو كين عن الله تعال أنه أمره أن يامو 
أمقة ركذا اوكقلاع خلذ يدخل فق هذا زا لأبدع (4) يتصدين الوجوت 
( على غيو » وأما الوجوب على الإطلاق فلا . والمعنى فى الأصل أنه 
لفظ مطلق يقتضى الوجوب ) © على كل مكلف » وفى مسألتنا هو 
إيجاب خاص على الخاطبين فنظيو أن يقول فرضت عليكم ووجب فى 
حقكم ء ولأن فى قوله هذه العبادة واجبة إخبار للغير ويجوز أن يخبر 
الغير عن نفسه وغيو » وها هنا أمر للغير فلا يكون أمرا لنفسه . كم 
أنه إذا أخبر الغير لا يكون مخبرا لنفسه والله أعلم بالصواب . 

8 - مسألة : إذا توجه الأمر إلى واحد لم يدخل غيره فيه 
بإطلاقه » وهو اختيار أبى الحسن القيمى 27 . ( وبه قال الأشعرية 
وبعض الشافعية ) (") و( , 


.) فى ق : ( وجوده‎ )١( 

. ) فى مءر : ( شرعية‎ )١( 

(0) ليست فى م در. 

. » فى ق : ديلا أنه‎ )4١ 

(5) ليست فى ق . 

(5) انظر رأيه هذا فى العدة : ١‏ / «8” » المسودة : ص ”١‏ » شرح 
الكوكب الئير : ص ١58‏ . 

(0) انظر المستصفى : ٠١/7‏ , الإحكام للامدى : 57٠0/7‏ , شرح الجلال انجل 
على جمع الجوامع : ١‏ / 45 » ونسبه الشوكانى للجمهور . إرشاد الفحول : ص ١١١‏ . 

(8) ليست فى ق.. 


كيين 


روقال 7 يفنا ]اطاط انه قينا 1ك امن بع 
عبادة ولم يخصه بلفظ التخصيص تحو قوله تعالى انها 
ل ل 00 دخل أمته فى ذلك (© وكذلك إذا توجه 
( الأمر إلى واحد ) (؟» من الصحابة دحل غيره ( من الصحابة فى 
ذلك ) © . ١‏ وهذا إن أراد به إذا ال ان قن ال اانه 
كقوله للأعرابى لما قال : « وقعت على أهلى ) : ( أعتق رقبة » 29 , 
لالت بسع عجن ع يلما ران جيه وام لاا عرصي : ( مروا 
أبا بكر فليصل بالناس » 292 يدخل فيه كل الصحابة فى الإمامة 
فلا » وكذلك قوله للرجل منهم : ١‏ قم فبارز هذا ) 9 لم يجز لغيره 
ذلك ». وفى أن لا نقول ثبت على الغير المبارزة . 

وإذا حكم فى حادثة بين نفسين كانت واجبة على كل أحد أن 
يحكم عليه بمثل ذلك إذا وجدت منه مثل تلك الحادثة فهذا ما أعلم 
فيه خلافا وكذلك إذا خاطبه الله تعالى : 


)» فى ق : ( وكذا قال‎ )١١( 

(؟) سورة المزمل » الأيتان ٠ ١‏ 7 . 

(؟) انظر كلام أبى يعلى فى العدة : 5١ / ١‏ » وهو قول الإمام أحمد وأكثر 
أصحابه والحنفية والمالكية . انظر شرح الكوكب المير : ص ١537‏ . 

(54) فى م عر ١:‏ أمره لواحد » . 

(5) فى م » ر : ١‏ فيه من الصحابة ») . 

(1) صحيح البخارى : ١5* /1١‏ . صحيح مسلم 5 / 78١‏ . 

(9) صحيح البخارى : 5 / 4١8‏ . صحيح مسلم : 3"١* /1١‏ . 

(4) سنن أنى داود : © / ١‏ » ونصه : فقال رسول الله عه : قم يا حمزة » 
قم يا على ؛ قم يا عبيدة بن الحارث فأقبل حمزة إلى عتبة وأقبلت إلى شيبة » واختلف 
ف نيد توالولية. .ضير يتن لاحن كل يوار هنيما ممانقيه مانا على الوليد.:- 


6ل 


( قم اليل 4 17" أو « قم ملز 4 7" أو « ما ايها آلب قل 
لأَرْوَاجلكَ إن كنْعُنٌ تُردْنَ آلْحَيَاة لدَّنيًا وَزيئعَهًا 4 219 الآيات . يلزم 
الأمة أن يخيروا أزواجهم فلا يجب 1) ) (©) . 

م«عوم - وجه ( قولنا ) (1) أنه لا لاف بين أهل اللغة أن 
الإنسان إذا قال لعبده افعل كذا ( وكذا ) 9) لم يدخحل بقية عبيده فى 
ولفكه تكقلاك إذا أمرااه ان. في ل نشل فيه الامكا.. 

44" - دليل آخر : ( أنه ) 440 لو ورد الأمر بعبادة 
لم يتناول بمطلقه عبادة أخرى » فكذلك إذا توجه إلى متعبد لم يدخل 
له ماف عو عت وه لل الو تسنارل القبادة ار المفيف ع فكها 
لا يتعدى أحدهما لا يتعدى الآخر . 

ه" - دليل آخر : أن لفظ الخصوص ضد لفظ العموم » 
ثم لفظ العموم لا يحمل على الخصوص بمطلقه » فكذلك لفظ 
الخصوص لا يحمل على الاستغراق بمطلقه . 
- فقتلناه واحتملنا عبيدة . وانظر الحديث فى مسند أحمد : ١١17/1١‏ . 

03 سور المرمل اي 

. ” سورة المدثر » اية‎ )١9( 

(9) سورة الاحزاب » اية 58 . 

(5) يخالف أبو الخطاب أبا يعلى فى هذه المسألة حيث يرى أبو يعلى أن الآمة 
تدخل فى خطاب الله تعالى لرسوله » ولا يرى أبو الخطاب ذلك . 

(5) ليست فى ق . 

69 فى مءر:« الادلة ). 

(9) ليست فى ق . 

89) ليست فى ق . 
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5 - (دليل آخخر : أنه قد يجوز أن يكون ما أمر به النبى 
ل مله المه اتسين لعو قلا يكرن . أن ينس افيه إلا 
بدليل ) 20 . 

ا" سل دليل اخر : أنه لو دحل أمته فى لفظ الخطاب 
المتوجه إليه لدخلوا فيما حص به بلفظ الخصوص وهو قوله تعالى : 
تخالصة لَك مِنْ دُونِ آلْمُومِنِينَ 4 ("2 وما أشبه ( ذلك ) 27 ومن 
قال ( هذا ) (4) حالف العقل والاجماع . 

فإن قيل : هناك خصه وأخلصه » فإذا شاركه غيره خرج:عن 
الخلوص له بخلاف اللفظ المطلق , فإنه شرع يتناول الجميع . 

قلنا : لا فرق بينهما ( فإنه ههنا خصه بلفظ التوحيد ولفظ 
التوحيد لا يصلح للجمع ) © لأنه يخرج ( عن ) 20 أن يكون 
توحيدا ( لقوله تعالى : « وَاقِيمُوا الصلاة وَانُوا آلزّكَاةَ يي ) ) (0) 
( ولأ هذا يفضى إلى أن يجعل لفظ المخصوص لفظ العموم ولفظ 
العموم للخصوص وهذا تخليط الأوضاع فلم يجر ) 25 . 


. ليست فى ق‎ )١( 

(5) سورة الأحزاب » آية .8 . 
(5) فى ق : «هذا). 

(8) فى ق : (١‏ ذلك ). 

(5) ليست فى ق . 

(1) ليست فى ميدر. 

(0) سورة النور » اية 5ه . 
(0) ليست فى م وار. 

(9) ليست فى ق . 


532 


4" - احتج ( الشيخ ومن قال بقوله وهم بعض الشافعية 
وو 0 شاه يمان : ٠‏ فلَمّا قَضَى ريد منْهَا وَطَرا 
رَوجتَاكهًا يكن عن ارين حَرَحٌ فى أْوَاجٍ َدْغِبَائهِمْ إِذَا 
ري 

( قالوا هذا تعليل من الله تعالى لأنه ما زوجه زوجة زيد 
إلا لنفى الحرج عن الموْمنين إذا أرادوا أن يتزوجوا بأزواج أدعيائهم . 
اا 
9 يا ايُهَا آلب إِذَا طَلَقُمٌٍ آلنسَاءَ فَطَلْقَوهُنّ لِعِدّتَهنَ 4 (© ,, 
نعل 1 ٠‏ قم دز عا ا 
وَألرْجْرَ فَآَهْجرْ # (4) قالوا : فقد شارك النبى عه فى هذه الأشياء 
درفراه ندال عير ان عله نوف سينها للب إن اد 
لني أن يستشكضها خالضة لك من ذون ‏ الترقفية 804 هارا 
لو لم تدخل الأمة معه فى خطاب واحد لما احتاج إلى استثناء 
ريسن : 

8س - ويقوله : أجمعنا أنتم وإيانا فى رواية لنا بأن شرع من 

0 لنا مع تباعد العصر وتباين الأحكام » فلأن نقول رع 
النيى ينه مع تقارب العهد به ودنو العصر وكونه سفيرا بيننا وبين الله 


)١(‏ فى مءر:(الخصم) 

09 "سيورة الأحواين: > آية با 
() سورة الطلاق » آية ١‏ . 

(1) سورة المدثر » الآيات 1١‏ - ه. 


)25 سورة الأحزاب 3 أنة 6 7 


ا 


تعالى وهو المتبع والمشرع » ولم يكن ذلك إلا كأمره لغيه بطاعة من 
الطاعات لله » فإنا أجمعنا على أنه يدخل فيبا » كذلك ههنا مثله فإنه 
إذا أمر الله ال عليه السلام بطاعة من الطاعات 
دحل أمته فى ذلك ) 29 . 

"٠‏ - (احتج بأن الصحابة كانت ترجع إلى أفعال النبى 
ْلَه كرجوعهم فى التقاء الختانين والمسح على الخفين . 

قلنا : رجعوا إلى ذلك بدليل آخر من رواية عائشة رضى الله 
عنها أنه عليه السلام قال : « إذا قعد بين شعبها الاربع والتقى الختان 
بالختان وجب الغسل أنزل أم ١‏ ينزل 00 ولروايتهم عنه : ( أنه أمرهم 
إذا كانوا مسافرين ن أن بمسحوا على خفافهم ثلاثة أيام وليالمين 00 
لا من جنابة لكن من غائط أو بول ) 599) . 

١ه‏ - احمج بقوله عله : « ما أمرنى الله بأمر إلا وقد 


أمرتكم: ياولا باق إلا وقد بعكم عبد (0):, 


. له ) والتصويب لناسبة المعنى‎ (١ : فى ق‎ )١١ 

(5) ىمءر:( فأخبر أنه زوجه لكيلا لا يمتنع المؤمنون أن يتزوج أحدهم 
بامرأة من تبناه » قلنا : فلو زوجه ولم يقل لكيلا يكون على المؤمنين حرج # ولم 
يقل ف وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم # لما جاز أن نتزوج بامرأة من اتخذناه 
ابنا . ألا ترى أن زوجه زينب امرأة زيد من غير حضور ولى ولا شهود ولا علمها 
وليس ذلك لأمته » احتج بأن الله تعالى قال : 9 يا أيها النبى إذا طلقتم النساء :# فخصه 
وهو خطاب الأمة » قلنا : هذا معناه : يا أيها النبى أنت وأمتك إذا طلقتم النساء » 
ولهذا ذكرهم بلفظ الجمع ) . 

(5) صحيح البخارى : 1١‏ / 398 . صحيح مسلم 577/01١‏ . 

(4:) صحيح مسلم : 585/01١‏ . 


ل 


قلنا : هو حجتنا لأنه لو كان الأمر له والنبى يدخل فيه لما 
احتاج أن يأمرهم وينباهم عنه » وقد صدق عليه السلام لأنه أمرهم بما 
شعه وكذا نهاهم عما ليس بمشروع » وأمره أن يبلغه فنهانا وأمرنا 
فصار ذلك شعا لنا لأنها بأمره ولا حلاف فى ذلك وإنما إذا قال له 
( قم الليل ) ولم يقل لنا قوموا الليل » فإنه لا يلزمنا ونظائر هذا هو 
الخلاف . والله أعلم بالصواب () ) 9 . 

آمم - مسألة : ( يدخل العبيد ) 29 فى مطلق خطاب 


)١(‏ ليست فى ق 

(؟) بحث الإمام الجوينى هذه المسألة وأجاد عندما ذكر هل يكون دخول غير 
انخاطب فى الخطاب الموجه إلى واحد بعينه بمقتضى اللغة أو الشرع . أجاب رحمه الله 
فقال: «إن جرى الكلام فى مقتضى اللفظ فلا شك ولا امتراء فى خروج الأمة من 
موجبه » ولكن وراء ذلك نظر » فإن أصحاب رسول الله عه كان يحتج بعضهم على 
بعض بالايات التى وردت مختصة بخطاب المصطفى صلوات الله عليه » وذلك لا تقرر 
عندهم أن الأمة .مشاركون للرسول فى التكاليف وليس ذلك مستمرا أيضا » : 
البرهان : ١‏ / 54" ء وقال أيضا : إذا خصّ رسول الله عله واحدا من أمته بخطاب » 
فَهَذا اعد الأضوليُو مق اتن الحلا ف كتالوا .من العلماء هن مار إلى أن 
المكلفين قاطبة يشاركون انخخاطب . ومنهم من قال : لا يشاركونه والقول عندى 
مردود إلى كلام وجيزء فإن وقع النظر فى مقتضى اللفظ فلاشك أنه للتخصيص ء وإن 
وقع النظر فيما استمر الشرع عليه فلاشك أن خطاب رسول الله وإن كان مختصا 
باحاد الأمة , فإن الكافة يلزمون فى مقتضاه ما يلتزمه المخاطب . البرهان : ١‏ / 
ا 

(59) فى ق:١‏ العبيد يدخلون ) . 

(59) انظر الخلاف فى المسألة فى العدة : ٠54 / ١‏ ء المستصفى : ؟ / 78 » 
روضة الناظر ص 785 , الاحكام للامدى 77١ / ٠١‏ , شرح الجلال الى على - 


امخض 


"أ أبى بكر الرازى أنه قال : لا يدخلون / فى الخطاب المتعلق بحقوق 
الآدميين » فأما المتعلق بحقوق الله تعالى فيدخلون (2 . 

و م ا 0 
تعالى : « يا أيُهَا آلنَاسنُ آتقَوا يكم 4 0 وبقوله تعال . واقيمُوا 
آلصّلاة وَاثوا آلركاة 4 20 و « يا , فى آنم لوا يتك بذج 
مُسجيد 4 (5) وال يا ايهَا آلْذِينَ امَنُوا آرَكعُوا وآسْجدُوا وَآحبُدُوا ربك 
اع الْكَيْر » (© وبقوله : < خُرّمث عَلَِكُمْ الْمتةٌ 4 00 
و < لِلَذِينَ يوْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ 4 29 و ١‏ إِذَا طَلَفَكُم آلنسَءَ مَطَلقُوهُنٌ 
لِعِدّتَهنَ 4 9» وغير ذلك من الخطاب . فوجب ( كونهم 
معنيين ) (21 به , إلا أن يمنع مانع عقلى أو سمعى ولا مانع ( عقلى 
ولا سمعى ) (2'0 من ذلك . 


- جمع الجوامع مع حاشية البناى : ١‏ / 454 » وقال : ١‏ الأصح أنهم يدخلون » » 
وذكر الشوكانى أن هذا هو قول الجمهور وهو الحق . إرشاد الفحول : ص ١78‏ . 

)١1(‏ وهذا ما عزاه إليه أبو يعلى فى العدة : ١‏ / 755 » وابن تيمية : فى 
المسودة ص 5" . والشوكانى فى إرشاد الفحول : ص ١١8‏ . 

. ١ سورة الحج , آية‎ )١ 

(5) سورة النور » آية 5ه . 

ور الأعزات ا 1 

(5) سورة الحج , اية لال . 

5 أسورة الخاندة ع ايش لاير 

(0) سورة البقرة » اية 5١5‏ . 

(8) سورة الطلاق » آية ١‏ . 

(9) فى ق : «١‏ كوما معتبرا ) . 

(١٠).ليست‏ فى ق . 


لحن 


فإن قيل : المانع ما ثبت من وجوب خدمة سيده فى أوقات 
العبادات ؛ وذلك يمنعه من العبادات 1 

قلنا : لا يجب خدمة سيده حتى يفرغ من العبادات » لأن 
أوقات العبادات مستثناة لهم » فلا يجب فيها حق السيد . 

فإن قيل : لِمَ كان الدليل الذى أوجب خدمة السيد مخصوصا 
بما دل على العبادات بأولى ( من ) (22 أن يكون دليل العبادات 
وفنا كانودل: عن وسو حزية ويل ؟ 

قيل : لأنّ ما دل على خدمة السيد عمم الأمر بطاعته » وهو 
فى حكم العام » وما دل على العبادات يتناوها بلفظ مخصوص » كاية 
الصلاة والصيام وغير ذلك فهو فى حكم الخاص ( والخاص من 
حقه ) () أن يعترض به على العام . 

والجواب الجيد أن يقال : أوقات العبادة مقتطعة للمالك 
( القديم ) 29 الذى ملكه حق » وإنما ملكنا ما خلا محل حقه فى 
العبيد » فلهذا كان حقه المقدم . 

5ه” - دليل ثان : أنه مكلف فجاز أن يدخل فى ( مطلق 
الامتثال » ولهذا لا يتوجه إلى الضين والجنون لعدم العقل والامتثال » 


)١(‏ ليست فى ق. 
)١(‏ فى ق : «(من). 
5) ليست فى م عدر. 
(:) فى ق الخطاب . 


اب 
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والعبد صالح لذلك كال حر لاشتراكهما فى العقل وصحة الفعل » فمن 


يزعم أن الخطاب يختص بالأحرار مع صلاح العبيد للخطاب 
( كان ) 2١9‏ كمن قال : إن العرب تختص بالخطاب دون العجم » 
وإن بنى فلان يختصون به دون بنى فلان » ولا دليل على من قال 
ذلك ؛ إلا أن يقول جماعتهم سواء فى صلاح توجه الخنطاب إلمهم ؛ 
فكانوا سواء فى دخوطهم فيه . 

هه" - دليل ثالث : لا خلاف أن العبد يشارك الحر فى 
توجه النبى كقوله تعالى : « ولا قروا الى » ("© « وَلَّا تقثو 
نفس » (" « ولا تأكلوا أمولكمْ ييتَكُمْ بلاطل 4 29 وغير ذلك 
فكذلك فى الأمر . 

فإن قيل : لا نسلم ذلك . 

قيل :لا لو إما / أ يقوا هيات و انحات لاع( 
أو محرمة عليه » فإن قلتم بالأول خرقتم الإجماع وخالفتم الشرع » وإن 
قلتم بالثانى فتحريمه إما بنص ورد فيه خاص «هذا ما لا طريق لكم 
إليه » أو بما ذكرنا من الايات فهو دخول فى الخطاب المطلق كا بينا . 


)١(‏ ليست فى ق. 

(؟) سورة الإسراء » آية 7" 
() سورة الأنعام » آية ١١١‏ . 
(5) سورة البقرة » أية ١8/4‏ . 


(5) فى م»ر : ( مباحة ). 


1 


قلنا : القياس من الظواهر والعموم مستنبط 

القالامد لايم اع امبر والككارة» ور الفط الو قرا 
عال : «كثم كير أَمةِ ريحت لِلنّاس 4 2١‏ وقوله تعالى : « وَإذ 
أتحذّ ربك من بنى اَم من نْ ظهُورِهِمْ ل وَأْشْهَدَمُمْ عَلَى 
الفبيق البلك ركم قالرا بلن نه 00 وع ذلك ترنهب أن 
يدخلوا فى الأمر المطلق لأ الخبر يلزم قبوله من الصادق كالامر يلزم 
( قبوله ) 29 من الشارع . 

لاه“ - دليل خامس : « من تناوله الخطاب الخاص جاز 
أن يتناوله الخطاب العام كالخبر » وهذا لأنه لو لم يصلح للخطاب 
لم يتناوله خاص ( الخطاب ) 2*7 كغير المكلف . فلما تناوله دل على 
أنه يصلح للخطاب فدخل فى إطلاقه كالحر سواء . 

4ه" - دليل سادس : أن العبيد فى الأصل أحرار عقلاء 
وإنها ( طرأ ) 27 عليهم لزوم حق . وهذا لا يسقط توجه الخطاب » 
(5 لو لزم العقلاء حد أو قصاص فإنه لا يؤثر فى توجه 
الخطاب ) 20 كذلك لزوم الرق لا يمنع منه . 


تعيرة ال مشز افر أي 
؟) سورة الأعراف » آية ١/9‏ . 
599) ليست فى ق. 

(؟1) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى مار. 


581 


8 - احتج بأن أكثر الأوامر لم ( يدخلوا ) (© فى 
إطلاقها كقوله تعالى : ١‏ إِذَا نُودِى للصّلاة مِنْ يَوْم آلجمْعةٍ فَآسْعوا 
إلى ذكر الله » (© (( وكقوله )» 7© : « وَاثُوا الركاة م (4) 
ول فَافلوا آلمْتْركِينَ 4 © و ١‏ مَالكِحُوا مَا طَاب لككُمْ مِنَ 
آلنسَاء 4 290 ل« وأشهدوا إِذا تَبَايَعْكُمْ 4 27 ل« وَاقِم قِيمُوا آلصّلاة # (8) 
« وق قِيمُوا آلشّهَادَة لله »4 (9) ( وغير ذلك ) 22١(‏ , فدل على أنهم 
لا يدخلون فى الخطاب . 


الجواب : أنهم قد دخلوا فى جميع الأؤامر مثل قوله تعالى : 
ا ا 


ً 
رو الو 1 5 


3ج وافتتوا اك ولا تنكو تيه 010 وير إن الله رارك 


.) تدحل‎ ١ : فى ق‎ )١( 

9؟) سورة الجمعة » أية 9 . 
(5) فى مءر : ١‏ وقال ) وليست فى ق . 
(4) سورة النور » آية 05 . 
(©) سورة لتوبة » آية 8 
(5) سورة النساء » آية ” . 
(0) سورة البقرة » أية 8 .2 
(8) سورة النور ء آية 5ه . 
(9) سورة الطلاق » اية ؟ . 
206١9‏ ليست فى ق. 

. سورة النور » اية 5ه‎ )١١( 
. سورة البقرة » آية هما‎ )١١١ 
, مانن بوره الساوي ايقتي‎ 


"1 


أن تُوُدُوا الأمائات إِلَى أَمْلِهَا م 2١١‏ وغير ذلك , ملا نجد دليلا 
خحصهم ببذه الأشياء فدل على أنهم دخلوا فيها بعموم الخطاب . 

وأماتمارة كوو كي الأراض لانسرا تدقل + لاله الكاة مب 
على من ملك نصابا من المال والعبد لا يملك المال ( ثم ذلك لا يمنع 
من دخوله تحت الخنطاب 5 قلنا فى حق الفقير الحر المسلم فإن الركاة 
لا تجب عليه والخطاب متوجه نحوه ) 27 . 

وقوله تعالى : « فاقتلوا المشركين > إنما لم يلزمه الجهاد لأ رقبته 
( مال ) 7(" » والمالية التى فيه للسيد . ( وفى الجهاد تعرض ) (*) 
للتلف » والسيد له حفظ ماله عن التلف » لا سيما ( والجهاد ) (©) 
من فرائض الكفايات , وقد قام به من كفى من الأحرار » ( فهو بمثابة 
مدين بمنعه غريمه من الجهاد ) 217 فإن تعين على العبد واحتيج إلى 
قتاله وجب أن يقاتل . 

فأما التكاح فليس من باب العبادات » ولهذا لا يجب على الحر 
فأوك أن الا عن عل العيك'. 

وأما الشهادة فهو من أهلها عندنا » فإذا كانت عنده شهادة 
لزمه تأديتها كالحر ( سواء ) "2 وأما الجمعة فتجب عليه فى إحدى 


. سورة النساء » اية 4ه‎ )١( 
ليست فى معدر.‎ )0( 

(؟) ليست فى ق . 

(4) فى ق : ١‏ والجهاد تعريض ) . 
(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى مودر. 

(0) ليست فى ق . 


عا 


584 


الروايتين بمطلق الخطاب ( وفى الأخحرى ) () لا تلزمه ( الجمعة ) (9) 
اقول الفح علش نردلا عي الح عل ريطن وذ ائراة دولا مسيافر 
ولا عبد ) 27 فاستثناهم فدل على أنهم قد دخلوا فى الخطاب ؟] دخل 
المسافر والمريض » وإئما خرجوا باستثناء الرسول عَيه . 

"٠‏ - واحتج بأن رقابهم ومنافعهم مملوكة للولى فلم يجز أن 
يتصرفوا فى شىء من ذلك إلا بإذنه فكان ذلك مانعا من دخوهم فى 
الأؤامر الشرعية . 

الجواب : أن المنافع مملوكة للولى ما عدا أوقات العبادات » فإنها 
مستثناة بالدليل الشرعى 5 استثنى اوقات العبادات فى حق الزوجة 
( وفى حق المُسِتَأْجَر ) 19 وقد بينا ذلك فيما تقدم من دليلنا . 

جواب آخخر : أنه لو صح ما قلتم لما جاز أن يدخلوا فى 
الخطاب الخاص وقائل / ذلك ( يفضى قوله إلى أن ) 0" الله تعالى ل 
يأمر العبيد المسلمين ( بشىء ) 20 ولم ينبهم عن شىء أصلا وهذا 
خرق الإجماع : 


24 فى فق :( والأخرى‎ )١( 

(0) ليست فى م وار. 

ضيه روى أبو داود فى سننه عن رسول الله عله أنه قال : ١‏ ا جمعة حق 
واجب على كل مسلم فى جماعة إلا أربعة : عبد مملوك , أو امرأة أو صبى أو مريض ») 
سنن أبى داود : 584/01١‏ . 

(:) فىامءر : (١‏ وحتق المسافر ) . 

2:0 فى ق : ١‏ يقتطبى قوله أن ) . 

(6) ليست فى ق . 


51 


جم - احتج بأن العبد أنقص ( مرتبة ) 2١(‏ من الحر لأنه 
ملكه والحر مالكه » فلا يجوز أن يساويه فى الخطاب فيصير مثله . 

افوا لها ستتاونانة نعطي الله مطل لأعينا ملكد 2 
عن العدل » ومن أسلم بعد الفتح عمن أسلم قبله , ولآنه قد ساواه فى 
توجه الخطاب الخاص إلى كل واحد منهما وتوجه النبى إليهما , 
فكذلك ف العام لا فرق بينهما » ولأن عدم الممائلة قد حصل من وجه 
آخر غير الخطاب . وهو أن العبد لا يملك وهو مال يباع 
( ويوهب ) (©) كسائر الاموال » ولا يقتل الحر بقتله » ولا يحد 
بقذفه » وغير ذلك » فأغنى عن تحقيق نقصه بإخراجه عن مطلق 
الخطاب . 

5" - واحتج الرازى بأنه لا يملك فعل شىء من حقوق 
الآدميين كالعقود والإقرارات وغير ذلك فلم يدخل فى الخطاب 
ومن في 

الجواب : أنه لم يملك التصصف فيها بدليل » وهذا لا يمنع من 
الاستغراق وإن جاز أن يخصص . وتخصيصه لا يبطل ما وضع له » 


. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) ليس هذا الكلام معنى » فإنه لا فضل لعربى على أعجمى إلا بالتقوى » 
فلا ينقص العجم عن العرب إلا أن يقصد المصنف معرفة العرب للغة وجهل العجم 
بها . 

(9) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م وار. 


) ١ البمهيد ج‎ -1١99 


3 


وكذلك حقوق الله تعالى . يتوجه إليه الخطاب بها » وكثير منها لا يملك 
فعله ولأنه لا يملك شيئا من حقوق الآدميين ويتوجه إليه الأمر الخاص 
( بها ) 2١7‏ فكذلك لا يملكها ويتوجه الأمر العام بها والله أعلم 
بالصواب . 


5م - مسألة : هل يدخل المؤنث فى جمع المذكر ؟ 

ينظر فيه فإن كان الجمع بلفظ يختص المذكر نحو قولنا رجال ‏ 
وذكور لم يدخل فيه المؤنث » وإن كان بلفظ لا يتبين ( فيه ) (5) 
التذكير ولا التأنيث كقولنا « من 6 فإنه يدخل فيه المذكر والمونث . 

وإن كان بلفظ يتبين فيه علامة التذكير نحو المؤمنين 
والصابرين » وقاموا » وقعدوا فقد اختلفوا فى ذلك فال ييخ “+ 
يدخل (المؤنث ) (2) فى ذلك 257 , وهو قول بعض الحنفية 
وألى بكر بن داود الفقيه © . 


)١(‏ ليست فى م ودر. 

. ليست فى ق‎ )١( 

5) ليست فى ق . 

(4) انظر مذهبه فى العدة : ١‏ / 751 » وقد نسبه الفتوحى إلى أكثر الحنابلة 
والحنفية » وبعض الشافعية » وهو ظاهر كلام أحمد . انظر شرح الكوكب المير : 
ص ١7١‏ » ونسبه ابن قدامة والكنانى إلى القاضى وبعض الحنفية وابن داود » انظر 
روضة الناظر : ص 785 » وسواد الناظر : * / #"4 . 

(5) محمد بن داود بن على بن خلف الظاهرى » أبو بكر الأصبهانى » ولد داود 
الظاهرى إمام الظاهرية » ولد ببغداد سنة هه ه ء كان عالما أديباً وفقيها مناظرا 
وشاعرا فصيحا » أحد أذكياء زمانه تصدر للاشتغال بالفتوى والتدريس ببغداد بعد 
أبيه » من مصنفاته : كتاب الزهرة » والوصول إلى معرفة الأصول . واختلاف - 
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وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدحل (2 ( المؤنث ) 7" فى 
ذلك وهو الأقوى عندى » ولكن ننصر قول شيخنا . 


4 - ووجه قوله إنبن قد دخلن فى أوامر الشرع 
كار مع لم مو م 
ونوا آلرَكَاةَ 4 (6» وقوله : «( وَآْبدُوا الله ولا مُشتركوا به شيا 4 207 وقوله : 
تعالل : « آركغوا ل وقوله : «١‏ وَلا سي 4 0 
( ولا تَقعلوا النفْسَ الى حرم 7 إلا بالْحَق 4 (0 وقوله : © وَذْرُوا 
تي الي :اوضر د لقم قورع زو االخطابه رار در 


- مسائل الصحابة » والإنذار والإعذار » توفى ببغداد سنة 591 هاء انظر ترجمته 
فى تاريخ بغداد : ه / 557 » الكامل فى التاريخ : + / 5ه » وفيات الأعيان : 4 / 
8ه» النجم الزاهرة : * / ١07/١‏ » شذرات الذهب : 5 / 555 » النتظم : 7 / 
ع«وء الإعلام : 5 / 6ه" . 

)1١(‏ نسبه ابن قدامة والكنانى إلى الأكثرين : وهى رواية عن أحمد قال بها 
الطوفى من الحنابلة . انظر روضة الناظر ص 585 » وسواد الناظر : ” / 4# © ونقله 
ابن برهان عن معظم الفقهاء . انظر شرح الكوكب المخير : ص ١7١‏ © ونسبه 
صاحب تيسير التحرير لأكثر الأصوليين . انظر تيسير التحرير : 775١ / ١‏ » ونسبه 
ابن عبد شكور لأكثر المالكية والشافعية » انظر فواتح الرحموت : ١‏ / “0” . 

. ليست فى ق‎ )١( 

(9) ليست فى م وار. 

(5) سورة النور » آية "0 . 

(5) سورة النساء » آية ”3 . 

(7) سورة الحج , أآية لالا . 

(0) سورة الإسراء » آية 5١‏ 

تسووة الأتمام حي 81 


99) سورة البقرة » آية 8/ا؟ . 
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فإن قيل : لم يدخلن بذلك ٠‏ وإنما شاركن الرجال فى الحكم 
بدليل غير اللفظ . 

قيل : لو كان دليل. يخصهم لعلمناه فمدعيه يحتاج إلى 
إظهاره. . 

3 دليل آخر : أن أهل اللغة اتفقوا أنه إذا 5 
8 ل ل 
بلفظ ( جمع ) 7(" التذكير » فدل على أن ذلك ( يتناولهم وأنه ) (4) 
وضع لم . 

نإن “قبل :ها «الدليل عل اذلف © 

قيل : يدل عليه قوله تعالى : « وَقلنَا آهبطوا بَعْضُكُم لبَغض 
علو وَلَكمْ فى الأرض مُستفرٌ ي 0 , 

فعبر عن ادم وحواء وإبليس والحية 2١7‏ بلفظ التذكير . 

555 - ويقول الانسان لمن بحضرته من الرجال والنساء قوموا 
وانصرفوا » ولو قال : قوموا وقمن » وانصرفوا وانصرفن لعدوا ذلك منه 
عيًا ولكنة » فدل على ما قلناه . 


.) فى مهءر: « بلفظ‎ )١( 

0) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

4) فى معي : و شاوهم لأن 0. 

(5) سورة البقرة » اية "" . 

(5) الخطاب لآدم وحواء والحية والشيطان » ؟! قال ابن عباس ومنهم من لم 
ب قي 

الطن تفسين القراطيى 8/1 نم تفتنيين انون كفي 7 ل 
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فإن قيل : إنما يحمل ( اللفظ على الجنسين ) (21 إذا علمنا من 
قصده خطاب الرجال والنساء وإن ١‏ نعلم من قصده / ذلك ا 
حملنا قوله قوموا على الرجال فقط . 


قيل ("2 : لم يشرط أحد من أهل اللسان علمنا بقصد المتكلم 
فى ذلك » ( ثم ) (2 لو لم يكن اللفظ يتناول النساء لم يدخلن فيه 4) 
وإن ارادهن : 

ألا ترى أنه لو قال : يا ذكور ». أو يا رجال ( ادخلوا 
الدار ) © لم يدخل فيه النساء وإن أرادهن » فلما دخلن فى قوله 
تعالل : « وَقُومُوا 4 290 » و ط يا ايها آلّذِينَ آمَنُوا ب 29 دل على أن 
القيام يشملهم والخطاب يعمهم . 

فإن قيل : لو استووا فى توجه الخطاب لما غلب التذكير فى 
اللفظ » فلما غلب دل على أنه موضوع للذكور على الانفراد ؛ 
وللذكور والاناث فى أصل اللغة بدليل ما بينا » ثم إنما غلب التذكير 


. )© لفظ على الجنس‎ ١ : فى ق‎ )١١ 

(؟) يوجد فى م » ق ءر : كلمة « لو » الصواب حذفها . 

(9) ليست فى ق . 

(4) فى م عر : كلمة ١‏ النساء » لا داعى ها . 

(5) ليست فى مم وعر. 

(5) فى سورة البقرة » آية 78 قوله تعالى : 3# وقوموا لله قانتين 4# . 

ولام" قانسوزة العساعة اي 17 قوله تعالى : 9 يا أيها الذين اتمنوا امنوا بالله 
ورسوله © . 


553: 


( لقوته ) (2 , وهذا لا يمنع من تناول الخطاب لمما وإِن غلب 
اا حر رن 

ا : 8 والله تلق كل ذاه مِنْ ماء 
فمِنْهُمْ مَنْ يَمْشى عَلَىَ بَطنِه » وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْتِى عَلَّى رِجْليْن وَمِنْهُهْ 
من يَْنى عَلَى أربع 4 9" . وفهم من يعقل ومن لم يعقل . وكذا 
إذا اجتمع الليالى والأيام غلب أحدهما واللفظ ( متناول ) (5) لهماء 
وكذلك نقول : فلان وفلانة قائمان واللفظ يشملهما وقد غلب التذكير 
كذا ههنا . 

- دليل آخخر : أن لفظ الخبر يشملهم وإن كان بلفظ 
التذكير قال تان د إن القيوة اعثوا هلوا لصّالِحَاتٍ كانت ْ 
جَنَاتُ الْفْرْدوْسِ نلا 4 *) وقال تعالى : < كلقم حير أَمّة أُخريحثْ 
لِلنَامنُ 4 20 وغير ذلك فكذلك لفظ الأمر . 


ا 5 ولز اخخز متعيقك. :زهي أنه كاك عه إذا بععث 
سرية قال لهم : « سيروا باسم الله وفى سبيل الله تقاتلون من كفر بالله 
ختى يقولوا لا إله إلا الله » لا تقتلوا امرأة ولا شيخا كبيا » 0) 


.)» ىل مءر:( بقوله‎ )١( 

) ىل م:«من)اوى ر: (ومن). 

(5) سورة النور » آية 48 . 

(؟9) فى م ءر : ١‏ شامل ») 

(5) سورة الكهف ء آية لا١٠‏ . 

(5) سورة ال عمران » آية 1١١١‏ . 

(0) صحيح مسلم : 1751/37 ء سنن أبو داود : 5 / 7ه سنن الترمذى : 
5١ / :‏ ء سنن ابن ماجه : 5 / 554 , مسند أحمد : /05١‏ 54.0 . 
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بوثو 


وذكر الخبر . فاستثنى المرأة فلولا أمها دخلت فى قوله تعالى : 8 فأقتلوا 
آلْمُشْركِينَ # 2١(‏ لما احتاج إلى الاستثناء . وكذا قوله عليه السلام : 
(الجمعة لا تجب على امرأة ولا مسافر ولا عبد ولا مريض © 7(') 
استثناء من قوله تعا م : « إِذَا نُودِى لِلصّلاةٍ مِنْ يَوْم الْجَمْعَةِ فَآسْعَوا 
1 ذكر الله ودرا لبْيْعَ 4 9 الاية .. والاستثناء إنما هو استخراج 
بعض ما شمله اللفظ فدل على أن لفظ خطاب التذكير يشملهم . 

فإن قيل : ليس هذا استثناء وإنما هو دليل على تخصيصهم . 

قيل : الاستثناء والتخصيص يدلان على أنبن كن دخلن فى 
اللفظ » وإلا فلم يخص ما لم يدخل تحت العموم . 

8 - احتج بقوله تعالى : < تاقثلا الممْرِكِينَ 4 ©) 
5 ل ل سر 
ا 

الجواب : أنا قد بينا أن النبى َيه استثناهن فدل على دخوطن 
فى ذلك » ثم ١‏ هناك ) 2١(‏ أخرجن من ذلك بدليل الاجماع . 


)١١‏ سورة التوبة » اية ف 
(0) سبق تخريجه . 

(9) سورة الجمعة » اية 4 . 
(4) سورة التوبة » آية ه : 
89 -سورة البقرة + آية1 045+ 
59 فامءر:«يقال). 
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الله ما ترى الله تعالى يذكر إلا الرجال )١(‏ ؟ فأنزل الله تعالل : « إن 
التلين واالكسلخاف الاي 
فل عا انين ن لا يدخلن فى إطلاق جمع التذكير . 
الجواب : أبن قلن ذلك لإرادتمن م أذ مذكر الساء” يلفط 
فإن قيل : لا يجوز أن يكن أردن ( ذلك ) 9 فإن الرجال لم 
يذكروا أيضا بلفظ الخصوص (؟) عند؟ لأن جمعهم يشاركهم النساء 


فيه . 


قيل : بل علامة التذكير فى جمع المذكر هى الواو والنون فى 
أصل الوضع وعلامة التأنيث الألف والتاء فأردن أن يذكرن بما هو 
علامة عليين فى أصل الوضع ولا يذكرن بلفظ يغلب فيه حكم 
التذكير . 

١لام‏ - احتج بآن الجمع هو تضعيف الواحد ومعلوم أن 
قام » ومؤمن يفيد الرجل فكذا قاموا ومؤمنون يفيد تضعيف هذه 
الفائدة وهو التذكير » وهذا عمدة قوية . 

ا 00 
مؤمن على الرجل والمرأة » وكذلك « قم ») لأن المرأة شبىء وشخص » 


. 44810 / * انظر سبب نزول الآية فى تفسير ابن كثيير‎ )١( 
. "سؤرة الأحرات 1 ا‎ 8 

5) ليست فى ق . 

(4) فى ق : كلمة ( من ) لا داعى لما . 


5 / 


ووكرةة الوا 03 أن لو دعن الزندة نف ار المذكو بم 
التأحيد والجمع التبس المذكر بالمونث ولم ( يمتز ) 09 29 . 

إكرانيع اكر > الف الرائفة ل عقيل المدكر الو لأن 
واحدا لا يكون مذكرا ومؤننا » ولفظ الجمع يحتمل المذكر والمؤنث فى 
الاجتاع والخطاب » ولهذا لو قصد المذكر والمؤنث فى الجمع جميعها 
بلفظ التذكير (( صح )) 259 , ولو قصد ذلك فى التأحيد لم يصح 
9و ) 20 يسغ فى اللغة . 

جواب آخخر : أنه ليس يمتنع أن يدخل الشىء فى الثىء ف 
حال الجمع ولا يدخل فى ( حال ) (2 التأحيد » ألا ترى أن من 
لا يعقل يدخل فى جمع من يعقل وفى حال التأحيد لا يخاطب من 
لفقل يلفط نك ريع .ركذا الماسين 'ل يتخل :لمن الليلة 
ولا الليلة فى اليوم » وفى الجمع يدخل أحدهما فى الآخر .» فكذلك 
ههنا . 

؟لام - واحتج بأن الرجال لا يدخلون فى جمع النساء » 
فكذلك النساء يجب أن لا يدخلن فى جمع الرجال . 


)١(‏ ليست فى م عدر. 

. ) فى ق : «بتاز‎ )١ 

(*) توجد جملة ‏ إذا امتاز فى حال التأحيد لم يلتبس إذا دحل فى الجمع » فى 
النسخ الثلاث . لعل الصواب حذفها لامها عكس الجواب الذى تعتبر هذه الحملة جزءا 
مله . 


(4:) ليست فى م ء ق » ر : والاضافة لمناسبة السياق . 
(5) فى ق :«ولا). 
59) فى ق : «١‏ كال »). 
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الجواب : أنه يقال لِمّ كان ذلك », ثم إنما كان كذلك لأن اللغة 
وردت بدخول النساء فى جمع التذكير ونم ترد بدخول الرجال فى جمع 
( التانبيقم 07 وقد ينا ذلك :ولاك العذكين أفوى لجا أن يغل07) 
جمعه ولا يغلب جمع الاضعف . 

فإن قيل : من أين قلت التذكير أقوى ؟ 

قن اعم حك وروم 29 آهل اللنينات :إذا: أرادوا ‏ أقه ميغيروا 
عن ذكور وإناث بكلمة غلبوا لفظ الذكورية » وم يغلبوا لفظ الأنوثية » 
ل سي 0 

0 ا : ادا الكفار : الطاب يه : 
ا ام لين يرمُون 2 َلَمْ يكن لَهُمْ سهد شَهَدء َ 
لْفسُهُم 4 (20 فالظاهر يقع على الأمة والممودية والنصرانية ( وغير 


. » النساء‎ ١ : فى ق‎ )١( 

5) فى ق : « على » والأولى حذفها . 

(5) ليست فى مار. 

(14) سورة النجم » اية هع . 

(5) انظر رأيه هذا فى العدة : ١‏ / 75514 » روضة الناظر ص : 50٠‏ » المسودة 
ص 15 » شرح الكوكب المنير ص ١77”‏ . 

(5) سورة النور ء اية 5 . 


ذلك م 10 ويه قال أكعر اللفدزلة والأشعرية 210 
وفيه روا واية أحرق لا يتناوهم الخطاب بالشرعيات 77 4 وإنما 


مر 


0 بالايمان والنواهى ٠‏ قال تعالى : # ومَا ا إلا ليَعبلُوا 

أن ع9 فال قر رواية احيل :480 د يرزاى أسلم يق المطينن من 
( شهر ) 2١(‏ رمضان يصوم ما بقى ولا يقضى ما مضى ء لأنه لم يجب 
عليه هق ع مق ذلك م وإنا: وسبنك عليه الأحكام يمن الضناذة والطهور 
بعد ما أسلم » وهو قول الجرجانى (2 وغيرو من أصحاب ألى حنيفة 


. ليست فى ق‎ )١( 

)١(‏ انظر المعتمد : 1١‏ / 544 » حيث نص على أن هذا الرأى هو مذهب 
الشيخين أبى على وأبى هاشم وأصحاببما . وقال الجوينى هو ظاهر مذهب الشافعى 
انظر البرهان : ٠١1 / ١‏ » وعزى الرازى هذا الرأى إلى أكثر المعتزلة وأكثر الشافعية . 
انظر المحصول : ؟ / 849" . 

() انظر الرواية الثانية فى العدة : ١‏ / 554 » روضة الناظر : * / .٠ه‏ 
المسودة : ص 15 . 

(4:) سورة البيئة » آية ه . 

(5) حنبل بن إسحق بن حنبل » أبو على الشيبانى » ابن عم الإمام أحمد 
وتلميذه » كان ثقة ثبتا روى عن أحمد مسائل جياد . سمع المسند من الإمام أحمد هو 
وصالح وعبد الله ابنا الإمام » له كتاب التاريخ وكتاب الفتن وكتاب المحنة » توفى 
بواسط سنة 71 هاء انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة : ١4 / ١‏ ء المنهج الأحمد : 
> شتراك: اله 5+1 357 النعل إل اعذاهت الحد :عر ب 
الأمرمة ‏ 1 

(5) ليست فى ميار. 

(0) يوسف بن على بن محمد أبو عبد الله الجرجافى الحمنفى كان عالما تفقه على 
أى انين الكرخى .مح تضائيفه © خزانة الأكمل :سك عخلدات وقد قسن هذا 
الكتاب لغيره » والصحيح أنه له . وله شرح الزيادات » وشرح الجامع - 


ا 


00 


وأبى حامد 2١(‏ وغيو من أصحاب الشافعى . وقال بقية الحنفية 
والشافعية كالرواية الأولى (') . 


ا" - وفائدة هذه المسألة 29 : أنا نقول أنه يعاقب على 
إخلاله بالتوحيد وبتصديق الأنبياء وبالشرعيات ٠‏ وغيرهم لا يعاقب 
عل ترك الشرعيات / ) فالخلااف يظهر ها هنا حسب » وإلا فقد 


- الكبير » ومختصر كتاب الكرخى . انظر ترجمته فى : الجواهر المضية : ؟ / 7١8‏ »ع 
الفوائد الببية : ص 70 » تاج التراجم : ص 87 . 

)١(‏ أحمد بن أبى طاهر محمد بن أحمد الإاسفرايينى » كنيته أبو حامد » الفقيه 
الشافعى ٠‏ الأصول المتكلم : ولد بإسفرايين من نواحى نيسابور سنة 744 ها ء 
وانتقل إلى بغداد سنة 554 ». كان أحد أئمة عصره المعترف لحم بقوة الجدل 
والمناظرة » جلس للتدريس والإفتاء بمسجد عبد الله بن المبارك عدوه من المجددين ‏ 
صنف فى علم الأصول وألف فى الفقه تعليقة كبرى وشرح مختصر المزنى » توفى يبغداد 
سنة : 4٠5‏ ها ء انظر ترجمته فى طبقات الشافعية للعبادى : ص ٠١7‏ » طبقات 
الشافعية لابن هداية ص ١١1‏ » طبقات الشافعية للأسنوى : ١‏ / اه » طبقات 
الشافعية الكبرى للسبكى : 4 / 5١‏ » مراة الجنان : * / ١5‏ »ء تاريخ بغداد : 4 / 
"5 ع البداية والنباية : ١١‏ / ”ء وفيات الأعيان : ١‏ / 7الاء المنعظم : 07 / 310/17 . 

0 انظر مدعت الشافعية والخلاق. بينم ق المسالة فى + المستصفن ١١:‏ 
١‏ » المحصول : 5 / 58998 » شرح الال اهل قم عاكية المطان 1500100178 
ولغ دين افيه والثلافت يتيج فى المسألة فى أضول السرختى ا/كلاء 

تبسن التدرين :3 ب #اهراة الصو : 1/٠7ء‏ التلويج على التوضيح : ١‏ / 
را اللا الال ار ل 
خلاف أن الكفار مخاطبون بالإيمان وبالمشروع من العقوبات وبالمعاملات » ولا خلاف 
أن الخطاب بالشرائع يتناولهم فى حكم المؤاخذة بالآخرة . انظر أصول السرخسى ١‏ / 
7# «التوضيخ غل التتقيس :+ 81/1 .مرآة الأصول 034/1 

(9) انظر المحصول : ؟ / ..4 »ء حاشية العطار : ١‏ / 595 . 


5.١ 


أجمعت الأمة الاسلامية على أنه لا يلزمه أن يفعل العبادات فى حال 
كفره » ولا يجب عليه القضاء إذا أسلم . 


ها" - لنا على الرواية الأولى قوله تعالى : « وَللَهِ عَلَى آلنّاسِ 
حي آْييتِ مَنِ امتقطاع لي سيا 4 2١‏ وهذا يتناول المسلم والكافر 
لأن كل واحد منهما من الناس ولا مانع من دخوله تحته فكان مرادا 
بذلك ٠»‏ والدليل عليه أنه لا مانع ( لأنه لو كان مانعا لكان عقليا 
أو سمعيا » فالمانع العقلى هو فقد الفكن من الفعل , وهو يمكنه أن 
يحج بآن يقدم قبله الإسلام » كا أن المسلم المحدث يوصف بالمفكن 

من الصلاة بأن يقدم عليها الطهارة والمانع السمعى معدوم نو كان 
لوجد عند الطلب . 

( فإن قيل : المراد بالآية القادر على أداء الحج والكافر لا يقدر 
عليه » فلا يخاطب على ما لا يقدر عليه » ولا يصح منه 27 . 

قيل : لا نسلم بل هو قادر على أدائه بأن يسلم بكلمة ويحج , 
فصار بمثابة المسلم المحدث . فإنه يخاطب بالصلاة » وإن كان 
لا يصح منه فى ذلك الحال لأنه يمكنه أن يتوضأ ويصلى كذلك 
ههنا ) © . 

و ل اح لم يكن الديق كا 

مِنْ أل الْكِتَاب 4 إلى قوله <« وَمَا أَمرُوا إِلّا لِيعبدُوا آله مُخْلِصِينَ لَه 


. سورة ال عمران » اية /ا8‎ )١9 
ىق كلجة و الأسام الأ داع الما‎ 5 
ليست فى م عادر.‎ )5( 


8 اب 


-. 


الذي جتفاء: ولقيكوا المتاكة يرا الركاة ة» (2 وهذا صريح فى 


أمهم أمروا بإقامة الصلاة وإيتاء الركاة 5 أمروا بالإيمان . 
فإن قيل : إنما أمروا ( بعد ) (2»5 أن يعبدوا الله مخلصين ( له 
7 8 هاس 3 3 عه 
الدين ) (© وهو الإيمان 2 ثم قال : 98 ويقيموا الصلاة ويوتوا 
الركاة # . 
قيل : بل جمع الله تعالى عبادته وإقامة الصلاة وإيتاء الركاة بواو 
العطف » وهى تقتضبى الجمع » وجعل ( أمره منصفا إلى جميعها ) 9) . 


ا" - دليل ثالث : قوله تعالى : ز ار 
الزاي ل اقل بور لطع دون نرق العامة ١"‏ لمتكي 30 برد 
يدل على أنهم يعذبون فى سقر لتركهم الصلاة والزكاة . 
فإن قيل : الماد بالآيات 2١‏ لم نكن ( ممن يعتقد الصلاة 
والزكاة ) 209 . 

قلنا : هذا خلاف الظاهر لأ اللفظ حقيقة فى فعل الصلاة , 
وفعل الإطعام » فلا يحمل على الاعتقاد من غير دليل . 


5 سورة البيكةة الكبايةا تيه 

. ليست فى ق‎ )١( 

(*) ليست فى م ار. 

(54) فى م ءر : ١‏ آاخره مضموما إلها » . 

(5) سورة المدثر » الآيات ”7؛ - 44 . 

(0) فى ق : لفظة (أن ) زائدة لا حاجة إليها . 

(0) فى م»ء ر : (١‏ من معتقدى الصلوات والزكوات »© . 


وكا 


جو ءاخر : أن العقوبة ( تجب ) 2١(‏ على ترك الاعتقاد » وقد 
علمت من قوله امور وكا كد يوم الترن 4 00م لحب أن 


مل اللفيظة غا #خائلة اشر 
فإن قيل : الظاهر أن العقوبة تجب بمجموع هله الأشياء 
لا بواحد منبا . 


( قلنا : لو لم تكن كل واحدة منها ) © يستحق به العقوبة , 
لا وجبت العقوبة بمجموعها , ولأن بالتكذيب بيوم الدين يستحق 
العقوبة من غير أن ينضم إليه غيره » فكذلك بترك الصلاة وترك الركاة 
يجب أن تجب العقوبة . 

فإن قيل : قوله تعالى : ا لم نك من المصلين » يجوز أن يكون 
إخبارا عن قوم كانوا ( أسلموا ) (4) » وارتدوا بعد إسلامهم ولم يكونوا 
قد صلوا فى حال إسلامهم » لان قوله تعالى : ا لم نك من المصلين 4 
ليس يفيد أنهم لم يصلوا فى جميع الزمان الماضى . 

قلنا : قوله تعالى : «لم نك من | لمصلين # هو جواب الجرمين 
المذكورين فى قوله تعالى : «١‏ يَتَسَاءَلُونَ عَنٍ الْمُجْرِمِينَ 4 © وذلك 
عام فى كل مجرم ( مرتد وغير مرتد ) 20 على أن قوله : « لم نك من 


)١(‏ ليست فى مم ودر. 

99) سورة المدثر » آاية 45 . 

(0) ليست فى ق . 

(:) ليست فى مم ودر. 

(ه) سورة المدثر » آية 4١‏ 2 45 . 


)01 فى قى : ( ومرتد وغيره 4 


5 


المصلين 4 يفيد أغبم لم يصلوا فى جميع الزمان الماضبى أو فى زمان غير 
معين » ولا يفيد زمانا معينا » 5 أن قولنا : فلان عوقب لاأنه لم يحج 
يدل على وجوب الحج فى زمان غير معين » ومن يحمل الآية على المرتد 
يحملها على وجوب الصلاة فى 2١(‏ زمان معين . 

+ - دليل رابع : قوله تعالى : « وَوَيْلُ للم رك الِْينَ 
لا يُوبُونَ الرَكَاةَ وَهُمْ بالآخرّةٍ هُمْ كافْرُونَ ي (© , فذمهم على 
( شركهم ) (© وإخلالهم بالركاة . 

فإن قيل : ظاهر الكلام أنه ذمهم على الشرك وجعل من 
صفتهم أنهم لا يوتون الزكاة : ( كقول الزانى السارق إذا كان كل واحد 
منهما يستحق الحد على الانفراد ) (9) . 

فلن # حل ميج عل الضفين معنا ء< لذن انك صف 
والإخلال بإيتاء الزكاة صفة أخرى » فصار كقول القائل ويل للسراق 
الذين لا يصلون » ذمهم على السرقة وترك الصلاة . 

فإن قيل : لو كان كذلك لم يتوجه الذم ( إلا إلى الالال 
بالصفتين » وقد أجمعنا أن المشرك مذموم وإن لم يكن له مال تجب 
زكاته . ٠‏ 
قيل : ( الذم يتوجه إلى الصفتين ) 2*7 مع اجتاعهما » وإلى 


. كل ) زائدة‎ «١ فى ق : لفظة‎ )١( 
. 9؟) سورة فصلت .» الايتان 5 -م‎ 
.)مهكرت١:ر)ء»مى‎ )0 
ليست فى م ودر.‎ )5( 

(5) ليست فى ق . 


ه.* 


م اسه : « وَمَنْ يُشَاقق الرسول 
مِنْ بعد ما تيّنَ له الْهُدَى وَببِعْ غَيْرَ سيل الْمؤْمِنينَ لَه مَا وى 
رمتل لحي تيلظ مغر > 2117 فذيد عل لصحن و ويتع عل 
المشاقة على الانفراد » وعلى ترك سبيل المؤمنين على الانفراد وكذلك 
١‏ يقال ) 22 : ويل للسارق الذى لا يصلى . يذم على كل ١‏ واحدة 

لصون عبني سان : « قلا صَدَّق لا 

و ولككن كدت وري 043و فذح عل هيم ذلك 

. فإن قيل : المراد به ترك الاعتقاد‎ ١( 

قيل : لا يصح لأنه قد قدم الصدقة والصلاة » فدل على أن 
المراد الفعل دون الاعتقاد ( 009 

00 سادس : قوله تعالى وَآلِينَ لا يَدْعُونَ 
مَعَ آلله إهاً تر ولا يَفْلُنَ آلنفْس الى حَرَمَ لله إلا بالْحقُ ولا يرون 
لان للف يلق أثانا لماعك 2 امذاير بن المانة كله 
فيه مُهَانَا # 2١0‏ ( فإذا ضوعف عليه العذاب بمجموع ذلك دل على 
أن الرنا: والقفل. .يتعل فيه فضت كون ذلك" متنظورا. 6 00) 
عليه . 


. 31١8 سورة النساء » آية‎ )1١ 

() ليست فى م ار. 

(0) فى ق : ( واحد من الصنفين ) 
(1:) سورة القيامة » الايتان ١‏ - 88م 
(8) ليست فى مم ودر. 

(59) سورة الفرقان » الايتان .م5 - 9ه 
(00) هذه الفقرة وردت مكررة فى را . 


) ١ المهيد ج‎ - ٠٠0٠١١ 


م 
0 - ومن الدليل على المسألة : أن الأمة مجمعة على أن 
الكافر ( يحد ) ('2 على زناه على وجه النكال ‏ ؛ فلو لم يكن مكلفا ترك 


الولح صا رو اام ويه و ار 
يعاقب على فعله . 


فإن قيل : إنما حد لأنه لم يترك الكفر الذى بزواله يكون مكلفا 
ترك الرنا . 

قبل :فبحيه أن زيكرن +050 زقاء وصرويم 00 أجل 
ببوديته » ولم يقل أحد ذلك ويلزم 21 أن يحدٌ قبل زناه لأنه كافر قبل 
الزنا . 

فإن قيل : إنما حد لأنه التزم أحكامنا . 

قيل : فمن أحكامنا أن لا يحد على المباح » فلو كان الزنا منه 
مباحا ( لم يحدٌ ) 29 عليه . 


فإن قيل : إنما كلف الكافر ترك الزنا لأنه ( مع ) 0" كفره 


. ) فى ق : «( يجلد‎ )١( 

(5) فى ق : («وإن ). 

(9) ليست فى م ار. 

(8:) ليست فى ق . 

(©) ليست فى ق . 

(5) فى ق : كلمة ( على ) زائدة . 
0) فى ق : دالا حد )»). 


(6) فى مور: ( منع) 


ا 
يمكنه تركه » وليس كذلك الصلاة والصيام لأنه لا يمكنه مع كفره 
فعلهما فلم ( يخاطب ) (2©2 يفعلهما . 

( قيل : نحن لا نريد منه الفعل مع الكفر . إنما نريد منه الفعل 
بشرط أن يقدم عليه شرطه فيتصور منه أن يتقدم على شرطه ويفعله ) 
كا نحدث يقدم الشرط الذى هو الطهارة ويفعل الصلاة ) 29 . 

قيل : إنه لا يجوز أن يكلف ترك الزنا إلا وقد كلف أن يعلم 
قبحه » ولا سبيل له إلى ( العلم بقبحه ) (© إلا بشريعة الإسلام ) 
لأن ما عداها من الشرائع قد منع ( المكلفون ) (*» من الرجوع إليها » 
الصلاة فى هذا الحال فلا فرق بينبما . 

فإن قيل : لا يمتنع أن يكلف العلم بقبح الزنا بأن يسلم 

قيل : لكم مثله فى الصلاة والحج . 

؟مم - دليل آخر : من تناوله الأمر بالايمان » تناوله الأمر 
بالعبادة كالمسلم » والمسلم إنما دخل فى الآمر لصلاحه له فى اللغة » 
وهذا موجود فى الكافر فوجب وغوه" الأمر 6 وعندى أن فى العبارة 
خللا لأن المسلم لا يحسن خطابه بالإسلام والإيمان » فإنه مسلم 


.) يحل‎ «١: فى ق‎ )١( 

0) ليست فى مم عدر. 

95) فى م عر :( علم قبحه ) . 
(5) فى ق : «المسلمون ) . 
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مؤمن » كيف يقال قد تناوله الأمر بالإيمان ( بل يقال هذا أمر بالتعبد 
دخل فيه الكافر أصله الإيمان وتصحيحه أنه حر ويعقل الخنطاب مثل 
المسلم 0 

0 
آلصّلاة وَآنوا آلرَكَاةَ 4 (© ( ونحوه أمر ) ("© مطلق فدخل فيه الكفار 
كالأمر بالإيمان » ولأنه ليس فيه أكثر من الكفر ( وهو ) 690 يقدر 
على إزالته » ومن قدر على شرط الفرض يخاطب بالفرض » ألا ترى أن 
اعفن رول تو عل عليه :رفك الضلوه يغاط يا 4 لأنه يقدر غن 
شطها وهو الطهارة .0 ظ 

فإن قيل اش الوق يوط الماع درفنا شل الب 
وهو محدث وكذلك المستحاضة . 


قيل : هناك ضرورة وأما الاختيار (( فلا )) *» تصح 
( الصلاة ) 2١(‏ مع الحدث . ثم لا يمنع ( من ) (") توجه الخنطاب 
٠ ٠ 1‏ 


)١(‏ ليست فى م عدر. 

(9؟) سورة النور » آية 5ه . 

(5) ليست فى ق . 

(4) فى ق : دالأنه » . 

(5) فى مء قا ءر :١لا‏ » والتصويب لأنها وقعت بعد أما . - 
(9) ليست فى موار. 

0) ليست فى مموار. 


ا 


عرم ا ل دليل آخر : أن نقول ٠.‏ هو مخاطب بالإيمان وهو 
شرط العبادات » ومن خوطب بالشرط كان مخاطبا بالمشروط » ألا ترى 
أن من خوطب بالطهارة كان مخاطبا بالصلاة . 


هم" - والدليل على من قال : هو مخاطب بالنهى ( دود 
الأمر أن نقول من دخل فى أحد الخطابين دخل فى الآخر ء كالمسلم , 
لل لل 
بالفعل » فهما سواء فى المعنى ( وتحريره أن هذا احد نوعى الخطاب » 
وخوطب به الكافر » أصله النوع الآخر » والنبى أمر بالفعل فهما 
سواء فى المعنى ) 267 . 

فإن قيل : النبى لما توجه إليه تعلقت به أحكامه من الحدود 
وغيرها » والأمر لا تتوجه إليه أحكامه من صحة الفعل ووجوب 
( العقاب على الترك ) (* والقضاء بالفوات فدل على أنه لا يتوجه إليه 


قيل : أما / صحة الفعل فيصح بشرط أن يسلم فيفعل » وأما 5-7 
وجوب العقاب ( والقضاء ) (2 فلا يتعلق بالامر وإنما يتعلق بامر ثان 
( عندى ) 29 وذلك لم يوجد فيسقط . وإن قلنا : القضاء يجب 


. ليست فى ق‎ )١( 

0) ليست فى م وار. 

(9) ليست فى ق. 

(؟:) ليست فى مم عدر. 

(0) فى ق : ١‏ القتل على الشرك ) . 
(5) ليست فى ق . 

(0) ليست فى ق. 
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بالأمر فسقوط القضاء لا يدل على أنه لم يتوجه إليه الخطاب بالفعل , 
ألا ترى أن الجمعة لا يجب على المسلم قضاوها ويتوجه إليه الخنطاب 
بها فى الابتداء ؟ كذلك ههنا . 

فإن قيل : النبى يصح منه امتثاله وهو الترك فدخل فيه والأمر 
لا يصح منه امتثاله فلم ( يدخل فى خطابه ) 20 . 

قيل : يبطل بالأمر بالصلاة فى حق المحدث وأنه لا يصح:منه 
امتثاله ويتوجه ( إليه ) 29 . 

5 - احتج الخصم : بأن النبى عَيكهِ لما بعث معاذا إلى 
البمن قال له : « ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله » 29 , الخبر 
( بطوله ) (5» » فأمر أن يدعوهم إلى الإسلام » فلو كان الخطاب 
يتوجه إليهم بغير ذلك ٠‏ لأمه أن يدعوهم إليه . 

وكذا كتب إلى كسرى وقيصر 22 ودعاهما إلى التوحيد وم 
يدعهما إلى غين . 


. ) فى.م ءر : ( يتوجه إليه‎ )١١ 

5) ليست فى م عدر. 

(5) صحيح البخارى : 7 / 7١‏ , صحيح مسلم : ١‏ / 58 » والخبر بهامه 
كا رواه البخارى عن ابن عباس رضى الله عنهما : « أن النبى ْله بعث معاذا إلى المن 
فقال : ادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأنى رسول الله فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات فى كل يوم وليلة فإن هم أطاعوا لذلك 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة فى أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم ) 

(؟) ليست فى مم عدر. 

(5) انظر كتاب رسول الله عله إلى كسرى فى صحيح البخارى : 8 / 
5 » وكتابه إلى قيصر فى صحيح البخارى : 5*١‏ .» وصحيح مسلم : ”7 / 
٠3917‏ . 
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الحواب عنه : أنا نقول : أنه لم يدعهم إلى العبادات لأنه لم 
يصح فعلها فى حال الكفر ( وِلأن الإسلام أسهل تنادلا من غيره لأنه 
يتقدم كل عبادة ) 2١(‏ فأمره أن يدعوهم إلى ما يصح فعله وهو 
الايمان . 


لاا د ( فإن احتج بأن يقول : الكافر يستحيل منه أن 
يفعل ) ('2 الشرعيات عبادة وقربة مع كفره فلا يكلف ما لا يطيقه , 


كا لا يكلف الزمن أن يصلى قائما » والحائض أن تصلى مع حيضها . 

الجواب عنه أن نقول : ( المستحيل أن يكلف . فعل 
العبادات ) 20 مع كفره ولم يكلف ذلك وإنما كلف بأن يقدم عليها 
الإسلام م) كلف المحدث فعل الصلاة لا مع حدثه » لكن بأن يقدم 
عليها الطهارة . 

فإن قيل : فكذا نقول إذا أسلم يكلف الفعل . 

قيل : عندم الشرط فى تكليفه تقدم الإسلام » فإن لم يسلم لم 
يستحق العقاب على الإخلال بالعبادات . ونحن نقول : يستحق 
العقاب بإخلاله بها وإن لم يسلم . فإن وافقتم فى العقاب ارتفع 
الخلاف », فإنه لا فائدة ( فى الخلاف ) 59) سواه » فأما الزمن 

الحائض فإنه لا يمكنهما إزالة الزمانة والحيض » بخلاف الكافر فإنه 

يمكنه أن يسلم ويفعل . 


)١(‏ ليست فى م وعر. 

(9) فى ق : ( احتجوا يأنه يستحيل من حال الكافر أن يعمل » . 
(") فى م ء ر : ١‏ المستحيلات إن كلف فعلها أعنى به العبادات ) . 
اقمع 4 رز واللفساألة »:. 
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فإن. قيل : فعلى أصلكم يجوز أن بمنع الله الكافر من الإيمان 
فلا يمكنه فعله يا لا يمكن للزمن ل ا يد 
إزالة الحيض . 

قيل : يجوز أن يمنعه إلا أنه ممنوع ( مع ) ("2 أهلية القدرة » 
بخلاف ال م ل كرو 
حور أن يكلفة: العاذانث ويمنعه من شروطها 27 م يكلفه الإيمان 
متجدمنه داو كلق فلاف بويا ال ل د 
اعتراض علية فيما ايقغلة ول ( 'قوقة تعالى من ) 607 يحظر :عليه ؛ 
قال تعالى 9 لا سال عَمَا يفكل نوه يُسالون 204 > برهذا 
( عندم يجوز ) 20 أن يكلف الإيمان .من فى علمه أنه لا يؤُمن » 
ولا يكون ذلك عيبا ولا قبيحا . 

4 - فإن احتج بأنه لو كلف الشرعيات لأحذ بأدائها 
كالمسلوب ظ 

الجواب عنه : أنه باطل بالإيمان بالله وبرسوله » وقد كلف 
فعلهما ولم يحمل على أدائهما » ولأنه إنما لم يقتل بتركهما لأنه مجتهد 


)١(‏ ليست فى موعر. 

(5) ليست فى ق . 

(5) سبق لأبى الخطاب أن تكلم فى هذا الموضوع بالتفصيل . 
(؟) ىم »)ر: ( ينعه ) . 

(5) فى ق : «١‏ عقوبة لمن ) . 

5ك دشو لأساف اب 

0) فى ق : ( يجوز عندهم ) . 
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( وناظر ) 2١‏ هل يجب ذلك عليه أم لا ؟ والمجتهد لا تجوز عقوبته 
( بخلاف المسلم فإنه بالتزام الإسلام لزمته العبادات ولا اجتهاد له فى 
ولق 00 

8 - احتج بأنه لو خخوطب بالعبادات لصحت منه ( فى 
حال الكفر ولوجب عليه القضاء فى حال الإسلام 110 


الجواب عنه : أنه إنما لم تصح منه لعدم شرطها » وهذا لا يمنع 
من الخطاب بها » كالمحدث يخاطب بالصلاة ولا تصح منه » لعدم 
الشرط » وأما القضاء فهو فرض ثان يجب بغير الخطاب الاول ثم تلزم 
الجمعة - تجب حللا ( يلزم ) 270 قضائًها بعينها . وعلى / أن إيجاب 
قضائها تنفير له عن الإسلام لأنه ( متى علم أنه إذا ) 29 أسلم وهو 
حي احد يدا ان ينه عن عاد رضي ريلد الت امام 
وهذا المعنى قال تعالى : « قل لِلِّين كَفَرُوا إن ينها يُغفْو لَهُمْ مَا قد 
سَلّفٌ » 7" وقال عليه السلام : « الإسلام يجب ما قبله » (» فدل 


)١(‏ ليست فى ق. 

)١(‏ ليست فى ق. 

5) ليست فى ق . 

(4) فى ق : « وتجوز عقوبته بخلاف المسلم فإنه بالتزام الإسلام لزمته العبادات 
واجتهاد له ففيه ولو وجب عليه القضاء فى حال الإسلام لما تركه فى حال الكفر هذه 
العبارة ليست فى م » ر والدليل سلم وكامل بدونها . وفيها أخطاء فلعل الصواب 
وضعها هنا . 

.) فى ق : ( يجب‎ )5١( 

(5) فى ق : ١‏ إذا علم أنه متى ») 

وله موز الأشالواه ات 

(0) مسند أحمد : 4 / 50١54‏ . 


51 


عل ان الإاسلام يسقط عنهم ما كان لزمهم م من العبادات فى حال 
الكفر . 

09 - احتج بأنه لو كلف أداء الركاة لوجب إذا أسلم قبل 
حلول الحول بيوم أن يلزمه الرّكاة , لأنه قد كان مكلفا فعلها وقد 
حصل عند وجوب الأداء على صفة يصح معها أداؤها . 

والجواب عنه : أنّا لا نقول : أنه كلف وهو كافر فى أول الحول 
أن يركئن. إذا أسلم. قبل ختلول الول' +:.وإنها تقول .إنه: كلقت و الأداع 
فى آخر الحول إذا كان مسلما وكان معاقبا على تفويتها » بتفويت شرط 
انعقادها وهو الإسلام ) (2 . 

01 - احتج بأن الكافر لو كلف الشرعيات لكان مكلفا 
لاطي أنه يبس نه كا الو ان اوردق ار 
( وم يكلف ذلك ) 29 . 

الجواب عنه + أنا تقول : يمون أن يكلف ما لا يطيقة من جهة 
المنع لا من جهة الاستحالة عند أصحابنا » وإن سلم فالمستحيل أن 
يفعلها مع كفره , ولم يكلف ذلك . وإنما كلف ( أن ) (©) يقدم 
الإسلام ويفعل . 

فإن قيل : فكذا نقول . 


)١(‏ وردت هله العبارة فى ر ا يلى : « قبل الحول أن يسلم ويستمر إسلامه 
إلى اخره وإذا استمر حولا فليزك ماله » فإن لم يفعل عوقب على الكفر وتفويت الزكاة 
لتفويت شرط انعقادها ) . 

َه ليست فى مم وار. 

05 ليست فى ق . 


١“ ”١ه‎ 


قلنا : بل أنتم تجعلون (( شرط )) 2١١‏ كونه مخاطبا بها تقدم 
إسلامه » ونحن نقول : يخاطب بفعلها بأن يقدم على ذلك شرطها ‏ 
فإن لم يفعل عوقب عايها وعلى شرطها , كالمحدث يخاطب بالصلاة بأن 
يقدم الطهارة » فإن لم يفعل عوقب على الصلاة والطهارة » فإن وافقتم 
فى ذلك زال الخلاف ( فإنه لا فائدة فى المسألة إلا العقاب ) (© . 

9ع - احتج بأن الكفر يمنع صحة العبادة ويمنع لزوم 
قضائها فى ( الثانى ) © فهو كالمجنون . 

الجواب عنه : أنه يلزم الحدث لأنه بمنع صحة الصلاة 
وقضائها » ثم لا يسقط معه الخطاب والمعنى فى المجنون أنه غير مخاطب 
( بالإيمان ) 2*7 والنواهى بخلاف الكافر العاقل . 

عوم - فإن احتج © : بأن خطابه بالعبادة خطاب بما 
لا منفعة له فيه » وتكليف المكلف ما لا منفعة له فيه لا يجوز . 


الجواب : نحن نكلفه على وجه ينتفع به وهو أنا نأمرو بالعبادة » 
وبأن يقدم عليها الإبمان ثم يفعلها فينتفع بذلك » فمتى عصى عوقب 
على ذلك ( جميعه ) 29 . 


01 ليست فى النسخ الثلاث » والسياق يقتضيها . 

(؟) ليست فى ق . هذا وقد أحسن أبو الخطاب عندما ذكر محل النزاع أكثر 
من برة : 

6 لم يو :الباق 1 وهو عض ومتزافه: ببالعاق :لوقع الفاق . 

5 فى م » ر : « بأن يفعل الإيمان ) . 

:5( جاء ترتيب هذا الدليل متقدما فى م » ر على الدليل الذى قبله . 

69 ليست فى ق . 
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4 - مسألة : ( امتثال ) 237 الأمر يدل على الإجزاء وبه 
قال عامة الفقهاء ("») ( ولمتكلمين ) ان وقال 
عبد الجبار (*» » ومن ( تابعه ) 27 من المعتزلة لا يدل على 
الإجراء © رإلا بديل آخر) 0.29 

ومعنى قولنا إِنّها مجزية : أنها إذا فعلت بكمال شروطها » كفت 
وأجزأت فى إسقاط التعبد بالأمر فلا يجب قضاؤها 29 . 


. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) انظر مذهبهم فى العدة : 5٠١ / ١‏ » المسودة : ص 707 » سواد الناظر : 
؟ / 559 » المستصفى : * / ١١‏ » البرهان : ١‏ / 56؟ » المحصول : 5 / 4١4‏ : 
الاحكام للامدى : ؟ / 7/5 . 

(9) ليست فى ق . 

(4) فى ق : ١‏ إل أنه يدل على ذلك » زائدة . 

(ه) عبد الجبار''بن أحمد. بن عبد الجبار الهمذانى الأسد أبادى كنيته 
أبو الحسن » فقيه أصولى متكلم مفسر » ولد بهمذان من أعمال فارس » تتملذ ؛ على 
ابن عياش » وأنبى عبد الله البصرى » كان ف البداية يذهب مذهب الأشاعرة فى 
الأصول والشافعية فى الفروع » ثم مال إلى الاعتزال » انغبت إليه رئاسة المعتزلة وصار 
شيخها وعالمها » تولى قضاء الرى » وتوف بها سنة : 4١5‏ ه ء يلقبه المعتزلة بقاضى 
القضاة » له كتاب دلائل النبوة وغيره . 

انظر ترجمته فى : فرق وطبقات المعتزلة ص ١١4‏ » فضل الأعزال » وطبقات 
المعتزلة ص 55" . شذرات الذهب : ” / 3١5‏ . 

(5) فى مءر «١:‏ وافقه ». 

(0) انظر كلامهم فى المعتمد : 99/1١‏ . 

(8) ليست فى م وعر. 

6 بين الأمدى معنى الإجزاء وما لراك جه هنا فقال رحمه اللله : « وقبل 
الخوض فى الحجاج لابد من تحقيق معنى الإجزاء ليكون التوارد بالنفى والإثبات - 
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هو" - دليلنا : قول النبى عله للخئعمية : «١‏ أرأيت 
لو كان على أبيك دين فقضيته أكان يجزيه ؟ قالت : نعم » )١(‏ 
فعقلت ( من الأداء بما وجب ) ('2 الإجزاء فكان هذا أصلا مقررا 
عند النبى عَيْلتُهِ وعندها وهذا ردها إليه فأقرت به . فدل على أن امتغال 
الامر يحصل به الإجزاء . 

فإن قيل : فقد قالت : أفيجزيه أن أحج عنه ؟ فتوقفت عن 
ذلك فى الحج وسألت عن الإجزاء : فدل على أن الإجزاء يحتاج إلى 
دليل . 

قلنا إنما توقفت لأن الأمر لم يتوجه إليبا وما توجه إلى أبيها » 
شالك ذه خرف قعل عن الر لاك غادات: الخنان لا كلها 
الغير غن"الغيز ».:فهذا :مكان إشكال + .الت اللبى عق عن يباثة 


- على محر واحدء فنقول : كون الفعل مجزئاً قد يطلق بمعنى أنه امتثل به الأمر عندما 
أقى به على الوجه الذى أمر به » وقد يطلق بمعنى أنه مسقط للقضاء » وإذا علم معنى 
كوك الفغل: رما فقد انق الكل ,عل" أن الاتبان يالمأمو ليه 'غل. لوستم الذ أمرة به 
يكوك برقا بمعنى كوه افطل الأمر بولك مالا خلا فيه د وإنما خالف القاطى غبد 
الجبار فى كونه مجزثاً فى الاعتبار الآخر » وهو أنه لا يسقط القضاء ولا يمتنع مع فعله 
ار بالقضاء وهو مصرح به فى عمده ) الاحكام للامدى ؟ / ١950‏ . 

مكعم لشاف عد رذن بويع رو ابد عو اين عبان 0ل 
جاءت إلى النبى َيه فقالت : إن أمى نذرت أن تحج فماتت قبل أن تحج » أفأحج 
عنها ؟ قال : ( نعم حجى عنها » أرأيت لو كان على أمك ذَيْن أكنت قاضيته ؟ قالت : 
نعم » قال فاقضوا الذى له فإن الله أحق بالوفاء ) . ورواه مسلم فى صحيحه : ؟ / 
خخ . بالقاظ متهارية:, 


. ) الاداء وجوب‎ ١ : فى ق‎ 2١ 


5 


2 3 
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( ها ) 2١7‏ فلما أوضحه ( الرسول ) ("© ( لها ) 27 ورده إلى الأصل 
المقرر علمته 

5 - دليل ثأن : أنا نقول لا يحسن من الحكم أن يقول 
لعبده افعل كذا فإذا فعلته ما أمرتك لم يجزك وعليك القضاء لما فى ذلك 
من التناقض فلما لم يجز أن يصرح به لم يكن (( معقولا منه )) (4) . 

ب.و» - دليل ثالث : أنا نقول : الفعل إنما لزمه بالأمر » فإذا 
فعل ذلك على. حسب ما يتناوله الأمر فقد امتفل الأمر فيجب أن 
يجزىء لأنه خرج عن عهدة ( التعبد ) 0 بالأمر وعاد م 
( كان ) 20 قبل الأمر ( وصار ) 27 بمنزلة السيد إذا قال لعبده افعل 
ففعل لم يبق عليه شىء من ناحية أمره ويحسن إذا قال له : أفعلت ؟ 
فيقول : فعلت ويكون خبوه صدقا . 

54 - دليل رابع : أنا نقول إنه لا طريق إلى الإجزاء 
إلا بامتثال الأمر» م أنه لا طريق إلى كونه غير مجزىء إلا ١(‏ المخالفة 
بترك )) 80 الامتثال , ولهذا يخبر أنه مطيع إذا فعل وبأنه عاص إذا لم يفعل 


)١(‏ ليست فى ق. 

(؟١)‏ ليست فى مم در. 

59) ليست فى ق 

(4) فى ق : ( مفعولا منه ) وفى ( م ». ر ) معقولا به » ولعل الصواب 


(5) ليست فى مدر. 
(5) ليست فى مم ودر. 
0 فى مءر وكذلك . 
(8) فى م ءر ١:‏ بمخالفة ترك ) وفى ق : «١‏ مخالفة ترك » . 
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8 - دليل خامس : أنا نقول : إن قولنا يجزىء أى 
أنه ) ('» يكفى فى إسقاط التعبد بها ( ألا ترى أنه ) (29 لا فرق بين 
قول القائل : هذا الشىء يكفينى » وبين قوله : هذا الشىء يجرئنى » 
والمعقول من ذلك أنه يكفى فى الغرض » فكذا فى العبادة أنه يكفى 
ويجزىء فى إسقاط التعبد الذى لزم بالأمر . 

٠6‏ - احتج الخصم بأن قال : قولنا لا يجرىء معناه أنه 
يجب القضاء » وقد يفعل الإنسان المأمور ويلزمه القضاء , ألا ترى أنه 
( يؤمر أن ) (2 يمضى فى الحجة الفاسدة ويؤمر ( بالإمساك فى ) (4) 
الصوم الفاسد » كاليوم الذى يظن أنه من شعبان ثم تبين أنه من 
رمضان ويؤمر أن يصلى مع عدم الماء والتراب بغير طهارة ثم يجب قضاء 
جميع ذلك فدل على أن الإجزاء لا يحصل بامتثال الأمر وإنما يحصل 
بدليل اخر . 

الجواب : أنا نقول : يدل على أن فعل المأمور به يمنع لزوم 
القضاء » فإن القضاء للعبادة المؤقتة هو فعل يوقع بعد خروج وقتها 
ودلا تن عله :وفنا الك نيكون: إما :لان العبادة ما علدت أمد 
أو فعلت على وجه الفساد , وذلك غير حاصل لأنه قد فعلها فى وقتها 
بكمال شروطها على وجه الصحة فلم يتصور لزوم القضاء . 

فأما قولهم فى الحجة الفاسدة والإمساك ( فى الصوم 


لاحل عاو لالد وق ق: (أنه »). 
اق او أنهو 
(:) فى ق : ( بإمساك ) . 


0 


الفاسد ) 2١(‏ والصلاة أنه امتثل الأمر فلا نسلم لايد 1 يات تالما هون 
عل ما اقتضاه الامر فيبقى التعبد الوااجب بالامر قَْ ذمته بخلااف 
هذا » فإنه أق بالمأمور على كاله وصحته فبرأت ذمته ( منه ) (25 , 

جاب آخر : أن فعل تلك الأشياء مع عدم شرزطها 
( لا يجرىء )) 29 فى إسقاط الأمر بها » فأما أن يجرىء فى إسقاط 
الأمْر بالحجة الصحيحة ( والصوم الصحيح والصلاة الصحيحة ) ©) 
التى يسقط بها الفرض (( فلأن )) 207 التعبد الصحيح (( قد )) 20 
امتثل . 

1ع اند احتج بأن الأمر ليا يدل عل أكثر من الإيجاب 
وإرادة لمأمور 0 و وام 0 وسقوط الفرض فلا يدل عليه 


الجواب : أنا نقول : الأمر يتضمن إيجاد المأمور به وامتثاله » 
فإذا أوجده وامتثل ما أمر به » برئت ذمته عن حكم الامر » فعاد إلى 
ما كان ( عليه ) © قبل الأمرء فلا يجب عليه فعل غيو إلا بدليل . 


)١(‏ ليست فى.إم ار. 

00 السك ل قار 

25 فى ق : « يجرىء » وفى (م ءر ١)‏ فأجزأ ) . والتصويب لناسبة المعنى 
(4:) ليست فى ق . 

وم سفن رع ولق قاد لاه 

(0) فى مء ق ءر : (ما») ولعل الصواب ماأثبته . 

0) ليست فى ق . 

(8) ليست فى مم عر. 
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٠.0‏ - احتج بأنه قد يؤمر أن يدخل مع الإمام إذا أدركه 
وقد رفع من الركوع . ثم لا تجزئه الركعة » وكذا يصلى مع النجاسة 
وليه كاف 

الجواب : أنه أمر بالدخول / معه لادراك الجماعة وقد أدرك 
( ذلك ) 29 وأجزأه » وكذا أمر بالصلاة لشغل الوقت وقد وجد 
ذلك » وذلك فرض يتعلق فى تلك الحالة وهو غير الفرض الواجب 
عليه فى الأصل » وعلى أنا نقول قد أجزأت الركعة والصلاة بالنجاسة , 
والقضاء وجب ( بأمر ) © مستأنف فسقط الدليل . 

+«.؛ - احتج بأن قال : عندك قد يأمره بما لا يريده » فلم 
لا يجوز أن يامره بما لا يجرىء عنده ؟ 

الجواب عنه : أنه إذا أمره بالشىء ففعله ( فقد ) 20 أراد 
فعله » فكذلك إذا فعله يجب أن يجزى؟ فعله لتصح الموازنة . 

جواب آخر : أنا لا نعلم بالأمر أن الشىء مجزى؟ » وإنها نعلم 
( أنه ) 67 مجزى بالامتنال ما لا نعلم أنه مراد ( ولككن ) (*) إذا فعله 
عَلمتا "أنه هزاف». 


04 - مسألة : الأمر المطلق بالشىء ( يدل ) 259 على 


)١(‏ ليست فى م وار. 

(9) ليست فى م وار. 

959) ليست فى اق : 

(4) فى مءر : ( ان الشىء ) . 
(5) ليست فى ق . 

(5) فى ق : «يدحل ). 


) ١ المهيد ج‎ - 5١١ 


ا 


حردنا 


وجوب ما لا يتم الشىء المأمور إلا به )١(‏ نحو قوله للمكلف : اصعد 
السطح ولا يتم له الصعود إلا ( أن ينصب سلما ) ('2 فإنه يجب عليه 
نصب السلم ( بمطلق الأمر بالصعود ) () وهو قول أكثر العلماء 
( والمتكلمين ) (9) . 

وقالت طائفة : لا يجب عليه نصب السلم بمطلق الأمر 
بالصعود ©)2 . 


٠‏ - لنا أن الأمر المطلق بالشىء يقتضى إيقاع فعل الشىء 
متى أمكن فعله على كل حال » بدليل ما لو قال له : ( اصعد 
السطح » كيف أمكن فى هذا الوقت لزمه الصعود على كل حال إذا 
أمكنه وصار 6 لو قال ) 2١0‏ اشتر لى خبزا وآسقنى ماء . 

فإن قيل : هو هناك مقيد بالأمارة » فإنه لا يطلب ذلك إلا 
لحاجته إليه بخلاف قوله اصعد السطح . 


: /1؟ » العدة‎ / ١ : البرهان‎ » ١١4 / ١ : انظر هذا الرأى فى المعتمد‎ )1١( 
: شرح الكوكب المنير‎ 5٠١ المحصول : 901/7 . المسودة : ص‎ ءه*١١‎ 
.1١١؟ ص‎ 

(0) فى م عر :( بنصب سلم ). 

59) فى ق : «١‏ والصعود ) . 

(9:) ليست فى م وار. 

(5) صرح ابن تيمية فى المسودة : بأن هؤلاء هم أكثر المعترلة . المسودة 
ص 50 » وقد خالف أبو الحسين البصرى المعتزلة فى هذه المسألة وقوله هو قول 
الجمهور . انظر المعتمد : ١١54 / ١‏ . 

(5) ليست فى ق . 


0 

قلنا : لا نعلم ذلك يقينا » وظاهره أنه يريد منه فعل ذلك أ 
يريد ها هنا صعود السطح ( مع الإمكان وهو متمكن فصار ) (©2 م 
لو قال له : اصعد السطح فى هذا الوقت » كيف أمكنك لزمه 
الصعود على كل حال إذا أمكنه ولا يجوز له التأخير حتى يخرج 
الوقت »«وإن ل يكن فى 'لفظ الأمر ذكر الشرط: , 

فإن قيل : إنما لزمه لأنه خطر عليه كيف أمكن ويمكنه نصب 
السلم » وليس ف المطلق شط الإمكان . 

قلنا : والأمر المطلق يقتضى وجوب نصب السلم لأنه لو لم 
يقتض ذلك » بل كان مباحا أن لا ( ينصبه ) 299 لكان الآمر 9) 
كأنه قال له : مباح أن لا تنصب السلم وواجب عليك مع فقد 
السلم وغيه الصعود » وذلك تكليف ما لا يطاق . 

فإن قيل : لا يخل إما أن. يكون الأمر مخروطا بنضب: السلم 
أو غير مشروط » فإن كان مشروطا فهو قولنا » وإن كان غير مشروط 
لبو كوت 1 ل عات 

قلنا : ( بل ) (*» هو مشروط بإمكان الصعود وذلك يحصل 
بكون السلم منصوبا » ويكون المأمور يقدر على نصبه » وليس فى ذلك 
تكليف ما لا يطاق » وهذا من أمر غلامه بشراء ( الخبز ) 299 وهو فى 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ) فى ق : ( يقتضيه‎ )١١ 

59) فى ق : كلمة ( مباحا ) زائدة . 
(5:) ليست فى ق . 


(5) فى ق : «( خبر). 
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البيت والخبز فى السوق , لزمه الخروج وشراء الخبز لأنه يمكنه ذلك 
ولا يعتذر بأن الخبز لم يكن فى أقرب المواضع إلى ( بيته ) (21 , فلا 
(( يازمه )) ("©2 شراؤه » بل لما أمكنه الخرو ج وشراقه 0 
لم يكن ذلك فى لفظ الأمر . 

٠05‏ - احتج المخالف بأن ليس » فى لفظ الأمر ذكر إيجاب 
غير المأمور به فلم أوجبتموه ؟ 

قلنا : لأ وجوب المأمور به اقتضى وجوبه كقوله ( توضاً 
اقتضى ذلك وجوب نصب البكرة والحبل والدلو وهو السبب وإن كان 
المسبب لا ذكر له فيه ) (» حتى بحصل الماء الذى يتوضاً به وإن لم 
يكن لذلك ذكر فى الأمر ء ومثل الأمر بصوم يوم يوجب إمساك جزء 
من الليل :ولا ذكر 3 لد 29 لكنه يعضوم 9 اليو م (0) 
الأدية لف زنط قلق كين 

فإن قيل : ( فهلا ) 209 شرطم الأمر بحصول الصفة التى يحتاج 
إلها الفغل ست لا يحتاج إلى ا[صاب صلفة يغيو : 


. ليست فى ق‎ )١( 

(5) فى م» ق ءر : ١‏ يلزمه » ولعل الصواب ما أثبته . 

(؟) ف م ءر : ١‏ صل رععتين اقتضى وجوب الطهارة و6 أوجبنا السبب » 
وإن كان المسبب لا ذكر للسبب فيه » مثل أمرنا بالطهارة أوجب أخذ الحبل والدلو 
وحطه فى البئر والاستقاء ) . 

(5) ليست فى مار. 

(5) ليست فى ق. 

(5) فى ق :«إلا ). 


ت ادن 


قانا : لأنه يفضي ( ذلك ) 2١(‏ إلى امتناع وجوب المأمور به مع 
عدم صفته فى بعض الحالات ولا يلزم تحصيلها » وقد بينا أن الآمر 
يقتضى وجوب المأمور به فى كل الحالات / الممكنة ( فيفضى 
إلى ) 29 ترك ظاهر الأمر . 

فإن قبل : لسمم ( بأن ) 20 تتمسكوا بظاهر الأمر فى إيجاب 
المأمور به يكل حال وتتركوا الظاهر فى إحابٍ .مالا ذكر. له فى الامر 
بأول ( من أن تتمسكوا ) (6» بظاهره فى نفى وجوب ما لا ذكر 
( لإيجابه ) (2 فيه » وترك الظاهر فى إيجابه بكل حال . 

قلنا : قد سلمتم أنكم تركتم الظاهر فى الإيجاب » فأما إيجابنا لا 
م يدكر فى الأمر فليس بترك للظاهر ( بل وقف ) (2© , وقوله لأن 
مالا يتم المأمور إلا به هو مقتضى مراد الآمر» وليس فى ظاهر الأمر 
ما يقتضى ترك وجوبه ألا ترى أن إثبات (( الربا)) ليس بترك لاية 
الدين 29 لما لم ينفه » فأما ظاهر قوله افعل فى هذا الوقت فإنه يقتضى 
أن يفعل بكل حال ما أمكنه » فالقول بأنه يقف على وجوب الشرط 
معه يسقط ظاهر الأمر به » والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ ليست فى م واعر. 

(5) ليست فى ق . 

599) ليست فى ق . 

(1) فى ق : ١‏ أن من يتمسك ) . 

(ه) فى ق : (له). 

(5) ليست فى م ار. 

00720 فى م » ر : ١‏ الزنا ) وفى ق : « الرؤيا ) والتصحيح المذكور من المعتمد 


+١‏ ب 


5 


0غ - مسألة : إذا فعل زيادة على ما يتناوله الاسم من 
الفعل المأمور به فالزيادة على ما ( تناوله ) 219 الاسم تطوع » وما 
تناوله الاسم واجب » ( وهو قول الجرجانى وابن الباقلانى وأصحاب 
الشافعى 20 , وقال الكرخى 20 كل ذلك واجب ) 469 » وقال 
شيخنا 27 ( هو واجب ) 2١7‏ وهو ظاهر كلام أحمد رحمه الله لأنه 
اسبتحب لوقام أن ينتظر المأموم ف الركوع » » فلولا أنه واجب جميعه 
لكان المأموم يقتدى به وهو متطلوع ٠‏ ولا يجوز اقتداء المفترض 
بالمتطوع 0 


.) فى مءر : (لَ يتناوله‎ )١١ 

(؟) انظر اراء هؤلاء العلماء منسوبة لهم فى المسودة : ص 8ه » وهذا الرأى 
اختاره ابن عقيل وابن قدامة . انظر الروضة ص 5*6 » ونسبه الفتوحى للأئمة الأربعة 
ولأكين: اللبابلة . اانظان شرع الكوكي» امير طن اسن م بواضياره “الخوا فى 
المستصفى : ١‏ / 78 » والرازى فى المحصول : ؟ / .78 . ا 

() نسب هذا الرأى له ابن تيمية فى المسودة : ص 58 » وشرح الكوكب 
المنير : ص ١77‏ » ولم أجد فى كتب الحنفية التى بين يدى تعرضا لرأيه هذا . 

(:)ليست فى م ار. 

(5) يختلف ما نسبه أبو الخنطاب هنا إلى شيخه أبى يعلى عما فى العدة » حيث 
إن كلامه هناك يدل على أن ما زاد على ما تناوله الاسم نفل . انظر العدة : ١‏ / 
» ولكن ابن تيمية نقل الرأى الأول عن القاضى ٠»‏ وذكر أنه قاله فى كتابه 
العمدة . انظر المسودة : ص 5ه » ,م نقله ابن قدامة المقدسبى والحلوانى عنه أيضا . 
انظر روضة الناظر ص 74 . 

(5) ليست فى ق. 

(0) يقول أبو يعلى : ٠‏ وهو ظاهر كلام الإمام أحمد رضى الله عنه » لأنه 
استحب للإمام أن ينتظر على المأموم فى الركوع مالا يشق على المأمومين » فلولا أن 
إطالة الإمام فى الركوع يكون جميعه واجبا » لم يصح إدراك الركعة معه » لآنه يفضى 
إلى أن يكون المفترض مقتديا بالمتنفل ») . العدة : ١‏ / 94 . 


وحن 


وهذا ( الاستنباط ) 2١(‏ غلط () لأن المفترض ينع أن يقتدى 
بمن هو متنفل فى جميع صلاته » فاما إذا ادرك معه ما هو سنة فى 
الصلاة فلا يكون قد اقتدى بمتنفل عند الجميع » ولهذا لو أدركه فى 
حال الافتتاح والاستعاذة وقراءة السورة يكون قد أدركه وهو متطوع ثم 
لا يقول أحد إنه لا يصح اقتداؤه ( به ) (© . 


وعلى أن عن أحمد رضى الله عنه فى اقتداء المفترض بالمتنفل 
روايتان فكيف يحمل قوله فى هذه الرواية على إحداهما دون الاخرى 
( ويستنبط ) (4) له ( مذهب ) 220 من ذلك من غير دليل . 


46 “حا نوليان أن فغله: وها ييس0) ركرغا أو سجودا 
هو الفرض وما زاد عليه تطوع ؟ 5 أن الدينار عن أربعين 
( دينارا ) 29 يسقط فرض زكاتها » فلو زاد على الدينار كان تطوعا » 


. ) الاستشضاء‎ ١ : فى ق‎ ١1١ 

(؟) مخالفة أبى الخنطاب لشيخه أبى يعلى و تخطئته له فى استنباطه من كلام 
أحمد . تدل على استقلال شخصية أنى الخطاب العلمية » وعدم ذوبانه فى شخصية 
شيخه فله رأيه الخاص الذى يدعمه بالأدلة بغض النظر عن تلاقيه مع شيخه أو افتراقه 
عنه فى الراى . 

(9) ليست فىارا.ء 

(؟) فى معر: (يكتفى ). 

(5) ليست فى م ودر. 

لس ا 

(0) ليست فى م در. 

(8) ليست فى مودر. 


يدن 


وكذلك قراءة الحمد تسقط عنه فرض القراءة فما زاد على ذلك يكون 
سنة وكذا جميع ما يقضى به الفيض 

8 - دليل ثان : أن ( ما زاد ) )١(‏ على ما يتناوله الاسم 
يجوز للمكلف تركه من غير بدل فى الحال ( وفى ) (" المال » وهذه 
صفة كل تطوع فتبت أنه تطوع . 

81ب دلان ثالث : أددمن عمل ما يق عله الاسخ بحسن 
أن يقول فعلت ما أمرت (( به )) 9) » فلو كان اللفظ يتناول أكثر 
لاحي اسرو اير ؛ بل كان يقال له : بل 
مكلك يعطن ها مروت :. 

فإن قيل : فإذا زاد على الاسم يحسن أن يقول فعلت 
ما امرت . 

قبل + سين أن رفول جز ريق ها أتق م 0ك و زياد علي 
إكاعسن :أن يفول :فلك ما آمك لآنه قد فعله وزاة غلية: . 

المت حتج الخصم بأن قال. : الاسم يشمله فكان الأمر 
متناولا له م لو قال له تصدق من مالى » فإنه يجوز أن يتصدق 


بالقليل والكثير » ويكون الجميع داخلا تحت الأمر . 


.) فىامءر:«الزيادة‎ )١( 

فى ق : دولا ق). 

(9) ليست فى م.ق ع)ر. 

(:) ليست فى م ور تيد وا مون 1 


اح 


القوات» فته آنا قزل إن تعمل أن يول + لا تمدق :إلا يدق 
( ما يتناوله الاسم ) 20 . 

وإن سلمنا فالفرق بينهما أن الآمر منا إذا أراد أن يتصدق 
بقدر معلوم من ماله بيّنه » وقدره لمن يأمره » فلما لم ( يبين ) (") 
علمنا أنه جعل / الخيار للمامور فيما يتصدق به » وليس كذلك 
أوامر صاحب الشرع لأنه لا عادة فى أوامر الشرع فيراعى حكمها . 
فلم يبق أن يقتضى إلا ما يقع عليه الاسم . 

( جواب اخر : أنه ليس فى الصدقة مقدار يجزى؟ فى الواجب 
فتكون الزيادة عليه تطوعا » وفى مسألتنا ذلك فافترقا » وصار. نظير 
مسألتنا قوله : أخرج زكاة مالى متى زادت » كانت تطوعا ويلزمه 
غرامتها . والله أعلم بالصواب ) 29 . 

5" كه مبدالف" لقم بالق عد عن عر دعن -طريق 
المعنى » سواء كان له ضد واحد أو أضداد ( جماعة ) (*2 » وبه قال 
( أكثر ) 2 الفقهاء »١(‏ . خلافا لبعض المعتزلة 29 ( والقاضى 


)١(‏ ليست فى مم ودر. 

4 فى ق:( بأزة‎ )5١ 

5) ليست فى ق . 

(؟:) ليست فى ق . 

(5) فى مءع)ر:( عامة ) . 

() هذا الرأى ذهب إليه القاضى فى العدة ١‏ / *707؟ » ونسبه إلى أصحاب 
ألى حنيفة وأصحاب الشافعى » ونسبه ابن تيمية فى المسودة : ص 8 ؛ إلى الحنابلة وأصحاب 
ألى حنيفة والشافعى والكعبى ومالك . ونسبه الفتوحى فى شرح الك و كب المنير ص ”5 إلى 
الكعبى وأبى الحسين البصرى » وهو ما اختاره الرازى فى المحصول : ” / 74" » وانظر فى 
المسألة : المستصفى : 8١/١‏ والبرهان 55٠0 / ١‏ » وفواتح الرحموت : 97/1١‏ . 

(0) انظر رأيهم فى هذا فى المعتمد : ٠١5/1١‏ » العدة : /١‏ 575 » سواد 
الناظر : ١‏ / 7ه” . 


عأ 


ام 


أبى بكر بن البلاقلانى والجوينى 2١(‏ فى قوهم ) (© إنه ليس بنبى عن 
ضده ( , وبنوه على أصلهم » وهو أن النبى لا يكون نبيا إلا مع 
كراهة الناهى كذلك وذلك غير معلوم . ويفيد الخلاف أن من أمر 
بشىء ففعل ضده يأثم بمجرد الأمر » (( وترك المأمور به وفعل الضد 
فيها سواء )) 257 . 

1# ك :وليلناء أنه الاعكته قعل المأموز نه إلا ورك ضدم+ 
وما لا يمكن فل المأموز إلا يه و صار لاما له وإذا تلازننا كان 
كالعلم مع الحياة » لا يمكن وجود علم إلا مع حياة » وكذلك فى 


(1) عبد الملك بن أنى محمد بن عبد الله بن يوسف الجوينى » الأصولى » 
الأذي و٠‏ والفنيه الشافن #تيكى يآن المعال رو يلقت يطياء الدين مويه ف انام 
الحرمين » ولد سنة 415 ه ء كان أعلم أهل زمانه بالكلام والأصول والفقه » تولى 
الخطابة. والتدريس والوعظ بالمدرسة النظامية بنيسابور ثلاثين سنة » وكان يحضر 
دروسه الأكمة + .من مصتفاتة + البرهافة.+.والار شاد » والورقات: + وثلاقيا ى' أضول 
الفقه » والنهاية فى الفقه » والشامل » والإرشاد فى أصول الدين وغيرها . توفى 
بنيسابور سنة 417/8 ه . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية للأسنوى : 1098/1١‏ 2 
طبقات الشافعية الكبرى للسبكى : ه / ١١5‏ ». طبقات الشافعية لابن هداية 
ص 17/58 » البداية والنهاية : ١١8 / ١‏ » وفيات الأعيان : * / 1717 » المنتظم : 
848 »ء شذرات الذهب : * / 8ه8؟ ء الفتح المبين : ١‏ / 750 . 

ا 00" 

89 انطرائ الجويين: فى البرهان ٠:‏ اه * + غير أن ما تقل أبو اقطان 
عن القاضى أبى بكر الباقلانى حلاف ما ذكره الجوينى فى البرهان حيث قال : ( والذى 
مال إليه القاضى رحمه الله فى آخخر مصنفاته أن الأمر فى عينه لا يكون نهيا » ولكنه 
يتضمنه » ويقتضيه وإن لم يكن عينه ) : البرهان : 56٠0 / ١‏ . 


05 لوسك ى يتوق ق ويرك الأمون 8و يقدل الفلد فيا سود 6 
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اللعياف 200 ينيل ال مقن :الخو الاتري اننم 200 إذا أض 
( بفعل الصلاة ) ("2 وجب عليه فعل كل ما لا يمكن فعل الصلاة إلا به 
كالطهارة » واستقاء الماء ها وغير ذلك ؟ وكذا جميع العبادات 29 . 

64 - دليل اخر : أن السيد إذا قال لعبده : قم » فقعد 
استحق ( الذم ) 7) والتوبيخ » ولو لم يكن الامر بالقيام اقتضى النبى 
عن ضله لما جاز لومه على القعود . 

قال شيخنا : وهذه الطريقة ضعيفة لأن العبد يلام على ترك 
القيام الذى هو مقتضى الأمر . ويمكن أن يدافع بأن يقول وينبى عن 
القعود ابتداء 29 . 

6 - دليل آخر : لو لم يقتض الأمر بالشىء النبى عن 
صذده لجاز ورود الأمر بصذه ) وف ذلك تناقض ١‏ لأن الأمر بالشىء 
يقتضى ( إيجاده ) 29 . والامر بضده يقتضى ترك فعله ( وترك 
فعله ) () ( يقتضى إسقاطه ) 217 , وهذا محال لا يجوز . 


2019 الست ف : 

)١(‏ ليست فى مميار. 

(9) فى ق : ١‏ بصلاة ) . 

(5) فى ق : « وسؤال الطريقة الأولى هو الاحتجاج الأول فى المسألة 


(©) ىم ءر ١:‏ اللوم ) . 

(5) ليست فى مءر. 

0) فى مءر: «إجاب إنجازه ) . 
(0) ليست فى مءار. 

(5) فى مء)ر: «يسقط إيجابه ) . 


م 

فإن قيل : قد يجوز ترك الثبىء من غير فعل ضده » ألا ترى أن 
ترك الحركة لا يكون فعلا للسكون ( لان السكون ) )١(‏ معنى يبقى 
زمانا طويلا » وما بقى فليس بفاعل له فى حال بقائه . 

جواية :+ أنا :تقول +-السكون ١لا‏ يبقى. بل. كل لحظة يشسكق 
يكون قد ترك هذه وهو المركة ٠‏ وكلبا تك الدركة كان “قاعلة 
للسكون. : 

( فإن قيل : يقول به وأنه يؤمر بضده على أنه تكليف 
ما لا يطاق .. 
الاستحالة » ويستحيل أن يكون قائما قاعدا فى حالة واحدة ) 29 . 


2-98 وليل ع الام عندهم 27 بالشىء يقتضى إرادة 
المأمور ( به ) (؟» وحسنه » وحسن الشىء يقتضى قبح ضده , 
والقبيح حرم فدل على أن الأمر بالشىء ( يقتضى ) 2*7 تحرم ضده . 

فإن قيل : يلزم على هذا النوافل لأنباحسنة ومراده » وليست 
أضدادها قبيحة ولا مكروهة . 


قيل : هذا إلزام على قولكم », ولا يتوجه علينا بما يناقض به » ثم 


و١)‏ ليست فى م وارء. 

(؟) ليست فى مم ودر. 0 

(9) المعتزلة هم الذين يشترطون إرادة الامر للمامور به . 
(8:) ليست فى م عدر. 

(ه) فى مءر «١:‏ يدل عللى ). 


اس 


عل افونا 'ضيعة افك + اله" كون أمرا مشقيفة فى التراقل لان امنيعة 
الأمر تقتضى الإيجاب . وإذا لم تكن أمرا حقيقة لم تقتض النبى عن 
أضدادها . 

وإن سلم أن الأمر يتناول الفعل حقيقة ( على ما اخختاره 
شيخنا ) ©١(‏ فإن الأمر بالنوافل يتناول حسنها على طريق 
الاستحناب» + وهو 'يقعطين النين .عن أطنداذها عل ستبيل لقثي . 

7 - احتج الخصم بأن قال : صيغة الأمر خلاف صيغة 
الى أفلة تكن اد اهنا امشسفية كدي والاينا ضيدان 7 00 

الجواب عنه أنا نقول : لا تقتضيه من حيث اللفظ والصيغة » 
وإنما ( تقتضيه ) ("© من حيث المعنى كقوله تعالى : « وَلَا تقل لَهُمَا 
1740لا قتصى: الدي بف االعديوى نعلت اللففط و أنه لزنن 
فيه ذكر الضرب . ويفيد تحريم الضرب من حيث المعنى » وكذلك يفيد 
إثناض 'الناق والاشراب» ع الأول م ميك الى .زا ال أن [للفظ 
يتناول ذلك » وكذلك افعل ولا تفعل يقتضى الإيجاب والتحريم من 
حيث المعق 249:6,زالا أيه :217 فى اتفنين؛ مبيعة اللفظ : 


. ليست فى ق‎ )١( 

(0) ليست فى موار. 

(9) فى مءر : (١‏ يقتطضى النبى ) . 
(5) سورة الإسراء » آية 5 . 
(5) ليست فى ق. 

(5) فى ق : الأنه ). 


5 


407 سه لحف بآن الى عن الشى ءالا يكوك أمرا ايضدة:+ 
:ا ب فكذا القرد | جانسوت. لا بكرن دما عع قندة . 

الجواب عنه أنا نقول : لا نسلم ونقول : إنه أمر بضده إن كان 
له ضد واحد ؛ كالنبى عن الكفر يقتضنى الأمر بالإبمان » وكالنبى عن 
الكة تقضي الر والسشكوا زان كان لد اماد فيو امون عدن 
من أضداده لأنه بفعل ضد واحد يترك المنبى عنه » مثاله إذا مهاه عن 
القيام يكون له أضداد » قعود واضطجاع ومشى » أيها فعل فقد ترك 
القيام . ظ 

( فإن قيل : فهلا فى الامر ) 27 يكون نبيا عن ضد من 
أضداده إذا كان له أضداد . 

جرانه ألاقرل هلاكو امال ال لا بترك جميع أضداده » 
كا لو أمر بالقعود لا يمكنه إلا أن يترك القيام والمشى والاضطجاع 
بخلاف النبى » فإنه بفعل ضد يكون تاركا له فبان ما قلنا . 

89 - احتج بأن قال : الجهل ضد العلم » والعجز ضد 
القدرة ثم لا يكون الجهل بالشىء علما بضده » ولا العجز عنه قدرة 
على ضذه . 

جوابه أنا نقول : لم إذا كان ههنا كذا يكون فى الأمر مثله . 


حاكن شاك اله وات لاه وذ انين 


فعاو 4 سوال وعو أنبم تقالوا فقولوا؛ فى الأخر شل أنه , 


. 0 ةا ر:( يتأق‎ )١١ 


رضلا 


الثىء وضده » ويعلمه ويعلم ضده » وكذلك عو أن يغجر؟ عنة وق 
ضده ويقدر عليه ( وعلى ضده ) 00 وههنا يتنافى إيجاد الثىء ووجوبه 


مع إباحة تركه وعدمه . 


- احتج بأن قال : لا تعلم من الإثبات النفى » كذا 
لاجمل من .الامو" النبى:. 

الجواب عنه : أنه يعلم من جهة المعنى » لأن قولنا زيد ببغداد » 
ينفى أن يكون بخراسان » ويعقل من قوله : « فى سائمة الغنم 
الرزكاة ) 259 (2©2 نفيها عن المعلوفة (9) . 
المأمور » فكيف يجعل ناهيا عما لم يخطر بباله قط . 

قلنا : من حيث المعنى لاا من حيث اللفظ ا ينافى 
قوله : « فلا تقل لَهُمَا أ » © . والله أعلم بالصواب . 

5 جد يانه + إذا بورك الام درا قياة عل و رمه 30 


(1) ليست فن. قب 

(؟) صحيح البخارى : " / /ا١”‏ . 

(9) توجد كلمة « فى » فى ق : ( زائدة ). 

(4:) هذا ما يطلق عليه الأصوليون مفهوم المخالفة وهو حجة عند الجمهور . 
حلافا للحنفية . 

(5) سورة الإسراء وي 


(5) فى مءر: ١‏ طريق ). 


اوكا 


التخيير كالكفارة فى العين . فالواجب منبها واحد لا بعينه » وهو قول 
عامة الفقهاء وأضحاي: الأشفرى 00 


وقال شيخنا : الواجب واحد ويتعين بالفعل 29 وإليه ذهب 
و 
وقالت المعتزلة : جميعها واجب على التخيير (*» » ومعنى ذلك 
أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها . ولا يجب الجمع بين اثنين 
( منها ) 29 , وكل واحد منهما مراد . 

( ونحن نوافق فى أنه لا يجوز الإخلال بأجمعها » ولا يجب الجمع 
بين اثنين منها » فأما كون كل واحد منها مرادا ) (1) فالخلاف يقع فيه 9") 


)١(‏ نسبه الفتوحى إلى أكثر العلماء » ونقل عن القاضى الباقلانى قوله : ١‏ إنه 
إجماع اسل وأئمة الأمة » انظر : شرح الكوكب المنير ص ١١8‏ »2 ونسبه الإمام 
الرازى فى المحصول إلى الفقهاء : ١‏ / 577 » وهو ما اختازه إمام الحرمين الجوينى » 
انظر البرهان : 1١‏ / 7558 » ونسبه ابن تيمية فى المسودة ص 77 »ء إلى جماعة الفقهاء 
والأشعرية” 

(؟) انظر كلامه فى العدة : 5١١ / ١‏ . 

(*) انظر المعتمد : ١‏ / 607 » فقد ذكر أبو الحسين البصرى هذا الرأى دون 


43 كبية ابو اقيق اللسر عا أن عل :وآ ق اقم اميد 1 الاب 

(5) ليست فى ق. 

() ليست فى ق . 

00 يرى البعض أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى » يقول القاضى أبو يعلى : 
؛ ومن الئاس من قال هذا خلاف فى عبارة لا فى معنى » » لأهم وإن قالوا الجميع 
واجب فإنه إذا أق بواحدة أجزأته » وإذا فعل الجميع فى وقت واحد فإن الواجب - 


وخرونا 


لو انا تقول وي :210 الراسيي وراك متفين عية الله تعا ل سين معرة 
عندنا » إلا أن الله تعالى قد علم أن المكلف لا يختار إلا ما هو واجب 
عليه نت 50) 5 


+4 - لنا أنه لو وجبت جميعها لكان الحانث إذا كفر بها 
أجمع » تكون كلها واجبة ( إذ ليس ) ("2 بعضها بذلك أولى من بعض . 


- منها واحد » والثواب يستحق على واحد » وإذا ترك الجميع استحق العقوبة على 
واحد . العدة : 5١ / ١‏ » ويقول الإمام الرازى مبينا أن الخلاف لا يتعدى كونه 
لفظيا : ؛ واعلم أنه لا خلاف ف المعنى بين القولين لأن المعتزلة قالوا المراد من قولنا 
الكل واجب على البدل ») » هو أنه لا يجوز للمكلف إلا خلال بجميعها » ولا يلزمه 
الجمع بينها ويكون فعل كل واحد منها موكولا إلى اختياره » والفقهاء عنوا بقولهم : 
« الواجب واحد لا بعينه ) هذا المعنى بعينه فلا يتحقق الخلاف أصلا . ا محصول : ” / 
5597-5 . ويقول إمام الحرمين الجوينى : « وهذه المسألة أراها عرية عن 
التحصيل » فإن النقل إن صح عنه - ألى هاشم - فليس ايلا فى التحقيق إلى خلاف 
معنوى » وقصاراه نسبة الخصم إلى الخلل فى العبارة » فإن أبا هاشم اعترف بأن تارك 
الخلال لا يأثم إثم من ترك واجبات » ومن أقامها جميعا لم يثبت له ثواب واجبات » 
ويقع الامتثال بواحدة فلا يبقى مع هذا لوصف الخصال بالوجوب تحصيل » البرهان : 
ا 

. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) هذا الكلام الذى علل به أبو الخطاب الرأى الأول فى المسألة . ذكره 
الإمام الرازى ثالثا فى المسألة ورماه بالفساد والبطلان » يقول رحمه الله : « بل ههنا 
مذهب يرويه أصحابنا عن المعتزلة ويرويه المعتزلة عن أصحابنا » واتفق الفريقان على 
ننادة + وهو أن" الواجت انحن معي عله الله تحال .“غير معيق عندنا 4 إلذ أن :الله 
تعالى علم أن المكلف لا يختار إلا ذلك الذى هو واجب عليه » » ثم شرع الامام 
الرازى فى التدليل على فساد هذا الرأى : المحصول : + / 717 . 

(9) فى ق : «١‏ وليس ©). 


) ١ المهيد ج‎ -7١١( 


5777 


فإناقين :تعد المكفيو نينا لذ تقول نبا وانعية + لان للك يفيذ 
لزوم فعلها » وذلك مستحيل بعد إيجادها أن توجد . فلم يصح أن 
توصف بالوجوب ( لا على الجمع ) 27 ولا على البدل 
( والتخيير ) (" لأن البدل والتخيير إنما يصحان على المعدوم دون 
الموجود . ( والوجوب ) 27 على الجمع لا يجوز القول به . 

قلنا : إذا لم تصفوها بالوجوب على الجمع ولا على البدل 
والتخيير فلا بد أن تقولوا واحد منها واجب » ولا يتعين عندنا » فإذا 
قلتم ذلك لزمكم أن يكون ذلك هو الواجب قبل إيجاده » لأنه إذا كان 
الواجب منها واحدا بعد الإيجاد فكذلك قبله , ؛ لأن ما بعد الإيجاد فرع 
على ما قبله ومستند إليه . 


نى أذ كل وحدة ما مسلية لصف الأ ,ولك تك الس 
ل جب على البدل ما يلزم إيجاده فيقوم 
مقام غيره فإذا وجد الجميع فكيف يوصف بالبدل ؟ 


64 ج دليل ثان : لو وجدت على البدل لكان إذا أطعم 
فى حال ما كسا لا يخلو إما أن يسقط الفرض بمجموعهما أو بكل 
واحد منهما أو بواحد منهما . 


. ) لا على الجميع‎ ١ : فى ق : « على الجمع » . وفى ر‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )09 


دون 


لو سقط بمجموعهما لكانا واجبين / على الجمع » ولو سقط »؛أ 
بكل واحد منهما لكان قد حصل حكم واحد عن مؤثرين » وذلك 
غلط . وإن سقط بواحد منبما فذلك هو الواجب » وغيه ليس 
بواجب . 

إن قنز © مشفط يكل وعد دياه لان الننن ادها بان 
يسقط به أوللى من الآخر » ومثل ذلك غير ممتنع » آلا ترى أن المكلف 
لو قتل حال ما ارتد لاستحق قتله » وهو حكم واحد لكل واحد من 
الردة والقتل » ولو انكشفت عورة المصلى حال ما أحدث لخرج من 
الصلاة بكل واحد منهما . 

قيل : إذا قام أحدهما ( مقام الآخر ) )١(‏ فى وجه الوجوب لم 
يبق وجوب يقوم فى وجهه الآخر » ألا ترى أن من كان عليه دينار 
( واحد ) (© دينا فأعطى الغريم دينارين » لا يقال إن كل واحد منهما 
قضاء للدين » بل أحدهما قضاء » والآخر لا يكون قضاء ١‏ وإما 
يكو قبة وغروة للك 4 فأها رسالة الاسعفهات :فاق" مقيه مالفا + لآن 
هناك يتعلق به حكمان : حكم ردة » وحكم قصاص » وأحدهما غير 
الاخر . ولهذا يسقط كل واحد منبما بغير ما يسققط الاخر » ويستوق 
كل واحد منبما على غير الوجه الذى يستوفى الآخر ( عليه ) 9© , 
وكذلك الحدث والستارة حكمان كل واحد منهما غير الآخر » وفى 
مسألتنا الحنث واحد , فإذا جبو بالإطعام لم يبق ما يجبره با 


فلم تكن واجبة . 


. البسنت .اق‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١( 
. ليست فى اق‎ 09 
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جواب آخر : أنه لو سقط الوجوب لكل واحد منهما لوجب 
أن ينوى بالإطعام والكسوة الوجوب الل ا كزابطه نيا ول 
بالوجوب من الآخر . 

- دليل ثالث : أنه لو ترك كل واحد من الثلاثة لم 
يستحق العقاب إلا على واحد منها » ولو كانت جميعها واجبة 
لاستحق العقاب على الجميع » لأن ليس أحدهما بإيجاب العقاب على 
تركه بأولى من الآخر . 

فإن قيل : إنما لم يعاقب على الجميع » لأنها لا تجب على وجه 
لخم ونراا + وإفا تج هل 'طرى البدن .+ ظ 

الجواب عنه أنا نقول : لو كان الجميع واجبا لاستحق العقاب 
على ترك الجميع » وإن لم يجب على طريق الجمع » ألا ترى أن فروض 
الكفايات تجب على الجميع لا على ,سبيل سبيل الجمع ثم بتركها يأنم 
ا 0 
ألف على رجل وضمنها الآخر وجبت الألف على كل واحد منهما على 
التخيير » فلو تركا جميعا القضاء لاستحقا الاثم ( فلما لم يستحق 
الإثم ) 219 , و إلا ) 29 على واحد ( منهما ) 20 دل على أنه هو 
الراكت. ظ 

5 - دليل رابع : لو قال الحانث لكل فقير ملكتك هذا 


)» فلم يستحق العقاب‎ «١ : فى ق‎ )١( 
ليست فى م وار.‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )0( 


55١ 


الطعام ( وهذه الكسوة فيكون ) (©2 ذلك واجبا أو نديا . ' 

فإن قالوا : يكون واجبا لزمهم أن يكون الجمع بين الكسوة 
والإطعام واجبا . 

وإن قالوا : ندبا لزمهم أن يكون هذا المكفر ما فعل الواجب » 
وإن قالوا هو واجب وندب فقد وافقونا وتركوا قوم » ثم ليس بعضه 
أولى بالوجوب من بعض . 

407 - دليل خامس : لو كانت كلها واجبة ( لكان ) (5) 
إذا فعلها جميعا أن يستحق على كل واحد منها ثواب الواجب . 

فإن قيل : إنما يستحق ثواب الواجب على أعظمها , لأنه لو 
فعله وحده أجراه : 

0 
( بذلك ) 7( ثواب الواجب أيضا ء ثم قولكم يستحق ثواب الواجب 
على أعظمها دون غيو تسلم منكم أن الواجب منها واحد دون غيو » 
لان ما كان بعد الوجود يختص بوجه الوجوب » فإذا لم يوجد وصف 
ا وا 

- دليل سادس : لو كان كل واحد من الثلاث واجبا 
لوجب الجمع بينها » ( إذ كل ) 57 واحد منها واجب » وإذا وجد 


(1) فى م ءر ١:‏ والكسوة أن يكون » . 
(') فى مءر:«لوجب ). 

5) فى مءر:« على ذلك ). 

(4) فى ق : «١‏ وكل ). 
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؛؛: ب واحد منها لم يخرج الآخر من أن يكون إذا فعله يقع على / وجه 
الوجوب . ٠‏ 

48 - دليل سابع : أنه غير ممتنع أن يقول الله تعالى : 

( أوجبت عليكم واحدة من الكفارات لا بعينها فافعلوا أيها 
شئتم ) » ولو قال ذلك لوجب واحدة منها لا بعينها » فكذلك إذا خير 
فال : « افعلوا هذه أو هذه أو هذه ) . 

8 - دليل ثامن : لو اشترى (( قفيزا )») ('2 من صبة لم 
يقل إن العقد وقع على جميع قفزانها » وإنما يقع العقد على قفيز منها 
لا بعينه » وكذلك إذا طلق إحدى زوجاته لا بعينها » أو أعتق أحد 
عبيده لا بعينه » لا نقول : إن الطلاق وقع على الجميع ولا العتق 
ينا 

فإن قيل : يقع على الجميع على وجه البدل بمعنى أنه يختار أى 
تفناته شاه أن أ عديلة شاء:.. 

. قلنا : هذا غلط لأنه قد سلم هذا الجماعة مثل أبى عبد الله 
البصرى 27 , وعبد الجبار » فلا معنى للمنع » ولأن الطلاق إذا وقع 


)20 فى م» قا ءر : ١‏ ففيرا ) وهو خطأ . 

(؟) الحسين بن على البصرى كنيته أبو عبد الله » أخذ عن أبى على بن خلاد ثم 
عن أبى هاشم . وأخذ الفقه عن أبى الحسن الكرخى . بلغ بجده » واجتهاده مالم يبلغه 
غيره من أصحاب أبى هاشم . وهو حنفى المذهب », معتزلى المعتقد . 

توفى سنة 5017" هاء انظر ترجمته فى : فرق وطبقات المعتزلة : ص ١/١‏ » 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : ص 770 . 


رحن 


على الجميع من انحال أن يرتفع منهن لاختياره لأغبن بالطلاق والعتاق 
قد ملكن أنفسهن فلا يجب ( ردهن ) 27 باختياره » ولأن الطلاق 
والعتاق مما لا يرتفع ( لا ) 20 لفظا ولا حكما . 

8و رأبوليل "لحن 4 أنهعون أن غيرنا الل شتددانة ىق 
شيكين أو أشياء ولا يجوز أن (( نجمع )) 27 بينهما فى حالة واحدة » 
كا خيرنا فى تزوي إحدى الأختين » ولم يج الجمع بينهما » وكذلك إذا 
خلا العصر عن إمام وهناك جماعة يصلحون للإمامة » فإنا مخيرون فى 
بيعة أحدهم . ولا يجوز فى حالة واحدة » كذلك ههنا يجوز أن الله 
تعالى خيّرنا بين هذه الأشياء ولا يجوز أن تجتمع فى حالة واحدة ) © . 

١‏ - دليل تاسع : أن الحانث أمر بعتق رقبة فمن امحال 
(( أن )) © يجب عتق جميع رقاب الدنيا » وكذلك لا يلزمه كل 
طعام فى الأرض وقائل هذا يخرق الإجماع » ولهذا لو قيل : اقتل رجلا 
من المشركين لم يقل إنه أوجب قتل كل مشرك » وقد ارتكبوا المنع فى 
جميع ذلك ( وهو خرق الإجماع ) 2١‏ . 

»م4 - دليل عاشر : أن الأمر كالخبر » ثم لو قال : قد 
ضرب الأمير زيدا أو عمرا» لم يعقل أنه ضربهما معا ء وكذلك إذا 
قال : اقتل زيدا أو عمرا لم يعقل وجوب قتلهما . 


.) فى ق : «يلرمهم‎ )١( 
. (؟) ليست فى ق‎ 

(9) فى ق : (الجمع ) . 
(5) ليست فى م ار. 
(5) ليست فى مءاق ءع)ر. 
59) ليست فى ق. 
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44 - دليل حادى عشر : أن إيجاب خصلة من خصال 
لا يدل على أن جميعها واجب » فإنه تعالى قد خيّر بين أشياء لا يجوز 
الجمع بينها » فخيّر بين نكاخ أى الأخوات أردنا من الأجنبيات مناء 
ولا يجوز لنا الجمع » وخير ولى المرأة أن يزوجها بمن أراد من الأكفاء » 
ولا يجوز الجمع بين اثنين منهم » فكيف يقول : إنه إذا خيّر بين أمرين 
يجب الأمران ‏ والجمع بينهما لا يجوز ) © . 

'ه"؛ - احتجوا بأنه لا أمر سبحانه وتعالى بالإطعام 
أو الكسوة كان تقدير الآية فكفارته إطعام عشرة مساكين » أو كفا 
كسوتهم » أو كفارتة تحرير رقبة » فشرّك بينهم فى الإيجاب وحصول 
التكفير لا على الجمع » فدل على أنهما اشتركا فى الوجوب على وجه 
التخيير وأن كل واحد منهما قائم مقام الآخر فى باب الوجوب . 

الجواب : أنا لا نسلم أن 7 تقدير الآية ما ذكرتم » ؛ بل تقديرها : 
إنما يحصل به التكفير » يكون فى حق بعضهم إطعام » وفى حق 
بعضهم كسوة » وى حق بعضهم عتق . 

فإن قيل : قوله تعالى : « لا يُوَاحَدَّكُمْ الله باللغر فى 
يْمَايكِم 4 00 خطاب للكافة معناه : كل واحد منكم لا ان يؤاخذه 
ال للع +2 قال :أل ولك ير عد رجا عفدتم الا يمان .فكمارئة 
ِطْعَامُ عَشْرَّةٍ مَسَاكِينَ 4 (2 . الآية . فرجع الخطاب إلى كل واحد 


(1) ليست فى ق وهذا الدليل قريب من الدليل الذى مر بنا قريبا بعد الدليل 
الثامن » والذى خلت منه م » رء ولعل الدليل فى الأصل واحد » لكن حصل فيه 
تقديم وتأخير وتغيير فى بعض الألفاظ . 

١؟)‏ سورة المائدة » اية 89 . 

(*) سورة المائدة » آية 89 . 
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منهم ( أيضا ) (' » وبين هذا أنه لا أحد يقول : إن الله تعالى قال 
لواحد كفر بالإطعام ( ولآخر كفر بالكسوة ) (© ولآخر بالعتق . 
الجواب عنه : أنا تقول : قد بينا أنه يجوز أن يكون مراده ما يحصل 
به التكفير وهو الاطعام أو الكسوة أو «تعتق » فأما كون أول الآية خطابا 
للكافة فلا يمنع أن يكون | عليه 06 عض الع ١‏ لتر 
تعالى ) 249 : « والْمُطْلقَاتُ يَترَيْصْنَ بِائْفيِهنَ ثَلَائهَ قروء م (*) 
( وهو ) 29 عام فى كل مطلقة ١‏ ثم قوله : ١‏ وَبعُولَهُنٌ احق 
ردن 4 29 خاص فى الرجعيات » وكذا قوله تعالى : « وَلَقَذ جتمونا 
ادَىْ »4 0) خطاب للكافة » وقوله تعالى : 2« وَمَا ترَى مَعَكُمْ 
فعا ءكمْ آلّْذِينَ رَعَمْكُمْ أنهُمْ فكُمْ شْرَكَاء 4 () , خاص ف المشركين 
عات جد يي ,ا لكي اميه امل الاح دعي 
أن يستوى فى الوجوب 5 لو أمر بفعلها من غير تخيير . 
الجواب : أن استواء الجميع فى الخطاب ( لا ) )١١(‏ يوجب 
الاستواء / ( فى الوجوب © يوجب الاستواء ) 2١‏ فى المأثم على 


. ليست فى ق‎ )١( 

(0) فى ق : ( والآخر بالكسوة ) 

5 ىمءر:داخرها». 

(:) فى م »ر : ١‏ البعض فى قوله سبحانه ) . 
(ه) سورة البقرة » آية 57١4‏ . 

(95) ليست فى م وادر. 

0) سورة البقرة » آية 7١‏ . 

() سورة الأنعام » آية 94 . 


(9) سورة الأنعام » آية 94 . 
)2٠١(‏ ليست فى ميعر. 
)١١١(‏ ليست فى ق . 
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الجميع » وفى إيجاب ثواب الواجب فى الجميع . ويخالف الأصل فإن 
المأمور يدمو غين مور يرشي العقاب على الجميع وثواب الواجب فى 
الجميع . 
جواب آخر : نحن نقول يستوى الجميع فى الوجوب فى حق 
( المكلف ) 27 على ما بينا » فيكون الإطعام واجبا على قوم , 
والكشوة :واعية: عل ارين + والحتق والعبا عل احجزين 7 017 
فإن قيل : لو صح ما ذكرتم لقال : فكفارته إطعام عشرة 
مساكين وكسوتهم وتحرير رقبة . 
. قلنا : قد وردت أو بمعنى الواو » قال تعالى : « وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ 
اثما او كفورًا »# 0) . 
وقال : « مائة آلف 1 يَزِيدُونَ ي (4) معناه : ويزيدون » وقال 
لقاع 170 
كَانَ لكا يرْدُ مَيْنَا بَكَيْتُ عَلَى زيَادٍ أو عَنَاق 
هه ا 7 2 ّ 7 ووه روه 
على البرينٍ إذ ذهبًا جَمِيعًا ‏ لشانهمًا بحزنٍ واخيراق 
معناه : زياد وعناق . ش 


جواب آخر : لو أنى به بلفظ الجمع أشكل » واعتقد أن 


. » فى ق :( الكافة‎ )1١١ 

(5) ليست فى ق . 

(*) سورة الإنسان » آية 54 . 
(54) سورة الصافات » آية ١407‏ . 
6 لم أقف على قائله 


ان 


المكلف ». ثم يوفقه لاخراج ما هو الواجب عنده . 

0 مع الوعيهر ا اران الله سج توهال عر اميق كل 
فكلق. ين :الكقارات الثلذث ٠.‏ قل أوجيت» واحدة مها 9 عن 
المكلف ) 9( لا غير لكان سبحانه قد خخيره بين الواجب وبين 
ما ليس بواجب . وفى ذلك إباحة الاخلال بالواجب . 

الجواب عنه : أنا نقول : إن الله تعالى ( خيّر ) (©» بين 
الكفارات + وإن كان الواجب: منبا واتحدا لعلمه أن المكلف لا يخبار 
إلا الواجب ولا يوفق لسواه . 

فإن قيل + الأمة جمعة عل أن من كقر :بواتحذة :من الكفارات 
لو كفر بغيرها أجزأه » فلو لم يكن ما كفر به واجبا لم يكن مجزيا . 

قلنا : إذا حصل التكفير بواحدة فبينا أنها هى الواجبة عند 
الله » وأنه ما كان يمكنه التكفير بغيرها فلا يصح هذا القول . 

قإنة قنك + لامكل ستيان الواتجدة إنناء أن يكوق لا تير ف 
كونها مصلحة فى وجه الوجوب أو لا يكون له تأثير فى ذلك » فإن لم 
يكن له تأثير فى ذلك أدى إلى أن يتفق وقوع المكلفين مع كثرتهم 
وطول زمانهم عل المصلحة دوك المفسدة » وذلك ف التعذر كتعذر 


)١(‏ ليست فى م وادر. 
)١9‏ فى ق : (به بلفظ ) . 
(05) ليست فى ق. 

(59) ليست فى م وار. 
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اتفاق ( القول ) ('2 المحكم (( ممن )) (2 ليس بعلم به » وفى ذلك 
( جواز اتفاق ) (©2 تصديق أنبياء من جملة كذابين ممن لا يعلم الفرق 

قيل : ( إن قلنا ) 259 لا تأثير للمكلف فى ذلك جاز 
ولأا ضر “لق حكية اللاسيحانه أن يوفق المكلفين' مع 
كثرتهم على ما فيه المصلحة وما هو الواجب عنده » وإن قلنا لاختيار 
المكلف تأثير فى كون ذلك الفعل مصلحة » وهو أن يكون الله 
سبحانه وتعالى جعل أى فعل أشار إليه » وقع اختياره عليه صادف 
الواجب والمصلخة 

فإن قيل : فيجب إذا أشار إلى غير الكفارات الثلاث أن يكون 
مصلحة . 

قلنا : إنما أمره بالاختيار ( من ) (2 من الثلاث » وجعل 
اختياره يصادف المصلحة بشرط أن يختار من المشروع فى التكفير » 
فأما غيو فليس بمشروع . ظ 

جواب آخر : يجوز أن نقول إنما خين ليجتهد فيحصل له 


(1) ىامءقاءر:(«الفغل ). 

(0) فى مء ق ءر : ١‏ فمن ) ولعل الصواب ما أثبته . 
(5) ليست فى ق . 

(4) ليست فى ق . 

59) فى ق : ( ينعكس © . 


(59) فى ق : «زمن). 
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الثواب باجتهاده فى (( الواجب ثم يصير )) 2١(‏ بمنزلة المجتهدين فى 
الفتوى والإمامة ( فيه ) ( . والمطلوب واحد وهو الحق عند الله 
تعالى » ثم لم ينصب عليه دليلا فنجتهد فنثاب . 

جواب آخر : عن أصل الدليل : أنه غير ممتنع أن يخير الله 
تعالى بين الواجب وغيه فى ( حصول ) (2 المصلحة عند وسقوط 
الفرض 5 قلتم : أن القبيح يسقط به الفرض وهو فعل الصلاة فى 
( الثوب ) (5) الحرير والغصب ١‏ والصلاة فى ) 2 المواضع التى نمى 
عن الصلاة فيها وغير ذلك . 

4 - احتجوا بأنه لو كان الواجب واحدا منها لضرب عليه 
دليلا وجعل إليه سبيلا » وميزه من بين الجميع ولم يجعل ذلك إلى اختيار 
المكلف إذ المكلف لا يعرف ما فيه / » المصلحة هما فيه المفسدة . 

الجواب : أنه يبطل بما خيره فيه بلفظ العموم . وهو إذا قال : 
اقتل رجلا من المشركين » فإنه لم يجعل عليه دليلا » ولا عينه » ولا يدل 
على إيجاب الجميع ويبطل بالعقاب والثواب ( يجب ) 210 فى أحدهما 
وإن ل يميزه » ولم يجعل عليه دليلا » ولانه يجب البيان إذا كان الوجوب 
متعلقا بمعين غير ( مميز ) © . 


. ) الواجب ويصير ) وى ق : « الأولى ثم يصير‎ ١: فى م ءر‎ )١( 
ليست فى معدر.‎ )0( 

؟5) فى ق : «١‏ جواز ). 

ال رد 

(©6) فى ق : «وقى). 

19) ليست فى ق . 

9) فى م»ء ر «١‏ مبين ) . 


65 ب 


ثه*؟ 


وى مسألتنا الوجوب متعلق بغير معين ( عندنا ) ('2 وقد جعل 
المصلحة فيما نختاره منها , إذ لا يقع اختيارنا إلا على ما فيه المصلحة 
على ما بينا . 

4# اح الحيجوا ..بأن. فروضن. الكفايات” تحن :غلا “الكافة 
يفل بغضها 9) تسقط عن الياقين © .وكذلك الكفارات والضلاة 
تجب فى جميع الوقت وبفعلها فى بعضه يسقط الوجوب فى باقيه . 

( الجواب عنه : أنا نقول : ) 229 : فروض الكفايات ( حجة 
لنا ) (5» , لأنها لما وجبت على الجميع خوطب الجميع بفعلها 
( وعوقبوا ) (*» على تركها بخلاف مسألتنا . 

جواب آخر : لو لم تجب الكفايات على الجميع ( لعوّل ) )١(‏ 
بعضهم ( على ) 2 بعض » فأدى إلى تركها » وفى مسألتنا إيجاب 
أحدها لا يؤدى إلى تركها فافترقا » وأما الوقت فإن الوجوب متعلق 
بأوله وإنما رخص فى تأخيه إلى آخره , ولهذا تستقر الصلاة فى ذمته 
بدخول ( أول ) 0 الوقت حتى لو حدث عذر ( ف الوقت ) 7) لم 
يسقط وجوبها عند أصحابنا . 


)١(‏ ليست فى ق. 

. الضمير يعود إلى الكافة‎ )١( 

(0) فى ق: (معأن). 

(84) فى مم عر : ( حجتا ). 

(5) فى م ءر :( وعوقب الجميع ) . 
(5) فى ق : ١‏ لقول ). 

0) ليست فى ق. 

(8) ليست فى ق. 

(9) ليست فى ق. 


"ه١‎ 


٠‏ - احتجوا بأنه لو وقف الواجب منها على اختيارنا 
اوتعب إذا أخل بالقلاث: و أن لا م (1) يسصسق ذما:» لأنه .بز إنا 
يجب ) () عليه واحدة منها » إذا اختارها فإذا لم يخترها لم ييحصل 
الشرط فلا ياثم لانه لم يخل بالواجب . 

الجواب : أنه إذا لم يختر فاتت المصلحة فأثم وإذا ( اخختار 
أعونها م217 شضاك" العولحة 2 آنا أقول. +اختارنا: تكمل انه 
القالعة يبو الالو نسي للماد املح + 

1 - (احتجوا بأنه لو كان الواجب واحدا لا بعينه كان 
هذا تكليفا مجهولا » وفيه تلبيس وإشكال والجهالة تنانى التكليف . 

الجواب عنه : أنا نقول : الذى ينفى التكليف جهالة ترفع 
(( تمكنه من الطريق إلى ما كلف )) (©) . 

فأما فى مسألتنا فالطريق إليه هو متمكن منه إذا علق ذلك على 
اختياره » وقبل له افعل أىّ قسم اخترت » فذلك إليك فلم تبق جهالة 
ولا ما يمنع التكليف ) 29 . 


09 فىق :(أنه). 

0) فى ق ١:‏ أتثم ويجب ). 

5) فى مءر : (اختارها ) . 

ع اودلا م 

(0) فى ق ءر : ١‏ ترفع غرا لا يمكنه والطريق إلى ماكلف ) وهو خخطأ . 
(5) ليست فى ق. 


0 


سبحانه أنهم سيوجدون على صفة المكلفين ('© ويه قال 
الأشعرية وبعض الشافعية ("2 » وحكى الجرجافى عن المعتزلة وأكثر 
أفوضاتيه. "أن ٠.‏ خديقة انط ال شارك ١‏ العدوفين 1 بوإعا' مض 
بالموجودين © . 

ثم اختلف من قال بالأول فقال بعضهم : الأمر للمعدوم أمر 
إعلام » وليس بامر إلزام . 


وقال بعضهم : هو أمر إلزام وهو الذى نذهب إليه » ومنهم من 
قال : يتناول الأمر المعدوم تبعا . 


' بين الكنافى المراد ببذه المسألة : يقول رحمه الله «: تعلق الأمر بالمعدوم‎ )١( 
بمعنى طلب إيقاع الفعل منه حال عدمه محال باطل بالإجماع . لامتناع ذلك ببديهة‎ 
العقل » ولأنه إذا امتنع تكليف الصبى والمجنون مع صلاحيتهما ببعض التعلقات‎ 
كضرب الصبى تأديبا والمجنون اتقاء لشره » مع فهمهما ببعض ما يراد منهما » فالمعدوم‎ 
أولى لعدم صلاحيته لتعلق شىء أصلا » وأما تعلق الأمر بالمعدوم بمعنى تناوله للخطاب‎ 
. 39/4 / له بتقدير وجوده أهلا للتكليف فجائر عندنا ) سواد الناظر : ؟‎ 

(؟) انظر هذا الرأى ونسبته لقائليه فى العدة : ١‏ / 757 » سواد الناظر : ؟ / 
تنا بروضة الناطر + 18706 المسوذة #اض 24 شرح الكوكب الخيرا حن 
البرهان : 77٠١/1١‏ » المحصول : 5 / 459 , حاشية العطار : ١‏ / 97 » وهذا 
الراققال به السرعيئ :فى أصوؤله 4/1 

(©) نسبه فى العدة إلى المعتزلة وجماعة من أصحاب ألى حنيفة نقلا عن أبى عبد 
الله الجرجان فى أصوله . العدة : 53١ / 5٠١‏ » وكذلك نسبه ابن قدامة لهذا الفريق 
أيضا فى روضة الناظر : ص 7١7‏ » واختيار ألى بكر الرازى من الحنفية . انظر 
الفصول فى الأصول : ص ٠١‏ / أ . والآمدى من الشافعية :انظز الإحكام * / 
» وقال الغزالى : لا يتناول المعدومين لغة » وإنما بدليل آخر . المستصفى : ١‏ / 
/ا5ى . 


نكل 


44 - وفائدة هذه المسألة أنه إذا احتج الآن علينا بآية 
أو خب لزنا على الحد ( الذى ) 017 كان لزيا لو كنا فى عصر الى 
ل ل لل 
ما كان فى ( عصر ) 27 النبى عَيُهِ لاشتراكهما فى العلة 
( أو غيه) 27 . 

4 - وجه قولنا قوله تعالى « قل يا أيَُا آلنَامنُ إِنْى 
َسُولُ اله يكم جمِيعًا 4 (4) ولا خلاف ( فى ) (* أنه أريد بذ بذلك 
جميع أمته فقد خاطبهم وهم معدومون . 

6 + وليل اغير" : #قولة تعالى 10 
بَلّعَ 4 2١(‏ والمعدوم قد يبلغه إذا وجد , فدل على ما ( قلنا ) 9© . 


6 ل ل 


ون دليل آخر : قوله تعالى : 9 فاتبعوه د فأمر 
باتباعه » ولا حلااف أنه أمرنا باتباعه . وم نكن موجودين . 
40+ - دليل آخخر : قوله تعالى : ١‏ لتيْيْنَ لئاس ما تُزل 
إِيْهُمْ 4 219 فإن كان مبينا للموجودين حسب فلم يبين لنا ونحن من 
النا 
ده 


)١(‏ فى ق : «١‏ وكذاع». 

(5) فى مءعر: (١(زمن).‏ 

(5) ليست فى ق . 

(:) سورة الاعراف » اآية ١١68‏ . 
() ليست في م ءار. 

(5) سورة الانعام . اية ١9‏ . 
)الو سي ونينات 

00) متورة الأتعام + آي 8ه + 
(9) سورة النحل آاية 44 . 


(؟58- المهيد ج 1١‏ ) 


تل 

فإن قيل : فى حال العدم لا نسمى ناسا . 

قلنا+' إلا أناتإذاء جنا نسي ثانا حيست أن بكرن هين 
ا 0 

44 - :دليلل اخر : ذكره شيخنا قوله تعالى : © إِنمَا مولن 
لِشىء إِذَا دان تقول له كذ فتكون 4 1590 .وهذا أهر اللأشياء 
كل رعروها 14 نف كو لكوي لوف الى ا 

د 5 دليل اخر : لا يخلو المنع من : ( ذلك ) (؟؟ أن 
يكون من جهة العقل أو من جهة السمع » فإن كان من جهة السمع 
فيجب أن ينقل إلينا » وإن كان من جهة العقل فيجنن أن يتساوى فى 
ذلك جميع العقلاء » ونحن نبين أن العقلاء كانوا يرجعون إلى الأؤامر » 
لأن التابعين ومن بعدهم ( إنما ) (9) كانوا باون بظاهر أمر الله عز 
وجل » وأمر رسول الله عي من غير دليل (( سوى )) 237 هذا ء ولأن 
هن 00 عادة الناس أن يوصوا إلى من يخدث من أولادهم بالنظر 
فى وقوفهم » وصيفها فى وجوه يعينها يعينها الواقف » وإن كان فى حال 
الوصاية معدوما ‏ . 


. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) سورة النحل » آية .4 

5) ليست فى م وار. 

(9) ليست فى موار. 

(8) انيتال مدر 

(5) فى مءر: « سواء)» وليست فى ق 
(0) ليست فى م ١‏ 


١ الى‎ 


فإن قيل : هناك يتصفون لا بالوصية / ولكن لأن الوقف عليهم . 

قلنا : لو لم يستحق التصرف بالوصية ( لم يكن أولى به ) () 
من غير + وطذا يقول + إن أوضى إلى أن أعطيك كذا ء وأصرفب هذا 
فى كذا » وهذا لو قال : وصيت أن يكون هذا الحمل إذا وضع وبلغ 
أن يفعل كذا ( وكذا دون بقية الورثة وإذا مات هو كان ولده الذى 
يولد له ) ("2 يصنع كذا وكذا ( فإنه ) (© وولده أحق من الباقين » 
فدل على أنه بالوصية استفاد ذلك . 

.ه؛ - دليل اخخر : قد يؤمر الإنسان بالركاة ولا مال له 
بشرط أن يصير له مال » وكذلك يمر بالحج ولا قدرة له بشرط أن 
يقدر . 

فإن قيل : هناك هو عاقل مكلف وههنا هو معدوم . 

قلنا 3 إل أو اش المسذوفيق نشرطل الرعجرد و 6" تأمن العاجز 
بشرط أن .يقدن . 
للموجود يأن ( نقول ) (» : خطاب المعدوم متى استحال فى حال 
انفراده » استحال مع ( وجود غيو ) 2*0 , ألا ترى أن الحماد لما 
لم يصح خطابه منفردا لم يصح بوجود حى معه . 


. © فى مءر:«لم يك أولى من غيره من ذلك‎ )١( 
ليست فى ق.‎ )١( 

(6) فى م : «١‏ فإن هو) وفى ق : ١‏ وكان هو ). 
(:) ليست فى ق . 


(5) فى مم عر: ( وجوده ) . 


م 


انان 

١‏ - ويدل على من قال : هو أمر الإعلام ( بأن 
نقول ) 219 : إعلام المعدوم لا يصح إلا بشرط الوجود » فإذا وجد 
توجه الخطاب إليه » وأوامر الشرع فى موضوعها ملزمة لا معلمة من 
غير إلزام . 

+هغ - احتجوا بأن الأمر استدعاء الفعل بالقول من 
الدون » وذلك غير موجود فاستحال أن يكون فى حقه ( أمر) () . 

الخواجة :أن الأمن 7 لبعد عاء غال اند كرت + وق معد 
ذلك وليس من شرط الأمر إيقاع الفعل عقيبه » لأنه لو عصى المأمور 
ولم يفعل لم يخرج الامر عن كونه أمرا . 

4 - احتجوا بأنه يستحيل خطاب المعدوم فلم يلحقه 
التكليف . 

الجواب : أنا نحيل خطابه بإيجاد الفعل فى حال عدمه » فأما 
إذا وجد ( فكيف يكون مستحيلا ) 2 , لأنه يفعل فى حال وجوده 
ما أمر به متقدما » فصح أنه غير مستحيل . 

هدهع - اختجوا بأن المعدوم لا يقع منه فعل ولا ترك » 
فلم يصح كالعاجز ( بالصغر والجنون ) 249 . 


(0 فى ق:«دلأن». 
(5) ف ق : (١‏ كيف يكون غير مستحيل ) . 
زع فى فق :( والغجنون والصغر )ا . 


1١ /اه‎ 

الجواب : أنه لا يصح منه ذلك فى حال العدم » فأما بعد 
الوجود فيصح منه الفعل » وأما العاجز فلا نسلم أنه ( لا يصح 
أن ) 2١‏ يؤمراء بل يصح أمره بشرط أن يزول العجز » كا يصح فى 
مسألتنا بشرط أن يزول ( العدم ) (© », ولهذا قال أصحابنا : الصبى 
وانجنون مأموران بشرط البلوغ والعقل . 

فإن قيل : هذا مخالف للنص » وهو قول النبى عه : « رفع 
القلم عن ثلاث : عن الصبى حتى يبلغ » وعن ابجنون حتى يفيق » 
وعن النائم حتى يستيقظ ) (2© . ٠‏ 

قلنا : المراد برفع القلم ههنا رفع اللأثم ورفع الإيجاب 
( المضيق ) (؟» بدليل أنه قرن معه الناتم . 

55؛ - احتجوا بأنه لو توجه إليه ( الأمر ) © الحسن 


مل حه وذمه 5 


الجواب أن : ( المدح ) 2١(‏ يحصل بالامتثال » بإيجاب الفعل ) 
والذم يحصل بالتفريط » والمءدوم لا ( يوصف ) 2©9 بذلك . 


. ليست فى ق‎ )١( 

.) فى مءر:«العذر‎ )١١ 

(5) صحيح البخارى : 1٠١ / ١١‏ » سنن أبى داود : 4 / 19 »2 سنن 
الترمذى : ع / *“” ع سنن ابن ماجه ١‏ / 504 , مسند أحمد : 5 / .3٠١٠١‏ 

(8) فى ق : «المضر). 

(ه) فى عمءعر:«الخطاب ). 

(5) فى ق :« المع ). 

0) فى ق : « يحصل ) . 


5 


بم 


العلا 


فأما الأمرْ وضيغتة. الامنتدعاء وقد وجد وهو أمر صحيح , 
وامامون يفعله عند قدرته كالعاجز يتوجه إليه ليرا بشرط القدرة .١‏ 

وقد قيل إنه يلحقه المدح والذم » لأن الله تعالى مدح الأفياء 
والصالحين وذم إبليس فى كلامه . وهو القران » وذلك قبل خلق 
الجميع 29 . 

/اة - > الحصجوا: بأن امن قرط الأمر وجوو المأمون ع © أن 
من شرط القدرة وجود المقدور , ثم القدرة لا تكون مع عدم المقدور ) 
فكذا الأمر ( لا يكون ) () مع عدم الأموق: 

الجواب : أنا لا نسلم هذا » وهو أن القدرة صفة القادر وإن لم 
يوجد مقدور » والله تعالى فيما لم يزل قادرا امرا ناهيا . 

4 - احتجوا بأن تعلق الأمر بمأمور كتعلق القدرة 
بقادر 3 00 بفاعل ل ان 0 القادر . والفاعل لا توجد القدرة 


الجواب : / أنكم أحعلام الوزن لأن تعلق الآمر بمأمور كتعلق 
القدرة بمقدور ؛ والفعل بمفعول , وذلك يوصف الله تعالمى به قبل وجود 
المقدور , وَإنما تعلقت قدرة ( المحدث ) (5) بمقدور لا من حيث هى 
قدرة , ( ولكن لأنه ) "2 لا يجوز بقاؤها ولا الفعل بها وهى معدومة 


001 ل ل ال 
صفاته القديمة . 

) ليست فى ق . 

() فاع عر : كلمة 0ل 4 لعل الصواب "حذفها , 

(54) فى ق : (الحدث ). 

.)» لكنه‎ ١ : فى ق‎ )©١ 


58 


ووزان ماذكره أمر من غير امر لا يصح . وعلم من غير عالم لا 
ضع 

8 - احتجوا يأن المعدوم ليس بشىء عندكم فأمره 
هذيان . 

الحواب<* أنه عبد 'كىء ثم عننانا يتعلق ( باع 200 يشرط أن 
يكون فى العلم أن يوجد وهذا غير محال م بينا » ( فى الوصايا ) (© , 
ثم قد وجد كلام لا نخاطب ٠‏ وليس بهذيان كا قلنا فى كلام الله تعالى 
فى الأزل » كالتسبيح والتبليل والقران ( لا يخاطب ) 27 به وهو كلام 
صحيح وهذا ليس بشىء . 


)١١‏ ليست فى ق.. 
)١9‏ ليست فى ق . 
(9) ليست فى مم وار. 


0 


مسائل النبى )١(‏ 


5 2 عمدالة + اللنى طنيغة موطوفة وق اللنفع 03 
دل مجردها عليه وهو" اقول القاقل: بلقيو .+ ل تفل ل لولح 
الاستعلاء 20 . 


وقالت المعتزلة : لا يكون نبيا لصيغة وإنما يكون لكراهة الناهى 
للفعل ©) , ظ 


وقالت الأشعرية َ لا صيغة له كالأمر عندهم فيه 5 


0١‏ - (الدليل على ما ذهبنا إليه أنا نقول أهل ) (0) اللغة 
قسموا الكلام أمرا ونبيا وخبرا واستخبارا » فالأمر قولك : افعل , 
والنبى : ( قولك لا تفعل ) 29 . 


(1) سبق أن أطال المصنف فى_كلامه عن الأمر ومباحثه » واستغرق ذلك من 
كتابه حيزا كبيرا » ولما كان النبى يقابل الأمر ويشترك معه فى كثير من المسائل » فإنه 
قصر البحث هنا فيما يستقل عن الأمر » م هى عادة الموّافين فى أصول الفقه تفاديا 
للتكرار . 

(5) ليست فى ق. 

(؟) سبق للمؤلف تعريف النبى » وانظر تعريفه عند الحنابله فى العدة ١‏ / 
37اء. سواد الناظر ؟ / 88١‏ » المسوده ص 8١‏ . 

. ١8١ / 1١ المعتمد‎ ):( 

(5) راجع فيمالة”خين الحو 

(5) فى ق : ١‏ لنا أن أهل فى » . 

(70) فى ق : « هوها ذكرنا ). 


كدن 


- ودليل آخر أن السيد ( إذا ) 2١(‏ قال لعبده : 
لا تفعل كذا عقل منه كفه عن ذلك المبى عنه ("2 حتى إن خالفه 
( وفعله ) 29 استحق العقوبة » فدل على أن اللفظ وضع لذلك . 

+4 - احتجوا بأن هذه الصيغة ترد والمراد بها الكف عن 
الفعل » وترد والمراد بها الدعاء كقوله تعالى : « رَبّنَا لا تُوَاحدَْا إن 
سينا أو أحطأنا 4 249 » وترد ولمراد بها التسكين كقوله تعالمى : 
١‏ ألا تَحَافوا ولا توا » (©© وكقوله تعالى : « لا تَحَاقًا |ك: 
مَعَكُمَا أُسْمَعُ 4 200 وترد والمراد بها التفويض كقوله تعالى : ط إِنْ 
الك عَنْ شَئْءٍ بَعْدَهَا فَلّا تُصَاحِبْيِى 4 29 وترد والمراد بها التهديد 
كقوله لعبده : ١‏ لا تفعل اليوم شيئا ) . فيجب أن يتوقف فيها حتى 
يرد الدليل بالمراد :5 انقول :ف الأسماء المشتركة:.من. العين واللون + 


الجواب : أن إطلاقه لا ( يعقل ) 259 منه إلا الكف عن الفعل 
ق«اللقة > وإغا مل عل غير ذلك تقزينة مخ شاه الال وغية 


)١(‏ ىا مءر:(«لو). 

)١(‏ تكرر فى ق قوله : « قولك لا تفعل فجعلوا للنبى صيغة تكون لكراهة 
الناهى الفعل وقال الأ شعرية لا صيغة له كالأمر عندهم لنا أن أهل اللغة » . 

5) ليست فى ق. 

(5) سورة البقرة » آية 785 . 

49 شوؤرة: فلت "اي ما.. 

. 45 سورة طه» آية‎ )١( 

00) سورة الكهف »ء آية 5لا . 

(8) فى ق : « يفعل ). 


م 
وكالحمار ظاهر فى هذه البهيمة ويحمل ( على ) (22 الرجل البليد 
بقرينة . 

ذأما الأساء المشرركة افليس بيعضنها فق اللغة أظهار هرد يفط > 
ولهذا لو قال 0 لون 9غ قصميقة را اسمن أو أسوذ 
أو أصفر )50م + يستحق اللوم 3 ولو قال : لا تقم ولا تدخحل الدار 
ل ق العقوبة واللوم فعلم افتراقهما . والله 


4 - مسألة © : النبى .يقتضى التحريم خلافا لمن قال 
يقتضى التنزيه بمطلقة وخلافا للأشعرية فى قوهم . يقتضى الوقف . 


5 000 اللعوناة كن لن عتوو ا وى 
الكف عن الفعل والترك » فروى عن ابن عمر 200 رضى الله عنه » أنه 


. ليست فى ق‎ )١9( 

0 فاق + ل ويا 

5) فى ق :( أحمر وأسود ). 

(:) ليست فى ق . 

(5) القول بأن النبى يقتضى التحريم هو ضد القول بأن الأمر يقتضى 
الوجوب » راجع فى هذه المسألة : مسألة الأمر يفيد الإيجاب » وانظر المحصول ؟ / 
8 المسودة ص 8١‏ . 

(7) عبد الله بن عمر بن المخطاب الصحابى الجليل » كنيته أبو عبد الرحمن 
العدوى ولد فى السنة الثالثة من البعثة النبوية وتوفى سنة ”/ا ها »ء انظر ترجمته فى : 
الإصابة ؟ / 8407 » الاستيعاب * / 84١‏ », أسد الغابة * / 5١0‏ » تذكرة الحفاظ 
١/“ا”*ء‏ شذرات الذهب 8١/1١‏ . 


دنا 


قال : « كنا تخابر أربعين سنة لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن 
خديج 200 أن النبى عَييلهِ نبى عن ذلك فتركناها » 09) . 

ولأن السيد إذا بى عبده عن فعل الشىء فخالفه عاقبه » ول 
يلم فى عقوبته » فلو لم يكن النبى يقتضى التحريم والمنع لما استحق به 
العقوبة . 

5 - احتجوا بأن لفظ النبى يرد والمراد به التنزيه » ويرد 
والمراد به التحريم فحملت على أقلها أو توقف فيها . 

الجواب : أن إطلاقها يقتضى الترك ولهذا مخالفه يستحق العقوبة 
على ما بينا ( ثم تلزم الأسماء المشتركة ) (") كالبحر والأسد والحمار فى 
شيئين ثم إطلاقه يحمل على الماء والببيمة . والله أعلم . 

45 - مسألة 249 : النبى يقتضى الانتهاء على الفور 
والتكرار والدوام » وبه قال الجماعة خلافا لأبى بكر بن الباقلانى فى 
قوله إنه لا يقتضى ذلك . 


)١(‏ الصحابى الجليل رافع بن خديح بن عدى بن زيد بن جشم الأنصارى 
الأوسى الحارثى » كنيته أبو عبد الله أو أبو خدج أمه حليمه بنت عروة بن مسعود » 
استصغر يوم بدر . فيد اذا والخندق وأكثر المشاهد » أصابه يوم كن 1 
ترقوته فنزع السهم وبقى النصل إلى أن مات ف المدينة سنئة 4/ ه وهو ابن ست 
وثمانين سنة » انظر ترجمته فى : الاصابة ١‏ / 445 .ء الاستيعاب ١‏ / 455.» أسد 
الغابة ؟ / ١١١‏ ». شذرات الذهب 6١/1١‏ . 


(؟) صحيح مسلم ” / ١١1/9‏ . 

(9) فى م عر : ( يلزم اسم امجتمع ) . 

(4) انظر المسألة والخلاف فيبا فى العدة ١‏ / .+8 المحصول + / 4070 ع 
المسودة ص 2١‏ ء ملحق شرح الكوكب المخير ص 747 . 


/ع4 


ا 


955 


4 - لنا ما تقدم: فى باب الأمر ء وأيضا فإن السيد إذا 
حر را 
على الفور. والمداومة وإن. خالف ذلك استحق العقوبة / فدل على 
ما ذكرنا » ولأنه لا ينبى إلا عن قبيح » والقبيح يجب اجتنابه فى كل 
وقت » فدل على الفور والمداومة . 

يفي 117 إن أن اللي" #الغره ع والفر “لا بمنضن القون 
والمداومة وقد بينا ( أنه يقتضى ) 9© ذلك . 

ثم النبى آكد من الأمر لأنه يقتضى قبح المنبى عنه » والقبيح 
يجب اجتنابه » والأمر يقتضى حسن المأمور به » والحسن يكون مباحا 
لا يلزم فعله » والله أعلم . 

8. - مسألة (5) : النبى عن الشىء أمر بضده إذا كان 
لمعك واحهد و إك كان له سداد فهو آم أباحدها + 

وقال اطرحاق + لا ايكون أمنا يضندة شبواء 36 له.ضيك أو 


أضداد . وقال بعضهم : إن كان له ضد واحد كان أمراً به » وإن كان 


له أضداد لم يكن أمرا بثىء منها وذكر أنه لهي ال تحرفة : 
وعن أصحاب الشافعى كلمذاهب الثلاثة . 


)١١‏ ليست فى مودر. 

ف مراده أبو بكر بن الباقلافى . 

(6) ليست فى ق . 

(5) انظر هذه المسألة والخلاف فيها فى الفصول فى الأصول ق 8١٠ب‏ ء 
الع 1 ل سمدم أضول:الد كس 945+ المسودة صن:1 ضماشية الأرميرئ 
١‏ بام . 


اا 


- لنا أنه يتحتم ترك المنبى عنه ولا يمكنه تركه إلا بفعل 
ضده فيتحتم فعل ضده » وما الحتم فعله فهو مأمور به . 

١/ا؛‏ - دليل آاخر : أنه لو قال ( له ) (©2 لا تتحرك » 
لا يخلو ( إما ) (© أن يكون السكون موقوفا على الأمر 
أو ( يكون ) 29 مأمورا به . ( فإذا ) 260 كان موقوفا جاز أن يأمر 
عن بوذ احا أن بام رعاة ايد عه :وذلك مال لأنه روود 
١‏ إلى ) 0© أن ينبى عن الحركة والسكون فى حالة واحدة . وإذا 
امتكنان ذللق غبت أن:9"السكون عاموق يم 07 

عبارة ( أخرى ) 29 قوله لا تتحرك لا يخلو إما أن يفيد وجوب 
الشكرف أو باضه أو الوققن :الا ود أنتبيفتن انط السدكون” لأن 
المباح يجوز تركه » لأ حد المباح ما كان فعله وتركه سواء وإذا جاز ترك 
السكون جاز فعل الحركة فتحصل مخالفة النبى ولا يجوز أن يفيد 
التوقف لأ الحكم بالتوقف إنما يجوز فيما يصح أن يرد فيه حكمان 
مختلفان كإباحة وحظر ووجوب وندب » وما لا يجوز أن يرد إلا على 
روجه ) © واحد فلا معنى للحكم بالتوقف فيه © وِلأن 


. ليست فى ق‎ )١( 

(0) ليست فى م عدر. 

99) ليست فى ق . 

(؟5) فى مهءعر: (فان ). 

(5) ليست فى ق . 

كاف 12 اللمون السكون 4 
0) ليست فى مءر. 


(6) فى م»)ر: ١‏ معنى ). 


755 
الموقوف يجوز أن ينبى عنه وقد ( أبطلنا ذلك ) (22 ( فنبت أن ) (5) 
السكون واجب » والواجب مأمور به . 


١ع‏ - احتجوا بأن النبى ( عن الشىء ) (© يقتضى 
قبحه » وضده يجب أن يكون حسنا » وحسن الشىء لا يقتضى أن 
يكون مأمورا به كالمباحات من الأفعال » وكأفعال الله سبحانه وتعالى 
حسينة وليسيتة “مامورا هيا . 


|الجواب لانو الى يا لع لاو ا ال 
بال يديه لا طتهة :فلم يضح ما تعلقرا ايف عل نالا جعه 
عنه إلا بفعل ضده وما يوصل ( به ) 257 إلى الواجب فهو واجب . 
وعلى هذا يخرج الامر المباح فإنه لم ينه عن ضده فلم يكن مامورا به . 


م407 - الختجوا بأن الانسان منهى عن قتل نفسه » وليس 
مأمور بترك قتل نفسه لأنه لا يغاب على ( ترك ) 2*0 قتل نفسه » ولو 
كان مأمورا به لأثيب عليه . 


اللا فيل باهر لامرك قال انمه ران عل 


. ) ابطلنا » وفى ر : « أبطلناه‎ ١ : فى م‎ )١( 
.) فوجب أن يكون‎ «١ : فى ق‎ )0 
(7)السحنا نم نه‎ 

(؟:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م در. 


6 

ا اا اا 

فلا فلو عفن للد غنم فليا أبقية لام عير عن أن 
50 

جواب اخر عن أصل السؤال : ( وهو ) (2 أن الثواب 
والعقاب غير مستحق على الامر والنبى من طريق العقل » إنما يجب 
ذلك بالسمع , فلا يمنعنا أن نقول إنه مأمور بترك قتل ( نفسه ) 59) 
ولا ثواب له على ذلك لأنه لم يرد بذلك سمع . 

ب كابترا رن لفقا راصنا ليكوت أمرا وديا 

لواب 81015 شرل للم كين 11907 شن الحم بالخ وود 
عن ضده من جهة المعنى والنبى عنه أمر بضده من جهة المعنى 5م 
(( أنا )) 250 نقول إن الإنسان موجود ببغداد » معدوم بالبصرة » 
ولا نقول هو موجود معدوم على الإطلاق . 

فذقلا تحت إذا 1ن له اناد أن يكو ماسر بميعها:. 

قلنا : هو مأمور بأحدها لا بعينه لأ بفعل أحدها يمتثل النبى 
فنا زاذ.-عليه لا سحابة. نا إليد .+ وهدا: ا قلنا: ى: الأمر ابالشية :ل؟ 
يكون / نهيا عن جميع أضداده . 


)١(‏ ليست فى ق. 

(١)ليست‏ فى ق . 

5) ىا عمءر: (اإماع). 

(4) ليست فى قار :“وق م0 إن © ولعل الصواتما أثبيه . 


7غ ب 


ون 


هلاع - | تيدوا ران اود ود أن يرد النبى مقترنا بإباحة 
جميع أضداده . 

الجواب أنا لا نسلم ذلك وقد بينا استحالته . والله أعلم 
بالصواب . 

- مسألة : إذا نبى عن أشياء بلفظ التخيير مثل أن 
يقول : لا تكلم زيدا أو عمرا اقتضى المنع من كلام أحدهما 
لا بعينه ('» خلافا للمعتزلة فى قوهم يقتضى المنع من كلام 
الجميع 29 . ش 

70 - لنا أن النبى كالأمر » ثم لو قال : تصدق بدرهم 
أو دينار لم يقتض الجمع بينبما كذلك ها هنا : ولأن السيد لو قال 
لعبده : لا تأكل هذا أو هذا اقتضى أحدهما كذلك ها هنا . 


ْ - احتجوا بقوله تعالى : « ولا تُطِعْ مِنْهُمْ ائِمَا 
اؤْ كفورًا م © . 

الجواب : أنا حملناه على على الجميع بدليل أن الاثم والكفوق بامروة 
بالملعصية فلا نجوز طاعتهم . 


» 2١ المسودة ص‎ ,» 88. / ١ انظر ما جاء فى هذه المسألة فى العدة‎ )١9( 
. 747” ملحق شرح الكوكب المنير ص‎ 
لي اك شو اناف لله ا ال وا لاك‎ ١ اج لسري‎ 0 
جهة التخيير » غير أنه لم يتناول هذه الصورة » وانظر رأى المعتزلة فى هذا الكتاب فى‎ 
. 84 مسألة الأمر بأشياء على جهة التخيير ص‎ 
54 سورة الإنسان » اية‎ )9( 


48 


8 - احتجوا بأن أهل اللغة أجمعوا ( على ) 2١(‏ أنه لو 
قال : لا تطع زيدا أو عمرا أنه يريدهما » معناه ( اترك ) (25 طاعتهما » 
قلنا : لاا نسلم . 

لم - احتج أن ما ورد تركه بانفراده وجب تركه مع غير . 

الجواب : أنه يبطل إذا قال لا تأكل تمرا إن أكلت خبزا فإنه 
إن أكل خبزا لم يبر له أكل اتمر » فإن لم يأكل الخبر جاز له أكل اتمرء 
ويبطل بالأحت إذا كانت تحت الإنسان لم يجر أن ينكح أختها » وإن 
لم تكن تحته جاز أن يتزوج ( أختها ) 20 . 


١‏ - مسألة : النبى يقتضى فساد المنبى عنه 5©9) ذكره 
أحمد رحمه الله فى رواية جماعة منهم أبو طالب 200 » وقد سكل عن بيع 
الباقلاء قبل أن يحمل وهو ورد فقال : « نهى النبى عَيُهِ عن بيع الار 


)١(‏ ليست فى معار. 

(؟) ليست فى ق . 

5) فى ق : «(بجا). 

:)2 وهو مذهب الحنابلة » قال به القاضى فى العدة : ١‏ / ”3 »ع وابن قدامة 
فى : روضة الناظر » وابن تيمية فى المسودة : ص 25 » والفتوحى فى ملحق شرح 
الكواكب المبير + لص ا ظ 

(5) أبو طالب العكبرى » عصمة بن ألى عصمة . صاحب الإمام أحمد 
وتلميذه » روى عنه مسائل كثيرة جيادا » كان صالحا » وحدث عنه جماعة منهم : أبو 
حفص عمر بن رجاء . صحب الإمام أحمد إلى أن مات ؛ توى أبو طالب سنة 
4 هاء انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة : ١‏ / 45 » الهج الأحمذ : 
15/١‏ . 


(54- المهيد ج 1١‏ ) 


086 


قبل أن يبدو صلاحها ) )١(‏ هذا بيع فاسد » فبين أنه فاسد لأجل 
ادق »؛ وبه قال أكثر 2 أن حنيفة والشافعى ومالك ( 9 , 


وقال الكرخى من الحنفية وأبو بكر القفال 20 من الشافعية : 
لا يقتضى فساد المنبى عنه » وهو قول عامة المتكلمين (9) . 


. ١١74 / ” صحيح البخارى 4 / 584 . صحيح مسلم‎ )١( 

5 انكار مدهي اللفية ل المفيول فق الأضول ق +15 + أصو ل الشتجميئ 
3١/١‏ »ء تيسير التحرير 7075/١‏ » فواتح الرحموت 595/0١‏ . وانظر مذهب 
الشافعية فى البرهان ١‏ / +78 » المستصفى © / 7١‏ » شرح العضد ” / 45 ,2 
الإحكام للآمدى ؟ / 188 ء شرح الأسنوى 5 / 8ه » وانظر مذهب مالك 
وأصحابه فى تنقيح الفصول ص ١97”‏ . 

(6) محمد بن على بن إسماعيل » الإمام أبو بكر الشاشى » الفقيه الشافعى 
المعروف بالقفال الكبير » ولد بالشاش سنة 5951١‏ ه كان إمام عصره بما وراء النبر » 
فقيبا » مفسرا » أصوليا » لغويا » رحل إلى .خراسان والعراق والشام فسار ذكره 
واشتبر اسمه » كان يميل إلى الاعتزال ثم رجع إلى مذهب الاشعرى » من مصنفاته : 
التفسير » دلائل النبوة » محاسن الشريعة » أدب القضاء » شرح رسالة الشافعى » 
وكتاب فى أصول إلفقه . انظر ترجمته فى : طبقات الفقهاء للشيرازى ص 9١‏ »2 
طبقات الفقهاء الشافعية للعبادى ص ”55 » طبقات الشافعية لابن هداية ص 828 » 
طبقات الشافعية للأسنوى ؟ / 79 » طبقات الشافعية الكبرى للسبكى ” / 7٠٠١‏ » 
طبقات المفسرين ” / ١95‏ . 

(4) نقل الجصاص عن الكرخى القول بأن النبى لا يقتضى فساد المنبى عنه فى 
حالة ما إذا كان النبى قد تعلق بالمنبى عنه لمعنى فى غيره » لا فى نفسه ء وإلا فقد نقل 
فى اقول بان" الى :قطي الساف انها الففيو الاق لصولل ااه 

ونقل الآمدى عن القفال هذا الرأى وقال : انه اختيار المحققين من أصحابنا - 
الشافعية - كالقفال وإمام الحرمين والعزالى وكثير من الحنفية » وبه قال جماعة من المعتزلة 
كان عبت انه النصوى عا والعاعو عن اعبار واف اطنون اله قر عيرس اسيم 
الإحكام ؟ / 188 » وانظر المستصفى للغزالى ١‏ / 5؟ . المعتمد ١84 / ١‏ . 


5/١ 


وقال أبو الحسين البصرى )١(‏ كقولنا فى العبادات وكقوهم فى 
العقود والإيقاعات . 

- دليلتا ما روت عائشة رض الله عنها عن النبى م20 
أنه قال : « من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » وفى لفظ : « من 
أدخل فى ديننا ما ليس منه فهو رد » وفى لفظ ( آخر ) (© : « من 
أخندث ق أمرنا هاا لين عه فهو و 000:0 ,والمرى عنه لبن عليه أميرة 
فجن أن يكون مردودا :. 

فإن قيل : هذا من أخبار الاحاد » فلا يستدل به على شىء 
ع 

قلنا : إلا أن الأمة قد تلقته فى القبول فصار كالمتواتر . جواب 
الخو + إن ةا توق كان “من الالصرل. لك أننا. من تسيائل' الالجتباه 
فصادر بمنزلة الفروع . 

فإن قيل : الرد ضد القبول وهو مالا يثاب على فعله . 

قلنا: : الزق, ايستعمل . كيم ذكرم. 6 ويستعمل :فق" السناد 
والإبطال » ألا ترى أنه يقال : رد فلان كلام فلان إذا أفسده » ويقال 
فى نقض كتب امخالفين : الرد على فلان » وإذا استعمل فيهما حمل 
عليهما . 


)١(‏ انظر كلامه فى المعتمد ١84 / ١‏ وهو رأى الإمام الرازى فى المحصول 
5 /85:. 

(؟) ليست فى ق . 

(9) انظر هذه الروايات فى صحيح البخارى : ؟ / هه" 26 5 / ١3*0ء‏ 
وصحيح مسلم : # / ١١47‏ . 


فم 

فإن قيل : الذى ليس من ديننا هو كالزنا واللواط والغيبة 
( والفيمة ) 2١(‏ ونحن نقول هذا باطل مردود » وخلافنا فى الصلاة على 
صفة مكروهة من الالتفات » والصلاة فى الثوب الغصب وما أشبهه 
١‏ وذلك ) 0© من الدين . 

قلنا : فعل الصلاة على صفة النبى ليس من الدين » ولهذا 
يناي عليه وكرم عليه افعله» إؤماا م تومن بابوم لبح دون فهو اريخ 
عن الدين مردود ( عليه ) (© . 

نحن نقول : إن ذلك ليس من الدين » وإنما يسقط به الفرض . 

قلنا': لا تسلم أن نا ليس.من الدين يسقطا به فرض الدين + 
ولأ الصحة والاجزاء من أحكام الدين » فإذا بطل أن يكون الفعل 
المبى عنه من الدين لم يثبت له حكم يتعلق بالدين ٠‏ | 

م4 - دليل ثانٍ : أن الصحابة رضى الله عنهم استدلوا على 
فساد العقود بالنبى » من ذلك قول ابن عمر رضى الله عنه : لا يصح 
نكاح المشركات » لأن الله تعالى قال : « وَلَا تَنْكِحُوا الْمْشْرِكَاتِ حَبَىُ 
يُوْمِنّ 4 440 » واحتجاجهم على ( فساد عقود الربا ) © بقوله 
١"‏ بعر الاعني تعب اللا ونا دا شا اموا 017 


0 لست قا عار 

.) ف ذلك‎ «١ : فى ق‎ )0١ 

50 ليست فى ق . 

(1) سورة البقرة » آية 8717١‏ . 

(5) فى م »ر ١:‏ الربا وفساد عقده ) . 

(7) صحيح البخارى : 4 / ١79‏ , صحيح مسلم : ” / ١١١9‏ . 


غدنا 


فإن قيل : لعلهم رجعوا إلى فساد ذلك بقرينة . 

قلنا : لو كانت قرينة لذكرت ولا حتج بها بعضهم على بعض 
عند التنازع » فلما قنعوا بمجرد اللفظ وظاهره دل على أنهم عقلوا منه 
الفساد . 

5 - دليل أن النبى ضد الأمر ونقيضة / » والأمر يدل 
على إجزاء المأمور به وصحته » فيجب أن يدل النبى على نفى إجزائه 
وفساده وإلا لم يكن نقيضه ( وضده ) 27 . 

هم - دليل رابع : لو كان المنبى عنه مجزيا لكان طريق 
إجزائه الشرع » إما أمرا أو إيجابا أو إباحة » وكل ذلك يمنع منه النبى . 

فإن قيل : قد يدل عليه غير ذلك نحو أن يقول : إذا فعلم 
ما نبيتكم عنه أجزأك عن الفرض » أو يكون إجزاء ذلك الفعل معلوما 
بالعقل . وكل ذلك لا يمنع منه النبى . 

قلنا : إذا قال ذلك وهار كرغا وضارد كانه أعير 'أنتغيه 
ليس على وجه الحقيقة » ولا يفيد صيغة التحريم » وإنما قلنا ذلك لأ 
الإجزاء وسقوط الفرض هو نفس مراد الشرع » فإذا قال : يجزيكم 
فعل ما :بيتكم عنه » فكأنه قال : مرادى مخالفة ما أنهام عنه » وقد 
تنزه المتعدد عن ذلك . 

( فأما الإجزاء بالعقل فالعقل لا يدل على الإجزاء ولا على 
البطلان بشىء من فروع الشريعة ) 27 . 


.) من ضله‎ (١ : فى ق‎ )١١ 
. (؟) ليست فى ق‎ 


"7/5 


5 - دليل خامس : إن الأمر بالعبادة يقتضى إشغال 
الذمة بفعلها متجردة عن النبى ٠‏ لأنه لا يجو أن بيكون المنبى عنه .هو 
الذى ورد الأمر به » فإذا فعلها على الوجه المنبى عنه » فلم يأت بم 
أمز ابه :عل" الوجة الذى أمر ( به ) (2 , وإذا لم يأت بالعبادة 
بشروطها وقعت باطلة كمن أمر بالصلاة على طهارة » فأ بها على 
غير طهارة » لا تصح وتبقى فى ذمته . 

ام - دليل سادس : أن اميق 1 :يتناولة «التعيف 0 ونا 
لم يتناوله التعبد لا يسقط التعبد » والدليل على أنه ( لم ) 27 يتناوله 
التعبد أن التعبد يتناول ما له صفة زائدة على حسنه » والنبى يتناول 
ما ليس بحسن يبينه أنه تعالى ( لو ) 29 قال : صلوا » ثم قال : 
لا تصلوا بغير طهارة » فإن قوله : صلوا » يدل على حسن الصلاة » 
وقوله : لا تصلوا بغير طهارة يدل على قبحها » فأحدهما غير الآخر » 
فصح أن المنبى عنه لم يتناوله التعبد . 

والدليل على أن ما لم يتناوله التعبد لا يسقط الفرض 97؟) أن 
فاعله لم يفعل ما تعبد به وفرض عليه فصار بمثابة أن يقول : ( سبحانه 
وتعالى ) 277 : صلوا بطهارة فنصلى بغير طهارة لا يسقط ( عنا ) 29 
التعبد ويلزمنا أن نصلى ( ما بقى ) ("2 الوقت . وصار بمثابة أن يأمرنا 


)١١‏ ليست فى موار. 

فى ق :دلا ). 

)"الست بابر ' 

(4) فى ق : «١‏ لان » وفى ر : ١‏ أن على ) . 
(5) ليست فى ق . 

(5) فى مءر: ه١عن).‏ 

) ف ر: ١دفق).‏ 


حيضنا 


أن نصلى فنتصدق . فى أنه لا يسقط عنا فرض الصلاة إذا كنا قد 
فعلناه ما لم يتناوله التعبد . 

فإن قيل : قد يجوز أن يكون المبى عنه مع قبحه يقوم مقام 
المأمور به فى وجه المصلحة وإن لم يتناوله الأمر لقبحه » ألا ترى أنه لو 
كانت الصلاة مصلحة فى رد وديعة فلان » لم يفترق الحال بين أن 
يصلى فى دار مملوكة أو مغصوبة فى أن الصلاة تكفى فى رد الوديعة » 
ولهذا لو قال تعالى : 00 
سقط الفرض ( عنكم ) ) 27 جا 

2 
( زائدة ) 29 ومتى لم يدل دلالة على ذلك وجب نفيها كالصلاة 
الفاسدة يجب نفيها » فإذا قال تعالى : «إن صليتم فى الدار المغصوبة 
سقط الفرض ») فذلك دليل على إسقاط الفرض ١‏ لا يجوز ) 49) 
( ولا يجب أن نقول ) 2 إذا لم يقل سبحانه ذلك أن يسقط الفرض 
بفعل الفاسد , ولهذا لو قال تعالى : صلوا بطهارة » فإن صليم بغير 
طهارة سقط الفرض » لا يدل على أنه لم يقل ذلك ١‏ لا ) () يجزىء 


.) صليتم‎ (١ ىا مهءر:‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١١ 

(5) فى ق : «١‏ زيادة »). 
(4) ليست فى ق . 

(5) ليست فى مموار. 


(01) اليسيتا. اق .ف..:. 


"5 


( عن ) )١(‏ الصلاة ( بغير طهارة.» وكذلك لو قال صلوا فإن تصدقم 
أجزأ عن الصلاة لا يدل على أنه إذا لم يقل ذلك تجزىء الصدقة عن 
الضاؤة 1701 


4 - احيج الخصم بأن قال : النبى يقتضى قبح الممنبى 
عنه » وكراهة الآمر له وقبحه لا يدل على بطلانه » كالطلاق فى حال 
الحيض ٠‏ والبيع فى ( وقت ) () النداء » والصوم فى يومى العيدين 
وأيام التشريق » والصلاة فى الحرير والغصب (*) , والوضوء بالماء 
الغصب » وفى انية الذهب والفضة ., والحد بالسوط الغصب وغير 
ذلك . ظ 

( الجواب عنه : أنا تقول : قبحه لا يدل ) © على الفساد ع 
وإنما المفسد كونه يدل على وجوب الامتناع عن الفعل والإخلال به , 
وإذا وجب ذلك علمنا أنه لم يتناوله التعبد ء وإذا لم يتناوله التعبد 
لم يقع مجزيا على ما بينا أن ( من ) 2١(‏ فعل غير ما أمر به لم يجزه عما 
أمر به » وإذا لم يجر وجب إعادة العبادة » دلنا ذلك على بطلانه 
وفساده ‏ والمعنى فى جميع ما ذكروة أنه يدل على الفساد على التدريج 
المذكور , إلا فى الطلاق والحج » فإنما حكمنا بصحتهما لقيام الدلالة على 
ذلك . 


)١(‏ ليست فى مءر. 

009 يساق فى اق 

9) فى ق : «١‏ حال ). 

45 المقضوة السلاة ف الأرض المغصويةة: 
(ه) فى ق : ١‏ الجواب أنا لا نقول قبحه دل ) . 
(5) ليست فى ق . 


6ن 


أما فى الطلاق فلخبر ابن عمر رضى الله عنه » وأما ( فى الحد 
فللاجماع ) 2١7‏ وليس إذا ترك ظاهر اللفظ فى بعض المواضع لقيام 
الدليل ( يدل ) (2 على بطلان مقتضاه فى بقية المواضع ( ألا ترى أن 
النبى قد يرد فى بعض المواضع لا يراد به التحريم ثم لا يدل إطلاقه على 
أنه لا يقتضى التحريم فى بقية المواضع ) (© . 

8 - اجتج بأن قال : لفظ / النبى ( لغوى ) (5) وفساد 
العبادة شرعى » فلا يجوز أن يكون هذا اللفظ وضع للفساد » وهو 
موجود قبله . 

الجواب : أنا لا نقول إن لفظ النبى وضع للفساد » 15 وضع 
لفظ العموم للاستغراق وما أشبهه » وإنما اقتضبى الفساد على ما ذكرناه 
من ( الترجيح ) 07) . 

جواب آخر : لو قلنا إنه وضع للفساد لم يلزم ما ذكروه لأ 
الفساد فى الفعل عندنا هو انتفاء الاغراض المقصودة به ووجوب 
إعادته » وذلك أمر معقول قبل الشرع فلا يمتنع أن يوضع له لفظ 
النبى » 5 وضعوا أن هذا الفعل تجب إعادته » لأنه لا يتعلق به 
مقصود » وإن كان لفظا لغويا . 


. ) فى ق : ( الحد فالإجماع‎ )١( 
. ليست فى ق‎ ) 
ليست فى ق.‎ )99( 
. ليست فى ق‎ )5( 


(5) فى مءر ١:‏ التدريج ) . 


7” 


دن 


- احتجوا بأنه لو أفاد النبى الفساد ء لكان ما 
ارفس يق الاعفال ‏ الفبيقنة كرطي خلا قحال اللرطر : 
والوضوء بالماء الغصب » والطلاق فى الحيض » وما ( أشبه ذلك ) (0) 
غيز نتن به حقيقة م وزغ يكرن عاراع الأنه ل 200 يسن به 
مدلوله » وهو الفساد والدليل لا ينفك ( عن ) (© مدلوله . 

الجواب : أن جميع ذلك فاسد عندنا إلا ما دل عليه دليل , 
وإن سلم ( ذلك ) (*) فإنا لا نقول ( إن ) 20 النبى فى اللغة للفساد 
فيلزم ما ذكرتم » وإنما نقول : إنه يدل على الفساد على ما ذكرنا من 
الترجيح ) 29 . 

جواب اخر : أن النبى يقتضى التحريم والقبح والفساد » فإذا 
دل الدليل على عدم الفساد بقى حقيقة النبى () لبقاء حكمه من 
التحريم والقبح » لأن المجاز ما نقل اللفظ , ( عن ) 29 جميع موجبه . 


19) فى ق ١‏ أشهه ». 

(5) فى مءر:«لم). 

6) فى ق : «١‏ من). 

(:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(0) فى مءر:١التدريج‏ »). 

(0) فى م ء ر : ١‏ أن جميع ذلك فاسد عندنا إلا ما دال عليه الدليل وأن » 
لأتداعي ها 


(8) فى ق : «من). 


حون 


0 - احتجوا بأنه ليس فى اللفظ ما يوجب الاعادة فمن 
ادعاها احتاج إلى دليل . ْ 

( الجواب عنه أنا نقول : لا نوجب الإعادة باللفظ وإنما 
نقول : إذا كانت العبادة مؤقتة ووقنها باق تلزم الإعادة ) (2 بالأمر 
بباء لأن ذمته اشتغلت با + وفعلها عل وجه النبى لا تبرأ (١‏ الذمة 
به ) (©) فمن ادعى ذلك لزمه أن يدل على أنا قد دللنا بأن الأمر 
يتناول فعل العبادة على وجه غير منبى عنه » ومن أنى بذلك فيلزمه 
الإعادة بمقتضى الأمر الأول . 

(١‏ وتحقيق هذا أن الصلاة فى ملك الغير (5» معصية 
قطعا » والصلاة طاعة قطعا » فكيف يكون الفعل الواحد طاعة 
معصية ؟ ويؤكد هذا أن النبى يقتضبى إعدام الفعل » والأمر يقتضى 
إيجاده » فكيف يتصور كون الواحد معدوما موجودا ) 2*0 . 

5 .فصل : والدليل عل أنه يدل غل الفساد فى العقوة 
والإيقاعات ما تقدم من ( أن ) (*2 الصحابة رضى الله عنهم عقلوا من 
ضاهر النبى الفساد للعقود بدليل ما بينا 29 . ٠‏ 


)١(‏ ليست فى ق2. 

.) فى مءعر:(ذمته‎ )١( 

(9) فى م »ر : كلمة ( وذلك » . لعل الصواب حذفها . 
(1:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ممور. 

(5) انظر بداية المسألة ص : 9م 


كل 


فإن قيل : فد ورد نبى عن عقود لم يفسدوها مثل نبيه عن 
تلقى الركبان 2١(‏ , وبيع الحاضر للبادى » والنجش 27 وغير ذلك » 
وليس لقائل أن يقول إنما لم يحكموا بفساد ذلك لدليل آخر » إلا ولنا 
أن نقول : أفسدوا ما أفسدوا بدليل اخر . 

الجواب عنه : أنا نقول : إنما لم يحكموا بفساده لأنه ورد فيه 
دليل يدل على أنه ( لا ) (') يفسد وهو قوله عليه السلام : « فمن 
تلقى الركبان فهو بالخيار إذا دحل السوق » فدل على أن البيع 
صحيح . 
إنه فاسد لاجل النبى » ومن سلم قال : ورد فى ذلك دليل وهو 
قوله : « دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) 259 , والنجش أن 
ولأن البيع إذا وقع على ( غير ) (*) الوجه المشروع فقد أخل بشرطه » 
وإذا اختل شرط العقد فسد ». كا لو وجد التفرق فى عقد الصرف 
والسلم » قبل القبض يبطل » لأ شرطه القبض ليحصل التعارف من 


(1) انظر خبر نبيه عه عن تلقى الركبان » وبيع الحاضر للبادى فى صحيح 
البخارى : 4 / :0١‏ » صحيح مسلم : ”« / 21١١98‏ ” / ا9١١1.‏ 

؟) النجش : هو الزيادة فى تمن المبيع بغرض خداع الآخرين لا بغرض 
الشراء . وانظر خخبر نيه عله عن النجش فى صحيح البخارى 4 / 98" . 

(59) ليست فى ق . 

(5:) صحيح مسلم : * / ١١51!‏ . 

(5) ليست فى ق . 


58 


غ5 الس يننا «الالستدلم "فق الهم ءاولاك' دهن إلية بهذا 
القائل ('2 مخالف للإجماع » لأن الناس قائلان : منهم من قال : النبى 
يدل على الفساد فى جميع الاشياء » ومنهم من قال : لا يدل على 
الفساد فى جميع الأشياء ؛ فمن فرق أحدث مذهبا ثالثا يخالف الإجماع 
فلم يقبل . 

فإن قبل : إنما يكون مخالفا للإجماع إذا انتظم الحكمان طريقة 
واحدة » وما وجد ذلك » إنهم يعنون بفساد إعادنب لزوم قضائها , 
ويعنون بفساد العقود ( نفى ) ('2 أحكامها » والآمر مختلف فى ذلك . 

االقؤايه تعد نشول | يها ميرك رن «الفسماف فم ل عي 
هو أنه لا تستوق شرائط العقّد والعبادة التى يحصل معها الغرض 
المقصود . 

وقد أجاب بعضهم بأن الإجماع حصل على التسوية فى الحكم 
دون العلة » واختلاف العلة لا يمنع من حصول الإجماع على 
١‏ فساد ) 9 الحكم : 

498 - احتج بأن 249 فساد العقود إما يرجع إلى نفى 
أحكامها » وليس فى النبى ما يدل على نفى الأحكام لأن أكثر ما فيه 
أنه قبيح مكروه وذلك لا ينافى حصول الملك كالبيع / فى وقت النداء » 
وأخذ المشركين أموال المسلمين بالقهر والطلاق فى الحيض وما أشبه 
ذلك . 


. 854 / ١ وهو أبو الحسين البصرى » قال ذلك ف المعتمد‎ )١( 
) بقاء‎ ١ : ف ر‎ )؟١١‎ 

(9) ليست فى ممءار. 

(4) فى ق : كلمة ( على ») لعل الصواب حذفها . 


4 


ام 

انواس غقه > أن تقول > ل "الف ها ايدل عن و الققاة 00 
الأحكام , لأن أحكام العقود تتعلق بالعقود الشرعية » فإذا وقعت 
العقود مخالفة للشرع منبى عنها لم تتعلق أحكامها بها ووقعت باطلة . 

والعبادات يتعلق بها الصحة والاجزاء » وهى أحكامها إذا 
وقعت العبادة موافقة للشرع أفأما إذا. القت الشراع 1 يتحلى هيا 
أحكامها فلا فرق بينهما » فأما البيع فى وقت النداء فلا نسلمه , 
ونقول يقع باطلا » وكذلك أذ المشركين أموال المسلمين لا يحصل بها 
الملك عندنا » ومن سلم قال ذاك حرج بدليل 15 خرج من 
العبادات الوضوء فى الدار المغصوبة » والصلاة ملفف الشعر والثياب ع 
وم يدل على فساد العبادات . والله أعلم بالصواب 20 . 


(0) فى فى: «نشفى 22 0 
(9) فى ق : ١‏ ذلك يدل على أن النبى لا يدل على فساد العبادات . والله 


أعلم )0 . 


انتبى الجزء الأول من كتاب ( اتمهيد ) لأبى الخطاب محفوظ بن 
أخب الكلوذاق اميق المتؤق.سعة 810 اهن 


ويتلوه الجزء الثانى إن شاء الله وأوله : ( مسائل العموم ) . 


صف هذا الكتاب بطريقة الجمع التصويرى بمكتبة الخانجى 


( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع 


كتاب التمهيد 
الجزء الأول 


معنى الفقه لغة 

معنى الفقه شرعا 
معنى أصول الفقه لغة وشرعا 
أقسام الادلة 

وجوه دلالة الادلة 
معنى النص وحكمه 
معنى الظاهر واقسامه 
معنى العموم وألفاظه 
معنى المجمل وأقسامه 
أوجه دلالة السئة 
الفعل وأقسامه 
التقرير وأقسامه 
الإجماع وأقسامه 


( فهرس الموضوعات ) 


الملوضوع 
قول الصحابى 
لمن الطاب 
فحوى الخطاب 
دليل الخطاب 
معنى الخطاب ( القياس ) 
قياس العلة وأقسامه 
قياس الدلالة 
استصحاب الحال 


باب اللحدود : 


تعريف الحد 
تعريف العلم 

أقسام العلم 

العلم الضرورى 
العلم المكتسب 
أقوال العلماء فى العقل 
محل العقل 

تفاوت العقول 

حد الجهل 

حد الشلك 

حد الظن 

حد غلبة الظن 

حد السهو 

أقسام النظر ومعانيه 
حد الجدل 
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( فهرس الموضوعات ) 


ا ملوضوع 


بم يحصل. البيان 

معنى الذليل والدلالة والدّال والمستذل له والمسعدل 
عليه . 

الحجة والسائل والمسؤول 

الخبر والصدق والكذب 

محال 

الصواب والطاعة والمعصية والإصرار 
الفرض والواجب والمندوب والنافلة 
الرأى والترتيب 

الباطل واليقين والاعتقاد 

العبادة 

السنة 


01555 5 


. 
4 
3 


بى: اللسعحب والشبيج 

معنى الجائز والتجوز والعدول والظلم 
معنى الصحيح والفاسد والإجزاء 
معنى الشرط والسبب 

معنى الكلام وأقسامه 

مسألة أصل اللغات 

حد المهمل والمستعمل 

حد الحقيقة وامجاز 


١ 


( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع الصفحة 
دخول المجاز فى اللغة 7 
دخول المجاز فى القران 1 
مايفرق به بين الحقيقة وامجاز 1م 
استلزام المجاز للحقيقة دون العكس 45 
الأسماء المشتركة فى الأشياء المتضادة // 
الأسماء الشرعية 15 
الأسماء العرفية 0 

باب الحرووف : -119؛ 
سعاق يحراقلك الواو 1 
معافى « أو » ١٠١‏ 
معنى الفاء ١٠‏ 
معنى ( ثم ) ١1١‏ 
معانى ( الباء ) ١١‏ 
معانى « من ) و « إلى ») ١١‏ 
معنى « على ») ١١‏ 
معنى ( فى » 0 
معنى ( اللام ) ١١‏ 
معنى ( إنما ) ١١‏ 
معنى ( لا ) ١١‏ 
الاثبات فى نكرة ١١‏ 

باب حروف الصفات التى يقوم بعضها مقام بعض ١١" ١١07  :‏ 
الحروف التى تنوب عن « على ») ١١/‏ 
الحروف التى تنوب عنها « على ») ١178‏ 
الحروف التى تنوب عن « الباء ») ١18‏ 


١م"‏ - الممهيد ج ١‏ ) 


الوضبوع الع ة 
الحروف التى تنوب عنها ( الباء ) ١11‏ 
الحروف التى تنوب عنتبها « إلى ») ١١‏ 
الحروف التى تنوب عن ١‏ إلى » ١0١‏ 
باب ترتيب أصول الفقه : ما 
مسائل الأمر : 4 د وهم 

عبسألة 2 قفريف الأعبر . 0 
مبسألة : عميقة الأمر . ١‏ 
مسألة : هل الأمر حقيقة فى الفعل ؟ ١‏ 
مسألة : مقتضى صيغة الأمر المتجردة عن القرائن ه؛١‏ 
فسألة : إذا #مذر سمل الأمر عل الوجوب فيل يكرة 

حقيقية ا للندوميه . 0 
مسالة : عريفة الآ بيد ار ١‏ 
مسألة : الأمر المطلق هل يقتضبى التكرار ؟ م 
فصل : الأمر المعلق بشرط هل يقتضى التكرار ؟ 2 4." 
لعجل ! الأع يذ كر وثره واد , ا 
مسألة + الأهر المطلق هل يقنطى قعجيل فعل المأمور به 89 1؟ 
ميالة : ورد الأهر بعبادة معلقة بوقت أوسع من فعل 

العبادة 54 
مسألة : العبادة المؤقتة التى فات وقتها بم يجب فعلها ؟ ١ه؟‏ 
مسألة : الأمر المطلق إذا لم يفعل فى أول أوقات الامكان ..؟ 


مسألة : تكليف من علم الله أنه يمنع من الفعل .2 8*" 
مسألة : هل يدخل الآمر فى الأمر ؟ 5 
فصل : هل يأمر الإنسان نفسه أم لا ؟ 004 


( فهرس الموضوعات ) 


فصل : إذا أمر الإنسان غيره هل يدخل فى الأمر ؟ "0١‏ 


( فهرس الموضوعات ) 


ال موضوع 
سسألة : الأمر إذا قرجه إلى واجد هل ينبل غيره فيه 
بإطلاقه ؟ 
مسألة : هل يدخل العبيد فى مطلق الخطاب ؟ 
مسألة : هل يدعل الموؤنث فى جمع المذكر ؟ 
مسألة : هل يدخل الكفار فى الخطاب بالشرعيات ؟ 
مسألة : امتثال الأمر هل يدل على الإجزاء ؟ 
مسألة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب 
مسألة : حكم الزيادة على مايتناوله الاسم من الفعل 
مسالة : هل الامر بالشىء نبى عن ضده 
مسألة + الأمر بأشياء على وجه التخيير 
مسألة : هل يعاول الأمر اللعدومين 
مسائل النهى : 
عمسألة : عببيثة النهبى 
مسألة * مقتضى النبى 
مسألة : هلى يقتضى النبى الانتهاء على الفور والتكرار 
والدوام ؟ 
مسآلة > النبى عن الثيء هل يكون أمرا يفده ؟ 
مسألة : النبى عن أشياء بلفظ التخيير 
مسألة : النبى هل يقتضى الفساد ؟ 


فصل : النبى يدل على الفساد فى العقود والايقاعات 


لكك 


5 ماس .م 0 وم 
1 هر عم 


جامضت أم القرىا ر , 
كز عمش لسهى واحيسار تراث ليجلا 


كليّة الشرية والدراسَانا لإشلامية 
0 


العلل 


ف : اصوط * القمّكه 


تاليف 


حور حر أبوالنطاراكلوزالى بق 
ام ءرده 
ورإسة وتحقيق 


ا 2 


ابل الشال 


لركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى 


الظتفة اللي 
5 هه دروام 


89 دارالمطتفى 
:5000 :+ اللطباعة والتشسسر والتوتيسع 


0 :111 جدةا- ص .اب : محكولات ‏ لتمجمكة 


مسائل العموم 7') 


4 - الكلام فى العموم : 

حقيقة العام : ( هو ) ('© كلام مستغرق لجميع ما يصلح 
له (© كقولنا : الرجال يستغرق كل رجل » لأنه يصلح له ولا يدخل 
فيه غيو لأنه غير صالح لهم . 

8 - وهو على أربعة أضرب : 

أحدها : ألفاظ الجمع المعرف كالمسلمين والمشركين والرجال 
امنا 


الثانى : لفظ الجنس كقولنا : الناس والإبل والحيوان » وهذا 


)١(‏ ليست فى موار. 
9 ف ق ١:‏ كل). 
ومع عذا: التعريق الذى: الشاره أيو الخطاب تبع فيه أبا الحسين البصرى فى 
المعتمد : 7١*/١‏ » وقد ذكره ابن قدامة فى روضته : ص 75١‏ » وابن تيمية فى 
المسودة : ص 074 » والطوف فى مختصره : انظر سواد الناظر : ؟/ 965" » وقد زاد 
عليه الإمام الرازى فى المحصول قيد « بحسب واحد » لاخراج اللفظ المشترك أو الذى 
له حقيقة ومجاز . وقد اعتبر الشوكانى تعريف الرازى للعام أحسن الحدود وأضاف له 
قيد « دفعة ) ليخرج نحو « رجل » مما يدل على مفرداته بدلا لا شمولا . 
هذا وقد ذكر الأصوليون تعريفات أخرى للعام لمعرفتها / انظر المعتمد : 
0/0١‏ ,ء العدة : 54/١‏ » الواضح : ج ١‏ ق 8 أء المستصفى : 88/9 » الإحكام 
للامدى : ١5/7‏ » المحصول : 5١8/9‏ » روضة الناظر : ص 75١١‏ » سواد الناظر : 
39 »ه المسودة : ص 5/4 » ملحق شرح الكوكب المنير ص 747 . 


القالك : الأساء لجس عل تعن 4100 ين يعقل 
) وما ) فيما لا يعقل إذا كان ف الاستفهام أو ف الشرط والجزاء 2 
« وأى » فى الجميع » ٠‏ وأين » فى المكان « ومتى ») فى الزمان . 

الرابع : الاسم المفرد إذا دخل ( عليه الألف واللام ) 20 مثل 
الإنسان والقاتل والزانى والسارق والدينار والدرهم والبيع والصيد فهذه 
الألفاظ إذا وردت متجردة عن القرائن دلت بصيغتها على الاستغراق » 
قال الإمام أحمد فى كتاب طاعة الرسول قوله تعالى : 8 وَالسسارق 
والسارقة افوا ا 4 29 . ظاهره يدل على أن من وقع عليه 
اسم سارق وإن قل . فقد وجب عليه القطع » وبهذا قال جماعة 
الفقهاء وأكثر المعتزلة (5) . 

وقال الأشعرى 2 0 للعموم صيغة وهذه الالفاقة المقدم 


)١١‏ ىق «١:‏ كمن). 

. » لفظ الألف واللام عليه‎ ١ : فى م ءر‎ )١( 

(9) سورة المائدة » آية و ”م ) . 

(4) وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعى وأحمد وداود الظاهرى . انظر 
لمعتمد : 3١١/١‏ » العدة : 388/١‏ » أصول السرخسبى : ١5١ /١‏ » الإحكام 
للامدى : ؟/.٠7‏ » الأحكام لابن حزم : 888/١‏ ء المحصول : 015/5 تنقيح 
لفصول : 178/١‏ » المسودة : ص 8258 » فواتح الرحموت : 750/١‏ . 

(5) هو على بن إسماعيل بن أبى بشر إسحق بن سالم » المكنى بأبى الحسن » 
ملقب بالأشعرى . ولد سنة 570 ه ف البصرة » تفقه على أبى إسحق المروزى وابن 
سريح » برع فى علمى الكلام والجدل على طريقة أهل الاعتزال حتى صار رأسا من 
رؤوسهم ثم ترك الاعتزال وانضم إلى أهل السنة . من مصنفاته » إثبات القياس » 
مقالات الاسلاميين والابانة » كان تقيا ورعا مجتهدا فى العبادة . تو فى بغداد سنة 
4 هء انظر ترجمته فى : تبيين كذب المفترى ص ١57‏ ء الفتح المبين : ١754/١‏ . 
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ذكرها تصلح للعموم والخصوص ولا تحمل على أحدهما إلا بقرينة تدل 
واد المكليي 7ك 

وقال محمد بن شجاع الثلجى وغيو : إن هذه الألفاظ تقتضى 
(( أقل )) ( الجمع بظاهرها ولا تحمل على ما زاد على ذلك 


والنبى دون الخبر 299 . 
2 - فالدليل على قولنا ( ما روى ) 0(" أنه لما نزل قوله 
تعالى : « إِنَكُمْ وَمَا تعبْدُونَ مِنْ دُونِ الله حصب جَهِنُمَ ألم لَهَا 


)١(‏ نقل إمام الحرمين عن أبى الحسن الأشعرى مذهبين أحدهما الحكم بكون 
اللفظ مشتركا بين الواحد اقتصارا عليه » وبين أقل الجمع وما فوقه » ونقل عنه أنه كان 
يقول لا أحكم بالاشتراك » ولا أدرى للصيغ مجملا ولا مفصلا ولا مشتركا . 
البرهان : 787/١‏ » فالرأى الأول الذى ذكره إمام الحرمين هو ما ذكره المصنف . 
وافاق © الوق + إوانظر مدهي أن ١‏ لسن «الأشيرق. ق. الاحكام) للامدى: :: 
0.0/١‏ فواتح الرحموت : 510/١‏ » شرح العضد : ٠١5/5‏ . 

)١(‏ التصويب بإضافة لفظ « أقل » من روضة الناظر ص 5١”‏ حيث ذكر 

(0) ذكر مذهب الثلجى أبو يعلى فى العدة : "85/١‏ وابن قدامة فى الروضة : 
ص 75١7‏ » وابن تيمية فى المسودة : ص 856 . 

(4) ذكر هذا الرأى دون نسبة لقائله الآمدى فى الاحكام : ؟/ 3١١‏ » 
وصاحب فواتح الرحموت : 5٠0/١‏ . 

(5) ليست فى ق . 


/ 


وَاردُونَ 4 210 قال عبد الله بن الزبعرى (2© : لأحصمن محمدا . وجاء 
إلى النبى عه فقال له : « قد عبدت الملائكة وعبد المسيح أفيدخلون 
الثان 6 8:29 فأنزل الذه تغال 8ل إن لذبن تبنت لهم نا الست 
ُوليِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ 4 49 فحمل اللفظ على عمومه وأقره الرسول 
َيِه على ذلك حتى بيّن الله تعالى أنه لم يرد باللفظ العموم » وإنما أراد 
من لم تسبق منه الحسنى فخصه بذلك . 

7 - دليل ثان : قوله تعالى : 9 وَنَادَى نُوح رَبّهُ فقال 
اك اذ القن ير على إن فتك الكل 004 
فعقل من قوله : ا المحيل فيهًا مِنْ كل رَوْجَْن الي 
وَاهْلَكَ # 2١(‏ جميع أهله . فبين الله تعالى أن ابنه ليس من أهله 
الذين أمره بحملهم لأنه عمل غير صالح وإنما أمره بحمل من أطاع من 
أهله . 


(1) سورة الأنبياء » آية 88 . 

)١(‏ عبد الله بن الزبعرى - بكسر الزاى والباء الموحدة وسكون المهملة بعدها 
راء مفتوحة بعدها ألف مقصورة - ابن قيس بن عدى بن سعيد القرشى السهمى » 
كنيته أبو سعد » أمه عاتكة بنت عبد الله بن عمرو بن وهب » كان من أشعر قريش » 
وكان شديدا على المسلمين » ثم أسلم بعد الفتح ومدح النبى عَلك . 

انظر ترجمته فى : الاصابة : 808/١‏ » الاستيعاب : 509/9 . 

99) وهذا ما ذكره ابن كثير فى تفسيره : تفسير ابن كثير : «/ ١9/8‏ . 

8 تهورة الأسياية ايد ا 

(5) سورة هود ء أآية 5 . 


(5) سورة هود » آية 40 . 
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فإن قيل : إنما حمله على العموم لأن اللفظ يصلح لذلك . 

قلنا : كون اللفظ يصلح له لا يجوز حمله عليه عندك من غير 
دليل يعلم به مراد المتكلم . 

جواب آخر : أن نوحا قد قطع ( بأنه أمره ) 2١(‏ بحمل جميع 
أهله : وابن الزبعرى قد قطع على أنه يخصم محمدا عليه السلام 
ولا يجوز القطع بما لاا يصلح لذلك ويصلح لغيه فبطل قوهم . 

- دليل ثالث : وهو إجماع الصحابة رضى الله عنبم » 
و7313" عبر قال لأن بكر رضي الل هنيما ذا آراة فال مانشين 
الزكاة : كيف تقاتلهم وقد قال رسول الله مُه : « أمرت أن / أقاتل 8 ب 
الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم ») 20 . فلم ينكر (25 أبو بكر رضى الله عنه احتجاجه بل 
قال ( له أليس ) 20 قد قال عليه السلام : « إلا بحقها وحسابهم على 
الله » » والركاة من حقها 9© . 


(01) فى مءعر:( أنه وعده ). 

. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى : ١/لاء‏ صحيح مسلم : انمه . 

(14) فى ق : ١‏ عليه أحد ) لعل الصواب حذفها . 

(5) ليست فى ق . 

تعن مناقعة عدر الأنى: بكز فى قال نماض الركة:رؤاة. البتخارك فى 
صحيحه : 5517/8 , ومسلم فى صحيحه : 51١/١‏ . 


١‏ وعن فاطمة 2١7‏ عليها السلام أمها جاءت إلى أبى بكر عليه 
السلام فطالبته ميراثها من أبيبا واحتئجت بقوله تعالى : « يُوصِيك 
لله فى الَادِكم لنُذَكَر مثل حَظ الأتكيين » (") فقال ها أبو بكر : 
سبعت. أباف: يقول +3 نحن معاشر الأنبياد لا توت .ما تركتاه 
صدقة ) (2© فلم يردٌ العموم وإنما ذكر التخصيص © 59) . 

وكذلك لما اختلف عؤان وعلي رضى الله عنهما فى الجمع بين 
الأحتين "2 بملك امين قال عفان : يباح ذلك » واحتج بعموم قوله 
تعلل : « فَمِن ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ 4 (© وقال على : يحرم ذلك 
واحتج بعموم قوله تعالى : « وَأنَ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأثختين 4 29 . 


)١(‏ فاطمة الزهراء بنت رسول الله عله » زوجة على رضى الله عنه » أم 
اللسى واتسين : اسيدة نساء العللية + لدت سنة 41 من مولك 'رسول الله 2 
وتوفيت بعده بستة أشهر . 

انظر ترجمتها فى : الإصابة : 4 / 97/ا”" ». الاستيعاب » أسد الغابة : 
5 »ء شذرات الذهب : ١6/١‏ . 

زه صورة النسناء ع ايه" 13 , 

(؟) صحيح البخارى : ١95/5‏ . 

(:) ليست فى م عدر. 

(ه) انظر حكم الجمع بين الأختين بملك اين » وإباحة عؤان لذلك » وتحريم 
علي له وأقوال غيرهما من الصحابة فى تفسير ابن كثير : 475/١‏ . 

(79) سورة النساء » آية 5٠‏ . 


(7) سورة النساء » اية ال 


١١ 


وكذلك لما سمع عذان 2١(‏ قول لبيد 20 : ١‏ وكل نعم لا محالة 
لاسسسشصس مسد 


)١(‏ عهان بن مظعون بن حبيب بن وهب بن حذافة الجمحي » صحالبي 
جليل » من السابقين إلى الإسلام » هاجر إلى الحبشة » وهو الذى رد عليه النبى عه 
التبتل . توفى بعد شهوده بدرا فى السنة الثانية من الحجرة » وهو أول من مات من 
المهاجرين بالمدينة » وأول من دفن بالبقيع منهم 

اتظر ترجمتة: ف 2 الاضابة 2 254/9 :+ 
الاستيعاب : #/مه . 

(؟) لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامرى » أحد الشعراء 
الفرسان الأشراف ف الجاهلية » كنيته أبو عقيل » أدرك الإسلام » وقدم على رسول الله 
عله . نزل الكوفة وأقام فيها فيها إلى أن مات سنة 4١‏ هاء قيل مات عن مائة وسبع 
وخمسين سنة ء لم يقل فى الاسلام إلا بيتا واحدا من الشعر . انظر ترجمته فى : طبقات 
فخول الشعراء 'الجيسي +10/1:ه الأغاق :951/5 + الشعز والشعراء لابن 
قنيبة : 774/١‏ » خزانة الأدب : 54/5 » الإصابة : +/875 » شذرات الذهب : 
١ه‏ . 

(5) شرح ديوان لبيد ص 5505 » ورواية البيت فى الديوان : 

ألا كل شى ماخلا الله باطل 
وكل نعم لا محالة زائل 

(59) ليست فى م وار. 

(5) انظر قوله هذا فى : الإصابة : «/4714 » شرح ديوان لبيد ص 555 » 
ونسب القول إلى غيره أيضا . 

(5) ليست فى ق . 

(0) انظر خبر شرب رجل من المهاجرين الخمرة متأولا الآية فى سنن 


الدار قطنى : ١55/7‏ . 


١ * 


بقوله تعالى : « لَئِسَ عَلَى الْذِينَ آم وَعلوا الصلِبَاتٍ جُنَاحٌ يما 
طَعِمُوا إِذَا ما انَّقَوا وَآمنُوا وَعَمِلُوا الصّالِسَاتِ » (21 . ولم ينكر عليه 
الصحابة ذلك وإنما بينوا له أن هذه الآية منسوخة 0) . 

غيل للك مس الاكيان . 

فإن قيل : إن هذه ( الأخبار ) (2 أخبار احاد » فلا يحتج بها 
ا 

قيل : إلا أن الأمة تلقتها بالقبول » وإن اختلف فى العمل بها 
فصارت مقطوعة على صحتا . 

وأجاب شيخنا ©» أن هذه الأخبار مستفيضة بين الصحابة 
معلومة » غير أنها نقلت إلينا نقل احاد » فصارت 5 نقل إلينا 
شجاعة عنتر وسخاء حاتم . 


1 «سورة المائنة ع آية 32 : 


(؟) سبب نزول هذه الآية أن أناسا فالرا عن الخخر اها رجعر روعي لبان 
فلذق > وفللان_وقن قل يزء جد فأترن الله :2« ليمن على. الندن أمنوا وَعهلُوا 
الصَّالِحَاتٍِ 4 الآية . انظر سبب نزول الآية فى تفسير ابن كثير 55/7 » فتح القدير : 
7ن . 

فالآية تدل على رفع الاثم عن الصحابة الذين شربوا الخمر وماتوا قبل 

تحريمها ‏ ولا تدل على رفع حكم التحريم عن السابقين منهم للإسلام . ودعوى أن هذه 
الآية منسوخة يحتاج إلى دليل » ولا دليل على ذلك » وخاصة أنها نزلت بعد تحريم 
الجر 

(5) ليست فى موار. 

(4:) انظر كلامه فى العدة : "986/١‏ -95"” . 


١ 


8 - دليل رابع : من المعنى وهو عمدة : أن الاستغراق 
ظاهر لكل واحد واقع فى الفهم ( تمس ) (22 الحاجة إلى العبارة عنه 
ليعلم السامع أن المتكلم أراده فلا يجوز أن يكون أهل اللغة مع سعة 
لغتهم » ومضى الأعصار عليهم لم يضعوا لذلك لفظا يدل عليه . 
وكيف يدّعى عليهم ذلك وقد وضعوا للمعنى الواحد الأسماء الكثية 
مثل الخمر والأسد والسيف وغير ذلك » أفتراهم فعلوا ذلك وعدلوا عن 
وضع لفظ يختص بمعنى ظاهر تدعوهم الحاجة إلى العبارة عنه 
( فى ) 257 مصالح الدين والدنيا ؟ هذا عين انحال . 


فإن قبل : لا يمتنع ( مثل ذلك منهم ) 27 إلا أنهم لم يضعوا 
لفعل ال حال عبارة تختصه ولا وضعوا لرائحة الكافور لفظا يختصها من 
رائحة المسك وكذلك لم يضعوا للاعتاد عُلْوَاً وسفلا ويمنة 
( ويسارا ) 259 عبارة تختص بذلك . 

قلنا : هذه ( الأسماء ) 0©» غير ظاهرة ولا تمس الحاجة إلى 
العبارة عنما فلهذا لم توضع لما عبارات . والتخالف يمنع ذلك ويقول 
الحاجة ( إليبا ) 2١(‏ داعية كالحاجة هنا . 


.)نم١ فار:‎ )١( 
من).‎ ١ : فى ق‎ )١١ 

5) فى ق : ( ذلك »). 
(؟:) ليست فى ق . 

(0) فى مءر :« الأشياء » . 
9) ليست فى موار. 


1 


والجواب : أن العرب ( قد ) 2١(‏ وضعت لذلك عبارة تنبىء 
عنها » فيقال : فعل الحال » ورائحة الكافور » واعتمد سفلا وعلواً 
ويمنة ويسرة » فوضعوا عبارة مركبة مضافة تدل على جميع ذلك » وعندم 
أنهم لم يضعوا عبارة تدل على الاستغراق لا مفردة ولا مركبة وهذا لا يجوز . 

فإن قيل : فنحن نقول أيضا قد وضعوا لفظا مركبا يفيد 
الاستغراق » وهو لفظ الكل والاستغراق » فيقول : جاءنى الناس 
كلهم » واستغرقت أكل ( الخبز ) (2 . 

قلنا : المعروف من قولكم أن التأكيد ) بكل وباستغرقت ») 
لا يدل ( إلا ) 2 على ما دلّ عليه قوله جاءنى القوم » وأكلت 
الخبر » ومتى قلتم هذا فقد سلمتم المسالة لان التاكيد لا يدل إلا على 
ما دل عليه المؤكد ولا يفيد إلا ما أفاده عند جميع الناس 2 
( فإذا ) 25 » كان © التأكيد يقتضى العموم فقد سلمت أن فى 
الأقاط ماإفتدى العمو. فال الخلافت + 

فإن قيل : فلا حاجة بهم إلى لفظ يقتضى الاستغراق لأنه 
يمكن للمتكلم أن يعدد الأشخاص () الذين يريد أن يعمهم 


بالحكم . 


. ليست فى ق‎ )١( 

) فى ق : ١‏ اللحم ) . 

(9) ليست فى ق . 

له وك ولاه إذا#» 

زم ل عع بر ويم لعل الصواب تحدفهل.. 
79) فى ق : ( كلمة ) ( من » لعل الصواب حذفها . 


١ ه‎ 


( قلنا ) 29 : لا يمكن ذلك لان من أراد أن يعم جميع الناس 
لا يمكنه أن يعددهم واحدا واحدا » ولو أراد أن يعبر عن قبيلة واحدة 
لشق عليه أن يعدهم ( أيضا ) 29 واحدا واحدا . 


فإن قيل : فقد يكون بالمتكلم حاجة إلى لفظ يحتمل الكل 
والبعض ليجعل السامع فى شك من ذلك ثم لم يضموا لذلك لفظا . 

قلنا '* قد. / وَطْنهوا له لفظا وهو أن .يقول: * حاون ناس 
أو قوم » وأكلت خبزا » فلا يعلم ( هل ) () أراد الكل أو البعض » 
ويمكن أيضا أن يقول : جاءنى ( إما ) (؟» كل القوم أو بعضهم » 
وأكلت « إما كل ) 0( الخبز أو بعضه . 

فإن قيل : فقد وضعوا له لفظا يدل على الاستغراق وهو لفظ 
الجمع . 

قلنا : الإشارة لا تدل على الاستغراق بحال فلم يغنهم ذلك عن 
اللفظ . 


جواب اشير أن وضعهم للمعنى الواحد أسماء كثيرة يدل 
عل ع لا يرجعون إلى الإشارة : 


.) بذلك‎ (١ : فى ق‎ )١١ 
. ليست فى ق‎ )١( 

59) فى ق : «هذا)ع). 

(5) ليست فى ق . 

(5) فى ق : «مااكل »). 


1١5 


فإن قيل : يمكنهم أن يدلوا على الاستغراق بالتعليل » فلا 
يحتاجون إلى عبارة عنه لأنهم إذا قالوا من دخل الدار ضربته لان دخل 
الدار » علمنا أنه يعم بذلك كل من دخل الدار . 

قلنا : إنه ليس كل ( حكم ) 2١7‏ تعرف علته فيعلل بها » 
ألا ترى أن الإنسان إذا أراد أن يخبر أن ( كل من ) 92© فى الدار اكل 
أو شارب أو ناثم أو قائم إلى غير ذلك ثما لا يحصى لم يعرف لذلك 
فيكون أحدهم أكلا أو شاربا لعلة واخر لعلة أخرى » فلا يمكن 

فإن قيل : إنما يلزم هذا لو كانت ( أصل ) 27 المواضعة من 
جهتم » فأما إذا كانت الأسماء توقيفا لم يلزم ما ذكرتهوه . 

قلنا : وإذا كانت توقيفا إلا أنهم إذا لم يوقفوا على وضع كلام 
للمعنى » واشتدت حاجتهم إلى النطق بذلك المعنى فإنهم يضعون له 
أسماء » ألا ترى أن من استحدث الة من الصناع لا يعلم لا اسما فإنه 
يضع لا اسما من قبله » وكذلك من ولد له ولد ء فإذا كان ذلك فى 
الشخص الواحد فالأم الكثيية فى الأزمان المتصلة أولى بوجوب ذلك . 


0ه - دليل خامس : معلوم أن أهل اللغة يلجأون فى 


)١(‏ فى ق : «١‏ علم). 
(9؟5) فى ق : ( كان ). 
09) ليست فى ق . 


١ / 


الإاخبار عن الاستغراق إلى كل وجميع ولا يلجأون إلى لفظ الجمع نحو 
المسلمين » فإذا كان الجميع مشتركا بين الكل والبعض لم يلجأوا إلى 
لفظ دون لفظ . 

فإن قيل : إنما ( يلجأون بما ) 2١١‏ يقترن بكل وأجمعين من 
شاهد الحال لأنه يراد بذلك الاستغراق . 

قلنا : فهلا ( قرنوا ) ("© بلفظ الجمع ذلك » لأنه عندهم بمنزلة 
كل وأجمعين فى أنه يصلح للكل والبعض . 

١.ه‏ - دليل سادس : معلوم أن أهل اللغة إذا قرنوا بلفظ 
الجمع كل وأجمعين قصدوا بذلك إيضاح مرادهم (للاستغراق ) (") 
وبيانه » فلو كان مشتركا فى ذلك الكل والبعض لكان قصدهم 
بالتأكيد وق أقرلهع 99 رأيث بتى قم كلهم أجتعين تأكين الالياسن 
والإههام » ألا ترى أن من قال : رأيت شفقا ثم أكد ذلك فقال : إما 
الحمرة ( أو ) 0 البياض أو قال : رأيت جميعا إما كل القوم 
أو بعضهم , ثم كرر ذلك اللفظ لم يرد بهذا التأكيد إلا إلباسا فيما 
راه » وهذا المعنى وهو أن كل من دل على شىء بدلالة ثم تابع بين 
الأدلة عليه فإنه يتأكد المدلول » وهذا يعلم بالضرورة كونه محالا على 
أهل اللغة . 


1 ليست فى مءر. 
(5) فى ق : «قولوا ). 
(5) ليست فى ق . 

(54) فى ق : ١‏ من قوطم ) . 
(5) فى ق : «واماع). 


) ١ التمهيد ج‎ - 7١ 


1١8 


فإن قيل : إنما وقع التأكيد للعموم بكل وأجمعين لأمها فى العادة 
تستعمل فى أكثر الجنس دون أقله بخلاف الناس والقوم فإنها تستعمل 
فى الأقل والأكثر بمنزلة واحدة . 

قلنا : هذا لا يمنع من كونها مشتركة بين البعض والكل » 
فيلتبس على السامع مراد المتكلم . 

جواب آخر : وهو أنها إذا كانت تختص بالأكثر خرجت من 
أن تكون مشتركة ووجب كونها حقيقة فى الأكثر دون الأقل وإن 
لم تكن مختصة بالأكثر » بل احتالها للأكثر والأقل سواء سقط 
السوال . 

جواب آخر : أنه يلزمه لفظة كل مع لفظة أجمعين » فإن كل 
تؤكد بأجمعين ثم لا تفيد ( إلا ما أفاده لفظة كل » كذلك لفظة كل 
تؤكد بها لفظة الناس ولا تفيد ) (() إلا ما ( أفادت لفظة ) () 
الفامل .: 

فإن قيل : بل لفظة أجمعين ( أكثر ) () استعمالا من لفظة 
ل 

قلنا : ما يظهر ذلك ء يل هما سواء ألا ترى أن من قال رأيت 
الذين فى الدار كلهم » أو رأيت ( الذين ) ©» فى دار أجمعين » لم 


)١(‏ ليست فى مءعر. 
9) فقمء ر : ١‏ أفاد ). 
(5) ليست فى م . 

(4) ليست فى م . 


15 


يجد السامع فصلا بين الكلامين فى كنة ما يفهمه وقلته » وكذلك لو 
قال ضربت من فى الدار كلهم أجمع . وأجمع كلهم » ( أو ) () 
أكلت الرمان كلها أجمع أو أجمع كلها لم يجد السامع بين القولين فيما 
( يفهم من الكنة ) 27 فصلا . 

جواب آخر : إن كانت لفظة أجمعين تستعمل فى 
الاستخراق 9 أكثر فلا يخلو إما أن تكون مشتركة بين الأكثر وما دونه 
أو تختص بالأكثر » فإن كانت تختص فهو قولنا » وإن كانت مشتركة 
بين الأقل والأكثر فهى ولفظة كل ولفظة الناس والقوم على حد سواء 
فى الالتباس على السامع فسقط السؤال . 

؟.ه - دليل سابع : أن أهل اللغة فصلوا بين ( لفظ ) 9*) 
العموم ولفظ الخصوص » فقالوا مخرج هذا الكلام مخرج العموم ) 
ومخرج هذا مخرج المخصوص ء ا فصلوا بين لفظ الأمر ولفظ النبى 
ولفظ الخبر ولفظ الاستخبار » فلو كان لفظ العموم يتناول 
( لفظ ) 2*0 الخصوص لم يكن لهذا التفريق والتفصيل فائدة . 

«.ه - دليل ثامن : أن أهل اللغة خالفوا بين تأكيد العموم 
( وبين تأكيد ) (5) الخصوص » فقالوا فى تأكيد العموم : رأيت القوم 


)١١‏ ليست فى مموعر. 

0) فى ق : ( يفهمه ) . 

(م) فى ر : كلمة « أو ) زائدة . 
(:) ليست فى ق . 

(ه) ليست فى ممه عءر. 

0) فى ق ١:‏ وتأكيد ). 


0) 


أجمعين » ولم يقولوا رأيت القوم نفسه » وقالوا فى الخصوص رأيت زيدا 
نفسه ولم يقولوا رأيته أجمعين . فلما فرقوا بين تأكيدهما 
( لا بالقصد ) 217 . وجب أن يفرقوا بينهما لا بالقصد , لأن حكم 
التأكيد حكم المؤكد » ولا يلزم على هذه الإشارة فإن الإشارة إلى 
جماعة خلاف الإشارة إلى الواحد ».على أن الإشارة تورد للاستراحة 
إلمها والاستعانة بها (( لا للتأكيد )) (2 وهذا يلزم من قال : إن لفظ 
العموم لا يفيد إلا ما أفاده لفظ الخصوص . فأما من قال لفظ 
الخصوص يتناول الواحد » ولفظ العموم يتناول الجميع دون الواحد فقد 
قال بانهما يختلفان باحتلاف تاكيدهما فلا يلزمه . 

04 - دليل تاسع : أن أهل اللغة وضعوا للواحد غير 
صيغة الاثنين وللتثنية غير صيغة الجمع » فقالوا : رجل ورجلان 
ورجال » كا قالوا : فرس وحمار وبعير » فلو كان احتال لفظ الجمع 
كاحتال لفظ التثنية ولفظ الواحد لما كان لتفريقهم معنى . 

وه <+ وليل عاش + لو قال قائل ::رأية"الناس إل زيدا 
( وعمرا ) () لكان كلاما صحيحا ء ولو لم يدخل تحت قوله : الناس 
كل الجنس لم يصح استثناؤه » لأن الاستثناء يخرج من اللفظ ما لولاه 
لدخل تحته » ولهذا لا يصح أن يستننى من الناس البهاتم , لأنها لا 
تدخل نحت الجنس » وكذلك لو قال من دخل دارى ضربته حسن أن 
يستثنى من شاء من العقلاء » فلو لم يكن قد دخل تحت لفظة 


. )» إلا بالفعل‎ ١ : فى ق‎ )١( 
. » لا لتأكيد‎ ١ : للتأكيد » » وفى ق‎ ١ : فى م ءر‎ )0( 


0) فى مءر :«واإلا عمرا ). 


لا 


واف كل قاف :3ل الصو 207 اللرسغناء لأنه لا يسن مل الننىء 
إلا ما دخل تحته . 

فإن قيل : إنما يصح الاستثناء لصلاح اللفظ لكل واحد من 
الناس ومن العقلاء . 

قلنا : هذا لا يصح لأ الاستناء لا يخرج إلا ما دخل تحت 
اللفظ لأنه إخراج جزء من كل » كذا ذكر أهل اللغة » وما يصلح 
لذلك ما دخل تحته . 

جوات: أحر + لو -جاز ذلك. لجاز أن .يقول القائل لغيو ': 
اضرب رجالا إلا زيدا » ويجرى فى الصحة ( والحسن ) 227 مجرى قوله : 
من دخل دارى ضربته إلا زيدا » لأنه يصلح دخول كل رجل تحت 
قوله اضرب رجالا » فلما ( قالوا : إن قوله اضرب رجالا إلا زيدا , 
لعن :لبن "كأنه 209:6 قال 1 ليش ازيل مكب ل بوقالوا: ق. قوله هر 
دخل دارى ضربته إلا زيدا استثناء حقيقى دل على أن الاستشاء لا 
يكون لما يصلح دعوله تحت اللفظ وإنما يكون لما دخل تحت اللفظ 
ولا به ) 259 . ويدل على أن الاستثناء أن يخرج ما لولاه ( لصلح 
دخوله ) ©» تحت اللفظ » فإنه لو حسن ذلك لجاز لقائل أن يقول : 


.) فى مءدر:١« لم يصح‎ )١( 
.) والجنس‎ ١ : (؟) فى ق‎ 
. ليست فى ق‎ )9( 

(:) ليست فى م عدر. 

(5) فى ق : (لدخل ). 


إن 


وحم 
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ضربت رجلا إلا زيدا لأن كل رجل ( يصلح ) )١(‏ دعوله تحت قوله 
اضرب رجلا » وكذلك يحسن أن يقول له : على عشة إلا واحدا » ولا 
يحسن أن يقول له : على غشة إلا عشة لأا لا تدخل / تحت اللفظ 
وإن صلح أن تكون داخلة . 

فإن قيل : لو كان الاستثناء لا يخرج إلا ما لولاه لوجب دخوله 
تحت اللفظ الحسن أن يقول من دخل دارى ضربته إلا الملائكة والجن 
لأخط 0 يدعرن عت لنقلة من .. 

قيل : قد ذكر أنه يصح . فإذا قلنا لا يصح فإنما يخرج 
الاستثناء ما لولاه لتناوله الكلام » وِلم يمنع مانع من دخوله تحته » 
والملائكة والجن يمنع مانع من دخوهم تحت اللفظ وهو علمنا أن 
المتكلم قبل الاستثناء لم يردهم ولا عناهم فلم يكن فى الاستثناء 
فائدة . 

جواب آخر : أنه يلزمهم مثل هذا لأَن الاستثناء لو أخرج من 
الكلام ما لولاه لصلح دخوله لوجب إذا استثنى الملائكة والجن أن 
يصح » لأن دخوهم فى قوله من دخل دارى ضربته يصح ويصلح أن 
يدخلوا فيه » فكل ما يلزمنا يلزمهم ( مثله ) 20 . 

5 - دليل حادى عشر : لو قال قائل ضربت كل من 
١‏ دخل ) 89 فى الدار » فقاله اخر ما ضربت كل من فى الدار ع 


)١(‏ ىام ءر:(يصح). 
(9) ليست فى ق . 

9) ليست فى م ودر. 
(9) ليست فى م وعر. 


ارا 


لكان ذلك مناقضة ومنافاة لخبره » ولو كانت اللفظة مشتركة بين 
الكل والبعض لم يتناف الخبران ولا يتناقض لأن المثبت يقبت بقوله 
ضرب البعض و«الناى ينفى بقوله ضرب البعض . 

0.ه - دليل ثافى عشر : أن العلم محيط بأن لفظة كل 
مقابلة للفظة جزء على كل حال » وذلك بمنع من أن يكون قولنا 
« كل ) مفيدا ( للجزء ) 29 على الحقيقة . 

ساس ل ا : اضرب رجلا 
عقون اله-ضيت ل د قوله : اضرب رجلا 
البعض » وقوله : لا تضرب رجلا البعض ل يتنافيا ولم يكن أحدهما 
سلبا لاخر . 

8 - دليل رابع عشر : لو كانت لفظة ١‏ من ) مشتركة 
بين الكل والبعض لكان السيد إذا قال لعبده : من عندك وعنده 
جماعة من الناس أن للعبد أن يجيبه بذكر , ْ بعضهم » فلما حسن من 
العقلاء لومه ومن السيدتأديه عل ذكرالبعض والسكوت عن كر 
العف دل » على أن لفظة « من ) تقتضى الكل . 

٠ه‏ - دليل خامس عشر : لو اقتضت لفظة « من ) 
اللعضن : لكان للعيد” أن يفول" ليده إذ1 قال اله طق الدار ١‏ 
يرل لخ 1 ادر سم ارين مكافك لك 


. ) للخير‎ ١ : فى ق‎ )١١( 
. (؟) ليست فى ق‎ 
ف ق : «ما)ع).‎ )5 


5: 


كلامك ) 2١(‏ مشترك بين الكل والبعض ولكان له أن يقول : عن 
العرب تسألنى أم عن العجم ؟ فإذا قال ( له ) ("2 عن العرب » قال 
( له ) 29 عن مضر تسألنى أم عن ربيعة ؟ ( فإذا ) 259 قال عن 
مضر قال عن بنى ( تمبم ) 20 ( تسألنى ) 20 أم عن بنى سعد ء ثم 
يتصل الاستفهام من العبد أبدا » ومعلوم ضرورة أنه ليس للعبد ذلك » 
ومعلوم أنه متى أخلد إلى هذا استحق العقوبة . 

فإن قيل : إنما لا يحسن ذلك من العبد لأنه يضطر إلى قصد 
السيد ( على ) 29 بعض الاستفهامات . 

قيل : كيف يضطر إلى قصده وجميع ما يأتيه به من الألفاظ 
مشترك . وهل هذا إلا بمثابة أن يسمع إنسان رجلا يقول رأيت شفقا 
( لا يكرره ) 9 فى أنه لا يضطر إلى أن يعلم هل هو حمرة 
او بياض ؟ 

فإن قيل : يجوز أن يضطر إلى قصده لما يقترن بكلامه من 
الإشارات . 


. ) فكلامك كلام‎ «١ فى مءر:‎ )١( 
ليست فى مءعر.‎ )0( 

9) ليست فى مور. 

(4:) ليست فى ق. 

(5) فى مءعر: (زيد). 

(5) ليست فى موار. 

0) فى مءر: ( عند ). 

.) ويكرره‎ ١ : فى ق‎ )8١ 


؟ 


قلنا : لفظة « من ) ليس يقترن بها إشارة ولو اقترن فى حالة 
( لكان ) 2١0‏ يجب أن تحسن ١‏ هذه ) 227 الاستفهامات إذا لم تقترن 
بها إشارة » ولانه ليس بواجب حصول العلم عند الإشارة فى كل 
حال . 

فإن قيل : فقد يحسن إذا قال له من عندك ؟ أن يقول أعن 
العرب تسألتى أم عن العجم ؟ 

قلنا : متى لم يعرف غرض السائل أن يسأله / عن إحدى 
القبيلتين ( لم ) (© يحسن أن يستفهمه » ومن قال : إنه يحسن أن 
يستفهمه من غير أن يعرف غرضه فى السؤال عن إحدى القبيلتين 
لزنه أن يقول + إنه يمحس أن يستفهمة أبدا عل الخد الذى: دكرنا لأن 
الاستفهام فى الجميع سواء . 

فإن قيل : إنما يجيبه بذكر ( كل ) 257 من عنده لأنه بذلك 
يحصل له الغرض لأنه إن أراد الكل فقد وجد ء وإن أراد البعض فقد 
دخل تحت جوابه عن الكل . 

قلنا : إذا كانت اللفظة محتملة للاشتراك فليس فى جوابه بالكل 
بلوغ غرض السائل لأنه يحتمل أن يكون سأله عن البعض وم يرد أن 
يسمع بذكر ( الباقين ولا يفحص ) () عنبم ولا يعرفهم . 


.) فكان‎ «١ : فى ق‎ )١١ 

. ليست فى ق‎ )١١ 

(5) ليست ىار. 

(4) ليست فى ق . 

(5) فى ق : ١‏ الناس ولا يختص ) . 


"5 


جواب آخر : أن ما ذكروه يقتضى ( حسن ) (22 جوابه 
بالكل «لا يقتضى وجوبه » وإذا لم يجب حسن أن يستفهم ( وإذا 
حسن أن يستفهم ) () أدى إلى ما ذكرناه . 

١‏ - احتجوا بأن صيغة لفظ ( العموم ) ("© لو اقتضت 
الاستغراق لم يخل ( إما ) (؟2 أن يكون علم ذلك بالعقل أو بالنقل , 
ولا مدخل للعقل فى إثبات اللغات » وأما النقل فلا يخلو أن يكون 
تواترا أو احادا » فلو كان تواترا لعلمناه ضرورة كا علمتموه » وإن كان 
أحادا فلا ينبت هذا الأصل 'لأن طريق "توت الأصول العلم , 

يقع العلم بالاحاد ‏ فبان أنه لا طريق إلى العلم بن ألفاظ العموم 
ا 

الجواب : أنه لا يخلو أن هذه الدلالة يستدلون بها على أن لفظ 
العموم ما وضع للاستغراق » أو يستدلون بها على أن لفظة العموم 
وضعت للاستغراق ولما دونه . 

فإن أردتم الأول 4 لكم نحن نعلم ضرورة بالنقل عنهم 
وعند ماع كلامهم . أن لفظة كل وجميع إذا استعملت فى 
الاستغراق لم تكن مجازا » ونعلم أيضا باللفظ المتواتر أمهم أضافوا إلى 
هذه ( اللفظة ) 2*7 أحكاما لا تصح إضافتها إلا إذا كانت اللفظة 
للعموم نحو الاستثناء والاستفهام وغير ذلك فيبطل ما ادعوه . 


.) فى ق : «( جنس‎ )١( 
ليست فى ق.‎ )1١( 

(9) ليست قاع اله 
(5:) ليست فى ق . 

(8) فى مءر ١:‏ الكلمة ) . 


5/ 


وإن أرادوا الثانى وهو أن لفظ العموم وضع للاستغراق وما دونه 
فالحجة من ذلك عليهم ( لا لهم ) )١(‏ لأغهم سلموا أن لفظة العموم 
تقتضى الاستغراق حقيقة وادعوا أنها تقتضى ما دونه » ونحن ننفى ذلك 
ونقول لو كان موضوعا لما دونه لم يخل إما أن يكون معلوما بالعقل 
ولا مجال له فى ذلك » أو بالنقل وهو ينقسم تواترا واحادا » ولا تواتر 
فى ذلك ولا احاد أيضا » ولو كان احادا لم يلزم قبوله فى هذا الاصل . 

جواب عدن ) أنا بينا ( 00 ذلك باستقراء كلامهم ومعرفة 
مقاصدهم وما قرنوه ( به ) 229 من الألفاظ الدالة على الاستغراق . 


١ه‏ - احتجوا بثان : وهو أن لفظ العموم يستعمل 
لاستغراق وما دونه على حد سواء لأنه يقال انطلق الناس » وذهب 
القوم » وجمع التجار . ويراد به البعض وتارة الكل » فكما وجب أن 
يكون” حقيقة 'ق الستعراق: يحب أن ايكون حقيقة فيها ذوته : 


والجواب : أنكم ( إن ) 49 أردتم أنها تستعمل فيهما على حد 
الحقيقة من غير قرينة » أو لا تستعمل ( فيهما ) 0 إلا مع قرينة لم 
يسلم لكم الموضعان وم يمكنكم ذلك إلا أن ( تنزلوا ) 299 على أنها 


وضعت للاشتراك . 


. ) اللهم‎ ١ : فى ق‎ )١( 

. ) فى م عر : ( وهو انا قد اثبتنا‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )9( 

(:) ليست فى ق . 

(5) فى مءر: «١‏ فيما). 

(5) فى ق : «١‏ تدلوا ). 
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جواب اآخر أنه يلزمكم ٠‏ أن يكون قولنا بحرا حقيقة فى 
( السخى ) 2١(‏ وكذلك قولنا أسدا حقيقة فى الشجاع ), لأنها 00 
ا 

قلنا : وكذلك لفظ العموم ليس استعماله فى البعض 
كاستعماله فى الاستغراق . وكل فرق لهم فى ذلك يمكن مثله فى 
مسألتنا . 

فإن قيل : الظاهر فى اللفظة إذا استعملت فى الثبىء أن تكون 
حقيقة فيه إلا أن يمنع من ذلك مانع » وقد استعملت / لفظة العموم 
فى البعض فدل على أنها حقيقة فيه . 

قلنا : الاستعمال لا يقتضى الحقيقة » لأنهم قد يستعملون 
الحقيقة والمجاز فى الاسماء . 

فإن قيل : لو لم يكن الاستعمال طريقا إلى كون الاسم حقيقة 

قلنا : هذا دعوى لأنا قد بيّنا وجوها تعرف ببا الحقيقة من 


)0 فى م » ر : (١‏ السخاء 0 . 
١‏ فى مم عر :( لأنه ( وفى ق : (لا» ولعل الصواب ما أثبته . 
(9) فى م »ر : كلمة «( وهى ) وبعدها بياض بقدر كلمتين . 


اح 


جواب آخر : لو ثبت أنه لا طريق لنا إلى الفصل بين الحقيقة 
وامجاز لم يصر ذلك دليلا على الحقيقة لأن الشىء لا يكون دليلا على 
الشىء لأ غيره يفسد أن يكون دليلا عليه » ثم ينتقض أصل السؤال 
بأسماء المجاز كلها كالحمار والأسد والبحر فإنها تستعمل ولا تكون 

فإن قيل : ذلك عرفناه بقصد أهل اللغة أنهم لم يريدوا بذلك 
الحقيقة فى اسم الرجل البليد والشجاع والسخى . 

قلنا : وكذلك نحن نعلم باضطرار ( أن ) 27 قول القائل 
أكلت جميع الخبز » وقد أكل بعضه أنه مجاز وكذلك قوله : ضربت 
كل من فى الدار وقد ضرب بعضهم . 

فإن قيل : كيف علمتم ذلك باضطار ونحن نخالفكم فيه . 

قلنا : وكيف علمتم باضطرار أن اسم الحمار ( إذا وقع ) (") 
عل البليله ان 00 للمجاز فى اللغة يخالفونكم . ويمنعون أن 
يكون هذا الاسم مجا 

وجواب 7 : أن قولنا أمر يستعمل فى الشأن » والقول على 
ود الصا تجا واس فقيو اي جميع ذلك ولا يمكن القول 
بأنا نعلم باضطرار أنه مجاز فى غير القول لأ جماعة يقولون : إن ذلك 
حقيقة فى الجميع . 


م«رى ‏ | حتجوا بثالث وهو أنه لو أفاد لفظ العموم 


. ليست فى ق‎ )١١( 
ىلامءر:(واقع).‎ )' 


1 


الاستغراق لم يحسن منه الاستفهام لأ الغرض بالاستفهام الفهم , 
وطلب فهم ما قد فهم ( عبث ) 2١(‏ وقد ثبت أنه إذا قال ضربت كل 
من فى الدار يحسن أن يستفهم فيقال له : ضربتهم جميعهم 
أو بعضهم ؟ ويقال له : ضربت زيدا فيهيم ؟ فدل على أنه لم يفد 
ا ا 

الجواب : أن الاستفهام قد يرد لازالة الالتباس » لأنه قد يكون 
المتكلم غير (( حافظ )) 7( أو يكون ساهيا فيزول بالاستفهام هذا 
الالتباس . وهذا قد يستفهم الإنسان بتكرار العموم ( ويجاب 
بتكراره ) 29 نحو أن يقول : ضربت كل من فى الدار » فيقال : 
أضربتهم كلهم ؟ فيقول : ضربتهم كلهم . ولو كان يطلب الفهم 
لاجابه بلفظ اخر . وكذلك يستفهم فى الخصوص فيقول : جاءنى زيد 
فيقال له : جاءك زيد ؟ فيقول : نعم » وكذلك يقول : رأيت الخليفة . 
فيقال له : رأيت الخليفة ؟ فيقول : نعم وما أشبه ذلك كثير . 

وقد يكون الاستفهام لزيادة الفهم . لأن الفهم قد يكون 
علما » وقد يكون ظنا » فإن كان علما فهو مكتسب فيطلب 
بالاستفهام أن يصير ضروريا » والضرورى أقوى من المكتسب ٠.‏ وإن 
كان ( علمه ظنا ) (6» فيطلب (( بالاستفهام أن )) 2*7 يتزايد 


.) فى ق : ( عيب‎ )١( 

(؟) فى م ءر : ١‏ محفوظ ) وفى ق : ( مختطف ) ولعل الصواب ما أثبته . 
(0) فى ق : «١‏ فكان تكراره ) . 

(؟:) فى م عر : (١‏ غلبه ظن ) . 

(0) فى م ءر : ١‏ أن » وفى ق : ١‏ الاستفهام » ولعل الصواب ها أثبته . 


5١ 


ظنه 21 » فى قصد المتكلم » ألا ترى أنه إذا قال القائل : ضربت كل 
من فى الدار قد يكون فيها من يعظمه المتكلم - ( كأخيه وعمه 
0 1 1 : ا 0 . 
داكن 2 امات احا بوي رد الا اميه ل 
قد ضربه فيستفهمه لتزول الشببة ويقوى ظن السامع ( على ) 7") 
ضربهة . 

0 احتجوا برابع وهو ( أن ) (4) الاستثناء يدخل على 
لفظ العموم » فلو اقتضى لفظه الاستغراق لكان ذلك نقضا له ورجوعا 
عنه : لأنا نستدل على أن المتكلم لم يرد به ظاهره بل تجوز بقوله . 

الجواب : أنكم إن أردتم أن يقتضى الاستغراق إذا تجرد عن 
قرينة » فهذا لم يتجرد عن قرينة وهى الاستثناء وإن أردتم أنه يقتضى 
الاستغراق / فإن لم يتجرد ( عن قرينة ) © لم نسلم لأن عندنا أنه :هب 
لا يقتضى الاستغراق إلا إذا تجرد عن القرائن ( وهذا لم يتجرد ) 29 . 

جواب آخر : أن لفظ العموم يستغرق ما دخل عليه فإذا كان 
معه استثناء كان شاملا لما عدا الاستثناء لأنه لا يدخل على 


المستثنى » وبيان ذلك ١‏ أنه ) 9) إذا قال : ضربت كل من فى الدار 


)١(‏ فى ق : ١‏ وذلك يحصل بكثرة الأمارات فيطلب ذلك الاستفهام ليقوى 
ظنه ) زائدة . 

(0) ليست فى ممءار. 

(5) فى مءعر:«ق). 

(5) فى مءر:«أنهم»). 

(0) ليست فى ق . 

وك اليمج ور 

017 ليست فى ق . 


5 


إلا زيدا فإن اللفظ يعم ما عدا زيدا وهو مثل قوله له ( علىٌ ) )١(‏ 
عشة إلا درهما ( فإنه ) (') يستغرق قوله ما عدا الدرهم » ولو لم 
يستثن استغرق العشرة » ثم لا يعد ذلك نقضا ولا رجوعا ( كذلك فى 
مسألتنا مثله ولا فرق بينهما ) 9© . 


فإن قيل : أليس لو قال : رأيت زيدا وبكرا وعمرا ثم استثنى 


الجواب عنه أنا نقول : الاستثناء يخرج بعض الجملة وكل اسم 
مما ذكره وسماه جملة منفردة » فإذا ( استثناه فد ) (5) استثنى جميع 
الجملة » فصار 5 لو قال : له علىئ عشة إلا عشة ( لا يجوز ) (©» 
ويعدل مناقضا . 


جواب آخر : لو ثبت أن ظاهر العموم الاستغراق وأن 
الاستثناء قد صيو مجازا لا يكون ذلك نقضا ء ألا ترى أن قولنا : 
« حمار ) حقيقة فى البهيمة » ( ثم ) 20 إذا اقترن به قرينة دلت على أن 
المراد به الرجل البليد لم يكن ذلك تناقضا . 


فإن قيل : لو لم يكن قول القائل : ضربت كل ( من ) 29 فى 


)١(‏ ليست فى مم عدر. 

(؟) ليست فى ق. 

5 فى ق : « وف مسألتا » . 
(:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 
يي ا ا 

000) ليست فى م . 


رذن 


الدار ( إلا زيدا » 20 ( لا يسمى ) 2509 نقضا ونسخا لكان قوله 
ضربت كل من فى الدار » لم أضرب كل من فى الدار ( لا 
يسمى ) 20 نقضا ( ونسخا ) 57 ولا يعد قبيحا . 

قيل : هذا لكم ألزم لأن لفظة « كل ) مشتركة عندم بين 
الاستغراق ١‏ والبعض ) 2*0 حقيقة » والاستثناء فيها دال على أنه أراد 
إحدى الحقيقتين فيلزم أن يكون قوله : ضربت كل من فى الدار » لم 
أضرب كل من فى الدار حسنا لأنه استعمل كل لفظة ( فى ) (0) 
إحدى حقيقتيها وهى البعض . ثم الفرق عندنا بين الموضوعين أن 
الاستثناء يجب تعلقه بما تقدمه من الكلام ( لانه لا ) 29 يستقل 
بنفسه » فيصير المستثنئ والمستثنى منه كالجملة الواحدة ويدل مجموع 
اللفظين على استغراق ما عدا المستثنى بخلاف قوله : ضربت كل من 
فى الدار » لم أضرب ب كل من فى الدار ( لأن ) 0 كل واحدة من 
لفون يله متعقلة غويها لأ نهب قلفينا باللعرف» لل المتكلم 
استوق غرضه بكل لفظة منها . فإذا كانت إحدى الجملتين تناى 
الأحرى كان بقوله الثانى قد نقض الأول » يبين ( صحة) 27 هذا أنه 


. ليست فى ق‎ )١( 
ليست فى مم عدر.‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )95 
ليست فى مم وار.‎ )9( 
. )© النقض‎ ١ : فى ر‎ )5( 
.)نم«١‎ : فى ق‎ ) 
. ليست فى ق‎ )0 
. ليست فى ق‎ )8( 
. ليست فى ق‎ )9( 


(” - النمهيد ج ” ) 


>33 


يحسن العموم ( المشروط ) (2 بالصفة » ألا ترى أنه يقول : ضربت 
كل من فى الدار فيعم فلو قال : ضربت كل من ( فى ) (" الدار من 
الطوال » عم الطوال دون غيرهم » ولا يحسن أن يقول : ضربت كل 
من فى الدار » لم أضرب كل من فى الدار ( فاتضح الفرق 
بينهما ) 29 . 

هزه - احتجوا بخامس : أنه لو كان لفظ العموم مستغرقا 
العلة بل العموم أولى بذلك لأنه دلالة قاطعة والعلة الشرعية أمارة . 

الجواب : أن التخصيص بالأدلة المتصلة مثل الشرط والاستثناء 
والتقييد بالصفة . قد بيّنا أن العموم يشمل ما عداها , بأما الأدلة 
المنفصلة فإنما جاز ( أن تخص ) 57 العموم لأنه لا يخرج بذلك عما 
وضع له وإنما حمل على بعض 227 ما يقتضيه فلم يصر مجازا فيما 
بقى » ألا ترى أنه لو قال : له علىٌ عشرة دراهم ( إلا درهما) 29 ( لم 
يصر ) 29 مجازا فى التسعة وهذا مثله » ولأ كلام صاحب الشرع 
إن تأخر بعضه عن بعض فهو كلمجموع يجب ترتيب بعضه على 


. ) بالشرط الشرط‎ ١ : فى ق‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )5( 

(؟) فى ق : ١‏ ما يصح الفرق ) . 
(4) فى ق : ( تخصيص ) . 

(5) فى ق : كلمة « بذلك »© زائدة . 
(59) ليست فى ق . 


0) فى ق : (لا يصير ). 


وم 


لا تصير بتخصيصها مجازا أيضا . 


- احتجوا بسادس : أنه لو كان حقيقة العموم 
للاستغراق لما جاز استعماله فى المجاز . 


والدوان: + أنه ينظ بالالفاظز اين تكرام 2199 برع الاسد 
بالاستشناء فى العدد فإنه إذا قال : له علىٌّ عشة / إلا درهما أو كر 
إلا قفيزا ('2 هو استثناء ولا نجعله مجازا . 


0ه - احتجوا بسابع : أن لفظ العموم لو كان حقيقة فى 
الاتغراف وا اجيم 709[ذاتدل الدليل هل أدو اذام :220 أريدبية 
العض أذ يصير ارا لأنه :اتتعمل :فى غير بها وطيع الما 

الخرائهي قر الخو يه عدا دوضيم له لانن 
حقيقة فى البهيمة ثم يتجوز به فى الرجل الشجاع » فأما لفظ العموم 
فما تجوز به وإنما شمل ما عدا المستثنى فهو حقيقة فيما دخل نحته 


)١١‏ فى ق : (فهو). 

9؟) ليست فى ق . 

(*) الكر : بضم الكاف كيل معروف والجمع أكرار » وهو ستون قفيزا » 
والقفيز : ثمانية مكاكيك والمكوك : صاع ونصف . قال الأزهرى : فالكر على هذا 
الحساب اثنا عشر وسقا . انظر المصباح المنير ١90/7‏ . 

25 فى ق : ١‏ أن يوجب ). 

29١‏ ليست فى م در. 

59) فى ق : «النختار ) . 


"55 


( كقوله : له على عشة إلا درهما وكقوله اضرب من ف الدار الطوال 
لا يدخحل تحته ) (20 القصار , ويكون حقيقة فى الطوال وكذلك يكون 
حقيقة فى الأقرار (( بتسعة )) () . 

4 - احتجوا بثامن : أن لفظ العموم لو اقتضى 
الاستغراق لكان تأكيده عبثا لأ التأكيد يفيد ما أفاده المؤكد . 

الجواب : لم إذا أفاد ما يفيده المؤكد يكون عبثا » وما أنكرتم 
من حصول فوائد فى التأكيد لا يحصل مع فقده » وهو أن يكون 
المتكلم حكيما يستدل بخطابه على إرادته » فإنه إذا أكد زادنا دلالة 
على دلالة فنزداد ( به ) 20 بيانا وإيضاحا ع" ولهذا كثر الله سبحانه 
يعاق الأدلةض عداو وان كمه لا تقلمها دنا .ونان 36 غير 
حكم فربما يظن السامع أنه قد سها فى ابتداء الكلام أو نسخ » فإذا 
أكده زال ( ظن السامع لذلك ) 250 وربما كان بعض ألفاظ العموم 
أقل استعمالا فى الاستغراق من بعض فيؤكدها بما هو أكثر 
التفخيالا +“ وهذه فواتك' مغلومة :, 

فإن قيل : لو حسن التأكيد لما ذكرتم من ترادف الأدلة لإزالة 
( الإلباس ) 2*0 وحصول العلم الضرورى لحسن أن يقول الإنسان : 


. ليست فى ق‎ 6١( 

(؟) ف النسخ الثلاث ١‏ تسعة » والصواب ما أثبته . 
(؟) ليست فى ق . 

(:) فى ق : «ظبه كذلك ©). 

. © اللبوس‎ ١ : فى ق‎ )5١ 


وذنا 


استندت إلى الحائط المبنى من الآأجر والطين لينفى أن يكون استند إلى 
رجل بليد لأنه قد ( يتجوز أن يسمى الرجل باسم الحائط إذا كان 
ليدم 00 

اواك عفة :" آنا انقول :1" النأ كيد سين تباغ لفل العرب 
وهم أكدوا (( بما )) (") ذكرنا وليس يجب أن يؤكدوا كل شىء لأنهم 
أكدوا ما ذكرنا » ألا ترى أنهم سموا الشىء الواحد بأسماء كثية » ولم 
يلزمهم أن ( يسموا ) 29 » وليس يجب أن يؤكدوا كل شىء بأسماء 
كثية فبان ما ذكرنا . 

جواب آخر : أنه يلزمهم مثل هذا فى الاشتراك فإن التأكيد لا 
يفيد إلا ما أفاده المؤكد ( من الاشتراك فيجب أن تعدوه عبثا ) (9) . 

( وجواب آخر : وهو أنه يبطل ما ذكروه بتأكيد الخصوص 
فإنه يقال : جاءنى زيد نفسه ) )© . 

وعأكيق,' ألقاط العدد:. كفولة. عمال + 9 علق عشرة 
كَامِلَة 4 (20 » وكقوله : « ألف تامة » . 


8 - احتجوا بتاسع : وهو أنهم قالوا : لو كانت لفظة 


. ) فى ق : ( يجوز باسم الحائط فى البليد‎ )١١ 

. فى النسخ الثلاث : ( إنما » ولعل الصواب ما أثبته‎ )١( 
. ) بقولوا ويسموا‎ «١: فى موءر‎ )5 

(:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 


9) سورة البقرة » اية ١95‏ . 


578 


« من ) عامة فى الاستفهام لكان قول القائل من عندك سؤالا عن 
كل العقلاء » فكانت تجرى مجرى قوله : أكل الناس عندك ؟ ( وكل 
تقتضى ) (2 أن يكون جوابها لا أو نعم . 

الجواب : أن قوله : من عندك استفهام عن صفة من عنده » 
واسمه » وهو كقوله : أخبرنى عن أسماء من عندك » وصفاتهم » وذلك 
لا يقتضى جوابه بلا أو نعم بل يجب أن يخبيو بأسماء من عنده من 
العقلاء وصفاتهم . 

جواب آخر : يلزمهم مثل ذلك فيما يقولونه من الاشترا 
لأمبا إذا كانت للا لل ار 0 
جوابها بلا » أو نعم » لأنه إن علم من قصد السائل ( أنه استفهم 
بها ) ("2 عن الكل فجوابه لا . أو نعم » وإن علم من قصده أنه قال 
له : ( البعض أي ) 260 أبعض الناس عندك ؟ فجرابه لا. أو نعم . 

كواتن عر : أن لفظة ١‏ من ) عامة فى الاستفهام ؛الكنباءق 
كلام السائل دون المسؤول » والسائل سأل باللفظة العامة ( من ) ©) 
لأنه لا يعلم من عند المسؤول , فأما المسؤول ( فإنه ) (0© يعلم من 
عنده فلم يجب أن يجيبه باللفظة العامة مِنْ لا » أو نعم » بل يجيبه بمن 
عنده من الكل » أو البعض . 


. ) وذلك يقتضى‎ ١ : فى ق‎ )١( 
.)نم١(:رعءماف‎ )؟١(‎ 

. ) فى ق : ( استفهمه‎ )"9١0 
. (؟) ليست في ق‎ 

)الس ل ار 

(5) فى ق : ( فهو ). 


م 


0 - احتجوا بعاشر : وهو أن لفظ «( من )© لو أفاد 
الاستغراق لاستحال جمعها لأن الجمع يفيد أكثر مما يفيده المجموع 
وليس بعد الاستغراق / شىء يفيده الجمع . وقد قال الشاعر 20 : 
أتوا نارى فقلت : منون أنتم 29 فقالوا : الجن قلت عموا ظلاما 

الجواب : أن منون وإن كانت لفظة لفظ الجمع فليست 
بجمع حقيقة » لأنه يستفاد منه ما يستفاد من قولهم من عندنا ؟ ألا 
ترى أن قوله من أنتم ؟ استفهام عن جماعة مثل قوله : منون أنتم ؟ .. 
وعند ( امخالف ) (© ألفاظ العموم تفيد الاشتراك بين الكل » 
والبعض » فلفظة منون مشتركة بين الكل والبعض » كلفظة « من ) 
( فلم ) 20 تفد أكثر مما أفادته لفظة « من ) عندنا وعندم . 

١ه‏ - احتجوا بالأخير : أنه لو كان لفظ العموم موضوعا 
للاستغراق لما جاز تخصيصه إذا كان من القران بالسنة والقياس » ”| 
لا يجوز النسخ بهما . 

والجواب : أن النسخ إسقاط اللفظ والمعنى فلم يجر إلا بمثله , 
والتخصيص بيان حكم اللفظ فجاز بما هو دونه » ( وسيأتى الكلام 
عليه والفرق بين النسخ والتخصيص فى مسائل النسخ ) (*) . 


: هذا البيت للشاعر شعير بن الحارث الضبى » انظر شرح ابن عقيل‎ )١( 
وقد‎ » 5٠١ الكشاف للزمخشرى : ص‎ » ١917/5 الحيوان للجاحظ‎ .© 
. استشهد به ابن عقيل على أن ( منون » لحقته الواو والنون وذلك شاذ‎ 

(') فى مءعر:(الخصم). 

5) فى ق :( قلم ). 

(4) ليست فى ق . 


7ه اب 


3 ا ال مار 
اا سوم اس 
عمومه . فدل على أنه موضوع لذلك » ولأنه لو قال : رأيت الناس 
( كلهم ) 29 إلا زيدا » وعمرا » وبكرا » ومن دخل دارى ضربته 
إلا ثلاثة : فلان » وفلان » ( وفلان ) 29 لصح ء ولو حمل ( لفظ 
العموم ) ( على أقل الجمع لما صح استثناء أقل الجمع لأن استثناء 
( الجميع ) (*) 0 بالاتفاق ولأ الغلاثة لفظ ( الجمع ) 9) 
خص ( بها ) 2١7‏ من لفظ العموم » فيجب أن يكون لفظ العموم فى 
ا 0 

ا 0 زاد ا 
( فلا يحمل اللفظ عليه إلا بدليل ) 9» . 

( الجواب عنه أنا نقول : قولكم ما زاد على الثلاثة » مشكوك 

فيه ) 29 لا نسلمه » فيجب أن تدلوا عليه » ثم الذى اقتضى الحمل 


. ليست فىاق‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١( 
ليست فى م ار.‎ )95( 
. ) أقل الجمع‎ ١: فى ق‎ )4( 
. ليست فى ق‎ )©( 
فى ق : (منها).‎ )56١ 
. ليست فى ق‎ )0( 
ليست فى ق.‎ )89( 
. ليست فى ق‎ )99( 


١ 


على الثلاثة » يقتضى الحمل على ما زاد ( على الثلاثة ) (2 لأ لفظ 
العموم موضوع للثلاثة ولما زاد وضعا واحدا فلم اختص بالثلاث دون 
الزيادة ؟ ولأنه إن جاز حمله على الثلاثة لأجل اليقين فيجب حمله على 
الاثنين والواحد لأن ( لفظ الجمع ) 29 يقع على ذلك » قال تعالى : 

١‏ إِنا تحن ْنا الذكر وَِنَا لَه لخافطون 4 0257 وهو سبحانه وحده 
المنزل . وقال : ل وَكنًا لِحَكْمِهِمْ شَاهِدِينَ 4 99 فى داود وسليمان 
وغا 'اثنان + وكنب عمر .الله غنه إلى ,شغد 209 رضن الله اغتة 


وقال : جهزت إليك ألفى رجل (23 ٠‏ وإنما أنفذ إليه القعقاع بن عمرو 
اليم 272 ٠‏ مع الف 2 رجل ( )002 وقيل عمرو 


)١١(‏ ليست فى مميادر. 

(؟) فى مء ر : ١‏ اللفظ الذى للجمع ) . 

(6) سورة الحجر ء آية 4 . 

(4) سورة الأنبياء » آية 74 . 

(ه) الصحانى الجليل سعد بن مالك بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة بن 
كلاب . الأمير أبو إسحق الزهرى أحد العشرة المبشرين بالجنة واخرهم موتا » مات 
سنة هه هء انظر ترجمته فى : الإصابة : 7/5 » الاستيعاب : 18/١‏ » أسد الغابة : 
»: تذكرة الحفاظ : 7١/١‏ 2 شذرات الذهب : ١51/١‏ . 

(5) الذى وجدته فى الإصابة : +/589 أن أبا بكر الصديق كان يقول : 
لصوت القعقاع فى الجيش خير من ألف رجل . 

(0) القعقاع بن عمرو اتقيمى » صحالى جليل » كان من أشجع الناس 
وأعظمهم بلاء » له أثر عظم فى قتال الفرس فى القادسية وغيرها » شهد موقعة الجمل 
مع علي أرسله علي رضى الله عنه إلى طلحة والزبير رضى الله عنهما فكلمهما بكلام 
حسن تقارب الناس به إلى الصلح ع سكن الكوفة . انظر ترجمته فى : الاصابة : 
ع/وم؟ ., الاستيعاب : #/58 ء, أسد الغابة : 7١1//4‏ . 

(8) ليست فى ق . 


اح 


ابن معديكرب 2١(‏ فسمى الواحد ألفا » ومعلوم أنه إذا ذكر لفظة 
الالف لا تحمل على الواحد لاجل اليقين . 

04 - واحتج بأن قال : لو كان لفظ ( الجمع ) () 
يقتضى العموم لوجب إذا قال لفلان علىٌ دراهم أنه لا يقبل منه 

الجواب : أن قوله : له علىٌ ( ثلاثة ) 9) إثبات فى نكرة فلا 
تقتضى العموم ولو قال : لفلان علىٌ دراهم قبل تفسيو بثلاثة لأنه 
يقترن به ما يمنعه من حمله على الجنس » وهو أنا نعلم من طريق العوف 
والعادة أنه لا يجوز أن يكون أراد بقوله الدراهم جنس الدراهم أو 
لا يجوز أن يكون قد استقرض منه كل درهم ولا أتلف عليه ما يساوى 
كل درهم » فلم يحمل على الجنس لذلك » وليس إذا لم يحمل اللفظ 
على العموم لدليل يجب أن لا يحمل إذا خلا عن دليل يبين أنه أريد به 
البعض . 

همه - احتج بأن قال : الغالب فى ألفاظ العموم أن المراد 


)١(‏ عمرو بن معديكرب بن عبيد الله بن عمرو : صحانى جليل » كنيته 
أبو ثور » فارس مشهور . صاحب الغارات والوقائع فى الجاهلية والاسلام » وفد على 
النبى سنة تسع » وارتد عند وفاته عدم مع الأسود العنسى ثم أسلم » بعثه أبو بكر إلى 
الشام فشهد اليرموك وأبلى فيها بلاء حسنا » ثم بعئه عمر إلى العراق » مات سنة 
١ه‏ . انظر ترجمته فى الإصابة : ١8/*‏ » أسد الغابة : ١7/4‏ » الاستيعاب : 
؟/.كهء خزانة الأدب : 5144/79 . 

0) ليست فى مم عدر. 

0) ليست فى ق . 


ا 


بها البعض وهذا قال : غلّق الناس » وفتح التجار » وضربت الدراهم , 
أريد به البعض » وأخص البعض » ما يتيقن » وهو الثلاثة » فوجب 
الفمل عليه 

امراب أنا لا سبلم لآنه إذااقال:#ارزأيت هيدهن "وضريت 
كلهم أريد به الجميع » ثم قد يستعمل الشىء غالبا فى امجاز » ألا ترى 
أن الغائط يستعمل فى النجو غالبا وهو حقيقة اسم للموضع المطمئن 
من الأرض » وكذلك الراوية تستعمل غالبا فى المزادة » وهو حقيقة اسم 
الجمل الذى يحمل عليه الماء » ثم وإن كان الغالب الاستعمال فى 
البعض إلا أن الغالب أنه لا يراد به الثلاثة بدليل ما استشهدوا به . 

- فصل : والدليل ( على ) )١(‏ من قال : ( إن ) (9) 
لفظ العموم يستغرق فى الأمر والنبى ولا يستغرق فى الخبر أنه لا يخلو 
أن ( يكون ) 29 ذلك من جهة اللغة أو من جهة أخرى . 

فإن كان من ( جهة ) (؟) اللغة فقد بيّنا أن لفظ العموم وضع 
للاستغراق فلم يختلف باختلاف الجملة التى يدخل عليها إذ لا طريق 
إلى / الفرق بينهما من جهة اللغة . 

وإن كان من جهة أخرى فعليه بيان ذلك . 


فإن قيل : إنما فرقنا بينبما لأنه لو لم يقتض الاستغراق فى الأمر 


)١(‏ ليست فى ق. 
؟) ليست فى ق . 
(9) ليست فى ق . 
(؟) ليست فى مم ودر. 


4ه أ 


5 


والنبى لم يكن المكلف مزاح العلة 2 » وليس كذلك الوعيد لأن 
الغرض به الزجر عن القبيح » وذلك يحصل. بالخوف . والخوف 
( يحصل ) 292 بغالب الظن . 

. والجواب : أن لفظ العموم إن لم يقتض الاستغراق لم يجب حمله 
على الاستغراق لا فى الأمر ولا فى الوعيد » ويجب إذا أراد الحكيم أن 
يزيج علة المكلف أن لا يدل على الاستغراق بلفظ العموم » بل يجب 
أن يدله بدليل اخر . 

وإن كان يقتضى الاستغراق وجب استغراقه فى الخبر 5 يجب 
فى الأمر» لأن الخبر خطاب لنا والقصد به إفهامنا » ولا يجوز قصد 
إفهامنا بلفظ ( له ) 27 ظاهر إلا وقد أراد ظاهره » وإلا كان قصد 
إفهامنا الثىء بخطاب لا يدل عليه . 


فإن قيل : الخبر لا يدخله نسخ ولا تخصيص فلم يستغرق فى 
العموم بخلاف الأمر . 

قلنا : لم كان كذلك ؟ ثم هذا يؤكد أن الأمر إذا دخله 
الاستغراق مع كونه ينسخ ويبخصص فألا يدخله ( النسخ ) *) 
والتخصيص أولى بالاستغراق , ولأنه متحقق ( فيه ) ("2 لا يزول عنه . 


. هكذا فى النسخ الثلاث والظاهر أن فيه تحريفا‎ )١( 
.) يصلح‎ (١ : فى ق‎ )5( 

(95) ليست فى ق . 

4ق 13 الأمن ود 

(5) ليست فى م ءدر. 


ه5: 


فإن قيل : فالامر لا يجوز بمجهول والبعض مجهول فحمل على 
العموم بمخلاف الخبر فإنه يقع عن المجهول » قال الله تبارك وتعالى : 
وَكَمْ أَهْلَكُنا مِنْ قي 4 200 فجاز أن يستغرق لفظ العموم فيه . 

قلنا : وم كان كذلك على أن الأمر قد يرد بمجهول قال تعالى : 

8 ار : « وَانُوا حَقَهُ يَوْمَ حَصَادِوٍ »4 29 ولم 

اه - مسألة : الألف واللام إذا دخلا على لفظ الجمع 
أفاد الاستغراق وإليه ذهب جماعة ( من ) 249 الفقهاء وأبو على 
الجبالى » وقال اينه أبو هاشم : لا يفيد الاستغراق (©2 . 

4 - ( الدليل على ما ذهبنا إليه أن ما ورد فى القران 
0 تعالى « إن الاتراق لْفى نعي ل ا 
0 

51070000500 
والفجور . 


(1) سورة القصص »ء اية 58 . 

. سورة النور » آية 5ه‎ )١( 

زم سورة الأنعام + آي 543 

(54) ليست فى م وار. 

(5) انظر المسألة والخلاف فيبا فى المعتمد : 740/١‏ » المستصفى : ؟//ا” » 
المحصول : 584/9 ». إرشاد الفحول : ص ٠١‏ 

(5) سورة الانفطار : الآيتان ١8 21١‏ . 


ا 


قلنا : العرب لا تعرف التعليل » وإتما قالوا : ( يقتضى جميعهم 
بمقتضى اللفظ وأنه للتعريف والتعريف للجنس يستغرق ) 20 , 

وأيضا فا: نهم أكدوا بكلهم وجميعهم ١‏ ولو كان قوم : 
( الناس ) لا يفيد الاستغراق » بل يعبر به عن البعض والكل حقيقة 
فهما لكان قوله : « كلهم ) و « جميعهم ) بيانا لأحد المحتملين 
لذج كينا مروقة دراه انه الي تبان ابل الصو 0ن كيد 

فإن قيل : من أين معكم أن الجميع اتفقوا عل ذلك ؟ 

قلنا : لأنه لو وصفه بعضهم بأنه بيان ومنع من وصفه بأنه 
تأكيد لتقل ذلك وعرف .. 

فإن قيل : إنما كان تأكيدا لأن بقوله : « كلهم » علمنا أن 
قوله « الناس » أراد به الاستغراق ٠‏ وأكدوه بكل وجميع . 

انا قاذ 'العلم. محصل يلفظت كلهم )1 فصان الا 5 
تأكيدا , ألا ترى أغهم إذا قالوا : الشفق ثم ( قالوا ) (") الأعرب 
جعلوا الأحمر وصفا وبيانا » لا تأكيدا » لأ لفظة ١‏ الشفق © مشترك 
بين البياض والحمرة » وكذلك القن » إذا قال : هو الحيض . كان 
ذلك بيانا لا تأكيدا » فلما علمنا أن قولهم : رأيت الناس كلهم أن 
كلهم تأكيد بإجماعهم دل على أن الناس يستغرق كل إنسان . 

48 - دليل ثان : أنه تعين أن تستثنى من قولك : رأي- 

. ليست فى ق‎ )١( 


(0) ليست فى ق . 
(95) ليست فى ق . 


/وع. 


الناس » أى إنسان أشرت إليه » والاستثناء يخرج من الكلام ما لولاه 
لوجب دخوله فيه على ما بيّنا فيما بل » فدل على أن قوله : رأيت 
الدائق ع يستعغرق» كن إنسان + 

2 ذليل ثالف ‏ :أنتقول القائل : ترايك «ماساء "رقي 
رؤيته بعض الجنس » دون استغراقه » فلابد أن يفيد دخول الألف 
واللام فائدة لا ( يفيدها عدمه ) 2١(‏ , ولا فائدة لدخوهما إلا حصول 
الاستغراق . 

١ه‏ - أن لام التعريف إذا كان للعهد عم » فكذلك إذا 
كان للجنس » بيانه أنه إذا كان مع إنسان فى ذكر رجال ثم قال : 
جاءنى الرجال » عقل منه جميع من ( جرى ) (2 ذكره » إذ ليس 
بعضهم ( بأن ينصف الاسم إليه أولل من بعض ». وكذلك لام 
التعريف إذا كان للجنس يفيد استغراق الجنس إذ ليس بعضهم ) 9) 
بانصراف الاسم إليه أولى من ( الباقين ) (*) . 

؟مه - احتجوا بأن الألف واللام لو أفادا الاستغراق . 
لكان حمله على العهد يكون مجازا ( لأنه قد أريد به بعض 
الخنين 2 220 وهذا لا يقوله أحد .. 


. ) تفيدها تلك‎ ١ : فى م ءر‎ )١( 

(5) فى م : ( جاء ) ومكانها بياض فى ( ر). 
9) ليست فى ق . 

(4) فى مم عر: ١‏ بعض ). 

(5) ليست فى ق . 


4ه ب 


5/0 


الجواب : أنه إذا تقدم العهد كان التعريف عائدا إليه » لأنه 
أعرف من الجنس عند السامع » فإذا لم يتقدم العهد انصرف التعريف 
إلى الجنس جميعه لأن ليس بعضه بذلك أولى من بعض ثم فى ال حالين 
لا يكون ذلك مجازا ويجرى 2١(‏ ذلك مجرى قوله : من عندك ؟ فى أنه 
استفهام عن ( كل ) 27 عاقل عنده » وإن كانوا قلة فهو استفهام 
عنهم » وإن كانوا كثرة فهو استفهام عنهم ولا يكون محازا فى القلة . 

وإن قيل : لو حمل الاسم المعرف على العهد بقرينة هى تقدم 
العهد (( لجعل )) 27 الاسم مجازا لأنه اسم مخصوص . 

يجاب ذلك على قول من جعل العموم الخصص ازا . 

ممه - واحتجوا بأن قولنا : رجال يقتضى جمعا من 
الرجال 6 غير مستترف #-واذلام أفادظة المفريق و قمن, ناد 
الاستغراق ؟ 

الجواب : أن إفادتها للتعريف يقتضى الاستغراق لأنها متى 
عملة غل البعض "تقض :ذلك التعريق: + لان. البعض ‏ الذى "لين 
( بمعين ) 247 مجهول ولأ قولنا : رجال يقتضى جمعا فإذا دحل الألف 
واللام أفاد ذلك الجمع فكان دخولها كخروجها وهذا باطل . 


. فى م ءر : كلمة « فى ») زائدة‎ )١( 

)١(‏ ليست فى مم ودر. 

(5) فى مءر : « يجعل » وفى ق : « فجعل ») ولعل الصواب ما أثبته . انظر 
مغنى اللبيب 8301/١‏ ء فى كلامه على جواب « لو ) . 

(:) فى ق : ( بمعنى ) . 


5:68 


عله - احتجوا بأن الإنسان لو قال : جمع الأمير الصاغة 
لم يعقل منه استغراق صاغة الدنيا وإنما يعقل أنه جمع من هذا 
الجنس . 

الجواب : أن المعقول منه ( أنه جمع ) 2١(‏ صاغة بلده لعلمنا 


جواب الم اانه يلزمهم أن يجوزوا جمع صاغة الدنيا لأن 
الاسم يحتمله » وجوابهم عن ذلك جوابنا عن الاستغراق . 

ممه - احتجوا بأنه لو كان قولنا فلان يلبس الثياب يفيد 
الاستغراق لكان معناه : فلان يلبس كل الثياب » وكان يجب أن يكون 
قولنا ( فلان ) 20 لا يلبس الثياب ( يفيد ) (© ما أفاده قولنا : فلان 
اليس كل الثيابة:. 

( الجواب عنه أنا نقول : هناك قرينة تدل على أنه لا يريد كل 
ثياب الدنيا لأنه لا يقدر على ذلك ولا يتصور فإن الخلق كلهم عليهم 
ثياب وهى من ثياب الدنيا » فلا يتأ منه لبس ثيابهم » فحمل على 
البعض », ولهذا لو قال : ألبس الثياب كلها أو جميعها لم يحمل إلا على 
ذلك وهو البعض بخلاف قولنا : الناس كلهم وجميعهم والله 
أعلم ) © . 


. ليست فى ق‎ )١( 
؟) ليست فى مم ار.‎ 
. ليست فى ق‎ )5 
. ليست فى ق‎ ):4( 


) ” المهيد ج‎ - ١ 


5*5 - فصل : فإن .لم يدخل على أسماء الجمع الألف 
واللام (( فقال )) 2١١‏ قائلون يحمل على أقل الجمع ('©.وبه قال ابن 
الجبانى , ولنا وجه ( آخر ) 27 أنه يحمل على الاستغراق 247 وبه قال 
أبو على الجبانى وعن الشافعية كالمذهبين . ظ 

0ه - فالدليل على أنه لا يفيد الاستغراق أن قولنا : رجال 
يفيد ثلاثة بدليل أنك ترتقى من التثنية إليه فتقول : رجلان » وثلاثة 
رجال » ولأنك تنعته بأى جمع شكت فتقول : رجال ثلاثة » وأربعة 
( رجال ) 2*0 » فإذا معنى الجمع قائم فى الثلاثة فما زاد » فمن قيل 
لخ ضيه ريخالا" :مسري كلانه تال :»كان قل قعل .ها توصك 
بأنه ضرب رجالا فسقط عنه الأمر » كمن قيل له : ادخل الدار : 
ففعل ما يسمى دخلا . 


. فقالوا » ولعل الصواب ما أثبته‎ ١ : فقيل ) » وفى ق‎ ١ : فى م ءر‎ )١( 

(؟) هذا الرأى نسبه الفتوحى للإمام أحمد » ونسبه ابن الحاجب للمحققين 
ونسبة الشوكانى للجمهور وقال به القاضى فى العدة وابن تيمية فى المسودة 5 انظر 
العدة : 457/١‏ » مختصر ابن الحاجب : 5/7 ١١‏ ء المسودة : ص ٠١5‏ » ملحق 
شرح الكوكب النير : ص 57” » إرشاد الفحول ص ١١”‏ . 

9؟5) ليست فى ق . 

(5) نسبه أبو يعلى للجبانى وذكر أن الإمام أحمد أشار إليه فقال : وقد أشار 
إليه الإمام أحمد فى رواية صالح وقد سأله رضى الله عنه عن لبس الحرير فقال : لا إنما 
هو للإناث يروى عن النبى عَوِيلهِ فى الحرير والذهب : « هذان حرامان على ذكور 
أمتى ) فقد حمل قوله « ذكور أمتى ) على العموم فى الصغير والكبير وإن كان جمعا 
ليس فى الألف واللام ( العدة » 455/1١‏ . 

(5) ليست فى ق . 


اه 


ولأن أهل اللغة يسمون ذلك نكرة » ولو كان مقتضاه الجنس 
كله لم يسم نكرة , ولأ الجنس كله معروف » ألا ترى أنه إذا دخل 
الألف واللام لم يسم نكرة » لأنه يستغرق الجنس كله » ولأنه يصح 
تأكيده بلفظة « ما ) الدالة على القلة والبعض » فيقول : اقتل رجالا 
ما ء ولو اقتضى العموم لم يحسن تأكيده « بما » لأنه لا يقال : اقتل 
الرجال ما ء ولأنه نكرة فى إثبات فلم يقتضى العموم كالاسم المفرد مثل 
سارق وقاتل . 

ممه - احتجوا بأن حمل اللفظة على الاستغراق حمل لها 
على جميع حقائقها فكان أولى من حملها على البعض . 

الحنواب. :آنا لآ انسلم أن تحقيقع] الاستغراف: .. 

فإن قيل : نريد بذلك أنها حقيقة فى الجمع » والجمع يقع على 
الثلاثة وما زاد . 

قلنا : إلا أن حقيقة الجمع توجد فى الثلاثة » فلا تكون حقيقة 
فى الاستغراق لأ الحقيقة واحدة ولأن الامتثال يقع بالثلاث وما زاد. 
مشكوك فيه » ثم لم زعمت أنه يحمل على كل ما وجدت فيه حقيقة 
الجمع » وما أنكرت أن يحمل على أقل الجمع لأنه متحقق . . 

وم«ه - احتجوا بأنه لو حمل على البعض لكان مجهولا لأنه 
لا يتميز البعض الذى يحمله عليه . 

الجواب : أن حمله على الثلاثة ( أمر ) )©١(‏ متميز وإن كانت 
الثلاثة غير متعينة . ْ 


)١١‏ فىاعمهءر: («اسم). 


5ه 


وه - احتجوا بأنه لو أراد البعض لبيّنه . 

( الجواب : أنا نقول : ولو أراد الكل لبيّنه أيضا ) (© . 

جواب آخر : أنه بحتاج إلى البيان لو لم يدل عليه مطلق اللفظ » 
سك لديا ضيه 
ل 0 0 قال : 0 250 
رجالا إلا رجلا لم يصح . فإن قال : كلم رجالا إلا زيدا فمعناه كلم 
رجالا ليس زيد منهم 

؟ه - احتجوا بأنه لو قال : اضرب رجالا » فضرب 
عشة » لا يلام » فدل على أن ( أقل ) 20 الجمع لا يقتصر عليه . 

الجواب : أنه بضرب ثلاثة يسقط عنه حكم الأمر» فإن زاد 
كان ذلك جائزا بحكم معنى الجمع فى الزيادة » لا أنه يجب عليه » 
كمن قيل له : ادخخل الدار بكو رار و 
فإن أمعن فيها لم يلم ٠‏ لقيام معنى الدخول فى ذلك » والله أعلم 


)١(‏ ليست فى ق. 

)١(‏ ليست فى ق20. 

9) فى ق : ١‏ المفردة ) . 

(:) فى ر : ( كلهم ) والصحيح ما أثبته . 
(5) ليست فى م ءر. 

(5) ليست ى مور. 


هه 


مه - مسألة : إذا دخل الألف واللام على الاسم المفرد 
كقوله : السارق 3 والزانى 3 والقاتل 8 فإنه يقتضى الاستغراق وبه قال 
أبو على الجبافى والجرجانى (© . 


وقال أبو هاشم بن الجبالى : لا يقتضى الاستغراق وإنما يكون 
للعهد 00 5 

1ه - لنا أنه لو ل ( يفد الاستغراق ) (*2 قولنا الإنسان 
لأفاد واحدا غير معين وفى ذلك إخراجه من كونه معرفا وقد أجمع أهل 
( اللغة ) 40 أن" الال واللام يفيدان التعريف . 


فإن قيل : ( إنما ) (1) يفيدان تعريف الجنس لا تعريف الاحاد . 


)١(‏ نسبه القاضى أبو يعلى للجرجانى : العدة 4١8/١‏ » ونسبه أبو الحسين 
البصرى لأنبى على الجباق : المعتمد : ١44/١‏ »ع ونسبه الرازي للفقهاء والمبرد 
والجباٌ : المحصول : 559/7 » وبه قال القاضى أبو يعلى فى العدة : 4١8/١‏ » وابن 
تيمية فى المسودة : ص ٠١5‏ » والسزعسى فى أصوله : 110/١‏ » والنسفى وابن نجم 
فى فتح الغفار : ٠١5/١‏ » وعبيد الله بن مسعود والتفتازانى فى التلوي على التوضيح : 
4/١‏ . 

(؟) نسبه ف المعتمد لأبى هاشم : 7414/١‏ » وبه قال الرازى ف المحصول : 
4/١‏ . 

زفة ذكر مذهبى الشافعية ابن تيمية فى المسودة ص ٠١٠‏ 5 

(؟:) فى مم ءعر: ( يستغرق ) . 

(5) فى م ءر : ١‏ اللسان ) . 


(5) فى مءر:(رهماع). 


5 


قلنا : هذا كان مستفادا من الاسم قبل دخول الألف واللام 
جه 1 غلية (الأنلق الى :قلات رأيت إنسانا » لأفاد أنك رأيت واحدا من هذا 
الجنس »© 56 لو قلت "راك الاسيان : 
. فإن قيل : قول القائل رأيت الإنسان لا يطلق إلا على إنسان يعرفه 
المتكلم والسامع , وقد تقدم ذكره مما فيفيد ذلك الشخص بعينه . 
قلنا ا ل : < قبل الِإنْسّان 
ما أكفَرَهُ 4 200 « ولق الاثيان متها 0174 ني كلها الانئان 
إن كان اطلوكا مهولا 4 219 ويس يننا :وول :ذلك عيال -متفالء 
يرجع اللفظ إليه » فدل على أن ابتداء الخطاب ( به ) 249 لا يقتضى 
( المعهود إما يقتضى ) 20 الجدس على ما بيننا . 
وه - دليل ثان : أنه لو لم يقتض الاستغراق لما حسن 
الاستثناء منه ' بلفظ الجمع وقد قال تعالى  :‏ وَالعَصْرٍ إِنْ الإنْسَانَ 
اه الذينٌ موا وَعَسلوا الصّالِحَاتِ » 20 . 
وهذا يدل على أنه للجنس والاستغراق 


فإن قيل : ( هذا ) 29 اسثناء من غير الجنس . 


. ١ا/ سورة عبس » اية‎ )١( 

1 سورة اناف‎ )١( 

واد هو 5 #الأسوائية يلايد 
(4:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(19) سورة العصر ء الأيات ١‏ -” . 
0) فىمء)ر: (ذلك ). 


6 


قلنا : الأصل فى الاستناء الحقيقة » وأنه إخراج ما لولاه لدخل 
فى اللفظ . فمن ادعى ( أنه ) 2©١(‏ غير ذلك ( احتاج ) 29 إلى 
فل 

4ه - دليل ثالث : أن الألف واللام إذا دخلا على لفظ 
الجمع من غير عهد أفادا الاستغراق فكذلك إذا دخلا على الاسم 
المفرد من غير عهد . 

فإن منعوا ذلك على قول ألى هاشم فقد تقدم الدليل عليه . 

7ه - دليل رابع : أن أهل اللسان أجمعوا على أن المراد 
بقوهم أهلك الناس الدرهم والدينار الجبس ». وكذلك قوم : هلك 
الشاة والبعير يراد به الجبس فدل على ما قلناه . 

4ه - احتج بأن قال : الألف واللام لا تدخل 
إلا ( للعهد ) (2 قال تعالى : < كَمَا رسلا إلى يَرِعَوْدَ رسُولًا 
فَعَصى فِرْعَوْن الرّسُولٌ 4 47) وقال تعالى : « فَإِنَ مَعَ العْسْرٍ يُسْرا . 
ا ال تر 200 . وأراد بالعسر المعروف المعهود , ولهذا قال 
ابن عباس رضى الله عنه : « لن يغلب عسر يسرين » 27 ( ويقول 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ) فى ق : («احتجاج‎ )١( 

05) فى ق : ١‏ فى العهد ). 

(4) سورة المزمل » الآيتان ١5 601١©‏ . 

5 سورة الانشراح ( الآيتان‎ )5١( 

هذا مح قول رسول اله لق انط رواباكالقديك:ق عور ابن كر 
عند تفسير الآية : 575/4 . وفتح القدير للشوكانى : 477/9 . 


كه 


دلت ) 27 السوق فلقيت رجلا ثم عدت ( إليه ) 20 فلقيت 
الرجل ويريد به الذى لقيه أولا » لآنه تقدم ذكره فرجع التعريف إليه . 

الجواب : أنا قد بِّنا أنه لا يدخل إلا الجبس بدليل قوله 
تعالى : « كلا إن الِإنْسَانَ لَيَطْقّى 4 27 , وقوله : ( قل الإنسَاذ 
ما أَكفَرَهُ 4 9) (( وقوله )» (*»: < إِنَ الإنسَانَ لَفِى مُحسثر م 29 . 

فأما ما ذكروه فإنما حمل على العهد لأنه تقدم ذكره فرجع 
التعريف إليه » وليس كذلك ههنا » فإنه لم يتقدم ذكره فلم يرجع 
التعريف ( إليه ورجع ) 297 إلى الجنس . 

8 - احتج بأن قال : الألف واللام لا يفيدان أك: من 
تعريف النكرة » فإذا كانت النكرة من الاسم لا تقتضي إلا واحدا 
من الجنس » فإذا دخلا عليه وجب أن لا تقتضى إلا وأحدا من 
لين . 

. الجواب : أن الألف واللام تفيدان تعريف النكرة !| 
تقدمهما نكرة » فأما إذا لم يتقدمهما ( نكرة ) ( , اقتضيا تعريف 


.) ودخلت‎ (١ : فى ق‎ )١١ 

. ليست فى ق‎ )١( 

(”) سورة العلق » آية 5 . 

(:) سورة عبس ء آية ١!‏ . 
(5) ليست فى النسخ الثلاث . 
(5) سورة العصر » آية ؟ . 
(0) ليست فى قى . 

(8) ليست فى معر. 


ون 


الجبس » وفى مسألتنا لم يتقدمهما نكرة فكانا للجنس ثم ييطل 
ما ذكروه بالألف واللام إذا دخلا على اسم الجمع فإنهما يفيدان 
الاستغراق » ونكرة الجمع لا تفيد الاستغراق على ما بينا » فلو كان 
الألف واللام لا يفيدان أكثر من تعريف النكرة لم يفيدا إذا دخلا على 
الجمع الاستغراق . 

.هه - احتج بأن قال : الألف واللام لو استغرقا الجنس 
إذا دخلا على الاسم المفرد لجاز تأكيد ذلك بكل وجميع » كلفظة 
من ) لما أفادت الاستغراق حسن تأكيدها بكل وجميع » فتقول : 
من دخل دارى فله درهم » وجميع من رأيته ضربته » ( فلما ) (") لم 
يحسن أن يقول ههنا : جاءق الرجل أجمعون. » ورأيت الانسان 
كلهم دل على أنبما لا يفيدان الاستغراق . وهذه حجة معتمدة فى 
هذا الفصل . 

الجواب أن لفظ التأكيد هو بحسب لفظ المؤكد . ولفظ 
المؤكد موحد فلا يكون تأكيده بلفظ الجمع والكل » وإنما حملناه 
على الاستغراق بالمعنى لأنه إذا قال : إقطع السارق وحدّ الزانى فقد 
عرفه وليس هناك سارق معروف » ولا ( زان ) 27 معهود , 
فحملنا التعريف على جميع الجنس حتى لا يقع لغوا دخوله 
كخروجه , ولأن ليس به فى الجنس أولى بذلك من بعض فاستوى 
( الجميع ) ( فى الحكم . ولأنه ( قد ) (*» حكى عن العرب , 


)١(‏ فى م: («فلم). 
(؟) ليست فى ق . 
(9) ليست فى ق . 
(5:) ليست فى ق . 


مه 


أنها تقول : أهلك الناس ( الدرهم البيض والدينار ) 2١(‏ الصفر فنعتوا 
الواحد بالجمع » فيحسن ههنا أن تقول : اقطع السارق ( كلهم ) 250 
وحدّ / الزانى ( جميعهم ) (" والله أعلم بالصواب . 

١ه‏ - مسألة : أقل الجمع نحو قولنا : رجال ومسلمون يفيد ثلاثة 
نص عليه فى رواية صالح وحنبل (25 » وبه قال أصحاب ألى حنيفة 2 . 


وحكى عن اياك مالك 002 وابن داود ف ونفطويه 0( 
واب الباقلاكق: 0 بوعز تارق عنستن أن أقله انان + 


. ليست فى ق‎ )١( 

8 لمان 1ه يوم 1 

5) ىفمء)ر:١‏ كلهم). 

(:) انظر مذهب الحنابلة فى هذه المسالة فى روضة الناظر : ص 58١‏ » سواد 
الناظر : 4١5/9‏ » المسودة : ص ٠١5‏ . 

(5) قال بهذا الرأى : النسفى ف المنار : ص /ا7” » وابن عبد الشكور فى 
مسلم الثبوت : 559/١‏ » واختاره أبو الحسين البصرى ف المعتمد : 55/١‏ وابن 
حزم فى الاحكام : 591/١‏ » وابن الحاجب فى مختصره : ٠١8/٠9‏ . ش 

(7) انظر مذهب مالك وأصحابه فى تنقيح الفصول : ص 7١*‏ . 

(0) ذكر ابن حزم أن أقل الجمع اثنان هو مذهب جمهور الظاهرية » 
الإحكام : 5941/١‏ . ش 

(8) إبراهم بن محمد بن عرفة بن سليمان بن المغيرة » كنيته أبو عبد الله » 
ونفطويه : لقبه . كان عالما بالعربية والحديث . حافظا للقران والسير وأيام الناس 
والتواريخ والوفيات ٠‏ فقيهبا على مذهب داود » وكان زاهر الأخلاق حسن المجالسة » 
أخحذ عن ثعلب والمبرد » جلس للإقراء أكثر من خمسين سنة . 

انظر ترجمته فى : بغية الوعاة : 478/١‏ » نزهة الألباء : ص ١514‏ » إنباه 
الرواة : 175/١‏ »ء البلغة : ص 7 . 
(9) حكى عن القرافى القول بهذا فى تنقيح الفصول : ص *75 . 


امن 


وعن الكنافعية كال هيينق 0007 

؟هه - لنا ما احتج به ابن عباس على عفان رضى الله عنما 
فى أن الأحوين لا يحجبان الام من الثلث إلى السدس فقال : 
(قد) 0 قال تعالى : « فَإن كَانَ لَهُ إشوةٌ فَلأمّهِ السَّدسسُ م 00 
لين الأخوان. إتخوة .فى لسائك: ولا لسان قومك + :فقال عوان * 
ولا أستطيع أن أنقض أمرا كان قبلى وتوارئه الناس ومضى فى 
الأعصار » » فاتفقا على أن الاثنين لا يسميان إخوة وذكراه عن لسان 
قومهما » وإنما رده عثان بالإجماع . 

فإن :قيل + 'فقن: خخالف” زيد 'بك ثابت. 299 وقال. .: الأحوان 
إخوة » وروى عنه أن أقل الجمع اثنان ©© . 

| قلنا : ل يثبت هذا عنه » فإن صح فالمراد به أهما إخوة فى 

حجب الأم » أو أنهما فى حكم الجمع فى الحجب . 


)١‏ انظر الخلاف بين الشافعية فى المسألة » وكذلك الاختلاف ف النقل عن 
الشافعى فى الإحكام . للآمدى 557/7 » البرهان : "9/١‏ » المنخول : ص ١58‏ 2 
شرح العضد : ٠١١/5‏ . 

. ليست فى ق‎ )١9 

تسورة البساءيه اي 11 

(4) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد بن لوذان » كنيته أبو سعيد 
أب ارس الأتارف المفوقة + الفرطى > <الكاتق: + خائقة سنة 48 هم اوقيل :: 
4ه هاء وقيل : هه ها . 

انظر ترجمته فى : الإصابة 511/١‏ » الاستيعاب : 9 ع أسد الغابة : 
؟». تذكرة الحفاظ : ”60/١‏ » شذرات الذهب : ١/4ه‏ . 

(5) انظر الآثار المروية عن عئان وابن عباس وزيد بن ثابت فى هذه المسألة فى 

المستدرك : 4/هم” . 


16 


هه - دليل ثان : وهو معتمد » أن قولنا : رجال وجماعة 
لا تنعت بالاثنين فى لغة أحد » وإنما تنعت بالثلاثة » فتقول : رأيت 
رجالا ثلاثة » وجاءن جماعة رجال » ولا تقول : رأيت رجالا اثنين » 
وجماعة ( رجلين ) 2١0‏ , فدل على أن لفظ الجمع لا يتناوهما . 

:مه - دليل ثالث : تقول العرب : رجل ورجلان 
( ورجال ) 20 فلو كان الرجال يقع على الاثنين حقيقة لم يفترق لفظ 
التثنية والجمع . ظ 

فإن قيل : لا يمتنع أن يقع على الرجلين اسم التثنية (22 والجمع 
كالاسد له اسم يخصه ويقع عليه اسم السبع . 

قلنا : الأسد والسبع لم يوصفا للتمييز بين شيعين وإنما أحدهما 
اسم للجنس ( وهو السبع © والآخر بسو بارع دقر دالت 
الجنس ) (*2 , مخلاف لفظة التثنية والجمع » لانهما وضعا لنوعين 
ختليى ابن العدد عل ويكه قوز اهما فاحبيصن كل واخبدا:مابيا 
بحقيقة لا يشاركه الاخر فيبا كالاسد والحمار .2 

جواب آخر : لو كان لفظ الجمع حقيقة فى الاثنين لما صح 
نفيه » لأن الحقائق لا يصح نفيها » ولا حسن أن يقال : ما.رأيت 
رجالا » وإنما رأيت رجلين وما رأيت جماعة وإنما رأيت اثنين . دل 
على أنه ليس بحقيقة فى الاثنين . 


.) فى مءر:«اشثنين‎ )١( 
. (؟) ليست فى ق‎ 

(5) ف م » ر :الثلاثة . 
(:) ليست فى ق . 


5١ 


وخ و 


هوه - احتج الخصم قله سان 31 نا المرمترن إغيرة 
لوا بين تيك 4 00 . 

الجواب عنه : أن المراد ( بذلك ) 29 أن كل واحد من المؤمنين 
أخ لصاحبه » فأصلحوا بين كل أخ قاتل أخاه » ويحتمل أن 
( يراد ) (© بالأخوين الطائفتين والقبيلتين » قال الشاعر : 
فالحق بحلفك فى قضاعة إنا قيس عليك وخندف أخوان 

قبي القتبلفين: وين ؛ 

هه - واحتج بقوله تعالى : ط وَإِنْ طَائِمتَانٍِ من المُومِنينَ 
تلو فَأْصْلِحُوا بَينَهُمَا 4 (؟» فأضاف القتال إليهم بلفظ الجمع . 

|ا.لجواب : أن الطائفة عبارة عن الجماعة بدليل قوله تعالى : 
د ولعَأتِ طايفة خرن ل را ارا مَعَلكَ # (0) 

.هه - واحتج بقوله تعالى لموبى وهارون : ا فَاذْهَبًا اانا 
املك لتر 004 و يكن كما : 


13 شورة المصرات + آي 1 
)١(‏ فى م: (به)ليست ى(ر). 
(5) فى م ءر : ١‏ يكون المراد ) . 
(4) سورة الحجرات » اية 9 . 
(ه) سورة النساء » آية ٠١١‏ . 
59) سورة الشعراء » آية ١١8‏ . 

0) فى ق : ١‏ معهما). 


17 


مه - واحتج بقوله تعالى. وعد حَصمَانٍ اختَصّموا فى 
بهم » 200 . 


الجواب أن اليصع بتع عل الشماخة» يقالارطل حصي + 
وجماعة خصم » ا قال تعالى : « وهل آتاك 5 بأ الحَصم إذ تَسَورُوا 
المِحْرَاب . إِذ دَتلوا عَلَى ذَاوْدَ فمَرِعَ مِنْهُمْ 4 (1) ركان نوا جماعة من 
عر : « بَعَى بَعْضْئًا عَلَى بَعْضٍ » (2© ولم يقل 

وده - احتج بقوله تعالى : ١‏ وَدَاوْدَ وَسلَيْمَانَ إذ 


يَحْكْمَانٍ فى الْحَرْث إذ نَفَشْتْ فيه عَنَمْ القَم كنا كمه 
شَاهِدِينَ 4 00 . 


الجواب : أنه أراد بحكمهم داود وسليمان والخصوم ( ويحتمل 
أنه أراد بحكمهم حكم أمة داود » يا يقال : هذا حكم المسلمين 
ويعين المشروع لهم ) (*2 , ( أو ) 29 يحتمل أنه أراد ( به ) 9 حكم 
الانبياء » وقيل : المراد به ذكرهم على وجه التفخيم "أ ( قال « وكنا ) 
وهو سبحانه وحده ) 99 لا شريك له . 


. ١9 سورة الحج , الآية‎ )١( 

9؟) سورة ص ء الأيتان 5١‏ - 58 . 
(5) سورة ص »ء الاية ؟؟ . 

45 .-سورة الأنبياء + الآآية ر/ة :. 

وه ليست 14م ار .» 

(5) ليست فى ق . 

00 ليست فى ق . 

. )» يقال ربنا واحد‎ «١ : فى ق‎ )8١( 


1 


ويم ع جم زقرلة تعال :ناد عضن الله أن تأ يم 
جَمِيعًا 4 2١(‏ وإنما كان يوسف وأخوه . 

الجواب : أن يوسف وأخاه الذى وجدت السقاية فى رحله 
( والآخر ) 2 الذى قال : « فَلَنْ أَبْرَحَ الأرْضَ حَتّى يد بى 
اي 1904 ومين أن يكوك يوسك وأخاه وذريته » ويحتمل أن 
يكون ازا كقوله تعالى ل رب ارحثون ,لتلى أغمل مالحا فيمًا 
َرَكْتُ كلا م 9) , 

- واحتج بقوله تعالى : ط إن توا إلى الله فقَدْ صَعْتْ 
فلونكما # 060 ونا لخما: قلبان: . 

اتفوات؟ > هذا غيل جا تخ افيد البو 30 برا 
( البدن ) 299 منه واحد » فتثنيته عند الفصحاء من العرب جمع ء 
تقول : ضربت رؤوسهما » وشققت بطونهما » ومد الله فى أعماركا » 
فأما غير ذلك مما فى البدن منه اثنان » أو مما ليس ببعض للاخر فلا 
يكون تثنيته بلفظ الجمع » نقول : فقأ عينيهما ( ولا نقول فقا 
عيونهما ) 29 » وتقول خربت داراهما » ومات فرساهما . 


َه 
| 


008 4 


)١١‏ سورة توس 6 داية انه 

قم فى ق : ١‏ والأخ ). 

. 8١ كلامه هذا : قاله الله تعالى على لسانه فى سورة يوسف اية‎ )1١ 

(4:) سورة المؤمنون » الآيتان 949 » ٠٠١‏ . والمجاز فى الآية فى كلمة 
« آرجعون ) حيث استعمل صيغة الجمع للتعظيم . 

(ه) سورة التحريم » اية ؟ . 

(59) ليست فى ق. 

0) فى ق : «الندب ). 

(8) ليست فى م وعر. 


515 


؟ذم - واحتج بقول النبى ع2 : ( الاثنان فما فوقهما 
جماعة ) (0) , 

الجواب : أن ( المراد ) ("» حكمهما حكم الجماعة فى انعقاد 
(( صلاة )) 29 الجماعة بهمًا بدليل ما ذكرنا » وبدليل أن خبر النبى 
َيه يجب أن يحمل على تعليم الحكم رد 
يعاركة اقتنا بقية العرية ب لأن النبى ييه يعلمنا الأحكام دون 
اللغات . 

0ه - احتج بعده وهو أنه قال : اشتقاق الجمع من جمع 
الثىء إلى الشثىء وضمهما وهو موجود فى الاثنين . 

الجواب : أنا لا نسلم ذلك » بل ضم الشىء إلى الشىء يسمى 


إضافة » فإذا أضاف شيئا ار يسمى ذلك جمعا . 


جواب آخر : أن قولنا فى الرجال إنه جمع ليس يريد ( به ) 49 


نريد بذلك أنه موضوع لجمع الثلاثة فصاعدا . ولا يلزم دخول 
الاثنين فيه . 

جواب ثالث : أن الأسماء فى اللغة لا يلزم فيها حكم 
الاشتقاق » لأ يسور الداة لاما قير ودلا شوق لعن 


. 364/9 : مسند أحمد‎ 2, 8١١/١ : سنن ابن ماجه‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١( 

(5) ليست فى ق » وف م »ر ١:‏ الصلاة ) . 

(1) ليست فىار 


عاق 


دابة » ويسمون القارورة لأ الشىء يقر فيها ولا يسمون ( كل ) )١(‏ 
ما يقر فيه الشىء قارورة » ويسمون الخابية لانها يخبا فيها ولا يسمون 
المتدوق] عفاي لأيه ا فيه 

:ده - احتج بأن الاثنين يعبران عن نفسيهما با جمع 
فيقرلان : فعلنا كذا وأكلنا كذا . 

والجواب : أنهم فصلوا بين الاثنين والثلاثة فى الخطاب ٠‏ فقالوا 
واحد واثنان وثلاث وفرقوا بين الاثنين » والجمع فى فعل الغائب وفعل 
للحاضرين ضربتا وضربتم للثلاثة » ولأنه لا يمتنع أن يكون لفظهما فى 
الاخبار عن نفسيهما واحدا » ويختلف لفظهما فى الجمع كلمذكر 
والموؤنث يخبران عن نفسيهما سواء » تقول المرأتان : فعلنا كالرجلين 
سواء » ثم جمع جمع المذكر ( يخالف ) 209 - جمع الموؤنث كذلك ها هناء ثم 
يبطل هذا بالواحد يخبر عن نفسه بلفظ الجمع ثم لا يقال : أقل 
الجمع واحد ء قال تعالى : « إِنّا حنُ رلا الذكرٌ وَإِنَا لَه 
لَحَافظون »4 9) 1 العالم : قالوا كذا » ( ولنا جوابه كذا ) 49) 


)١١‏ ليست فى ق 

0) فى مءر:(«غير). 
(5) سورة الحجر ء آية 8 . 
(:) ليست فى م عدر. 


( ه- المهيد ج ١‏ ) 
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اعتقاد عمومه والعمل به قبل أن يبحث فلا يجد ما يخصه 2١(‏ » وقد 
أومأ إليه فى رواية صالح وأبى الحارث 29 , 


وقال شيخنا وأبو بكر 29 » يجب اعتقاد عمومه فى الحال قبل 
الببحث 2 , 


واختلف الحنفية 29 فال الجرجانى : من سمعه من الرسول 


َيه على طريق تعلم الحكم » فالواجب اعتقاد عمومه فى الحال , 
وإن سمعه من غيره فكما قلنا أولا » وقال أبو سفيان : بالقول الثانى . 


وعن الشافعية كالمذهبين (0) . 


: وسواد الناظر‎ » 455/١ : انظر هذه الرواية عن أحمد فى العدة‎ )١( 
. 547 : وهذا الرأى قال به الحلوانى وابن قدامة » انظر روضة الناظر‎ » 5 

)١(‏ أحمد بن محمد » أبو الحارث الصائغ » من أصحاب الإمام أحمد » كان 
أبو عبد الله يأنس به وكان يقدمه ويكرمه » روى عنه مسائل كثيرة بضعة عشر 
جزءا . انظر ترجمته فى : طبقات الخحنابلة : ١/4لا‏ . 

(5) المقصود به أبو بكر عبد العزيز الخلال وقد سبقت ترجمته . 

(5) انظر هذا القول فى العدة : 1514/١‏ » سواد الناظر : 447/7 » روضة 
الناظر : 547/7 » وهو اختيار ابن عقيل كا قال ابن تيمية فى المسودة : ص ٠١9‏ . 

(5) انظر مذهب الحنفية فى المسألة فى أصول السرخسى : ١17/١‏ » وأصول 
البزدوى مع الشرح : 551/١‏ » وفواتح الرحموت : 7517/١‏ » فتح الغفار : 85/١‏ » 
والرأى الثانى عند الحنفية قال به السرخسى والبزدوى والنسفى » وابن نجهم . ولم يذكر 
أحد من الحنفية رأى الجرجانى ف المسألة » غير أن أبا يعلى ذكر رأيه هذا فى العدة : 
0١‏ »؛ وابن تيمية فى المسودة : ص ٠١9‏ . 

(5) انظر مذهب الشافعية والخلاف بينهم فى المسألة فى البرهان : 101/١‏ » 
المستصفى : ١517/7”‏ » نهاية السول مع حاشيته سلم الوصول : 107/7 . 
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5 - وحجة الأول أذ لفقل العموم ١‏ يقتضى ) 00 
الاستغراق ( بشرط نجرده عن قرينة تخصه ونحن لا نعلم عدم القرينة 
إلا أن نطلب فلا نجد ) 20 , 

فإن قيل : الأصل عدم القرينة . 

قلنا : إلا أنه يجوز أن تكون موجودة ( فمتى ) (© لم نعلم 

فإن قيل : فهذا يجب أن يتوقف أبدا لجواز وجود القرينة 
الخصصة . 

قلنا : بل يجب أن تجتبد ونبحث فى الأصول فإذا لم نهد 
(( حكمنا )) (5» بعدم ذلك ( وم ) (©» نتوقف لنترقب ما عساه أن 
يوجد 5 نقول فى الحآكم إذا شهد عنده اثنان بحث عن عدالتهما » فإذا 
لم يجد ما يسقط العدالة وجب عليه الحكم ولا يترقب أن يجد قدحا . 
فيما بعد , وكذلك امجتهد إذا أدى اجتاده إلى شىء حكم به 
( أو) 27 أفتى ( به ) "2 . ولا يترقب أن يختلف اجتهاده فيما بعد 


.) فىامهءر:(يقيد‎ )١( 

(؟) ليست فى ق . 

50) فى مءعر: (فما). 

(8) فى النسخ الثلاث و حكمها » ولعل الصواب ما أثبته . 
(8) فئشمهءر:«ولا). 

(5) فى ق : «١‏ إذا ). 

60 ليست فى ق . 
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لاذه - حجة الثاى : أن موجب الاستغراق وجود لفظ 
العموم ( متجردا ) )١(‏ وقد وجد », ( فوجب ) (© اعتقاده . 
فلا يجد . 

لمكم - احتج بأن كل لفظ وضع لشىء متى وجد وجب 
اعتقاد ذلك الشىء كالأسماء والأمر والنبى وغير ذلك . 

الجواب : أن جميع ذلك كمسألتنا لا يعتقد موجبه حتى 
نبحث عنه فلا نجد ما يصرفنا عن حقيقتها » وكذلك الامر لا نحمله 
على الوجوب إلا إذا تجرد عن قرينة وكذلك النهى . 

وإن سلمنا أسماء الحقائق فقط فالفرق أن أسماء الحقائق 
لا تستعمل فى غيرها إلا مجازا فلم يجر ترك الحقيقة بغير دليل » 
بخلاف لفظ العموم فإنه حقيقة فى العموم مالم نجد مخصصاء ولا 
يقال إنا ما وجدنا إلا أن نطلبه » ولأ ( لفظ.) (© العموم حقيقة فى 
الخصوص والاستغراق بخلاف قولنا حمار وأسد فإنهما حقيقة فى البهيمة 
محاز فى الرجل فلم نترك الحقيقة لجواز أن يراد بذلك المجاز . 

8 - احتج بأن اللفظ عام فى الأعيان والأزمان ( ثم ) (4) 


)١(‏ ليست فىامازء: 
(؟) ليست فى ق . 

9) ليست فى مودر. 
(5) ليست فى م ودر. 
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ع مطل سوا ينرذعا تر متعرعا من 
الأزمان . كذلك يجب حمله على عموم الأعيان وإن كان / مخصصا ى 

الجواب : أن ما يخص الزمان نسخ » والنسخ لا يرد إلا بعد 
ورود الصيغة ( فلا ) 2 يجب التوقف لأجله » كا إذا عرف عدالة 
الشهود لم ( يبز ) (2 أن يقف حتى يرد عامهم الفسق » بخلاف 
مسألتنا » فإن ما يخص الأعيان يرد معه وقبله فيجب أن نبحث فإن 
وجدناه خصصناه . ( وإن لم نجده حكمنا بعدمه وحملنا اللفظ على 
شموله كالشهود ) () إذا لم نعلم حاهم استكشفناه . 

.ماه - واحتج بأن ما ذهبتم إليه يفضى إلى الوقف الذى 
قاله الأشعرى » لأن الأصول غير محصورة » ويجوز أن لا نجد اليوم ونجد 
بعد اليوم فيقف ( النص ) 597 أبدا . 

الجواب : أنه لا يلزمه تكرار النظر بل ينظر فيما يبلغ إليه 
اجتهاده من الأصول فإن وجد الخصص وإلا اعتقد العموم كالحآم فى 
الحادثة » وفى حكمه بالشهود ينظر النص ويبحث عن العدالة قدر 
الاجتبهاد » ولا يتوقف أبدا ويقول : إذا لم أجد الان فعسى أن 5 
النص والقدح فى الشهود فيما بعد . 


)١(‏ ىامهء)ر:«فلم»). 
0) ىل مءر: يجب ). 
(0) ليست فى مم ادر. 
(5) ليست فى م دار. 
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وأما وقف الأشعرى فلا يشبه هذا لأنه لا يحمل اللفظ على 
العموم إلا بدليل ولو طلب النخصص فلم يجده . ونحن نقول : إذا طلبنا 
فلم نجد اخخصص .» حملناه على الاستغراق 

١ه‏ - واحتج يأن السامع للخطاب لابد أن يعتقد » وإذا 
قلتم : لا يعتقد الخصوص فلا بد أن يعتقد العموم . 

الجواب سي 0 

الله - | حتج الجرجاى بان إذا «جمعه من الرسول على وجه 
ا ل ال ا 
خطابه . 

الجواب : أنه يجوز أن يبينه حال الحظاب ؛ ويجوز أن يكله إلى 
اجتهاد امجتهد ويجوز أن ( يؤخر ) (0) البيان وسندل على ذلك فيما 
بعد إن: شاء الله تعالى 


)١(‏ فى مءعر:(يوجبا). 


الا 


باب الخصوص 


“7ه - قولنا خاص وخصوص : عبارة عما وضع لشىء 
واحد . مثل قولنا : الكوفة ومكة . 

وقولنا : هذا الكلام مخصوص معناه أنه قصر ( على ) ('2 بعض 
فائدته » وكان غرض المتكلم به بعض ما وضع له 29 . 

4 - والفرق بين النسخ والتخصيص على ما يجىء 
( على ) © قول أصحابنا أن التخصيص تيز بعض الجملة بحكم , 
أو بيان المراد باللفظ العام » والنسخ رفع ما يتناوله الخطاب 

والعام يصير خاصا ( فى نفسه بأغراض المتكلم لأنه يستعمله 
ق يعن .وا تقاوله:ويقطية ولك بيه > ويضين عياض 9) غنينا بالأدلة 
الخصصة . 

هاه - ( والأدلة الخصصة ) ©© منا ما يتصل بلفظ 
العموم » كالشرط والصفة والغاية والاستثناء » ومنها ما ينفصل عنه وهو 
ضربان » عقلى وسمعى » والسمعى ضربان » دلالة » وهى الكتاب 
والسنة المقطوع بها والإجماع » وأمارة وهى خبر الواحد والقياس . 


)١١‏ فى ق: «عن). 

(؟) انظر معنى الخاص ف المعتمد 751/١‏ », الاحكام للامدى ١95/5‏ »2 
شرح العضد ١١9/١‏ » سواد الناظر 551/١‏ » إرشاد الفحول ص ١4١‏ . 

5) ليست فى م وار. 

(4) ليست فى ق . 

(5) ليست فى موادر. 


بي 


فأما التخصيص بالشرط كقوله : أكرم الحنابلة أبدا إن دخلوا 
دارى ؛ لو لم يشترط دخول داره للزم إكرامهم أبدا » ولو لم يدخلوا 
( فيما ) ('2 ذكره سقط إكرامهم مع ترك الدخول . 

وأما التخصيص بالصفة فكقولك : أكرم الناس الطوال لو لم 
يقل الطوال لزم إكرام جميع الناس . 

وأما التخصيص بالغاية فكقولك : أكرم بنى تم أبدا حتى 
يدحلوا الدار 4 يلزن إكرامه بالأمر الأول 4 فإذا دخلوا الدار سقط 
ود كام الح شاف عاجرا نايا را بكو نري 


فائدة . 


.») فى ق : «فلما‎ )١( 
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مسائل الاستشثناء 


“لاه - وأما التخصيص بالاستثناء فمن شرط صحته : أن 
يكون متصلا بالكلام » أو فى حكم المتصل فأما المتصل بالكلام 
كقوله : له علىٌ عشة إلا درهماء وأما الذى هو فى حكم المتصل فبأن 
يكون انفصاله قبل أن يستوفى المتكلم غرضه من الكلام » 
( نحو ) (2© أن يسكت عن الاستثناء لانقطاع نفسه » أو لبلع ريق » 
أو سعال وما أشبهه » وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم 299 . 


وحكى عن ابن عباس أن الاستثناء المنفصل يصح 
( وبخص ) 2 الكلام به أبدا » وروى أن ذلك جائر إلى سنة (*) . 


.) تجوز‎ «١ : فى ق‎ )١١ 

(9؟) قال القاضبى : هو قول جماعة الفقهاء والمتكلمين . انظر العدة 555/١‏ » 
وقان: .هذا اين تيمنة أيضا المسودة من 3087 والكداق فق سوا الباظر 21/0 

(9) فى مءعر: (١‏ ويحصل ). 

(5) انظر رأى ابن عباس فى العدة 557/١‏ ء المسودة ص ١١7‏ ء وشرح 
الكوكب المنير ص ١88‏ ء وسواد الناظر 775/7 » ولكن الكنانى قال : ( واختلف 
ستسو عه وال تنوه لقي تطيل! أبطاع قل #قتونا ويل بين وهو الاشهر قن 
غير أن جماعة من العلماء أَونُوا كلام ابن عباس يقول الفتوحى رحمه الله : « لكن حمل 
الإمام أحمد رحمه الله وجماعة من العلماء كلام ابن عباس على نسيان قول إن شاء الله » 
منهم القرافى » قال ابن جرير : إن صح ذلك عن ابن عباس فمحمول على أن السنة أن 
يقول الحالف إن شاء الله ولو بعد سنة . قال الحافظ المدينى إنه لا يثبت عن 
ابن عباس » ثم قال إن صح هذا عن ابن عباس فيحتمل أن المعنى إذا نسيت الاستثناء 
فاستثن إذا ذكرت . شرح الكوكب المثير ص ١848‏ . 
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وعن الحسن البصري 2١(‏ وعطاء (© أنه يصح ما دام فى 
الجلس 2093 

وقد أومأ أحمد إلى ( نحو ) (؟» هذا فى المين خاصة قال فى 
رواية أبى طالب : إذا حلف بالله ثم سكت قليلا ثم قال : إن شاء 
لله » فله استثناقه لأنه يُكَفْرٌ » والصحيح ما ذكرنا أولا . 

/الاه - والحجة فى ذلك أن الاستثناء لغة » وقد / بينت أنه 
غير مستعمل فى عرف اللغة » ( ذلك ) 0 لأن الإنسان إذا قال : 
رأيت الناس ثم قال بعد شهر كيدا ته قال 0106 رونت :يه 
الاستثناء من الكلام الذى قلته منذ شهر قبح ذلك عندهم وعلوه 
لغوا . 

كا اا رس الي 
كالخبر مع المبتدأ » والجزاء مع الشرط فإنه قد ثبت أنه لو قال : 


» الحسن بن يسار البصرى » أبو سعيد » تابعى كان إمام أهل البصرة‎ )١( 
» 59/9 نف بك كرفة ار 1ه . انظر ترجمته فى : وفيات الأعيان‎ 
1 ١ حلية الأولياة 19 وتتقوين بدني اك كر تفاط‎ 

(؟) عطاء بن أسلم بن صفوان , المعروف بعطاء بن أبى رباح » تابعى » من 
أجلاء الفقهاء ولد بالهن » ونشأ بمكة وكان 'مفتى أهلها ومحدثهم . توفى سنة 
1ه انظر ترتخي فى تنوافنات الف 8ع يعات الفقياء للشوزاض 
ص 44 » تبذيب التبذيب ١99/107‏ » تقريب النهذيب 5/؟١١‏ » تذكرة الحفاظ 
١/5و‏ . ش 

(؟) انظر كلامهما فى شرح الكوكب انير ص ١88‏ . 

(:) ليست فى ق . 

(5) فى ق : «١‏ كذلك ») 

(5) فى مءر:« وقال ). 


زع 


ثم قال : بعد شهر منطلق » أو قال : من دخل الدار » ثم قال بعد 
شهر فله درهم . لم ( يحسن ) 2١(‏ ذلك ( كذلك ) 29 الاستثناء . 
9 - دليل ثالث : أنه لو جاز ( ذلك ) 209 وصح ء 
ل يستقر ) (4) عقد ء ولا إيقاع طلاق وعتاق » ولم يوثق بأحد فى 
وعد ولا وعيد » لجواز أن يستثنى بعد زمان ما يسقط حكم الكلام » 
وفى اتفاق الناس على خلاف هذا دليل ( على ) 20 بطلانه . 


١ه‏ - دليل رابع : أن من جوزه إلى سنة » نم ينفصل عمن 
جوزه إلى سنتين وأكثر » فبطل الجميع . 

١‏ - واحتج أن النبى يده قال 0 والله ارون قريشا 
مرتين . ثم سكت ساعة . وقال : إن شاء الله تعالى ») 9) . 


كرابف ان جين غيز أكايق دواد توق قلسن "امراف نيد 
الاستثناء » وإنما المراد به أن الأفعال المستقبلة بمشيكة الله » ولهذا قال 
فال * اواولا تتولق لشي و إن فَاعِْلُ ذَلِكَ غَداً . إِلَّا أَنْ يَشَاءً 
الله م © , 


)١(‏ فى ممء)ر:( يجر). 

و؟) ليست فى ق . 

(9) ليست فى مءدر. 

(:) فى مهءر: (لا سبقه ) . 

(5) ليست فى ق . 

3 سنن ألى داود عم . 

0) سورة الكهف . الآيتان 5 . 54 . 
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"امه - واحتج بأنه : « تخصيص عموم فجاز أن يتأخر عن 
التخصيص. ( يفيد بانفراده . وكذا لفظ النسخ بخلاف لفظ 
الاستثناء . يوضح ذلك أن لفظ التخصيص والنسخ ) ©١(‏ يجوز أن 
يرد بعد سنتين بخلاف لفظ الاستثناء » فإنه مقدر إلى سنة عنده 5 

*لره - احتج بأنه : معنى. يرفع حكم العمين فجاز أن يقع 
منفصلا كالكفارة . 

قلنا : اللغة لا تثبت بالقياس » ثم لا نسلم أن الاستثناء يرفع 
حكم ابمين وإنما يوقفه على شرطه » والكفارة لا ترفع حكم اين » 
وإنما تمحص مأثم ( اهنك ) (") بالحنث . . 

+ - واحتج من قدره بالمجلس : بأن حال المجلس كحال 
اللفظ فى قبض الصف والسلم والاشتراط » فكذا فى الاستثناء . 

قلنا : تلك أحكام اتفقنا فى الشرع عليها ( بعلة ) (© وهذا 
( لغة ) 259 فوقف على عرف أهل اللغة كالخبر والجزاء والله أعلم 


)١(‏ ليست فى ق. 
59) فى ق : «١‏ المكفر ). 
١ك‏ فى ق : (لغة ). 
(5) فى م : (لعلة ) . 
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همه - مسألة : لا يصح استثناء الأكثر من الجملة 2١‏ , 
وبه قال ابن درستويه وغييو من أهل ١‏ اللغة ) (") وقال أكثر الفقهاء 
والمتكلمين : يصح ذلك (2) . 

85ه - لنا : أن الاستشاء لغة ولم نسمع ذلك فى اللغة ‏ 
رن ادعام ليه اللي .+ 


للح فيل إن قر ع ٠‏ الول فرك لقا ( وهو أفصح 
اللغات ) 259 : ١‏ فبعرَّتِكَ رُم أجْمَعِينَ . إلا عِبَاوِكَ مِنْهمُ 
التخلفية ينان انز إن عاو كن لذ فزي لطن ل 
مَنِ ابََكَ مِنَ العَاوِينَ # 2 فاستثنى العباد من الغاوين » والغاوين من 
العباد » وأيهما كان الأكثر فقد استثناه من الآخر فدل على جوازه . 
قلنا : هذا ليس باستغناء » وإنما ( هو ) () تخصيص 


)١(‏ وهو قول القاضى فى العدة 18١/5‏ وقال : ذكره الخرق فى كتاب 
الإقرار » ونسبه لابن درستويه . وقال : نصره ابن الباقلاق » ونسبه فى المسودة 
ص ١54‏ إلى الأكثر من الحنابلة ولطائفة من المالكية ولأكثر النحاة » ونسبه الفتوحى 
فى شرح الكوكب المنير ص ١50‏ للإمام أحمد وأصحابه وأبى يوسف وابن الماجشون 
وأكثر النحاة » قال الطوفى : وهو الصحيح من مذهبنا . سواد الناظر 481/7 . 

. ) فى م ءر : (العربية‎ )١١ 

660 نسبه لأكتر الفقهاء والمتكلمين: كل من القاطى فق العدة ١‏ لامها 
والأمدى فى الاحكام 5917/5 » وابن تيمية فى المسودة ص ١١5‏ » والكنانى فى سواد 
الناظر 48١/7‏ وقال وهو اختيار الخلال من الحنابلة . 

(:) ليست فى ق. 

() سورة و ص ) .ء الأيتان ١م‏ , 9م . 

() سورة الحجرء آية ”4 . 

0) فى ق : (١‏ هذا )ع). 
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بالصفات » والتخصيص ( بالصفات ) (22 لا يراعى فيه القلة والكارة 
لان الغرض به بيان المراد » وإن من وجدت فيه تلك الصفة لا يراد 
باللفظ قل أو كثر ألا ترى أنه يجوز أن ( يقول ) ('2 : اقتل من فى 
الدار إلا البيض » فلو كان كل من فى الدار أبيض لم ( يحسن ) 09) 
( قتله ) 247 , وكذلك يجوز أن يستثنى بالصفة مجهلا من معلوم » 
( ومعلوما من ) 27 مجهول ولا يجوز ذلك فى الاستثناء بالعدد . 
بخلاف الاستشناء فى العدد فإنه لو قال : اقتل العشرة الذين فى الدار 
إلا عشرة » لم يصح الاستثناء » ووجب قتل الجميع . 

جواب ثان : أنه استثناء منقطع » بمعنى لكن من اتبعك » 
ولكن عبادك المخلصين » يدل عليه ( أن ) 200 قوله : « إن عِبَادِى 
بن لك غلم سسلطان إلا من البَقك 4( ظاهره يغظى ع 29 أنه 
استثناء فى السلطان » معناه إلا من اتبعك من الغاوين فإن لك عليهم 
سلطانا وهذا لا يصح لأن الغاوين لا سلطان ( له ) 0 عليهم 
( أيضا) 20 فإن الله سبحانه وتعالى قال فى كتابه : « وَقال 


)١١‏ ليست فى ق. 

. ليست فى ق‎ )١( 

6) فى ق : « نجر)». 

(؟) ليست فى م ودر. 

(5) فى مءعر: (ومن). 
(59) ليست فى ق.. 

(0) فى م » ر : ( ظاهر يعنى ) . 
(8) ليست فى ق . 

(9) ليست فى ق . 
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لقا و لا مط لكر انالك وَعَدَكُمْ عن الك ردك 
فأُحَلَفدَكْ وَمَا كَانَ لى عَلَيَكُم مَنْ سْلْطَانٍ إِلّا أن دَعَوْئكُمْ فَاسْجَيكمْ 
لى 4 2١(‏ فأخبر أنه لا سلطان له على الغاوين ( أيضا ) ("© فدل على أن 
معناه : لكن من اتبعك من الغاوين / وإن جهنم لموعدهم أجمعين . 

جواب ثالث : لو ثبت أنه أريد به الاستثناء لم يدل على أن 
أحد الفريقين: اكثر من الاخد 'لواز أن يكونا شا + 

جواب رابع : لو ثبت أن أحد الفريقين أكثر ( من 
الاخرع: 29 > .وأنه استثناء . لم يكن قد استئنى إلا الأقل فى 
الموضعين لأن إبليس قال : ١‏ لوهم هُمْ ألجْمَعِينَ 4 يعنى ولد آدم 
( فلهذا ) 57 قال ل 
إِلَى يَوْء الْقِيَامَةِ لَأحْتَبكنٌ ذَريتهِ إِلّا ليلا 4 ©© ثم استضنئ » فقال 
إلا عبادك منهم المخلصين وهم القليل المذكور ولهذا حم 
الااغيادك عب ) ندل عن ما قلنا : 

وأما«الآية“الالعرى.فانة: قال مجحافة د عَافى لمن لك 
عَلَيهُمْ سُلطّان 4 فأضاف العباد إليه مطلقا » وذلك يقع على كل عبد 
لذ من ملك وادم وبحتى أ قال + 6 إلا من تبك من الغاوين 4 


. 5١ سورة إبراهم » اية‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١9 

9) ليست فى م ار. 

(:) ليست فى م در. 


دم/ 


ل ا أن اللادكة كلهم .عير غاوين 
01 عجَادٌ ممُكرّونَ 4 2 . « يُسَبَحُونَ اليل وَاتَهَرَ 
د وهم ل د 8 بي امن من 
ع ل 100 اولض ادر 

( اللسان ) (2»5 قال الشاعر : 
ل ثم ابعثوا حكما بالحق قواما 
00 فصال لتر اه بغت .هذا ا 
00 
محصورة » ولان المراد بها الاقتضاء ببقية دية المقتول كانه قال : قد بقى 
عليكم أكثر الدية ( وادفعوه ذكر ذلك ) 87 ابن عرفه (؟) النحؤى فى 
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(9) ليست فى م ار. 

(؟) فى مءر ١:‏ اللغة ) . 

(0) على بن فصال بن على بن غالب المجاشعى القيروانى » كنيته أبو الحسن 
ويعرف بالفرزدق نسبة إلى جده الفرزدق » وأقام بغزنة مدة وصادف بها قبولا , 
ورجع إلى العراق وأقرأ ببغداد النحو واللغة » توفى سنة 41/9 ه . انظر فى ترجمته : 
بغية الوعاة ١8*/5‏ » البلغة ص ١5١‏ . 

(5) فى ق : ولأن حروف » . 

0) فى م عر : ( معلومة ) . 

(8) فى ق : ١‏ فدفعوا ذكره ) . 

(9) ابن عرفه التحوى ., اللغوى المشهور ولد سنة 5١/ا‏ ها وتوق سنة 
+78 ه . ولا يجوز أن يكون أبو الخطاب قد نقل عنه لأنه متأخر عنه » فلعل ورود 
اسمه إضافة من النساخ . انظر ترجمته فى : بغية الوعاة 559/١‏ . 


/م١‎ 


كتاب الاستثناء » وذكر قبله بيتا وهو : 

إن الذين قتلم أمس سيدهم 2 لا تحسبوا ليلهم عن ليلكم ناما 0 
ثم قال : أدوا التى نقصت .... » يدل على ذلك ما قاله 

أبو إسحق الزجاج 2١(‏ فى المعانى : لم يأت المستثنى فى كلام العرب 

إلا فى القليل من الكثير » وقال ابن جنى 222 : لو قال قائل : له مائة 

إلا تسعون » ما كان متكلما بالعربية وكان كلامه عيا» وذكر معنى 

ذلك ابن قتيبة (© » وابن درستويه 290 . 


(0) قائل هذا البيت هو أبو مكعب . انظر : أمالي ابن الشجرى /١‏ 7*7 » مغنى 
اللبيب ص 586 . 

(1) إبراهيم بن السرى بن سهل » أبو إسحق الزجاج كان من أهل الفضل والدين» 
حسن الاعتقاد كان فى فتوته يخرط الزجاج ثم مال إلى النحو فلزم المبرد : كان له مناقشات مع 
تُعلب وغيره » من مصنفاته : معانى القران » الاشتقاق » خلق الانسان » توفى فى بغداد سئة 
١ه‏ . انظر ترجمته فى : بغية الوعاة 4١١/١‏ » إنباه الرواة ١55/1١‏ البلغة ص ه . 

(؟) عفان بن جنى الموصلى » أبو الفتح » من أئمة الأدب والنحو » كان طويل الباع 
فى الاعراب من كتبه : الخصائص » سر الصناعة » شرح ديوان المتنبى » اللمع فى النحو . توق 
فى بغداد سنة 7505 ه . انظر ترجمته فى : بغية الوعاة ١77/7‏ ء إنباه الرواة 7/ه"” » البلغة 
ص 3117 . 

زه عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى ٠‏ كنيته أبو محمد » من أئمة الأدب 
والنحو ء ولد ببغداد وسكن الكوفة » ثم ولى قضاء الدينور مدة فنسب إليها » كان ثقة 
دينا فاضلا من مصنفاته : إعراب القران » معانى القران » غريب القران » مختلف 
الحديث » جامع النحو . توفى سنة 7175 ه . انظر ترجمته فى : بغية الوعاة 57/5 » 
إنباه الرواة ؟/49 1 ء الأعلام 780/4 . 

(4) عبد الله بن جعفر بن محمد بن درستويه - بضم الدال والراء - بن 
المرزبان » كنيته أبو محمد ولد سنة 5١5‏ ه فارمى الأصل », عالم فى اللغة » جيد 
التصنيف » صحب البرد » ولقى ابن قتيبة وأخذ عن الدارقطنى » من مصنفاته : 
الإرشاد فى النحو » غريب الحديث » المقصور والممدود » أخبار النحاة . انظر ترجمته 
فى : نزهة الألباء ص 7١‏ » الفهرست 57/١‏ » وفيات الأعيان 4/8 4 » إنباه الرواة 
؟/. البلغة ص ٠١7‏ » بغية الوعاة 35/1 . 


) 5 التمهيد ج‎ -5١9 
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/امه - دليل ثان : أن الاستشناء وضع للاختصار 
أو للاستدراك » وليس فى الحكمة وجود ذلك ( فى ) (2) الأكثرء 
ألا ترى أنه لو أراد إنسان أن يقر بدرهم ( فقال ) (© علىٌ ألف 
إلا تسعمائة (( وتسعة )) (") وتسعين ( درهما ) (؟) لعدوه هاذيا لاغيا » 
وكذلك من كان عليه درهم لا يشتبه عليه ذلك بألف ( درهم ) © 
حتى يقر بألف درهم ثم يستدرك تسعمائة (( وتسعة )) (5) وتسعين . 

فإن قيل : فقد ( يتفق ) 29 مثل ذلك » وهو أن يكون لزيد 
( عليه ) (8) درهم ولعمرو ألف درهم » فيريد أن يقر لعمرو بألف 
( درهم ) 17 فيقر بها لزيد » ثم يذكر فيستدرك وإلا ( هلك ) 2١ ١(‏ ماله . 

( قلنا : إن اتفق مثل ) 2©١١(‏ هذا فهو قادر لا يعلق عليه 
الحكم , ألا ترى أنه قد يتصور مثل ذلك فى الكل بأن يكون لزيد 
عليه ألف ( درهم ) 2١١‏ ولعمرو ألف ( أخرى ) 2'١(‏ وقد قضاه , 


)١(‏ ليست فى م وار. 

. ) فلو قال له‎ «١ : فى ق‎ )١١ 

(9) فى ق : ( تسعة ) وليست فى مم وار 
(4) ليست فى ق . 

(8) ليست فى م ءدر. 

(5) فى ق : (١‏ تسعة ) وليست فى مور 
0) فى م : ١‏ تيقن ) . 

. ) عنله‎ («١ : فى ق‎ )8١ 

(9) ليست فى ق . 

ات 

. ) فى ق : «قيل أن يقول‎ )1١( 

. ليست فى ق‎ )١١9 

)١5‏ ليست فى ق.. 


/ 


قروف أل عقر "اروف قفر العمرو عا قن :قاف ,فود ' أن -يشعدرك 
( ذلك ) (21 اثلا تلزمه ألف فيقول : لعمرو . على ألف » ثم يستدرك 
فيقول ؛ إلا ألا . ثم ذلك لا يصح بالاتفاق لأنه نادر كذلك ها هنا . 

- احتج بأن فى القران استثناء الأكثر بدليل قوله 
تعالى : 9 أو التَابِعِينَ غَيْر أولى الإريَة مِنَ الرجَالٍ 4 (21 » قرأ بنصب 
وكسر الراء (© » وغير من حروف الاستثناء » والإربة الحاجة » فاستثتى 
من ( التابعين ) (2 من له إربة وهم أكثر ممن لا حاجة له . 

الجواب : أن المراد بالآية من تبع » وأكثر الأتباع ( هم ) 49) 
الصبيان والخصيان والشيوخ الذين لا إربة هم فى النساء » فجعل 
الإربة صفة للأتباع » لا استثناء » ومن نصب على الحال / ( كأنه 
قال : هم ) ©© حال تبعهم غير أولى الإربة . 

جواب آخر : أنه استثناء بصفة » وذلك تخصيص يجوز فى 
الأقل والأكثر وخلافنا فى الاستضناء من الأعداد ( وقد تقدم ) 57) 
الفرق ( بينه وبين غيو ) 29 . 


)١(‏ ليست فى موعر. 

9؟) سورة النور » آية #”١‏ . 

(» الصواب : وجر الراء ليقابل النصب » لأن النصب والجر علامتا إعراب » 
والكسر والفتح علامتا بناء . وتخرج القراءة هكذا : 

قال ابن الجرري فى النشر 79١ / ١‏ : واختلفوا فى « غير أولى الاربة ) 

فقرأ أبو جعفر وابن عامر وأبو بكر بنصب الراء وقرأ الباقون بالخفض . 

5) فى ر:( البالغ ) 

(:) ليست فى ق . 

ا 001" 

(5) فى م ءر: ١‏ وتقدم ) 

0) ليست فى ق . 


قلنا : قوله : ١‏ نصفه ) . كلام مبتدأ ليس باستثناء » وإنما الاستثناء 
إلا قليلاثم كانه قال : قم نصفهء أو انقص منه أو زد عليه » ثم الخرق (") 
من أصحابنا قد أجاز استثناء النصف » وخلافنا فى استثناء الا كثر . 


.وه - واحتج بأنه معنى يخرج له من العموم ما لولاة 


جواب آخر : أن التخصيص يفارق الاستثناء » ( بدليل أنه يجوز 
1ه - واحتج بأنه إخراج بعض ما شمله العموم أشبه الأقل . 
الجواب : أن الأقل لغة العرب » ( والأكثر ) 257 بخلافه ثم 
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(؟) عمر بن الحسين بن عبد الله بن أحمد » أبو القاسم الخرق البغدادى » فقيه 
حنبل . كان عالما بارعا فى مذهب أنى عبد.الله وكان ذا دين وورع » قرأ العلم على أبيه 
الحسين وعلى أبى بكر المروزى وحرب الكرمانى وصالح وعبد الله ابنى الإمام أحمد وقرأ 
عليه جماعة من شيوخ المذهب منهم أبو عبد الله بن بطه وأبو الحسن الميمى وابن 
شمعون . له تصانيف احترقت وبقى منها امختصر فى الفقه . توفى فى دمشق سنة 7*4 . 
انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 75/9 » المنهج الأحمد 51/5 » شذرات الذهب 
هه المدخل إلى مذهب أحمد ص 7١17‏ » مختصر طبقات الحنابلة ص 55 . 

(9) ليست فى ق . 

2 فى ق «١‏ والآخر ». 


هم 


الأقل يحسن ( استدراكه ) (2 ويؤق به على وجه الاختصار بخلاف 
الأكثر . والله أعلم بالصواب . 

9ه - مسألة : لا يصح الاستثناء من غير الجنس (© , 
وإذا ورد ذلك فهو مجاز وليس بحقيقة » ذكره الخرق فى الإقرار فقال : 
ومن أقر بشىء واستثنى من غير جنسه كان استثناؤه باطلا » وبه قال 


وقال بعضهم : ( يصح ويكون ) (©) حقيقة وهو قول 
أَضِيكاتك أبى حنيفة ومالك وجماعة من المتكلمين 0 ِ 


موه - لنا : أن الاستثناء إخراج بعض ما يتناوله 


)01 فى ق : (١‏ استدلاله ) . 

(؟) وهو قول القاضى فى العدة 55*/١‏ » والطوفى فى مختصره انظر سواد 
الناظر 477/7 » وابن تيمية فى المسودة ص ١55‏ » والفتوحى فى شرح الكوكب 
المنير ص ١854‏ » وقد ذكر الفتوحى رواية أخرى عن أحمد أنه يصح الاستثناء من غير 
الشتين + 

0) فى مءر:«يكون). 

4 انظ المسألة: واللئلاقف ينا عند الشافعية 2 المتعصفى 971/7 د 
الاحكام للامدى 795/5 . 

(5) لم يشر القرافى إلى مذهب مالك فى تنقيح الفصول ص 1١‏ ؟ » وكذلك لم 
أعثر عل المسألة فى كتب الحنفية » غير أن كتب الحنابلة ذكرت هذا الرأى ونسبته لأبى 


59) فىامءر:( الاسشاء ) . 


م/ 


رأيه © وثنيت عنان: ذابتى + إذا رددته . فيججب أن يكون الأسسناء رد 
بعض ما تناوله اللفظ . وقيل : إنه مشتق من تثنية ) (21 الخبر بعد 
الخبر عن الششىء . فكان الكلام خبرا عنه » ( و«الاستثناء خبر 
غيم )0101 أيضناءء» فيتحب أن يناول نا تناولة الاوك . 


5 - دليل ثان : أن الاستشناء يصح أن يخرج به بعض 
ما تناولته الجملة » فلا يصح أن يخرج ( به ) (©) ما لم تتناوله 
( الجملة ) 259 كالتخصيص لا يخرج من العموم ما لم يتناوله العموم » 
( وإن ) 29 شعت قلت », إن الاستثناء إخراج ما لولاه لدخل فى 
اللفظ فلم يصح أن يكون من غير الجنس كالتخصيص . 

هوه - دليل ثالث : أن لفظة « إلا » لا تصح للابعداء , 
ولا تنفرد بنفسها . وإنما ترد متعلقة بما قبلها فإذا أدخلت على غير 
الجنس لم تتعلق بالمستثنى منه فصارت مبتدأة فلم تصح . 

5 - دليل رابع أن أهل: اللسان يستقبنحوق” أن يقول 
الانسنان: .عاءق. الناس: إلا امير .ورأيت: النان إلا الكلت. ع 
وما قبحوه إلا لما ذكرنا 29 . 


. ليست فى ق‎ )١١ 

0) ليست فى م ودر. 

(9) ليست فى م عار. 

(:) ليست فى م ودر. 

(©) فى ق : «ولو). 

(5) فى م »ر كلام لا علاقة له بالموضوع » مقداره نصف صفحة » اثرت 


ام 


لوه - احتجوا بأن ذلك مستعمل فى اللغة » والاستعمال 
يدل على الحقيقة » قال الله تعالل : ( فَسَجَدَ الملائكة كُلْهُمْ 
ا ا الس ان أن يكين مَعَّ السّاجِدِينَ 4 2١(‏ وقال تعالى : 
١‏ فَإِنّهُمْ عَثْرٌ لَى إِلّا رَبّ العَالّمينَ #4 29 . 

لواب + أن أبا بكر 9 فق أصيحابنا قال © إبليش »مخ 
الملائكة » وحكى ذلك عن ابن عباس 0 

وقولة :إلا" إبليسن كان فين الخ ) فيحتمل أنه كان من 
الملائكة المسبحين كقوله تعالى  :‏ ا اه 
نَسَبا 4 (* يريد الملائكة وقيل إنه كان من خزان الجنان فسمى من 
الجن » ويحتمل أن يكون ذلك على وجه المجاز » وفى المستثنى إضمار 
كان قال تقال يز تتجد7الكاضكة كلهم © نودي أض بالسجوه 
إلا إبليس . 

وأما الآية الأخرى فهى استشاء منفصل بمعنى لكن رب 
العالمين » وقد ترد ( إلا ) 2١9‏ بمعنى لكن قال الله تبارك وتعالى : 
ونا كان لمزمن أن يقل اوكا إلا خملا 004 خط لا عور 


ىل “سؤورة الجن الأووان »لاس ان 

. سورة الشعراء » أي او‎ ١ 

(5) هو أبو بكر عبد العزيز الخلال . 

(4) سبق أن تكلمنا على الآثار الواردة فى هذا الجانب . 
(ه) سورة الصافات » آية ١5/8‏ . 

(5) ليست فى ق . 

00 سورة النساء ء اية ؟9 . 
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أن يكون استثناء لأنه » يكون معناه إلا خطأً فإنه يكون له ذلك » 
فثبت أن معناه لكن إن قتله خطأ فتحرير رقبة ( مؤمنة ) 2١١‏ ودية 
تطلفة إن أهلة ولق اهل ليان زقرارن لبان ذ للك باتسناء 
والقران بلغتهم نزل » وهذا قال (( إلا )) ("© إبليس بالنصب » قال 
ده ب أبن قتيبة فى كتاب الجامع للنحو / » ما يكون فيه « إلا ) بمعنى « لكن ) 
كقوله اوالا عاق الاين الرتله الا اح 10 
وقوله : < قَلَلَا كائث قَرْيَة آمَنتْ فَتفَعَهَا إِيمَانُهَا إلا قَوْم 
نْسَ 4 (*2 وقال هذا قول سيبويه (© , وقال الزجاج فى أماليه الوجه 
ا ل ال ل ري ير 
فتقطع ما قبلها واحتج بقول الشاعر (©) : 
وبلدة ليس بها أنيس2 إلا اليعافير (29 وإلا العيس 9" 
وكذلك قول النابغة © : 


0 


: ليست فى معار.‎ )١( 

(0) فى النسخ الثلاث « إن » ولغل الصواب ما أثبته . 

(؟) سورة هود » آية "7غ . 

(5) سورة يونس »ء أآية 94 . 

(00 انظر : الكتاب لسيبويه ١‏ / 55” . 

(5) الشاعر هوجران العود والبيت فى ديوانه ص 57 » وفى الكتاب لسيبويه 
”3 » وخزانة الأدب ١97/5‏ » والصاحبى ص 187 . 

(5) اليعافير جمع يعفور وهو ظبى بلون التراب أو عام . انظر لسان العرب 
55 . 

(0) العيس : الابل البيض . انظر لسان العرب 70/8 . 

(8) زياد بن معاوية بن ضباب الذبيافى » كنيته أبو أمامة . غلب عليه اسم 
النابغة لأنه بقى مدة لا يقول الشعر ثم نبغ فقاله » وهو من كبار شعراء الجاهلية - 
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وقفت فيبا أصيلانا أسائلها عيّت جوابا وما بالربع من أحد 
إلا أوارئ ليا ما أبينها و«النؤؤى كالحوض بالمظلومة الجلد 


الجواب : أن اليعافير والعيس يحصل بها ( بعض ) () 
الأنس » ويحتمل أن يراد فيه وفى الاخر الاستثناء المنقطع بمعنى لكن 
على ما بِيّنا » ويحتمل أن يضمر فيه ( معنى ) ('2 مجاز ليس فيها أنيس 
ولا أجد إلا اليعافير وإلا العيس . ٠‏ 

وكذلك ما بالربع من أحد ولا شىء ( يرى ) 29 إلا أوارى 
يعنى المعالف والحوض . 

واف عد لحترا باه استشناء لا يرفع الجملة فصح كاستثناء 
الجنس » واستئناء العين من الورق (*9) . 


- وأحد أصحاب المعلقات . انظر ترجمته فى : الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 7٠١‏ » 
خزانة الأدب . طبعة دار الثقافة 7409/١‏ » ناية الأرب #/؟5 . والتبيان فى ديوان 
النابعة تين + والأضيلون “نين أميلان الواحد أصيل + :المع 6 وعيت: 
عجزت » والربع : المنزل » والأوارى : محبس الدابة » واللأى : الشدة . والتؤى : 
حفرة تجعل حول الخيمة أثلا يصلها الماء , المظلومة : الأرض التى حفر فيها حوض ولم 
تستحق ذلك » والحلد : الارض الغليظة الصلبة . انظر ديوان النابغة ومعنى كلامه : 
أنه وقف بدار مية عشيا وقد ارتحل أهلها يسأَها عنهم فلم تبه لأن المنازل خلت من 
سكانها وبقى من اثارهم المكان الذى تشد إليه الدابة والحفرة التى حول الخيمة والتى 
تثه قخوص فق الأنطن الفليظةة, 

. ليست فى ق‎ )١( 

)١9‏ ليست فى ق وفى ر «١‏ معا). 

5) ليست فى م ودر. 

(5) العين هو الدينار » والورق هو الدرهم انظر القاموس المحيط ١97/4‏ » 
51/7 . 


٠‏ أن 


الخوانب + :أن الاستثناء لغة » وفى إثباته بالقياس نظر » ثم 
( فى ) ("2 الجنس يوجد معناه واشتقاقه بخلاف غير الجنس » ثم يلزم 
العموم يخرج منه بعض ما يتناوله التخصيص . ولا يخرج منه من غير 
ال 

فأما استثناء العين من الورق فلا يصح على قول أبى بكر وقال 
الخرق يصح لأنهما كالجنس الواحد فى كونبما تنا بخلاف قوله : 
( له ) 9© على ماثة درهم إلا ثوبا . 

فإن قيل : فمعناه إلا قيمة ثوب والقيمة دراهم فيجب أن 
تت 

قلنا : لو صح ( هذا ) 29 لوجب إذا قال : له علي ثوب 
فقال أردت ( قيمته ) 259 أن يصح . وقيل : يصح ذلك » لكن 
لا على وجه الاستثناء » وإنما يرجع إلى لفظ المقر وإن خالف 
الحقيقة » والظاهر 5 ( لو ) 229 قال له على مائة ثم قال أردت مائة 
أن مائة رمانة قبل ( رجوع الاستثناء إليها ) 2١(‏ والله أعلم 
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قوة :> مسألة: إذا ذكر جملا عطف بعضها على بعض »2 
اك اصطاو رن ل إلى يو . مثل قوله تعالى : 
« وَالْذِينَ يرمُون المْخْصَنَاتِ 4 مَل ينو بأربعة شَهدَاءٌ فَاجَلِدُوهُمٌ 
ثُمَانِينَ ا ولا 1 لْهُم شَهَادَة د أولَيِكَ هم ماضن : 
إِّا الْذِينَ تابنا 4 20 . رجع إلى نفى الفسق وقبول الشهادة عند 
0 

وقد قال أحمد رحمة الله تعالى عليه فى رواية ابن منصور 9) 
( فى ) (5) قوله عليه السلام « لا يوم الرجل فى أهله ولا يجلس على 
تكرمته إلا بإذنه » 20 قال : أرجو أن يكون الاستثناء على كله » وبه 
قال أصحاب الشافعى 2١‏ . 


. سورة النورء آية 4 , ه‎ )١( 

» ء» سواد الناظر 5485/5 » روضة الناظر ؟//561‎ 5571/١ انظر العدة‎ )١( 
. ١65 المسودة ص‎ 

(؟) فى م» ر:« ابن منصور ) وفى ق : ( صالح بن منصور ) وليس من 
أصحاب أحمد من يحمل هذا الاسم وإنما هو إسحق بن منصور بن بهرام » أبو يعقوب 
الكوسج المروزى , ولد بمرو ورحل إلى العراق والحجاز والشام » سمع سفيان بن عيينة 
ويحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدى ووكيع بن الجراح وغيرهم كان عالما 
فقيها » دون عن الإمام أحمد مسائل فى الفقه . قال عنه مسلم بن الحجاج ثقة مأمون . 
توفى سنة 50١‏ ه . بنيسابور . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 5١/١‏ » تذكرة 
الحفاظ 5١4/7‏ . طبقات الحفاظ ص 5١59‏ . شذرات الذهب ١١7/5‏ . 

(4) فى قف : « من). 

(ه) صحيح مسلم 458/١‏ . 

(7) انظر : البرهان 588/1١‏ , الاحكام للامدى 8.0/5 . المحصول 59/9 ء 
شرح الجلال المحلى من حاشية البنافى ١8/١‏ » وهو قول مالك . انظر تنقيح الفصول 
ص 5155 . 
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وقال أصحاب ألى حنيفة 2١(‏ يرجع إلى أقرب مذكور . 
وقال عبد الجبار ('2 إذا لم يكن الثانى إضرابا عن الأول وخروجا 
من قصة إلى قصة صح رجوع الاستكناء البينا 000 


وأجمع الجميع أن الاستثناء بمشيئة الله تعالى وفى الشرط » أنه 
يرجع إلى كله الكلامين 25 : 


وقال الأشعرية : هو موقوف على الدليل 20 . 

.> - دليلنا : أن الاستثناء / كالشرط وكالاستثناء بمشيئة 
الله تعالى فى أنه لا يستقل بنفسه . ثم الشرط ( ومشيكة الله 
تعالى ) 2١(‏ ترجع إلى الجميع . فكذلك لفظ الاستثناء » وبيانه لو 
قال : عبيده أحرار ونساؤه طوالق إن دخل الدار » رجع الشرط إلى 
الجميع » وكذلك ( إذا ) © قال : والله لا كلمت زيدا ولا عمرا 
ولا خالدا إن شاء الله رجع إلى الجميع . 


)١(‏ انظر فواتح الرحموت 77/١‏ » تيسير التحرير "707/١‏ » التلويج على 
التوضيح 70/١‏ . 

. 7١8/١ انظر رأيه فى المعتمد‎ )١( 

(5) فى مء ر : ١‏ فإنه رجوع الاستثناء إليها ) وفى ق : « فإنه يجب ) ولعل 
الصواب حذفها . 

(:) انظر المعتمد 7514/١‏ . 

(ه) نقله الآمدى فى الاحكام عن القاضى ألى بكر والغزالى وجماعة من 
الأصحاب 301/9 . 

(5) فى مم#)ر: ( ومشيكته ) . 

0) فى ق :«لو). 


0 


فإن قيل : إنما رجع فى الشرط إلى الجميع لأ مرتبة الشرط أن 
يتقدم على الجزاء سواء تقدم ( على ) )١(‏ اللفظ أو تأخر » فكأنه 
قال : إن دخلت الدار فتسالى طوالق وعبيدى أحرار . وكذا الاستثناء 
بمشيئة الله لفظها لفظ الشرط فهى تجرى مجراه » بخلاف لفظ الاستثناء 
فإنه لا يصلح تقدمه وإنما ينبنى الكلام على ما يليه . 

قلنا : لا فرق بينهما فى المعنى » ألا ترى أنه لا فرق بين قوله : 
« ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إلا الذين تابوا 4 وبين قوله : ولا تقبلوا لهم 
شهادة / أبدا ( إن لم ) 20 يتوبوا . 

جوانية: محر كان نه أن يقولرا :إن 'الخرط وإن. كان رتنته 
التقدم إلا ( أنه يتقدم ) 29 على ما يليه فيكون ( تقدير ) (©) قوله : 
نساق طوالق فإن دخلت الدار فعبيدى أحرار » فلما جعلتموه يتقدم 
على الجميع » وجب أن يكون الاستشناء كذلك . 

جواب آخخر : إن كان مرتبة الشرط التقدم فيجب أن يفتقر إلى 
الفاء ألا ترى أنه يحتاج أن يقول إذا دخلت الدار : فأنت طالق » 
حتى قال محمد بن الحسن 0 إذا قال : ( إن دخلت الدار أنت 


.)ىقف١( فام»أ)ر:‎ )١١( 

0) ىمءر:«إلاأن). 

() فى ق : ١‏ أن رتبته التقدم ) . 

(54) فى ممءعر: ( بقدر ). 

(ه) محمد بن الحسن بن فرقد من موالى بنى شيبان » كنيته أبو عبد الله » 
صاحب أنى حنيفة وممن نشر علمه كان إماما فى الفقه والأصول قال عنه الشافعى : لو 
أشاء أن أقول نزل القران بلغة محمد بن الحسن لقلت لفصاحته » تولى قضاء الرقة فى 
خلافة هارون الرشيد » من مصنفاته : الجامع الكبير » الجامع الصغير » الزيادات » 
الآثار . توفى سنة ١85‏ ه . انظر ترجمته فى : الجواهر المضيئة 47/7 » الفهرست ص 
3517 » البداية والنهاية 30١7/٠١‏ »ء الفتح المبين ١١١/١‏ . 
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ل ل ل ل 
نيف أنه يقول. + انك ظالق إن :ولت و الوا )وفك القاء 

لضن ام على مك طبع 

١‏ - دليل آخر : أن ( الكلام يجرى مع واو 
العطف ) 9©) حرى الحملة والواس وم دان وأو العطف فى 
الأسماء الختلفة تقوم مقام وأو الجمع ف الأسماء المهاثلة 2 لأنه لا فرق 
بين أن يقول : جاءنى زيد ( وبكر ) 20 وخالد » وبين أن يقول : 
جاءن الزيدون » ثم ثبت أن الاستثناء إذا تعقب جملا ( عددية ) ") 
فكذلك إذا تعقب جملا معطوفة - اقتلوا زيدا » وبكرا » وخالدا 
إلا أن يدخلرا الدان .+ 

فإن قيل : فرق بين المذكور جملة وبين المعطوف .» أل ترى أنه 
لو قال لزوجته : أنت طالق ثلاثا إلا واحدة ( وقع اثنتان وصح 
الاستثناء ولو قال أنت طالق وطالق وطالق إلا واحدة ) 9 ( لم يصح 
الاستثناء ووقع ثلاثا . 


) فأنت حر وأنت طالق‎ ١: فى م ءر‎ )١( 

0) ليست فى ق . 

9) ليست فى ق . 

(5) فى ق : ١‏ الكلامين مع واو العطف يجريان » . 
(5) ليست فى ق . 

)السك قوع عار 

(0) فى م : ( عدية ) وفنى ق : ( عامة ) . 


9) ليست فى ق . 


لعاآن 


قيل : لا نسلم هذا ويقع اثنتين ) 2١(‏ » وقد نص أحمد رحمة 
الله عليه على أنه إذا قال لزوجته وهى غير مدخول بها : أنت طالق 
وطالق وطالق يقع الثلاث ؟ لو قال أنت طالق ثلاثا لأن واو العطف 
كواو الجمع والاشتراك . 

> - دليل آخخر : أن الاستنناء. يصلح عوده إلى كل 
واحدة من الجملتين » وليس إحداهما أولى من الأخرى » فوجب أن 
يرجع إليبما كالعموم لما صلح لكل واحد من الجنس دخل فيه . 

+50 - دليل آخر : لو قال قائل : بنو تمم ( وبنو 
ربيعة ) 2١‏ أكرموهم إلا الطوال . رجع الاستثناء إلى الجميع » 
فكذلك إذا قال : أكرم بنى تم وربيعة إلا الطوال » فإنه لا فرق بين 
تقدم الامر وتاخره . 

4 - دليل آخر : لو رجع الاستثناء إلى ما يليه لكان إذا 
قال : له على خمسة وخمسة وخمسة إلا سبعة أن يلغوا الاستثناء ويلزمه 
خمسة عشر ء فلما اجتمعنا على أنه يلزمه ثمانية دل على أن الاستثناء 
يرجع إلى الجميع . 

فإن قيل : إنما يرجع إلى ما يليه لمانع » وهو أن الاستثناء إخراج 
من جملة » والسبعة لا تكون جزء الخمسة فرجع إلى الجميع . 

قيل : ها هنا أيضا وهو أن واو العطف تجعل الجملتين كالجملة 
الواحدة لأنها تقتضى الجمع والتشريك على ما بينا . 


)١(‏ ليست فى مم ار. 


48 ب 


1 


ه .> - احتج المخالف : بأن الصحابة رضى الله عنهم ردوا 
الاستثناء إلى الجملة الثانية دون الأول ف قوله تعالى 0 وانيات 
نِسَائِكُمْ وَرَبَائبكُم اللاتى فى محجوركم من تُساَبَكُمْ اللاتى دحك 
بهن 4 2 فشرطوا الدخول فى الربائب دون أمهات النساء وحرموا 
أمهيات النساء بكجرد العقد . 

ا ل بد 

0 ار : أن ا ( الللاق ف حجور. ) عت للربائب 
نسائنا وقوله : « اللاق دخلتم ببن » » وإن رجع إلى ا 
تمام نعت الربائب » فصح أن الكلام يخرج » فمن يقيد الربائب 
لا يدخل فيه أمهات النساء . يؤكد هذا أن الصفة يكون العامل فيها 
العامل فى الموصوف », والعامل فى قوله « وأمهات نسائكم » الإضافة 
وفى قوله « من نسائكم » حرف الجر ولا يصلح أن يعمل فى الصفة 
عاملان مختلفان فامتنع عودها إلى الأول . 

05 - واحتج بأن العموم قد ثبت فى كل جملة من الجمل 
المتيقن بالشك . 

الجواب : أنا.لا نسلم / ذلك » لأ العموم إنما ثبت بوقوع 
السكوت عن الكلام من غير استثناء . فأما إذا اتصل به الاستثناء فلم 


3 غورة الساف 2 آي “10 


40/ 


يغبت العموم » ولأنه يبطل بالشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى » فإن 
العموم قد ثبت بكل جملة وعودها إلى جميعها مشكوك فيه » ثم قد 
ل نجي : 

٠.7‏ - احتج بأن الاستثناء لا يستقل بنفسه ولا يفيد 
بإفاده فوجب رده إلى ما تقدم ذكره » فإذا رد إلى ما يليه فقد استقل 
وأفاد فتعليقه تعليق على الزيادة يجرى مجرى الكلام المستقل بغي لا من 
ضرورة . 

الجواب : أنا لا نسلم أنا نرده إلى ما تقدم ليستقل وإِنما نرده 
ليصلح عوده إليبما أو لأغبما كالجملة الواحدة بواو العطف ولآن ليس 
أحد: الجملوق اول من الالحر.. 

رادي | ليد : أن هذا الكلام يمنع من رجوع الكلام المتقدم 
لأجل الاستقلال » ولا يمنع فخ جوع العايينيا ا موف لك أن 
الحكم قد يثبت بام تا" 

جواب ثالث : يبطل بالشرط والاستثناء بمشيئة الله تعالى لأنه 
غير » وبتعليقه بما يليه يفيد . ثم إذا ورد تعلق بجميع ما تقدم كذلك 
ها هنا . 


4 - و«احفج بأن الاستشاء من الجمل 
(( كالاستنناء » »١(‏ من الاستئناء » بدليل أن كل واحد منهما 
لا يفيد بنفسه » ثم الاستثناء من الاستثناء يرجع إلى ما يليه دون 
الجملة الأول » وكذلك الاستثناء من الجمل » وبيان ذلك أنه لو قال : 


.) فى ق : ( كاستيلاء‎ )1١ 


79 - المهيد ج ”8 ) 


1/8 


له على عشرة إلا أربعة إلا درصمين يرجع الاستنناء أخيرا إلى الأربعة دون 
العشرة . 

الجواب : إنما لم يرجع إلى العشرة لأ الاستثناء من الإثبات نفى 
ومن: النفى إثبات . 

فإذا قال : له علىٌ عششرة فهو إثبات . 

فإذا قال : إلا أربعة فهو نفى » فإذا قال : إلا درهمين فهو 
إثبات » فإذا رجع استثناء الدرهمين إليهما لكان استثناء إثبات من 
إثبات فلم يجر . 

اععوانب. اخ + .نا لو رددنا استثناء الدرهمين إلى الجمع لكان 
استثناء درهمين من أربعة » ودرهمين من عشرة فيكون استثناء أربعة وهو 
إنما استثنى درهمين . 

جواب آخر : أن الاستثناء الأول لم يصر مع ما تقدمه كجملة 
واحدة بحرف عطف » فيرجع الاستشناء الثانى إليهما بخلاف قوله : 
( أكرم بنى تيم » وربيعة » إلا الطوال ) 299 . 

فإن قيل : ( فلم ) ("2 رددتموه إلى الجملة التى تليه دون الجملة 
الأ . 

قلنا : لأنا لو رددنا قوله إلا درهمين إلى العشة » وقد رددنا 
الأربعة إلى العشرة لجعلنا المتكلم قد أراد استثناء ستة من العشرة » ولو 


)١‏ ليست فى م » ر من الظاهر أنه سقط ورقة من م التى هى أصل ر فنقل 
ناسخ ر النص ناقصا من م . 
؟) ليست فى ق . 


18 


أراد ( ذلك ) (©2 لقال إلا ستة أو كان يقول : إلا أربعة وإلا درهمين 
فيعطف بواو العطف » فلما عدل عن ذلك دل على أنه أراد عوده إلى 
الجملة الثانية . 

8 - احتج باذ 'الخجلة الثانة :فاهلة" ين امعان 
والجملة الأولى » فلم يرجع الاستثناء إليها ما لو ( فصل ) (©2 بينهما 
بقطع الكلام وإطالة السكوت . 

الجواب : أنا لا نسلم أنه فصل لأنا قد بيّنا أنه لما عطف بالواو 
صارت ١(‏ الجمل )) 29 كالجملة الواحدة . 

جواب آخر : أن الفصل بالسكوت ( وقطع ) 57 الكلام لو 
كان بين الاستثناء وبين جملة واحدة لم يرجع الاستشناء إليبا بخلااف 
الاستثناء مع اتصال الكلام » فإنه لو كان عقب جملة واحدة رجع 
ليها . ولأنه لو فصل بين الجملة والشرط بالسكوت دل يرجع » ولو 
فصل بين الجملة الأولى والشرط بجملة ثانية رجع الشرط إلى الجملتين 
كذلك الاستثناء . 

٠‏ - احتج من ذهب إلى الوقف : بأنه يجوز أن يكون 
عائدا إلى البعض », ويجوز أن يكون عائدا إلى الكل فوجب الوقف 
( فيه ) 0) . 


. ليست فى ق‎ )١( 

.) فى ق : ( فرق‎ )١١ 

(0) ليست فى ق وفى م ء ر : ١‏ الجملة ) ولعل الصواب ما اثبته . 
(؟9) فى مءر: ١ف‏ قطع). 

(5) ليست فى ق . 


عا 


الجواب أن عوده إلى الكل هو الظاهر . وقد دللنا عليه » ثم 
القول بالوقف عدول عن العلم , لآن أهل اللغة ( منهم ) )١(‏ من جعل 
الجملتين كالجملة الواحدة ورد الاستثناء إلى الجميع » ومنهم من قال 
الاستثناء يرجع إلى ما يستقل به وهو ما يليه ولم يقل أحد بالوقف 
أصلا ) (" . فهو ( إحداث ) (© قول ثالث خارج عن قول 


الجميع . 


. ليست فى ق‎ )١( 
ليست فى موار.‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )5( 


باب فى تخصيص العموم بالأدلة 
نت 


١‏ - مسألة : يجوز تخصيص العموم بدلالة العقل ذكره 
شيخنا / » وحكى قول أحمد فيما خرجه فى محبسه على قوله تعالى : 
« وَهُوَ الله فى السسّمَواتِ وَفِى الأْض » (2 قد عرف المسلمون 
أماكن كثية ليس فيبا من عظم الرب شىء أحشاوَّم وأجوافكم 
وأجواف الخنازير والأماكن القذرة » ( فخص ) 22 الظاهر بالعقل , 
وبه قال أكثر العلماء 09© . 


وقال قوم (4» : لا يخص العموم بدليل العقل 200 وهو ظاهر 


. " سورة الأنعام » اية‎ )١( 

. ) فعارض‎ ١ : فى ق‎ )١( 

5) انظر هذا الرأى فى : المعتمد ١1١/١‏ » البرهان 508/١‏ » العدة 
5/١‏ »ء المستصفى 49/١‏ , الاحكام للامدى 5١4/5‏ », المحصول ١١١/9‏ »2 
روضة الناظر ص 754 » سواد الناظر 451/7 » المسودة ص ١١8‏ . 

(4:) نسبه الامدى فى الاحكام 5١4/١‏ لطائفة شاذة من المتكلمين . 

(ه) يرى كثير من العلماء أن الخلاف فى هذه المسألة لفظى » يقول الإمام 
الرازى : ١‏ والأشبه عندى أنه لا خلاف فى المعنى بل فى اللفظ » المحصول ١١١/7‏ . 
ويقول الآمدى فى تعليقه على قوله تعاللى : « الله خالق كل شوع ) وأنها مخصوصة إذ أن 
ذاته وصفاته غير مخلوقة يقول : « فقد خرجت ذاته وصفاته بدلالة ضرورة العقل عن 
عموم اللفظ . وذلك مما لا خلاف فيه بين العقلاء » ولا نعنى بالتخصيص سوى 
ذلك » فمن خالف فى كون دليل العقل مخصصا مع ذلك فهو موافق على معنى 
التخصيص ومخالف فى التسمية ) الاحكام 7١5/5‏ . 

ويقول الامام الجوينى : وهذه المسألة قليلة الفائدة نزرة الجدوى - 


قول من يقول : إن العقل لا يحسن ولا يقبح وإن الشرع يرد بما 
لا يقتضيه العقل 2١(‏ فيما يقع لى وهو مذهب (أصحاب 

5 - والدليل عل الأول قوله تعالى : « يَا أيه النّاسُ 
اعْبدُوا ربكم 4 (2 لا يخلوا إما أن يعلم بالعقل أن هذا الخطاب لم 
يدخل فيه المجانين والأطفال أو يدخلون . 

فإن قالوا : نعلم بالعقل أنهم لم يدخلوا ولكن لا نسميه 

قلنا : وافقتم فى المعنى وخالفتم فى الاسم . فنرجع إلى معنى 
التخصيص ما هو ؟ فيعلم أن معناه إخراج بعض ما تناوله الخنطاب 
من الاشخاص . 

وإن قالوا : قد دخلوا فيه . 

قلنا : هو خطأ لأن المجانين والأطفال لا يمكنهم فهم اراد 
بالخطاب لا مجملا ولا. مفصلا » وإرادة الفهم ممن لا يتمكن منه 


> والعائدة » فإن تلقى الخصوص من مأخذ العقل غير منكر ؛ وكون اللفظ موضوعا 
للعموم فى أصل اللسان لا خلاف فيه مع من يعترف ببطلان مذهب الواقفية » وإن 
امتنع ممتنع من تسمية ذلك تخصيصا فليس فى إطلاقه مخالفة عقل ولا شرع فلا أثر هذا 
الامتناع ولست أرى هذه المسألة خلافية فى التحقيق « البرهان 409/١‏ »© . 

)١(‏ مذهب الأشاعرة أن القبح والحسن مصدرهما الشرع » ولا مدخل للعقل 
فى ذلك خلافا للمعتزلة فى أنهما عقليان . انظر البرهان ١/9م‏ - 99 . 

: . ) فى ق :(م أصحابنا والأشعرى‎ )5١ 

(9) سورة البقرة » اية 5١‏ . 


ع 


و 0008 ع 


مكف :نا لذ يطاق ارق قال ال 1 ا يكلفتكاك تنما ا 
-500 

5١‏ - دليل آخر : أن أدلة العقل تقتضى بنا العلم 
بالكتاب والسنة المتواترة بالإجماع ثم تخصيص العموم يجوز بهذه 
الأدلة » كذلك تخصيصه بدليل العقل . 

فإن قيل : هذه الأدلة يجوز بها النسخ فجاز بها التتخصيص » 
بخلاف العقل فإنه لا يجوز به النسخ . فلا يجوز به التخصيص . 

قلنا : لم كان كذلك » والنسخ والتخصيص يختلفان . فإن 
النسخ بيان مدة الحكم ولا مدخل للعقل فى ذلك » لأن الصلاة لا 
تقبح فى العقل ( فى ) ('2 وقت دون وقت بخلاف التخصيص فإنه 
بيان مراد النخاطب وهذا يعلم بالعقل ( لأنا بالعقل نعلم ) 20 أن 
التخصيص » ولا يجوز به النسخ » وكذلك القياس وخبر الواحد . 

00 احتج امخالف بأن دليل العقل متقدم » والخصص 
لا يكون متقدما . 

قلنا : لا نسلم ونقول بل يكون متقدما ومقارنا ومتأخرا » ( إلا 
أن ) 259 الدليل يتقدم على مدلوله . 


. 785 سورة البقرة » آية‎ )١( 
. ؟) ليست فى ق‎ 
. )» لأنه يعلم بالعقل‎ ١ : فى ق‎ )5( 


(8) فىق: الأن). 


58-- احتج يأ التخصيص كالاستثتاء ( ثم الاستثناء 
لا يجوز تقدمه كذلك دليل التخصيص . 
والخصص يستقل بنفسه ء ألا ترى أنه يجوز أن ( يقال خطالبى 
للعقلاء ) 2١(‏ دون المجانين والأطفال » ( فيستقل هذا الخطاب بنفسه 
ولا يجوز أن يقال ابتداء إلا المجانين والصبيان ) 290 . 

ثم يخاطب فيقول : يا أيها الناس » فافترقا . 

5 - احتج بأن معنا غموم كتاب الله تعالى ومعنا العقل 
فلم يقدم التمهسك بالعقل على التهسك بكتاب الله . 

الجواب : أن عموم الكتاب يحتمل التخصيص », ولهذا بخصص 
بالخبر والقياس » والعقل صريح فى قبح خطاب من لا يفهم غير 
محتمل » فصار بمنزلة النص مع العموم فإنه يخصص ( به ) 29 كذلك 
ها هنا . 

قلنا : 50 وإنما يخاطب وليه بأن يخرج الحق 
( من ) 59 ماله . 


. ) فى ق : « يقول خطالى جاءنى العقلاء‎ )١١ 
ليست فى م ءار.‎ )0 

(9) ليست فى ق. 

(9) ىام ء)ر:١«فى).‏ 


١٠. ه‎ 


١6‏ - واحتج بأنه يصح إسلامه ( وطهارته ) 2١(‏ وصلاته 
وصومه )» فدل على دخوله فى الخطاب . 
ويفهم يجوز أن يخاطب . 

فإن قيل : فإن دخل فى الخطاب ( فقل إنه ) 209 يجب عليه 
ذلك . ش 
قلنا : من أصحابنا من يوجب عليه الإسلام والطهارة إذا عمقل 
ذلك ». وكذلك فى الصوم إن أطاقه . 

( ومن ) (© قال : لا يجب فإنما أسقط الوجوب بدليل آخر . 


إما الإجماع , أو لقوله عَدُهِ : « رفع القلم عن الصبى حتى 
يبلغ » / 249 والله أعلم بالصواب . 


. 0 5 . 
8 - مسالة : ( يجوز تخصيص ) ©) ( عموم ) 0) 
الكتاب بخبر الواحد » نص عليه فى رواية عبد الله 29 فى الاية إذا 


. ) وظهاره‎ ١ : فى ق‎ )١١ 

.) فى ق : (« فإنه‎ )5١ 

0) فى ق: («زمن). 

(4) صحيح البخارى ؟الء؟ال5دء سر أب داود ١98/4‏ » سنن الترمذى 
4/” » سنن ابن ماجه "١‏ ء مسند أحمد 31١/5‏ . 

(5) فى ق': ( يخصص ) . 

59) ليست فى مم عدر. 

(0) عبد الله بن الامام أحمد » كنيته أبو عبد الرحمن ولد سنة 7١1‏ ه حدث 
عن أبيه وعن عبد الأعلى ويحيى بن معين وغيرهم وروى عنه أبو القاسم الباغوى - 


اب 


كانت عامة » ينظر ما جاءت :به ( السنة » لتكون السنة هى 
1 1 5 و ص 0 2 

الدليل ) 2١(‏ على ظاهرها مثل قوله : « يوصيكم الله فى اولادكم 

2 َك 40 4 - 

كر مثلى حا الأكيئن > 000 فلو كانت الآية على ظاهرها وريث 

كل من يقع عليه اسم ولد وإن كان يبوديا أو نصرانيا أو عبدا 

ولا يرث قاتل ولا عبد » كانت دليلا على ما أراد الله من ذلك () وبه 

قال أصحاب الشافعى (*) . 

الواحد 209 » وقال عيسبى بن أبان 20 ما دخله التخصيص بطريق 


- وعبد الله بن إسحق وأبو بكر الخلال وغيرهم » كان رجلا ثيتا » فهما » ثقة » 
صالحا » صادق اللهجة » كثير الحياء » خخبيرا بالحديث وعلله مقدما فيه » وهو الذى 
رتب مسند والده . توفى فى بغداد سنة 504٠‏ ه . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 
66/0١‏ الهج الأحمد 7٠05/١‏ ء شذرات الذهب 7١5/5‏ . 

. )» السنن فيكون الدليل‎ ١ : فى ق‎ )١( 

(1) سؤرة الساء:» ايه 3 

5) انظر هذا الرأى عند الحنابلة فى العدة 44/8/١‏ » روضة الناظر 
ص 5744 ء سواد الناظر 157/5 » شرح الكوكب المئير ص ٠١86‏ . 

(4:) انظر مذهب الشافعية فى المستصفى ١١14/5‏ ء والمحصول ١١١/#‏ » 
وعزاه للشافعى وأبى حنيفة ومالك ». والاحكام للامدى 5١/5‏ وعزاه للأئمة 
الأريهة: 

(ه) ذكر الأآمدى هذا الرأى دون نسبة فى الاحكام 585/7 » والرازى فى 
الحصول ١1/8‏ »؛ دون نسبة أيضا وهذا هو رأى الحنفية كا قال عبد العلي الأنصارى 
فى فواتح الرحموت 519/١‏ . 

(7) عيسى بن أبان بن صدقة الحنفى » أبو موسى » الإمام الكبير » تفقه - 


١٠١ / 


متفق عليه )١(‏ جاز تخصيصه بخبر الواحد . وما لم يدخله التخصيص 
لا يخص 0(© . 

50 - دليلنا ما احتج به الإمام أحمد رحمة الله عليه فى آية 
المواريث وأن السنة خصصتها وانعقد الاجماع على ذلك . 


: 7 0 ران ارلا > با رب 4 3 
وكذلك قوله تعالى : 8 وَاجِل لكمّ ما وَرَاءَ ذلكم 4# 29 فى 
النكاح أجمعوا على تخصيصها بخبر أبى هريرة : ( لا تنكح المرأة على 
عمتها ولا على خالتها ©) (9) . 


واحتج أبو بكر رض الله عنه على فاطمة رضى الله عنها بخبر 
الواحد لما طلبت ميرائها ©© وأمثال ذلك كثير . 


دغل غيل بن المسى نولل القضاء بالبضزة شر سين .قال ابن أسفاعة + كان 
عيسى حسن الوجه وحسن الحفظ للحديث » من مصنفاته : إثبات القياس » اجتهاد 
الرأى » الجامع » الحجة الصغيرة » توفى بالبصرة سنة 7١١‏ ه . انظر ترجمته فى : 
الجواهر المضيقة 401/١‏ » الفهرست ص 4ره؟ , الأعلام 781/0 . 

. الدليل المتفق عليه هو الدليل المقطوع به‎ )١( 

() انظر رأيه فى المستصفى ١١5/9‏ , المحصول 11/8 ء الإحكام للآمدى 
بض ” 

وم شويزة العا 14 

(:) صحيح البخارى ١70/9‏ . صحيح مسلم ٠١9/9‏ . 

(5) روى البخارى فى صحيحه خبر أبى بكر وفاطمة رضى الله عنهما » فعن 
عائشة رضى الله عنها : ( أن فاطمة عليها السلام ابنة رسول الله عَيهِ سألت أبا بكر 
الصديق بعد وفاة رسول الله أن يقسم لما ميراثها ما ترك رسول الله مما أفاء الله عليه 
فقال لها أبو بكر إن رسول الله قال : لا نورث ما تركنا صدقة » فغضبت فاطمة بنت 
رسول الله فهجرت أبا بكر فلم تزل مهاجرته حتى توفيت بعد رسول الله بستة 
أشهر » . صحيح البخارى 5 . 


١٠١8 


فان قيل : فقد خالف عمر رضى الله عنه ورد حديث فاطمة بنت 
قيس 13 ف المبوية : 
نفقة لها ولا سكنى وقال : « لا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا 
لقول امرأة 0 
وأراد بالكتاب قوله تعالى 0 لت مكنتم من 
بكم 4 0 . 
قلنا : إنما رده لأنه اهمها فى الخبر ولهذا قال : « لا ندع كتاب 
ربنا وسنة نبينا: لقول امرأة لعلها نسيت أو “شبه لها © وفى لفظ 
( لا نترك لقول امرأة ) (5» لا ندرى أصدقت أم كذبت » وكلامنا 
فيما صح من الأخبار وسكنت إليه نفس امجتهد , ولأن الآية خصصة 
فى حق الصغير بالاجماع وعندهم ما دخله التخصيص يجوز تخصيصه 
بخبر الواحد » دل على أن عمر لم يرده إلا أنه لم يصح عنده . 


9 قاظمة إيدة :قسن ين خخالك الأكبر ين :وعت بن جتغلية القرظية الفهرية + 
ادي المتسالاد يم نكوي أننها أممة فكدرييعة بن اب كبانة يي كانت من مهاج اننه 
الأول » وهى التى طلقها أبو حفص بن المغيرة » فأمرها رسول الله أن تعتد فى بيت أم 
كاثوم » تزوجت أسامة بن زيد بعد أن طلقها أبو حفص ؛ اجتمع فى بيتها أصحاب 
الشورى لا قتل عمر بن الخطاب . قدمت الكوفة على أخيبا الضحاك وكان أميرا 
فسمع منها الشعبى انظر ترجمته فى : الإصابة 4ه الاستيعاب 7/5 » أسد 
الغابة ه//ااه . 


. ١١١4/١ صحيح مسلم‎ )١( 
. 5 سورة الطلاق » أآية‎ )0( 


(:) ليست فى ممودر. 


١. 


فإن قيل : فقد (( قبلوا )) ('© خبر الواحد فيما لا يجوز 
قبوله » وهذا قبل أهل قباء خبر الواحد فى نسخ القبلة ("2 وإن كان 
لون( الس 110 

قلنا : قد ذكر شيخنا أنه يجوز ذلك أيضا لأن أحمد نص" عليه 
فقال فى رواية أبى الحارث والفضل بن زياد 259 فى خبر الواحد إذا كان 
إسناده صحيحا وجب العمل به 1 

ثم قال : أليس القبلة حين حولت أتاهم الخبر وهم فى الصلاة 
فتحولوا نحو القبلة وخبر الخمر أهرقوها ولم ينتظروا غيه )2 , فقد 
أخذوا بخبر الواحد فيما يخبر به ( من ) 2١(‏ النسخ . 


. ) فى م : ( يقبلوا ) وفى ق : « نقلوا ) وفى ر: « يقبلون‎ )١( 

. ”08/١ صحيح مسلم‎ », ١75/8 انظر الخبر فى صحيح البخارى‎ )١( 

(5) ليست فى م در. 

(4) الفضل بن زياد » أبو العباس القطان البغدادى » ذكره أبو بكر الخلال 
فقال كان من المتقدمين عند أبى عبد الله » وكان أبو عبد الله يعرف قدره ويكرمه » 
روى عن ألى عبد الله مسائل كثيرة جياد » وكان يصلى بأنى عبد الله » حدث عنه 
جماعة منهم يعقوب بن سفيان الفسوى » والحسن ابن ألى العنبر وأحمد الآدمى . انظر 
ترجمته فى طبقات الحنابلة ١/51؟‏ » المنهج الأحمد 987/١‏ . 

,)2 روى البخارى فى صحيحه ///717 عن ألى النعمان قال : « كنت ساق 
القوم فى منزل أبى طلحة . فنزل تحريم الخمر » فأمر مناديا فنادى » فقال أبو طلحة : 
أخرج فانظر ما هذا الصوت ؟ قال : فخرجت فقلت هذا منادٍ ينادى ألا إن الخمر قد 
حرمت فقال لى : اذهب فاهرقها . قال : فجرت فى سكك المدينة » قال : وكانت 
خمرهم يومئذ الفضيخ ) . 

(5) ليست فى ق . 


١٠ 


» دليل آخخر : خبر الواحد يوجب العمل بالاتفاق‎ - 0١ 
. ©"( ) فجاز أن يخصص به العموم ( كالتواتر‎ 

فإن قيل : خبر التواتر يوجب العلم وهو مقطوع به فقوى 
بخلاف .خبر الواحد . 

قلنا : ألا فرقتم بهذا فى باب العمل ( وفى ) (© العموم 
التصتوض.:. 

جواب آخر : إن لم يكن خبر الواحد مقطوعا به فالعمل به 
مقطوع به , وما يوجب المقطوع ( به ) (© يجرى مجراه . 

- دليل اخر : أن العموم معرض للتخصيص فاحتمل 
أن يعدل به عما تناوله » وانخصوص يتناول الحكم على وجه لا يحتمل 
التخصيص ولا يعدل به عما يتناوله فكان ( أولى ) «4» فى تناول 
الحكم والرجوع إليه » لهذا قدم خصوص القران راي على 
عمومهما لما ذكرنا من المعنى . 

18 - احتج انخالف بأن الكتاب مقطوع به » وخبر 
ا ل ل ا الل 
كالاجماع لا يترك بخبر الواحد . 


. ) دليله التواتر‎ ١ : فى م عر‎ )١( 
وهو ى).‎ (١: فى ق‎ )١( 

5) ليست فى ق . 

(4) فى مءر:«أقوى ). 
(5) ليست فى ق 


1 


قلنا : المقطوع به هو ( ورود ) 2١(‏ لفظة على صيغة العموم , 
فأما مقتضاه فغير مقطوع به لأنه يحتمل أن يراد به غير الاستغراق 
ولهذا لا يجوز أن يقطع على كذب الخبر الخصص . 

جواب آخر : أنا نقول بذلك وأنه لا يسقط العموم بخبر 
الواحد وإثما يبين به المراد . 

ولهذا قال أحمد رضى الله عنه : فلما وردت السنة كانت دليلا 
على ( ما أراد الله تعالى » وهذا حقيقة التتخصيص فعلى هذا بِيّن ) (7) 
أن ( الله تعالى ) (© ما أراد بلفظ العموم الاستغراق » وإنما أراد ما 
يعتاوله ,لخر :الخاض . 

خوات حر : أنه يطل #الأخياء إذا أباسها الفقل أو الأصنل 

فإنه يقطع بإباحتها بذلك . ثم بخبر الواحد يجوز تخصيصها . 

جواب آخر : أن الخبر وإن لم يقطع به فإن / حكمه ثبت 
بأمر مقطوع به » فكان حكمه وحكم ما قطع به واحد . والمعنى فى 
الإجماع أنه لا احتال فيه » وخبر الواحد يحتمل النسخ فيقدم الإجماع 
عليه فى مسألتنا » وعموم القران ( يحتمل التخصيص ) (؟) , والخبر 
الخاص غير محتمل فقدم ما لا يحتمل . 

64 - واحتج بأنه إسقاط بعض ما يقتضيه عموم القران 


بخبر الواحد فلم يجز كالنسخ . 


)١(‏ فى ق : «١‏ من رد). 

)١١(‏ ليست فى م ودر. 

(9) ليست فى م عدر. 

(4) فى ق : «١‏ محتمل للخصوص ) . 


١١1 


الجواب : أنا لا نسلم أنه إسقاط » بل هو يبين الراد 
( به) 22 ثم ( إن ) 207 النسخ إسقاط لموجب اللفظ فلم يجر إلا 
بمثله ( أو بما ) (© هو أقوى منه » والخصوص بيان ما أريد باللفظ 
رار رع اكاجاتىي لمي لا ارا 
ولا ينسخ به خبر الواحد . 

ه58 - فصل : وفيما ذكرنا دلالة على عيسبى بن أبان » 
ولزيك .أن اما سهان أن عضطن يدها وحزة التخصيض از أن خصضن 
به ما لم يدخله التخصيص كخبر.التواتر . 

ود احتج بأن ما دخله التخصيص صار مجازا ( فقبل 
خبر ) 0©) الواحد فى تخصيصه » 5 قلنا فى بيان المجمل » وما لم يدخله 
الس ا ا ا ا رارك 


يضعف عنه . 


الجواب : أنا لا نسلم أنه باق على حقيقته فى الاستغراق إلا أن 
لآ يرد خبر خصص » ثم لا فرق بينهما فإن العموم وإن خص فمعناه 
( معقول ) 217 وامتثاله ممكن فيه لم يتناوله التتخصيص حقيقة مثل 
الذى لم يدخله التخصيص » فيجب أن يكون حكمهما سواء 


. ليست فى ق‎ )١( 

0) ليست فى ق . 

5) فى ق : «١‏ وإنماع). 
(4) ليست فى ق . 

(5) فى ق : «١‏ قبل فخبر ) . 
(5) فى مءعر:( معنوى ). 


١1١7 


بخلاف الجمل فإنه لا يعقل اراد منه ولا يمكن امتثاله ثم بقاؤه على 
حقيقته لا يمنع ( من احتال ) 2١7‏ التخصيص وبيان المراد به والله أعلم 
بالصواب . 

7 - مساألة : يجوز تخصيص عموم السنة بخاص 
القرآن ("2 على ظاهر كلامه فى رواية عبد الله » وبه قال عامة الفقهاء 

ض 

وخرّج ابن حامد 1 رواية أنه لا يجوز ذلك 207 وبه قال بعض 
الشافعية وغيرهم 2 . 

4 - لنا قوله تعالى : « وَتَرّلنَا عَلَيَْكَ الكِتَاب يَبِيَانا لكل 


)١(‏ ليست فى ممعدر. 

)١9‏ انظر مذهب الحنابلة فى العدة 457/١‏ » سواد الناظر 4514/7 » روضة 
الناظر 745/7 » المسودة ص ١١5‏ » شرح الكوكب المئير ص ٠١8‏ . 

(*) نسبه لهم الأمدى فى الاحكام 771/7 » شرح العضد ١49/5‏ » شرح 
الجلال الى مع حاشية البنانى 78/١‏ . 

(:) الحسن بن حامد بن على بن مروان » أبو عبد الله البغدادى , إمام الحنابلة فى 
زمانه » ومدرسهم وفقيبهم له الجامع فى المذهب وتبذيب الأجوبة وشرح الخرق وشرح 
أصول الدين وأصول الفقه . توق سنة 407 قرب واقصة وهو راجع من الحج . انظر 
ترجمته فى : طبقات الحنابلة 1771/5 » المج الأحمد 7/7 » شذرات الذهب 2155/9 
المدخل إلى مذهب أحمد ص 7٠١5‏ » مختصر طبقات الحنابلة ص 7١5‏ . 

(5) انظر العدة 455/١‏ » المسودة ص ١75‏ . 

(7) انظر القول بعدم جواز تخصيص عموم السنة بخاص القران فى الاحكام 
للامدى 0 :؛ شرح الجلال انخلى 58/١‏ ولم يصرحا بنسبة هذا الرأى بعض 
الشافعية » وقد صرح به الشوكانى فى إرشاد الفحول ص ١١7‏ . 


) 7” المهيد ج‎ - 8١ 


١١+ 


شَىْءٍ 4 (22 ولم يفصل . ولأ القران مقطوع بطريقه » فيه إعجاز 
وبرهان » فإذا جاز تخصيص الكتاب بالسنة فتخصيص السنة 
بالكتاب أولى ( وأحرى لقوته وضعفها , «لأنه إذا جاز أن يخص 
القران بالقران فتخصيص السنة بالقران أولى ) (") . ولأ اتتخصيص 
يدن اراد فاة اعاز: أن ميق الراك ونام 00 واليسة معان انكنيت اننا 
المراد بكلامه . 

98 - احتج امخالف بقوله سبحانه وتعالى  :‏ لبَيْنَ 

م 1ل لبهم 4 0 

1 : أنه ليس فى أمره أن يبين لنا ما نزل ما يمنع أن يبين 
الله تعالى ( لنا بكلامه ) 0©) ما أنزله إلينا » وقد ذكر ( سبحانه أن 
كتابه تبيان ) 20 لكل شىء ( وأن رسوله ) 29 مبين أيضا » ونحن 
قل ع . 

جواب آخر : أن المراد بهذا البيان الإظهار والإعلام بدليل أنه 
علقه على جميع الكتاب والتخصيص لا يدخل على جميع الكتاب وإنما 
يفتقر جميع الكتاب إلى « الإظهار والإعلام ) (9) . 


. 89 سورة النحل اية‎ )١( 

(؟) ليست فى ق 2. 

(9) ليست فى ق . 

(:) سورة النحل » آية 48 . 

(05) فىامءعر: ( كلامه ). 

(5) فى غم ء ر : « شيخنا أن بيانه تبيانا » . 
0) فى ق : ١‏ ورسوله ). 

(0) فى ق : ١‏ الإعلان والإظهار ) . 


١١ 


جوات آخر : أنا مله عل أنهييين ما يفتقر إلى البيان ها لم 
يبينه الكتاب . 

+ - واحتج بأن التفسير والتبيين تابعان للمبيّن والمفسّر , 
فلن حفيمها المنة بالفر ان عتطلنا البيية هى الاضل .والقرات. معز 
( الفرع ) 21١‏ لأنه الذى يفسرها ويبينها وهذا لا يجوز . 


وا.لحواب : أنه ليس كذلك » ومن يقول إن المفسر تابع وا مفسر 
هو الأصل ألا ترى أن تخصيص القران بعضه ببعض وتخصيص السنة 
بعضها ببعض لا يدل على أن الخصص هو الاصل واللخصص تابع » 
وقد ورد تخصيص القران بعضه ببعض لقوله تعالى : « ولا تنَكحوا 
ْمدْكَاتٍ حَبّى يون 4 © خص بقرل تعالى :8 وَالْمِخْضتَاتٌ 
ل أوثرا ال كه وخص قوله : 9 يتَريْصنَ 
د ا أَشهْرٍ وَعَشراً بي (4) بقوله : « وَولَاتٌ الْأَحمَالٍ 
0 أ يَضبعْنَ حَمْلهُنَ 4 2*0 » والسنة تخصيصها بالسنة أكثر من 
أن تقطن + الآنة قل غيص الاحاد بالتواتر » ولا أحد يقول إن التواتر 
فرع الاحاد ٠‏ ولا أن الأصل هو الاحاد كذلك ها هنا . 


. ) التابع‎ ١: فىامءر‎ )١( 

وله عنوارة القرا ام 

8 سورة المائدة + ايه به وتام الآية . :-32 وَالمحضتاتُ من المْوْمْنات 
00 8 للا تدا 002 م يه سه ودر وم فشّعم رنه يوه 0 
مُسَافِحينَ وَلَا مُتَجِذى أخدأنٍ » . 

(4) سورة البقرة » آية غ"” . 

(ه) سورة الطلاق » اية 4 . 


اكاب 


١١5 


والله أعلم بالصواب . 

[خ مسالة 09 ون تخضيضن العيوم 299 من الكنات 
والسنة بفعل الرسول َيه . 

قال أحمد فى رواية صالح : « ولا تَمربُوهُنٌ حَنّى يَطْهْرَنَ 4 9) 
لما قالت عائشة وميمونة 290 : « كانت إحدانا إذا حاضت اتزرت 
ودخلت مع رسول الله عدم » (* فى شعاره » دل أنه أراد الجماع , 
فخصّ العموم بفعل الرسول عَُ » وبه قال أكارهم . 

وقال الكرضتى لاقيو (00:. 

الا : أن المسلمين أجمعوا على تخصيص قوله 
تعالى : اا ارات فاسللو كل والك ليما عالة جَلْدَةٍ 4 00 


)١(‏ يتوقف هذا على القول بأن فعل الرسول عَينُهِ عام له ولأمته وليس خخاصا 


890 نسيه الكناق: للذثنة الأريعة وللأكارين ‏ انظر واد الذاظر: 433/9 + 
وانظر العدة 459/١‏ » البرهان ١55/9‏ » المستصفى ٠١/9‏ , الإحكام للامدى 
5 »؛ روضة الناظر ص 5١8‏ » المسودة ص ١١5‏ » شرح تنقيح الفصول 
ص 7٠١‏ » شرح الكوكب المخنير ص 7١8‏ . 

(9؟) سورة البقرة » اية 51٠51‏ . 

(:) ميمونة بنت الحارث بن حزن الهلالية » أت أم الفضل لبابة » وهى من 
أمهات المؤمنين وكان اسمها برة » وكانت قبل النبى عَيْلُِ عند أبى رهم ابن 
عبد العزى » تزوجها بشرف سنة سبع » وماتت بسرف سنة أ هك نوق اسن 
"١‏ ه . انظر ترجمتها فى : الاصابة 4١١/14‏ » الاستيعاب 104/4 . 

(5) صحيح البخارى 107/١‏ » صحيح مسلم 5417/١‏ . 

(7) انظر رأيه فى الإحكام للامدى 589/5 » المسودة ص ١١9‏ . 

(0) سورة النور » آية ” . 


١١١/ 


( برجم )» (2 النبى َيه لماعز (") ولأن فعله كقوله فى الدلالة » 
ولهذا يجوز أن تنبت به الأنحكام ابتداء » فكانا فى التخصيص سواء . 

ع0 - احتج الخالف بأنه يحتمل أن يكون مخصوصا بهذا 
الفعل » ويحتمل أن يكون هو وأمته سواء فيه » فلا يجوز أن بخصص 
بهذا الفعل المشكوك » العموم المتيقن . 

قلنا : لا يكون مخصوصا بالفعل إلا أن يدل دليل على 
تخصيصه وإلا فالظاهر أنه وأمته سواء فى الفعل فجاز أن يخصص بهذا 
الظاهر العموم » ولهذا لما حص () فى عمرة الحديبية قال للناس : 
١‏ انحروا هديكم وتحللوا فلم يفعلوا » حتى دخل فشكى إلى زوجته أم 
سلمة » فقالت : يا رسول الله : احرج وانحر هديك ولا تكلمهم . 
فخرج فنحر هديه فازدحم الناس على هداياهم ينحرونها ) 249 والله 


أعلم بالصواب . 
4+ - مسألة : يجوز تخصيص العموم بالإجماع » وقال 
بع ضصهم يا جور )2 . 


(01) فى م ءر ١:‏ فرجم ) وفى ق : ١‏ ورجم ») ولعل الصواب ما أثبته . 

(؟) انظر حديث رجم ماعز فى صحيح البخارى ١75/١7‏ » صحيح مسلم 
ام . 

(0) لم يكن شع ما حدث فى عمرة الحديبية خاصا برسول الله عه » ما أن 
الصحابة رضوان الله عليهم لم يعتقدوا بخصوصية أى عمل أو ترك لرسول الله فى عمرة 
الحديبية . 

(4) انظر رواية القصة فى صحيح البخارى 7557/0 مع اختلاف فى بعض 
الألفاظ . 

(ه) انظر هذه المسألة فى المعتمد 777/١‏ » العدة 474/١‏ » المستصفى 
0ه المحصول ١١4/“‏ . شرح العضد ١5١/5‏ » روضة الناظر ص 7514 » 
سواد الناظر 457/5 » المسودة ١١5‏ . 


١١ 


هع - لنا : أن الإجماع حجة تثبت به الأحكام فهو 
كالكتاب والسنة . 

ا احتج بأنه لا ينسخ به ( فلم بخص به ) 2١9‏ . 

قلنا : هذا جمع من غير علة . ثم التتخصيص يبين المراد 
باللفظ » وهذا يجوز أن يقترن باللفظ ويجوز أن يجىء بعده » فإذا 
انعقد الإجماع على التخصيص علم أن المراد بذلك اللفظ العام 
البعض » بخلاف النسخ فإنه رفع ( الحكم الثابت ) 29 . 

والإجماع إنما ينعقد بعد النبى عَيُه » وبعد النبى عَيُه لا يجوز 
أن يرتفع الحكم الثابت (© ولا ينسخ . والله أعلم بالصواب . 

ا مسألة : يجوز تخصيص العموم بدليل الخطاب » 
وقال بعضهم لا يجوز (59) . 

وهذا يرجع إلى إثبات دليل الخطاب هل هو حجة أم لا ؟ فإذا 
ثبت أنه حجة جرى مجرى التنبيه والنطق » وسنذكر مسائل دليل 
الخطاب «التنبيه فيما بعد ( هذا ) "2 إن شاء الله 29 . 


. © فلا يبخصص‎ (١ : فى ق‎ )١( 

.» فى م عر :(الأحكام‎ )١١ 

(5) فى م : « الأحكام ») . 

(:) انظر المسألة فى العدة : 414/١‏ » المستصفى ٠١٠/5‏ » الاحكام 
للامدى 7١8/٠‏ . شرح العضد ١6١/9‏ » روضة الناظر ص 547 » المسودة ص 
07 »ء شرح الكوكب المنير ص 3١5‏ . 

(5) ليست فى ق . 

6 تكلم المؤلف فى هذا الموضوع فى الفقرات ههلا - 785 . 


١1 


- مسألة : يجوز تخصيص العموم بقول الصحابى )١(‏ 
على الرواية التى تقول إن قوله حجة وقد ( ذكر شيخنا ذلك ) (") 
وقال : نص عليه أحمد فى رواية أبى الحارث وصالح » فى الآية إذا 
جاءت يحتمل أن تكون عامة » ويحتمل أن تكون خاصة » نظرت ما 
عملت عليه السنة » فإن لم يكن فعن الصحابة » فإن كانوا على قولين 
أخذنا بأشبه القولين بكتاب الله تعالى . 

وهذه الرواية لا تدل على أن قول الصحالبى وحده حجة 
يخصص به » وإنما أشار أحمد إلى جميعهم لأنه ذكرهم بالألف واللام ؛ 
ولأنه قال : فإن اختلفوا على قولين أخذ بأشبه القولين ( بكتاب الله 
تعالى ) إفة وبه قال أبو 1 

واختلف أصحاب الشافعى إذ جعلوا قول الصحابى حجة على 


القول القديم (2©0 . 
فقال بعضهم : يخص به . وقال بعضهم : لا يخص 
1 


)١(‏ انظر هذا الرأى فى العدة 4/5/١‏ » روضة الناظر ص 74/8 » سواد 
الناظر 457/7 » المسودة ص 77 » شرح الكوكب المنير ص ٠١‏ » ونسبه الفتوحى 
للحنفية والمالكية وابن حزم وعيسى بن أبان . 

؟١)‏ ىام عر : (١‏ ذكره شيخنا ) . 

(5) فى م ءر ١:‏ بالكتاب ) . 

(:) نسبه صاحب فواتح الرحموت للحنفية 555/١‏ . 

(5) انظر إرشاد الفحول ص ١57‏ . 

(5) ليست فى م عر. 

(0) ممن قال بعدم تخصيص العموم بمذهب الصححالبى الغزالى فى المستصفى 
؟ ء: والرازى فى المحصول ١5١/89‏ » وابن الحاجب فى مختصره ونسبه ع- 


١ 


58 > لزنا أن تقول الصتحان يقد عل القياين + 2م 
القياس يخص به العموم » فأولى أن يخص بما تقدم عليه » ولأنه حجة 
فهو كالخير . 

.عبد احتج بأن الصحابى يترك مذهبه للعموم بدليل أن 
ابن عمر قال : ( كنا تخابر أربعين سنة لا نرى بذلك باسا حتى 
أخببنا رافع بن خدج أن النبى عَيْيُهِ نبى عن الخابرة » 2١0‏ . 

قلنا : يترك مذهبه للنص الذى روى عن النبى ْله » فأما 
تركه ( للعموم فإنه ) 250 إذا قال قولا فهو عن دليل » إما نص » 
أو قياس » أو عموم » والنص والقياس يخصص ببهما العموم » والعموم 
إذا عارض العموم لم يترك به بل يعدل إلى الترجيح . 

0١‏ - واحتج : بأن العموم حجة فلا يخص بفتياه كسائر 
التابعين . 


قلنا : قول التابعى ليس بحجة بخلاف الصحابى . 


- مسألة : يجوز تخصيص عموم الكتاب والسنة 
بالقياس 297 فى أحد الوجهين . 


- العضد للجمهور . شرح العضد ١51/9‏ » والآمدى فى الاحكام ؟/808 . وقال 
هو مذهب الشافعى فى الجديد ومذهب أكثر الفقهاء والأصوليين . 

. ١١0759/9 صحيح مسلم‎ )١( 

فم قغ و91 الستوم لأنه ون 

*) الخلاف هنا فى القياس الظنى » أما القياس القطعى فيجوز التخصيص به 
بلا حلاف . شرح الأسبوى ١١١6/9‏ . 


١*١ 


وهو اختيار شيخنا وأبى بكر (2 , وبه قال الشافعى 27 وأبو 
فين الكرعى )١1‏ رغرها مع المقهلة كلدي .+ 

والوجه الآخر ( أنه ) 250 لا يخص به ولا يعارض به الظاهر » 
وهو اختيار أبى الحسن احزرى 73» من أصحابنا وأبى إسحق بن 
شاقلا / 21 وبه قال الجبانى وغيره من الفقهاء © . 


)١(‏ انظر رأى القاضى أبى يعلى وأبى بكر عبد العزيز فى العدة 57/١‏ 4 » سواد الناظر 
5 ؛ روضة الناظر 49/7 ؟ » المسودة ص ١١9‏ » شرح الكوكب المنير ص 7١9‏ . 

و انظر مذهب الشافعى فى شرح الأسنوى 5 نسبه إلى مالك وأبى 
حنيفة والأشعرى ونسبه صاحب تيسير التحرير للأئمة الأربعة والأشعرى وأبى هاشم 
وأبى الحسين . وانظر المسألة فى المحصول ١48/9‏ , الإحكام للآمدى 700/9 ء 
فواتح الرحموت 701/١‏ . 

(7) كلام الكرخى فى تخصيص عموم الكتاب والسنة ليس على الإطلاق » بل 
يشترط أن يكون العام مخصصا بدليل منفصل . انظر المحصول ١4/9‏ » الاحكام 
للامدى «/بامم ٠‏ شرح لأستو . 

(؟:) ليست فى ق . 

(5) أبو الحسن الجزرى البغدادى حنيل المذهب كان له معرفة فى الفقه والأصول 
والمناظرة . صحب أبا على النجار وكانت له حلقة بجامع القصر » وأحد تلامذته أبو طاهر 
ابن الغبارى . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 1517/٠‏ ء المبج الأحمد 97/9 . 

(5) إبراهيم بن احمد بن عمر بن حمدان بن شاقلا » آبو إسحق البزار فقيه 
حنبل » جليل القدر » كثير الرواية حسن الكلام فى الأصول والفروع سمع من أبى بكر 
الشافعى وأبى بكر الوراق وأنبى بكر عبد العزيز وغيرهم » وروى عنه أبو حفص 
العكبرى وأحمد بن عؤان الكبشى وعبد العزيز غلام الزجاج » كان صاحب حلقة للفتيا 
والأشغال بجامع المنصور توفى سنة 59” . انظر ترجمته فى : طبقات ا حنابلة ١78/5‏ » 
الممبج الأحمد 59/١‏ » شذرات الذهب 58/7 ء المدخل إلى مذهب أحمد ص 7١5‏ . 

0) انظر رأى الجزرى وابن شاقلا فى العدة 450/١‏ » سواد الناظر 458/5 » 
روضة الناظر ص ١558‏ ؛ المسودة ص ١١١‏ ؛ وانظر رأى الجباى فى امحصول ١48/7‏ ع 
الإحكام للآمدى 710/5" , شرح الأسنوى ١75/9‏ » طبقات الحنابلة 117/9 . 


١7 


وقال أكثر الحنفية 2١(‏ : إن كان دخله التخصيص جاز تخصيصه 
بالقياس 5 يقولون فى تخصيصه بخبر الواحد . ومن الشافعية (22 من قال : 
نخصه بالقياس الجل دون ( القياس ) 9) الخفى . 


ل ل 
ل 
وَلَدٌ ‏ (4) وهذه الآية عامة فيمن له ( جد أو لا جد له ) © 
ال ا ا ار 
( إذا ) 21١‏ لم يكن ها ولد . وهذا حجة على من قال : إنه يخص 
بالقياس الجلى دون الخفى , لأن هذا القياس الذى استعمله الصحابة 
قباس شبه » لأن منهم من شبه بلأب » ومنهم من شبه الإخرة 
بالأغصان من الشجرة » ومنهم من شبه بالجداول من النهر . 


» 301/١ فواتح الرحموت‎ » 75/١ تيسير التحرير ونسبه للحنفية‎ )١( 
. شرح الأستوق 5 »: ونسبه لعيسى بن أبان الحنفى‎ 

» ونسبه لكثير من الشافعية منهم ابن سرج‎ ١53/5 انظر : المحصول‎ )١( 
ونسبه‎ ١55/79 ونسبه لبعض الشافعية » وشرح الأسنوى‎ » 857/١ الاحكام للآمدى‎ 
. لابن سرج‎ 

(0) ليست فى ق . 

(4) سورة النساء » آية ١15‏ . 

(0) فى ق : وأحت ولا ولد له ) . 

.) فى ق :« وإن‎ )5١ 


١7 


وكذلك قالوا فى ( حد ) 29 العبد : إنه نصف حد الحر » 
بالقياس على الأمة » وخصوا قوله ل الي وَالرَانى فَاجَِدُوا كل واجيد 
مِنْهُمَا مائة جَلدَةٍ # ("©2 فهو عام فى الحر والعبد . 

وقالوا : قد قال فى الإماء : « فَعَلَيّهنٌ نِصْف ما عَلَى 
المُخْصئَاتِ مِنَّ العَذَاب »# 29 . 

والللة لخدن ارق قدي أن ركرن هده سن د ار 

تإذاقيل »فنا تتكر أن يكرن نهاك دل غير القباين حصن ب 
العبد ولم ينقل بحصول الإجماع عليه . 

قلنا : لم يوجد هناك دليل غير القياس » فلو كان ( كذلك ) 24 
( لذكر ونقل ) 2*9 . فلما لم ينقل دل على أنه لم يخص إلا بالقياس . 

44 - دليل ثان : هو أن القياس وإن لم يكن مقطوعا 
به » فإن العمل به ثبت بدليل مقطوع به » "م ثبت العمل بالعموم ) 
فيجب أن يجرى يراه فى القوة » ألا ترى أن الرسول عليه السلام لو 
قال : إذا زالت الشمس فصلوا ركعتين » وما أخبرم به عنى فلان فهو 
شرعى » فإن فلانا يجرى قوله مجرى قول الرسول عليه السلام فى وجوب 
العمل وإن كان قول الرسول مقطوعا ( به ) 2 وقول فلان 


)١(‏ فى م: («جلد). 
() سورة النور » آية ؟ . 
(؟) سورة النساء » اية 55 . 
(4:) ليست فى ق . 

(5) فى مءر ١:‏ تتنقل ). 
(5) ليست فى م وار. 


15 


0 0 به 0 اي اول 0 
ع ايد الم 

هخ" نب دليل ثالث : أن صيغة العموم معرضة للتخصيص 
محتملة له » والقياس غير محتمل للتخصيص ٠»‏ فجاز أن يقطئ بغير 
امحتملة ( على المحتملة ) 29 ٠‏ 5 يقضى بالمفسر على المجمل . 

5ت دليل رابع : أن فيما قلنا جمعا بين الدليلين » فكان 
أولى من إسقاط أحدهما واستعمال الآخر كالمطلق مع المقيد » واللفظ 
الخاص مع ( اللفظ ) 59 العام . 

4407 - دليل خامس : أنه لفظ يناى بعض ما شمله 
( صحة ) 2*0 هذا أن معنى العلة معنى النطق فى إيجاب العمل بكل 
واحد منهما » فيجب أن يتساويا فى التخصيص . 


- ويخص من قال : لا يجوز إلا بالجلى بما تقدم من 
أقوال الصحابة » ونزيد بأن ( القياس ) 22 الخفى ( دليل ‏ 


)١(‏ فى مءع)ر: (١‏ غير). 

(0) فى ق : ١‏ نطق كتاب أو سنة » . 
9) ليست فى ق . 

(:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى موادر. 

)5١(‏ ليست فى ق. 


١" 5 


فكان ) »١(‏ حكمه حكم الجل . ( فكان ) 209 من جنسه ( فى 
تخصيص العموم كخبر الواحد » لما كان دليلا كان حكمه حكم 
الجلى ) (2 وهو 247 أخبار التواتر فى التخصيص . 
بأن الباق من الخصوص بمنزلة عموم مبتداً والدليل عليه ما نبينه فيما 
بعد فى العموم الخصوص هل هو حجة أم لا 220 ؟ وإذا ثبت هذا 
فمتى جاز تخصيصه بالقياس جاز تخصيص العموم المبتداً بالقياس » 
إذ لا فرق بينهما . 
- دليل اخر : أن ما جاز ( أن ) (26 يراد به 
التخصيص . جاز أن يبتدأ به ( فى ) 29 التخصيص كالنطق . 
١‏ - دليل آخر : إنما جاز تخصيص العموم الخصوص 
بالقياس لأنه يتناول الحكم . فخصوصه مقدم على العام » وهذا 
لام - احتج الخالف : / بخبر معاذ © أن النبى عَيه + / ب 


)١(‏ ليست فى مم عدر. 

(؟) ليست فى ق . 

59) ليست فى ق . 

+ تع عر ل أن تواتدة‎ 5١ 

,)2 سباق الكلام عليه . 

(5) ليست فى ق . 

0) ليست فى م در. 

(8) الصحابى الجليل معاذ بن جبل بن أوس بن عابد بن عدى » أبو عبد الرحمن 
الأنصارى الخزرجى الإمام المقدم فى علم الحلال والحرام » توفى بالطاعون فى الشام سنة ١0‏ 
هء وعاش أربعا وثلاثين سنة . انظر ترجمته فى : الإصابة 477/7 » الاستيعاب 855/8 . 


١*5 


قال : « فإن لم تجد فى كتاب الله ولا سنة رسول الله ؟ قال : اجتهد 
اه 
سنة . قلنا الذى خصه القياس من العموم ليس من السنة » ألا ترى 
أنه ( قد ) 0© رتب السنة على الكتاب » ثم ما خصته السنة من 
الكتاب » يجعل كأنه ليس فى الكتاب حكما فكذلك فى مسالتنا . 

8 - احتج يان عموم الكتاب دليل مقطوع به » 
والقياس أمارة مظنونة » فلا يجوز الاعتراض بالمظنون على العموم . 

الجواب : أنا قد أجبنا ( عن ذلك ) () فى العموم هل يخص 
بخبر الواحد أم لا (4) ؟ 

8ه - احتج أ التخصيص كالنسخ , لأن التخصيص 
إخراج بعض الأعيان » والنسخ إخراج بعض الزمان » ثم ثبت أن 
النسخ لا يجوز بالقياس . فكذلك التخصيص . 

قلنا : التخصيص يخالف النسخ . لان خير الواحد يخص 
القران ولا ينسخه ». للأك ( النسخ)2©0 يرفع حكما ( قد 
استقر ) 2١(‏ » والتخصيص بيان مالم يرد باللفظ فافترقا . 


6 سين الترطقى اله ولذا. © نين أق داوة 413/8 © سيد أخيد 
6 . 

. ليست فى ق‎ )١( 

65) فى م)ر: (عنه). 

(4) انظر مسألة تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد من هذا الكتاب فى فقرة 
رقم 55 

(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق : 


١” / 


هه - احتج : بأنا نقيس ( عند ) (2 الحاجة إلى 
القياس » فنلحق مالم يرد فيه الحكم بغيه » فإذا كان معنا لفظ عام 
يشمله فلا حاجة بنا إلى القياس فيجب أن لا يعمل به . 

الجواب : أنا نعمل بالقياس فى بيان المراد بالعموم لا فيما شمله 
لفظه وإذا عارضه ( لفظ ) 297 آخر يتناول الحكم بخصوصه 
( علمنا ) 7 أنه لم يرد به الشمول . 

جواب آخر : أن القياس دليل يتناول الحكم صريحا » والعموم 
يتناوله عموما فقدم الصريخ على العموم 5 قدم اللفظ الخاص على 
العام . 

55 - احتج : بأنه إسقاط لا تناوله العموم » فلا يجوز 
( بالقياس ) 249 كالنسخ وهذا صحيح فإن التخصيص إخراج بعض 
الأعيان » والنسخ إخراج بعض الأزمان فهما سواء . 

قلنا : التخصيص يفارق النسخ لأنه يجوز بخبر الواحد » ولا 
يجوز النسخ بخبر الواحد » ولاك التخصيص بيان المراد باللفظ » وهو 
جمع بين الدليلين والنسخ رفع لحكم اللفظ . 

7ه" - احتج بأنه لا يجوز أن يستنبط من لفظ العموم علة 
يبخصص بها ذلك العموم فكذلك لا يستنبط من غيه علة بخصص با . 


)١(‏ ليست فى ق.. 

. ) فى م عر :( معنى‎ )١١( 
. ليست فى ق‎ )9( 

(؟:) ليست فى م عدر. 


١8 


قلنا : يبطل بالتخصيص بالجلى من القياس ثم العلة المستنبطة 
منه كلفظه . ( ثم لفظ ) (2 العموم لا يجوز أن يجعل مخصصا له , 
وإن جاز أن يكون لفظ غيو مخصصا ء كذلك العلة المستنبطة من 

جواب اخر : أن العلة المستنبطة منه تقتضى ما يقتضيه » فإذا 
كانت مخصصة له لم تكن علته » لأنها تخالفه » ( بخلاف العلة 
الممتعدظة من اطي بور ١‏ العير + غالقه 210 تويجاذ أن تكون: عله 
تخضه : وهذا 'لأك العلة تظلت مه الأس. " كلاق غيوا يه + والغلة 
التى يخص أصلها لا حاجة بنا إلى استخراجها ,لأنها فرع علته فلا 
تخصه بخلاف ( لفظ ) 297 غيو فإنها ليست ( فرع علته ) (4) 
( فتخصه ) 2© ولهذا ( لما ) )١(‏ قال 292 عليه السلام : ( لا تبيعوا 
ابر بالبرٌ » 99 لا يجوز أن يعلل بعلة تخرج بعض البر وقد علل بعلة 


.)» فى مءر:١ ولفظ‎ )١( 

)١(‏ ليست فى م وار. 

(95) ليست فى ق . 

(58) فى ق : «١‏ فرعا له ) . 

(5) فى م : (١‏ فخصته ) وليست فى ر. 

(5) ليست فى ق . 

0) فى ق : كلمة ( تعالى ) زائدة . 

() روى مسلم فى صحيحه عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : 
و سمعت رسول الله عله ينبى عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبرٌ بالبر 
والشعير بالشعير واتمر باثمر والملح بالملح » إلا سواء بسواء عينا بعين فمن زاد أو ازداد 
فقد أربى ) . انظر شرح النووى على مسلم ١5/١١‏ . 


١ 


تشمل الأرز والذرة وغيهما وخص بذلك قوله تعالى : ا وأَحَل الله 
البْيِعَ وَحَرُمَ الربَا # 209 . 

4 - واحتج : بأن القياس فرع العموم » والفرع 
رقص مله 

اللوإئمسة ا لين برد حيترون :217 البووي درا يلف الوق 
إسقاط الأصل بفرعه . 

8 - واحتج : بأن ما قدم عليه القياس الجلى لم يخص به 
وى ميات الخال 

قن اسعصيقعات: الخال ليس ليا 2 و إغا هو بقاع عل 
حكم الأصل حتى ينقل عنه (( بدليل )) 7" , إذا ورد العموم كان 
دليلا فنقل عنه بخلاف القياس فإنه دليل يستدعى ( الحكم بصريحه 
فقدم على ما يقتضيه بعمومه ) (؟) . 

- ( واحتج بأن قال : قياس الشبه مختلف 27 فيه بين 
القائلين به ) 29 » فلم يخص به العموم » ألا ترى أن الخبر المرسل لما 
اختلف فيه لم يخص به العموم .. 


. سورة البقرة » آية هل/ا؟‎ )1١( 

. فى ق : كلمة ( ما) زائلة‎ )١( 

(؟) فى النسخ الثلاث : « دليل ) ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(:) ليست فى ق . ' 

(ه) سبق الكلام على قياس الشبه . 

(5) ليست فى ق . 


(9- اسمهيد ج ١‏ ) 


ا 


١ 


الجواب : أنا لا نسلم الأصل ونقول : يخص به ( العموم ) (21 
اخ (21“شلييا عن . الرواية. "للدي فنحن إنما نتكلم مع 
ال الا 

فأما من لم يجعله حجة » فالكلام معه يأتى فى القياس» ألا ترى أن 
القياس الجلى من الناس من لم يجعله حجة أيضا ء ثم التتخصيص به عندك 
جائز بخلاف المرسل فإنه ليس بحجة فلا يجوز التخصيص به 

ا شر ان تبني رجا لو 00 لوي 
الأمبول :240 والعتهوم :من جملة الأصول:+ وعنق: ينافيه: فينيدي أن لا 
يصح القياس معه ”ا لا يصح مع مخالفة الإجماع . 

قلنا : لا نسلم أن ما خصصه القياس كان مرادا بالعموم ولا 
داخلا نحته . 

- احتج عيسى بن أبان : بأنه إسقاط دلالة اللفظ 
فلم يجز بالقياس كالنسخ ء ولا يلزم الزيادة فى التخصيص لان إسقاط 
دلالة اللفظ كانت بغير القياس . 

الجواب : أنه ليس بإسقاط دلالة اللفظ وإنما هو بيان مراد 
اللفظ وذلك جائز » ألا ترى أن خبر الواحد يخص به وإن لم ينسخ 
بهء ثم ( قد ذكر ) 29 أن ما بقى من العموم كالعموم فى الحجة 
فيسقط ما ذكرتم . والله أعلم بالصواب . 


. ليست فى ق‎ )١( 

() فى مءر:«ولو). 

(5) فى ق : «(ا لا اطرد ) 

(5) فى مءر:( على الأصل ) . 
)5١(‏ فى ق : («يذكر ) 


١١ 


- مسألة : يجوز ( تخصيص العموم ) (' إلى أن يبقى 


وقال أبو بكر الرازى وأبو بكر القفال (© يجوز التتخصيص فى 
لفظة « من ») حتى يبقى واحد ( ويجوز ) 259 فى ألفاظ الجمع العامة 
مثل الرجال » والناس إلى ( أن ) (*“يبقى ثلاثة . 


وقال أبو الحسين البصرى 2( : لا يجوز فى الجميع إلا أن يبقى 
كثير ولم يحده إلا أنه قال : يجوز أن ( يعبر ) 29 بلفظ الجمع عن 
الواحد على سبيل التعظم له . 


ودياك بوه الأل قر نوديز لاقن نا الدكر 


. ) م عر : ( التخصيص‎ )١( 

(0) انظر العدة 447/١‏ » روضة الناظر ص 54٠‏ » المسودة ص 2١١5‏ 
شرح الكوكب المنير ص ١8١‏ » وهو قول الحنفية » ذكره صاحب فواتح الرحموت 
0»ء وصاحب تيسير التحرير 375/١‏ . 

(*) انظر رأى القفال فى المعتمد 554/١‏ », الإحكام للامدى 787/9 . 

(4) فى ق : «١‏ ولا يجوز ). 

(5) ليست فى ق . 

(5) يقول أبو الحسين البصرى بعد أن نقل الرأى الأول وهو جواز التخصيص 
إلى أن يبقى واحد : « والأولى المنع من ذلك فى جميع ألفاظ العموم وإيجاب أن يراد بها 
كثرة وإن لم يعلم قدرها إلا أن تستعمل فى الواحد على سبيل التعظم » والإبانة بان 
ذلك الواحد يجرى محرى الكبير فأما على غير ذلك فليس بمستعمل » المعتمد 764/١‏ ع 
وقد صحح الرازى فى المحصول ١١/+‏ ما ذهب إليه أبو الحسين فى المعتمد . 


0) فى مم عر :(يعتبر ) . 


١7 


وَإِنَا لَهُ لْحَافِظونَ 4 ('2 ومنزل الذكر ( هو ) (" الله ( الواحد ) 9© 
تعلل . 
وقوله تعالى : « الذِينَ قال لَهَمْ الْناسٌ ِ النَاسَ قل جَمَعُوا 
كم فَاحشْوَهُم فَرَادَهُمْ إِيمَانَا وَقالوا حَسْنَا الله وَنِعُمَ الوكيل . 
فَانْقلبُوا بنِعْمَةٍ مِنَ الله 4 4 الآية والمراد بهذه الآية نعيم بن مسعود (©» 
كذا ذكره أهل التفسير 29 . 
٠.‏ اقم الو ا ا 0 2 
وكذا قوله تعاللى : « أوَلئِكَ مبرءون مما يُقولون 4 29 وأراد به 


إليك ألفى رجل » © وكان قد أنفذ إليه القعقاع مع ألف 
06 
( رجل ) 217 » وقيل عمرو بن معديكرب . 


دلج سورة الحجر » اية 8 . 

. ليست فى ق‎ )١١ 

59) ليست فى موعدر. 

(4) سورة ال عمران ء الأيتان ١74 » ١0/8‏ . 

(0) الصحلى الجليل نعم بن مسعود بن عامر الغطفانى الأشجعى » كنيته 
أبو سلمة . أسلم فى وقعة الخندق وهو الذى أوقع الخلاف بين قريظة وغطفان وقريش 
8/مدهء أسد الغابة ه/8” » الاستيعاب "#/لاهه . 

(7) انظر فتح القدير للشوكانى 500/١‏ . 

(0؟ سووة النون + ايها كلاد 

(4) سبق الكلام على هذا الأثر . 

(9) ليست فى م عار. 


١7١7 


وقال الشاعر )١(‏ : إِنّا ما أعنى سواى » فدل على أن استعمال 
لفظ الجمع والعموم سائغ فى الواحد . 

هه صروولن احوعدان للأعتلى إنا أذالة عون ذلك لاله 
يصير به الخطاب مجازا » ولأنه إذا استعمل فى الواحد لم يكن مستعملا 
فى الجميع » فكان قد عدل بالخطاب عن موضوعه ( «الاول 
يوجب ) (© أن لا يجوز دخول التخصيص بحال وقد دخل 
التخصيص إجماعا والثافى يوجب أن لا يستعمل لفظ العموم فى 
البعض لأنه موضوع فى الاستغراق » والجمع تبع له فإذا لم يجر 
استعمال الواحد فى الجمع لم يجز استعمال أقل الجمع فى العموم لأنه 
عدول عن حقيقة موضوعه . 

5 - دليل آخر : أنه لفظ من ألفاظ العموم يجوز 
تخصيصه إلى الثلاثة » فجاز إلى ما دونها كلفظ ( من ) و ( ما) فإنه 
لقال أ و تفخ ب الطارد تعزو ار “قل افاقارمه إلا ناوا 
وفلانا » حتى يبقى واحد ( أو قال ) (؟2 : ما فى الدار من الدواب 
فلك إلا الدابة الفلانية » والفلانية » حتى يبقى واحدة . 

50 - احتج الرازى والقفال بأن اسم الجمع حقيقة فى 
الغلاث فصاعدا » واستعماله فيما دون الثلاث إخراج له عن موضوعه 
فلم يجر إلا بما يجوز به النسخ . 


. 788/١ ذكر هذا الشطر أبو الحسين البصرى ف المعتمد دون نسبته‎ )١1١ 
. 8 'قى'ق 9:2 الأول قوجب‎ 90 

(9) ليست فى ق. 

.) وكذلك‎ (١ : فى ق‎ ):١ 


اكاب 


١7 


الجواب : ما تقدم من أنه لم يجر ذلك » لأنه عدول عن 
الحقيقة » فيجب أن لا يجوز استعمال العموم فى البعض لأنه عدول 
0 العموم » وهو الاستغراق . 
ا ره ان 
الصلاة وكالذى بيناه من الايات والخيبر . 

جواب 0 : أنه يلزم عليه الاستثناء فإنه يجوز 0 أن يبقى 
واخد عندك ولا يكون بمنزلة التسخ فى ( إسقاط ) (© الجميع وهذا لا 
يجوز استثناء الجميع . ووجه الجمع أن التخصيص إخراج بعض 
الجملة (( كالاستثناء )») 9© . 

فإن قيل : عندك لا يجوز استغناء / الأكثر . 

قلنا : لا يجوز ( استثناء الأكثر ) 249 لأنه لغة ولم ( يبز )200 

و الي ال ل 


4 آنا قل بينا 3 التخصيص أوسع من الاستشناء 0 ولهذا 
مر را ا 


. 4 سورة النساء » آية‎ )١1( 

0) ىمءر «١:‏ الفاظ »). 

(*) ف النسخ الثلاث : « كالتخصيص » ولعل الصواب ما أثبته . 
(1:) ليست فى ق . 

5١‏ فى ق : (١‏ نخبر). 

. ) فى م ءر : ( ملا يراعى‎ )5١( 

0) فىدمء)ر: 2 يجوز ). 


١75 


4 - احتج أبو الحسين بأنه لو قال : أكلت الرمان )١(‏ 
الذى فى الدار » وفى الدار ألف ومائة وقد أكل واحدة أو ثلاثة عابه 
أهل اللغة إلا أن يكون قد أكل معظمه . وكذلك إذا قال مات 
الثاني ل لأ عور أن بغر شاع الواتحف إلا أن كرون نماث الكدن: 

الجواب : أنه يلزم عليه الاستشناء فإن من قال : ( له ) 9) 
على ألف إلا تسغمائة ١:‏ وتشعين غ 09 عابه أهل اللغة وعنده موز 
ذلك ( ولأنه قد يقول ) 249 (( ذلك القول وإن أكل القليل )» (*© م 

وفى هذه المواضع يقول المراد به أكل الجنس فلا يلزمه . والله 
أعلم بالصواب . 

8 - مسألة )©١(‏ : يجوز استعمال الكلام العام فى 
الخصوص » أمرا كان أو برا . 


وقد ) 29 قال أحمد رحمة الله عليه فى قوله تعالى : «إ تُدَمُرَ كل 


. إلا ) زائدة‎ «١ فىامءر : كلمة‎ )١١ 

(0) ليست فى موعر. 

9) فى م ءر : (١‏ تسعا وتسعين ) . 

(4) ليست فى ق . 

(5) وفى م ءر : ١‏ وإن أكل القليل ذلك القول » ولعل الصحيح ما أثبتناه . 

(3) انظر هذه المسألة والخلاف فيها فى المعتمد ١/ه5؟‏ » العدة 191/١‏ » 
المحصول #/4 ١‏ » المسودة ص ١١٠0‏ . 

0) ليست فى ق . 


١75 


شَْء بَأمْرِ رُبّهَا 4 2١‏ فى الريخ التى أرسلها على عاد » فقد أنت نت على 
أشياء لم تدمرها ( وهى ) (© : منازنهم ومساكتهم ( والجبال ) 7 . 

لاك سال »نو عاق كل طني 04 لارس اش 
ولا علمه ولا كلامه . 

ذكر ذلك فيما خرجه فى محبسه فبين أن ما ورد ( بلفظ 
الخبر ) (*2 يجوز أن يراد به الخصوص كالذى يرد فى الأمر وبه قال 
000 

وقال قوم 2١(‏ : لا يدخل التخصيص ف الخبر . 

> - دليلنا أن القران ( قد ) ”") 0 بذلك وق 
0 وقال تعالى فى قصة بلقيس : 8 وأُوتيَتْ مِنْ كل 

شىئء » 29 وم توت ملك سليمان وقال عليه السلام : ١‏ إن الملائكة 
لا تدخل بيتا فية تصاوير ) 21 ثم دخلت بيتا فيه تصاوير 
كدان 1507 فليا أنه آراة«الخصئيص . 


19 ضورة الأحماف» آي 8 .. 

)٠(‏ ليست فى ق. 

0) فى مءر : ١‏ فى الحبال » 

(4) سورة الأنعام » آية ٠١١‏ 

(5) فى ق : « بلفظ الخبر » لافرق بين الأصل والحاشية . 

0 السيه لين تنشة لآى عن ران عاش المبالين ‏ الشودة صن 1 
60 ليست فى ق . 

(0) سورة الفل » اية 88 . 

(9) صحيح البخارى 797/٠١‏ » صحيح مسلم ١778/9‏ . 

.) فى مءر:(براس‎ )٠١( 


١7 / 


ويقول أهل اللغة : فلان أكل ماله بالباطل » والمراد بعضه » 
وفلان ماله الإبل وله مال غير ذلك ٠»‏ ويقول : رأيت الناس ورأيت 
المشركين وقد رأى بعضهم . 

١‏ - إنه لا يخلو المانع من ذلك » أن يكون لأنه لا يمكن 

ونحن نعلم أنه ممكن من كل متكلم , أو لأن اللغة ( لم ) )١(‏ ترد به 
وقد بيّنا أن اللغة ( قد ) (") وردت لأخهم يتكلمون بالعموم » ويريدون 
( به) 29© الخصوص »ء أو تكون الحكمة منعت من ذلك والحكمة 
لا تمنع لأ أكثر ما فيه أن يصير العموم باستعماله فى الخصوص مجازا 
والحكمة لا تمنع التكلم بالمجاز » فثبت أن ذلك جائز وأنه لا مانع 
55 

فإن قيل : المانع من ذلك الحكمة لأن تخصيصه يوهم الكذب 
لأنه أراد بالعام بعضه . 

قلنا : لا يوهم ذلك إلا إذا اقترن به بيان المراد به ثم يلزم عليه 
الأمر فإن تخصيصه يوهم البداء ويجوز . 


5 - احتج بأن التخصيص كالنسخ لأن هذا تخصيص 
الأعيان ؛ والنسخ تخصيص الأزمان ثم نسخ الخبر لا يجوز كذلك 


0١‏ فعمءار:(لا). 
)5١‏ ليست فى مم ادر. 
5) ليست فى ق . 


١778 


5107 - مسألة : اختلف الناس فى العموم إذا خص هل 
يصير مجازا أم ( هو ) ('© حقيقة ؟ 


فقال بعضهم : يصير مجازا "2 سواء كان اللخصص لفظا أو 
غير لفظ .د وسراف كان “متفصيلة أو متصياة : 


وقال قوم ( اخرون ) 29 : لا يصير مجازا على كل حال وهو 
قول شيخنا (5) وأصحاب الشافعى ©) . 


وقال قوم : يصير ( مجازا ) 21 فى حال دون حال » واخختلفوا 
فى الحال فقال قوم : إن خص بدليل غير منفصل لم يصر مجازا » وإن 
خص ( بدليل منفصل ) 29 صار مجازا © وقال ( قوم ) (21 إن 


. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) وهو قول بعض الحنابلة وصححه ابن تيمية فى المسودة ص ١55‏ » وانظر 
روضة الناظر ص 7754 » وهو اختيار أبى بكر الباقلانى والجوينى وأنى على الجبانى وألى 
هاشم الجباق والآمدى والبيضاوى وابن الحاجب . انظر : المعتمد 587/١‏ » البرهان 
١‏ المحصول 1/8 , الإحكام للامدى 5١7/١‏ . 

59) ليست فى ق. 

(4) انظر العدة 4١/١‏ » وانظر هذا الرأى فى روضة الناظر ص 79 » 
المسودة ص ١١5‏ . 

(5) الشافعية ليسوا على قول واحد فى هذه المسألة فمنهم من قال بأن الباق 
بعد التخصيص يكون حقيقة ومنهم من قال يكون مجازا . انظر الاحكام للامدى 
. 

(5) ليست فى ق . 

0) فى م .عر ١:‏ بمنفصل ) . 

(4) عزى الآمدى هذا القول للقاضى أبى بكر الباقلانى , الاحكام 7١5/9‏ . 

)5غ فى م عر «١:‏ اخرون ). 


١6 


خص بدليل غير لفظى صار مجازا » وإن خص بلفظى لم يصر 
لم يصر مجازا ) ("© وهو قول أبى الحسن الكرخى الحنفى (© . 

4 - ووجه قول / من ذهب إلى أنه يصير مجازا أن حدّ 
الاستغراق فى أصل الوضع » فإذا استعمل فى البعض صار مستعملا 
فى غير ما وضع له فصار مجازا » ما لو استعمل اسم الحمار فى الرجل 
البليد » والأسد فى الرجل الشجاع » والبحر فى الفرس الجواد ( والرجل 
الجواد ) 29 . 


فإن قيل : هلا قلتم إنهم وضعوا العموم للاستغراق مع فقد 
القرينة » ووضعوه للبعض مع القرينة . 

قلنا : لا يمكن ذلك لأنه يفضى إلى رفع المجاز من الكلام , 
لأنه ها تفن الفظ إلا ونكح أن “يفال هذا ندع ولا كن أن يقال 
الحمار مع الإطلاق حقيقة فى البهيمة ( وهو مع ) 27 القرينة حقيقة 
فى الرجل البايد » وكذلك البحر والأسد . 


09 ذكر أبو اللسين البضرئ هذا الرأئ فق المتمد 94/9 والآمدئ فى 
الاحكام 7١0/9‏ . 

(9) ليست فى مءر. 

و هل راي مداكاوخ ةالوو امل ا 

(5) ليست فى م وار. 

(5) فى قف : ١‏ ومع). 


١> 


جواب آخر : أن القرائن كثيية لا تحصى فلا يمكن حصمها 
فيضعوا العموم مع كل قرينة لما تقتضيه . 

فإن قيل : أهل اللغة لم تضع ( اسم ) 2١7‏ الحمار للرجل البليد 
حقيقة واستعملوا لفظ العموم فى البعض حقيقة . 

قلنا هذا نفس الدعوى وفيه وقع ( النزاع ) 27 . 

هماد - دليل آخر : أن القرينة تدل على أن المتكلم 
استعمل لفظ العموم فى البعض » فإن كانت قد دلت على أن المتكلم 
استغمل ذلك :فيا وضع .له فهو جوع إلى قول أصحاب الوقف 
أن يفولون + إن ألفاظ العموم وضعت “فق الاصل للبعضن»والكل 
وضعا واحدا فوجب التوقف ». وإن كان استعمله فى غير ما وضع 
( له ) 27 فهو امجاز 

فإن قيل : هلا قلتم إن القرينة كالعهد فى وجوب انصراف 
العموم إلى ما يقتضيه ولا يكون مجازا ؟ 

قلنا : لام التعريف وضعت لتفيد ما السامع به أعرف فإن كان 
بينه وبين المتكلم عهد فهو به أعرف فانصرف الكلام إليه » وإن لم 
يكن بينهما عهد فليس يعرف إلا الجنس فانصرف إليه » بخللاف 
الخحصص فإنا لا ( نعلم ) (؟) أن بعض العموم غير مراد إلا بدليل , 
وذلك عدول عن ( موضوع ) "2 العموم فكان مجاا 


. ليست فى ق‎ )١١( 

(5) فى ق : ١‏ التنازع » 
(9) ليست فى م عار. 
(5) فى م عر (١:‏ نعرف ) 
(5) فى ق:( موضع ) . 


١١ 


جواك آخر +" أنه إذا ثبت أنع:(20 الألقف والللام تقيتان 
الاستغراق فإنهما لا ينصرفان إلى العهد إلا بقرينة » وهو معرفة السامع 
بلفظ المتكلم فجرى ذلك مجرى ( جميع ألفاظ العموم ) ('2 التى تعلم 
من قصد المتكلم أنه استعملها فى الخصوص فيكون ذلك مجازا فلا 
نسلم » وهذا الجواب مقدم على الذى قبله . 

ابوس ,وود قرول اشيهنا والعافمية نه أنه "الاق 
الاستعمال الحقيقة » وقد استعمل لفظ العموم فى البعض فى غير 
موضع » فيجب أن يحمل على الحقيقة . 

الجواب : أنكم لا تنكرون مع هذا استعماهم المجاز ولا تقولون 
إن ألفاظ العموم وضعت للكل والبعض حقيقة لأنه قول أصحاب 
الوقف » فثبت أن استعمالهم لفظ العموم فى الاستغراق وهو حقيقة 
الوضع وف البعض هو مجاز 20 وقد بيّنا ذلك 20 . 

0" - احتج : بأنه إذا كان الخصوص بدليل متصل 
كالشرط والاستثناء فإن فوائد اللفظ تختلف بما يدخل عليها » ألا ترى 
أنك تقول : زيد فى الدار فيكون خبرا » ثم تزيد فى أوله ألفا فيكون 
استفهاما » ثم تجعل مكان الألف ما فيكون نفيا » فلو كان ما يتصل 
باللفظ يجعل الكلام مجازا » ( لكان ) 7) غيرو بالاستفهام 
( وما ) 0) مجازا . 


)١(‏ ليست فى ق. 

(0) فى م ء ر : ١‏ الألفاظ التى للعموم » . 

(5) يقول المؤلف رحمه الله : وحكم هذا أنه يجب المصير إليه ويحمل على 
عمومه إلا أن يرد دليل يخصه . انظر : الفقرة رقم (9) . 

(؟:) ليست فى ق . 

(ه) فى ق : «وأماع). 


١ 


الجواب : أن كل جملة من تلك الجمل وضعت فى اللغة بمعنى 
غير الآخر . وفى مسألتنا العموم وضع للاستغراق . والله أعلم . 

- مسألة : يجوز الاحتجاج بالعموم الخصوص () 
فيما عدا الخصوص 2(" وهو ( ظاهر ) () ( قول ) (5) أحمد رحمة الله 
عليه فى رواية عبد الله والميموفى 2*0 وبه قال الشافعية (9© . 


وقال عيسى بن أبان وأبو ثور 29 لا يجوز الاحتجاج به 0 . 


)١(‏ هذا فى العموم اللخصوص بمعين » أما العام الخصوص بمجمل فليس حجة 
عند الجمهور خلافا لفخر الإاسلام وشمس الأئمة وأبى زيد الدبوسى . انظر تيسير 
التحرير 8١/١‏ » فواتح الرحموت 308/١‏ . 

)١١‏ انظر قول الحنابلة فى العدة 481/١‏ » روضة الناظر ص 7/8 » سواد 
الناظر ”* / 485 المسودة ص ١١5‏ » وقد نسبه الأمدى والرازى للفقهاء . انظر 
الإحكام 780/٠‏ , المحصول 7١/9‏ », وهو الصحيح عند الحنفية . أصول السرخسى 
١/1١‏ . 

(9) ليست فى ق . 

(؟) فىشامءر (١:‏ كلام ). 

(0) عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميمونى الرق » أبو الحسن » صاحب 
الإمام أحمد كان غيل الفدر ف ايخات الامام » وكان أحمد رحمه الله يكرمه ويجله , 
وقد صحبه من سنة 7٠١٠©‏ ه إلى سنة 75717 ه ء وقد نقل عن أحمد مسائل كثيرة 
جدا . توق سنة 774 ه . انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 5١7/١‏ » المنبج الأحمد 
١‏ »ء شذرات الذهب ١50/5‏ . 

59) قال به الغزالى فى المستصفى ؟/لاه » والرازى فى المحصول 78/9 » 
والآمدى فى الإاحكام 7١/١‏ . 

(0) إبراهم بن خالد بن أبى المان الكلبى البغدادى أبو ثور الفقيه» صحب 
الامام الشافعى . كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا وفضلا له مصنفات كثيرة » 
مات شيخا فى بغداد سنة 54٠‏ ه . انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 55/5 » ميزان 
الاعتدال 1٠6/١‏ ء الإعلام 31/١‏ . 

(8) انظر رأيهما فى المعتمد 785/١‏ ء المحصول 77/8 ء الإاحكام للامدى 
؟/**5 ء سواد الناظر 475/7 » روضة الناظر ص 78 . 


١ 7 


ول 0 


الحكم بالاسم العام وأوجب تعلقه بشرط لا ينبىء عنه الظاهر لم يبر 
التعلق به » مثال ذلك / قوله تعالى  :‏ وَالسارق والسارقة فاقطعوا 
اليه 1004 فاضي الدلالة” لز أؤيم :0190 عتبان انرز 
والنصاب يمنع من تعلق القطع بالسرقة ويقتضى (( وقوعه )) (*» ( على 
الحرز والنصاب الذى لا ينبىء اللفظ عنبما فلم يجز التعلق به . 

فأما إن كان الخصص لا يمنع من تعلق ) (*© الحكم بالاسم 
العام جاز التعلق به » مثاله قوله : اقتلوا المشركين فإن المنع من قتل من 
أعطى الجزية لا بمنع من تعلق القتل بالشرك فى حق من ( لم ) ) 
يعط الجزية 50 


)١(‏ انظر رأيه هذا فى فواتح الرحموت 50/١‏ » غير أن السرخسبى وصاحب 
تيسير التحرير نقلا عنه القول بالتوقف إلا فى أخص الخصوص . أصول السرخسى 
2/١‏ » تيسير التحرير ”١/١‏ . 

(؟) سورة المائدة » آية //” . 

9؟5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى النسخ الثلاث والإضافة من المعتمد 787/١‏ . 

(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(0) انظر رأى أبى عبد الله البصرى في المعتمد 77/١‏ » الإحكام للآمدى 


١ 


38 - لنا أن فاطمة عايها السلام طلبت ميراثها من أبيبا 
عليه السلام واحتجت بقوله تعالى : 9 يك الله فى ادك 
لكر مكل حَط الأنئيين » (0) . ولم ينكر عليها أبو بكر ولا غيره من 
الصحابة رضى الله عنهم الاحتجاج ببذه الآية » وهى مخصوصة فإن 
الولد الكافر والقاتل والعبد ( لا يرث ) () . 

| وروى عن عنان وعلىٌ أنهما اختلفا فى الجمع بين الأختين 5 
علاف اقيق :3 الوظها :. 

وقالا : أحلتهما اية وحرمتهما اية وغلب أحدهما آية التحريم 
وغلب الآخر آية التحليل » وكل واحدة من الآيتين دخلها 
التخصيص » فإن قوله تعالى اا 
مخصوصة بالجمع فى الملك » وقوله تعالى : « إلا عَلَى ارْوَاجِهِمْ وما 
ل ال 0 
لا يجوز وطوّها بملك العين ولا بغيره . 
وروى عن ابن عباس أنه تعلق بقوله : « وَأَمهَانَكُمْ اللأتي 
َرْضَعْتَكَمْ 4 (21 وقال : « قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير » 29 


. 1١١ سورة النساء» آية‎ )١( 

)١(‏ ليست فى م ودر. 

(*) سبق الكلام على هذه المسألة بين عفان وعلىٌ رضى الله عنه . 

(:) سورة النساء » اية 57 . 

وهم سور لكوت آي 

(5) إسورة الفساء: ايف 1 

(0) الصحالى الجليل عبد الله بن الزبير بن العوام بن خويلد بن أسد القرشى 
الأسدى كنيته أبو بكر أمه أسماء بنت أبى بكر الصديق ولد عام الحجرة وهو أول 
مولود للمهاجرين بعد الحجرة قتل سنة *” ه على يد الحجاج . انظر ترجمته فى : 
الاصابة ؟/09.” » الاستيعاب 7٠٠0/79‏ . 


١ 5 


فإنه كان يقول : لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان 2١(‏ ومعلوم أن الآية 
مخصوصة بأن يكون الرضاع فى مدة الحولين . 
وهذا إجماع منهم على الاحتجاج بالعموم الخصوص 0 
فى القران عموم لم يدخله التخصيص إلا موضعين قوله تعالى : © وما 
ل ا ا 
: < أن الله يكل شَْءٍ عَلِيمٌ #4 20 فعلى قوهم 
3 فى القران أصلا . 

٠‏ - دليل آخر : أن دلالة لفظ العموم غير قائمة فيما 
عارقة يه التضرسن' وف عرافيةقيما عدا ذلك + الأنهالا معارض :لا 
فيه » فجاز الاحتجاج بها . 

فإن قيل ني أن “تقولوا' ف الغلة إذا حصت كدلك. + 

قلنا : كذا نقول فى أحد الوجهين لأصحابنا » ومن سلم قال 
إذا خصت لم تكن علة الحكم لأ شط العلة أن يوجد الحكم 
بوجودها فى كل موضع » فإذا حصت عدم شرطها فلم تكن علة 
بخلاف لفظ العموم . فإنه حقيقة فى العبارة عن الكل فإذا خرج 
بعضه بالتخصيص لم بمنع أن يكون عبارة عن ( الباق ) 29 . 


)١(‏ الأثر رواه الدارقطنى فى سننه ١79/4‏ »© وعبد الرزاق فى مصنفه 
17 .». ولكنه مروى عندهما عن ابن عمرلا عن ابن عباس . 

؟) سورة هود » أاية 5" . 

(5) سورة البقرة » آية ١"؟‏ . 

(؟) فى ق : ( يحتج بعموم ) . 

(5) م عر : («الثاق ). 


) ١ المهيد ج‎ -٠١ ١ 


١5 


ار اش دليل آخر : أنه يمكن التوصل بالعموم إلى العلم 
بحكم ما عدا المخصوص لأن قوله تعالى : « فافكلا الْمتْركِينَ يم () 
يتناول كل مشرك فى أصل الوضع لأنه لفظ عموم ووضعه للاستغراق 
لأن المتكلم إذا كان حكيما فلابد من أن يريد ما ( تناوله ) (25 .لفظه 
إلا أن يدلنا على أنه ما أراده وليس كلهم سوى احادهم فهو إذاً عبارة 
عن كل واحد منهم » ولهذا لو تر ركنا وظاهره أمكننا قتل من ارتد منا 59) 
فإذا ورد عليه خصص غير مجهول يدل على أن معطى الجزية لا يقتل 
بقى اللفظ متناولا ( لا ) 447 عدا الخصوص فى أصل الوضع 
تناولا مفصلا فوجب امتثاله والاخذ بحكمه » وسواء فى ذلك ا لخصص 
المنفصل أو المتصل » وسواء سمى مجازا أو غير محاز » ولا يلزم عليه إذا 
ل ل و 

ارس ادل لمر و 
يع ا ل بي د 
يتناوله ) 9"© بقى اللفظ متناولا لما لم يخص ( منه ) 249 م كان متناولا 


. © سورة التوبة » آية‎ )١( 

. ) فى ق : ( شاركه‎ )١١ 

(9) فى ق : كلمة ( قتله ) زائدة . 

؟) فى مي)ر:١«من).‏ 

دن ااه 

لع ابن + الأن الس امش شري أحفه ويوق 3ه لس يع 
احاده » . ولعل الصواب ما أثبته . 

(0) فى مءر : «١‏ من تناوله ) . 

(8) ليست فى موعر. 


١ 7 


له فى الابتداء » فكان حجة فيه م ( لو كان ) 2١(‏ قبل التتخصيص فى 
جميع ما يتناوله . 

م - احتج المخالف : بأنه لما حص صار مجازا إلا أنه أريد 
به غير ما وضع له فخرج ( من ) (") أن يكون له ظاهر يتعلق به . 

الخوات: عفد ': أنه و إن: 59) أراذ به أنه غخاز .من بحخيت (0*) 
وضع اللغة » أنه لم يرد به جميع ما يتناوله فذلك صحيح وم يمنع 
الاحتجاج به فيما لم يتبين لنا أنه لم يرده لآنه متناول له على 
( جهة ) 29 الحقيقة شرعا ولا يضرنا تسميته مجازا لغة . 

وإن أراد أنه مجاز فيما عدا الخصوص ( فى وضع ) 2١‏ الشرع 
فلا نسلمه » بل هو حقيقة فيه لأنه / كان حقيقة فى الكل » خرج 
منه ما حص منه » وبقى حقيقة فى ( الباق ) 229 بدليل ما بينا . 

على أن من أصحابنا من قال : العموم حقيقة فى الكل مع 
الاطلاق » وحقيقة فى البعض مع القرينة فعلى قوله يمنع أن يكون 
مجازا . 


)١(‏ ىفامءر: «و«جاز). 

. ليست فى ق‎ )١( 

059 ليست فى ق. 

(4) فى ق : كلمة ( أنه ) زائدة . 
(5) فى ق : (وجه). 

(5) فى ق : (ووضع). 

0) فى ر : ١‏ الثافى ) . 


١8 


58 - واحتج بأنه عموم لم يرد به. الاستغراق فلم يجز 
التعلق به كا لو قال : اقتلوا المشركين ثم قال : لا تقتلوا بعضهم . 

الجواب : أنهم جمعوا بين التخصيص المفسر والتخصيص 
المجمل بغير علة » والفرق بينهما أنه فى المجهول لا يمكننا قتل من ( أريد 
منا قتله ) (2 , لأن ليس بعضهم بالترك أولى من بعض بخلاف 
المفسر , فإنه إذا أخرج من أعطى الجزية أمكننا قتل الباقين بالآية 
والأصل فى ذلك أن الأشياء المعلومة إذا تحرج منها أشياء معلومة كنا 
عالمين بما عداها . وإذا خرج منها أشياء مجهولة ( لم نكن ) ("2 عالمين 
بما عداها » ألا ترى أنه إذا قال : له علىٌ عشة إلا درهما , علمنا أن له 
تسعة » فإذا قال : له علىٌ عشرة إلا شيئا » إلا عَددَا جهلنا الباق فلم 
يمكنا الحكم به . والله أعلم . 

4 - مسألة : إذا ورد لفظان أحدهما عام والآخر خاص 
وهما كالمتنافيين نظرنا فإن كانا مقترنين مثل أن يقول : اقتلوا الكفار , 
ولا تقتلوا اليبود » أو يقول : زكوا البقر ولا تزكوا العوامل . فإن الخاص 
مقدم على العام ومخصص له , وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين 29 . 

وحكى عن بعضهم أنه يتعارض الخاص وما قابله من العام » 
ولا يقضبى باحدجهما على الآخر . 


. ) فى م عر : (ارتد منا قبله‎ )١( 

0) فى ق : ركنا ). 

(5) انظر المسألة والخلاف فيها فى المعتمد 373/١‏ المحصول 151/8 ء 
المسودة ص ١١7‏ » شرح الكوكب المثير ص 37١١‏ . 
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همه - لنا : أن الخاص أشد تصريحا وأقل احتالا فيما 
يتناوله من العام » ولهذا لو قال لعبده : اشتر ( لى ) ('» كل ما فى 
السوق من اللحم ولا تشتر الحم البقر » فهم منه إخراج الحم البقر ثما 
ال اع اربوا وار 
العموم فوجب أن يقدم عليه 

8 - دليل آخر : أن هذه الأدلة وردت للاستعمال 
فكان الجمع بينهما فى الاستعمال أولى من التوقف وإلغاء حكمها . 

407" - دليل آاخر : أن إجراء العام على. عمومه يلغى 
الخاص » واستعمال الخاص وإخراج ما يتناوله من العام لا يلغى واحدا 
متها و فكان اول 

- أنه دليل عام قابله دليل خاص » وليس فى 
تخصيصه إبطال له » فوجب تخصيصه أصله الخبر العام إذا ورد العقل 

8 - احتج الخالف : بأنه ليس الخاص فيما تناوله بأولى 
من العام فوجب التوقف . 

الجواب : أنا قد بينا أن الخاص يتناول الحكم بصريحه على وجه 
لا احتال فيه » والعام يتناوله بعمومه على وجه محتمل أن يكون المراد به 
غير ظاهره » وعمومه يوجب تقديم الاقوى منهما » 5 قدمنا دليل 
العقل على العام لأ فيما قلنا استعمال الدليلين » وفيما قلتم إسقاطهما 
فكان ( قولنا ) 0) أولى . 


)١١‏ ليست فى مم 5عر. 
59 فى مءر ١:‏ البدل ) . 
99) ليست فى م وعر. 


١ 


- فصل : فأما إن لم يكونا مقترنين فلا يخلو ( إِمّا) )١(‏ 
أن يكون الخاص متأخرا عن العام » أو متقدما عليه » أو لا يعلم أيهما 
المتقدم . 


( فإن كان الخاص متأخرا عن العام أو لا يعلم أيهما 
المتقدم ) ("2 فإن الخاص يقدم على العام 20 . 


ويبنى العام عليه (25 فى قول أصحابنا رحمة الله علري: 

وإن كان العام متأخرا عن الخاص فقال أحمد رحمة الله عليه فى 
رواية عبد الله كلاما طويلا قال فى آخره : « نستعمل الأخبار حتى 
تأ ؤلالة يأف اين قبل ان ذيكرن لسر أو أن يتح دقان 
وببذا قال أصحاب أبى حنيفة 29 . 


وقال شيخنا : الخاص مقدم بكل حال وتأول هذه الرواية على 
أن الخبرين خاصان فيكون الأخير أولى 00 وبه قال امات 


عع 


الشافعى 9 . والله أعلم . 


. ليست فى ق‎ )١١( 

)١(‏ ليست فى ممءار. 

(9) انظر العدة ١/5.ه‏ ؛ المسودة ص ١١4‏ » شرح الكوكب المنير ص 
لد 

(5:) فى ق : ١‏ وينبنى عليه العام عليه » . 

(5) المسودة ص ١59‏ . 

(59) إرشاد الفحول ص ١57”‏ . 

0 العدة ١/3١ه‏ . 

(8) المحصول ١54/9‏ ء إرشاد الفحول ص ١5”‏ . 


١١ 


9١‏ - مسألة : يقدم الخاص على العام سواء تقدم الخاص 
أو ترا جهل التارجخ . 

وبه قال أصحاب الشافعى )١(‏ . 

زقال أضغات أن حيفة 250 إن تاعن الخاصن. كفرليا + 
( وإن ) 0© تقدم الخاص قدم العام عليه / وحكم بنسخ الخاص » 
وإن جهل التاريخ يتوقف فيبما » أو يرجع إلى غيهما أو إلى ترجيح 
أحدهما على الآخر » وقد روى عبد الله ( عن ) (؟» أحمد ما يدل على 
هذا فقال فى كلام طويل : تستعمل الأخبار حتى تأق دلالة بأن الخبر 
قل قير فكرن- الأر اول "أن رقع زد إلا أن شييقنا أله تعن 
القروى :إ5ا عان- خخاضين: يكرن الأجير أو .وقيه: تقار 087 م, 

4 - ووجه الأول : أن قول القائل لا تقتلوا اليبود » يمنع 
من قتلهم أمرا صريحا » وقوله بعد ذلك : اقتلوا الكفار يحتمل غير اليهود 
ويحتمل دخول اليبود في جيه اقهو مكرك فيد «هدم الطرخ لبقن 
على المشكوك فيه وفيه ضعف لأنهم إن أرادوا أن العام هو قوله اقتلوا 


)١(‏ انظر مذهب الشافعية فى شرح العضد ١48/5‏ » شرح الجلال احلى مع 
حاشية البناى 45/7 . 

)١(‏ انظر مذهب الحنفية فى كشف الأسرار 591/١‏ » التلويع على التوضيح 
١‏ » تيسير التحرير 5/٠/١‏ . 

5 فى ق:«أو). 

(54) فى مم ءر : (ابن ») 

(ه) الكلام فى آراء العلماء فى هذه المسألة هو تكرار لما ذكره المصنف فى 
الفصل الذى يسبقها فى الفقرة رقم ( 445 ) إذ أن أحدهما يغنى عن الآخر . 


16 ب 


١ ؟‎ 


الكفار إذا انفرد لم يعلم دخول اليهود تحته لم نسلم » وإن أرادوا 
(أنه) 09 يعلم لأجل الخاص المتقدم ففيه ينازعون ولأنه - ترك 
للمذهب لأهم يقطعون بخروج اليبود ولا يشكون والأولى أن نقول : 
إن قوله لا تقتلوا اليبود يقتضى المنع من قتلهم أبدا صريحا » وقوله بعد 
ذلك اقتلوا الكفار يفيد قتلهم من جهة الظاهر » والخاص أشد تصريحا 
وأقل احتالا فيجب أن يقدم . 

59 - دليل آخر : أنهما دليلان أحدها عام والآخر 
خاص » فإذا تعارضا قدم الخاص . 

أضلة إذا “اق هن المماخن > دين هذا أن.ها اوفط خضيضن 
العموم لا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر كالقياس لا فرق بين أن يكون 
مستنبطا من أصل متقدم أو من أصل متأخر فى أنه يبخصص كذلك 
ها هنا » بل هذا أولى لأ الخبر الخاص أقوى من القياس ولهذا يقدم 
عليه » فإذا ( جاز ) (") التخصيص بالقياس كان أولى ما هو أقوى 
3-7 

64 - دليل آخر : أنه لا خلاف أن أدلة العقل تخصص 
العموم وإن كانت متقدمة فكذلك ها هنا . 

فإن قيل : دلالة العقل لا يمكن نسخها فقضى بها على العموم 
وإن تقدمت . والخبر الخاص يمكن نسخه بما يرد بعده من الاخبار ) 
والعموم بعده ورد فنسخه . 


. ليست فى ق‎ )١( 


0) فمشعمء)ر:«دكان). 


١ 


قيل : الخبر الخاص لا ينسخ أيضا إلا بما هو مثله فى القوة 
: 31 : ا ١‏ 
ولا نسلم أن العام مثله ( فى القوة ) (©2 . 
هه - دليل آخر : أن الخاص ف اللغة لا فرق بين أن 
يتقدم أو يتأخر ولهذا لا فرق بين قوله لا تعط زيدا حقه وأعط الناس 
حقوقهم وبين أن يقول : أعط الئاس حقوقهم ولا تعط زيدا حقه , 
فإنه يعقل منبما جميعا معنى واحد فدل على ما قلناه . 
5 - دليل اخر : أن تقدم الخاص على العام كالعهد بين 
المتكلم وانخاطب فانصرف الخطاب العام إليه وهم لا يسلمون بذلك . 
07> - احتج امخالف : بن ابن عباس كرم الله وجهه 
قال : كنا تاق «بالأحدت. :فالأحديك من هن ,شوك الله 


عت , 0 . 


المواب: - أن معناة: و تأعيل ع (7) بالأحدف و «التحدف م 3) 
على حسب ما يقتضيه » وما من مقتضى العموم أن ينسخ المخصوص 
ثم نحمله على لفظين خاصين لا يمكن استعماهما فإنه يقدم الأخير , 
فأما ها هنا فيمكن استعماهما على ما بِيّنا . 

4 - احمج أن اللفظ العام فى تناوله الآحاد ما دخل 
تحته يجرى مجرى ( ألفاظ خاصة » كل واحد منها يتناول واحدا من 


)١(‏ ليست فى م ودر. 
(0) لم أقف عليه . 
(0) ليست فى مره 
(8) ليست فى ق . 


١6غ‎ 


الاحاد التى تناوها اللفظ العام » لأ قوله : اقتلوا المشركين يجرى 
مجرى ) (2 ( قوله ) 27 اقتلوا زيدا المشرك » ( اقتلوا عمرا » اقتلوا 
بكرا ) 9© ولو قال ذلك بعد ما قال : لا تقتلوا زيدا لكان الثانى 
ناسخا للأول فكذلك ما ذكرنا . 

اع ما الل 0 
يخص بالقياس لأن القياس لا ينسخ الخبر » ( والثانى أن العام ) ©) 
يجرى فى كونه متناولا ا مجرى الألفاقل داهف لقفك م فامنا. أن 
يجرى محراها فى امتناع دخول التخصيص ( عليه ) © فلا » وهذا لأن 
اللفظ الخاص لا يدخل تحته أشياء فيخرج بعضها » واللفظ العام 
يتناول أشياء يمكن أن يراد به بعضها فصح أن يقام الدليل 
بتخصيصه » وهذا إذا اقترن اللفظ الخاص باللفظ العام خصصه 
بالاتفاق وإن كان فيما ذكروه من تناول الاحاة سواء . 

8 - احتج بأن الخاص المتقدم يمكن نسخه » والعام هما 
يجوز / أن يرفعه » فإذا تأخر دل على أنه ناسخ له . 

الجواب : أنه لم إذا أمكن ذلك وجب كونه ؟ وما الحجة فى 
ذلك . 


. ليست فى ق‎ )١١( 

(5) ليست فى مم در. 

مدق مءان + 3 أو عمرا أو بكرا »:.: 
)5١‏ فى ق : ١‏ والعام ) . 

(5) ليست فى ق . 


١ هه‎ 


فإن قيل : تأخره . 

قيل : ( وهل نوزعتم ) 2١(‏ إلا فى ذلك » وأيضا ( فكما ) 9) 
يمكن كونه رافعا للخاص يمكن أن يكون الخاص مخصصا له وإن 
تقدم » فوقفنا موقفا سواء . 

١‏ 0 - احتج اك تردد الخاص المتقدم بين كونه منسوخا 
ومخصصا يمنع من كونه مخصصا لان البيان لا يكون ملبسا . 

قلنا : عندنا لا يتردد » بل قد صح كونه مخصصا بما بينا . 


جواب اخخر : أن منع التردد من كونه مخصصا بمنعن التردد 
بين كون العام مخصصا أو ناسخا ( فى ) (© كونه ناسخا . 


.ما م احتج امه و لق عض 0 العام بالخاص 
المتقدم أفضى إلى كون البيان متقدما على المبيّن » وهذا لا يجوز » "ا 
لا يجوز تقدم التفسير على المفسر » والاستثناء على المستثنى منه . (©) 
الجواب : أنه لا يمنع أن يتقدم البيان على المبين بدليل أن 
الخصص من أدلة العقل بيان ويتقدم على المبين » وكذلك إذا قال 
لوكيله : إذا أمرتك أن تعطى فلانا عشرة ( دنانير ) )١(‏ فأعطه إياها 


.) فى مءر: (وهذا لو زعم‎ )١( 

) ليست فى م وار. 

5) فى مءر:١«من).‏ 

(4) فى مم عر (١:‏ تخصيص ) . 

©6 لايسلم للمؤلف أنه لايجوز تقدم المستثنى على المستثنى منه بقول الشاعر : 
فعال إل ال أخين اشع ١‏ وماك إلا ذهب التو “مدهب 


(5) فى مهء)ر:(دارهم). 


١5 


ببرجة 2١(‏ أو عددا ( أو عشة ) 29 غير وازنة فيكون ذلك بيانا لما 
يأمره به فى ثانى الحال . 

5 - احتج بأن الخاص والعام يتضادان كتضاد الحركة 
والسكون » والعلم والجهل » ثم كل واحد من هذه المعانى يبطل بما 
يوجد بعده من أضداده » فكذلك الخصوص يبطل بما يرد بعده من 
العموم . ٠‏ 
الجواب : لو صح ( هذا ) 29 لوجب أن يبطل العموم 
ماتقدمه من أدلة العقل الخصصة » ولوجب أن لا ( يجتمعان 
رربت 97) اتورها عن الأخرز بحال » كالحركة ( مع السكون ) ©) 
والعلم والجهل . ونحن نعلم أن العام يبنى على الخاص إذا تقارنا 
( أو تقدم الخاص فيبطل ) 217 قولهم » ولأن الحركة والسكون لا يمكن 
اجتاعهما ويمكن اجتاع الخاص والعام فى العمل والنقل والرواية 
فافترقا . 

7٠.‏ - احتج بأنهما لفظان متضادان فنسخ الثانى منهما 
الل #النصين". 


(1) البهرج : الباطل والردىء والمباح » والببرجة : أن يعدل بالشىء عن الجادة 
القاصدة إلى غيرها . القاموس المحيط ١87/١‏ . 

(5) ليست فى ق . 

9) ليست فى م وار. 

(4) فى مءر : (١‏ يختصا ولا يبقى ) . 

(5) فى مءر:١‏ والسكون »). 

79) فى ق : « ويقدم العموم فبطل ) . 


١ /اه‎ 


قلنا : لا نسلم أنهما يتضادان والمعنى فى النصين أنه لا يمكن 
استعمالهما بخلاف الخاص و«العام فإنه يمكن استعماطما فافترقا . 

4 - فصل : ويدل على أنه إذا لم يعرف التاريخ يقدم 
اللدامل بأنه لا يخلو أن يكوق ناض «تقدما أو متاحرا أو مقارنا »تؤقد 
ينا وجوب خروج ما يتناوله الخاص فى الأحوال الثلاثة . 

هالا - دلبل اغر + أن فقهاء اا فى هذه الأعصار 
بخصون أعم الخبرين بأخصهما مع فقد علمهم بالتاريخ فدل على أنه 

فإن قيل ا ع 0 
0 وقوله ا اللاتى د 9 م ب ("© بقوا 
النبى عَْيُهِ : ( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ا 

قلنا : نحن قلنا فى هذه الأعصار . ثم لعله امتنع من 
التخصيص لدليل ( اخر ) © . 

5 - دليل اخر : أنا إذا لم نعرف التاريخ وجب حملهما 
عل انين وروا ليغا ل اندها لبيج )أو ببالقدع من الاح 
وإذا اقترنا فحكم الاقتران ( بناء ) (21 العام على الخاص على ما بينا » 
وقد وافقوا على هذا . وفيه ضعف . 


19 سورة الساء > آية عم 

(؟) سورة النساء » آية 5 . 

() صحيح مسلم 7٠١174/5‏ . 
(:) ليست فى م عدر. 

(0) فى م ق ر : ليس أحدها » . 
59) فى ر : «١‏ أن بناء » . 


١ مه‎ 


07 - دليل اخر : أنّا لو لم نخص العام بالخاص » لكنا قد 
ألغيناه » أو كنا ننسخ الخاص بالعام » وكلام الحكم لا يجوز إلغاؤه 
ولا يجوز النسخ مع ( جهل ) (2) التاريخ . 

0484م - احتج الخالف : اه لو خص أخص الخبرين 
بالخاص المقارن أو المتأخر » ثم تخصيص العلة لا يجوز على قول 
أصحابنا » بخلاف العموم فإنه يجوز تخصيصه والله أعلم . 

6 ح 'مسالة +( لا يجو تخضيض )10) العموم ,بالعاداث 
© نحو أن يكون عادة الناس شرب بعض الدماء ثم يحرم الله تعالى 
الدماء بكلام يعمها . فإنه لا بخص هذا العموم بالعادة » بل يجب 
تحريم ما جرت به العادة (5) » خلافا لبعضهم 20 . 


.) فى م»ع)ر: ( فقد‎ )١( 

) فى معر: (١‏ تخص ). 

(") الذى قصده أبو الخطاب 5 قال ابن تيمية فى المسودة ص ١١7‏ » 
العادات فى الفعل » ومثاله الذى أورده يوضح هذا أما إذا كانت العادة قولية فقد نقل 
صاحب تيسير التحرير 711/١‏ » وصاحب فواتح الرحموت "45/١‏ » الاتفاق على 
تخصيص العموم بالعرف القولى . 

(4) انظر هذا الرأى فى المعتمد "301/1١‏ » العدة 89/١‏ : » البرهان 45/١‏ » 
الإحكام للامدى 584/8 ونسبه للجمهور : شرح العضد ١57/١5‏ » المسودة 
ص ١١‏ » إرشاد الفحول ص ١١١‏ . 

(5) وهم الحنفية . تيسير التحرير 8117/١‏ » فواتح الرحموت ١/هغع"‏ . هذا 
وقد فصل الإمام الرازى ف المسألة وأجاد الكلام فيها » يقول رحمه الله : « اختلفوا فى 
التخصيص بالعادات » والحق أن نقول : العادات إما أن يعلم من حاها أنها - 


١68 


٠/ا‏ - لنا أن العموم دلالة فلا يجوز تخصيصه إلا بدلالة / ا 
والعادة ليست بدلالة لأن الناس يعتادون القبيح كا (2 يعتادون ) 
اقبي ال 00 انإف نمل إل أن العادة فل هل اذ امول 


إباحة ذلك فكانت حجة . 


قلنا : الأصل إثما يرجع إليه ما ( ينقل ) (© عنه شرع » 
والعموم دليل شرعى فيجب أن ينقل عنه . 

0١‏ - احتج بأنه إذا ورد حكم معلق بالدابة » فإنه نحمله 
على الخيل دون بقية الحيوان » ومعلوم أنا لم ( نعقل ) () ذلك إلا لأن 
التعارف قد حصل بذلك وإلا فالدابة فى الحقيقة عبارة عن كل 
فايذي قل لاض عن بات الفران.قدل عل انا ختصيصناة بالكرف 
والعادة . 


- كانت حاصلة فى زمان الرسول عَيْلُهِ وأنه مُه ما كان بمنعهم منها . أو يعلم أنها 
ماكانت حاصلة » أو لا يعلم واحدا من الأمرين . 

فإن كان الأول صح التخصيص بها لكن انمخصص فى الحقيقة هو تقرير الرسول 

وإن كان الثافى لم يجز التخصيص بها لأن أفعال الناس لا تكون حجة على 
الشرع » بل لو أجمعوا عليه لصح التخصيص بها » لكن اتخصص حيئئذ هو الإجماع 
لاالعادة . 

وإن كان الثالث كان محتملا للقسمين الأولين ومع احتال كونه غير خصص 
لا يجوز القطع بذلك والله أعلم » المحصول 2198/9 ١95‏ . 

. فى م : كلمة ( لا ) زائدة‎ )١( 

(؟) ليست فى ق . 

9؟) فى ق : «١‏ ينفك ). 

(؟4) فىيامعء ق : ١‏ نفعل ). 


١1 


الجواب : أنه إن سلم ذلك فلأن عرف الاستعمال مقارن 
للفظ فكأنه هو ( اللغة ) )2١(‏ حقيقة وغيه مجاز لأن الاسم أحق 
بالعردف لأنه 259 وضع للتعريف «التميز » فليس بتخصيص فى 
الحقيقة ع بخلاف مسألتنا فإن العموم قد ثبت له عرف الامستعمال » 
والعادة جرت استعمال. بعضه فقدم العموم أنه لفظ قرع وله عرف 
الاستغراق فهو أقوى من العرف فى البعض فقط . والله أعلم . 

9/38 مسألة + [ذا :ورق لفظل: العموم' ,يفضي المتكلم 
اا ا اواك 1 
ل ل 
به الكنز وبه قال أكثرهم 2١(‏ . وقال بعض الشافعية : يمنع من التعلق 
بذللف كي 


ع7 - لنا : أن صيغة العموم قد وردت فاقتضت 
الاستغراق 5 لو لم تتضمن مدحا ولا ذما . 


. ) فى ق : ( العلة‎ )١( 

. فى ق : :كلمة ( من ) لا داعى لها‎ )١9 

09) ليست فى ق 
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(8) ىمشمءر:(الحكم). 

(5) انظر المعتمد ”07/١‏ »ء المحصول ٠١/8‏ »-تيسير التحرير 551/١‏ ع 
المسودة ص ١١‏ » فواتح الرحموت 587/١‏ ونسبه للأكثر من الحنفية والمالكية 
والحنابلة خلافا للشافعى . 

00 انظر المحصول 7٠١/8‏ » حيث نسبه لبعض الشافعية . 


١1١ 


ل واحتج بك القصد إلحاق الذم يمن يكنزهما وليس 


الجواب : أنه لا يمتنع قصد ذم من كنز أن يكون اللفظ 
مستغرقا ( له ) (20 على موضوعه فى اللغة فمن ادعى ذلك يجب أن 
يدل . والله أعلم . 

ل“ - مسألة : إذا ورد اللفظ العام على سبب خاص »ء 
واللفظ مستقل بنفسه » حمل على عمومه , ولم يقتصر على سيبه (29 , 
وذلك مثل : ( قول رسول الله ع لما سئل عن ماء البحر أيتوضاً 
به ؟ ) 29 فقال عليه السلام : « هو الطهور مازه الحل ميتته ) 29 . 
ومثل أن يسأل عن رجل اشترى عبدا » فاستغله » فظهر على عيب 
فيقول : ( الخراج بالضمان ) 20 فيكون ذلك فى كل مشتر هذه 
ننه :نذا قال أسحاب أن عتديفة 10م الأشورية 9 


. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) انظر هذا الرأى فى العدة 50١/١‏ ء روضة الناظر 78/9 » المسودة 
ص 1.0. 

(*) فى ق : (١‏ سوّاله عليه السلام يتوضاً به ) . 

(5) سبق تخريجه . 

(0) سنن ألبى داود #/ه88 ». سنن الترمذى 587/9 ء سنن النساق 
هه ؟ ٠‏ سئن ابن ماجه 011 5 

(7) فواتح الرحموت 590/١‏ ونسبه للأكثر من الحنفية والشافعية والمالكية 
خلافا للشافعى » وانظر تيسير التحرير 554/١‏ » التوضيح شرح التنقيح 57/١‏ . 

9) نسب القول بهذا إليهم ابن تيمية فى المسودة ص » ونسبه الشوكاق 
لذن شين الأمدرى ل إرشاد الفحول ع 1 


) ” المهيد ج‎ -1١١١9 


١" 


وقال مالك 27 : يقصر على سببه وبه قال أبو ثور (© . 
واختلف أصحاب الشافعى 29 . 

فقال المزى (؟؟ والقفال والدقاق (*» كول مالك » وقال 
غيرهم كقولنا . 

5 - لنا : أن اللفظ العام الصادر عن حكم يجب إجراؤه 
على عمومه إلا لمانع » ولا مانع ها هنا إلا ما يدعيه الخالف وسنبين 
فساده . 


)١‏ نقل القرافى فى تنقيح الفصول ص ١١5‏ روايتين عن مالك » وقال أكثر 
المالكية على القول بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 

(؟) انظر : مذهب أبى ثور فى فواتح الرحموت 7950/١‏ . 

(5) نسب الأسنوى القول بالعموم لابن برهان والآمدى والامام والبيضاوى 
وابن الحاجب . ونسب القول بخصوص السبب لالك وأبى ثور والمزنى القفال 
والدقاق . وانظر : مذهبى الشافعية أيضا فى المستصفى 5.0/5 . البرهان "0/١‏ ع 
المحصول 189/8 , الإاحكام للامدى 589/5 إرشاد . الفحول ص ١١4‏ . 

(5) إسماعيل بن يحيى بن إجماعيل ٠‏ كنيته أبو إبراههم » والمزنى نسبته إلى مزينة 
قبيلة أصلها بالعن » فقيه » مجهد ». صحب الشافعى وحدث عنه ولد بمصر سنة 
١‏ ه . من مصنفاته : الجامع الكبير » الجامع الصغير , المنثور » الترغيب فى العلم » 
توق بمصر سنة 5514 ه . انظر ترجمته فى : طبقات 'الفقهاء للشيرازى ص ٠ه‏ » 
الفهرست ص ١555‏ » الفتح المبين ١١/١‏ », الإعلام 7010/١‏ 2 معجم المؤلفين 
. ش 

(5) محمد بن محمد بن جعفر البغدادى المعروف بالدقاق » ويلقب بخباط 2 
فقيه شافعى أصولى » ولد سنة 705 ه ء ولى القضاء بكرخ بغداد , كان فاضلا عالما 
بعلوم كثيرة له كتاب فى الآصول على مذهب الشافعى » توفى فى .بغداد سنة 
5“ ها . انظر ترجمته فى : طبقات الشافعية للأسنوى 0١‏ » طبقات الفقهاء 
للشيرازى ص ١١8‏ » تاريخ بغداد 559/9 »ء الوافى بالوفيات ١١5/١‏ . 


١17 


لما - دليل آخر : الاعتبار بلفظ صاحب الشرع 
لذ بالتمينية والستوال. + آلا ترف انه تلق "كان السؤال. انا «والجواتب 
خاصا وجب حمله على خصوصه اعتبارا باللفظ . فكذلك إذا كان 
السؤال خاصا واللفظ عاما يجب أن يحمل على عمومه اعتبارا باللفظ . 

- دليل آاخر : أنه لفظ لو تجرد عن سؤال خاص 
حمل على عمومه . فإذا تقدمه ( سؤال ) ('» خاص حمل على 
عمومه ('2 » أصله إذا قالت المرأة لزوجها طلقنى فقال : كل امرأة لى 
طالق » فإنه يقع بها وبكل زوجة له ولا « يقتصر عليها » 9'» كذلك 
ماعنا 

8 - دليل اخر : أن قول السائل ليس حجة فلا ( يجوز 
أن ) (5» يخص به العموم » أصله كلام غير السائل ممن ليس قوله 

» دليل آخر : أن العموم يخص ما يخالفه وينافيه‎ - 3٠ 
وأما فيما يطابقه فى حكمه فلا يجوز تخصيصه به » وسؤال السائل‎ 
. مطابق له فى الحكم » فوجب أن لا يخصه‎ 

١‏ - دليل اخر : أن الخطاب قد يرد فى مكان وزمان ثم 
لا يقصر عليهما . فكذلك ( ها هنا ) 2*7 لا يقصر على سببه بعلة أن 
السبب غير الخطاب فلم يقصر عليه الخطاب كالزمان والمكان . 


.) لفظ‎ ١ : فى ق‎ )١( 

(؟) فى ق : جملة « فإذا حمل على عمومه ) زائده . 
(6) فى مءر : «( يقصر على سببه عليها ») . 
(:) ليست فى ق. 

(5) ليست فى ق . 


١5 


ا ول م + أله لو اعنن صوص السوال لوجب 
اله تصن الساكل عي لا يذتكل عي نيعا ويا الكو + وقد أجميع 
ل ل ل 
وزوجته وعمت » وكذلك اية الظهار 5 


وي وليل عو :3 ,أنه ذليل :صباحيت الشرع فاعه 


ا موضوعه 5 لو ورد ابتداء / » وكا يعتبر كونه أمرا ونهيا وإباحة وندبا . 


4 - احتج الخالف بأن السؤال مع الجواب كالجملة 
الواحدة بدليل أن السؤال هو المقتضى للجواب . 

وبدليل أن الجواب إذا كان مبهما أحيل فى بيانه على السؤال ع 
وإذافت: أعيا" #الخملة الراحدة يجيه أن :و يكو 2976 لوال 
بكي ريه لبد الحكم . 

الجواب : أَنّا لا نسلم أنهما كالجملة الواحدة بل هما جملتان 
ولهذا يستقل الجواب بنفسه . 

وقولهم : ( إن السؤال يقتضى الجواب ) (© غير مسلم » لأن 
الجواب أعم من السؤال » فهو يشتمل على السؤال ويزيد كقوله 


(1) هلال بن أمية بن عامر بن قيس الأنصارى الواقفى » من صحابة رسول 
الله مله » شهد بدرا وما بعدها ؛ أحد الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك » قذف 
امرأته بشريك بن سحماء .انظر ترجمته فى : الاصابة 505/7 » الاستيعاب 5/7 750 . 

)١(‏ فى مءعر: (يصير). 

5) ليست فى ق 


١ "5 


تعالى : « وما َلك بِيَينِكَ يا موسى ؟ قال م عَصاى أتوكاً عليه 
َه بهَا عَلَى غَتَمى وَلِىَ فيه مَآبُ أُخخرَئ 4 210 , وقوله « هى 
عضناق » كاف :فق امواتة وزاة عل ذلك وكخير الرسول 2 تق ماء 
الي الاي 

وقومهم : إنه يحال ( بالجواب ) 232 المبهم على البيان بالسؤال 
لا يمنع من كونهما جملتين » كالكتاب يحال فى بيانه على السنة وهما 
جملتان مختلفتان . 

جواب آخر : أن كلامنا فى الجواب إذا كان مستقلا بنفسه 
غير مفتقر إلى غيو فى البيان كقوله فى ماء البحر : « هو الطهور ماؤه 
الحل ميتته » وكقول الرجل : « كل زوجة طالق » إذا سألته زوجته 
طلاقها . 
فأما إذا لم يستقل بنفسه كقول الرجل لغيه : تغدٌ عندى 
فيقول : لا والله فإنه يقصر على ذلك الغداء لأن اللفظ لا يفيد بنفسه 
فائدة فجعل السؤال كالمام له . 

لى - احتج : بأنه لو كان الخطاب عاما لكان جوابا 
وابتداء » وقصد الجواب ينافى قصد الابتداء فلا يجتمعان . 

الجواب : أنه جواب عما وقع السؤال عنه » وبيان الحكم مالم 
يسأل عنه » وذلك صحيح ولا يتنافى » وإِنما يتناى أنه يقصد الجواب 
عما سثل عنه والابتداء به خاصة . 


. ١8 6 ١!/ سورة طهء الآيتان‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )١1( 
ليست فى م ار.‎ )5( 


1١537 


5 - واحتج بأنه من حق الجواب أن يكون مطابقا 
للسوّال » وذلك إنما يحصل المساواة . 

الجواب : إن أردتم بالمطابقة انتظام الجواب لجميع السؤال 
فذلك يحصل بالمساواة وحدها » وبالمساواة مع المجاوزة بدليل أنه قد 
ينتظم الجواب السؤال ويجاوزه إلى حكم غيره كقوله عليه السلام وقد 
سئل عن التوضى بماء البحر فقال : ( هو الطهور ماوه ») وجاوزه إلى 
غيه فقال : ( الحل ميتته ) . 

د احج بأن السبب كالعلة فى ذلك الحكم » لأنه 
هو ( اللمبين ) ('2 للحكم والعلة ( تقصر ) (© على معلوها . 

الجواب : أنه إذا كان اللفظ مستقلا بنفسه وهو أعم من 
السبب صار كعلة مبتدأة تنتظم أحكاما » ثم هو كالعلة فى مقدار ما 
يقابله من اللفظ وما زاد من اللفظ يعرف به حكما ثانيا . 


4 - احتج بأنه قد يكون فى قصره على سببه مصلحة » 
لأنه لو لم يكن كذلك لم يؤخر بيانه إلى حين ( السؤال ) 9 
( الجواب ) 2*7 : أنه يجب أن يقتصر على زمانه ومكانه لجواز 
أكون 22 المصلتحة - ق. ذلك «وأما تأضيو . فلتعوان' أن.. يكون 


.) فى م عر : «الثير‎ )١( 
. ) ف حمءعر:( تقتضى‎ )١١ 
.)» فى ق : («الحجواب‎ )9( 
.)» فى ق : (السؤال‎ ):5( 
.) أن تكون‎ «١ : فى ق‎ )0( 


١1 17/ 


المصلحة فى بيانه فى هذه الحال » م أخر بيان ما لم يسأل عنه وأجاب 
به مع السؤال كقوله فى خبر ( ماء ) () البحر » ثم يقابله بأنه 
لو كان بيانا لحكم السبب خاصة لبيّنه بجواب خاص . ولما عم 
( الجواب ) 252 دل على أنه قصد بيانه وبيان غين . 


جواب آخر : يجوز أن يكون قد بيّنه فيما قبل ثم بِيّنه الآن . 
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8 - واحتج بأنه جواب خرج على سؤال عام فقصر 
( عليه أصله إذا لم يستقل إلا بالسبب 5 لو سأله أصلى فى هذا ' 
الوقت ؟ فقال : لاء أو نعم ) 9© . 

( الجواب عنه أنا نقول : قد تقدم من أن ) (25 . هناك 
لمي الشطات يهروة زول :ققدي الايد ب علدت ما لقان 
فإن الخطاب مستقل بنفسه فصار كالبتداً به » ولأ هناك نعلم أن 
اللفظ ( لم ) ١7‏ يتناول غير ما وقع السؤال عنه . وها هنا هو عام فيما 
وقع السؤال عنه وما لم يقع . والله أعلم . 

.7 - مسألة : اللفظ العام إذا تعقبه تقييد بشرط أو صفة 
أو استثناء أو حكم . وجب حمل اللفظ على عمومه » ولم يجب 
تخصيص أوله بتخصيص أخره . 


)١(‏ ليست فى مم ودر. 
6) ليست فى م در. 
(9) ليست فى قف . 
(:) ليست فى ق . 
(59) ليست فى ق . 


7د اب 


١14 


مثال التقييد بالصفة والشرط قوله تعالى : فز ايها الب ذا 
لتم النَسَاءَ َطَلقومن | لِعِدّتَهنَ 4 29 ثم قال : ل« لَا تذرى لَعَلَ الله 
اسع ا مسن تمد 
مراجعتين وهذا لا يتأق فى البائن 
ومثال التقييد باستنا قو 56 9 وَإِن طَلقتْمُوهُن مِنْ 


ل 


قبل أن تنوه وذ كم لْهَنَ َه ِف ما فَرَضْكُمْ إلا أن 
عن 0 يَعفوَ الذى بِيْدهِ عْقَدَة الذكاج 4 (59) : : والعفو لا يتأق إلا 
من المالكة لأمرها وهى البالغة العاقلة . 

ومثال التقييد بالحكم 0 0 وَالمطَلْقاتُ يرصن 


5 


ا 


ألْفْسِهنَ نَلانَةَ قَروءِ يم © . ثم قال : « وِبُعُوكثمُنَ أحق 
يدهن 4 0) وهذا لا يكون إلا 0 

وبهذا قال شيخنا 29 وعبد الجبار / بن أحمد 0 وأصحاب 
52 . 
الشافعى ا 


. ١ سورة الطلاق » اية‎ )١( 

. ١ سورة الطلاق » آية‎ )١9 

5) ليست فى ق . 

(49:) سورة البقرة » آية /اا؟ . 

(5) سورة البقرة ٠‏ آية 578 . 

5 أشؤوة النقزة ايه ج972 

00 العدة 5048/١‏ » المسودة ص ١79‏ . 

(8) انظر رأيه فى المعتمد 305/1١‏ »ء المحصول 7١1١/7‏ » المسودة ص ١١9‏ . 

(9) الشافعية على ثلاثة أقوال فى هذه المسألة فذهب بعضهم إلى امتناع 
التخصيض + ومنيم من جوزه © ومتهم من توقف...وقد اختار الآمدئ القول الأول:: 
الإحكام للآمدى 785/79 . 


١ 186 


بآخره قال فى رواية أ طالب و بأول الآاية » ويدعون آخرها 2 
0 فى رواية المروزى 2١(‏ : « مَا يَكُون من نَجوَى ثلاث إلا هر 
5 هم 4 | "© هو علمه لأنه قال فى أول الآية ٠‏ «ألم : أن اليم 
فى السَّموَاتِ وَمَا فى الأرض 4 29 وقال فى آخرها ١‏ إن الله 
ع شَىء 0 4 (2»5 فجعل اللفظ العام مخصوصا بأوله الخاص 
وأخكرة الخاص (* 
وهو مذهب ( بعض ) )١(‏ الحنفية (") . 


)١(‏ أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيز » أبو بكر المروزى » صاحب 
الامام أحمد بن حنبل » والمقدم من أصحابه لورعه وفضله كان إماما فى الفقه 
«اللديف و يز كا لحن يات ياو سيط له ررق تعبات كيز توق ماضن 
الإمام لما مات وغسله . توفى ببغداد سنة 50/8 ه . انظر ترجمته فى طبقات الحنابلة 
١/ده‏ ء الميج الأحين 17/1 شترات الثاهن 353/9 عضر طبقات اللنابلة 
ص ١7‏ . 

(؟) سورة المحادلة » اية لا . 

(0) سورة المجادلة » آية لا . 

(4) سورة المجادلة » اية لا . 

55١‏ ما استنتجه أ بو الخطاب من أن أول اللفظ العام يخص باخره ثما روى عن 
أكنال هادا وم عت افيه أن بحل و دان الس الا 
عن أحمد : « وليس هذا من أحمد رضى الله عنه على أنه يجب تخصيص أوها باخرها » 
وإنما قال ذلك بدليل دل على ذلك وعضده مما فى سياق الآية » . العدة 809/١‏ . 

(5) ليست فى ق . 

(0) نسبه صاحب تيسير التحرير 870/١‏ » لأكثر الحنفية واختاره وقال هو 
الأوجه . وانظر فواتح الرحموت 855/١‏ . 


١. 


وقال ابو اتيرب اليف 79ا فيب اوفك 00 

7١‏ - وجه قول شيخنا : أن اللفظ العام يجب إجراؤه على 
عمومه إلا أن يضطرنا شىء إلى تخصيصه . وتخصيص آخره 
لاو يضطر) (2) إل تخصيصه» ألااترئ أنه لو قال : إلا أن يعفو 
البالغات منبن لم ( يدل ) (4» ذلك على تخصيص أُوها ( وهذا لأن 
العموم ظاهر فى الاستغراق تطرق إلى الشرط أو الاستثناء فحمل كل 
والحد مدنا عل مفتضناه ‏ #تجماين علق داعا عن الأعرى : 
ثم خص المعطوف بأمر يخصه من شرط أو صفة لا يقتضى عود 
ذلك الخصص إلى المعطوف عليه وإن اشتركا فى العطف ) 200 . 


؟/ - احتج من ( قال ) (0) بالتتخصيص بأن 'الكناية 
ترجع إلى من تقدم ذكره » ومن تقدم ذكره هن المطلقات جميعهن 


» محمد بن على الطيب البصرى » كنيته أبو الحسين » أحد أئمة المعتزلة‎ )١ 
ولد بالبصرة ونشاً بها » ثم رحل إلى بغداد وسكن فيها » درس على القاضى » جدل‎ 
حاذق » من مصنفاته : كتاب المعتمد » تصفح الادلة » غرر الادلة » توفى فى بغداد‎ 
سئة 495 ه . انظر ترجمته فى : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 707 »© فرق‎ 
. 71/١ »ء الفتح المبين‎ ٠55/8 شذرات الذهب‎ » ١١٠ وطبقات المعتزلة ص‎ 

(5) انظر : المعتمد 05/١‏ » وقد وافقه على هذا الرأى الرازى فى المحصول 
ا" 

0) فى ق : «١‏ ينظر ) . 

(؟) ليست فى ق. 

(5) ليست فى ق . 

59) “ليشت قف .: 


١ا/١‎ 


لا بعضهن فصار بمثابة قوله إلا أن يعفو النساء المطلقات » ولو صرح 
دل على أن النساء المذكورات فى أول الكلام ( هن ) 2١(‏ اللواق يصح 
ف ال : 

اطراسة :أن ظاهر الكناية الرجوع إك الكل إلا نيدن 
الدليل بوجوب تخصيص الكناية ( به ) ('2 . وقد دل هاهنا وهو أن 
غير الذائرة الأمر لا عور عتوها © وهنا لا يذل عل تخضنيض الأول لأن 
الصداق يجب للبالغة العاقلة وغيرها من الصغية والمجنونة فلم يكن 
فوم :اللعير قصصن اذل 

70 - احتج أبو الحسين : أن ظاهر العموم ( الأول ) (5) 
الاستغراق » وظاهر الكناية يقتضى الرجوع إلى كل ما تقدم » وليس 
اهسك بظاهر العموم والعدول عن ظاهر الكناية بأولى من 
اتمسك 2*7 بظاهر الكناية والعدول عن ظاهر العموم فوجب 
التوقف . 

الجواب : أن الفسك ( بظاهر العموم ) 0©© أولى لأنه تمسك 
هاش اج انون ابطر افيه كانه . 

عواب اخن 4 .وهو أنه إذاادل التليل :عل صيضن الكناية 
جاز أن يستقل الدليل الخصوص بها » وجاز أن يرجع إلى ما تقدم 


. ليست فى ق‎ )١( 

(0) ليست فى ميعر. 

(9) ليست فى ق . 

(4:) فى ق : كلمة « أمن ) زائدة . 
(5) فى م عر ١:‏ بالعموم ) . 


١ */ا‎ 


ذكره فهو مشكوك فيه » والاستغراق فى لفظ العموم مستقر فلا 
ينصرف .عن المستقر بالشك . 

74 - مسألة : هل يجب أن يضمر فى ( المعطوف ) )١(‏ 
جميع ما يمكن إضماره مما فى المعطوف عليه ؟ فإذا وجب ذلك ء 
وكان المضمر فى المعطوف مخصوصا » وجب أن يكون المعطوف 
عليه مخصوصا أم لا ؟ 

قال أصحاب أبى حنيفة ('2 بذلك كله ( ولم يقل ) (© به 

و7 - مثاله قول الرسول علد : « لا يقتل مؤمن بكافر 
ولا ذو عهد فى عهده ) 20 . 

استدللنا ( به ) 29 على أنه لا يقتل المسلم بالذمى . وقال 
الحنفية : إن النبى َيه عطف ( على ) 9© ذلك ( قوله ) 0 : 
رولا ذو عهد فى عهله ) ومعلوم أن ذا العهد يقتل بالذمى 


. ) فى ق : (العموم‎ )١( 

(؟) انظر كلامهم فى تيسير التحرير 551/١‏ » فواتح الرحموت 598/١‏ . 

(0) فى ق : «١‏ ويقول ). 

(5) انظر : مذهب الشافعية فى المعتمد 508/١‏ » المحصول ٠١5/8‏ » إرشاد 
الفحول ص ١79‏ . 

(5) سنن الترمذدى ع/ه )ع شق أن داود 2755/4 سن اسان 00 
سنن ابن ماجه 288/5 ع مسند أحمد 119/١‏ . 

() ليست فى مار. 

0) ليست فى ق . 

(0) ليست فى ق . 


١ ا‎ 


ولا يقتل با حربى فكان ( قوله ) ('2 : « لا يقتل مؤمن بكافر ) معناه 
بكافر حربى لأن المضمر فى المعطوف هو المظهر ما هو مظهر فى 
قارفا عليه واعميوا ف المكرف :نا هر كليس 'ق الفطرفو عات 
من القتل لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه . 

77 - لنا أن المعطوف إذا قيد بصفة لم يجب أن يضمر فيه 
من المعطوف عليه إلا ما يصير به مستقلا » ألا ترى أن رجلا 
لو قال : لا نقتل اليبود بالحديد ولا النصارى فى الشهر الحرام لم 
يضمر فيه إلا القتل حتى يكون معناه لا تقتلوا النصارى فى الشهر 
الحرام ولا ( يحل ) 257 بحديد ولا بغيره » ولا يكون معناه لا تقتل 
التضارى :ق :الشهر الحرام بالحلايك ونا 2049© مون ذلك لهالا 
قيد المعطوف بزيادة ( ليست ) 59 فى المعطوف عليه » علمنا أنه 
أزاذ :أن غتالق» ينما ىق كيفية القن و أن يعرك يدها ف القعن 
حسب ؛ لأن للزيادة التى فى المعطوف عليه حكم آخر . 

فإن قيل : قوله فى عهده ( بمنزلة التأكيد لقوله ذو عهد 
وليس بزيادة حكم لأنه لو لم يقل فى عهده لأفاد ذلك قوله « ذو 
عهد ) لانه إذا انقضى عهده فليس بذى عهد ) © . 


)١(‏ ليست فى م ودر. 

(0) ليست فى موار. 

(99) ليست فى مم عار. 

(5) فى م ع ر: ( للسبب © . 
(5) ليست فى ق . 


ا 


١>: 


( الجواب عنه أنّا نقول : قوله عليه السلام : فى عهده ) )١(‏ 
اقتضى أن النبى عن القتل بسبب ذلك » ألا ترى أنه لو قال لا يقتل 
مؤمن ( بكافر ) (25 » ولا كافر فى عهده لكان النبى تعلق بكونه ( فى 
عهده ) (© كذلك ( قوله ) 59 ولا ذو عهد فى عهده . وأيضا فإنه 
إذا اقتضبى العطف أن يكون معناه ولا ذو عهد بكافر . ودل الدليل 
على أنه أراد الحربى لم يجب أن يخص اللفظ الأول العام لأن الاشتراك قد 
حصل ف لفظ الكافر / والعطف يجوز مع الاشتراك ( فى ) 2 اللفظ 
وإن اختلفت الصفة ( من اللفظ ) 200 ألا ترى أن قوله تعالى : « هُوٌ 
الْذى يُصَلَّى عَلَيِكُمْ وَمَلَائِكتُ 4 9" . الصلاة من الله تعالى الرحمة » 
ومن الملائكة ( هى ) 7 الدعاء: وإنما اشتركا فى اللفظ دون المعنى . 

7 - احتج بآن العطف يفيد اشتراك المعطوف والمعطوف 
عليه فى حكمه » وحكمه هو الذى عنه المتكلم وأراده » فلو جعلنا 
الكافر المذكور فى المعطوف عليه عاما وجعلناه فى العطف. خاصا » 
لم يكن (3) العطف مفيدا للاشتراك فيما قصده المتكلم لأنه قصد 
بأول الكلام العموم وباخره الخصوص . 


. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) ليست فى ق . 

(5) ليست ىام 2ار. 

(5) ليست فى م ودر. 

(5) فى ميق :١من»).‏ 

(5) ليست فى مور. 

0 سوزة الأجرانب . اي401 0 

() ليست فى موار. 

(9) فى م قر : ( يحصل ) ولعل المناسب للسياق ما أثبته . 


١ 7/5 


والجواب : أنا قد بِيّنا أنه تعالى إذا قيد العطف بزيادة صفة 
علمنا أنه لم يقصد الاشتراك فى الحكم . 

وجواب آخر : وهو أن الاشتراك فى الحكم حاصل فى اسم 
الكافر ( وأما صفته ) (© فلا يلزم الاشتراك فيها » ألا ترى أنه 
( لو) 29 قال : ضربت زيدا وعمرا » وقام الدليل ( على أنه ) 7) 
ضرب زيدا على صفة العمد بالسيف لم يجب أن جعل ضرب عمرو 
بتلك الصفة لاجل العطف من غير دليل . 

04 - احتج بعضهم بأن قال : ظاهر الأول ( يقتضى ) 4) 
العموم » وظاهر العطف يقتضى أن يجعل حكم المعطوف 
110159 الممطرق ظلية ورد عيض :لوحن أوريفك : 

الجواب : أنا قد ينا أن اشتراكهما فى لفظ الكفر يستقل به 
العطف فلا يحتاج إلى اشتراكهما فى المعنى بغير دليل . 

نانك ميالة110 + إذا علق التروم جحكما عل أشياء وورة 
لفظ يقيد تعليق ذلك الحكم على بعضها لم يجب انتفاء الحكم عما 
عدا ذلك البعض . 


)١(‏ ليست فى ق. 

. ليست فى ق‎ )١9 

زفة فى ق : ( بأنه » . 

(9) ليست فى م ار. 

(5) ليست فى ق . 

(7) انظر المسألة فى المعتمد 9١١1/١‏ ء المحصول ١45/8‏ , الاحكام للآمدى 
7"” » ونسب القول الأول للجمهور خلافا لأبى ثور » المسودة ص ١49‏ ؛ إرشاد 
الول ل 1 


١/5 


عَيهُ ( فى شاة ميمونة ) (2 : « دباغها طهورها ) 20 يخص قول 
النبى عله : « أيما إهاب دبغ فقد طهر ) 299 . 


- لنا : أن لفظ العموم يقتضى الاستغراق » فلا يخص 
إلا بما ينافيه »ولا تنافى بين قوله : « دباغها طهورها ) وبين قوله : « أيما 
إهاب دبغ فقد طهر ) ( فلم يجر ) (© تخصيصه . 

فإن قيل : تعليقه الطهارة على تلك الشاة على أن ما عداها 
بخلافها . 

قيل : دليل الخطاب ليس بحجة فى أحد الوجهين » وإن قلنا 


. ليست فى ق‎ )١١ 
. ليست فى ق‎ )١9 
. 778/١ صحيح مسلم‎ )5( 


(4) صحيح مسلم ١/لا/ا”‏ . ٠‏ 
(65) فى فق ١:‏ يجب ). 


اا ١‏ 
مسائل المطلق والمقيد 


١‏ - ( منها مسألة ) 2١‏ إذا ورد لفظان أحدهما مطلق والآخر 
مقيد » لم يخل إما أن يكون ذلك فى حكم واحد أو فى حكمين 
مختلفين . فإن كان فى حكم واحد . فلا يخلو أن يكون التعبد بهما 
بكونهما أمرين أو نبيين . 

- فإن كان أمرين » مثل أن يقول سبحانه » إذا حنثتم 
فأعتقوا رقبة » ويقول فى موضع آخر فإذا حنثتم فأعتقوا رقبة مؤمنة , 
فإنه يجب هاهنا حمل المطلق على المقيد (© لأن العتق واحد وقد 
اشترط الايمان فيه . 

فإن قيل : لِمَ قلتم إن العتق واحد ؟ 

فلن" لأنه لو 1 يكن وانحدا لوكي عق رفبعين اق ادك لان 
الأمر ( المتكرر ) 29 يفيد تكرار المأمور به لا سيما إذا اختلفت 


نفعلا لخن فال كنا 6 فنييفة أن" المأمور اب كن واد 


فإن قيل : ألا حملتم ( اشتراط ) (4) الإيمان على الندب لأجل 
المطلق » ولم تقيدوا المطلق لأجل المقيد . 


ال ا 

(؟) انظر هذا الحكم فى المعتمد 9١7/١‏ » العدة 551/١‏ »ء المحصول 
*/ه١؟‏ ء الإحكام للامدى 4/9 » سواد الناظر 493/5 ٠‏ شرح الكوكب المنير 
ص 7١4‏ » وقد ذكر ابن تيمية فى المسودة ص 5 ١‏ أن هذه الصورة لا خلاف فيها . 

(0) فى مءر: «المذكور ). 

(5) ليست فى م در. 


(؟١-‏ المهيد ج ؟ ) 


١7 


قلنا : لأن المقيد أشد اختصاصا بالأمر لأنه صريح فيه والمطلق 
أفاد الكافر بعمومه » والخاص أولى من العام . على أن هذا السؤال 
الايجاب . 

فإن قيل : إن كان بمنزلة الخاص والعام فالخاص داخل فى 
العام » فقل إن ما تناوله الخاص ثبت بالخاص والعام » وما زاد على 
ذلك ثابت بالعام دون الخاص . قيل : ( قد ) )١(‏ تقدم الكلام فى 
هذا فى باب تخصيص العموم (2 » على أنا متى جوزنا كافرا أسقطنا 
أمرة بالموهئة © وأعتره بالإيمان يقتضى الانحتام . 

74 - فصل : وإن كانا نهيين مثل أن يقول : إن حنثتم فلا 
تكفروا بالعتق » ثم يقول فى موضع ( اخر ) 27 إذا حنثتم فلا تكفروا 
بعتق كافر ء فإن هذا ينبنى على دليل الخطاب . ©) فمن 
يقول ليس بحجة / يقول لا يجب العتق أبدا لأ النبى يفيد التأبيد ولا 
يخص النبى المقيد لانه بعض ما دخل نحته » والنىء لا يخص بذكر 
بعض ما دخل نحته . 

ومن يقول بدليل الخطاب يقول : تخصيصه بالكافرة يدل على 
أنه يجوز أن يكفر بالمسلمة فيخص به اللفظ المطلق » ويكون كأنه 


)١9‏ ليست فى ق. 

(؟) تقدم ذلك . 

9) ليست فى م وار. 

(5) انظر تفصيل الكلام فى مسألة دليل الخطاب . 


١8 


نبى فى الموضعين عن الكافرة » ويجعل دليل الخطاب بمنزلة النطق فى 


:7 - فصل : وإن كان اللفظان فى حكمين مختلفين () لم 
يبن أحدهما على الآخر » سواء كان سببهما واحدا » كالكفارة فيها 


) أو لك كان السيتب ولي مثل أن ا بالصلاة مطلقا 
وبالصيام متتابعا . 


( وقد قال ) 29 : أحمد رضى الله عنه فى رواية ابن منصور : 
إذا أخذ فى الصوم فجامع فى الليل استقبل فإن أطعم « فوطىء يبنى ) 
ليس هذا ( من ) 0©© هذا ء والوجه فى ذلك أن البناء فى اللفظين يجب 
إذا كان الحكم منكورا فى اللفظين ء فأما إذا كان ( الحكم 
مذكورا ) (21 فى أحد اللفظين غير الحكم ( فى ) 29 الاخر فلا تعلق 


١‏ انظر هذا الرأى فى المعتمد 80/١‏ » الحصول 5117/8 » الإحكام للامدى 
“ره » سواد الناظر 491/7 » شرح الكوكب المنير ص 7١5‏ » وقد ذكر ابن تيمية فى 
هذه الصورة خلافا للقاضى ألى يعلى فى الكفاية . انظر : المسودة ص ١40601١155‏ . 

؟) يقول الآمدى : ١‏ إذا ورد مطلق ومقيد فلا يخلو إما أن يختلف حكمهما 
أو لا يختلف فإن اختلف حكمهما فلا خلاف فى امتناع حمل أحدهما على الآخر 
فطاع 6ناننا موروى: ال مقريين أى التتقاقيا ما مورة و الالسر :متا بوسواءة اد اسيديها أو 
اختلف لعدم المنافاة فى الجمع بينهما ) الاحكام 4/9 . 

5 فى جميع النسخ « وإنث كان »© والصواب ما البتناه . 

(:) فى ق : ١‏ وقال »). 

. ليشت فق قا‎ 66١ 

(5) فى ق : ١‏ اللفظ ) . 

(0) ليست فى ق . 


١/6 


له به » فلا وجه للبناء , ألا ترى أن العام يبنى على الخاص فى الحكم 
الواحل ع قاما و ىق م )١(‏ كين غتلفين فل . 

5 - فصل : فإن كان الحكم واحدا ( والسبب ) (© مختلفا 
مثل نصه فى كفارة الظهار على عتق المطلق . ونصه فى كفارة القعل على 
عتق مقيد بالإيمان » فقد روى عن أحمد رحمه الله ما يدل على أنه لا يبنى 
المطلق على المقيد 27 قال فى رواية أبى الحارث : التيمم ضربة للوجه 
والكفين , فقيل : أليس التيمم بدلا عن الوضوء والوضوء إلى المرفقين ؟ 
فقال : إنما قال تعالى : ا فَامْسَحُوا يوجُوهكم والديكو م (4) , 

وم يقل إلى, المرافق » وقال فى الوضوء إلى المرافق . وقال فى : 
« وَالسارق وَالسَارقة فامعكوا ايْدِيهُمَا 4 20 » ومن أين يقطع السارق ؟ 
من الكف ١‏ فظاهره أنه لم يبن التيمم المطلق على الوضوء المقيد وهو 
اعفان افي .الحو ين سافلا 210 6وية. قال حل أمتساب 
أ 0 


وقد روى عن أحمد مايدل على أنه ب يبنى المطلق على المقيد » قال فى 
رواية أبى طالب « أحب إليّ أن يعتق فى الظهار مسلمة » 0 , 


. ليست فى ق‎ )١( 

. )© وليست‎ (١ : فى ق‎ )1١( 

(5) انظر .هذا الحكم فى العدة 570/١‏ » سواد الناظر 4548/7 » المسودة 
ص ١45‏ » شرح الكوكب الخير ص 5١5‏ . 

(؟) سورة المائدة » اية 5 . 

(5) سورة المائدة » آية 8 . 

(5) انظر رأيه فى العدة 070/١‏ » سواد الناظر 455/7 » المسودة ص ١48‏ . 

(1) انظر فواتح الرحموت 716/١‏ . 

(8) انظر رأيه هذا فى العدة 579/١‏ » المسودة ص ١45‏ » شرح الكوكب 
المنير ص 5١5‏ . 


١8١ 


ادام قال ابلالكية أنناله ا فطل قال 1 بارا شيتر دون 
عَذْلِ مُسَكُمْ 4 (2 وقال تعالى فى موضع آخر : ١‏ وَاسْعَشهنُوا 
َهِيدَيْن من رجَالِكُمْ 4 ( وم يذكر عدلا . ولا يجوز إلا عدل , 
وظاهر هذا أنه يبنى المطلق على المقيد من طريق اللغة » وبه قال 
أصحاب مالك 20 وهو اختيار شيخنا 29 » وقال جل أصحاب 
الشافعى 2 يبنى المطلق على المقيد » واختلفوا فقال بعضهم : يبنى 
من جهة اللغة وقال بعضهم : يبنى من جهة القياس ( ويقوى عندى 
أنه لايينى المطلق على المقيد من جهة اللغة ويبنى من جهة 
القياس ) )١(‏ 


وبه قال أبو الحسين البصرى 29 وجل أصحاب الشافعى 
فالكلام فى فصلين : أحدهما : أنه لايينى من جهة اللغة خلافا لمالك 
وإحدى الروايتين واختيار شيخنا وبعض الشافعية » والثانى أنه يبنى من 
عي الناش م كلاق لكات أبن حليفة والزراية اللدق عن أجد 


رحمة الله عليه . 


. * سورة الطلاق » آية‎ )١( 

؟) سورة البقرة » آية 385 . 

(5) المالكية مختلفون فى هذه الصورة وأكثرهم على أنه لا يحمل المطلق على 
المقيد ما قال القرافى فى تنقيح الفصول ص 755 . 

(:) انظر العدة ١/70ه‏ . 

(5) انظر مذهب الشافعية والخلاف بيهم فى الإحكام للآمدى 5/8 » وشرح 
الجلال امحى مع حاشية البنانى 54/5 » إرشاد الفحول ص ١55‏ . 

59) ليست فى ق . 

(0) انظر رأيه فى المعتمد ١/١ا”‏ . 


١85 


5 - دليلنا على الأول » أن ظاهر المطلق يقتضى أن يحمل 
على إطلاقه » فلا يخص بالمقيد إلا أن يكون بينهما علاقة » إما من 

فالعلاقة من جهة اللفظ : أن يكون المطلق معطوفا على المقيد 
عرق علق أو إضمان وهدااغير حاضل اق مسالعا . والعلاقة من 
جهة المعنى : أن يتفق ( العتقان ) 2١(‏ فى علة التقييد » وهذا حمل 
بالقياس . وليس كلامنا فيه » وإذا لم يكن بينهما علاقة لم يحمل 
أحذغا عل الأعيز الى كانا من سين : 

اي عر أله جور أن يصرح البارى تعالى 
بالإيمان فى كفارة القتل » وبالكفر فى كفارة الظهار ولا تحمل إحداهما 
على الأخرى » كذلك إذا نص على الإيمان فى كفارة (2 القتل وأطلق 
فى الظهار » لانه فى الموضعين لا وصلة بينهما . 

فإن قيل : هناك الحمل يفضى إلى إسقاط أحد النصين . 

( قلنا : وها هنا الحمل ) 29 يفطضى إلى تخصيص العموم بغير 
ذليل: 

4 - دليل ثالث : أن اللفظ المطلق لا يتناول المقيد » 
فلو جاز أن يجعل المطلق مقيدا لجاز أن يجعل المقيد مطلقا لإطلاق 


. )© فى ق : (العلتان‎ )١١ 
ليست فى موار.‎ )5( 
: ) قيل وهنا الحكم‎ ١ : فى ق‎ )5( 


١م‎ 


غيو » وهذا لا يجوز / ا لا يجوز أن يجعل العام خاصا لتخصيص 
غيه ( ولا الخاص عاما ) ('2 لعموم غيو » ولا المطلق مشروطا للشرط 
فى غير » وارتكاب مثل هذا بمنع الثقة باللغة والرجوع إليها . 


2-0 احتج من نصر ذلك بأن ( قال ) 7") حمل المطلق 


م 


على المقيد لغة العرب قال تعاللى : « وَالذَاكِرِينَ الله كثيرا 


ض 


وَالذَاكِرَاتِ 4 20 ( ومعناه لله ) (4) 
وقال تعالى 0 نونكم يشىء مِنَ الحوف والجوع 
فص مِنّ الأموال والأئفس وَالثَمَرَاتِ وَبَشرٍ الصَابرِينَ 4 . (0) 


وأراد نقصا من ( الأموال ) 27 ( والأنفس والثمرات » 
ولكوية 279 لان فين بالأموال: "اكتف ...+ 


قال نا لقا ع 10 

وما ادرف 1لا تعيع أركنا” ريك عقيل .“مما يلقن 
أأخير الذى أنا أبتغيه أم الشر و هو يبتغينى 
معناه أريد الخير وأتقى الشر . 


. فى م ءر : ( ولا العام خاصا ) وقد صوبها كاتب ر فى الامش‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١( 

سعوروة الحو ايك د 

4 قف ““«امعناه والذاكرين 8 :وما أثتناه هو الضواب + أئ: والذا كرات لله : 
(0) سورة البقرة » اية ه9١‏ . 

09) ليست فى مودر. 

0) فى ق : « نقص من الثمرات لكنه ) . 

3" اشام هو + المتقلل العبدى وانظر البوتف اق قروانة ع ا 1 


١": 


نحن بما عندنا وأنت بما عندك راض و«الرأى مختلف 

يعنى نحن بما عندنا راضون فاكتفى بأحدهما عن الآخر كذا 
فى مسالتنا . 

الجواب : أن جميع ماذكروه حمل فيه المطلق على المقيد لأجل 
العطف » لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه » يقال : رأيت 
نذا وعتهرا ب معدا ور ايت غتيرا 6 اما ق“مسالبنا: فاه وصلة بينتها 

غخرانة. حر 3 أله :ناجم هناف لان أحك الكلذميق” غير 
مستقل بنفسه » ولا يفيد فائدة فحمل على الآخر لموضع الحاجة إلى 
حمل الكلام على فائدة » بخلاف مسالتنا فإن كل واحد من الكلامين 
مفيد بنفسه » فلا حاجة بنا إلى حمله على الآخر إلا بدليل . 

خرافية اخو : فى المواضع المستشهد بها قامت دلالة لأ قوله : 
١‏ والذاكرين الله كثيرا » أريد به الله تعالى لد الكلام حرج كرو الج 
والحث على ذكر الله بدليل أنه قال : < أَعَدَ الله لَهُمْ مَغْفِرة وجرا 
عَظِيماً 4 ('2 , ولا يكون ذلك إلا فى ذكره تعالى . فأما بقية أنواع الذكر 
للناس أو الملائكة ؛ فليس فيه هذا الثواب العظمم » ٠‏ وكذلك ( الآية )0 
الأخرى ذكر فيها الابتلاء وبشر الصابرين على ذلك بأن عليهم صلوات من 
رهم ورحمة سعمى كل شىء من ذلك مصيبة . 


)١(‏ وهو الشاعر : قيس بن الخطيم . على ما صوبه الأستاذ محمد محبى الدين 
عبد الحميد فى منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 7114/١‏ . 

؟) سورة الأحزاب » اية ه” . 

(*). فى م » ر : ١‏ ف الرواية ») وقد صوبها كاتب ر ف الامش 


١ هم‎ 


وكذلك قول الشاعر : ١‏ أريد الخير » مفهومه أن من يريد الخير 
وروك الكل : 

فإذا ثبت ( هذا ) 2١(‏ فلم نحمله على ذلك إلا بدليل » وى 
مسألتنا لا دليل فى ذلك فوجب حمل أحدهما على الآخر إلا أن يكون 
من جهة القياس والمعنى وليس هو ( من ) 207 مسألتنا 

.5م - احتج : بأن الله سبحانه وتعالى قيد الشهادة فى 
موضع بالعدالة » وأطلق فى موضع . وحملنا المطلق على المقيد فلا 
نقبل إلا عدلا . 

الجواب : أنا لم نشترط العدالة فى الاية المطلقة بالتقييد فى 
الأخرين: بالعدالةا ونا" يكو وخر : 

جواب آخخر : أنه قد قيد فى الوضوء بالمرافق وأطلق فى التيمم 
فل مداه علية :. 

وكذلك ذكر فى كفارة الظهار (( الإبمان )) (2 وأطلق فى 
كفارة القتل ( فلم ) 259 نحمله عليه فتقابلا . 

( جواب اخر : أنه قد ورد فى القران رد شهادة الفاسق بقوله 
تعالى : ط إِنْ جَاءَكُمْ فَاسيقٌ تبأ تيا ) (* الآية فاشترط العدالة » 
كذلك لا نحمل المطلق على المقيد ) (1) 


)المت 11م م ره 

(0) فىمء)ر:هفىق). 

(5) فى النسخ الثلاث : ( الاطعام ) والصحيح ما أثبته . 
(:) فى مهءعر:( فلا ). 

5١‏ سؤزة اللتجراة + اي 

(5) ليست فى م ودر. 


١/5 


”١‏ - احتج بأن قال القران كالكلمة الواحدة فيجب 
تقييد بعضه با يفيد به البعض الآخر . 

الجواب : إن أردتم أنه كالكلمة الواحدة فى أنه لا تناقض فيه 
فصحيح . ( وإذا ) 2١(‏ كان صحيحا لا يتناقض . يجب تقييد بعضه 
انفعض السيين :0 اخبلفين. . 

وإن أردتم أنه كالكلمة فى وجوب تقييد بعضه ببعض فهو 
نفس الخلاف وغذا لم يقيد بعضه بما قيد به بعض فخالف فى 
الحكم . ثم لو صح هذا ( لوجب ) (© أن يكونكل مافيه عموم , 
( لأن فيه عموما ) (؟2 , أو يجعل كل أمر فيه غير واجب لأ فيه أمرا 
غير واجب » أو يجعل كل إطلاق فيه مشروطا . 

759 - احتج بأنّا نقول فى الخيرين : أحدهما عام » والآخر 
خاص » يحمل العام على الخاص كذلك فى المطلق والمقيد . 

الجواب : أنه لا فرق بينهما لأنا نقول بذلك إذا وردا فى حكم 
واحد وأما إذا وردا فى حكمين فلا يخص العام بالخاص . 

76 - فصل : ( والدليل ) 29 على بناء المطلق على المقيد 


. ) وليس إذا‎ ١: ىفل مءر‎ )١( 

. )» فى ق : ( با فيه به الآخر الجنسين‎ )١ 
.) فى ق : «الواجب‎ )0 

(؟) ليست فى ق . 

(0) فى ق : «١‏ والدلالة )». 


١ /ام‎ 


من جهة القياس : ( أن ) (2 المطلق يقتضى العموم » وتخصيص 
العموم جائز بالقياس » ولان من منع تقييد المطلق بالقياس لا يخلو 
( أن يكون 2 (© مبعه لأجل. أن. التتخضيض لا يعاق فى العين 
الواحدة » وهذا عين واحدة . وهذا غلط لأن المطلق يشتمل على جميع 
فتفاتت. :الع د وأحواله: / أو لان“ القيانن لبمق جننالين أو وليل لا 
بخصص العموم » فالكلام ( فى ) 27 الأول يأتى فى الدليل على 
القياس (4) » والثانى قد مضى الكلام فيه © , أو لأن تقييد المطلق 
زيادة ( على ) 290 النص وهو نسخ . ونحن لا نسلم وسيأق فى باب 
النسخ 29 » أو لأن الله تعالى استوق حكم المطلق ونحن لا نسلم 
ذلك ونقول : 

الدليل على صحة علة القياس يدل على أنه سبحانه وتعالى لم 
يستوف حكم المطلق بهذا الكلام م قلنا فى العموم . 

قالوا : فى حمل أحدهما على الآخر قياس المنصوص على 
المنصوص ( عليه ) ( وذلك لا يجوز , لأنه يفضى إلى إسقاط أحد 
النصين » وهذا كا لا يجوز قياس القطع فى السرقة على القطع فى قطاع 


() فى مءر «٠:‏ أنا نقول © . 

(؟) ليست فى ق . 

5) ليست فى ق . 

(4) الكلام فى حجية القياس موضعه الجرء الثانى من هذا الكتاب . 
(5) تكلم المؤلف على تخصيص العموم بالقياس فيما مضى . 

.)ىف«١:ر)ماىف‎ )5( 

(0) انظر باب النسخ . 

(8) ليست فى ق . 


5ت 


١ 8/ 


الطرق فى قطع اليد والرجل ولم يجز عند قياس التيمم على الوضوء فى 
إيجاب مسح الرأس والرجلين . 


الجواب أن هذا قياس المسكوت ( عنه ) )١(‏ على المنطوق به ؛ 
وذلك جائز ولا يفضى إلى إسقاط شىء » وأما قياس السرقة على 
59 1 06 5 0 ا000 
اخاربة ( والتيمم على الوضوء ) 27 فى مسح الرجل والرأس فالإجماع 
منع منه » ومن شرط كون القياس حجة أن لا يعارضه نص إلا 

إجماع » وفى مسالتنا ( لم يعارضه ) (© . 

5 - فصل : فإن كان الحكم المطلق قد قيد فى مثله 
بقيدين متنافيين نحو قضاء رمضان ورد قضائًه مطلقا » وقيد فى صوم 
الظهار بالتتابع وفى صمم المتعة (؟2 بالتفريق » فإنا نحمله على أحد 
التقييدين إذا كان بالقياس عليه أولى من القياس على الآخر . 

ومن قال : المطلق لا يحمل على المقيد ( أو يحمل عليه ) 0) 
من جهة اللغة لا يحمله على أحد التقييدين لان ليس عنده أحدهها 
أولى من الآخر » وقد مخبى الكلام ( فى جواز ذلك ) 29 وجواز 


الحمل . 99) 


. ليست فى ق‎ )١( 

(0) فى مءر ١:‏ والوضوء على التيمم ) . 

5) فى ق : (١‏ قد عارضه ) . 

(4) الصوم بسبب المتع بالحج لمن كان عاجزا عن الدم . 
(©) ليست فى مو ودر. 

(5) ليست فى ق . 

0) انظر المعتمد ”١/١‏ . 


١ 


('» مسائل دليل الخطاب (25 وفحواه 


هوهلا - مسألة لاسي 
ل إن جَاءَكمْ اميق ينبأ تيا © »4 وقول النبى َيه عَيه : ١‏ من باع 
نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع ) (؟2 » فإنه يدل 
عل افضاع ادك افوا كذ 130 برلا إن بتر ددن شلك رلك الك 
بشرط اخر يقوم مقامه فى تعلق الحكم به » فإذا انتفى الشرطان انتفى 
الحكم . فإن دل دليل على ثبوت الحكم ( مع عدم 29 ) الشرط على 
كل حال علما أن ذلك ليين يشرط وأنه تجورءيه "ماله أن يقرل': إن 
كانت المعتدة حاملا فأنفق عليها » فإذا انتفى الحمل لم تجب النفقة . 

فإن قال : إن كانت المعتدة ( الحامل ) 29 يملك ردها فأنفق 
عليها فإن النفقة تعلق بالشرط الأول وبالشرط الثافى . فإذا انتفيا 


.) فىشاموءر: كلمة ومن‎ )١( 

)١(‏ للعمل بمفهوم الخالفة شروط منها : أن لا يعارضه ما هو أرجح منه من 
منطوق أو مفهوم موافقة » وأن لا يكون المنطوق خرج جوابا عن سؤال » أو قصد به 
الامتنان » أو التفخيم . ولا خرج مخرج الغالب . انظر شرح الجلال انبل على جمع 
الجوامع 749/١‏ . شرح الكوكب امثير ص 747 . إرشاد الفحول ص 178 . 

(؟) سورة الحجرات » أية 5 . 

(4:) صحيح البخارى 49/5 . صحيح مسلم ١١77/8‏ . 

(5) نقل القاضى عن الإمام أحمد رحمهما الله القول بحجية دليل الخطاب دون 
تفضيل ق" الواعه .: انظر العلذة 0 . وانظر مسألة حجية دليل الخطاب فى سواد 
الناظر 547/7 » روضة الناظر 7377/7 » المسودة ص 5517 » شرح الكوكب المنير 
ص 518 . 

(5) فى ممءعر:( وعدم ). 

90) ليست فى ق . 


١5 


سقطت النفقة » وإن انتفى أحدهما لم تسقط » فلو قال : أنفق على 
المعتدة بكل حال سقط حكم شرط الحمل والرجعة . وعلم أنهما ليسا 
بشرط وكذلك قوله : إذا زنى المسلم وهو محصن حل دمه تعلقت 
الإباحة بذلك » فإن قال : وإن قتل حل دمه تعلقت إباحة دمه 
بشرط آخر قام مقام الأول » فلا يباح دمه مع عدم الشرطين إلا أن 
يعلقه ( بشرط ثالث ) (2© فأما أن يباح دمه مع عدم الشروط 
( كلها ) 29 فذلك يبطل الشروط . 

زبه .قال جل أصحاب- الشافعى. وأكثر المتكلمين 9©) 
وأبو الحسن الكرخخى (6) ( حتى قال ) (*» لا يقبل شاهد ومين » لأن 
الله تعالى شرط فى الحكم الشاهد الثانى , فإذا لم يوجد لم يجر الحكم . 

وقال أبو عبل الله البصرى وعبد الجبار بن أحمد البصرى : 
لايدل ( الشط ) 2292 على أن ماعداه بخلافه . 


)1( فعالان > الث 6 

(0) ليست فى ماوار. 

(م) نسب الآمدى هذا القول إلى ابن سريح والكيا الحراسى الطبرى من 
الشافعية والكرخى وأبى الحسين البصرى . الإحكام 8/9 » وانظر الآراء فى المسألة 
فى البرهان 457/١‏ » المحصول ٠.5/8‏ . شرح الجلال النحلى مع حاشية البنانى 
١/ده؟‏ » فواتح الرحموت 45١/١‏ » إرشاد الفحول ص ١8١‏ . 

(:) انظر رأيه فى فواتح الرحموت 15١/١‏ . 

(0) فى ق : ( قال إنه ) . 

(59) ليست فى ق . 


١5١ 


5مك امار 007313 يع وى أمية كيال عير. 
ابن الخطاب رضى الله عنه فقال : ( ما بالنا نقصر / وقد أمنا » ؟ 
فقال.: عتجبت: ما عحيت: :منه:..فسالت: رسول الله ع فقال : 
« صدقة تصدق الله سبحانه بها عليكم فاقبلوا صدقته » . (7) 


فلو لم يعقلا من الشرط نفى الحكم عما عداه » لم يكن 
( لتعجبهما معنى ) (4). 

فإن قيل : إنما عجبا لأن الآيات أمرت بإتمام الصلاة » وإنها 
أباح القصر مع الخوف وبقى الإتمام واجبا فيما عداه بالآيات الدالة 
على التمام . 

قيل : ليس فى القران اية تدل على إتمام الصلاة بلفظها خاصة 
ولهذا يقول المخالف : إن الأصل فى الصلاة القصر ويروى عن عائشة 
كرم الله وجهها أنها قالت « كانت صلاة السفر والحضر ركعتين 


)١(‏ ليست فى ق. 

(؟) يعلى بن أمية بن أنى عبيدة بن همام اتميمى » الحنظلى » من صحابة رسول 
لله » حليف قريش ؛ ويقال له يعلى بن منية وهى أمه . وقيل أم أبيه » كنيته 
أبو خلف » ويقال أبو خالد » شهد حنينا والطائف وتبوك . استعمله أبو بكر وعمر 
وعهان . خرج مع عائشة فى واقعة الجمل » ثم شهد صفين مع على » مات 
سنة 517 ه . انظر ترجمته فى : الاصابة 558/8 ء الاستيعاب 5517/8 » أسد الغابة 
ه/1 . 


(؟) صحيح مسلم 478/١‏ . 
(:) فى ق : ( تعجهما ). 


١845 


تأفزت افياؤة السفر ورية ف الحط 6 17وفذل عل 03 
تعجبهما لبقاء الحكم مع عدم الشرط . 

راتكه اعبر ا أخرينا ضما دم كن الشرط وهذا 
قال يعلى : ما بالنا نقصر وقد أمنا ؟ وقد قال تعالى : 9 إن خفكم أن 
يَفيَكُمْ 4 2*0 ولم يقل والأصل هو الإتمام . 

فإن قيل : فالآية حجتنا لأن عدم الشرط لم يدل على عدم 
الحكم وهو القصر . 

قلنا : بل قد دل على منع القصر . وإنما قام دليل على إباحته 
( فى موضع آخر ) 239 , ( فيد ) "أظاهر دليل الخطاب » 5 يرد 
دليل فيرد ظاهر العموم وظاهر النطق . 

جواب: آخر + أنه قد, دمل أن ذكر الشرظ :(ببيق ) (0 أن 
السبب فى نزول إباحة الع 0 الخوف ثم عمت إباحته "ا قال 
سبحانه : « وَإِنْ ككُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجدُوا كاتباً فَرِهَانَ 

ضَة 4 0) فبين أن ذلك سبب الازتبان لا أنه شرط فى الارتهان . 


. 578/١ صحيح مسلم‎ . 455/١ صحيح البخارى‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١( 

50) فى ق : كلمة ( إن ) زائدة . 

(4:) ليست فى ق . 

(5) سورة التساء ع آية "اجات 

(5) ليست فى م در. 

0) فى ق : «فردد »). 

(0) فى مءعر:( ليس ©»). 

(9) سورة البقرة » اية 787 . 


١47 


فإن قيل : يحتمل أن يكون ذكر الشرط لتأكيد حال المشروط » 
لأنه إذا ال ل ل 
يقول سبحانه وتعالى : ضحوا بالشاة وإن كانت عوراء » فيتوهم 
ا ل ل العوراء فلما 
قيده بالعور بان أنه قد دخل فى قوله ضحًوا بالشاة . 

( قلنا : لم نقل ) (2 إن ماعدا الشرط ( يكون ) (2© بخلافه 
لأنه لابد لذلك من فائدة فيبين ( النخالف ) 2*9 هذه الفائدة . 
قلنا : ( لأن ) (©© لفظة « إن » وضعت موضع الشرط فكأنه قال 
الشرط فى هذا ( القصر ) 29 الخوف . أو الشرط فى هذا الحكم 
كيت وكيت » ولو قال ذلك لوقف الحكم عليه » كذلك إذا قال 
( إن ) 292 كان كيت وكيت فافعل الحكم . 

فإن قيل : لو منع الشرط من ثبوت الحكم مع فقده لكان قوله 
سبحانه وتعالى « ولا تُكْرِهُوا فَتاتكمْ عَلَى الْعاءِ إن أرَذْنَ تحَصننًا 4 (8) 
يدل على أنه لم ( يحظر ) 67 الإكراه على البغاء إن لم يردن التحصن . 


)١(‏ ليست فى ق. 

؟) فى ق : «١‏ قيل بل نقول © . 
(5) ليست فى ق . 

(9) فى مءر: (الخصم). 
(5) فى ق : (« إن ). 

(5) ليست فى م ار. 

0) فى ق : «١‏ إذا ). 

(0) سورة النور » آية 9" . 

(9) فى ممءر: ( يخص ). 


(١؟١1-‏ التمهيد ج " ) 


١85 


قلنا : إنما شرط إرادة التحصن لأنبن إذا لم يردن ( أن يتحصن 
لم تتصور كراهتهن ) 2١(‏ للبغاء » وإنما يقع الإكراه على البغاء إذا أردن 
( التحصن ) 27 . فصار إرادة التحصن شطا فى الإكراه لا فى 
الحكم . ٠‏ 

67 - دليل اخخر : ( أن قوله يازيد ادخل الدار إن دخلها 
عمرو ) . يفهم منه أن الشرط فى دخولك الدار دخول عمرو » فعلم أنه 
م يلزمه دخوها مالم يدخل عمرو . 


- دليل آخر : لو لم يقف الحكم على الشرط وجاز أن 
يوجد مع عدمه لجاز أن يكون كل شىء شرطا فى كل شىء حتى 
يقول : إن دخول ( زيد ) 7 الدار شرط فى كون السماء فوق 
لض » وإن وجد ذلك مع عدم الدخول لأ الشط لا يختص به 
الحكم » وف القول بهذا خروج عن اللغة والعقل .. 

8 - احتجوا بأنه لو وقف الحكم على الشرط » لما صح 
قيام الدلالة على ثبوت شرط اخر . يوجب ثبوت الحكم مع عدم 
الشط الأول » ونحن نعلم أنه لو قال : إن دخل زيد الدار » فأعطه / 
درهما ( وإن ) (*» دخل المسجد فأعطه درهما » فلو دخل المسجد ولم 


. ) التحصن لا يتصور إكراههم‎ ١ : فى ق‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١١ 
. ليست فى ق‎ )5 


(4) فى ق «١:‏ ولو). 


١ 5 


يدحل الدار استحق الدرهم . ( وإن ) (2 كان الشرط فى استحقاق 
الدرهم دخول الدار أولا . 

قيل : إنما لم يمنع الشرط من قيام الدلالة على شرط آخر لأن 
الشرط الأول ( لا يتعرض ) (22 للشرط الثانى بنفى ولا إثبات » ألا ترى 
أن قوله : إن دخل زيد الدار » فأعطه درهما ( أنه جعل ع 09) 
من ) 2*7 كال ( الشرط ) 27 فى عطيته دخول الدار » وذلك 
لا يتعرض لقوله وإن دخل المسجد فأعطه درهها . 

( فإن قيل : لا يتعرض قوله إن دخل الدار ) 200 فأعطه درهما 
لقوله وإن لم يدحل . 

قلنا : بل قوله وإن لم يدخل إبطال للشرط ورجوع عنه ( لأنه 
يستحق ) 227 الدرهم بكل حال ولو لم يدخل قط . بخلاف قوله وإن 
دخل المسجد لأنه قام مقام الشرط الأول شرط ثان لا يستحق 
١‏ به ) 9 العطية إلا ( بكل ) 217 واحد منهما فلا تكون العطية 
مستحقة مع عدم الشرط الأول بكل حال لك اعد عقن اينما 


)١١‏ فى ق : (ولو)ع). 

(0) ليست فى موار. 

(؟) ليست فى م عدر. 

(:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(5) فى ق : ١‏ لقوله وان لم يدحل الدار وكذلك قوله فإن دخل الدار » . 
0) فى ق : (١‏ لا يستحق به ) . 

(0) ليست فى موعر. 

(9) فى ق: «دمع كل). 


١05 


فإن قيل : إذا لم يناف الشرط الآخر » لم يدل على أن ماعدا الحكم 
بخلافه . 

قلنا : بل يدل ( على ) (2 أن ماعداه بخلافه » مع كونه لم 
يكو كرظا خرن و لأنه الى راد تقرط ارم 9) ركو أريول علية 
فلما .سكت وأطلق: ول :و عن انطع 29 على الكو بهذا البعرط 
خاصة فلم يثبت عدمه . ش 

7 - فصل : فأما قول الكرخى إن الشاهد الثاى شرط 
فى الحكم . فإن أراد به أنه ذكر بلفظ الشرط » فمعلوم أنه ليس فى 
الآية لفظ شرط » وإن أراد به أنه ذكر بلفظ الشرط ( أن ) 2*9 الحكم 
لا يجوز مع فقده فى حال ويجوز فى حال » فهكذا نقول : إنه لا يحكم 
( بالشاهد ) (*» حتى تنضم إليه العين » وإن منع منه لأنه زيادة فى 
النص » والزيادة فى النص نسخ فلا نسلم أن الزيادة فى النص نسخ 
( وسيأق الكلام فى ذلك ) . 0) 


)"9 ) فصل : إذا علق الحكم بغاية وحد ( منع‎ - 5١ 


.)١(‏ ليست فى ماو 

. ليست فى ق‎ )١9 

(5) ليست فى ق . 

)ليمت مره 

(ه) فى ق : ١‏ فى الشاهد ») . 

و) فى م ءر : ١‏ ويأق الكلام عليه » » ومحله فى باب النسخ . 
0) فى ف : (مع). 


١ / 


ظاهرها من ثبوت الحكم يعي 210 الأ كول سئعانه وتغال :: 
نَم أيمُوا الصّيامَ إلى اليل 4 ('©2 يجرى مجرى قوله : صوموا صياما 
غايته ونهايته الليل » » لأن إلى للغاية والحد » ولو قال ذلك لم يدخل 
الليل فى الصوم لأنه لو دخل الليل فى الصوم خرج الليل أن يكون 
آخر الصوم ونهايته بل ( جاز ) (2 أن يكون الليل وسطا للصوم .. 

فإن قيل : أليس يجوز أن يدل دليل على أن الليل ليس بنهاية 
الصوم ؟ ( بل ) 249 يجب صوم جزء من الليل . 

قلنا : إذا دل دليل على ذلك صرفنا عن الظاهر وصارت الغاية 
مجازا » كأنه أراد أن الغاية ( مرتبة ) 2 من نهايته وغايته » وقد تصرف 
غن الظاهر :بل عن الحقيفة يدلبل . 

7 - فصل : فإن علق الحكم بعدد » دل على أن ما 


عداه بخلافه (7» نص عليه أحمد فى رواية محمد بن العباس 29 وقد 


(1) انظر حكم هذه الحالة فى الإحكام للامدى 47/9 » شرح الجلال الى 
مع حاشية الباق ١/55؟‏ » روضة الناظر ص 77 » سواد الناظر 55/7ه » المسودة 
ص 8ه” »2 شرح الكوكب المئير ص ١54‏ » إرشاد الفحول ص ١87”‏ . 

9؟) سورة البقّرة » اية ١81/‏ . 

0) ىفمءر: دكن يجوز ). 

5) فى مي)ر:١‏ ثم). 

(5) ليست فى ق . 

(5) انظر روضة الناظر ١174/5‏ » سواد الناظر 550/79 » المسودة 
ص 558 » شرح الكوكب المنير ص 554 » ونقل ابن تيمية فى المسودة ص /0" 
عن القاضى فى الكفاية أن مفهوم العدد لا يدل على الخالفة . 

(0) محمد بن العباس النسافى . من أصحاب الإمام أحمد , نقل عنه أشياء . 
انظر تر جمته فى : طبقات الحنابلة 6/١‏ ١1؟‏ 


١8 


سكل عن الرضاع فقال عن النبى عَيِدُهُ : « لا تحرم الرضعة 
ولا الرضعتان ) 2١(‏ فأرى الثالثة تحرم . وبه قال مالك (2 وداود وبعض 
الشافعية . ( 

وقال أصحاب أنى حنيفة (5) والمعتزلة والأشعرية وجل أصحاب 
الشافعى وابن داود (9) يدك على أن ماعداه بخلافه . 

0 - ولنا : ماروى يحيى بن سلام 27 فى تفسيه عن 
قتادة 9 لما نزل قوله تعالى : «( إن تَستَْفِرٌ لَهُمْ سبعِينَ مزه فلَنْ يَغْفر 


.3٠١74/؟ صحيح مسلم‎ )١( 

(؟) قال به القرائي فى تنقيح الفصول ص "5 ولم ينسبه لمالك وكتب الحنابلة 
السالفة الذكر نسبته لمالك . 

(؟) انظر مذهب الشافعية فى غاية الوصول ص 5 . شرح الجلال انحى مع 
حاشية البناقى 55/١‏ » إرشاد الفحول ص 1١8١‏ . 

(:) اختلف الحنفية فى مفهوم العدد فمنهم من أنكره ومنهم من اعترف به 
فواتح الرحموت 475/١‏ . 

(5) قال ابن حزم إن هذا الرأى هو ما عليه جمهور الظاهرين » الإحكام لابن 
حزم 881/١‏ . 

(5) يحيى بن سلام بن ألى ثعلبة اتقيمى البصرى ثم الأفريقى ولد بالكوفة سنة 
4 هاء وانتقل مع أبيه إلى البصرة » ثم رحل إلى مصر » ومنها إلى افريقية » أدرك 
نحو عشرين من التابعين » وهو عالم بالتفسير والحديث والفقه والعربية من كتبه تفسير 
القران توق سنة 7٠٠١‏ ه بمصر وهو فى عودته من الحج . انظر ترجمته فى : طبقات 
المفسرين للداودى ؟/+7ا” » لسان الميزان 550/5 » ميران الاعتدال 580/54 . 

() قتادة بن دعامة بن قتادة السدومى . أبو الخطاب البصرى من التابعين . 
ثقة » ثبت2. وهو رأس الطبقة الرابعة » رمى بالقدر » مات كهلا بواسط سنة 
7اها.انظر ترجمته فى : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 88 » تمهذيب 
التبذيب 85/8 , ميزان الاعتدال #/رهم" . 


١8 


1ه 5 ا صلابله اد الاك 

الله لَهُمْ 4 . (1) قال رسول الله عه : ٠‏ قد خيّرنى ربى فوالله لأزيدن على 
ال ا فأنزل الله تعالى فى سورة لاهن ٍِ وا مَوَاءٌ عَلَيْهِمْ 
أُسْتَغْفَرت لَهُمْ » آم لَمْ تسنتغفر لَهُمْ » أَنْ يَغْفْرَ الله لَهُمْ 4 يا 
ال 


فإن قبل : الكافر لا ( يغفر ) 0 له من جهة السمع » بدليل 
قوله تعالى  :‏ إن الله لا يَغْفْرَ أن يُثْرَكَ به »4 20 فغير جائز أن 
يخالفه الرسول . وبان ( أن ) 229 الخبر غير صحيح . 
لسر لع د 
استغفار النبى عَيِ ( فكان ) 2١‏ قبل تسميتهم كفارا » وقبل قوله : 
١‏ إن الله لا يَعْفْرَ أن يُسْرَكَ به 4/ ومغفرة الله سبحانه لا يحيلها العقل 
فلهذا قال ذلك . 
فإن قيل : فإذا كان العفو جائزا » والاستغفار جائزا » فإن 
مازاد على السبعين بحكم ذلك لا بدليل الخطاب . 


. 6١ سورة التوبة » آية‎ )١( 

)١(‏ صحيح البخارى 787/8 » صحيح مسلم 7١41/4‏ وتفسير الطبرى 
١ 1”/٠‏ . 

99) سورة المنافقون » اية 5 . 

0 ليست فى م ار. 

(5) فى ق : «يقطع ). 

9 سورة الساءا» آية 11 ؛ 

0) ليست فى ق . 

)0١‏ فى ق:«دلا). 

(9) ليست فى ق . 


” 6 


قلنا : قوله لأزيده يدل على أنه فهم الزيادة من دليل الخطاب » 
وأن مازاد على السبعين بخلافها . وإلا فالمباح كله لايخصص بعدد . 
فإن قيل : إنما ذكر الله تعالى السبعين على عادة العرب فى 
مبالغتها » تقول : لا أفعل ذلك ولو سألتنى سبعين مرة » ولو جكت إلى 
سبعين مرة ما رضيت مبالغة للنفى لا أن مرادها أنك إذا زدت على 
السبعين ( مرة ) ('2 فعلت ورضيت . 
قلنا : قول الرسول عله « لأزيدن » يدل على أنه فهم أن 
الزيادة تخالفها , لأنه لو أراد ذلك لفهم الرسول عَيْْهِ أنه منعه من 
الاستغفار وحسم طمعه من العفو , فما كان يجوز له امخالفة لأنه 
سبحانه وتعالى قد ( عصمه عن مخالفته ) 227 ووفقه لطاعته . 
فإن قيل : هذا من أخبار الاحاد فلا يغبت به أصل . قلنا : هذا لغة وإذا 
اشتبرت اللغة فى كتاب واحد كفى وبهذا نقبل قول الخليل (') وسيبويه (4) 


)١(‏ ليست فى م وار. 

. ) فى ق : ( عصم رسوله عن امخالفة مخالفته‎ )١( 

(5) الخليل بن أحمد بن عمرو بن تيم الفراهيدى البصرى » أبو عبد الرحمن » 
صاحب العربية والعروض » كان غاية فى مسائل النحو » وهو أول من استخرج 
العروض وحصر أشعار العرب بها » عمل أول كتاب العين . انظر ترجمته فى : بغية 
الوعاة ١//اده‏ » البلغة ص 78 » إنباه الرواة "41/١‏ . 

(4) عمرو بن عفان بن قنبر الحارنى بالولاء » كنيته أبو بشر » ولقب بسيبويه » 
إمام النحاة وأول من بسط علم النحو . ولد فى إحدى قرى شيراز وقدم البصرة » 
ولزم الخليل بن أحمد » رحل إلى بغداد » وناظر الكساق » توفى سنة ١8٠0‏ ه . انظر 
ترجمته فى : البداية والنباية ١7/٠١‏ » الفهرست 5١/١‏ » وفيات الأعيان */4757 ع 
بغية الوعاة 599/9 » نزهة الألباء ص 4ه » البلغة ص ١7‏ . 
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وابن الأعرابى )١(‏ والفراء "2 وغيرهم إذا حكى الواحد منهم عن العرب 
عل أن هذا يتضمق عملا وين الواتتن. يقييق: يه العمل : 
وأما قوله تعالى : « فالْكِحُوا مَاطَابَ لَكُمَ مّنَ النسَاءِ مثنَى 
تلات وَربَاعَ 4 . (© لما علق الإباحة ,بالاريع دل عل أندها راد 
عور + وخصصنا يفره تعال : « وجل لكُم مَاوَرَءَ ذَلْكُمْ أن 
بتَعُوا بأموالكم م (4) وكذلك عقليت الأمةا من «تعليق اند نف الزنا 
بمائة » وفى القذف بئانين أنه لاتجوز الزيادة على ذلك » وكذلك قول 


النبى عل 0 فى أربعين من الغنم السائمة شاة ) (*) (( خص به 
قله )» 99 فى الغنم صدقما . 


م عمد نو زناف أبر غيه الله بن الأعرا ولتدبعة جم انه وحودمع 
موالى بنى هاشم » كان نحويا » عالما باللغة والشعر » اشتهر بمعرفته للأنساب » وكان 
راوية للشعر » حسن الحفظ لها . ولم يكن أحد من الكوفيين أشبه رواية برواية 
البصريين منه » توفى سنة 97٠‏ ه ء انظر ترجمته فى : بغية الوعاة ٠١5/١‏ البلغة ص 
١؟5»ء‏ إنباه الرواة 1١748/9‏ . 

(؟) يحبى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمى » أبو زكريا المعروف 
بالفراء » عالم بالنحو أخذ عن الكسالى وعن يونس : كان زائد العصبية على سيبويه » 
وكان بميل إلى الاعتزال من مصنفاته : معانى القران » اللغات » الجمع والتثنية فى 
القران » النوادر وغيرها » توى سنة ٠٠١1‏ ه . انظر ترجمته فى : بغية الوعاة 
55/١‏ » إنباه الرواة ١/4‏ - 37 » البلغة ص 58١‏ . 

6 :سوزة النسناء + 1ية 30 

(4) سورة النساء » آية 54 . 

(5) الحديث رواه البخارى فى صحيحه 5١17/7‏ ونصه : ١‏ وفى صدقة الغنم 
فى سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة شاة ) 

(5) فى م ءر : ( خص | به بدليل قوله ) وفى ق : ( خص بقوله ) . 
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4 - دليل اخر : أنه ( نيط ) 29 باللفظ ما لو اختزل 
منه عم فتضمن ( ذلك ) (© نفيا وإثباتا . 

أصله الاستثناء وأيضا فإن الحكم لو ثبت فيما زاد على العدد 
المذكور لم يكن لذكر العدد فائدة » ( وكلام ) (© الحكم لا يجوز أن 
يعرى ع -قائنة عاأنكن ٠:‏ 6 لا حون أن حل كز الشرط والغاية 
والحد عن فائدة . 

د - احتج : بأن تعليق الحكم على العدد لا يدل على 
نفيه عما زاد ولا عما نقص لجواز أن يكون فى تعليقه بذلك العدد 
فائدة سوى نفيه عما زاد ونقص على مانبينه فى تعليق الحكم بالصفة . 

الجواب : أنا قد بيّنا أن فائدته ( فى ) (24 نفى الزيادة 
والنقصان وما يذكره ( من فائدة ) (") يأتى الكلام عليها إن شاء الله 
تعالى . 

ظ 5 - فصل : فإن علق الحكم باسم دل على أن ماعداه 
بخلافه » نص عليه 2١‏ وبه قال بعض الشافعية ومالك 


. ) ينظر‎ «١ : فى ق‎ )١( 

5) ليست فى ق . 

(5) فى ق (١:‏ وحمل كلام ) . 

(9) ليست فى م وار. 

(5) ليست فى مار. 

(5) المقصود به الإمام أحمد رحمه الله » وانظر نسبة هذا الرأى له فى المسودة 
ص 550 » شرح الكوكب المنير ص 519 . 


م" 


وداود 2١‏ . وقال أكثر الفقهاء والمتكلمين لا يدل على أن ماعداه 
بخلافه . 50) 


07 - لنا : أنه إذا علق الله سبحانه وتعالى الحكم على 
الاسم الخاص . ولم يعلقه على الإسم العام علمنا أنه غير متعلق عليه 
إذ لو كان متعلقا عليه لما عدل ( عنه ) 9 إلى الخاص » مثاله أن 
يقول : « فى سائمة الغنم الزكاة ) 259 دل على أنه لا زكاة فى النعم » 
لأنه لو كان فيها زكاة لقال : فى النعم زكاة » لأنه أخص وأعم , 
والنبى َيه تمدح باختصار الكلام وجمع المعانى فقال : « أوتيت 
جوامع الكلم واختصرت لى الحكمة اختصارا ) . (©) 


)١(‏ نسبه الإمام الرازى والآمدى للجمهور . المحصول 5١5/١‏ , الإاحكام 
31 رديه بق ايسة لكر المكلميق والأشعرى بورض التنافعية وساللف داوف 
المسودة ص 550 » ونسبه الفتوحى لأحمد ومالك وداود والصيرفى والدقاق وابن 
فورك وابن خويز منداد وابن القصار » شرح الكوكب انير ص 5543 . 

(؟) اخختاره ابن قدامة فى الروضة ص 775 » ونسبه الكنانى للأكثرين . سواد 
الناظر ؟/1هه 2 والك تحن لكر الفقهاء والمتكلمين المسودة ص 7١١‏ . 

(9) ليست فى ق. 

(:) صحيح البخارى 7١1/9‏ . 

و6 الشطر الأول نع الحديسة ووه الخازي ف ,ضحيحه 1/1 اوتصة : 
« بعنت بجوامع الكلم » ومسلم فى صحيحه ونصه : ١‏ وأوتيت جوامع الكلم ) 
والحديث بكامله رواه الدارقطنى فى سننه 5/4 ١5‏ ونصه : ١‏ « أعطيت جوامع الكلم 
واخقصر لى الحديث اختصارا » وفى إسناده زكريا بن عطية » قال أبو حاتم منكر 
الحديث كذا فى الميزان » وقال العزيزى فى السراج المنير إسناده حسن . انظر التعليق 
المغنى على الدارقطنى ١154154/54‏ - ه؛١‏ 


الااب 
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١‏ ولهذا لما .قال : «( فجعلت لى الأأض مسجدا وترابها 
طهورا ) ('2 دلنا على أن غير التراب منها لا يطهر ) 0) 
غيه كالصفة تميز الموصوف من ( غيو ) 20 ثم إذا علق على صفة 
دل على أن ماعداه بخلافه . وكذلك إذا علق على اسم وهذا يسلمه 
من خالف من الشافعية / فى الاسم فإنه يوافق فى الصفة » ومن منع 
الصفة ينتقل الكلام إليبا » وكالغاية ( مع ) 257 الجميع تميز ذلك 
الزمان من غين : والحد يميز ذلك المكان من غيره . 

فإن قيل : فرق بينهما » لأنه فى الصفة يذكرها مع اسم فلا 
تفيد إلا تخصيصه وفى الاسم ( يعدل ) 20 من اسم إلى اسم كل 
واحد منبما يقع به التعريف فلا يوجب ذلك التخصيص . 

قلنا : إذا عدل من الأعم إلى الأخحص » دل على أنه قصد 
التخصيص » ثم يلزم عليه إذا قال فى السائمة الزكاة » فإنه يفيد 
إسقاط الركاة عن المعلوفة » وإن لم يتقدم ذلك اسم يخصه » كذلك 
ل الاسسة: 


)١(‏ صحيح مسلم ١‏ ونصه : ( وجعلت نا الأرض كلها مسجدا 
وجعلت تربتها لنا طهورا إذا لم نجد الماء » . 

. ليست فى ق‎ )١( 

(5) ليست فى م . 

(:) فىامهءعر: «علقى). 

(0) فى ق : «يدل «. 


فإن قيل : الصفة يجوز أن تكون علة » يعلق الحكم عليها 
والاسم لا يجوز أن يكون علة فلا يتعلق الحكم عليه . 

قلنا :+ لا تلم ؛توبيذا :تقول فى "التمي» غدل عن التراب: قلع 
يزه » فنجعل العلة امه ترابا » وقد قال أحمد يجوز الوضوء بماء الباقلاء 
لأنه ماء وإنها أضفته إلى شىء لم يفسده . 

فإن قيل : العرب تجمع بين ( الأجناس ) (2 امختلفة فى 
الحكم » فتقول اشتر لحما وخبزا وتمرا » ولا تقيد الاسم بصفة ١‏ وغير 
الصفة عندها بمنزلة الصفة . فتقول : اشتر ( لي ) 27 تمرا برنيا » وغير 
البرني ( عندها ) ("اسواء . 

فقا لا ترق نينا تفانه 51ا ”قال + :اشكر ل ايزا ل 
( يجر) 5 أن يشترى له غيره مثل الصفة » ولو قال فى الصفة اشتر 
تمرا برنيا وطبرزذا ومعقليا جاز . 

8 - احتج الخصم بأنه لو قال : زيد أكل » لا يدل على 
أن عمرا لم ياكل . 

( الجواب عنه أنا نقول لا نسلم ونقول يدل عليه إذا علمنا أنه 
يريد الإخبار عنهما » مثل أن يقول : دعوت زيدا وعمرا فاكل زيد » 


5 
(5) ليست فى ق . 
99) ليست فى ق . 
(؟:) ليست فى ق . 
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يدل على أن عمرا لم يأكل ) 297 ثم هذا (لا) 27 يبوز أن يكون فى 
الخبر » لأن الإنسان قد يكون له غرض ف الإخبار عن زيد ( دون 
عمرو ء فأما المكلف الموجب إذا أراد الإيجاب على زيد ) (© وعمرو 
فلا معنى لقوله أوحية عن زينده وله عن عمرو هب إلا لاه لا 


فإن قيل : يحتمل أن يوجبه بلفظ اخر أو دليل آاخر . 

قلنا : فإذا لم يأت بدليل اخر فى الإيجاب عليه وأمسك » دل 
على أنه لم يوجب عليه » إذ لو أوجب عليه لبيّنه أو دل عليه . 

- احتج بأثة قال : تعليق الحكم على الاسم 7 
باب القياس لانه إذا قال : لا تبيعوا البر بالبر » يجب أن لا يقاس 
عليه الأرز لأن تخصيصه بالاسم يوجب أن يكون التفاضل جائزا فيما 
سوأه . 

الجواب أن الكلام فى مقتضى اللغة » والقياس شرعى » فيجب 
أن يثبت له دليل فى اللغة ويمنعه فى الشرع . 

ال ا سم يه ا 
القياس فإذا أفضى إلى إسقاط معنى اللفظ اطرح . 6 نقول : إنه 
يستعمل ما لم يسقط فحوى الخطاب وهو التنبيه » فإذا أسقط التنبيه 
سقط »ء ألا ترى أنه إذا قال : ( فلا تقل لَهُماً أف » (*) يدل على أن 


. ليست فى ق‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )5( 
. ليست فى ق‎ )0 
. سورة الإسراء » آية ؟‎ )4( 
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غير التأفيف يجوز » لكن لما كان يسقط التنبيه وهو أن الضرب أكثر 
فى الهوان ( من التأفيف ) () أسقطنا الدليل . 


)5( ) فصل : فإن علق الحكم على صفة , ( دل‎ - ١ 
, )©9 على أن ماعداها بخلافه » 209 وبه قال جل أصحاب الشافعى‎ 
وبعض الشافعية‎ 2١( وقال أصحاب أبى حنيفة 20 وأكثر المتكلمين‎ 
00 لابيذل عن اخالقة وهو" اصنيان أن 'اللخيين اقيم من اضيحابنا.‎ 

”5١‏ - لنا : أنه إجماع الصحابة رضى الله عنهم » روى أن 
أبا بكر رضى الله عنه احتج على الأنصار بقول النبى عَُه  :‏ الأئمة 
من قريش ) ("2 فدل على اختصاصهم بذلك . 

وعن الأنصار أمهم احتجوا على أن التقاء الختانين لا يوجب 
الغسل بقوله 2 : ( الماء من الماء ) . (8) 


0 فى ق : موللا أن». 

(؟) ليست فى م. 

9) روضة الناظر ص ١754‏ » سواد الناظر 49/5 ه » المسودة ص 75٠0‏ 2 
شرح الكوكب المنير ص 515 . 

(:) انظر مذهب الشافعية واختلافهم على فريقين فى : المحصول 779/١‏ »2 
الإحكام للامدى +70 ء شرح العضد ١14/5‏ . 

(5) انظر مذهب الحنفية فى فواتح الرحموت 4١5/١‏ . 

59 'فسبه الكداق لأكتر الفقهاء والمتكلمين ٠.‏ سؤاد الناظز 1645/9 وانسيية 
ابن تية أيضا لأكر التكلدين المو دض او 

00 انظر رأيه فى سواد الناظر ؟/49ه » روضة الناظر ص 774 » المسودة 
ص 560" . 

(0) مسند أحمد ١59/98‏ . 


(9) صحيح مسلم 559/١‏ . 
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وات عا رقي ارد عل نار ا 111 عن قيطا 
فى ميراث الأحت مع البنت بقوله تعالى : < إن امْرْوْ هَلَكَ لَيِسَ لَه 
ولد وله أخنك قله نعف مائزه 4 410 .وتيت اللذنحت اكرات مع 
د قطان عن أن و رارج 01لا رحد ركنا 
:9 فلا تيلف ا فرك # ادل عن .أما لا تاف وأفقه: الصحابة عل 
دليل الخطاب . وكذلك احتج بأنه لا ربا فى النقد بقوله : « إنما الربا 
فى النسيئة » 259 ولم ينكر عليه ( أخد ) 2 / هذا الاستدلال » بل 
عارضوه » فدل على ( اتفاقهم ) 2 أن دليل الخطاب حجة بمقتضى 
اللغة . 


فإن قيل : ( قوله ) : © ( الأئمة من قريش »© ( جعل جملة 
الأئمة من قريش ) 0 بلام الجنس لأن اللام تقتضى الاستغراق فلا 
يبقى إمام فى غيرهم » فلهذا احتج به أبو بكر رضى الله تعاللى عنه . 


وكذلك قوله « الماء من الماء ») يقتضى ثبوت جنس الغسل » 


.) استدل‎ «١ : فى ق‎ )١1( 

. ١0/5 سورة النساعوء» آية‎ )١9( 

5) ىل م»عر: (وجوده ). 

(5:) صحيح البخارى 781١/4‏ , صحيح مسلم 1١١1/9‏ . 
(6)اليسة ووم دن + 

(5) ليست فى م عدر. 

0) ليست فى م ار. 

(8) ليست فى ق . 
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جميعه ( من ) 222 الماء فلا ينفي غسل من غير الماء الذى هو 
الانزال. . 

وكذلك قوله : « إنما الربا فى النسيئة ) ولفظة « إنما » للحصر » 
فلهذا احتج على نفى ماعداه لا من دليل الخطاب . 
ؤتق قزل :10" الص؟ 12 :1 السففة قينا ل ايقس 4 0 أنه 
احتجاج بدليل الخطاب ولم يأخذوا به » وكذلك لم يفرقوا بين « إنما ) 
والصفة , لأممم قالوا فى قوله َه « إنما الأعمال بالنيات ) 249 أنه 
احتجاج بدليل الخطاب فلا حجة فيه . وفيه ضعف . 


فإن قيل : لم يرجعوا فى هذه المواضع إلى دليل الخطاب » وإثما 
رجعوا إلى الأصل وذلك أنهم أثبتوا الممراث والغسل والربا فى النسيئة 
بالنطق ورجعوا فيما لا خطاب فيه إلى الأصل » وهو أنه لا ميراث ولا 
غسل ولا ربا محرم . 


قلنا : لم يرجعوا إلا إلى دليل الخطاب بدليل أنهم قالوا « إنما 
الماء من الماء ) نسخ بخبر عائشة رضى الله عنها فى التقاء الختانين 0 


)١١(‏ فى فق «١:‏ فى). 

)١(‏ ليست فى مم عدر. 

() صحيح البخارى 475/4 ونصه : « قضى النبى عه بالشفعة فى كل مالم 
يقسم ) . 

(4) صحيح البخارى 9/١‏ » صحيح مسلم ١6١5/8‏ . 

(0) وهو قوله عليه السلام « إذا جلس بين شعبها الاربع ومس الختان الختان 
فقد وجب الغسل ) صحيح مسلم .575/١‏ 


) المهيد ج ؟‎ -1١:١ 
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ولا ينسخ إلا ماثبت حكمه فدل على أن دليل الخطاب قد ثبت 
حكمه . وكذلك ( عارضوا ميراث الاخت بالسنة » وكذلك فى 
الربا ) (!2 عارضوه بالسنة . 

لاا - دليل آخحر : أن العرب فرقوا بين الطاب المطلق 
والمقيد بصفة » كا فرقوا بين المطلق والمقيد فى الاستثناء ( فى أن ) (") 
حكم ( المستثنى ) © غير حكم المستثنى منه » كذلك تدل الصفة 
على أن ١‏ حكم ) 247 ما عداها بخلاف حكمها . 

فإن قيل : نحن نفرق بين مطلق الخطاب وبين المقيد بصفة » 
فنقطع على ثبوت الحكم فى مطلق الخطاب » ولا نقطع على ثبوت 
الحكم فى المقيد بصفة مع فقد الصفة . 

قلنا : إنما شككم فى ثبوت الحكم المقيد بصفة مع فقدها 
إلا أن ) 0 الظاهر يعطى أن ماعداها بخلافها لأن قوله اشتر لى 
غيزا نذا 90) يدل عل أيه لا يريك قراط :9 اشبو 19) الخشار ركذا 
لو اشتراه حسن لومه وعقوبته » ويقول : لما أمرتك بحؤارى (» دل 


. ليست فى ق‎ )١١ 

فى ق :«دلأن»). 

(9) فى ق : «١‏ الاسشاء ) . 

(4:) ليست فى م عدر. 

:5( فى ق : (الأن ). 

(5) السميذ : السميد . القاموس المحيط "510/١‏ . 

0) ليست فى ق . 

(4) الحؤارى : بضم الحاء وشد الواو وفتح الراء : الدقيق الأبيض وهو لباب 
الدقيق . القاموس المحيط ١5/7‏ . وقال الفيروز ابادى فى القاموس ١4/١‏ والسميد : 
الحوارى . 


عه أن الا اوور 00 0 


4 - دليل معتمد آخخر : أن الحكم إذا أنى بكلام عام 
لأنواع فلم يعلق به الحكم إلا بعد أن قيده بصفة تتناول بعض تلك 
الأنواع » علمنا أن ذلك الحكم لا يعم تلك الأنواع إذ لو عمها لم 
يكن لتكليف ذكر الصفة فائدة . فإن قيل : فى ذكر الصفة فوائد 
غير 2 انتفاء الحكم مع عدمها , والفائدة أن يكون ( قد ) 25 أطلق 
القول لتوهم متوهم أن الصفة خارجة منه فيذكر الصفة لإزالة هذا 
الإهيام » مثاله أن يقول : ضحوا بشاة عوراء يعلم أنه لو قال ضحوا 
بشاة / توهم المخاطب أنه لا يجوز عوراء فذكر عوراء لتدخل فى الجملة 
وتكون غير العوراء أولى بالجواز . 

قلنا : كلامنا فى عادة العرب » وهى لاتقصد فى كلامها قطع 
التوهم وإزالته ولهذا تكلم بالحقيقة وها مجاز وبالمجاز وله حقيقة ) 
وتطلق » وكذلك تكلم بالعموم مطلقا وإن تطرق عليه توهم 
التخصيص . 

فإن قيل : الغاية ( الثانية ) © يحتمل أن تكون الصفة قد وقع 


)١(‏ ف النسخ الثلاث الخشكار والصواب ما أثبته . والخشار . الردىء من 
كل شىء . انظر القاموس المحيط 7١/9‏ . 

)١(‏ ليست فى م ودر. 

(5) فى مءر : كلمة « إن ) زائدة . 

(:) فى ق)ر:«لو). 

(5) ليست فى م ودر. 


الا ب 
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الابتلاء بها ) 2١(‏ » وما عداها لا يشتبه فيه » ( فينص عليها ) (5) 
مثل قوله تعالى : « وَلَا تقلا أَوْلادَكُمْ ححئنيّة لاق 4 20 , وإن كان 
لايجوز قتلهم بحال . 

قلنا : ماهذه سبيله تكون الصفة تنبيها على ماليست فيه 
العف لكك تعلق بكر اصرف قائدة: وقام ار وللق كل + 187 وليل 
الخطاب لقوله تعالى : < قلا تقل لَهُما أف » © . 

جواب آخر : أن هذه الفائدة التى ذكروها لا تمنع أن يكون 
الظاهر من الاستعمال تخصيص الموصوف بالحكم لأن ذلك هو 
الأغلب فى الاستعمال والحكم يت يتبع ذلك دون مايجوز أن يراد به » م 
يجوز أن يراد بالعموم الخصوص وإن كان الظاهر العموم . 

فإن قيل : والفائدة الثالثة أن تكون المصلحة أن يعلم حكم 
الصفة بالنص وعرف حكم ماعداها بالقياس عليها أو بنص آخر ما 
نص فى الاجناس الستة . 

قلنا : الكلام فى اللغة والعرب لا تعرف المصالح التى تدعونها » 

لأمبا شرعية . ثم لو كان ذلك » ؛ لبيّن النص على ما لا صفة فيه أو نبه 
على ذلك . 


)١(‏ هكذافى ق : وف م » ر : ( بها الاستيلاء » وقال كاتب ر ف الهامش. 
لعلها « الاستكفاء » 

(5) فى ق : (١‏ وعليها »). 

(") سورة الإسراء » اية ”١‏ . 

(؟) فى مءر ١:‏ على ذلك ). 

(5) سورة الإسراء » اية 78 . 


اا 


فأما الأعيان الستة فقد نبه على علتها فقال : « ماكيل مثل 
بمثل وكذلك الميزان غ . (5) 

جواب آاخخر : أنا إذا عرفنا بطلان هذه ( الأقسام من ) () 
قوله َيه : « فى سائمة الغنم الزكاة » ولم نجد دليلا نافيا للزكاة عن 
المعلوفة ثم ( اتفقنا ) © أن الركاة لا تجب فيها فما نفينا إلا بدليل 
الخطابي . 


هاا - دليل آخر : أن تقييد الاسم بالصفة يقتضى 
التخصيص . لأنه لا يجوز أن يقول : أعط رجلا طويلا أو أبيض (؟) , 
والطويل والقصير والأبيض والأسود عنده سواء » فإذا ثبت هذا قلنا كل 
مااقتضى تخصيص الاسم ( العام ) » 20 اقتضى الخالفة بين اخصوص 
5//ا - دليل آخر : أنه يجب أن تدل الصفة على انتفاء 
الحكم عما عداها لتكون أعم لدلالتها . 
وهذه لم توضع لنفى ماعدا الصفة . 


. ١5١8/* صحيح مسلم‎ . 7117/١7 صحيح البخارى‎ )١( 
.) فى ق :«الإاحكام فى‎ )0 

(5) فى قف ١:‏ القضاء ) . 

(4) فى ق : «أنقص ) . 

(5) فى مءر:(الخاص ). 


لل 


0 - احتج الخالف : بأنه إذا دل المقيد بصفة » على أن 
+10 ماعداه خلافه + لدل غلية إما بضركه ولفقله + وإما يفائذته / ومعناه » 
وليس يدل عليه من كلا الوجهين , لأن الصريح ( ليس فيه ذكر 
لما عدا الصنفة لأ قوله أدوا الرّكاة من السائمة لا ذكر فيه 
للمعلوفة ) (2 », والمعنى والفائدة أن يقال : لو كانت الركاة تجب فى 
ين التناكية عا ع فق الننائمة لا تكلف اذك السو لآنة لا 
فائدة فيه » وقد بينا أن له فوائد غير انتفاء الحكم وهو ما 
( مضى ) (© فى أدلتنا » فإذا ( ليس ) (© يدل عليه . 
الجواب : أنه يدل عليه بصريحه وفائدته » أما الصريح فقد 
( بِيّنا ) (4» أن الصحابة رضى الله عنهم فهمت من صريم اللفظ 
ذلك » وهم أهل اللسان » وقوله ليس فيه ذكر لما عدا الصفة يبطل 
بقوله تعالى : « قلا تقل لَهُمَا أَفْ » فإنه ليس فى لفظه ذكر الضرب » 
ويدل بصرريحه على المنع من الضرب . 
وأما فائدته : فقد بينا أن الحكم لا يذكر لفظا لا فائدة فيه » 
وما ذكروه من الفوائد فققد بينا الكلام عليها ولأن الظاهر ماذكرنا وإن 
جاز أن يكون ماذكروه فائدة نادرة . 


)١(‏ ليست فى م عدر. 
)١١‏ فى ر١(:‏ معنى ). 
و5 قم مدر الا + 
(:) ليست فى مءر. 
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4 - احتج : بأن إثبات ذلك لا يخلو ( إما ) (2 أن 
يكون عقلا » أو نقلا » فالعقل لا مدخل له فى إثبات اللغة » والنقل 
إن كن توائرا فجت أن يستوى فق غلمة 6 وإن كان احادا عافلة 
يقبت به أصل . 

الجواب : أنه قد مضى الكلام فى مثل هذا وقلنا : إنا نبت 
ذلك ( باستقراء ) (5) كلامهم ومعرفة مذاهبهم » وقد بينا عادة أهل 
اللسان وأقوال الصحابة رضى الله عنهم ( وقد قال ) (" أبو عبيد (4) 
يكن الله عق قن الفروي فقول الرفيزل لك 4 جو لان كع جوف 
أحدك قيحاً خير له من أن يمتلىء شعرا » ©© إن هذا يدل على أنها 
(إذا) 29 لم تمتلىء بالشعر جاز . وفى قوله عليه السلام 
١‏ لي الواجد يحل عرضه وعقوبته "2 » يدل على أن لىٌّ غير الواجد لا 
بحل عرضه وعقوبته . وهو أوئق من نقل اللغة عن أهلها وعرف 


)١(‏ ليست فى ق. 

)١(‏ فى ق : ( باستقرار ) ونى م » ر : ( باستغراق ) وقد صوبها كاتب را ى 
الهمامش 6 أثبته . 

(0) فى ق : «وقال ). 

(؛) أبو عبيد القاسم بن سلام » إمام أهل عصره فى كل فن من العلم » أخخذ 
عن الأصمعى وابن الأعرانى » والكساى والفراء » كان حسن التأليف قليل الرواية من 
مصنفاته : الغريب المصنف » غريب القران » غريب الحديث » معانى القران وغيرها . 
انظر ترجمته فى : بغية الوعاة 557/٠‏ » إنباه الرواة 57/7 » البلغة ص ١85‏ . 

(5) صحيح البخارى 5148/٠١‏ . صحيح مسلم ١779/4‏ . 

(5) ليست فى ق . 

(0) صحيح البخارى ١١/0‏ ء سنن أنى داود 470/«9 ٠»‏ سنن النسانى 
0/07 ء سنن ابن ماجه 81١١/5‏ » مسند أحمد 384/4 . 
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لايقال إنه كان (.له اختيار ) 2١9‏ فى ( اللغة ) 20 » فيحتمل أن يكون 
هذا من اختياره . 

9 - واحتج بأنه لو دل تعليق الحكم بصفة على 
( أن ) 9 ماعداه بخلافه » لما جاز إبطال دلالته بدليل منفصل عنه 
يدل على أن ماعداه مثل حكمه ,ا لا يجوز ذلك فى اللفظين . 

الجواب عنه أنا نقول : تعليق الحكم بصفة » يدل على أن 
ماعداه بخلافه إذا علقه بالصفة فقط . ( أما إذا علقه بالصفة ) ©) 
وما عداها فما خص الحكم ( معه 20 ) فلا يكون دلاله . 

فإن قيل : فيجب على هذا أن لا يستدلوا بتعليق الحكم 
بالصفة إلا أن ( لا ) 2 يجدوا فى الأصول تعليق الحكم بغيرها , وأنتم 
لا تفعلون ذلك . 

قلنا : قد ذكرنا فى العموم أنه لا يحمل على الاستغراق حتى 
نطلب المخصص فلا نجد , فكذا نقول هاهنا . وقال شيخنا : لا نقف 
فى العموم (( على طلب )) 9»© التخصيص ٠.‏ وكذلك هاهنا 


. ) فى مءر:(اختارا‎ )١( 

. ) فى ق : ( الفقه‎ )5١ 

(9) ليست فى ق . 

(4:) ليست فى ق . 

(ه) فى ق : « بالصفة ) . 

(5) ليست فى ق . شْ ْ 

(0) فى م »ءر : ١‏ لطلب » وفى ق: على لطلب » ولعل الصواب ما أثبته : 
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( لأن )20 الظاهر / أن المتكلم لما ذكر الصفة قصد تخصيص الحكم + / ب 
بالصفة . 

جواب آخر : أنه لابمتنع أن يكون ظاهر تعليق الحكم بصفة 
يدل - وإن جاز أن يرد دليل - على أن ماعداه مثله » فيخالف 
الظاهر كلفظ العموم ظاهره يقتضى الاستغراق ويجوز أن يرد دليل 
تخصص يخرجه عن الاستغراق . 

فإن قيل : لفظ العموم إذا خص لا تبطل دلالته فيما بقى بعد 
التخصيص » وهاهنا إذا وردت دلالة أن ماعدا ( الصفة فى ) 9) 
الحكم مثل الصفة . بطلت دلالته . 

قلنا : قد بينا أنها دلالة إذا خصص الحكم بها » فأما إذا لم 
ينخص بها فليست دلالة . 

جواب آخر : أن العموم إذا خص حتى يبقى واحد » فإنه 
يبطل أن يكون عموما ولا يخرجه ذلك ( أن يكون ) 29 عموما قبل 

- احتج : بأنه لو قال فى الخبر : زيد الطويل فى الدار 
( م ) 0 يدل على ( أن ) 9*© القصير ليس فى الدار كذلك ( فى ) (5) 
لاه 

مر . 


)١(‏ فى ق (١‏ إلا أن). 

)٠١(‏ ليست فى ق.. 

0) ىل مءع)ر: ( من كونه ). 
(4:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 
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الحوات + أنه إذا استخبر عن الأزياد ( فقال ) (©2 زيد 
الطويل » دل على أن القصير ليس فى الدار فلا نسلم . 

جواب آخر : فى الخبر قد يكون له غرض فى إخباره عن واحد 
ذون: الآخر يعلمه أن الأغر من أخير عه استقر ) لاف الأمر فائة 
لا غرض للأمر فى تعليق الحكم بصفة بصفة وعدوله عن عموم اللفظ وهو أن 
يقول : ١‏ ( فى الغنم السائمة الركاة ) وعنده أن المعلوقة العنا عت 
الزكاة » لان ذلك عبث ولو بين فيه غرضا ما فهو شاذ والظاهر 
ماذكرنا . 

0 - احتج بأن أهل اللغة فرقوا بين العطف والنقض 
فقالوا : قوله أكرم البيض والسود » عطف وليس بنقض » ولو كان 
دليل الخنطاب صحيحا » لكان ذلك نقضا لأن قوله » أكرم البيض » 
يقتضى أن لايكرم السود » فإذا قال : والسود نقض 

والجواب : أنا قد بيّنا أن الصفة تكون دليلا إذا خصها بتعليق 
الحكم » فأما إذا ذكر مع البيض السود لم تكن الصفة دليلا » ولأنه 
يبطل بالغاية فإنه لو قال #اعسل يديك إن الراقق نيدل قل أنه لا 
يغسل ( ما فوق ) (2 المرافق » فلو قال : واغسل مافوق المرافق سقط 
حكم الغاية وكذلك فى الشرط ( فإنه ) 29 لو قال : أعط زيدا درهما 
إن دخل الدار اقتضى أن لايعطيه ( إذا ) 299 لم يدخل ( الدار ) © , 


)١(‏ ليست فى ميار. 
؟) ليست فى ق. 
(0) ليست فى ميعر. 
9) فى مأءر: (إكن). 
(ه) ليست فى ق . 
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فلو قال : أعطه إن دخل ( الدار ) 2١7‏ وإن لم يدخل ( الدار ) 29 ع 
جاز وسقط حكم الشرط . 

- احتج بأنه لا يجوز أن يكون ( ذلك ) (© دليل 
على حكم . ويوجد ذلك الدليل عاريا عن الحكم » وقد وجدنا دليل 
اخطات موجودا » والحكم معدوم بدليل قوله تعالى : « ولا نملو 
أولَادَكمْ تمئئية إِمْلَاقٍ »4 9) ونحن نعلم أنه لا يجوز قتلهم مع عدم 
الإملاق . 

رأيضا قوله تعالى : « مِنْهَا أَبَعَةَ حرم ذَلِكَ الدّينُ القيْمْ قلا 
ظْلِمُوا فيهنٌ أنْفْسَكُمْ 4 0 والظلم لا يجوز فى / كل الشهور , 
وقوله مر ل وام 100 رف ماس تمي 
الخلق . فعلمنا أن تخصيص الشثىء ببعض ببعض أوصافه » لايدل على أن 

ماعداه بخللاف حكمه . 

الجواب : قد بيّنا أن دليل الخطاب يثبت مالم يعارضه ما هو 
أقوى منه » وهاهنا عارضته أدلة أقوى منه من تنبيه وغييه 29 » على 
أنه قد فين فى الشتهوو. .: 


. ليست فى ق‎ )١١ 

. ليست فى ق‎ )١( 

5) فى مءر: ١‏ فيه ) . 

4 :سورة الاسوافه ايه ا 
(ه) سورة التوبة ء» آية ”3 . 
59) سورة النازعات » آية هع . 
0) فى ق : (١‏ بدل ) زائدة . 


5 


أراد : « لا تظلموا فين » يرجع إلى الاثنى عشر شهرا . 

جواب قر : أن إسقاطه فى بعض المواضع لايدل على أنه 
ليس بدليل » ألا ترى أن العموم قد يكون غير مستغرق فى مثل قوله 
تعالى : « وَأُوتيّثْ مِنْ كُل شَوْء وَلَهَا عرشي عَظِيمٌ 4 00 وا سق 
كل نع الرعل صوق قله ا دمر كل شَيْءٍ 4 00 ( وما ) 07 
دمرت السموات والأرض ( والجبال )) 247 , ومثل قوله : ل الله حال 
كل شَيْءٍ 4 0 ومعلوم أنه لم يخلق نفسه وصفاته , ولا يخرجه ذلك 
أن يكون دليلا من جهة العموم . 

ا - احتج : بأنه لو كان الخطاب دليلا لجاز أن يبطل 
حكم الخطاب ويبقى حكم الدليل » 5 جاز أن يبطل حكم الدليل 
ويبقى حكم الخطاب ألا ترى ( فى ) 2١7‏ قوله ع : « أبما امرأة نتكحت 
نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل ) 29 يقتضبى ( إن كان )29 بإذنه 
( أن ) 37 لا يكون ( نكاحها ) (''2 باطلا » وعندكم هو باطل بأصل 
الخطاب . 


. 3 سورة امل » آية‎ )١( 

وو لاماي بل 

5 فمءر:«ولا). 

(؟) وفى ق :( والأجيال ) والصحيح ما أثيتناه . 

(5) سورة الزمر » آية 57 . 

(5) ليست فى ق. 

ومم سنن ألو اذاوة از دمن الرهدى 230/7 + نسفد اعد بك 
ا" 

(9) ليست فى مم عار. 

20٠١‏ ليست ىق مءعر. 
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الجواب عنه : أن شيخنا ذكر وجهين » أحدهما أنه يجوز أن 
يبطل حكم الخطاب ويبقى حكم الدليل لأنه بمنزلة الخطابين » فاإذا 
بطل أحدهما لم يبطل الآخر . 

والثانى : أنه يبطل حكم الدليل ببطلان الخطاب » لأنه فرعه 
ونتيجته » فإذا سقط الأصل سقط فرعه ويفارق الخطابين فإنه ليس 
أحدهما فرع الآخر . 

5 - احتج بأنه لو كان دليل الخطاب حجة ء لما جاز 
تركه بالقياس . 5 لا يجوز نسخ الخطاب بالقياس . 

اراي :أن دليل الخطاب بعض مقتضى الخطاب »© ويجوز 
ترك بعض مقتضى الخطاب بالقياس . ألا ترى أنا نترك العموم إلى 
الخصوص بالقياس » وكذلك نعدل ( عن ) 22 الظاهر بالقياس 
فكذلك فى دليل الخطاب . 

6 - احتج بأنه لو كان دليل الخطاب حجة لما جاز 
خفييضه لأنه تقبط من القطاكب. وما اسقط هو اللفظ لا مجو 
تخصيصه كالعلة . 

|الجواب انع ل ل من اللفظ » وإنما اللفظ بنفسه 
يدل عليه بمقتضى اللغة » فجاز تخصيصه كالخطاب نفسه . 

فإن قيل : لو كان حجة بنفس اللفظ » ما جاز استفهامه , 
كنفس اللفظ الصريح ومعلوم أنه لو قال أعط رجلا أبيض » حسن أن 
يقال : ولا تعط أسود ولا يحسن مثل ذلك فى الصريح فنقول : أعط 
ومن 


)١١‏ فى مءر:«إلى»). 
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الجواب : أنه يحتمل أن يقول : لا يحسن الاستفهام » ولهذا 
4ب يحسن أن ينكر عليه لو أردتك / تعطى أسود لقلت ( لك ) )١(‏ 

أعط رجلا , ولم أصفه بالبياض » ومن قال : يحسن الاستفهام 
يقول : إنما حسن لأنه يجوز أن يكون قد علق الحكم على أحد 
وصفيه » ليدل على امخالفة ويحتمل أن يكون قد خص وصفه 
للشرف والفضيلة فيحسن الاستفهام ليزول الاحهال » ويخالف 
الصريم فإنه لا احتال فيه » فلم يحسن الاستفهام . 

- احتج : بأنه ليس فى كلام العرب كلمة تدل على 
شيئين متضادين » وهاهنا ( يقولون ) 29 هذه اللفظة تدل على إثبات 
الحكم ونفى ضده . 

الجواب لا نسلم فإن التعليق بالغاية يدل على إثبات الحكم 
فيما قبل الغاية » ونفيه عما عداها » وكذلك الأمر بالشىء يدل على 
النبى عن ضده وهما متضادان » على أن اللفظ لا يدل على الشيئين 
المتضادين من طريق واحد » وهاهنا دلت على الحكم ( من ) 9) 
صرمح اللفظط وعلى نفى ماعداه من دليله وفائدته . 

07 - واحتج بأن الصفة جعلت للتمييز بين الأنواع 
فالتعليق عليبا لا يدل على نفيه عما عداها ( كالاسم ) (4) . 


)١(‏ ليست فى معر. 
)١(‏ ليست فى معدر. 
5) فى مء)ر:١«فق).‏ 
(:) ليست فى ق . 


ينل 

الجواب : أنا لا نسلم » وقد تقدم ذلك ( وبيانه ) 200 . 

- فصل : إذا علق الحكم على صفة فى جنس » 
كقوله : « فى سائمة الغنم زكاة ) دل على نفيه عما عداها فى ذلك 
الجنس خاصة . ويحتمل أن (25 يدل على النفى فيما عداها فى جميع 
الأجناس وهو قول بعض الشافعية وذكر شيخنا أنه ظاهر كلام الإمام 
أحمد رحمه الله . 9) 

8 - لنا : أن دليل الخطاب نقيض النطق » 
( والنطق ) (5) لم يتناول إلا سائمة الغنم » فنقيضه يجب أن يتناول 
تحت عموم الجنس وكذلك الاستثناء ( عندنا ) 29 لا يكون إلا من 
5006 

- احتج بأن السوم يجرى مجرى العلة فى تعلق الحكم 
به » والعلة حيث وجدت تعلق الحكم بها . 

الجواب : أنا لا نسلم أنه علة » وإنما هو أحد وصفى العلة » 
والغنم الوصف الآخر » لأن الحكم تعلق بمجموعها . فإذا انفرد أحد 
الوصفين , لم يجر أن يعلق الحكم عليه » لأنه بعض العلة » ألا ترى 


)١(‏ ليست فى ق 

. فى ق : « يكون ) العبارة مستقيمة بدوها‎ )١١ 

() ذكر القاضى فى العدة 074/١‏ الرأيين فى المسألة ونسب القول الثانى لابن 
فورك من الشافعية » وانظر المسالة فى المسودة ص /ه”7 . 

(5) فى ق: («وهو). 

(5) ليست فى ق . 


5 


لاع 10) مسن أن نيقال:: :لا زكاة فى الخيل واليعال لأنه ليست 


سائمة . 


0١‏ - فصل : إذا علق الحكم على لفظة « إنما ) دلت 
على إثبات الحكم للمذكور 20 ونفيه عما ( عداه ) (© نحو قوله : 
« إنما الأعمال بالنيات » (4) خلافا لبعض المتكلمين لأنها لا تقتضى 
نفى الحكم عما عدا المذكور . 

- لنا : أن المفهوم من قول القائل : إذا سئل هل فى 
الذار رتجال: © افقآل :2 إفا فى الدار نزيد: ٠‏ أنه لبس فييا :سواه ...وتفل 
ذلك قوله سبحانه : « إِنّمَا الله إللة وَاحِدٌ بم © ( أى , (0) لا إله 


لذ 99 وك3 اقول الشاع 30 


أنا الرجل الحامى الديار وإنما يدافع عن أحسابكم أنا أو مثل 


)١(‏ ليست فى ق. 

)١(‏ انظر هذا الحكم فى العدة 778/١‏ , الاحكام للامدى 917/9 » روضة 
الناظر ص 77١‏ » المسودة ص 4ه" » شرح الكوكب الخير ص 55٠0‏ . 

9) فى مءر:( عدا المذأكور ). 

(4) سيج البخارى 5/1 :+ صبحيح «مسلم 1818/0 

(5) سورة النساء » آية ١/١‏ . 

(5) ليست فى مءر. 

0) ىق .مع)ر:رهوع. 

(4) الشاعر هو الفرزدق » والبيت فى ديوانه ١57/7‏ وروايته فى الديوان : 


أنا الضامن الراعى عليهم وإنمًا 2 يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلل 
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م«و7 - احتجوا بأن ( إنما ) مركبة من ( إن ) و ( ما) ولو 
أن رجلا قال : إن زيدا فى الدار لم يدل على أن غيو ليس فى الدار 
وكذلك إذا قال مازيد فى الدار لم يعقل ذلك » فإذا اجتمعا لم يفيدا 
ذلك » بل يدل على تأكيد الإثبات . والإثبات لا يدل على النفى . 

الجواب : أنا قد بيّنا أن المفهوم من قولهم : إما زيد فى الدار 
نفى من عدأه . 

4 > سالة : التنبيه دليل صحيح ؛ مستفاد ( من ) 7") 
ري الخطاب رجه ؛ لا من صريحه » مثل قوله تعالى : < فلا تقل 
لَهُمَا أ » ("© يفيد تحريم التأفيف بصريحه » ( ويفيد تحريم ) 000 
الضرب بفحواه ولحنه أى مفهومه » وذلك مايظهر للسامع ( من ) 0*) 
معنى اللفظ » مأخوذ من قول أهل اللغة » فح قدرك بالأبزار أى ظهر 
طعمها وريحها وكذلك لحنه قال الله تعالى : « وَلتَعْرفتَهُمْ فى لحن 
القَوْلِ 4 (*) أى فى مفهومه وما يظهر لك بالفطنة » ويقال : تلاحن 
الرجلان » إذا تكلم كل واحد منهما بما يفهمه عنه صاحبه » قال 
لقاع 22 
منطق. «ضاقك” وتلكن أحيانا «وخين ‏ الكلام . اماكان. لخن 


)١١‏ فى ق: دملق). 

(؟) سورة الإسراء » آية 5 

0) ىا مء)ر:١‏ وتريم ) 

(5) ليست فى ق . 

(0) سورة محمد » أآية 3٠‏ . 

() الشاعر هو مالك بن أسماء مل زن اتنت ومن الحو 
بداية الكتاب . 


) 5" المهيد ج‎ -١5١9 


اما 


أى ( ماكان ) (©2 مفهوما . 
وقال قوم : التنبيه ليس بدليل : قال شيخنا : سمعت 27 
أبا القاسم الجزرى 9 يحكى أنه مذهب داود (؟» , فعلى هذا يكون 
النبى عن التافيف ( يحرم التأفيف ) 20 لاغير . 

- ولنا أن كل عام يفهم من قوله تعالى : ٠‏ قَلَا تل 
هما [ق4 أنه قعية ويه »207 كف الأذى وض التي م 003 : 
وكذلك إذا قال القائل لعبده : لا تقل لفلان أف عقل منه نبيه عن 
أذاه بكل حال » وهذا أمر لا يحتمل على عاقل » فمتى صفعه ( وشتمه 
واتبكه ) 9 , علم أنه بالغ فى خلاف الأمر وأق بضد قوله. 

فإن قيلٍ : بل ذلك عقل من قوله سبحانه وتعاللى : « وَقل 
لمآ لا كرياً 4 27 . وقول الرجل لعبده عقل من قرينة دلته على 


معرفة مراده : 


. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) انظر الكلام فى العدة 585/١‏ . 

2( كان حيا سنة ؟ .4 ه وقع فى جملة من العلماء على محضر يظهر فيه فساد 
الفاطميين . المنتظم 795/10 . 

(5) داود بن على بن داود بن خلف الأصبهانى » كنيته أبو سليمان » ولد 
بالكوفة سئة 7١١‏ ه ورحل إلى نيسابور فى طلب العلم » ثم سكن بغداد » واتهبت 
إليه رئاسة العلم فيها » كان متعصبا للشافعى فى أول أمره ثم تبنى المذهب الظاهرى 
وكان زعيما لأهل الظاهر . توق سنة 77١‏ ه . انظر ترجمته فى : تاريخ بغداد 
64 . الفهرست ص 77١‏ ء الفتح المبين ١195/7‏ . 

(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م وادر. 

0) فىمءعر:«علنهم). 

(0) فاق : ١‏ أو سبه ». 

(9) سورة الإسراء » آية 7 . 


5 / 


قل + هذا بخطلاً » لأ قوله > « قلا تقل لَهُمًا أف » عقل 
منه كف الأذى » وقوله : « وقل لَهُمَا قَوْلَا كرياً 4 , أمر بالإكرام 
( لهما ) 2١‏ وكف الأذى غير فعل الإكرام » وقوهم هناك قرينة دعوى 

- فصل : وتحريم الضرب ف الاية استفيد من المعنى 
بطريق الأولى فى التعليل وسماه الشافعى ( القياس ) (2 الجلى 290 , 
وزعم أنه ينقض به حكم الحآم . وقال جماعة من المتكلمين وأهل 
الظاهر : تحريم الضرب استفيد فى الآية من جهة اللغة 2 فعل 
م د 
١‏ فول ل تدر أل 
( يقال إنه موضوع ) 29 لأكل اتمر» وقوله اشرب الماء لا ( يقال إنه 
موضوع ) (25 لشرب الخمر . 

فإن قيل : لو كان 5 ذكرتم لما فهم بنفس اللفظ من غير 
/ استنباط . 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ليست فى ق‎ )١9 

(5) ليست فى ق . 

(4) انظر رأى الشافعى هذا فى شرح الأسنوى 0/8 ». وقد سماه أيضا 
بالقياس القطعى . 

,5( شرح الأسنوى لا 

.) فى ق : ( فيه‎ )5١ 

0) فى مءر ١:‏ يكون موضوعا ) . 

(0) فى مءر:(يكون موضوعا). 
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قلنا : إنما فهم لظهور معناه » لا لوضع اللفظ له والدليل على 
ظهوره : أن كل عاقل يعلم أنه إذا منع من يسير الأذى كان بالمد من 
كثيه أولى » والضرب أكثر فى الأذى من التأفيف ٠‏ فعلم أنه بالمنع 
أول . ْ 

احتجوا بقوله تعالى : « وَمِنْ أَهْلٍ الكتاب مَنْ إِنْ تأمنه 
بقِنْطَارٍ يود إليك 4 (2 والدينار يدحل فى القنطار » فعلم أنه يؤديه 
بنفس اللفظ . وكذلك قوله تعالى : « إِنَّ الله لا يَظْلِمُّ مْقَالَ 
ذْرَةِ 4 9 أن ذرتين : ذرة وذرة » فدل على ما قلنا . 

الجواب : أن الثوب . والزبرة 29 من الحديد والكر من 
الطعام » ليس ذلك من القنطار . والمعنى يدل على أن من يودى 
القنطار الوديعة » أولى أن يؤدى ذلك وليس هو ف اللفظ » وكذلك 
نصف ذرة لا يسمى ذرة ٠»‏ والله سبحانه وتعالى لا يظلمها 
اللا ان 


. سورة آل عمران » آية هلا‎ )١١ 
6 سورة النساء » آية‎ )١؟١‎ 
. 78/9 الزبرة : القطعة من الحديد . القاموس المحيط‎ )99( 


(:) ليست فى مم وار. 


باب (2 الكلام فى المجمل واللمبين 


007 - المجمل : مأفاد جملة من الأشياء » ('©2 من ذلك 
قوم : أجملت الحساب إذا جمعته » فعلى هذا يجوز أن يسمى العموم 
حملا بمعى. أن جماعة من المسميات قد أجلت محته . 

وقيل : المجمل مالا يمكن ( معه ) () معرفة الممراد به 25 . 

وقيل : ملأفاد شيئا من جملة أشياء » وهو متعين فى نفسه ع 
واللفظ لا يعينه . (*) 

وقيل : مالا يعرف معناه من لفظه . اختاره شيخنا . (1) 

4 - وأما البيان فيكون عاما ويكون خاصا . 

فأما العام : فهو الدلالة ألا ترى أنه يقال بييّن لى فلان كذا 


. فى ر : كلمة « فى ) لا داعى ها‎ )١( 

() انظر هذا المعنى فى المعتمد 5110/١‏ , الإحكام للامدى 8/8 . 

(9) ليست فى ق وعر. 

(54) هذا التعريف ذكره أبو الحسين فى المعتمد 8١1/١‏ » والآمدى فى 
الاحكام 9/8 . 

(5) وهو تعريف الإمام الرازى فى المحصول 781/8 . 

(5) انظر العدة ١//ا5‏ . 

(0) وهو ظاهر كلام أبى الحسن الهيمى . انظر العدة 55/١‏ » المسودة ص 
الاه » شرح الكوكب المنير ص 7١7‏ . 


ا 


وقيل البيان العام » هو إخراج الشىء من حيز الإشكال إلى 
حيز التجلى والوضوح (2 . 

وأما البيان الخاص » فهو فى عرف الفقهاء كل كلام أو فعل 
دل على المراد بخطاب لا يستقل بنفسه فى الدلالة على المراد 29 ع 
ويدخل فى ذلك بيان العموم . 

فإذا : البيان العام هو ء الدلالة المطلقة » والخاص هو : الدلالة 
الشرعية بادلة الشرع 

8 - تمل وقد اللاو اتدل اليد يمه كردا * 
التحليل والتحريم المتعلق بالأعيان _كقوله عاق +« ريت يك 
أنهَادَكُمْ 4 20 , ل حُرّمث عَلَيكُمْ اليه 4 (4) قال أو اسن 
الكرخى وأبو عبد الله البصرى : إن ذلك من المجمل 29 فلا يصح 
التعلق بظاهره وهو اختيار شيخنا ميجر فكو ل اليد ثاى اسرد 
الفقه 9) ع لأ التحريم معلق بقعي الأمهات والميتة وليس ذلك فى 


(01) هذا التعريف لأبى بكر الصيرفق وأبى بكر عبد العزيز . انظر العدة 
0 - #0 ء روضة الناظر ص ١84‏ » المسودة ص 577 » شرح الكوكب المنير 
ص 7١097‏ . 

. ”١ا//١ المعتمد‎ )١( 

() سورة النساء » آية 3 . 

صورة الماثلة 2 ايه 36 

(ه) نقل عنهما القول بالاجمال فى المعتمد 8/١‏ », الاحكام للامدى ١١/8‏ ء 
شرح العضد ١57/١‏ ء تيسير التحرير ١57/١‏ . 

.) فى مءر:(العمدة‎ )5١ 

(0) انظر العدة 58/١‏ . 
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مقدورنا فلم يجز أن يحرم علينا : ووجب أن يكون المراد تحريم فعل من 
ا ا ا 
فعل أولى من فعل فاحتجنا إلى بيان , ولأ الآية لو اقتضت تحريم فعل 
معين لكان اراد بتحريم الأعيان كلها ذلك الفعل بعينه ولا يختلف / 
بحسب اختلاف الاعيان » وليس التحريم فى الامهات يفيد الفعل 
الذى ( يفيد ) 2١(‏ فى تحريم الميتة . 

والذى يقوى عندى أن ذلك ليس بمجمل (" , ( بل ) () 
هو ظاهر من جهة العرف فى تحريم الاستمتاع فى الأمهات والأكل فى 
الميتة » وهو قول الجبالى وابنه وعبد الجبار . 40 

٠6٠‏ - والدليل على ذلك أن السامع لقوله : « حرمت 
عليكم أمهاتكم »4 . يفهم منه تحريم الاستمتاع لأنه هو المقصود 
بالتحريم المضاف ( إلى النساء ) 299 » وكذلك ( حرمت عليكم 
الميتة » يفهم منه نحريم 0 » لان المقصود بتحريم الطعام حرم 
أكله , وهذا عرف قائم ية يفهم به المراد » كالعرف فى الدابة ( أن ) (8) 
ام ل 0 
نقل إنها مجملة لا نعلم المراد بها 


. ليست فى ق‎ )١( 

(؟) وهذا قال به الشافعية . انظر البرهان */*4؟ , الإحكام للامدى 
١١/+‏ » ونسب القول به للجمهور فى شرح العضد ١59/5‏ » إرشاد الفحول ص 
8 ء, وهو ما صوبه صاحب تيسير التحرير 575/١‏ » وفواتح الرحموت ؟/8” . 

.)» وإنما‎ «١ : فى ق‎ )0١ 

(4:) انظر نسبة هذا الكلام لهم فى المعتمد 88/١‏ الاحكام للامدى ١7/*‏ . 

يي ا 

(5) ليست فى موار. 


5 


١‏ - فصل : ومن ذلك قوله تعالى : 3 وامسبحوا 
برؤوسكم » (2 , قال أصحاب ألى حنيفة : إنه مجمل (© , لأنه 
يحتمل مسح جميع الرأس ويحتمل ( مسح ) (© بعضه . يقال : 
مسحت يدى برأس اليتبم يحمل على البعض والكل » فإذا احتمل كل 
واحد منهما افتقر إلى بيان » فلما مسح النبى َه بناصيته (5()4) 
كان ذلك بيانا ووجب مسح الناصية . وعندنا أن هذه الآية غير 
مجملة "2 » لأن الرأس فى اللغة عبارة عن جملة الرأس لا ( عن ) 9) 
بعضه » ولهذا لا تسمى الناصية رأسا » كا لا تسمى العين وجها » بل 
هو عضو ف الوجه . والباء فى اللغة للإلصاق فإذا دخلت على المسح 
وقرنته بالرأس وجب مسح جميع العضو ( المسمى ) 9 رأسا حقيقة 


| . 5 سورة المائدة » آية‎ )١( 

(؟) انظر كشف الأسرار 87/١‏ » تيسير التحرير 171/١‏ » فواتح الرحموت 
كي ونسبه لبعض الحنفية . ٠‏ 

(9) ليست فى ق . 

(:) صحيح مسلم 717١/١‏ . 

(5) فى ق : كلمة ( وأن ) زائدة . 

(5) انظر القول بعدم الإجمال فى المسودة ص ١78‏ . شرح الكوكب المنير 
ص 7١7‏ ونسبه للجمهور » واختلف النافون للإجمال فمنهم من قال : إنه بحكم وضع 
اللغة ظاهر فى مسح جميع الرأس وهو مذهب مالك والقاضى أنى بكر وابن جنى ومنهم 
من قال : إنه بحكم عرف استعمال أهل اللغة الطارىء لا يجب مسح كل الرأس وهو 
مذهب الشافعى وعبد الجبار وألى الحسين . انظر المعتمد 4/١‏ 8" » البرهان 245/7 
الإحكام للامدى ١4/9‏ , شرح العضد ١59/5‏ » إرشاد الفحول ص ١7١‏ . 

[(9© ليست فى م ءر. 

(8) فى م»ر ١:‏ الذى يسمى ©). 


الكل 


فلا يعدل عنه وما روى عن الرسول عَِدُّهِ ففيه زيادة أنه مسح بناصيته 
وعمامته » ومسح العمامة يجزىء فى إسقاط الفرض » ومسحه على 
الناصية استحبابا » وقد عبر عن الجميع بالناصية فقال خذ بناصيتى 
إلى ( الخير » وعنده عدة نواص ) (21 من الخيل . 

٠‏ - فصل : فى قوله عليه السلام : ( لا صلاة إلا بأم 
الكتاب ) (23 و ١‏ لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل » (© و ( لا 
نكاح إلا يول 290+ فأصضحاب أن بحديفة: 220 يقولون: :“ذلك من 
المجمل . لأن الفعل المنفى موجود فالنفى يرجع إلى حكم من 
أحكامه » وليس حكم بأولى من حكم ( آخر ) 27 ويتناقض حمله 
على نفى الكمال ونفى الإجزاء » لأن فى ضمن نفى الكمال إثبات 
الاجزاء » فيثبت أنه يحتاج إلى بيان المراد . 


. © مايرضيك عنى وعند فلان عشر نواص‎ ١ : فى م »ر‎ )١( 

(؟) صحيح البخارى ١1/5‏ . صحيح مسلم ١90/١‏ ونصه عندهما 
و لاصلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ) . 

() سنن النسالى ١917/4‏ » ونصه فيه : ( من لم يبيت الصيام من الليل فلا 
صيام له ) » ورواه أبو داود فى سننه 457/١‏ » والترمذى فى سننه ٠١8/9‏ » وابن 
ماجه فى سننه 0 مع اختلاف يسير فى الألفاظ . 

(4:) سنن أبى داود 709/7 2 سنن الترمذى 4017/8 2 سنن ابن ماجه 
١/ه‏ 25 

(5) نسبة القول بالاجمال إلى الحنفية خطأ ٠»‏ فالذى فى فواتح الر حموت 
.ء وتيسير التحرير ١159/1١‏ ء أنه لا إجمال فى هذه النصوص . وقد نسب القول 
بالإجمال إلى القاضى أبى بكر الباقلانى وأبى عبد الله البصرى . انظر الإحكام للامدى 
17/8 ء المعتمد 585/١‏ ء المحصول 748/8 شرح العضد 170/١‏ » روضة الناظر 
ص 18١‏ ء سواد الناظر 508/7 » إرشاد الفحول ص ١7١‏ . 

(5) ليست فى ق 
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والصحيح أن هذه الأخبار غير مجملة ('2 , بل تدل بظاهرها 
الل رو ماي 
من قول الرسول عَوْيُه إذا دخل على كل االدت 0 كمل 01 كل معانيه 
الشرعية » فيقتضى ذلك نفى الصلاة الشرعية إذا جر يقرأ بفاتحة 

5 ب الكتاب » وكذلك فى الصيام والنكا 50000 

فإن قيل : قد تسمى الصلاة الفاسدة صلاة فينصيف إليها 
الخين.: 

قلنا : لا تسمى صلاة حقيقة وإنما ذلك مجاز » بمعنى أنها على 
صورة الصلاة » وكلام الرسول عليه السلام ينصرف إلى الحقيقة ماأمكن , 
وماذكروه لا ( يصلح لأنه ) 29 إنما ينصرف حرف النفى إلى الحكم 
الا سس كه الكل ا 
النفى إلى ماأضيف إليه » وهو الصلاة الشرعية جميعها » والصيام 
والنكاح . 


*.٠م‏ - فصل : فأما قول الرسول عله : « إنما الأعمال 
بالنيات ) 27© فليس بمجمل 57 لآن المعقول من ذلك نفى إجزاء 


)١(‏ وهو قول الجمهور . انظر روضة الناظر ص ١8”‏ » سواد الناظر 
5 » شرح الكوكب الخنير ص 5١4‏ . 

(0) ىا مءر:«يصحلأنها ). 

() صحيح البخارى 9/١‏ .» صحيح مسلم ١6١8/8‏ . 

(4) وهو قول أكثر العلماء » وخالف فى ذلك أبو الحسين وأبو عبد الله 
البصريان : أنه من المجمل . انظر المعتمد 885/١‏ . المحصول 548/8 . الاحكام 
للامدى 18/5 » روضة الناظر ص ١87‏ » سواد الناظر 505/5 » شرح الكوكب 
المخير ص 78414 . 


5 


العمل » لأن صاحب الشريعة لا ينفى المشاهد » والعمل مشاهد بغير 
نية » وإنما ينفى الحكم الشرعى فكأنه قال : لا عمل شرعى مجزىء 
إل ينيف 

فإن قيل ‏ العمل موجود بغير:نية :قبت أن-النهى يتضعن إما 
فاحتاج إلى البيان . 

قلنا : نفيه يدل على عدمه وعدم إجزائه » فإذا بطل عدمه بقى 
) أنه نفى ) 0 إجزاءه . 

فإن قيل : ماحمله على نفى الكمال ؟ 

قلنا : ثبوته مجزئا يدل على صحته وثبوته » وذلك يخالف نفيه » 
لآن من نفى الإجزاء » فقد نفى الكمال فكان حمله على الإجزاء 
احرف او 00 

فإن قيل : قد ورد « لا صلاة لجار المسجد إلا فى 
المسجد » 0 حل :تفن الكمال:: 

قلنا : ذلك لدليل . 

٠64‏ - فصل 59 : قوله عليه السلام : « رفع عن أمتى 


)١(‏ ليست فى معدر. 

0 ف ق : «أولى ». 

(6) سنن الدارقطنى 470/١‏ » المستدرك 547/١‏ » وقد تكلم السخاوى 
على الحديث وطرقه وانتهى إلى ضعفه . انظر المقاصد الحسنة ص 154 . 

(:) ليست فى ق . 


75 


الحظأ والنسيان 6 ..:2١(‏ يقتضى نقن .ما يجت -بذلك الفعل لو كان 
غييدكا + 00 


فإن قيل : يحتمل أنه يريد نفى الاثم . 

قلنا : الاثم داخل فى ذلك » لأنه بعض الأحكام الواجبة بذلك 
الفعل لو كان عمدا , ولأن الإثم لا مزية لأمته ( فيه ) 27 على سائر 
الم لان الناسى غير مكلف . 


م - فصل : قوله تعاللى : « وَالسَارق وَالسَارقة فَاقطَعُوا 
ُدِيَهُمَا 4 (؟» ( هذا ) © عام فى كل سارق 207 خلافا لأصحاب 


3 
ا 


)١‏ سئن ابن ماجه 553/١‏ », ونصه : ( إن الله تجاوز - وضع - عن أمتى 
الخطأ والنسيان :وها اسدكرعوا عليه 8 وهو ضعي ., 

(؟) انظر روضة الناظر ص ١87‏ » سواد الناظر 5٠١/5‏ » شرح الكوكب 
اوري ع او اجون عن أقدهةة الى م اشم كلها لأى اين وان 
عبد الله البصريين » وعند ذلك فإما أن يضمر نفى جميع الإحكام أو بعضها وعلى 
تقدير نفى جميع الأحكام يرتفع الضمان لكونه من جملة المؤاخذات والعقوبات . 
أجاب الأصوليون عن هذا فقالوا : لا نسلم أن الضمان عقوبة ولهذا يجب فى مال 
الصبى والمجنون وليسا أهلا للعقوبة وإن سلمنا أنه عقاب لكن غايته لزوم تخصيص 
عموم اللفظ الدال على نفى كل عقاب وذلك أسهل من القول بالإجمال . انظر المعتمد 
١/م”‏ » المحصول 5607/8 , الإحكام للامدى ١١/9‏ ء شرح العضد ؟/وه ع 
إرشاة الفججول فيه 11 

(0) ليست فى م ودر. 

(:) سورة المائدة » اية م" . 

(5) ليست فى ق . 

(5) وهو قول الجمهور'. انظر المعتمد 787/١‏ » العدة 77/١‏ , المحصول 
/ه؟ ء الإحكام للامدى 19/9 » شرح العضد 150/5 » المسودة ص ٠١١‏ »ع 
شرح الكوكب النير ص 7١١‏ », إرشاد الفحول ص ١7١‏ . 


خرن 


أبى حنيفة (21 » أنه يجمل لأنه يحتمل سارق قليل وكثير » ومن حرز 
ومن غير حرز . 

5 - لنا : أن السارق فى اللغة من أخذ الشىء فى خفية » 

ف 0 حي ال ف ا 7 ع ع 

قال تعالى : « ايْنْهَا العير إِنّكمْ لسارقون »4 22 أراد إنكم أخذتم صاع 
الملك مستسرين بذلك فهو على عمومه إلا ماخصه الدليل . 

ذأخا قر فاك :4ح الوا اد نيما فقيل زتها سا لايد 
يحتمل اليد من المنكب » ومن المرفق » ومن الكوع » فاحتاج إلى بيان 
ولان القطع عبارة عن الإبانة وعبارة اتصال القطع باليد » يقال برى 
القلم ( فقطع ) ("2 يده : إذا جرحها » وعندنا ليست مجملة لأن اليد 
عبارة عن جميع اليد إلى الإبط » وهذا لما ( نزلت اية ) 257 التيمم 
مسحت الصحابة إلى الاباط والمناكب » وهذا إذا قال القائل / 
الدليل على القطع من الكوع لانه إن تناول جميع اليد حقيقة » 
( والكف حقيقة ) 2 » فيجب حمله أيضا على أقل مايقع عليه 


)١(‏ نسب هذا القول إلى بعض الحنفية الفتوحى فى شرح الكوكب النير 
ص 7١7‏ » ونسبه ابن تيمية فى المسودة ص ٠١7‏ لعيسى بن أبان الحنفى » لكن 
صاحب تيسير التحرير 170/١‏ » وفواتح الرحموت 58/١‏ » قالا بعدم الاجمال ونسبا 
الإجمال لشرذمة من الناس » لم يسموها . 

. 0١ سورة يوسف ء أآية‎ )١( 

059 ليست فى ق . 

(1) فى ق : « نزل ). 


(5) ليست فى مار. 


ا 
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الاسم » وهو الكف , ولأنه إذا أمر الإنسان بفعل مايقع على أشياء , 
والعقل يحظر فعل ذلك وجب عليه فعل أقلها » والباق يبقى على المنع 
وهذا إذا قال : اضرب رجلا » وجب عليه ضرب شخص يسمى 
5-7 

07م - فصل : وأما قوله تعالى : « وَأحَل الله البَبعَ وَحَوُم 
ربا 4 ©١(‏ فقال شيخنا هو مجمل ) 

لك الل تعال. سكن عنيم أنبم قالوا + يق إِثمَة اليم مكل 
لبا 4 (© فافتقر إلى ما بميز بين البيع والربا » وعندى أنه ليس 
بمجمل , وإنما هو على عمومه (©) فى كل ما يسمى بيعا إلا ما خصه 
الدليل » وما احتج به » فعليه لأنهم فرقوا بين البيع والربا فى الاسم وإنما 
قالوا هو مثله فى المعنى . والله أعلم . 

- مسألة : لا يجوز أن يراد بالاسم الواحد معنيان 
مختلفان » حقيقيان أو حقيقة » ومجاز كالنكاح المفيد للوطء حقيقة » 
وللعقد كناية ومجازا » وإنما يراد به أحدهها . 


. ١! سورة البقرة » آية‎ )١( 

)١(‏ انظر العدة 7١/١‏ إذ قال أن الآية مجملة » ولكنه فى 59/١‏ قال إنها 
ليست مجملة » وقد نقل الفتوحى فى شرح الكوكب المنير ص 5١7‏ القولين عن 
القاضى . 

() سورة البقرة » آية هلا١؟‏ . 

(4) وبه قال الكنانى فى سواد الناظر 5٠0/75‏ » وذكره ابن تيمية فى المسودة 
ص ١78‏ » ونسبه الفتوحى فى شرح الكوكب الثير ص 7١+‏ للأكثر . 


كي 
فإذا كانا حقيقيين كان اللفظ مجملا فيهما » وبه قال أبو هاشم 


أبو الحسن الكرخى وأبو عبد الله البصرى (2 . وذهب الجبالى 
وعبد الحبار إلى جواز ذلك » 29 وهو اختيار شيخنا 9 . 

وعن الشافعية كالقولين . (؟) 

وقال أبو الحسين : لا يجوز ذلك فى اللغة ويجوز فى الإمكان أن 
9 

قورت الها عل أنه لاهرق ذللقة ل باللغة و "أن أسم 
الشخص يقع على الرجل وعلى المرأة حقيقة فلو قال رايت شخصا 
لا يجوز أن يعبر به عن رؤية رجل وامرأة ) . (5) 

ا نين وضعوا قولهم ( حمار ) للبهيمة الخصوصة 
وحدها ( حقيقة ) 299 , وتجوزوا به فى البليد وحده » ولم يستعملوه 


. 555/١ انظر رأيهم فى المعتمد‎ )١( 

. "8560 "75/١ انظر المعتمد‎ )١( 

(*) انظر رأيه هذا فى العدة 550/7 » وصرح رحمه الله فى موضع آخر بعدم 
الجواز يقول فى العدة ١ : ٠١ / ١‏ ولا يجوز حمل الاسم على معنيين مختلفين أحدهما 
حقيقة والآخر مجاز » إذ لا يحمل على الصريح والكناية وهذا إجماع الصحابة حين لم 
يحملوا اسم القرء على الامرين » ولو حمل اللفظ عليهما لم يمتنعوا منه من غير دلالة » . 
هذا وقد أشار ابن تيمية فى المسودة ص ١507 - ١5‏ إلى هذين الرأيين للقاضى ألى 
عه ع 

(5) أشار الشوكنى للقولين فى إرشاد الفحول ص ١7١‏ . 

. 555/١ المعتمد‎ )5( 

(5) ليست فى ق . 

0) فى ق :( إنهم ). 

(8) ليست فى ق . 


لآلا ب 
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فيهما معا بدليل أن الإنسان لو قال : رأيت حمارا لم يفهم منه أنه رأى 
ا ل 
أشخاص ببيمتين وبليدين ٠‏ 

وكذ الك قرشم قرع وصعوة :للحيض وحلاه وللطيز: وده :وم 
يضعوه مما لأنه ( لو ) 2١0‏ وضع ( لمما لفهم ) () من قوله : 
قروان » أربعة » طهرين وحيضتين » ومن ثلاثة أقراء ستة » ولوجب أن 
يكون المستعمل ( له ) 29 فى أحدهما , متجوزا لأنه لم يستعمل 
اللفظ على ماوضع له على التحقيق » والأمر بخلاف ذلك فصح أن 
المتكلم إذَآ قال + للمرأة ( اعتدّى ) 250 بقرء لا يكون. مريدا فنا أن 
0 
اضرب رجلا لأنه يضرب أى رجل شاء لأن رجلا لم يوضع هذا 
وخده< 6 :وإها اتحتض معي اليحوية: ومو معني :وا حل اشائع :فى 


أشخاص الرجال 4 كأنه قال : : اضرب شخصا ثمن اختص بمعنزى 


ع 


الرجولية فيعلم ( منه ) © أنه أراد منه ضرب الرجال على 
( البدل ) "© بخلاف اسم القرء لأنه ليس يفيد فى الطهر والحيض / 
ل ل 
معنيين مختلفين فلم يحمل عليهما . 


)١(‏ ليست فى م وار. 

(5) فى مءر:«لايفهم»). 
5) ليست فى ق. 

(5) فى ق : «١‏ عندى ) . 
(5) فىامءر: ١‏ فقائل ). 
(5) ليست فى م واعر. 

0) فى ق : «١‏ اليد ) . 


554١ 


فإن قل اليس ون أن يقول الانسان “رايت رلا وإن 
كان قد رأى ( رجلا ) 2١(‏ بعينه » فكيف يقولون : إن رجلا لا يختتص 

( قلنا : لا يفهم السامع منه 7( رجلا بعينه وإنما ساغ 
للمتكلم أن يقول ذلك إذا رأى رجلا بعينه ) 29 , لأن اسم الرجل 
يختص بالمعنى الذى يتميز به الرجل من غير وهو معنى الرجولية (*) 
وزيادة » فصح أن يخبر الرجل عن الرجل ويترك الزيادة التى تدل على 
تعيين ذلك الرجل . 

فإن قيل : فما يقولون : إذا قال لا تعتدى بقن » أليس يحمل 
على الحيض والطهر ؟ 

ولا يحمل على واحد منبما ( معين ) () . 

قلنا : بل يحمل على واحد منهما » إما أن يكون أراد الحيض أو 
الطهر » لأنه لو أراد مجموعهما كان قد أراد مالم يوضع له اللفظ , 
وإن أراد مايسمى قروا أو ما فيه معنى من معانى القن » فلفظه ليس 
فيه ذلك » وإنما علق الحكم بالق ولم يقل مايسمى قروا » ولا ما فيه 
معنى من معافى لق . 


)١(‏ ليست ىم وعر. 

. فى م : كلمة « أنه » لا داعى ها‎ )١( 

(9) ليست فى ق. 

(4) فى ق : ١‏ إذا رأى رجلا بعينه فقد رأى ما اختص بمعنى الرجولية » 
زائدة . 


(5) فى ق :( معنى ). 


) " المهيد ج‎ -1١5( 
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فإن قيل : أليس لو قال ( لها ) () : اعتدى بما يسمى قرءا 
ماجاز أن تعتد بالطهر . وجاز أن تعتد بالحيض . فقد أفادهما 
اللفظ . 

قلدانك إغلاشقاق دللة لأديما انفقا فى انه وفنا هنما )نينا 
يسميان أقراء » فالفائدة غير مختلفة فى التسمية » فصار كقوله : 
اضرب رجلا فى أنه أمر بضرب ما يختص بمعنى الرجولية » وليس كذلك 
قوله اعتدّى بقرءِ لأن ( معنى لق ) ("© الطهر » والحيض مختلف » 
فكل واحد منهما يفيد فى صفته غير مايفيده الآخر » فلم يدخلا فى 
لفظ واحد . 

موا د وليل اعرد لو تجاز استجفال الكلية الراحدة فق 
حقيقتها ومجازها » لكان قد أراد استعمالها فيما وضعت له » وأراد 
العدول بها عما وضعت له فى حالة واحدة » وذلك يتنافى » ؟ يتنا 
كون لفظة الأّمر يراد بها الإيجاب والنهديد » واللفظة يراد بها 
الاقتصار على الشىء » و«انجاوزة إلى غيو » وفيه ضعف » لأنهم 
( لا ) © يقولون : إنه يعدل باللفظة عما وضعت له إلى مالم توضع 
له » وإنما استعمالها فيما وضعت له وفيما لم توضع له , بيانه : أنه 
يستعمل النكاح فى الوطء والعقد معا » وذلك لا يتنافى . 


اويل :وليل اع أأن؛ متهم الكليلة ذف عقيهنا 


)١(‏ ليست فى موار. 
)١١‏ فى مءع)ر: (١‏ عمعناه فى ). 
(99) ليست فى ق . 
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لايحتاج فيها إلى ( إضمار ) 2١(‏ كاف التشبيه » ومستعملها فى مجازها 
لابد أن يضمر كاف التشبيه » ومحال أن يضمر الشىء ولا يضمره » 
فيقول : رآنت انبكذأ ؛ ويريد به البهيمة ( ورجلا ) 0" شجاعا 
كالأسد . 

م - دليل آخر : لو جاز أن يراد باللفظ الواحد 
معنيان » لجاز أن يراد به إكرام الرجل وإهانته » ومدحه والاستخفاف 
به » فلما لم يجر كذلك فى مسألتنا » فإن قيل : هناك ( لا ) 9) 
يتضادان / ولهذا لو صرح بهما فى لفظين لم يجرء بخلاف مسألتنا . 

فلن : لآ تضاداك وهذا معان و بأن يقول : أعظلةم 240 ألفا 
لأنه دلنى على الطريق واصفعه مائة لأنه خاطر بى » (( وعز فلانا 
بوالده )) 2*7 وهتّه بالولاية ( بعده ) 20 . 

+١م‏ - احتج المخالف بأن سيبويه قال : قول القائل 
( لغيه ) © : الويل لك خبر ودعاء » فجعله مفيدا للأمرين . 


. ليست فى ق‎ )١( 

هم فى ق : ١‏ ورأيت رجلا ) . 

(9) ليست فى م ار. 

(54) فى م ءر ١:‏ فيقول أعطى ) . 

(5) فى م» ر : (١‏ وعز فلانا وهنه يعنى بوالده ) وفى ق : « وهن وعز فلانا 
بوالده » . 

(5) ليست فى ق . 

0) ليست فى ق . 


ا 
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الجواب : أنه ليس فيه دليل على أنه يستعمل فيهما معا © ولا 
يمتنع أنه يريد به أنه موضوع للخبر ويستعمل فى الدعاء مجازا فى حالة 

ل ك- حب بأن" ابن غم قال + قبلة الرخل :من الملامسة 
( فتوضأوا منه ) (2 . 

وأجاز للجدب التيمم بقوله : «١‏ أَوْ لَامَسمُ التسسَاءَ بم 90 
تحيلة عايه ا عا 

لوانت .أنه يحتمل أنه علم وجوب التيمم على الجنب 
بالسنة لا بالآية . ( لأن أباه لم يفهم من الآية التيمم للجنب » بدليل 
قصة عمار () رضى الله عنه ) . 


- واحتج بأن قوله تعلل : « وَالمُطلْقَاتُ ينص 
بِأنْفْسِهنٌ لاله فرُوءٍ 4 (*) فقيل : الحيض والطهر » لأ للمرأة تقليد 
من يرى الحيض ٠»‏ وتقليد من يرى الطهر » وأمبما فعلت فقد أراده الله 
منها » وكذلك قد أراد من امجتهد ما يوّديه إليه اجتبهاده منهما . 


)١(‏ ليست فى ق ء والأثر عن ابن عمر ذكره الجصاص فى أحكام القرآن 
الا 

(؟) سورة النساء » آية + . 

إضة الصحالبى الجليل عمار بن ياسر بن عامر بن مالك بن كنانة بن قيس . من 
بنى تعلبة كنيته أبو اليقظان حليف بنى مخزوم . أمه سمية » وهو وأبوه وأمه من 
السابقين للاسلام ؛ توفى سنة لام ه . انظر ترجمته فى : الاصابة لامع 
الاستيعاب 47/5/79 . 


(5) سورة البقرة » آية .م77 . 


5 


الخوات :"أن مق يقول 1( اتلرى:10اق . واحتة لأ يكلم .أن 
كل واحد منهما مراد » بل المراد أحدهما » وعلى المجتهد بذل وسعه 
واجتهاده » فإما يصيب أو يخطىء » ومن يقول : كل مجتهد مصيب 
يقول : يحتمل أن يكون ذلك منقرلا من اللغة إلى الشرع بدليل , 
فيكون الطهر والحيض فى الشرع مرادين . 

5م - واحتج بأن كل معنيين جاز ( إيرادهما بلفظين » 
جاز إيرادهما ) © بلفظ يصلح لما » كالمعنيين المحفقين : 

الجواب : أن هذا قياس فاسد » لأن المتفقين بمعناهما واحد » 
وفائدتهما واحدة فلا يسميان معنيين . على أن اللفظين يجوز فيهما 
ما ( لا ) 29 يجوز فى اللفظ الواحد » ألا ترى أنه يجوز أن يتكلم بالأمر 
ويريد به الإيجاب ؟ ويتكلم مرة أخرى ويريد به التبديد » ولا يجوز ذلك 
فى اللفظة الواحدة » وكذلك يتكلم بالعموم ومراده الاستغراق » ويتكلم 
به ثانيا ومراده الخصوص ولا يجوز أن يريد بهما فى حالة واحدة 
الاستغراق والخصوص . 

- احتج بأن المنع من ذلك لا يخلو إما أن يكون 
لاستحالة اجتاعهما فى الإرادة » أو لأن اللفظ ( لا ) ©» يصلح 
نما + لا حون أن نيكرن و الأل م (29© لأنه لا يسعحيل أن يريد 


. الواحد ») وقد صوبها كاتب ر فى اغشامش‎ ١ : فى م ءر‎ )١( 
. » أراد بهما بلفظ جاز أراد بهما‎ ١ : فى ق‎ )5( 

(0) ليست فى ق . 

(:) ليست فى ق . 

(0) ليست ىق ميعر. 
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بالملامسة ( الوطء ) 2١(‏ وما دونه » ويريد بقوله : ثلاثة قروء الحيض 
والطهر » ولهذا يصح أن يصرح بذلك فيقول : إذا لامست باليد أو 
بالجماع فتطهر » واعتدّى بثلاثة أقراء من الحيض أو الطهر » ( ولا 
يجوز أن يكون لأ اللفظ لا يصلح هما فالقه يصلح للحيض 
والطهر ) 29 فلا وجه للمنع . 

الجواب : أن المنع من ذلك لأن اللفظ الواحد لم يستعمله أهل 
اللغة فى معنيين مختلفين فى حالة واحدة » وهذا لم يعقل من قوهم : 
رأيت حمارا أنه رأى بهيمة وبليدا فى حالة واحدة » فمدعى ذلك 

ب يحتاج ( إلى ) 7" أن ينقل عنهم أنهم استعملوا ذلك / . 


0) ليست فى م وعدر. 
0 ليست فى مءعر. 


( باب الحقيقة والمجاز )١())‏ 


4 - باب نذكر فيه ( بيان ) (") الحقيقة والمجاز وحدهما 
ليعلما ونقدم (©2 حقيقة الكلام وهذا الباب يجب أن ( يجعل ) 299 فى 
أول الكتاب (") وقد ذكرناه هاهنا لأنه ( ثما )» 9) يفتقر ( إلى ) 9 
معرفة المجمل والمفسر . 

89 - فصل : حقيقة الكلام : ماانتظم ( من ) 00 
حرفين فصاعدا » من الحروف السنوغة المي 3 

وبهذا الحد ينفصل الكلام مما ليس بكلام » لأنه ينفصل من 
الإشارة لأنها لا ( تنتظم ) 22١7‏ ع ومن الحرف الواحد لأنه ليس 
بحرفين » ومن حروف الكتابة لأنها ليست مسموعة ؛ ومن أصوات 
كر فين الباق لأها اليسنة روف متهيزة + 


01 ليست فى النسخ الثلاث . 

. ليست فى ق‎ )١( 

09) فى ق : كلمة « على ) زائدة . 

(4) فى م#٠)عر:(يكون‏ ). 

(ه) ذكر أبو الخطاب فى بداية الكتاب عدة مباحث من باب الحقيقة وامجاز, 
وكررها هاهنا . 

(5) ليست فى ق . 

0) فى مء)ر:١‏ إليه فى »). 

(8) ليست فى مودر. 

(9) سبق لأبى الخطاب تعريف الكلام فى المقدمة فقال هناك والكلام مجموع 
أصوات وحروف تنبىء عن مقصود المتكلم » وتعريفه هنا هو تعريف أنى الحسين 
البصرى ف المعتمد ١4/١‏ . 

)٠١١‏ فى ق : ( تنضم). 


الفلن 


وقال بعضهم : حد الكلام ماكان مفيدا 2١(‏ » ويلزمه على هذا 
أن تكون الإشارة ( والفعل ) 20 كلامين . 

وقال بعضهم : من شرط الكلام ما وقع عليه المواضعة 0 . 

وهذا فاسد من وجهين : أحدهما , أن أهل اللغة قسموا الكلام 
إلى : مهمل ». ومستعمل » فجعلوا المهمل كلاما وإن لم يوضع 
لشىء » والمستعمل ما وضع ليستعمل ف المعانى » والآخر ( أنه ) (*) 
يلزمه أن لا تكون الحروف المؤلفة كلاما إذا لم يقع عليبا الاصطلاح . 

فإذا ثبت هذا ».. فالكلام المستعمل على ( ضربين ) © : 
أحدهما : يفيد صفة فيما استعمل ( فيه ) 2١(‏ , كقولنا : أسود 
وطويل » والآخر : لا يفيد صفة ( فيما ) ("© استعمل فيه . 

وفو: ضبان + أحدعنا' افيه “معنى_ الشتمول: كقولنا - شىء 
وضع لكل ما يصح أن يعلم . 

والثافى : ليس ( فيه ) (» معنى الشمول » كأسماء الأعلام 
كزيد وعمرو » فإن من سمى ابنه زيدا » لا يجب أن يشارك بينه وبين 


. ١8/١ انظر التعريف فى المعتمد‎ )١( 

(؟١)‏ فى مءر:١‏ والعقل ) . 1 
9*) جاء شرط المواضعة مذكورا فى سواد الناظر ١8/١‏ . 
(4*) ليست فى ق . 

(5) فى م٠)عر:١‏ قسمين ) . 

رك اليمحت فا مر 

0) فى مهءر:(مها). 

(0) ليست فى مءر. 
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غيو فى الاسم » فأما اللقب فإنه يجرى محرى الإشارة ٠‏ لأنه يفيد 
صفة مخصوصة » ألا ترى أن صفات الملقب تنقص وتزيد فلا يتغير 
اسمه ؟ ويجوز أن يتغير لقبه فيقال : أعرج وأعمى وما أشبه ذلك . 
فصار الكلام المستعمل على ضريين : أحدهما لقب والآخر ليس 
بلقب » فاللقب لا تدخله الحقيقة وامجاز » وما ليس بلقب يدخله 
الحقيقة وامجاز . 


٠‏ - فصل : حد أبو المبنيه 07 اللمفية 
(( بأنها )» (© : « مأفيد بها ما وضعت له فى أصل الاصطلاح 
( الذى وقع التخاطب فيه ) 2©9 وقد دخلت فيه الحقيقة اللغوية 
والعرفية والشرعية . 

وانحاز : ماأفيد به معنى مصطلحا عليه غير مااصطلح عليه فى 
أصل تلك المواضعة (*) . 

فعلها أبو عيذ الله الصف وعينة الشقياز 190 يان الحفيقة :: 


. 58/١ وانظر تعريفه فى الإحكام للامدى‎ . 17/١ انظر الحد فى المعتمد‎ )١( 

(0) ليست فى : قءوف م »ء ر : ١‏ فهو ») ولعل الصواب ما أثبته . 

9) ليست فى موار. 

(5) انظر الحد فى المعتمد ١5/١‏ . 

(5) انظر تعريفهما فى المعتمد ١10/١‏ * 1» وقريب من تعريفهما تعريف 
القاضى للحقيقة والمجاز فى العدة ٠١1/١‏ » وانظر تعريف الحقيقة والمجاز فى الإحكام 
للآأمدى 75/١‏ -8؟ » روضة الناظر ص ١1‏ - 1070 ء شرح العضد ١١8/١‏ »ع 
شرح الكوكب النير ص 9” . 


ا 


">9٠ 


وهو أقوى من الأول لأن الأول عنده إذا قال الواضع : سموا هذا 
حائطا أو قال قد سمميت هذا حائطا لا يكون قوله فى تلك الحال 
حقيقة ولا مجازا لأنه / لم يتقدم ( ذلك ) 2١(‏ مواضعة واصطلاح . 
وهذا خطأ لأن الكلام إذا خلا عن حقيقة ومجاز كان مهملا » وهذا 
كام جنير عر مهيدل 

فإن قيل : فحدم يلزم عليه أن يكون من استعمل ( اسم ) (5) 
امنا واف الأعن د 200 قور بد لحز فوج 50) أفاه بغز 
ما وضع له . ش 

قلنا : كذا نقول » ومن سلم قال : الأرْض ( لا ) "2 تعقل من 
اسم السماء » والأسد فى الشجاع يفهم إذا علمنا أنه لم يرد باللفظ 
الحقيقة » ولهذا لو أطلق قوله أسد جوز السامع أن يكون قد استعمله 
فى ( الشجاع ) (21 ,ولا يجوز ( إذا ) 29 أطلق السماء أن يكون قد 
استعملها فى الأض ( . 


)١١‏ فى مءر:(ذكر). 

0) ليست فى م عر. 

. ) والارض فلا‎ «١ : فى ق‎ )١ 

(5:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(5) فى مءر:«اليجاز). 

0) فى ق : (أن يكون قد ) . 

(8) هذا المبحث ذكره أبو الخطاب بجملته فى المقدمة 


5١ 


١‏ - فصل : اختلفوا فى الاسم المشترك 2©١(‏ بين شيكئين 
هل هو حقيقة فيهما مثل قولنا : قر » هل هو حقيقة فى الحيض » 
وحقيقة فى الطهر ؟ 

فقال أكثر الناس : هو حقيقة فيهما . ومنع الأقل من 
ال" 

وذكروا ( أن الغرض من المواضعة ) © تمييز المعافى 
( بالأسماء ) 259 ليقع بها الإفهام » فلو وضعوا لفظة واحدة لشىء 
ولخلافه على البدل لم يفهم بها أحدهما » وفى ذلك نقض الغرض 
بالمواضعة » وهذا غلط » لأنه لا يمتنع أن تضع قبيلة اسم القرء 
للحيض » وتضعه أخرى للطهر ويشيع ذلك » ويخفى ( أن الاسم 
موضوع هما من قبيلتين » ويفهم من إطلاقه الحيض والطهر على 
البدل لما شاع ) 20 وثبت 

جواب عن : أن المواضعة تابعة للأغراض » وغير ممتنع أن 
يكون للإنسان غرض فى تعريف غيره شيئا مفصلا تارة » ويجملا 


( تارة ) 29 » ( نحو أن يرى سوادا ) 29 . ( فيقول ) ( : ياعمر 


01١‏ سبق لأبى الخطاب الكلام فى هذا الملبحث 
)09١‏ انظر المعتمد 35١/١‏ . 

(") فى مء ر : «١‏ بأن الغرض بالمواضعة ) . 
(:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(5) فى مءعر:«أخرى) 

(0) ليست فى ق . 

» فى ق : « يجوز أن يقول‎ )8١ 
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أرى سوادا ) أو يقول ياعمر أرى لونا , أن أهل الع رار 
(( شفق وقرء من )) (2 أسماء الأضداد » وهو اسم مشترك . 


- فصل : (2) الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع 
حقيقة فى مسمياتها 2 » مثل الضلاة والصيام والركاة والحج » فيكون 
0 الاسم . الشرعى 60 هن ااستفيد بالشرع وضعه للمعنى » سواء 
عرفه أهل اللغة أو لم يعرفوه » فإذا أطلق ( الشرع ) (*) الأمر.بالصلاة 
أو الزكاة أو الصوم أو الحج حمل على الشرعية » وبه قال عامة 
المعترلة 217 وأمكحات الى عنيقة 00 


وقالت ٠‏ الأشعرية : لم ينقل شىء من الأسماء من اللغة إلى 
الشرع , ولا يجوز ذلك بل الاسم باق على ماكان ( عليه ) 9 فى 


)١(‏ فى م ءر : ١‏ متفق وقرء من ) وفى ق : ( يتفق وفرض ) والتصويب من 
المعتمد ٠ . 35/١‏ 

() سبق لأبى الخطاب بحث هذا الموضوع ف المقدمة . 

(6) انظر هذا الرأى فى : سواد الناظر ١1/١‏ » روضة الناظر ص ١7‏ » 
شرح الكوكب النير ص 47 . 

(:) هذا هو تعريف ألى الحسين البصرى ف المعتمد 74/١‏ . 

(5) ليست فى م عدر. 

59) انظر رأى المعتزلة فى المعتمد 77/١‏ . 

0) ممن قال من الحنفية بأن الأسماء المنقولة من اللغة إلى الشرع حقائق 
ا ا 1 1١‏ » ولكنهما 
نقلا عن فخر الإسلام البزدوى والقاضى ألى زيد الدبوسى وشمس الأئمة السرخسى 
القول بأن الألفاظ المستعملة فى الشرع مجحازات لغوية » فكلام أبى الخطاب فى عزوه 
للأحناف غير محرر . 

(8) ليست فى مءعر. 


0 


اللغة » وضم الشرع إليه (2 أفعالا » فالصلاة اسم الدعاء وضم 
الشرع إليها ركوعا وسجودا وقياما وجلوسا وذكرا » وكذلك الصيام 
عبارة عن الإمساك وضِمٌ الشرع إليه النية . 

وعن الشافعية كالمذهبين 0) . 

والكلام فى فصلين : أحدهما ( فى ) 29 جواز نقل ذلك 
وس 0 

( والثانفى فى ) © أنه قد نقل . 

م - أما الأول فالدليل عليه ( أنَا نقول : الاسم قد يكون 
اسما لمعنى ) 2١(‏ غير واجب له وإنما هو تابع للاختيار » بدليل انتفاء 
الاسم عن المعنى قبل المواضعة » وأنه كان يجوز أن يسمى المعنى بغير 
مائ: به :+ نحو أن 9 يسمى المنواد نبياضا / 9© إل غين :ذلك + 
وإذا ثبت ذلك » جاز أن يختار مختار سلب الاسم عن معناه 
( ونقله ) © إلى غير لأنه تابع للاختيار . 


)١(‏ نسبه الجوينى فى البرهان لطوائف من الفقهاء واختاره ١74/١‏ » وانظر 
هذا الرأى فى المحصول 4١5 . 4١4/١‏ » شرح العضد ١١5١/١‏ . 

(؟) انظر مذهبى الشافعية فى المسألة فى الإحكام للآمدى 85/١‏ ؛ مختصر ابن 
الحاجب 17/١‏ » منهاج الوصول مع شرح الأسنوى 790/١‏ . 

(9) ليست فى ق. 

(:) ليست فى ق . 

. ) الثانى‎ «١ : فى ق‎ )6١ 

(5) فى ق : « كون الاسم اسما للمعنى ») . 

90) فى ق : ( يجوز أن يسمى البياض سوادا ) . 

(0) ليست فى ق . 


8 اب 


ه ”5 

فإن قيل : لو جاز ذلك لكان فيه قلب الحقائق وذلك 

قلنا : إنما يستحيل ذلك » لو استحال انفكاك الاسم عن 
المعنى » ( وقد بِيّنا أن المعنى يجوز ) 2١(‏ أن ينفك عن الاسم » والاسم 
فقلف عن لفن .+ 

والدليل على حسنه : أنه لايمتنع أن يكون فى ( هذا ) 9) 
النقل مصلحة » ؟ا لا يمتنع أن يكون فى تكليف العبادة مصلحة » 
والمصلحة وجه حسن . 

54 - دليل آاخر : أن الشريعة قد جاءت بعبادات لم 
تكن معروفة فى اللغة » فلم يكن بد من ( وضع اسم ) 27 ها لتتميز 
به ( عن ) (*) غيرها » 5 وضع أهل الصنائع لكل مااستحدثوا من 
الأدوات أسماء تعرف بها عند الحاجة إلى ذكرها » وكذلك إذا ولد 
للإنسان مولود سماه ليزه ( عن ) 209 غيو . 

فإن قيل : نقل الاسم ( عن ) 2١(‏ معناه إلى معنى آخر 
يقتضى تغيير الأحكام المتعلقة به » لأنه إذا أمر بالصلاة وهى الدعاء ثم 
نقلها إلى هذه الأفعال تغير الحكم وهذا قبيح . 


)١(‏ فى ق: ( نحو). 

0) ىمءر : ٠وأصل‏ ». 

(5) فى م عر : ( معرفة اسم يوضع ) . 
(؟) فى مءعر: ١‏ من). 

(5) فى ق : (من) .., 

(5) فى ق:«من). 


هه ؟ 


قلنا : هذا لا يقبح كا لا يقبح النسخ , على أنه لو سلم فهذا 
فى الاسم الذى تعلق به فرض » فلم منعت فى الاسم الذى لم يتعلق 
به فرض ؟ على أن فرض الدعاء لا يسقط ( بأن ) 2١‏ ينقل الله 
سبحانه وتعالى اسم الصلاة إلى هذه الأفعال والأقوال » ولو وجب 
سَقوطة يذلك لأمكن أن يذلنا الله تغالى غل أنه لا يسقط أن يقول : 
ما كنت ( أوجبته بالدعاء ) (]) فوجوبه باق عليكم . 


- فأما الدليل على أن الشرع ( قد ) 20 نقل بعض 
الأسماء » وهو الفصل الثافى أنّا نقول : « صلاة » لم يكن مستعملا فى 
اللغة لمجموع هذه الأفعال الشرعية لأن أهل اللغة لم يعرفوا هذه الصلاة 
ولا شروطها » ثم صار اسما مجموعها حتى لايعقل من إطلاقه سواه . 

فإن قيل : الصلاة فى اللغة عبارة عن الاتباع » ولهذا يُسَمُون 
الفرس مصليا إذا تبع الاول » وكذلك الطائر » فإذا تبع المأموم الإمام 
قيل هو مصل على ما وضع فى اللغة . قلنا : فيجب أن لا تسمى 
صلاة ( الإمام والمنفرد ) (4» صلاة » وأن من أطلق المصلى فى الشرع 
لا يعقل منه إلا المتبع ومعلوم أن هذا لا يخطر ببال السامع والمتكلم » 
( وإنما ) 2 يعبر به عمن أنى ببذه الأفعال . 


)١(‏ فى ق: «بل»). 

(5) فى ق : ١‏ أوجبه من الدعاء » . 
9) ليست فى ق . 

(5) فى ق : « النفرد ) . 


(ه فى ق : وفأماع». 
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فإن قيل : إنما ميت بذلك للدعاء الذى فيها . 

قلنا : إن عنيتم أن الصلاة تقع على جملة هذه الأفعال لأن فيها 
دعاء فقد سلمتم مانريده من إفادة الاسم لما لم يكن يفيده فى اللغة » 
ولا يضرنا أن تعللوا وقوع الاسم على هذه الافعال بما ذكرتموه . 

وإن أردتم أن اسم الصلاة واقع على الدعاء من جملة هذه 
الأفعال » فذلك باطل » لأن المفهوم من قولنا : صلاة جملة الأفعال 
ولهذا نقول : فلان في الصلاة إذا كان فى هذه الأفعال وإن لم يكن 
فى الدعاء » وقد خرج من الصلاة إذا فرغ من أفعالها / وإن كان 
متشاغلا بالدعاء . 

تاي خرد لمكت اناا سس تعواكة العو هال 
لأنه لا دعاء فيها وكذلك الأمى . ولم يقل ذلك أحد ) 20 . 

عاب غير + أنه في 290 .إذا آق! بالنهاء نوأ خا" بالقراءة 
والركوع والسجود أن تقولوا إنه قد صلى . وقد أنى بالصلاة ولم يقل 
ذللف انهل" ٠‏ 

5 - دليل آخخر : أن قولتا : صوم ( كان ) () يفيد فى 
اللغة الإمساك ليلا ونهارا »وهو يفيد. فى الشريعة إمساكا مخصوصا . 

وقولنا : زكاة يفيد فى اللغة ( اللماء ) (5) تقول العرب إذا كثرت 


. ليست فى ق‎ )١( 

0) فى ق : كلمة ( أنه ) لا داعى ها . 
9) ليست فى فق . 

(:) ليست فى مم وار. 


/اه ؟” 


المؤتفكات )١(‏ : زكا الزرع » أى ( إذا ) 29 كثرت الرياح » زاد 
الزرع ) 29 . ثم جعل فى الشرع إسما لإخراج جزء من المال 
طهرة » وذلك فى الحقيقة نقصان ( وليس بزيادة ) . ©) 

وكذلك الحج القصد . ولو نوى الإحرام وهو ( واقف ) (0) 
بعرفة صار حاجا ولم يقصد فدل على أن الاسم منقول . 

7م - دليل آخر : أن الشرع سمى إسلاما وإيمانا لمعانى 
مخصوصة وكذلك سمّى من رد على النبى عي كافرا » ومن شرب 
الخمر وزنى فاسقا » وهذا مما لم يضعه أهل اللغة ولا عرفوه » ولذلك 
جاء جبريل عليه السلام إلى النبى عَيُهِ فى صورة رجل فقال : 
) يا محمد ما الإسلام ) ؟9 


قال : شهادة أن لا إله إلا الله » وذكره . فقال : ما الإيمان ؟ 
ع أن تؤمن بالله وملائكته وك قال 22 : « هذا جبريل أناء 
يعلمكم أمر دينكم . ) 220 فلولا أن الاسم شرعى مااحتاج إلى بيانه 
أن المت (1) ادرف 


. 7١7/5 المؤتفكات : الرياح . انظر القاموس المحيط‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١( 

(5) فى م : ١‏ الشرع ) وقد صوبها الكاتب فى المهامش . 
(:) ليست فى ق . 

() ليست فى مم ودر. 

(7) صحيح البخارى ١١54/١‏ ». صحيح مسلم 79/١‏ . 
00 فى ق : كلمة « لا ) زائدة . 


) المهيد ج ؟‎ - ١79 


اللت ا 


فإن قيل : إلا أن صاحب الشريعة بعث ليعلمنا الأحكام 
لا الأسماء . ١‏ 

قلنا : إلا أنه إذا وضع حكما لابد أن يضع له اسما يعرفنا إياه » 
بعيزه عن غيه » فصار ذلك عائدا إلى الأحكام . 

7 :- لحت بأن قال + الله مسيخائه ‏ خاطب اثبيه يسان 
ا ا ا قال تعالى : 8 وَمَا 
نا من سول إلا بِلسَانٍ قومه 4 يه أن يكون الاسم 
ما سعوه . 

الجواب : أن الشرع إذا وضع أسماء لمعان فإن ذلك لسان 
العرب ولغتهم » لأنه مؤيد بالفصاحة العربية والحكمة الإلمية » ولا فرق 
بين أن يضع لا اسما مبتدأ لم تعرفه العرب » وبين أن ينقل إليبا اسما من 
أسماء اللغة يستعمل فى معنى له شبه بالمعنى الشرعى » ولا يكون بذلك 
كا اللغة :د 

8 - احتج بأنه لو كان فى الأسماء منقول » لبينه الرسول 
تكله و واومتيعة لملا كبرو 

( الجواب : أنه قد ) (© بيّنه بيانا عاما ظاهرا » لأنه سمى هذه 
الأفعال صلاة فى أى موضع ذكرها » وكذلك الحج والصوم والزكاة » 
حتى إذا أطلقت لم يفهم السامع غيها . 

جواب آخر : أنه ليس من شرط الاسم الموضوع أن يعلمه 


. 4 سورة إبراهم » اية‎ )١( 
.» فى ق : «أنه‎ 5 


56 


كل أحد بدليل )١(‏ أسماء الآلات ( التى للصناع ) 20 » وغير ذلك » 
ولهذا قال عَيدُهِ : ٠‏ خذوا عنى مناسككم ) 0 فبين » ثم اختلفوا فى 
إحرامه هل كان قارنا أو مفردا ؟ وى أفعاله . 

م - احتج بما هو عمدة لهم قال : لو كان قولنا : صلاة 
قد نقل إلى معنى. شرعى ٠‏ لكان ذلك معلوما محضلا + وليس الأمر 
كذلك . 

فإن قلتم : إنه معلوم لأنه عبارة عن القراءة والركوع والسجود / 
فيه أن تكرقة اعلةة الكعرس» الست بطيلقة أنه لا تراب قينا 
وصلاة الجنازة والمريض المومىء لا ركوع فيها ولا سجود فإذا لم يكن 
محصلا , علم أن الاسم ما انتقل . 

الجواب : أنه إذا كان يفيد مأفاد به فى اللغة ( من 
الدعاء ) 9 لم تسم صلاة ( الأخرس ) (*» صلاة » ولا صلاة الأمى 
لانه لا دعاء فيها 1 

جواب اخر : أن قولنا صلاة » نقل إلى معان مختلفة وليس 
ذلك يمتنع » كم لا يمتنع كون الاسم اللغوى مشتركا بين أشياء مختلفة 
كالعين واللون , وإنما وضع له قولنا صلاة بالإضافة إما إلى الوقت 


0 ل عون + كلنة أن ) زائدة. 
(0) فى ق : ١‏ الصناع ) . 

(؟) صحيح مسلم 917/9 . 

(4:) ليست فى ق . 


)5١(‏ فى ق :( والأعرس ا 


3 


كقولنا : صلاة عيد وصلاة جمعة ( وصلاة ظهر ) (©2 وما ( أشبه 
ذلك ) () أو بإضافتها إلى المصلى وأحواله كقولنا : صلاة مقيم ‏ 
( وصلاة مسافر ) 29 , وصلاة خائف », ( وصلاة امن ) ©) ع 
وصلاة مومىء » أو أخرس » وما ( أشبه ذلك ) (*) 

١6م‏ - احتج بأنه لو كان لصاحب الشريعة ( النقل ) 9) 
لكان إذا خاطبنا بكلام أو علق حكما على اسم أن نتوقف فيه » 
لجواز أن يكون ( قد ) 29 نقل ذلك الاسم من اللغة إلى الشرع . 

الجواب : أنّا لا نتوقف » بل نحمله على ( مقتضبى (" ) اللغة » 
لذ انز يعتيها ابداسوهلة إن مني قتع الا تر أن النسم اللغوف 
له حقيقة ومجاز ؟ فإذا ورد مطلقا لم نتوقف ( وإنما نحمله ) 29 على 
الحقيقة » إلا أن يبين لنا أن المراد به المجاز وكذلك العموم نحمله على 
الاستغراق » إلا أن يبين لنا التخصيص . 


. ليست فى ق‎ )١( 

(5) فى ق : « أشهه ). 
(0) ليست فى ق . 

(5:) ليست فى ق . 

و 33 11 أشبية + 
(5) فى ق : ١‏ انتقل ) . 
0) ليست فى ق . 

() ليست فى م وءر. 

(9) فى مءعر:( ونحمله »). 


51١ 


؟8م - فصل : الأسماء العرفية » 2١(‏ ماانتفل ( عن ) 7(") 
بابه ( بغلبة ) 29 عرف الاستعمال عليه » لا من جهة الشرع ء 
الأأض فى اللغة » وهو فى العرف ( اسم ) (4» للنجو الخارج من 
الإنسان » والراوية اسم للجمل فى اللغة ( وهو فى ) 227 العرف اسم 
للمزادة » والدابة اسم لما دبّ وهو فى العرف اسم للفرس » فإذا أطلق 
ذلك انصيف إلى الاسم العرفى . 

مم - وإنما حسن ذلك لأن فى انتقاله غرضا صحيحا لأن 
الطباع ( قد ) )١(‏ تنفر عن بعض المعانى وتتجافى الناس التصريج بها » 
فيكنون عنه باسم مااتصل به وقاربه فى معناه » كالجماع كنى عنه 
باسم الملامسة . قال ابن عمر 9 : إن الله تعالى : حيى كريم كنى 
عن القبيح بالحسن ( الجميل ) »2 . فكنى عن الوطء 


)١(‏ تنقسم الأسماء العرفية إلى قسمين : عرفية عامة » وهى التى انتقلت من 
مسماها اللغوى إلى غيره للاستعمال العام بحيث هجر الأول كالدابة » وعرفية خاصة 
وهى ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التى تخصهم كاصطلاح الفقهاء على 
القلب والنقض . انظر المعتمد 717/١‏ » المحصول 4٠١/١‏ » شرح الأسنوى 2581/١‏ 
روضة الناظر ص ١07“‏ » شرح الكوكب المخير ص 17 . 

)١١‏ فى ق :«(«عى). 

(5) فى ق : (١‏ بلغة ) . 

(:) ليست فى ق . 

.)قو«١‎ : فى فق‎ )5١ 

. ليست فى ق‎ )5١ 

0 لم أقف على هذا الأثر . 

(8) ليست فى ق . 


١ 


لاك بو ارا لت 6 

وكيفية انتقاله 00000 
يبعد أن ) (') يتواطاً عليه ( جميع ) () أهل اللغة مع كثرتهم , فإذا 
نقلته طائفة استفاضى فيها وتعدى إلى غيرها » ( فيشيع على ) (4) 
طول الزمان ؤ فى الكل ع 20 4 غم..< يفشو / 209 القرن الناق 
فلا يعرفون من إطلاق ذلك الاسم إلا ذلك المعنى الذى نقل إليه / . 
: إن ره الع 0 المعنى العرق 
0 

5م - إذا ورد ماله حقيقة فى اللغة وحقيقة فى الشرع 
كقوله تعالى ينوا مُوا الصّلاة وَاثُوا الرَّكَاةَ م (24 قال شيخنا : 
( هي ) 217 مجملة (' 2١‏ وهو قول بعض الشافعية )١١(‏ ويقوى عند أن 


. ) فى مء ر : ( باسم الملامسة‎ )١( 
. ) فى ق : ( لا يتعداه من‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )9( 

(4) فى ق ١:‏ ويتسع فى ). 

(5) ليست فى ق . 

(59) فى ق : ( يلبثوا » . 

0) ليست فى ق . 

(8) سورة البقرة » آية 4 . 

(58) فى ق : (دهذه). 

. 5/١ انظر قوله فى العدة‎ 2٠١9 
. ١517/9 انظر الاحكام للامدى 30 . شرح العضد‎ )١١( 


١ 


تقلع الفقيفة العزعية 000 مالآل الآرة غير جملة اردب تمل 001 
على الصلاة الشرعية لأنه قد ثبت بما تقدم أن اسم الصلاة والركاة 
( والمحج ) (" والصوم والوضوء » منقول من اللغة إلى الشرع » وأنه 
فى الشرع حقيقة ل الأفغال. الخصوصة. + :فإذا أمرنا. الشرع 
( فظاهره ) (؟) يقتضى أنه أراد ( الحكم ) 20 الذى وضع له 
الاسم » لأنه َه بعث لبيان ذلك » لا لبيان غييو من الأسماء » 
ولأن الشرع ( طارىء ) 297 » فصار كالناسخ مع المنسوخ للاسم » 
والخاص بعد العام . 

قالوا : ( اللفظ له ) "2 حقيقة فى اللغة » وحقيقة فى الشرع » 
فإذا ورد ( مايتناول حقيقتين ) 9 مطلقا لم يعلم مأراد » فصار 
كلقن «والشفق . 

الجواب : أنّا قد بيّنا أن الشرع إذا وضع اسما لحكم ثم أمر بذلك 
الاسم فالظاهر أنه أمر بذلك الحكم لا غير » بخلاف القرء والشفق فإنهما 
حققيقيان فى اللغة فلم يكن لأحدهما مزية على الآخر » والشرع واللغة إذا 
اجتمعا قدم الشرع ( لقوته ) 299 فى الحكم ولأنه حادث على اللغة . 


. ١55/1١ قال بهذا الطوفى . انظر سواد الناظر‎ )١( 
.) لمحتو١:رءم فى‎ )0 

015 العا ف م 

(4) فى ق : (١‏ بطهارة ) . 

(5) ليست فى م ار. 

(5) ليست فى ق . 

(0) ليست فى ق . 

(8) ليست فى ممعر. 

(9) فى مهءر:( لقوله ) . 


53: 


فإن قيل : فلم لا تحمل الآية على العموم ؟ 

قلنا : أن العموم ما يتناول شيئين فصاعدا لا مزية لأحدهما على 
الآخر » وهاهنا الشرع أظهر من اللغة على مابيّنا ولأنه ( لا) )١(‏ أحد 
قال نحمله على هذه الأفعال ( وعلى الدعاء ) ('© معا . والله أعلم . 


هم - فصل : ذهب أكثر الناس إلى أن فى اللخة ازا + 
ومنع قوم من ذلك 27 . 

اه ا 5 
ذلك 7 0 نقول إنبا 000 مكابرة لا يكلم 
مرتكبها » أو يقولوا : إن أهل اللغة وضعوا اسم الحمار للبليد » واسم 
الأسد 0 ال ااتو باطل 0 السابق 


)١(‏ ليست فى ق. 

.) فى مهءر:١« والدعاء‎ )١( 

(*) الجمهور قالوا يدخل المجاز فى اللغة » ومنع من ذلك الأستاذ أبو إسحق 
الاسفرايينى . انظر المعتمد 59/١‏ » العدة 8/١‏ الإحكام للامدى 45/١‏ » سواد 
الناظر ١40/١‏ » شرح العضد 107/١‏ » شرح الأسنوى 755/١‏ » شرح الجلال 
انحل 50٠7/١‏ » تيسير التحرير 51/7 » فواتح الرحموت 7١١/١‏ . 

وممن منع منه من المتأخرين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القبم . انظر 
مجموع الفتاوى 4..0/٠١‏ . الإيمان ص 76 » مختصر الصواعق المرسلة . 

(5) فى ق : (١‏ يستعملون ) . 

(5) فى مءر:١أشبهيه).‏ 

(5) فى ق : كلمة «١‏ من ) زائدة . 


ا 


أسدا . أنه ببيمة » فلو كان وضعهما سواء لما سبق إلى الفهم 
١‏ أحدهما ) (2١١‏ وهذا لو )20 قلت : هذا أسد للرجل . قيل لك 
بل هو رجل فتحتاج أن تقول هو كالأسد فى القوة والإقدام » فصار 
سبع الأنيه شيا ندل على أنه مان . 

فإن قيل : فإذا كانت الحقائق تعم المسميات ( فلماذا ) 0) 
تجوز بالأسماء ( فى ) 259 غير ما وضعت له ؟ 

قلنا : لأ فى المجاز من المبالغة ماليس فى الحقيقة » وهنا إذا 
وصفنا البليد بأنه حمار كان أبلغ فى إبانة بلادته من قولنا بليد . 

وقد يحصل الكلام مجازا بضرب من الحذف طلبا / للتخفيف . 

فإن قيل : أهل اللغة لم يسموا البليد حمارا محازا » بل هو مع 

قلنا : كتب ( أهل ) © اللغة مملوءة بالمجاز والحقيقة فأما 
قولحم : هو مع قرينته حقيقة غلط لأنه لو كان حقيقة لم يحتج إلى 
قرينة . كأسماء الحقائق المستعملة فى المعانى لا تحتاج إلى قرينة . 


8 - فصل : نص أحمد رحمه الله على أن فى القران 


)١(‏ ليست فى م وار. 
0) فى ق «١:‏ ولو). 
0) فى ق : « فلم ذا »). 
(:) ليست فى ق . 


(5) ليست فى م عدر. 


ام ب 
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مجازا ('2 فيما خرجه من متشابه القران وبه قال عامة العلماء 29 ع 
وقالت طائفة من أهل الظاهر لا مجاز فيه 29 » وقد ذهب إليه بعض 
أصحابنا 9) 
"ام - لنا أن الله تعالى أنزل القران بلغة العرب » وفى لغتهم 
الحقيقة وا مجاز على مابيناه » فيجب أن يكون فى القران كذلك . 
88م - دليل آخر : أنه قد نزل القران بامجاز فقال تعالى : 
« وَآسّال القريّة 204 وأراد ( أهل القرية ) )١9‏ فحذف المضاف وأقام 
المضاف إليه مقامه » وكذلك قوله تعالى : ا ذَلِكَ عِيسى ابن مَرِيَمَ قوْل 
الحَقّ م 2 , وعيسى ليس بقول ( الحق ) 9" وإنما هو صاحب قول 
ا 1 لج ناك 
الحق » وقال : ا جدارا يُرِيدُ ان يَنَْقضّ 4 (1 ولا إرادة للجدار » ( وإنما 
الإرادة لله تعالى ) 23١0‏ , 


. انظر مذهب أحمد فى العدة ؟/8ه‎ )١( 

)١(‏ انظر قوهم فى المعتمد "0/١‏ » المحصول 51/١‏ , الإحكام للامدى 
١/؛‏ ». شرح العضد ١17/١‏ »2 شرح الأمدتوق ١‏ », شرح الجلال انحل 
0١‏ *». تيسير التحرير 5١5/5‏ » فواتح الرحموت 5١١/١‏ . 

(5) ذكر ابن حزم هذا الرأى فى الاحكام 4١7/١‏ . 

(4) وهو رواية أخرى عن أحمد . واختاره ابن حامد . العدة 587/5 » المسودة 
ص ١5١0‏ » شرح الكوكب المخير ص 5١‏ . 

. 8١7 سورة يوسف » أية‎ )0١( 

© فى مءر (١:‏ أهلها ) . 

00 سورة مريم » آية 4” . 

(8) ليست فى مور. 

(9) سورة الكهف »ء اية لال . 

. ليست فى ق‎ 2٠١6١١ 


5 11/ 


8 - دليل اخر : أن المجاز ماأفيد به غير ما وضع له , 
وذلك يحصل إما بزيادة أو نقصان أو استعارة أو تقديم أو تأخير » وقد 
وجد جميع ذلك فى القران . 

فالزيادة كقوله تعالى : « لَيِسَ كمِثْلهِ شَىّءٌ 4 20 ( والمراد 
ليس ) (©) مثله شىء . 

والنقتصآن كقولة تعاق: 5< :وأمسال الي َه 4 27 والمراد 
( به) 259 أهل القرية » (( وقوله )) (*©) : « وَسْربُوا فى قلوبهم 
: العجل » 20 أى حب العجل . والاستعارة كقوله تعالى : # جكارا 
يريد أن يَنْقَضّ فَأقَامَهُ 4 "2 وقوله : ٠‏ لَهُدْمَتْ صرَامِحُ وَبِبَع 
وَصَلَوَاتٌ »4 2( ( أراد بالصلوات ) 237 المساجد . 


والتقديم والتأخور كقوله تعالى 30 الورعييت 
1 وق 4 (20 والمراد أخرج المرعى أحوى فجعله غثاء . 


. ١١ سورة الشورى » آية‎ )١( 

0 فى ق : «١‏ وأراد). 

(؟) سورة يوسف ء أآية 8١‏ . 

(5:) ليست فى ق . 

)5 ليست فى النسخ الثللاث . 

(19) سورة البقرة » اية 97 . 

(0) سورة الكهف . اية لالا . 

(8) سورة الحج ء آية +١0‏ . 

(9) فى مءر : ١‏ فإن الصلوات ) . 
5 شورف الأعل«الأينان 18م 
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فإن قيل : جميع ذلك ليس بمجاز وإنما هو زيادة فى الكلام 
وخذف منه ». فأما سؤال القرية والعير فيجوز أن تنطق الجمادات 
للأنبياء . 

قلنا : إلا أن الزيادة والنقصان لم توضعا فى حقيقة اللغة » ولهذا 
(قد) 2١9‏ صنف أهل اللغة كتبا سموا ذلك وأشباهه مجازا » فإن امتنعتم 

0 ا ال ل ا 
وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حساباً شَديدا وَعَذْبْهَا عَذَابًا كرا » إلى قوله : 
غك اله لمم عَذايا سجيدا 04 وولفرية 0:50 عايب إلا 
5 7 ع ع ع 2 قرم 2 
20011110000 
يقل ها .. 

64٠‏ - | حتج الخصم أن قال : المجاز لاينبىء عن معنأة 
بنفسه » فورود القران به يقتضى الإلباس » والقران نزل بيانا . 

الجواب : أنه لا إلباس ( مع ) 57 القرينة الدالة على المراد . 

جرايه حو اق العران ملسي ون اكز كيرا 
اياث مُحَْكمَاتٌ هن م الكتاب در مَتَسَابِهَاتٌ ‏ 00) 


. ليست فى ق‎ )١( 

9؟) سورة الطلاق » الآيات لم - ٠١‏ . 
5 فى ق : «دولا). 

(4) فى ق : «١‏ عل ). 

:5( سورة ال عمران » اية لا . 
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ا ل ل 
على لفظ الحقيقة لم يحتج إلى بيان . 

١‏ - احتج بأن العدول ( عن الحقيقة ) () إلى المجاز 

يقتضى العجز عن الحقيقة » وذلك / مستحيل فى صفة الله سبحانه . 

الجواب : أنه إنما يقتضى العجز لو لم يحسن العدول إلى المجاز 
مع اتمكن من الحقيقة لا فيه زيادة فصاحة واختصار ومبالغة فى 
التشبيه » ولو لم يكن فيه هذه المعانى » لجاز أن يكون فيه مصلحة 
ما . 

جواب آخخر : أنّا قد بيّنا أن المراد أن يأتى بالقران على لغة 
م ال ل ل 
د : « فَبأَىٌ الا ربكا تُكَذْبَانٍ 4 29 و « ويل يَوْمَعذ 
لمْكَذَِينَ 4 © وملأشبه ذلك ا تفعل العرب فى كلامها 
( لا للحاجة ) 29 - سبحانه وتعالى ( عن ) 29 ذلك - ولأنه لو 
جاز أن يقال : كلامه بالمجاز للحاجة » ( يفسر ) (2) كلامه س 
بالحقيقة للحاجة . 


. 44 سورة النحل » آية‎ )١( 
ليست فى م ار.‎ )0( 
)» كتب‎ «١ : فى ق‎ )9( 
. ١ سورة الرحمن » آية‎ ):( 
. ١١ سورة المرسلات آية‎ )5( 
. » فى ق : ( إلا لحاجة‎ )5( 
.)»ق«١‎ : فى ف‎ )0 


(8) فى ق : (يعبر ). 


5 
فإن قيل + كلامه بالحقيقة اخائجة غباده إلى ذللكا . 
قلنا : وكذلك كلامه بامجاز لحاجتهم أيضا . 


5 - احتج بأنه لو كان فيه مجاز واستعارة لسمى تعالى 
متجوزا ومستعيرا فى ( كتابه ) (') 

الجواب عنه : أن إطلاق وصفه بالتجوز يوهم 
( التسمى ) (' بالقبيح وهذا ( إذا قيل فلان ) (© متجوز فى أفعاله 
( فهم منه أنه يتسمى بالقبيح » وإطلاق وصفه بالاستعارة يوهم أنه 
استأذن غيو فى ملكه لينتفع به وذلك ) (؟) مستحيل على الله تعالى 
بخلاف التكلم بالمجاز فإنه فصاحة وتوسع فى اللغة وتحسين اللفظ . 
ولأن ( أسماء الله ) © تعالى لاتثبت بالقياس والرأى » وإنما تبت 
توقفاً فلو ورد الشرع بتسميته بذلك جوزناه . 

م - احتج بأن القران جميعه حق , فلا يجوز أن يكون 
( حقا ) 2 ولا يكون حقيقة . 

الجواب : لم يقال كان كذلك ونحن نعلم أن الحق هو 
الصدق » فأما الحقيقة فهى المستعملة فيما وضعت له سواء كان 


. ) فى مءر : ( خطابه‎ )١( 

(0) فى النسخ الثلاث : « التسمح » ولعل الصواب ما أثبته . 
99) فى ق : «١‏ لوقيل ) . 

(:) ليست فى ق . 

(ه) فىمءر: (أسماءه » . 

(7) مكانها فى ق بياض . 


ا" 


ذلك صدقا أو كذبا ء ألا ترى ( أن ) ('2 قوله تعالى : « وَقَالَتِ 
اليَهُودُ : عُرَيْرُ ابْنُ الله وَقالْتِ التَصَارَى : المَسِيح ابْنُ نُ الله 4 207 ليس 
رسيي ود روي وأرادوه » وكذلك قول اليبود : 8 يد الله 
ه * 
ل يم ا وان 
الرسول عله : يا ألنشة رفقا بالقوارير ») 5 وأراة 0 
بحقيقة 0 ” 
4 - فصل : 7 ما( يفرق )203 به يبين الحقيقة وانجاز 
. 060 00 5 10 
يكون بنص ( من ) ©9) أهل اللغة أو بضرب من الاستدلال فأما 
نصهم ( فأن يقولوا ) ("» هذا حقيقة ( وهذا مجاز » أو يقولوا إذا أريد 
لذ اللفقلة كنا ههو حقيقة وإذا أزيد ميا كذا فهو ماد + أو مددوا 
الحقيقة بحد . والمجاز بحجد ) 209 . 


وأما الاستدلال : فإن يكونوا إذا أرادوا معنى من المعانى اقتصروا 
على لفظة مخصوصة » وإن أرادوا بها معنى اخر لم يقتصروا على تلك 


. ليست فى ق‎ )١١( 

(؟) سورة التوبة » آية "١‏ . 

(5) سورة المائدة » آية 54 . 

(5) صحيح البخارى 597/٠١‏ . 

(5) انظر هذا الفصل ف المعتمد 88/١‏ », المحصول 48٠١/١‏ ء سواد الناظر 
١0١‏ ه»ء روضة الناظر ص ١75‏ » تيسير التحرير 71//7 » إرشاد الفحول ص 7٠5‏ . 

(5) فى مهءعر: «يفصل ). 

0) ليست فى مار. 

. )» فيقولوا‎ «١ : فى ق‎ )8١ 

(9) ليست فى ق . 


م ب 


ا" 


اللفظة » فعلم أن المعنى الذى اقتصروا عليه هو الحقيقة . ( أو ) )١(‏ 
يسبق إلى فهم السامع عند وجود اللفظة من غير قرينة معنى من 
المعافى فيكون ذلك حقيقتها » أو يستعمل أهل اللغة لفظة فى شىء ء 
ولا يدل دليل ( اخر ) (2 على كونها مجازا » فيعلم أنها حقيقة ويطرد 
الاسم فى المعنى على الحد الذى استعمل فيه من غير منع شرعى 
فيكون حقيقة » ومتى لم .يطرد كان مجازا / كتسميتهم الرجل الطويل 
١‏ نخلة » هو مجاز لأنه لايطرد ‏ ولهذا لا يسمى كل طويل من رح أو 
شجرة وغير ذلك نخلة . 

هم - فصل : فى أحكام الحقيقة والمجاز . (» فمن ذلك 
أنه لا يجوز أن تكون اللفظة مجازا فى شىء » ولا تكون. حقيقة فى 
غييو . ويجوز أن تكون حقيقة فى شىء ولا تكون مجازا فى غيو » وإنما 
كان كذلك لأن المجاز ماتجوز به عن موضوعه . وهذا تصريم أنه قد 
( وضع ) 9؟) لشىء حقيقة ثم تجوز ( به ) ©©© إلى غير » فأما 
الحقيقة فما أفيد بها ما وضعت له . ( وليس ) (2 إذا استعملت فيما 
وضعت له توجب أن يتجوز بها إلى ما لم توضع له . 


)١(‏ فى ق «١:‏ ولم). 
؟) ليست فى ق . 
(5) انظر هذه الأحكام فى : المعتمد 55/١‏ » المحصول 79/١‏ » شرح العضد 


و؟5) فى م٠)ر:(وجد).‏ 
(5) ليست فى مموعدر. 
(5) فى م عر ١:‏ والحقيقة ) . 


تحن 


5 - فصل (©2 ومن ذلك أن يحمل اللفظ على حقيقته 
إذا تجرد ولا يحمل على مجازه إلا بدليل , لأن واضع الكلام للمعنى إنما 
وضعه ليكتفى به فى الدلالة عليه وليستعمل فيه » فكأنه قال : إذا 
سمعتمونى أتكلم بهذا الكلام فاعلموا ( أننى أعنى به هذا المعنى 
دون ) () ما هو مجاز فيه . 

فإن قالوا : فى المجاز لنا مثل ذلك . 

قلنا : ما يوجد فيه مثل ذلك فهو حقيقة وليس بمجاز . 

والله أعلم . 

1 - فصل : 27 والحقيقة قد يجوز أن تصير بالشرع أو 
بالعيف مجازا فيما كانت حقيقة فيه » ويجوز أن يصير ببما المجاز 
حقيقة فيما كان المحاز فيه . 

- فصل 449 : ومن أحكام الحقيقة والمجاز » أن 
لا يخلو منهما كلام وضعه أهل اللغة » لأن المتكلم به إذا عنى به 
ما ١‏ عنوه ) 200 فى الأصل فهو حقيقة » وإن استعمله فيما استعملوه 
فيه على وجه التجوز فهو مجاز . 


. ١/5/5 »ع روضة الناظر‎ 55/١ انظر المعتمد‎ )١١ 

(5) فى ق : ١‏ ذلك المعنى كون ) . 

5) المعتمد "5/١‏ ء البرهان 479/١‏ » شرح الكوكب المنير ص 4/8 . 
(:) المعتمد 35/١‏ . 


(5) فى م عر : ( عنده ) . 


) المهيد ج ؟‎ -1١8( 


7" 
68 - فصل : ومن أحكامهما أنهما لا يدخلان أمماء 
الألقاب , لأن أسماء الألقاب لم تقع على مسمياتها المعينة بوضع أهل 
اللغة ولا بوضع أهل الشرع . ( فلا يقال ) 2١١‏ إن مستعملها اتبع 
حقيقة الوضع أو حقيقة الشرع بلا ( مجاز فيها ) 9" . 


.) فلم يقل‎ (١: فى ق‎ )١( 


5) ىا مهء)ر: (١‏ مجازهما ). 
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باب اكم والمتشابه )) 2١١‏ 


قعل -- مسالة :“فى القران يات متشاببات 600 ع قال الله 
2 


تعال : «امئهُ آياثٌ مُحْكمَاتٌ هن أ الكتاب وأخدر مَتَشَابهات 004 , 

فإن قيل : فما الفائدة فى إنزال بعض القران متشابها ؟ وقد 
أريف به اطدى والبيات .لا الالباسن ليفول الناسن © خلنا > وو أن 
يكون فى ذلك فائدة يعلمها لله تعالى ولا نعلمها . 

والثافى : يحتمل أن يكون ذلك ليبعث عباده على الاجتهاد 
وإعمال الفكر لتصفو أفهامهم وتتقوى بصائرهم » وتتخرج عقوهم فى 
معانى ماأراد » فيحصل لهم العلم اليقين والثواب العظم » ولا يتكلوا 
على الظاهر فيتركوا الفحص ( والفكر ) (*) والتدبر » فيتركوا طريق 
العلم التى هى النظر والاستدلال . 

وقيل إنما كان كذلك , لأ العرب كانت تمنع بعضها 
( بعضا ) ©2 من استاع القران خوفا من أن يميل إليه قلب السامع » 
فانزل فيه المتشابه ليوهم / مسامعهم أنه متناقض » فيطمع فى نقضه 
وعيبه ورد الحجة به » فيستمعه لذلك » فإذا أعمل فكره فيه وتدبره » 
راه معجزا باهرا » فدعاه ذلل؛ إلى اتباعه . 


)01 ليست فى ممق ور. 

(؟) انظر هذا الكلام فى العدة 581/7 » المستصفى ٠١5/١‏ » روضة الناظر 
ص 55 . 
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(4) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ممودر. 


ما 


يل 


( وقيل : يحتمل أن يكون ليضل به من يشاء ويبدى به من 


يشاء ( 9 


١هلم‏ - مسألة () : المحكم : ماستقل بنفسه ولم يحتج إلى 

بيان . ( والمتشابه : مااحتاج إلى بيان ) (2© وهذا ظاهر كلام الإمام 
أحمد رضى الله عنه فى رواية ابن إبراهم 249 , المحكم : الذى ليس فيه 
اختلاف . والمتشابه : الذى يكون فيه موضع كذا وكذا  .‏ 


وقال بعضهم : المحكم ماستفيد الحكم منه . مثل الحلال 
والحرام والوعد والوعيد . والمتشابه : مالا يفيد حكما كالقصص 
والأمثال . 


وقال ( قوم ) 29 . المحكم ما وصلت حريفه » و«المتشابه : 
مافصلت كاوائل السور الم ( المر ( المص 2 ونون ( 00 وحم 


وقال بعضهم : المحكم الناسخ » والمتشابه المنسوخ . 


() ليست فى ق 1 

(١؟)‏ انظر هذه التعريفات فى العدة ؟/*/اه ء البرهان 458/١‏ » المنخول 
ص ١7١‏ » الاحكام للامدى ١55/١‏ ء سواد الناظر ١58/١‏ » روضة الناظر 
ص 55 » المسودة ص ١5١‏ » إرشاد الفحول ص ”١‏ . 

9) ليست فى ق . 

(:) هو إسحاق بن إبراهم وقد تقدمت ترجمته . 

(0) ىمءر:«اخرون ). 

. ليست فى ق‎ )١( 

0) ليست فى ق . 


ا 


١6م‏ - ننا قوله تعالم, منه : « مِنهُ آياثٌ مُحْكمَاتٌ هُنَ أم 
الاب وَأَرُ رُ مُتَشَابِهَاتٌ م (2 وأم الثىء أصله الذى يتفرع عنه » 
فاقتضى أن المحكم ماكان أصلا ( بنفسه ) () مستغنيا عن غيه 
( من بيان وقرينة ) © . 

والمتشابه : مايخالف ذلك فيحتاج إل عاق نيول .مغليه 


رت له 0 7 5 


(ما) 2509 فى سياق الآية « كام لّذِينَ فى قلويهٍْ يع فيتبعون 
مَاَشَابَهَ منه ابتِعَاءَ الفتئة وَابتِعَاءً ويل 4 29 فثبت أنه يحتاج إلى 
تأويل ( وبيان ) 20 وأما قول من قال : المحكم ماستفيد منه حكم 
فغير صحيح لأنه ليس فى القران إلا مايصلح أن يكون دالا على معنى 
95-75 

وأما قول من قال هو الناسخ . والمتشابه ( هو ) 9 المنسوخ 
والقصص فغلط , لأن المتشابه ( ما ) ( لا يعلم معناه والقتصص 
والمنسوخ يعلم معناه . 

ومن قال : هو الحروف ( المقطعة ) (26 لأنها لا يعلم معناها 


. سورة آل عمران » أية لا‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١( 

5) ليست فى ق . 

(4) ليست فى ق . 

() سورة ال عمران » أية لا . 
(5) ليست فى ق . 

0) ليست فى م عدر. 

(8) ليست فى ق . 

(9) ليست فى ق . 


57/ 


فكانت متشاببة غلط ( أيضا ) (0) لأن غير الحروف المقطعة ( أيضا 
قد ) 22 لا يعلم معناها . 


هلم - مسألة : ليس فى القران غير العربية 29 » وقال ابن 
عباس وعكرمة (5) : فيه كلمات بغير العربية 7 كالمشكاة 
والقسطاس 2١(‏ » والسجيل والاستبرق . 

4 - ولنا قوله تعالى : (١‏ إن ْنَا انا عَرَييَ 24 
وقوله تعالى 0 جَعَلَاهُ قزاناً أَعْجَيِيًا لَقَانُوا للا فصّلت آيائه 


أعْجَمِىٌ وَعَرَبىٌ 4 20 فنص على أنه ليس فيه بغير العربية » ولأن الله 
تعالى جعل القران معجزة نبيه ودلالة صدقه ليتحداهم به » فلو كان 


)١(‏ ليست فى م وار. 

(؟) ليست فى ق . 

(؟) نسبه القاضى فى العدة 5344/١‏ لعامة الفقهاء والمتكلمين وانظر : 
المستصفى ٠١/١‏ », الاحكام للامدى 50/١‏ » روضة الناظر ص 54 » المسودة ص 
4 », شرح الكوكب المنير ص 5١‏ . 

(4) عكرمة بن عبد الله البربرى المدفى » كنيته أبو عبد الله مولى عبد الله بن 
عباس » طاف البلدان » وكان من أعلم الناس بالتفسير والمغازى » روى عنه زهاء 
ثلاثمائة رجل ومنهم أكثر من سبعين تابعيا » توفى سنة ه١٠‏ هاء انظر ترجمته فى : 
جهذيب التهذيب 7١/7‏ ميزان الاعتدال 45/9 . 

(5) نسبه القاضى فى العدة لهما ١/54ه‏ » وبه قال ابن الحاجب ١7١/١‏ » 
وصاحب مسلم الثبوت 0 والطوف فى مختصره . انظر سواد الناظر ١58/١‏ » 
والشوكانى فى إرشاد الفحول ص ؟١”‏ . 

(1) ف م ق ر : ( والفسطاط » والصواب ماأئبته لأن كلمة « الفسطاط » لم 
ترو فى القران . 

(0) سورة يوسف »ء أية ؟ . 

(8) سورة فصلت » آية 44 . 
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فيه غير العربية لما صح تحديهم به » لأن الكفار يجدون إلى رده سبيلا 
بأن يقولوا فيما أتيت به عربى » ونحن لا نقدر على الإتيان بمثل 
العجمية والهندية وإنما نقدر على الكلام العربى . 

هم - احتج انخالف بأن المشكاة هندية » والسجيل 
والاستبرق فارسية » وناشكة الليل حبشية » والقسطاس رومية » وفاكهة 
وأا » الأبّ لا تعرفه العرب » وهذا جميعه فى القرآن فدل على أن فيه 
فين الغرية .: 

الجواب : أن جميع ذلك لغة العرب وإنما وافقتها فارس والهند 
والحبشة ( فيها ) ('2 , ا وافقتها فى كثير من الكلام كالدواة والمنارة 
والتنور . 57) 

وقوله : الأبّ لا ( تعرفه العرب ) (2 لا يصح لأن فى العربية 
ألفاظ يعرفها بعضهم دون بعض . 

قال ابن عباس : ( ماكنتت أعرف / كلمات من القران 


بلسان قومى . منه قوله : © فاطِرٌ السسَّمَوَاتِ ي (5) حتى سمعت امرأة 
تقول : أنا فطرته أ ابقداتة لعلمية) أنه أراد ( به ) مه 


)١(‏ ليست فى م وار. 

(؟) من العلماء من يقول أن أصل هذه الكلمات غير عربى » ثم عربتها العرب 
واستعملتها . فصارت من لسانها بتعريبها واستعمالا لها وإن كان أصلها أعجميا . 
روضة الناظر ص 55 ء شرح الكوكب الخير ص 5١‏ . 

(5) فى ق: ( يعرف ). 

99)-ضورة يواستف آي 11 + 

(5) ليست فى م عدر. 


5 


النمواتك )00 الت هي الخشيش عقيل زهو :200 الرطية : 
065 - ا سه 
يكون فى الكتاب المنزل عليه لسان الكافة . ٠‏ 


ا م 
اللغات ) (© من التركية والزنجية وأصناف الفارسية والأمر . بخلاف 
ذلك . ش ش 

جواب آخر : يجب أن يكون فيه من هذه اللغات على قولكم 
مايعلم به المراد ويقع به التبليغ , فأما هذه الكلمات الشاذة فلا تبليغ 
يحصل بها ولا بيان . 

جواب آخخر : إن كان مبعوثا إلى الكافة إلا أن قصده إعجاز 
العرب » لأمبم أهل الفصاحة والبيان ونظم الأشعار والخطب » فإذا 
ظهر عجزهم فغيرهم أعجز » فثبت صدقه فى حق الجميع . 

وف هذا" الاسئايقف ان سيحانة اباد فشك فوت إلى 
أحذق الناس بالسحر فجعل معجزته من جنس مايدّعونه وبعث 
عيسى فى زمان الأطباء فكانت معجزته من جنس مايدّعونه » حتى إذا 


)١١‏ ذكر ابن جرير فى تفسيره 781/١١‏ طبعة دار المعارف بمصر والسيوطى 
فى الدر المنثور 7/٠‏ الأثر عن ابن عباس مع اختلاف عما ذكره المؤلف ونصه عندهما : 
عن مجاهد قال : سمعت ابن عباس يقول : « كنت لا أدرى ما إ فاطر السموات 
والأرض 4 حتى أتانى أعرابيان يختصمان فى بكر فقال أحدهما لصاحبه أنا فطرتها يقول 
أنا ابتدأتها » 

0) ليست فى م عر. 

ف فى م » ر : ١‏ لسان الكافة على قولكم ) . 
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عجزوا كان غيرهم أعجز . فكذلك العرب كانوا فى زمائهم أفصح 
الناس لسانا وأحستهم بيانا فجعل معجزته من جنس مايدعونه » ليبين 
ل ل ل 

هم - فصل : يجوز تفسير القران على مقتضى اللغة 20 , 
ذكره شيخنا وقال : قد فسر أحمد رحمه الله » قال فى رواية المروزى ( زد 
ال رلا اهار جام 10 روعي فوا ا كان 1 تال عد ار 
الله وأرض الله » وقال فى قوله سبحانه : « إِننَى مَعَكُمَا 4 (7) 
هو جائز فى اللغة يقول الرجل سأجرى عليك رزقا أى سأفعل لك 
يرا بوظلعره نفسو عل مقتطى اللعقام 

وروى عنه الفضل بن زياد : أنه سكل عن القران يتمثل الرجل 
لبون د من اشم © 

فقال : « لا يعجبنى ) . قال : ( وظاهره المنع ) . 


- الدليل قوله تعالى : ١‏ إِنّا ١١‏ 


وقوله : ط يِلِسَانٍ عَرَبِنٌ مُبِين 4 (*» وهذا يدل على أنه إذا تحقق معنى 
اللفظ فى اللغة حملناه عليه 5 


. ١978 انظر العدة 505/5 » المسودة ص‎ )١( 
ليست فى ق‎ )6( 

5) سورة طه» آية 45 . 

(:) سورة يوسف ء أية ؟ . 


(0) سورة الشعراء » آية ه5١‏ . 


00 


لسلا 


7” 


0 وهم - واحتج من منع بقوله تعالى : « لِبيّنَ لِلنّاسِ ما 

رلْ إل م4 00 , 

الدرات أنه مسرل عل يبان الأحكام 5 

- واحتج بقوله (١:‏ الأغراتت: أشك ١‏ عفرا و فاق 
ال ار ا الله م 29 , 

الجواب : أَنّا لا نحتج بقوهم فى الحدود والأحكام | إنما يحتج 
بقوهم فى الألفاظ ومعناها مثل السواد والبياض والإنسان ٠‏ فأما 
أخبارهم وحكمهم فلا نقبله . 


١م‏ - فصل 9© : يجوز أن يتعلم التأويل لقوله تعالى ‏ : 
« كِتَابٌ تناه إِلْيكُ مَبَارَكٌ لِيَذْبروا اياته وليَتذّكرَ وو 


هه 
الألبَاب » (*) » فحث على تدبره » وروى يحبى بن سلام فى تفسيو 


أن النبى يله دعا لابن عباس فقال : ١‏ اللهم فقهه / في الدين وعلمه 


التأويل ( ) 


وروك أبو بك غى ابن شعو 200 قال :و عن الريك مما إذا 


'. 44 سورة النحل » آية‎ )١( 

. 91 سورة التوبة » آية‎ )١( 

(*) انظر العدة 56٠0/١‏ ء المسودة ص ه9١‏ . 

(8) سورة ( ص ) ء أية 58 . 

(ه) صحيح البخارى "44/١‏ امتح مسلم ب واقتصرا على 
الختطر الأول من الحديث وعو يتامه فى مسيد جد 1/6 :. 

5) الصحالبى الجليل عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب الحذلى . كنيته 
أبو عبد الرحمن ويلقب بابن أم عبد » توفى سنة 57 ه . انظر ترجمته فى : الإصابة 
ا » الاستيعاب 7١/9‏ ء أسد الغابة /757 » تذكرة الحفاظ ١/١‏ ء 


شذرات الذهب 758/١‏ . 


لكلا 


تعلم عشرا لم يجاوزهن حتى يعلم معانيين ويعمل بهن ) 2١(‏ فدل على 


5م - فصل (© : وأما تفسين برأيه من غير لغة ولا نقل 
5 ما عد الور ب للد ا لذ 
وه . روى ابن عباس عن النبى عكة. أنه قال : « من قال فى 
القران برأيه فليتبواً مقعده من النار ) 20 وعنه أنه قال : « من قال فى 
القران برأيه فأصاب فقد أخطأ » 29 أى فى فعله حيث قال بالرأى » 
وعن عائشة « ما كان النبى عَْللُّهُ يفسر شيئا من القران إلا آيات 
علمه جبريل عليه السلام إياها » 29 . 


5م - فصل : ونرجع إلى تفسير الصحابة رضى الله 
عنهم » ويتخرج وجه أنه لا يرجع إليهم على ماقلنا إن قولهم ليس 


5-5 


فيجب أن يرجع إلى قولهم » لأنه أمارة ظاهرة . ويحتج للاخر : بأنه 
لايقر على الخطا . 


. ”ا//١ تفسير الطبرى‎ )١١ 

(5) انظر العدة 597/١‏ » المسودة ص ١174‏ . 

9؟) سنن الترمذى ١99/8‏ . 

)اسن أ واووم موت سنن الترفدي هب 


(5) رواه الإمام الطبرى فى تفسيره 57١ / ١‏ . 


5 


باب البيان 


4 - بيان الأحكام الشرعية »١(‏ يحصل بالمواضعة » 
والمواضعة ثلاثة : الكلام » والكتابة » والعقد . 

فأما الكلام : فنحو قوله عليه السلام في شأن الصلاة : 

و توضأ م أمرك الله ثم استقبل القبلة ثم كبر ثم اقرأ) 29 , 

وذلك كثير . 

وأما الكتابة : فنحو كتبه إلى عماله فى الصدقات 29 وإلى 
كسرى وقيصر فى الدعاء إلى التوحيد (9) . ظ 

وأما العفو وق ميات :220 فمعلومة7 

والضرب الآخر : يحصل بالإشارة وقد روى عنه عليه السلام . 
أنه قال : « الشهر هكذا وهكذا ) . )١‏ 


ويحصل بأمارة القياس » نحو ثبوت الحكم عند صفة » ونفيه 


» ”810/١ انظر باب فيما يكون بيانا للأحكام الشرعية فى المعتمد‎ )١( 
. 778 المحصول 51/9 --359 ء شرح الكوكب النير ص‎ 

68 صحيح البخارى 0١‏ »؛ صحيح مسلم 598/١‏ . 

(5) انظر سن ألى. داو 371 سين الترهدق 197/6 + استتن' ابن :ماج 
]كلاه ) مسلد أحمد ١1/7‏ 5 


(4؛) صحيح البخارى ١١7/8 2 55/١‏ »2 صحيح مسلم ١791/8‏ . 
(5) ليست فى ق . 


(5) صحيح البخارى ١١5/4‏ . صحيح مسلم 771/١‏ . 


لكلا 


ههم - ويحصل بالأفعال )١(‏ فيما هى بيان له 
( بالقول م 69 غ نحو قوله عليه السلام : « سخلوا عنى 
مناسككم ) ١‏ صَيِلوا: 15 ر أيتموق أصلى ان وقال بعض 
الناس » الافعال لا تكون بيانا لوجهين : 

أحدهما : أن الفعل لا ينبىء عن شىء » وإنما ينبىء عنه القول . 

والآخر : أن الفعل يتأخر عن المخطاب » ولا يجوز تأخير البيان 
عن الخطاب . 

ولنا : أن قوهم لا يخلو أن يريدوا به أنه لا يصح وقوع البيان 
بالأنقان: أو أنه لذ سون من يعية المكمة انتريد با اغدل 0 لاله 
يدق إلى تأعير البيان عن وقت الخطاب . 

فالأول غلط لأ فعل النبى 2َيْلُهُ للحج والصلاة أدل على 
صفتها وأوقع فى الفهم من صفتها بالقول » » لما فى المشاهدة من المزية 
على الإخبار عن الشىء , وهذا بين النبى عَكّ احج بفعله » وقال : 
)0 خذوا عني مناسككم ( 0 الصلاة بفعله 

قال 95 هلوا كرأ كمون أصلى ) » وبسن ٠‏ أضحانة الوضوء 


)١(‏ انظر المحصول 7 / 759 . حيث ذكر الخلاف ورجح حصول البيان 
بالفعل . وانظر الاحكام للآمدى * / 37 » فواتح الرحموت ” / 15 . 

(0) ليست فى ق 

(5) صحيح مسلم ؟ / *981 . 

(4:) صحيح البخارى 38١/1١‏ . 


1 

فإن قيل : هناك وقع البيان بقوله . 

قيل : معلوم أن قوله : ( خذوا عنى مناسككم » و «١‏ صلوا مأ 
رأيتمون أصلى ) / لا تعلم منه المناسك ولا الصلاة » وإِنما بان ذلك 6م ب 
وعلم بفعله . 

وإن أرادوا 2١‏ به) (0) أنه لا يحسء لاله يؤدى إلى 5 
البياةةفإنة تاغيز ليان تخائة عس امعان عل ها نز تفل كز 207 
إن اف امد وغل فول «البافين »لا ور تاتون البيان اعرد 
( وقت )() الخطاب » إلا أنه لا يلزم لأنه يمكن أن يتعقب الفعل 
القول 5 يتعقب القول الفعل » وإن طال الفعل فإن القول قد يطول 
زمانا ثم يقع به البيان كذلك الفعل » ولأنه إذا كان فى التأخير تأكيد 
البيات من حيث حصول المشاهدة » جاز ذلك » وقد روى عن النبى 
عه أن رجلا سأله عن أوقات فقال ( له ) ©) : و صل (©) معنا » 
فصح ماقلناه . 

5 - فصل : ويجوز أن يكون البيان أضعف من المبيّن » فيكون 
مظنونا والمبيّن معلوماء ( ولهذا يقبل خبر الواحد فى بيان القران وتخصصه) (1) 


)١(‏ ليست فى م ار. 

قاع مدي : وتذكره إن شاوالله به 
9) ليست فى ممي)در. 

(1) ليست فى ق . 

(5) صحيح مسلم 158/1١‏ . 

(5) ليست فى ام وار. 
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المبيّن فى القوة فإن كان أضعف ء لم يقبل كخبر الاوساق (© لا نقبله 
قّ زان تقولة “وفيها اسقدف الستماء العدر 0457 لل :ذلك شور مق 

لنا : قوله سبحانه وتعالى : « وَاَنرَلناً إليِكَ الذكر لْينَ لئاس 
ما بزل إِلَْهمْ 4 (*» وكلام الرسول ع فى بيان القرآن مقبول » وهو 
دون كلام الله تعالى فى الرتبة » ولهذا جاز تخصيص القران بخبر 
الواحد , لأنه لام (20 بمتنع تعلق المصلحة به . 

07م - فصل : يجوز أن يكون المبين واجبا » وبيانه غير 
واجب » وقال قوم : لا يكون بيان الواجب إلا واجبا 29 . وهذا 
غلط » لأن البيان لا يتضمن لفظا يفيد الوجوب وإنما يتضمن صفة 


اميق + والوجويه فى اللمبيّن ثبت بدليل آختر , 


)١(‏ انظر المعتمد 740/١‏ » المحصول 575/8 , الاحكام للآمدى 71/8 ع 
شري الكوكب اللنير من 0+7 

)١(‏ انظر رأيه فى المعتمد 85./١‏ » المحصول 8/ه707 الإحكام للامدى 
م . 

ومع "مراده فقول الرسؤل كك :+ و لسن .يما دون خسة أوميق :صدفة + 

(:) صحيح البخارى 5117/9 . 

(5) سورة النحل » اية 0 

(69) ليست فى ق 

(0) انظر الخلاف فى هذا الحكم فى : المعتمد 741/31 , المحصول 7075/9 , 
الإحكام للامدى 71١/8‏ » شرح الكوكب المنير ص 778 . 


احلا 


4 - فصل : لا يجوز للنبى عَيْدُهِ تأخير التبليغ وقال 
أكثر المعتزلة : يجوز أن يؤخر ( التبليغ ) 2١‏ إلى الوقت الذى يحتاج 
لكلف أن يذو العنادة و فيد 09 00 : ليا قوله:تعالى : < ياايهاً 
سول بَلِعْ ما أن إِليِك من ينك وَإن لَمْ تفعل فَمَا بَلْفتَ 
ِسَالَتَهُ 4 (4» والأمر على الفور » وقد تقدم الكلام فى ذلك 29 . 

فإن قيل : هذا الأمر إنما يفيد وجوب تبليغه على الحد الذى 
أمر أن يبلغ عليه من تقديم أو تأخير . 

قلنا : الحد الذى أمر أن يبلغ عليه هو التعجيل » 
١‏ بدلالة ) 29 هذا الام . 

فإن قيل : المراد بذلك القرآن : لأنه الذى يطلق عليه الوصف 
بأنه منزل من الرب عز وجل . 

قلنا : إذا وجب تعجيل تبليغ القران بمطلق هذا الأمر ء 
فكذلك ما أمر به من الأحكام ولا فصل بينهما . 


. ليست ق‎ )١( 

)١9(‏ ليست فى ق. 

(0) انظر المعتمد “4١ / ١‏ » المسودة ص ١79‏ » وفيها أن هذه المسألة 
(4) سورة المائدة » آية /51 . 

(5) انظر فيما سبق ص "١6 / ١‏ 


(5) فى مءر:١‏ بدليل »). 


) المهيد ج ؟‎ -1١9( 


56 


فإن قيل : لا يخلو أن تقولوا ( إن ) ('2 ذلك وجب بالعقل أو 
بالسمع . فلو كان بالعقل لاشتركنا فى ( معرفته ) (2 . ولو كان 
بالسمع لوجب ذكره . 

الجواب : أنا قد بينًا أن ذلك وجب بالسمع فى قوله : « بلغ 
ما أنزل إليك من ربك © . 

1 8 - فصل : لا يجوز تأخير بيان الخطاب / عن وقت 
الحاجة 29 لأن فى ذلك إيقاع المكلف فى الحيرة . وتكليفه بما لا يمكنه 
فعله » وقد قال سبحانه : « لا يُكَلْف الله فسا إلا وُسْعَهَا م 9 , 

حال حا مسألة" :+ اتخلف: أضصابنا” ق-. تأخير .يان 
( الحكم ) 27 المجمل والعموم عن وقت الخطاب . 


فقال ابن حامد وشيخنا : يجوز ذلك (2 , وبه قال أكثر 


)١(‏ ليست فى موعر. 

() فى مءعر:( معرفة ذلك ) . 

(؟) انظر هذا القول فى : المعتمد 547/١‏ ». البرهان ١77/١‏ » العدة 
6 المحصول 779/9 , الاحكام للامدى 77/8 » روضة الناظر ص ١88‏ » 
المسودة ص ١8١‏ » شرح الأسنوى ١57/59‏ » شرح الكوكب المنير ص 77١‏ » وهذا 
الحكم اتفق الكل على امتناعه سوى القائلين بجواز تكليف مالا يطاق . 

(؟) سورة البقرة » اية 5785 . 

(0) ليست فى موعر. 

(7) انظر قوهما فى العدة 5٠١0/”‏ » سواد الناظر ص 5١ه‏ » المسودة 
ص ١78‏ . شرح الكوكب المنير ص 77١‏ . 


ل 

العتائئية )١(‏ والأشعرية: 200 وبعضن الشدفية:. 290 

وقال أبو بكر عبد العزيز وأبو الحسن الفيمى لا يجوز ذلك (*) 
وهو قول المعتزلة (» وأهل الظاهر 20 

وقال أبو الحسن الكرحى 29 : يجوز ( تأخير ) (2 بيان 

وقال بعضهم : يجوز تاخير بيان العموم دوك البجمل : 

وقال بعضهم : جور ايد بيان ا دوث الخير 0 وأجاز 
الجميع تاخير بيان النسخ (2 . 

قال أبى «القسيق الصف + ولذم 010 جور تا عيو ا عله 


)١(‏ انظر مذهب أكثر الشافعية فى : المستصفى 558/١‏ », المحصول 
.7 ء الإحكام للآمدى +/77 ء شرح الأسنوى 57/7 » شرح الجلال انحل 
دكي 

(؟) البرهان ١157/١‏ » ولكنه لم يسم الأشعرية بل قال هو مذهب أهل ا حق . 
وانظر المسودة ص ١/8‏ . 

(©) فواتح الرحموت 9/١‏ » تيسير التحرير ١74/9‏ . 

(5) العدة 500/5 » المسودة ص ١78‏ » شرح الكوكب المنير ص 77١‏ . 

. ”47/١ المعتمد‎ )5( 

(5) الإحكام لابن حزم 78/١‏ . 

(0) انظر مذهبه فى المعتمد 557/١‏ » المسودة ص ١179‏ . 

(8) ليست فى ق.. 

(9) حكى أبو الخطاب أربعة مذاهب للشافعية وهى محكية فى الاحكام 
للامدى #/”3 . 

. /5/8 انظر شرح الجلال الى‎ 2٠١9 

. ليست فى ق‎ )١١( 
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ظاهر مثل ار بيان االخصيضن يه بيان البح وتأشخير: بيان 
الأسماء المنقولة إلى الشرع ٠‏ فأما ما لا ظاهر له كالأسماء المشتركة 


فيجوز تأخير بيانه 299 . 

الت والدليل على ( الجواز ) ('© فى الجملة : 
سبحانه وتعالى : « إن كا عه وان ٠‏ فإذًا ركاه فَاتبعْ 0 1 
إن ايل 4 9" ( ومعنى جمعه ) 240 وقرآنه : ضم بعضه إلى 
بعض » والبيان بعد ذلك له , ؛ لأنه أتى بلفظة « ثم » وهي للتراخى 
والمهلة فدل على جواز تراخى البيان ( عن الخطاب ) 0 . 

فإن قيل معنى بيانه إظهاره وتنزيله » بدليل أن الكناية راجعة 
إلى جميع القران » وجمعه لا يفتقر إلى بيان . 

قلنا : اتباعه لقرانه لا ( يكون ) 27 إلا بعد تنزيله » ٠‏ فالاتباع 
يتعقب التنزيل » والبيان بعد ذلك بقوله : « ثُمٌ إِنْ عَلَينَا بََانَهُ 4 فلا 
معنى حمل البيان على التنزيل » فأما قوله : إن ذلك يعود إلى جميع 
القران وذلك ( لا يحتاج ) 7 إلى بيان فغير صحيح . ( لأن ) (8) 


. 84/١ انظر هذا الكلام فى المعتمد‎ )١( 
. ) البيان‎ ١ : فى ق‎ )؟١‎ 

(؟) سورة القيامة » ١90-1١1‏ , 

(4) فى مءر : ١‏ والراد يجمعه ). 
(5) ليست فى ق . 

0) فى مءر: «يمكن). 

0) ليست فى ق . 

.) فإن‎ «١: فى ق‎ )8١ 
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الكناية راجعة إلى ( الخبر ) ('2 الذى نزل ( إليه ) ("2 فإنه كان يقرأه 
مع جبريل عليه السلام مخافة أن لا يحفظه , فنبى عن العجلة بقوله : 
( لا نُحركُ به لسائك لَعْجَل يه . إن عَلَيْنَا جَمْعَهُ وقرَائَهُ 4 29 . 
أى ضمه إلى ماسبق نزوله طا ثم إن علينا بيانه 4 : أى بيان ذلك الجزء 
الذى ينزل عليك ( بعد ذلك ) 29 , 

جزات اخ #غوز أن يفناف: ليان إلى" الملة وق كان فنا 
مالا يشكل 5 يقال فسّر فلان القران وإن كان فيه ما لا يحتاج إلى 
تفسير » وشرح فلان الكتاب الفلانى وإن كان فيه ما لا يفتقر إلى 
( الشرح ) 207 ويكون ذلك حقيقة » كذلك هاهنا . 

از اراد متتو ا داق الوح احرف 111 

قلنا : قد بِيّنا أن قرأناه أنزلناه » لأك الاتباع لا يمكن ( أن 
يكون ) (1) إلا بعد النزول ثم البيان بعد الاتباع . 

- دليل آخر : قوله تعالى : « ولا مسجل بِالمرانٍ منْ 
قبل أن يُقَصَى إِليِكَ وَحْيْهُ قل رَبٌّ زدْنى اه 
( به) 2" لا تعجل ببيانه ( من ) (0) قبل أن يبين لك بالوحئ 


)0١(‏ فى مءر:«الجزء). 

(؟) فى ق : ١«فيه‏ ). 

(99) سورة القيامة » الأيتان ١7-15‏ . 
(4) ليست فى ق . 

(©) ىدم#»ع)ر: ١‏ شرع). 

(5) ليست فى ق. 

0) سورة طهء آية ١١4‏ . 

(8) ليست فى ق . 

(9) ليست فى مءعر. 


ب 
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فإن قيل : الظاهر يقتضى لا تعجل بأداء نفس القران عقيب 
معاعه . 
قلنا : هذا غلط » لأنه / غير منبى عن أدائه عقيب سماعه , 
0 0 5 سكاو بر ا او . طن ارا 
بل ( هو ) 2١7‏ مامور بذلك بقوله : « بَلعْ مَاانِلُ إِليِكَ مِنْ رَبك » 
والأمر على الفور ( ولانه عقب ) 22 ذلك يأمره بآن يدعو بزيادة 
العلم » والعلم هو البيان لا نفس التلاوة » فمعناه لا تعجل بالبيان 
( قبل أن يبين لك وقل رب زدنى علما يقع لى به البيان ) (© . 
م - دليل آخر : أنه قد وجدنا تأخير البيان فى القرآن 
قال تعالى : ١‏ إِنكمْ وَمَا تْبْدُونَ مِنْ دُونٍ الله حَصّبُ جَهنُمَ م 9) 
فأخر بيان ذلك حتى قال ابن الزبعرى : « حضون محمداً ) . 
ثم قال : « أليس قد عبدت الملائكة (( من دون الله » (0) 
اد بيت ونه لهم صب تهت ١‏ فال لله اماك بوتا * 
« إن الْذِينَ سب سَقَتْ لَهُمْ نا الحستتى أوليك عَنها معدن 4 . 0 


ان ل 
فإن قيل : قد كان فى الآية بيان » إلا أمهم لم يعقلوه » وهو أن 
« ما ) لا لا يعقل . 


)١(‏ ليست فى مم عدر. 

.) فى ق : ( ولا عقيب‎ )١ 
ليست فى ق.‎ )5 

84 سول الأفياف ابق ام 


(5) ليست فى م »ر : وفى ق ١:‏ من دون ). 
وك سعيزة الأشياء ع 111 
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قلنا : ( ما ) لما يعقل ولما لا يعقل بمعنى « الذى ) . يدل عليه 
أنها تضمر من يعقل بمعنى 3 من » كقوله سبحانه : « وَمَا مَلكتْ 
ايتاك > 217 أراد و يدع 09 من الأماء.. 

وركذا تراه تستحانة "كيز والتماو وكا ماقام والارض 
وَمَا طْحَاهًا # 2*2 الايات ( بمعنى الذى ) 22 », وتقول مازيد ؟ فيقال 
00 0 : سبحان ماسبحت له يعنون 
الرعد » ويدل عليه أن الرسول عَُهِ كان أفصح العرب وابن الزبعرى 
شاعرا فصيحا قالا ذلك ولم يرد الرسول عَيلُه بما ذكرتم . 

4م - دليل آخر : قوله سبحانه وتعالى لنوح +« اخيل 
يها من كل رَوْجَيْن انين وَأَهْلَكَ 4 9" فلما سأله حمل ابنه قال : 
( إِنْهُ ليِسَ من أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلْ غَيْرٌ صَالِحٌ 4 0 فبين أنه أراد بأهله 
من كان على دينه » وهذا لم ( يبينه ) 219 له وقت الخطاب » وهذا 
سأل نوح إنجاء ابنه وحمله فى السفينة . 


. ”5 سورة النساء » آية‎ )١( 

. ليست فى ق‎ )١( 

(9) فى مءعر «١:‏ وكذلك قوله ». 
(4) سورة الشمس ء الآيتان ه »5 . 
(5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(0) سورة هود ء آية 1١‏ . 

(8) سورة هود ء آية 45 . 


(9) ىم ءر : ( ينبه ) . 


"5 


2 


رار لحك اق ع ا و ا الى 
َو القَزيَة 4 (20 وم د يستشنوا أحدا » فلما قال إبراهج : < إن فِيها 
لوطا » قالوا : نحن أَعْلَمُ بمَنْ فيها لنجَيئه وَأهْلَهُ إلا امرأئة م (1) 
فبين التخصيص بعد سؤاله . 

وكذلك قوله تعالى : ه إِنَّ الصّلاة كانت عَلَى المُؤْمِنِينَ كتَابا 
لزترنا 20574 الات رن متيل ان الارقاة سحن صتل: الى 
يله عند البيت فى اليومين 29 . 


لات ني 


كذ قرلة سيعاله 3< واغكثوا أن ها عنشلم من كن و وإن لله 
مْسَهُ وَلِلرَسُولِ وَلِذى القَرْتَى 4 0© ثم بيّن النبى عَتَهِ ( أن ذلك 
بعد ) (1) سلب القاتل . وأن بنى أمية وبنى نوفل لا يدخلون فى ذوى 
القربى . فإن قيل : يحتمل أن يكون البيان فى ذلك كان ( قد ) ") 


قلنا : الأصل عدم ذلك فمن ادعاه يحتاج إلى دليل . 
وكذلك قوله تعالى : ( لبنى إسرائيل ) (* على لسان موسى : 


. #”١ سورة العنكبوت » آية‎ 01١ 

. سورة العنكبوت » آية ؟”‎ )١9 

6 شسورة الساء ايه 1 . 

(4) سنن الترمذى 5/4/١‏ -.٠م5»‏ نصب الراية 751/١‏ . 
(59) سورة الأنفال ء آية ١غ‏ . 

(59) فى ق : ( بعد ذلك ) . 

0) ليست فى ق . 

(8) ليست فى ق . 
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إن ان ارك أن تنبخوا يقر 04 

ثم بين بعد ذلك صفاتها حين سألوا وكرروا . 

فإن قيل : البقرة المأمور ( بذبحها ) ('©2 كانت منكرة أى بقرة 
كانت إلا أبعم هددوا 6 .فعدد الله علوم ». كذا قال ابن “عباس :.. 

قلنا : هذا غلط لأنهم سألوا أن يبين لحم ماهى ؟ وما لوتها ؟ 
ا ا ا 
الناظرين ) 2 لا ذلول تنير الارض » ولا تسقى الحرث . وظاهر هذه 
الكنايات / رجوعها إلى مأمروا بنجحه (لا) 57 إلى تكاليف 
0 


وروى عن النبى َه أنه نبى عن المزابنة ثم أرخص بعد ذلك 
فى بيع العرايا 2١(‏ » وهى من المزانبة لان المزابنة بيع التمر بخرصه من 
الرطب فى (١‏ النخل ) 29 . 

وزو 60 أن من رش الله خب شال الى ع2 بغرن الكلالة 
فقال يكفيك اية الصف » فقال : اللهم مهما بينت فإن عمر لم 


يتبين » فقد أخر البيان عن وقت الخطاب . 


. سورة البقرة » أية /ا5‎ )١9 

() فى ق : (ب.4>ها). 

(95) ليست فى معار. 

(1:) ليست فى ق . 

(5) فى ممءعر:( محدثة ). 

(5) انظر الحديث فى صحيح البخارى 1/1/4؟ » صحيح مسلم 1١70/8‏ . 
0) فى ق : «١‏ الشجر ») . 

(8) صحيح مسلم 5/9؟؟١‏ . 
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ويدل عليه أن البيان إنما يجب ليتمكن المكلف من أداء 
ما كلف » والتمكن من ذلك إنما يحتاج إليه عند ( الفعل ) (') 
ولا يحتاج إليه عند الخطاب » ألا ترى أن القدرة لا كانت 
( لإيجاد ) 259 الفعل وجب كونها عند الفعل دون الخطاب . 

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون الخطاب يجب لمعنى آخرء وهو 
خروج النطاب عن أن يكون عبثا . 

قلنا : إذا تعلق بالخطاب فائدة ( فى ثانى الخطاب ) 29 خرج 
قن كرك ههان لأنالعتع مالا بنيت شا عل أنه ادال برقيد 
اعتقاد الوجوب والعزم ( والعموم ) 2*7 فإن قيل : لو كان البيان لا يراد 
إلا للتمكن من الفعل لجاز أن يخاطب العربى بالزنجية ويكون بيانه عند 
الفعل . قلنا : خطاب العربى بالزنجية لا يفيد شيئا فى الحال » ولا فى 
الثانى » إنما تحصل الإفادة بغير ذلك اللفظ . وهو تفسيره » وتفسيره 
يقوم بنفسه خطابا » بخلاف بيان الخطاب امجمل » فإنه قد استفاد 
منه أن عليه حقا لكن لا يعلم صفته » فالبيان بيان صفة لا بياذ 
وجوب حق . 

هلم - دليل آخر : لو قبح تأخير بيان المجمل . لأن 
المكلف لا يفهم جميع الماد بالخطاب , لقبح تأخير بيان النسخ » 
وكون المكلف غير مراد بالخطاب إذا كان المعلوم أنه يموت قبل الفعل 
أو العجز . فلما لم يقبح ذلك . كذلك تأخير بيان المجمل . 


. » العمّلاء‎ ١ : فى ق‎ )١١( 
.) ف ق : دلا مكان‎ )١ 
. ليست فى ق‎ )9( 

(9:) ليست فى ق . 


» 


فإن قيل : تأخير بيان ما ذكرّوه لا يخل بمعرفة صفة ما كلفناه 
فى وقت الخطاب » وذلك لا يمنع من لمكن من الفعل فى وقته » وليس 
كذلك بيان امجمل فإنه يخل بمعرفة صفة ما كلفناه » وذلك يمنع من 
اتقكن من الفعل فى وقته . 

الجواب عنه أنا نقول : ظاهر اللفظ الإطلاق فى الأزمان » وإذا 
كان الراد فى بعض الأزمان فقد أخل بصفة ما كلفناه » على 
09 مهي زان ضفل الفياوة عر رقف لاجد إل بوقث 
الحاجة لا يخل بأداء العبادة ق وقنبا؛ ولو كان فيه تاخير لجع من 
الفعل فى وقت العبادة لم يجر تأخيو . 


لحت وليل عر .أن ير بيان النسخ 56 لبيان 
نخصيص الأزمان ص أن يو بيان التتخصيص 0 , ا بيان 
تخصيص الاعيان » ثم بيان النسخ يجوز تاخيه .» كذلك تاخير 
و يتان 07:6 المخصيصي:.. 

فإن قيل : لا يجوز تأخير بيان النسخ إلا مع الإشعار 
بالنسخ . 

قلنا : الإشعار لا يحصل به بيان وقت النسخ » ثم يجب أن 
تقولوا يجوز تاخير بيان 2*7 العموم والمجمل إذا أشعرنا بالتخصيص . 


. ليست فى ق‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )'( 
. ليست فى ق‎ )6 
. فى ق : كلمة «( وقت ») زائدة‎ ):4( 


كلم ب 


7 
فإن ارتكب ذلك مرتكب . 


قلنا : فإذا دل الدليل على جواز النسخ وجواز التتخصيص كان 
ذلك كالإشعار بهما » فيجب أن يجوز تأخير بيانهما . 

وقيل / : إن الله سبحانه وتعالى أمرنا بأشياء ثم نسخها , 
كالقبلة وصيام عاشوراء وغير ذلك » ول يقرن بواحد منهما إشعارا بأنه 


ينسخه فيما بعل . 


فإن قيل : إنما جاز تأخير بيان النسخ لأنه بيان مالم يرد ( به 
الخطاب ) 20 . 

قلنا : ولم إذا كان كذلك يجوز تأخيو » وعلى أن تأخير 
التخصيص هو ( تأخير ) ('2 . بيان ما لم يرد بالعموم فلا فرق 

فإن قيل : فرق بين النسخ والتخصيص » لأ النسخ رفع 
التكليف » وعلمنا حاصل بانقطاع التكليف » وليس. كذلك 

قلنا : انقطاع التكليف بالموت » خارج ( عن ) (2) المخنطاب 
المطلق بالدليل . بخللاف المنسوخ فإنه داخل فى ظاهر الخطاب . فإذا 
جاة ماع يانه كذاللة اللخصييض: 


.) فى ق : ( بخطاب‎ )1١١( 


0) فى مء)ر:١«من).‏ 


١‏ .؟ 


فإن قيل : التخصيص وإن كان بيان ما لم يرد باللفظ إلا أن 
تأخيره يقدح فى العلم فيمن أراده المتكلم » لأنّا إذا جوزنا أن يكون المماد 
به بعض ( ما ) 2١(‏ تناوله » لم نأمن فى كل شخص أن لا يكون مرادا . 

الجواب عنه أنا نقول : إن مثل ذلك فى النسخ . لأن الخطاب 
إذا أفاد ظاهره إيجاب الفعل فى وقت » وكل واحد من المكلفين يجوز أن 
يموت قبل الوقت ». فلا يكون مرادا بالخطاب » وفى ذلك شك فى 
أعيان من أريد بالخطاب . 

لالام - دليل اخر : أنه يجوز أن يخاطب العاجز عن الفعل 
( بالفعل ) (2 فى وقت قدرته » فيقول : إذا جاء رمضان فصم » وإن 
كان حين الأمر عاجزا عن الصوم . إذا كان قادرا وقت الفعل » 
ولك الما 0 

م - دليل آخر : لو قبح تأخير البيان » لقبح تأخيو 
الزمان اليسير » ولقبح البيان بالكلام الطويل . 

فإن قيل : إنما يحسن تأخير البيان مدة لا يخرج الكلام معها من 
أن يكون مترقبا يرجو فيه السامع زيادة شرط . ويفسد بصفة » وهذا 
حاصل ف الزمان القصير والكلام الطويل إذا عطف بعضه على بعض 
جرى مجرى الجملة ( الواحدة لا يترتب ) 29 ( قلنا : ... 1 


(0 فعءر:ومع». 

(0) ليست فى ق . 

(9) ليست فى مار. 

(9) ليست فى موءر. 

(5) فى م ءر : كلمة ( قلنا » وبعدها بياض بقدر نصف سطر . 
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ام - دليل آخر : لو قبح تأخير البيان لكان وجه قبحه 
( فقد ) 2١(‏ تبين المككلف » وذلك لا يقتضى قبح الخطاب » ألا ترى 
أنه لو بين للمكلف فلم يتبين لا يقبح الخطاب وهو كقصة عمر 
رضى الله عنه فى الكلالة . 

6 - احتج الخالف : على أن ما له ظاهر » إذا أراد 
خلاف ظاهره لم يبر تأخير بيانه فإنه إذا خاطبنا بالعموم فإنما قصد 
إفهامنا » ( ولولا ذلك لم يكن مخاطبا لنا » وإذا قصد إفهامنا ) 0') 
فلابد أن يخاطبنا بما نفهم مراده به » فإذا لم يبين لنا مراده فما أفاد 
خطابه الإفهام » فصار بمنزلة من خاطب العرب بالزنجية . 


الجواب : أنه قد تعلق بخطابه إفهام لنا وهو الأمر بالفعل على 
سبيل الاستغراق » وكذلك ( فى ) (2 المجمل يفهم ( من ) 259 قوله : 
« أقِيمُوا الصّلاة 4 الأمر بصلاة » فأما خطاب العربى بالزنجية فيحتمل 
أن ( يجوز ) © إذا علم أن انخاطب حكم لأنه يعلم » أنه قد أراد منه 
فعا اناما أمرا وإما ماران شييفة لهافيما يغه + وهذا رسن الله 
سبحانه وتعالى رسوله إلى كل زنجى وفارسى وغير ذلك من اللغات 
وهو عربى وخاطبهم بالقران العربى وإن لم يفهموا ذلك فى الحال . 


. ليست فى ق‎ )١( 

0) ليست فى م عدر. 
59) ليست فى ق . 

(4) فى م ءعر: ( بنفس © . 
(©) فىمءر:(يكون). 


.م 


( وإن سلم ) 27 فإن الزنجية ليس لها ظاهر عند العربى تدعوه إلى 
اعتقاد معنى الخطاب فلا فائدة فيه . 

١‏ - احتج بأنه إذا أمرنا بما له ظاهر ولم يرد ظاهره فلا 
يخلو أن يريد منا أن نعتقد ما أراد منا أو اعتقاد ظاهر الأمر فإن أراد 
اعتقاد ماأراده منا فذلك مالا سبيل لنا إليه » وإن أراد اعتقاد ظاهره 
فقد أراد اعتقادنا الجهل . 

الجواب : أنه إذا اعتقد ( أن ) (") الأمر على ظاهره ما لم بخص 
كان ذلك اعتقادا موافقا للفظ لا جهل فيه , ألا ترى أنه إذا سمع لفظ 
العموم فإنه يعتقده عموما إلى أن يجد ما يخصه . وكل جواب له 
( عن ) (' اعتقاد العموم إلى أن يجد الخصص هو جوابنا هاهنا إلى 
أن يرد البيان » وكذلك الأمر المطلق يجوز أن يرد عليه النسخ بعد ذلك 
فيعتقد فيه وجوب المأمور على التأبيد وإن كان بخلاف مراد الأمر . 

فإن قيل : لابد من إشعار النسخ فيصير كلمجمل لا يعتقد 
إطلاقه . 

قلنا : إن الدليل قد دل على جواز النسخ فلا يحتاج إلى 
الإشعار كذلك أيضا اللفظ العام لما كان التخصيص يجوز فيه صار 
بمنزلة أن يشعره تخصيصه فى اعتقاد عمومه فإذا جاء وقت البيان بينه . 


ال 0 
59 السسق قح قي . 
5) قف مءر: «عل). 
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- احتج نأف الى :يكاز أن يريد بالعموم ا لخصوص فلا 
يبين لنا ذلك فى ال حال ولا يشعرنا بأنه لم يكن لنا طريق إلى وقت الفعل 
الذي :رقف وجرت" اليان عليه لأزة لوأقال :+ غرلرا غدا خورنا أن 
كن ابوه ممه عن ونا عن أبذا لك هذا عمل ف ذللة عن 
طريق لجاز ول يبينه لنا ويتعذر مع ذلك معرفتنا بالخطاب . 

الجواب : أنه يجوز أن لا يعرف الوقت الذى أراد أن يفعل فيه 
إلا بعد ورود البيان ( بصفة العبادة ولا يحصل به البيان ) 2١(‏ فإذا ورد 
البيان فى الغد أو بعده علمنا أنه الوقت الذى أراد إيقاع الفعل فيه . 

فإن قيل : ورود البيان بصفة العبادة لا يحصل به البيان وقت 
فعلها إلا أن الوقت يجوز أن يتأخر عن بيات صفغة العبادة . 

قلنا : إذا بين صفة العبادة وقال : افعلوها الآن من غير تأخير 
بحال » علمنا أن ذلك وقتها وانقطع تجويز التاخير . 

عنم - احتج. بأن العموم يخص مرة بالاستثناء ومرة 
بالدليل » ثم التخصيص بالاستثناء لا يجوز أن يتاخر عن العموم 
فكذلك التخصيص بالدليل . 

الجواب : أن الاستثناء لا يستقل بنفسه ولا يفيد معنى فلم يجز 
تأخيو والتخصيص بالدليل يستقل بنفسه ويفيد ( معنى ) 7 إذا 
انفرد فجاز تأخبيه » يدل على هذا أن الاستثناء لو تقدم على الخطاب 
لم يجزاء ولو تقدم الدليل الموجب للتخصيص جاز فافترقا . 


)١١‏ ليست فى مميعدر. 
9؟) ليست فى ق . 


م.م 


4 - احتج بأن البيان مع المبين كالجملة الواحدة ألا ترى 
أنبما بمجموعهما يدلان على المقصود ( بهما ) ('2 كالمبتدا والخبر ولا 
خلاف) اندو لا يون 00 تاغير اشر عن اليد بان يفول زين ثم 
يقول بعد أيام « قائم ) » فكذلك تاشر البيان . 

الجواب : لا نسلم أنهما كالجملة الواحدة / ولا( أنهما ) © يدلان 
على ا مقصود بل أحدهما وهو المبين يدل على ا حق والبيان يدل على صفته. 

جواب آخر : أن التفريق بين الابتداء والخبر ليس من أقسام 
( الخطاب ) 57 . وليس كذلك إطلاق العموم والمجمل فإنه من 
أقسام خطابهم وأنواع كلامهم لأنهم يتكلمون بالعموم والمجمل وإن 
( افتقرا ) 209 إلى البيان فافترقا . 

هلم - احتج أنه إذا خاطب بلفظ والمراد به غير ظاهره 
فقد بالغ فى الإشكال عليهم وهذا لا يجوز 5 ( لو ) 29 قال : اقتلوا 
المسلمين » ويريد به المشركين . 

الجواب أنه يبطل بتأخير بيان النسخ فإنه قد أنى بغير 
مايقتضيه لفظه لان لفظه يقتضى التابيد » والنسخ يقتضى التاقيت ثم 
يجوز . فأما إذا قال اقتلوا المسلمين ويريد ( به ) 29 المشركين فلا يجوز 
لآن أخدها لآ يسسمل ق الأعر وهال 09 وهداالورشية يذلك 


. ليست فى ق‎ )١( 

9؟) ليست فى ق . 

99) ليست فى ق . 

(؟) ىلامءر:«الكلام ). 
)5١(‏ فى ق : «انفترقا ). 
(59) ليست فى ق . 

(0) ليسا فى م . 

(8) ليست فى ق . 


) ١ البمهيد ج‎ - ٠٠١ ( 


لالم ب 


كد 


لم يجر بخلاف البيان مع المبين فإنه إذا قال : اقتلوا المشركين » وقال : 
أردت ( إِلّا أن ) (2 يعطوا الجزية ( عن يد وهم صاغرون ) (© أو 
أرفت ثلاثة منهم فلانا وفلانا وفلانا ( حسن ) 29 ذلك » وكذلك إذا 
قال : اتوا حقه ( يوم حصاده ) (*) يحسن أن يقول : وهو كذا وكذا 
فافترقا . 
5 - احتج بأنه لو جاز تأخير البيان لجاز تأخير التبليغ . 
الجواب : أن شيخنا قد قال : يجوز تأخير التبليغ أيضا , وهذا 
إنما يمخرج عن الرواية التى تقول : إن الأمر على التراخى » والصحيح أنه 
لا يجوز لأن الله سبحانه ( أمر بالتبليغ ) (©» فقال تعالى : ١‏ يَاأيهَا 
السك العيعا الول نيلك بع تباي 00 وها نرج نعلي 000 والامز 
على الفور عندنا . والفرق بينهما أن التبليغ أمر به وتهدد عليه فقال : 
« وَإِنَ لَمْ تفل هَمَا بَلَفْتَ رسَالتَهُ 4 0" , والبيان قيل له < ايع 
قرائهُ ثم إِنْ عَلَينَا َيانَهُ 4 (*) على التراى فلم يجز أن يجمع بينهما . 


019 ىق :(أنلا). 

(؟) ليست فى ق . 

)صو در عار 

(4:) ليست فى ق . 

5 الست قرام ا ره 

(5) سورة المائدة » أية /51 . 

(0) ليست فى ق . 

(8) سورة المائدة » آية /51 . 

(9) سورة القيامة » الأيتان ١9 2 ١8‏ . 
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الثانى : أن تأخير الخطاب يخل أن يعتقد المكلف شيئا بحال 
فيصير إهمالا وتأخير البيان لا يخل بالاعتقاد والعزم وإشعار المكلف 
فافترقا » لهذا يجوز تأخير النسخ «لا يجوز ( تأخير تبليغ ) )١(‏ 
المنسوخ والله أعلم . 

07م - مسألة : يجوز أن يسمع الله المكلف الخطاب العام 
المخحصوص وإن لم يسمعه الخاص وبه قال عامة العلماء 29 وقال 
أبو الهذيل 2 والجباتى لا يجوز ذلك (؟) إلا أنهما وافقا أنه يجوز أن 
يسمعه العام الخصوص بأدلة العقل وإن لم يعلم أن فى أدلة العقل 
ما يدل على نخصيصه . 

4 - لنا أن العموم اتمخصوص يمكن للمكلف اعتقاد 
تخصيصه إذا لم د سخ الدايل الخصص 6 يمكنه إذا سمع فجاز إسماعه 


. ليست فى ق‎ )١١( 

(؟) انظر المسألة فى المعتمد 550/١‏ » العدة 519/5 الحصول 1 
الاحكام للامدى 49/9 » شرح الأسنوى ١51/5‏ ع شرح الكوكب المير 
ص 785 . ويعلق الشيخ عبد الرازق عفيفى على هذه المسألة ضمن تعليقاته على 
كتاب الاحكام للآمدى 49/8 » فيقول ( خلافهم » جواز إسماع الله للمكلف العام 
دون إسماعه الدليل التخصص له لاف لاجدوى له بعد انقطاع الوحى فلا ينبغى 
الاشتغال بمثله . 

(5) محمد بن الحذيل بن عبد الله بن مكحول العبدى مولى عبد القيس » 
أبو الهذيل العلاف , من أئمة المعتزلة ولد بالبصرة سنة ١*8‏ هء اشتهر بعلم الكلام . 
وكان حسن الجدل » قوى الحجة » سريع الخاطر » توفى بسامرا ه58 ه . انظر . 
ترجمته فى : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 7504 » فرق وطبقات المعتزلة 
ص 4ه » الأعلام هه" . 

(:) انظر رأيهما فى المعتمد 350/1١‏ . 


00 


578 


فإن قيل : كيف يعتقد التخصيص إذا لم د يسمع اخصص ؟ 
قلنا لأنة الله اراك ولاه ؛ يخطر بباله جواز كون اللخصص فى الشرع 
فيجوز ذلك » وإذا جوزه طلبه » وإذا طلبه ظفر به كانخصص إذا كان 

عقليا ولأنه ( قد ) 2١(‏ ثبت بإجماع أهل اللسان جواز تخصيص اللفظ 
لعو نافع الماع ا سير خصيصة بم لاه عو 01 


يكون مخصوصا ( فيطلبه ) 29 م فى العقل . 


فإن قيل : الدليل العقلى ( حاضر ) 29 عند سماعه للعموم 
فأمكنه ( العلم ) (؟) بالتخصيص . بخلاف المخصص السمعى فإنه 
غير ( حاضر ) 9) ولا سمعه . 

قلنا : لا فرق بينهما فإنه يجوز أن لا يعلم المكلف أن فى العقل 
دليلا مخصصا 6 لا يعلم أن الشرع أنى باغخصص وعلى هذا كثير من 
المذاهب لا يعلم الإنسان أن عليها دليلا عقليا حتى يفكر ويفحص 6 
لا يعلم أن عليها دليلا شرعيا حتى يطلبه فكما جاز أن يكلف طلب 


أحذهما بالخاطر جاز طلب الآخر : 


86م - احتج الخصم بأن قال : إذا أسرعه العام دون 
الخاص فقد أغراه باعتقاد الجهل وذلك لا يجوز . 


. ليست فى اق‎ )١( 

.) فبطلت‎ «١ فى ق‎ )1١١ 
فى مءر:« خاص).‎ )9 
.)» فى ق : « العمل‎ ):8( 


(5) فى ممءر:«( خاص ). 


58 


الجواب : أنه يبطل ( به ) )١(‏ إذا كان اخصص عقليا على أنه 
لايفضى ( إلى اعتقاد ) ("2 الجهل لأ المكلف قد علم جواز تخصيص 
العموم فلا يعتقد عمومه إلا بعد طلب الخخصص وعدمه . 

فإن قيل : فإذا قلتم هذا رجعتم م إلى قول امهف ف لوقت م 

قلنا : الأشعرى يقف مع ( علمه بتجرد ) (2 العموم من 
( القرائن 2*9 ) 2*2 ونحن إذا علمنا تجرده لم نقف . وإنما نطلب إذا لم 
7 0 اي العموم 6 

6م - احتج بأن المكلف يلزمه العمل بما علمه ولا يلزمه 
لمالا يعليه ألا ترى أنه لا يلرمه أن رظنب زه يعنث الله اتعالى 
رسولا أم لا ؟ بل يلزم ماهو عليه من دليل العقل أو الشرع . 


القري الامتتيطى زد العلان :بيد عن خرن )400 أن 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ) فى ق : ( على اعتقاده‎ )١١ 

9) فى ق : ( عذر يتجدد ) . 

(4) فى مءر ١:‏ القران » . 

(5) يقول الآمدى فى الاحكام 5.0/8 : « ذهب القاضى أبو بكر وجماعة من 
الأصوليين إلى امتناع العمل به - العام - واعتقاد عمومه إلا بعد القطع بانتفاء 
الخحصص » وإلا فالجزم بعمومه والعمل به مع احقال وجود المعارض ممتنع » . 

(59) ليست فى ق . 
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غيز أن يطلب الخاص ا يعمل على مافى عقله أو شرعه من غير 
ان 

جواب آخر : أنه يلزمهم مثله فى العموم إذا كان الخصص 
عقليا » فأما السؤال عن بعثة نبى فإنه متى سمع أنه قد بعث نبى فى 
بلده ( لزمه ) 29 البحث عنه كأ يلزمه هاهنا أن يطلب النخصص فى 
بلده ولا يلزمه أن يجوب البلاد فى طلب النبى َيه ولا فى طلب 
الخصص . 

فإن قيل : فما يقولون إذا سمع العموم المقتضى للعمل المؤقت 
وضاق الوقت عن طلب الخصوص . 

قلنا : الأشبه أن يلزمه العمل بالعموم لأنه لو لم يجر ذلك لم 
إياه . 

قيزا انتعكيه وخين 9077 العرفةباخصيدن :أنه قف الاج 

إلى البيان » فإذا لم يبين له العمل عمل على عمومه » ومثل هذا قلنا فى 

كفارة المين الواجب أحدها فإذا فعله المكلف علمنا أنه هو الذى 

أوجبه الله عليه » وإلا لم يوفقه لفعله وقد قال شيخنا إذا ورد لفظ 

العموم عمل عليه واعتقده ( من ) (*) قبل أن يطلب الخصوص وهذا 
525 مع سعة الوقت » فمع ضيقه أولى ويحتمل أن يتوقف / فلا يعمل حتى 


تت 


. ) طلب نبيا‎ ١ : فى ق‎ )١( 

0) ليست ف م »ء ر : وقد أضافها كاتب ر فى الامش : 
5) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 


ا 
يطلب ( الخصوص ) (2 6 قلنا فى المجتهد إذا ضاق عليه وقت 
الاجتباد لا يقلد غين . 

0١‏ - احتج بأنه لو جاز أن يسمعه العام دون الخاص 
لجاز أن يسمعه المنسوخ دون الناسخ والمجمل دون المبين . 

القوائية 2 أيا: "كذ تقول جنا نمت يخ القكولة وق نيما 

فإن قيل : لو جاز ذلك لكان قد خاطبه بما لا يفهم » وذلك 
لا يجوز » كخطاب العربى بالزنجية وقد تقدم الجواب عن ( هذا ) (") 
الال ا 


)0١(‏ ليست فى ما ر. 


(؟5) فى ق : ١‏ ذلك ,». 


اإدل 
و باب الكلام ف الأفعال ) 


5 - مسألة : نقول إننا متعبدون باتباع الرسول مُه 
والتأسى به فى أفعاله . 


والتأبى 2١7‏ : هو أن نفعل صورة ما فعل على الوجه الذى فعل 
(( لأجل أنه فعل )» (2 . 

وإنما اشترطنا الصورة لأنه لو صام وصلينا لم نكن متأسين به . 
واشترطنا ( الوجه ) 27 الذى فعل لأنه إن نوى الفرض ونوينا النفل لم 
نكن متأسين ( به ) (24 » وكذلك إذا فعل الفعل فى زمان أو مكان 
وعلمنا أن فى ذلك غرضا مثل صلاة الجمعة » وصوم رمضان والوقوف 
بعرفة » وإن لم نعلم أن فيه غرضا مثل أن ينقل أنه تصدق بيمينه 
وقت الظهر بباب مسجده ء فإن التابى يحصل بالصدقة وإن تصدق 
كواوان قداث سعد رفن رونت الخلون . . 

9م - فعلى هذا إذا فعل فعلا نظرنا : فإن كان فعله على 
وجه الوجوب وجب أن نفعله على وجه الوجوب » وإن علمنا أنه تنفل 


)١(‏ انظر معنى التأسى فى المعتمد 777/١‏ , المحصول 781١/9‏ . الإحكام 
للامدى ١77/١‏ . 

6 ليست فى م » ر : وفى ق : ١‏ لا لأجل أنه فعل ) . والتصويب من المعتمد 
اام . 

0909 ليست فى ق. 

(:) ليست فى ق . 
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اعتقدنا أنه تنفل . وإن علمنا أنه فعله على وجه الاباحة اعتقدنا أنه 
4 

مباح . (© . 

وقال أبو على بن خلاد (© : ماتعبدنا بالتأبى به إلا فى 

العبادات » دون غيرها من المناكح والعقود والأكل والشرب وغير ذلك . 
0 ار كان :8 لفك كان لك فى رسول: الله 

م 0 لمن “كان يرجو الله وَاليُومَ الآخرّ ي (*) : 


- 


معناه يخاف الله » وقال تعالى : ١‏ مالكم ترج جُونَ لله وقَاراً بم (0» 
أى تخافون » وقال أبو ذؤيب (20 : 


)١(‏ وهو قول الجمهور . انظر المعتمد "8/١‏ » العدة » 5708/9 ء المحصول 
+/ ”لاس , الإحكام للآمدى ١‏ ؛ كشف الأسرار ٠ ١/7‏ » شرح الجلال انحل 
»:, شرح العضد 5/5 . شرح الأسنوى ١98/5‏ ». فواتح الرحموت 
5 ه» تيسير التحرير ١7١/7‏ » المسودة ص ١85‏ » غاية الوصول ص ”7 » 
شرح المنار لابن ملك ص 7707 » حاشية الازميرى 741/7 » إرشاد الفحول ص 5” . 

(0) أبو على محمد بن خلاد البصرى » من الطبقة العاشرة من المعتزلة . در 
على ألى هاشم بالعسكر ثم ببغداد من كتبه : الأصول والشرع : توفى سنة 88١‏ » 
انظر فى ترجمته : الفهرست ص 7775 » فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 7714 » 
فرق وطبقات المعتزلة ص ١١١‏ » معجم المؤلفين 9 . 

(6) انظر رأيه فى المعتمد 887/١‏ . المحصول 707/8 .» شرح العضد 
.؛ شرح الأسنبوى ه» تيسير التحرير «/ ١71١‏ . 

(4) سورة الأحزاب آية 5١‏ . 

() سورة نوج ء آية ١٠‏ . 

(7) الشاعر خويلد بن خالد بن محرث بن زبيد بن مخزوم » أبو ذؤيب اهذلى . 
كان شاعرا » فحلا » فصيحا , متمكنا فى الشعر » شاعر مخضرم » وهو أشعر هذيل » 
قدم على النبى عَُّهُ فى أرض موّتة فتوف عه قبل قدومه بليلة . انظر ترجمته : طبقات 
فحؤل الشعراء للجمحى 181/١‏ » خزانة الأدب ١/؟5؛‏ ء الأغاق +/.6؟ . 


ت دان 


إذا لعن النخل لَمْ يرج للها 
وَتالَقَهَا فى بيتٍ ثُوبٍ عَواملٌ 299 0 

معناه لم يخف لسعها : يصف من يشتار 29 العسل » والنوب : 
لفغن :وهذا يذل ل وجوت العاسى ب.. 

فإن قيل : الآية تدل على وجوب التأبى به وذلك يحصل بمرة 
واحدة فى عبارة . 

قلنا : الإنسان لا يوصف بأنه متأس بفلان إذا تبعه فى فعل 
وفوا[ و لاك قاد كلو سقس بعر مياه 
يقتدى به > ثم إذا ثبت وجوب التأسى به مرة فى مبا ثبت قولنا . 

وقال تعالى (٠:‏ نَمو وا 4 9 وقال تعلل : < قل إن 
ل ا 

وقال تعالى : « قَلَمّا قَضَى رَيْدٌ مُنْهَا وَطراً رَوَجْنَاكَها لكَيْلَا 


1) البيت فى شرح أشعار الحذليين ١54/١‏ . والشاهد فيه قوله « لم يرج » 
أى لم يخف . وهو نفس المعنى لكلمة يرجون ف الآية » ومعنى قوله وخالفها : جاء إلى 
عسلها وهى غائبة والنوب : جمع نائب أى هى تنتاب المرعى فتأكل ثم ترجع فتعسل » 
والعوامل : أى تعمل العسل والشمع . 

9؟) يشتار العسل : يستخرجه . انظر القاموس المحيط 07//9” . 

(*) سورة الأنعام » آية ه5١‏ . والضمير فى ١‏ فاتبعوه » يعود على الكتاب » 
وكلام المصنف ف التأسى برسول الله » عه » ونص الكتاب : فإ وَهَذَّا كِتَابٌ الئاه 
ارك مشرة واوا ملك تر عقو 4+ 

اولعل المناسب للمقام آية الأعراف رقم )١54(‏ ف( قل بايا النّانُ 00 
الله إليَكُمْ جِيعاً . :- موا بالله وَرسُوله لني المي الذى يز من بالله و كلمايه واليفوة 
َعَلكُمْ تحفتئونَ »4 


8غ غبورة ال عمزان 6 اي 1 
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يَكُونَ عَلَى المُؤْمِيينَ حَرَجّ فى أَزوَاج أَدْعِيَائِهمْ إِذَا قَضُوا مِنْهنَ 
وَطرا # 2١(‏ فأخبر أنه زوجه امرأة زيد ليدل على أنه يجوز للأمة ذلك 
أجمعت على الرجوع إلى أفعاله عليه السلام ) . (© ولهذا رجعوا إلى 
أزواجه فى قبلة الصاتم » (© وفى الغسل من الإكسال (*2 » وفيمن 
أصبح ١‏ صائما ) ©) جنبا ١‏ يفسد صومه 00 وف أكله اللحم 
وصلاته ولم يتوضا (") وفى تزويجه ميمونة وهو حلال أو محرم (9) وغير 
ذلك فدل عل وجوب التاسى به . 
6 - واحتد حتجوا بأن ما يفعله يجوز أن يكون مضلحة له دوننا . 
. الجواب : أنه يجوز أن يكون مصلحة لنا أيضا وقد أمرنا باتباعه 
فوجب ذلك لأن الظاهر أن المصلحة فى الفعل تعمه ) وإيانا 4 إلا 


15 سوزة الأحرات ١‏ آية بام , 

09 ليست فى ق . 

9 روك عن قاقمة رطق اهيا أب نانع عو إن انه شرق ان علد 
ليقبل بعض أزواجه وهو صائم ثم ضحكت ») . صحيح البخارى ١57/14‏ » وبمثله جاء 
فى صحيح مسلم 077/١‏ . 

(5) وهو قوله مَِنّهِ : « إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد 
وجب الغسل ) صحيح مسلم 5071/١‏ . 

ساسا 1 1 

(59) نقل عنه 2 7 :كان بر كه ليع ومو يخته يدل ويصوم ) 
مسند أحهمد 8/5" . 

(0) روى البخارى فى صحيحه /١‏ ماعن ابن عباس :1ل أن وسول الله 

لَه أكل كتف شة ثم صلى ولم يتوضا ) 

00( ان لور وقد تك ريا لوطع الات زر ان . صحيح 


. 3٠١5/5 مسلم‎ 
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( أن ) 27 يرد دليل بتخصيصه والله أعلم . 

5 - مسألة : فإن فعل شيئا ولم يعلم على أى وجه فعله 
فقد خرجه شيخنا على روايتين : إحداهما أنه يقتضى الوجوب ( 
قال رع ا عن ني ان كله كذا جاء الحديث ( ان 
الى عَوه مسح عل الرأس كله 299 4 ...ويه قال مالك 440.. 

والثانية : أنه يقتضى الاستحباب « )2 4 “قال فى رواية الأثرم : 
لين يع أت :تقول 6 يقول المؤذن '(0) را زوف 4< أن المى علقم 
كان إذا سمع المؤذن قال ما يقول » 29 فهو فضل ليس على أنه واجب 
٠: 0:‏ 

السرخسبى ( 

قلت : وقد روى عن أحمد ما يدل على أنه يقنضى الوقف حتى 
يعلم على أى وجه فعل ( ذلك ) 2١ ٠(‏ عن وجوب أو ندب أو إباحة . 


)١(‏ ليست فى ق. 

(؟) انظر العدة 57١/5‏ ء ملحق شرح الكوكب المنير ص 7١7‏ . 

() صحيح البخارى 789/١‏ » صحيح مسلم 7١١/١‏ » سنن ألى داود 
0/١‏ » سنن الترمذى 41/١‏ مع اختلاف فى الألفاظ . 

(5) انظر شرح تنقيح الفصول ص 7١8‏ وفيه أن مالكا يقول بالوجوب إن 
كان قربة » وانظر تيسير التحرير ١77/7‏ . 

(5) انظر : العدة 577/9 . 

© فى م ءر : «١‏ قال هذا واجب » وفى ق : عع هذا واخبا واولعل 
الصواب حذفها من النص لأنا تتافطة #القوال بالاسييات . 

(90) سن النساى 47/9 ع سنن اين مائجه ١/ي‏ م , 

.) وقد‎ ١ : فى ق‎ )8١ 

(9) عزا القول بالندب لأكثر الحنفية صاحب تيسير التحرير ١7/8‏ نقلا عن 
القواطع » بيها عزا صاحب فواتح الرحموت ١8١/5‏ القول بالإباحة لأكثرهم . أما 
صاحب أصول الس رخسبى 2" فقد حكى القول بالوجوب وبالوقف . 

20٠١9‏ ليست فى م وار. 
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و ال إبراهيم الأمر من النبى عه سوى الفعل لأن 
النبى مُه يفعل الشىء على جهة الفضل . وقد يفعل الشىء هو له 
خاص » وإذا أمر بالشىء فيق للمسلين :وعدا يدل عل أنه جغل 
أمره مترددا بين الفضل وبين كونه ( خاصا ) (21 » وما هذه سبيله 
يوجب التوقف حتى يعلم على أى وجه فعله . 


وكذلك قال ... () وهو قول أبى الحسن الهيمى لأنه قال : انتبى 
0 من قول أبى عبد الله أن أفعال النبى عله ( لا تدل ) 29 على الإايجاب 
(إلا) 50 أن يدل » فيكون ذلك الفعل الدليل الذى ضامه فجعل فعله 
موقوفا على ما يضامه من الدليل 70 . وحكاه عن أحمد وهو أقوى عندئن 
وبه قال أكثر المتكلمين 219 وعن الشافعية كالمذاهب الثلاثة 2 . 


. ) فى ق : ( خالصا له‎ )١١ 

(؟) فى مر : بياض مقداره نصف سطر » ولعل تكملة الكلام هو « وكذلك 
قال الأشعرية والمعتزلة » كا حكى ذلك عنهم القاضى أبو يعلى فى العدة 57/١‏ . 

5) فى م»عر: ( ليس ). 

(8) فى ق : (لا). 

(0) انظر كلام أبى الحسن التميمى فى العدة 578/9 . 

(5) عزاه فى المحصول 545/9 للصيرق وأكثر المعتزلة واختاره » ونسبه 
عتائمن ئلم الفزوك زو لأكتر الأشعرية". 

(00) انظر مذاهب الشافعية الثلاثة فى الاحكام للامدى ١74/١‏ المحصول 
ره 4" . والراجح فى هذه المسألة أن أفعال رسول الله عه التى لم تعلم صفتها وظهر 
فيها قصد القربة تدل على الندب . وإن لم يظهر فيا قصد القربة فهى للإباحة » وقد 
فصلت الكلام. فى هذه المسألة وناقشت أدلة كل قول فيبا فى رسالتى للماجستير أفعال 
الرسول عَِيُْهِ وتقريراته ودلالتها على الأحكام الشرعية ص 8ه - 7/4 . وهذا الرأى 
هو ما اختاره الأمدى فى الاحكام 174/١‏ » وابن الحاجب فى مختصره . شرح العضد 
. 


5108 


107 - والدليل على الوقف أن الرسول عله يجوز أن 
يقع 2١(‏ فعله واجبا وندبا ومباحا وخصوصا له دون - أمته , فإذا ل 
نعلم على أى وجه وقع لم يبز لنا الإقدام على اعتقاد أحدها لجواز أن 
يكون أوقعه على غير ذلك الوجه , ولا اعتقاد الجميع لأنه يتناف 
فوجب الوقف وإلى هذا أشار أحمد رحمه الله فى رواية إسحق بن 
إبراهيم . فإن قيل : إذا ورد متجردا فهو على الوجوب / كالأمر المطلق. 

اال ا 0 
صيغة للفعل وهذا بينا أن الفعل لا يسمى أمرا . 

جواب آخر : أنه لا خلاف أنه يجوز أن يكون أوقع فعله على 
الندب أو الإباحة أو الخصوص » بخلاف الأمر فإنه لا يجوز أن يأمر 
مطلقا ويريد به الندب أو الإباحة أو الخصوص . 

فإن قيل +9 ها +- 209 أمر :الله سبحانه باتباعه كان الاتباع 
واجبا علينا سواء فعله على وجه الوجوب أو غيره . 

قلنا : إذا فعل الرسول َي ( فعلا ) (© على وجه الندب أو 
الإباحة ففعلنا على وجه الوجوب لم نكن متبعين له بل قاصدين 
خلافه » ألا ترى أنّا لو علمنا أنه فعله مباحا فاعتقدنا ( وجوب ذلك 
وفعلناه ) (؟2 على وجه الوجوب لم نعد متأسين به ولا متبعين له » 
كذلك إذا جورْنا ذلك واعتقدنا الوجوب . 


. فى ق : كلمة « فى ) زائدة‎ )١١ 
. ؟) ليست فى ق‎ 
. ليست فى ق‎ )5 
. » وجوبه أو فعلنا‎ «١ : فى ق‎ )4( 


8 ب 
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فإن قيل : قد يقع الاتباع » وإن اختلف قصد التابع » وقصد 
المتبوع إذا استويا فى صورة الفعل » ألا ترى أن المتنفل إذا صلى خلف 
المفترض فهو تابع له وقصده يخالفه . 

قلنا : لا يكون التابع متأسيا بالمتبوع إذا خالفه فى قصده ‏ 
ولهذا لو صلى النبى َه وصمنا لم نكن متأسين به + فأما المتنفل 
خلف المفترض فإن قلنا يكون تابعا فلأن الصلاة المفروضة تجمع قربة 
وإسقاط فرض » «المتنفل ( متقرب فهو تابع ) ('2 فى القربة دون 
إسقاط الفرض فلهذا جوزنا أن يسمئ تابعاء ألا ترى أنه لو اقتدى 
المفترض بالمتنفل لم يجز ولم يعد تابعا لأنه خالق قى" قضده ونينة . 

قح وليل لحر أه الا لق أن عن مكل مله غلينا 
باعتبار (' الوجه الذى أوقعه عليه فهو قولنا » أو يجب من غير اعتبار 
الوجه الذى أوقعه عليه فيجب أن يلزمنا مثل فعله حتا » وإن علمنا أنه 
فعله على وجه الإباحة أو الندب » والإجماع ودليل ( التأسى به ) 9) 
متعان من تذللك + 

فإن قيل : ما تنكرون أن تكون مصلحتنا أن نفعل مثل 
( مافعله ) 259 إذا لم نعلم الوجه الذى أوقع الفعل عليه . فأما إذا 
علمنا أنه أوقعه لا على وجه الوجوب كان فعلنا له واجبا مفسدة . 


19 فى مءر : ١‏ فهو متقرب فكان تابعا ) . 
١‏ فى ق : جملة « فيجب أن يلزمنا مثل ) زائدة . 
وم ق.ق-:-3 وجوب التأمى لأ 6 


(4:) فى م عر : « جملة فعله ) . 


5١ 


قلنا : لا يجوز أن يكون ذلك مصلحة لجواز أن يكون مباحا 
فتعتقده ونفعله وجوبا » فيكون ذلك ضد التأسى م لو علمنا أنه فعله 
على وجه الاباحة ففعلناه وجوبا ٠.‏ 

8 - دليل اخر : أنه لو دل فعله على وجوب مثله علينا 
لدل على أنه كان واجبا عليه : لأنا إنما ( فعلناه ) 2١(‏ تبعا له » فإذا ل 
يدل عل أنه كان والعيا عليهد فأولق أن لا يدل عل أنه هبيه علينا 
مثله . 

فإن قيل : إنما يلزم هذا 20 لو ثبت أنه لا يجوز أن يجب علينا 
مثل فعله إلا إذا أوقعه على وجه الوجوب وهذا نفس الخلاف . 

قلنا : كذا ( نقول ) (© مقتضبى التأبى أن يكون / فعلنا 
صورة ما فعل على الوجه الذى فعل . 

٠‏ - دليل اخر : أنه لو وجب علينا مثل فعله لكان على 
وجوبه دليل عقلى أو سمعى ونحن نبين أنه لا دليل عقلى ولا سمعى على 
ذلك عند ذكر أدلتك وإبطاها إن شاء الله . 


ذ.هو - احتج أبو الحسن التميمى بشيئين : أحدهما ء أن 
فعله قد يكون مصلحة له دون أمته فلا يجوز الإقدام عليه إلا بأمره . 


الثانى : أن الأنبياء قد يقع منهم الصغائر قال تعالى : «ا وَعَصَّى 


. ) نفعله‎ (١ ىامءر:‎ )١( 
. أن ) زائدة‎ «١ فى ق : كلمة‎ )0( 
. ليست فى ق‎ )0( 


) 5 التمهيد ج‎ - 5١١ 


دردنا 


لي ار 


آدَمْ ريّهُ فَعََى » ١١‏ وقال عن موسى ط هَذَا مِنْ عَمَلٍ الشَيْطانِ 4 
("» حين قتل القبطى , وقال ( فى ) () داود : ل« وَطَنَّ دَاوَدُ نما 
فَنَاهُ فَاستَغْفْرَ رَبّهُ 4 (5) وإخوة يوسف . وإذا كان كذلك لم يجر لنا 
( أذ ) (*2 أفعالهم بمجردها . 

5 - دليل اخر : أنه لا يجب علينا ترك مثل ما ترك كذا 
قعل و مكل م 200 ما"فمل لأن العزكة أحد كسمن الأفغال. : 

عدوا ل ا رعو ملحي الي لوا 
منها قوله تعالى : «( َلِيَحْدَرِ لو كافون عَنْ مره 4 29 والأمر 
اسم للفعل والقول . 

والجواب : أن الأمر لا يقع على الفعل وقد تقدم ذلك » ولو 
وقع عليه ( فإن الأمر ) 9 هاهنا يراد به القول. بالاتفاق فلا يجوز أن 
يراد به الفعل لأ اللفظة الواحدة لا يراد بها معنيان مختلفان . 


جواب آآخر : أن الأمر هاهنا لا يتناول غير القول لأنه قال فى 
أول 'الآية + هل لا تجعلوا دعاء. الرَسُول ينك كدعاء ينضيكو 


: ١١١ سورة طهء» آية‎ )١ 
. ١5 (؟) سورة القصص »ء آية‎ 
. سورة ( ص ) »ء اية غ5‎ )4( 
.) فىشدعمءر: ' اقتداء‎ )5( 
ليست ىق مءر.‎ )5( 

0) سورة النور » اية 5# . 
(8) فى ق : ١‏ فلأمر » . 


اليا 


تعقاي 00 كر تادر فلتخدر الدين يكالفوت عن مرق 6 إذاتؤغاد.. 
جواب آخير : أن مخالفة الأمر هى العدول. عن مقتضاه ) 
فيجب أن يثبت أن مقتضاه الإيجاب حتى تحرم مخالفته ويجب فعله . 
جواب اخر : أن المخالفة ضد الموافقة » وموافقة الفعل إيقاع 
مثله على الوجه الذى أوقع فثبت ( أى وجه ) () وقع ( فعله ) 59) 
وقيل :8 إن قزله ممكاته + ميغد الذي كافون عن 
مْرِهِ 4 » المراد به أمر الله تبارك وتعالى لأنه أقرب المذكورين . 
4 - ومنها قوله تعالى : « لَمَدْ كَانَ لككُمْ فى رَسُولٍ الله 
أَسْوةَ حَسَئةٌ لِمِنْ كَانَ يَرْجُو الله واليومَ الآخر م 20 وهو عبديد . 
الجواب : أن التأسى هو إيقاعه على الوجه الذى أوقع عليه وهو 
ما نقوله نحن . 
ع فيا > 90 وتل ١ه‏ وما اس 
فيه الفعل . 


. 58 سورة النور » اية‎ )١( 
. ) وجه الفعل‎ ١ : فى ق‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )9( 

449 سوزة الأسرام ايه ان 
و6 صسورة افق أية اا 
(6) ليست فى ق . 
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الجواب : يقال ما معنى ما اتآكى ؟ فإن قالوا : معناه أعطام من 
الشرع وجاء به إليكم . 

قلنا : فأثبتوا أن هذا من شعه لأن هذه مسألة الخلاف على أن 
المراد به ما أمرم به ولهذا قابله طإ وما نباكم عنه فانتهوا 4 ولا نسلم 
( على ) 2١(‏ أن الأمر يقع على الفعل لأن ( الإتيان ) (" إنما يكون فى 
القول لأنا بمكنًا حفظه ( فأما الفعل ) 9) ( فلا ) (4) يتأق فيه ذلك 
(وكلا ).7 ظ 

405 - ومنها قوله تعالى : ظ وَأَطِيبُوا الله وَأَطِيعُوا 
الأول 4 0 

الجواب : أن الطاعة موافقة مراده ‏ والعصيان ( مخالفة 

ار ل 

بالفعل فلا يدخل فى الأمر . 

0 - ومنها قوله ط وَأتبعوهُ 4 00 . 

الجواب أن الاتباع / أن يفعل 5 فعل على الوجه الذى فعل 
وذلك غير معلوم فيجب أن يدل عليه . ١‏ 


)١(‏ ليست فى م وار. 

59) فى ق : ١‏ البيان ) . 

959) ليست فى ق . 

(59) ليست فى م در. 

(0) ليست فى ق. 

3 سئرة الاندة اليه لقا 
0) فى مءر: ( مخالفته » . 
(0) سورة الأعراف » آية ١84‏ . 


ضن 


- (ومنها : أن عمر رضى الله عنه وقف حيال الحجر 
فقال : « إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » لكنى رأيت رسول 
الله عله يقبلك فقبلتك ) (2 . 

الجواب عنه أنا نقول : إنما فعل ذلك لقوله عليه السلام : 
« خذوا عنى مناسككم ) (©2 فكان قبوله الاتباع ) ( . 

8 - ومنها أن النبى مُه خلع نعله فى الصلاة فخلع من 
كان خلفه تعالهم . (5) 

الجواب : أنه قال لهم عَْيته : « لِمَ ؛ خلعتم ؟ فقالوا : لأنك 
0 : إن د جيل أخبرف اريم ادي ( . فأعلمهم أنه 

جواب آخر : أنه يحتمل أن يكونوا لما رأوه خلع نعله مع أمره 
أذ الزينة فى الصلاة » ومع قوله عليه السلام : 

ااقيلوا 6 رأ هموق صل 290 عليوا أن صجلدهما متعيل نه 
غير مباح لأنه لو كان مباحا ما ترك به المسنون » والكمال فى الصلاة 
للع 5-0 : إنه من أخبار الاحاد فلا 


. 1/5/8 صحيح البخارى‎ )١( 
. 547/5 صحيح مسلم‎ )1( 
. ليست فى ق‎ )9 

(9:) مسند أحمد 30/9 . 

(5) ليست فى م ودر. 

(5) صحيح البخارى 5851/١7‏ . 


مدنا 


٠‏ - ومنها أن الصحابة رضى الله عنهم رجعت إلى أفعاله 
َيه فى التقاء الختانين وفيمن أصبح جنبا وهو صائم وغير ذلك . 

الجواب : أنهم رجعوا لأثهم علموا أنه فعل على وجه الوجوب 
بقوله » لأنها روت لهم ( عنه ) (2 : ( إذا التقى الختانان وجب 
الغسل . ثم قالت : فعلته أنا ورسول الله مُه فاغتسلنا ) ("2 » وقصة 
الصائم إذا أصبح جنبا استدللنا على ذلك لآنه كان قد قال : « من. 
أصبح جنبا فلا صوم له ) 20 فلما أصبح جنبا علمنا أنه ( قد ) (*) 
نسخ ذلك لأنه لا يجوز له الفطر فى رمضان . وكان ما روى من أفعاله 
عليه السلام فإما يرجع فيها إلى دليل دل على (*» المراد بها . 

١‏ - احتج من جهة العقل بأشياء منها قوله : لو لم يجب 
اتباعه وجازت مخالفته كان ذلك تنفيرا عنه . 

أعدوات:+ آنه لا لوو إماع 599) أن يكو التتفين إذا قارقناة( فى 
بعض الأفعال أو فى جميعها . فالأوِل لا تنفير فيه لأنا قد فارقناه ) 29 فى 
المناكح وصلاة الايل وغير ذلك و«الثانى بالحل ( أيضا ) 0 


. ليست فى ق‎ )١( 

6 سنن الترمذى 6/١‏ . 

(9) سنن ابن ماجه 547/١‏ », مسند أحمد ٠١/5‏ » والحديث فى البخارى 
ومسلم موقوف على أبى هريرة صحيح البخارى ١417/4‏ . صحيح مسلم 7759/١‏ . 

(5) ليست فى ق . 

. فى ق : كلمة « أن ) زائدة‎ 25١ 

6 ليست فى 13 

0) ليست فى ق . 

(8) ليست فى ق . 


5 / 


لأنه لو قال إنى متعبد بما أؤديه إليكم وجميع الأفعال مصلحة لكم 
دونى لم يكن ذلك تنفيرا » ولأنه لو حصل التنفير الحصل إذا لم يجب 
علينا مثل ما وجب عليه . فإذا لم نعلم أن مافعله واجب عليه فلا 
تنفير ( عنه ) 210 . 

( الجواب أنه لا يخلو أن يكون النفير ) (25 إذا لم يجب علينا 
مخالفته » ومخالفته تحصل إذا لم نفعل ما أوجبه علينا » ونحن لا نعلم 
( وجوبا قبل فعله ) 7 علينا . 

- ممنها قولحم : الفعل اكد من القول فى الدلالة , 
ولهذا كان النبى َيه يحقق أمره بفعله ما فعل فى الحج والصلاة » فإذا 
أفاذ الأمر:الوجوي قالففل: اول :. 

انثواف أنه : جوز أن يكن الفعل كدق البيان من القول:لما 
( فى ) 9 المشاهدة من ( المزية ) (*» على الخبر » فأما فى الإيجاب 
فليس الفعل وصفا للوجوب ولا وضع له , بخلاف الأمر بالقول فإنه 
موضوع للوجوب فى اللغة لأمهم وضعوا الأسماء للمعافى فوضعوا 
الأمر / للوجوب و«النبى للزجر والخبر للإعلام بحال الخبر عنه 
( والحكمة تقتضى ) (21 أن من خاطب قوما بلغتهم فإنه يعنى بخطابه ١١‏ 
ما عنوه » وهذه الطريقة غير حاصلة فى الأفعال . 


)١(‏ ليست فى مم ءار. 

(0) ليست فى م وار. 

69) فى ق : « وجوب مثل ما فعله ) . 
(1) فى ف : ١‏ فيه من ) . 

(5) فى ق : ١‏ المريد ) . 

(5) فى معر:(١‏ والحكم يقتضى ) . 


ايل 


٠‏ - ومنها أن الوجوب أعلى مراتب الفعل » فوجب حمله 
عليه للاحتياط . 

5"والخوات: غنه آنا تقول +" اللجيامل ع 007 أن مله عل 
مادلت الدلالة عليه فإذا ( لم تدل عليه دلالة ) "2 فنحن مع التوقف 
املون فق القورر بالط عام فق اعتقاد وتجويهه' لان" انان أن 
يكون مباحا فيكون اعتقادنا جهلا . 

6 - ومنها ( أنه ) (© عليه السلام لا يفعل إلا حقا 
وصوابا فاتباعه يوافق الحق . 

الجواب عنه : أنا قد بينا أنه يجوز عليه خط الصغائر عَينُ : 
ثم فعله إن كان حقا إلا أنّا لا نأمن ( من ) 29 الخطأً فى اتباعه 
باعتقاد ما لم يرده . ْ 

وقيل : يبطل ( هذا ) 07) بما كان مخصوصا به » ويبطل بالصلاة 
فى حق الطاهر صواب » ( وفى حق الحائض خطأ وبالحل ) 29 كذا 
يجوز أن يكون الفعل صوابا فى حقه غير صواب فى خقنا . 

هاة - احتج من حمله على الندب بأن الندب متيقن لأنه 
أقل أحوال الفعل فوجب أن يحمل اللفظ عليه . 


. ليست فى ق‎ )١( 

. » فى ق : « دلت الدلالة عليه‎ )١( 

0) فى ق : «قوله »). 

(4:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(5) فى ق : « وحق وليست صواب فى حق الحائض »© . 
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الجواب : أن أقل أحواله الإباحة فلا يصح ما قالوه » على أنه 
يازم ( عليه ) ('2 أن يقول , فى الأمر كذلك ثم من يقول بالوجوب 
يقول : ( أعلى ) ( الأحوال الوجوب وفيه احتياط . 

5 فض دق شغرية أقغال الرشول: 22 عل أن وح 
وقعت 0) ؟ 

أما الطريق إلى كون الفعل واجبا فأشياء : 

فيا أت .رقول. + .هد الواحيه . 

ومنها : أن يكون امتثالا لدلالة تدل على وجوب ذلك الفعل . 

ومنها : أن يكون بيانا لكلام يدل على الوجوب . 

ومنها : أن ( ننظر ) 457 إلى قصده أنه أوقعه واجبا . 

ومنها : أن يكون الفعل قبيحا لو لم يكن واجبا نحو أن يزيد فى 
الضلاة ركوعا أو سكحوذ! وقد تقزو أنه لا مون الزيادة: . 

بان ح يوام طاريق أ أن قله انوت فاشياء.: 

بن اقول ند موب 

ومنها+ أن لال ؤلالةاعل ضيفة"زائدة عل ييه ولا تدل عل 
وجوبه . 


)١(‏ ليست فى ق. 

هه فى معر: «أعدى ). 

(*) انظر طرق معرفة صفة أفعاله ميته فى المعتمد 585/١‏ » تنقيح الفصول 
ص 55.0 » غاية الوصول ص 49 » شرح الأسنوى 0/7 .: شرح الجلال انحل 
0 . 

(:) فى م2)ر: ١‏ نضطر ). 


سن 


ومنها : أن يكون امتثالا لدلالة تدل على كون الفعل مندوبا 
( إليه ) 0© , 


4 - وأما الطريق إلى أن فعله مباح فأشياء : 
منها : أن يقول : ( هو ) (©) مباح . 

ومنها : أن نضطر ( من ) 20 قصده إلى أنه مباح . 
دكي أن اتدل ولذلة ته 59 مزيريره , 

ومنها : أن يكون امتثالا لدلالة تدل على الإباحة . 


9 - وأما ما نعلم (( به )) (0) أن فعله وتركه نسخ فهو 
أن يصدر منه قول يقتضى ( تكرار ) 20 الفعل ( ودوامه ) 9"© ويدخل 
هو فيه ثم يفعل ضده أو يتركه فنعلم أن حكمه منسوخ كقوله ١‏ من 
أصبح جنبا فلا صوم له ثم يصبح جنبا ) . 

+98 +2 مسالة 09 4 إذا اتعارضيت أقزال: لفن ج20 
وأفعاله » لم يخل إما أن يتعارضا من كل وجه أو من وجه دون وجه . 


. ليست فى ق‎ )١( 

ال اد كل ان 

65) ف ق : «ى). 

(1) ليست فى ق . 

(5) ليست فى النسخ الثلاث . 

() ىقشعهءعر: «دوام). 

000) ليست فىارل. 5 

(8) انظر المسألة فى المعتمد 889/١‏ , الإاحكام للامدى ١91/١‏ »2 شرح 
العضد 77/١‏ » فواتح الرحموت 7٠١7/5‏ , ملحق شرح الكوكب المنير ص 377 2 
إرشاد الفحول ص 1٠١0‏ . 


5 


فإن تعارضا من كل وجه وعلمنا تقدم القول على الفعل مثل 
أن ينبى عن التوجه إلى بيت المقدس ويثبت دخوله فى ذلك ثم رأيناه 
يضل إلى بيت القدين كان :فغلة” ناكا لقوله: غنا وعنة. .. 

وإن علمنا تقدم الفعل على القول . مثل أن يصلى إلى بيت 
المقدس ويثبت أن ( حكم غيو ) 2١(‏ . حكمه ثم قال بعد ذلك 
الصلاة إلى بيت المقدس غير جائزة كان ذلك نسخا للفعل عنا 


فاما إن لم يعلم تقدم أحدهما على الآخر فالتعلق بالقول 
و مادا 

وقال بعض الشافعية : التعلق بالفعل أولى » وذهب بعض 
المكلفين إلى ايها مواء.: 


١‏ - لنا أن القول يدل على الحكم بنفسه » والفعل لا يدل 
بنفسه » وإثما يستدل به على الحكم بواسطة أنه لو لم يجز ( لا ) (") فعله 
ميم فكان ما دل عليه الحكم بنفسه أولى نما دل بواسطة . 

ونا إذا جوزنا أن يكون الفعل قد تقدم جوزنا ( أن لا يكون 
قد تعدى إلينا بنفسه ولا بغي لأ القول قد نسخه وإن جوزنا تقدم 
القول جوزنا تناوله لنا بصيغته وأن يكون الفعل قد نسخه فنحن نشك 
فى تناول الفعل لنا ونقطع على تناول القول لنا فما قطعنا عليه أولى هما 
شككنا فيه ) ك0 


. ) فى ق : ( حكمه غير‎ )١١ 

ل معتل اقفوم 

5) فى ق : ( لا ). 

(4) هذه الفقرة فى ق فيها تكرار وتقديم وتأخير . 


<- 


أن 


ع 


دمض 


- واحتج من قال التعلق بالفعل أولى بأن الرسول 
عل مغل عن مواقيت الضاذة قال للسائل :“صل معنا فيرخ «بفعله 
وم يبين بقوله 29 . 

الجواب أنه بين بالفعل ( ولكن لم يقنع ) 29 حتى قال 
و للسائل :00+« الوك مايق هذين )1 

وكذلك جيل عليه السلام لما بين الأوقات "قال : يامحمد 
الوقت ما بين هذين وكذلك النبى عَتُهِ قال : ٠‏ خنوا عنى 
مناسككم ) و « صلوا ما رأيتموق أصلى » فبان بهذا أن الفعل يحصل 
به البيان لكنه غير مستغن عن القول فى الإيضاح والتأكيد ولأنه إن 
حصل البيان بالفعل إلا أنه مختلف فيه » والقول غير مختلف فيه » 
والفعل لا يتعدى بنفسه , والقول يتعدى بنفسه فهو أقوى . وهذا 
الجواب عن شبهة من سوى بينهما لأن كل واحد منهما يحصل به 
البيان 

+9 - احتج بأنه قد يبين بالفعل من الميئات مالا يمكن 
بيانه بالقول » فتوقف على الغرض به فكان أولى . 

الجواب : أنه ليس كذلك فإن القول والصفة يتوصل بها إلى 
معرفة المقصود أكثر ولهذا من رآى جوهرة لا يعلم خيرها فإذا وصفت 
( له ) ) علمها , وكذلك نراه يصلى على صفة فلا نعلم ما الغرض 


. 458/١ صحيح مسلم‎ )١( 

0) فى ق : ١‏ ذلك ولم يقتنع ) . 
8 نم 6و2 ايخ الستائل ار 
(:) ليست فى ق. 


ردن 


من تلك الصفة وما ( السنة ) )١(‏ وما التجويز » فإذا وصفت له 
بالقول علم مالم يكن يعلم وهذا لما بين للسائل عن الوقت » لو لم 
يفعل له جاز أن يظن أن الصلاة يجوز فعلها فى الوقت الأول والوقت 
الكذن ولا غوة فيا نينا دلينا قال لشبزال السلك... 

64 - فصل : ( فإن ) 29 تعارض قوله وفعله من وجه 
دون وجه مثل نبيه عن استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط (5) 
وجلوسه ( للحاجة ) 2*9 على سطح بيت مستدبرا بيت المقدس (*) 
فإن نهيه مخصوص بفعله . وبه قال الشافعية » وقال أبو الحسن 
الكرحى فعله يختص به ولا يختص به بيه ( وتوقف ) 217 عبد الجبار 
ابن أحمد الحمذانى فى المسألة 9©) , 

تدم © لنا أنه لما فعل ذلك وقد أمرنا بالتأبى به والاتباع له 
أولى » ولآن نبيه عليه السلام عام فى البيوت والصحارى » وفعله 
يختص بالبيوت فكان الاعتراض به أولى كالخصوص مع العموم . 


. ) فى م ءر :( النسبة‎ )١( 

) فى ق: «فى). 

(') صحيح البخارى 498/١‏ .» صحيح مسلم 75١4/١‏ . 
(4) ليست فى ق . 

(5) صحيح مسلم 7١6/١‏ . 

(5) فى م ءر ١:‏ وبه قال ©) . 

(0) انظر المسألة وتفصيل الأقوال فيا فى المعتمد 941/١‏ . 
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فإن قيل : إلا أن فعله لا يتعدى إلينا وقوله يتعدى إلينا فكان 
اد 
قلنا : إلا أن فعله قد قوى بقوله تعالى : « وَاتبِعُوهُ # 9© . 


1 ا ا 00 2200 م 

وبقوله : « لقَدْ كان لكم فِى رَسُولٍ الله أسوة حسَئة #4 9) 
وذلك عام فجاز أن ( يخصص به ) (25 غبيه . ٠‏ 

5 - احتج بان قال : فعله لا ينسخ به قوله فكذا 
لا يخص به . 

الجواب : ولم كان كذلك ثم يجوز أن ينسخ قوله بفعله على 
مابينا » ومن سلم قال قد يجوز التخصيص با لا يجوز به النسخ 
كخبر الواحد والقياس يجوز به تخصيص عموم القرآن ولا يجوز به 
07 2 1 1 5 

7٠و‏ - احتج بأن قال فعله يجوز أن يخص به ويجوز أن 
نشاركه فيه » ونبيه عام والعام المتيقن أولى من الخاص المشكوك فيه . 

الجواب : أنه إذا شاركنا فى النبى ثم فعله من غير أن يدل دليل 
على تخصيصه فالظاهر من إقدامه تخصيص ما فعله من جملة العموم أو 
نسخه إن كان مخالفا لقوله فى كل أحواله على ما تقدم . 


)01 فى عمءر:«أولى). 
)١1١‏ سورة الأعراف » آية ١58‏ . 
(5) سورة الأحزاب » آية 3١‏ . 
(4:) فى مم ءعر:( يخص ). 


عم 
باب الدسخ 


مه ال لنسخ فى اللغة : 2١9‏ عبارة عن الرفع والإزالة تقول 
العرب نسخت الشمس الظل ونسخت الريح آثارهم إذا أزالتها . 

فأما قولهم : نسخت الكتاب فمعناه نقلت مافيه وهذا مجاز » 
لآن النقل فى الحقيقة لم يحصل وإنما كتب مثله فشبه بالنقل ( وشبه 
النقل ) 29 بالإزالة » وإذا كان مجازا فى ذلك كان حقيقة فى الإزالة 
لأنه غير مستعمل فى سواهما » فإذا بطل كونه حقيقة فى أحدهما كان 
حقيقة فى الاخر وإلا بطل أن يكون الاسم حقيقة فى اللغة . 

فإن "فيل + فما ذكت خار ( أيضناع 29 لأن الله تعالى هو المزيل 
للظل والاثار لا الريح والشمس . 

قلنا : إنه لما كان الريح والشمس سببين فى ذلك أضاف (؟) 
( أهل اللغة الفعل إليهما حقيقة ) (©» 

جواب آخر : أنه يحتمل أن يعتقد أهل الجاهلية بأن الريح 
والشمس يزيلان » فيكون الخطأ فى معتقدهم لا فى تسميتهم . 


» 787/59 انظر معنى النسخ لغة فى : لسان العرب 78/4 » تاج العروس‎ )١( 
. 781١/١ القاموس المحيط‎ 


9؟) ليست فى ق.. 
09) ليست فى ق . 
(54) فى ق : ١‏ الخطأ فى معتقده لا فى تسميتهم » زائدة . 
(5) ليست فى ق . 


دودلا 


8 - فأما النسخ فى الشرع (22 : فإنه رفع مثل الحكم 
الثابت . وذهب بعض اللمتكلمين ("© إلى أنه منقول من اللغة إلى 
الشرع 5 نقل اسم الصلاة والحج » والأظهر أنه مخصوص فى الشرع 
برفع مثل الحكم وإن كان الرفع عاما فى اللغة كا حصت الدابة 
بالاسم وإن كان غيرها يدب مثلها ولا يقال : إن ذلك منقول وإنما 
هو مخصوص بالعرف 29 . 

46 - فصل : الناسخ ١‏ هو ) 258 الناصب للدلالة 
الناسخة » يقال : إن الله تعالى نسخ التوجه إلى بيت المقدس فهو 
ناسخ ويوصف الحكم بأنه ناسخ » فيقال نسخ صوم رمضان كل 
صوم » ويوصف المعتقد لنسخ الحكم بأنه ناسخ فيقال : فلان ينسخ 
الكتاب بالسنة أى يعتقد ذلك » ويقال : القران ينسخ السنة . 

9١‏ - فأما الطريق الناسخ فحده كل قول صدر عن الله 
تعالى ( أو عن ) ("© رسوله عله أو فعل منقول عن رسوله عليه 


)١(‏ انظر معنى النسخ شرعا فى المعتمد 517/١‏ » العدة 78/١‏ » المحصول 
ع/م؟: . الإحكام للامدى ٠١4/8‏ . روضة الناظر ص 54 ء سواد الناظر 


١‏ , المسودة ص ١55‏ » شرح الكوكب امثير ص ١54‏ » إرشاد الفحول ص 
85 . 


(؟) وهو قول أبى عبد الله البصرى . المعتمد 588/١‏ . 
() وهو قول أبى هاشم الجبانى » المعتمد 595/١‏ . 
2 ليست فى م در. 


(5) فى ق :(وع). 


يدردن 


السلام متراخيا يفيد ( إزالة ) 2١7‏ مثل الحكم الثابت بالشرع على وجه 
لولاه لكان ثابتا . 
وعلى هذا الحد يخرج الإجماع فإنه غير صادر عن الله وعن 
إل 5 5 3 6 5 5 
رسوله عله » وتخرج دلالة العقل لأن ( دلالة ) (29 العقل / ليس 
بقول أو فعل منقول » ويخرج العجز لما ذكرنا . 
مقارنا فللا يسمى نسخا 
ولا يلزم البداء 29 الثابت لأنه إزالة نفس الحكم الثابت 


وهذا الحد يدخل فيه أخبار التواتر والاحاد . 


- وقد حل قوم النسخ بأنف م4 إزالة الحكم بعد 
استقراره (؟» وهذا لا يصح لأْن استقرار الحكم كونه مرادا فإزالته بعينه 
بداء 3 


19) فى ر: (إن الله ». 
(0) ليست فى موار. 


وبدا لنا الأمر الفلاى بعد خفائه وإليه الإشارة بقوله تعالى : 8 وَبَدَا لَهُمْ سيعت 
مَا عَمِلوَا ‏ الجائية آية 28 انظر الاحكام للامدى 1١9/8‏ . 


(4) ذكر الآمدى هذا التعريف فى الإحكام “ / ٠١4‏ . 


) 5 المهيد ج‎ - 17١١ 


ب 


577 


وحدّوه بأنه : إزالة مثل الحكم ( إلى خلافه ) (2001 ( ويلزم 
عليه أنه إذا أزال الحكم بالعجز ) (©) أن يكون نسخا وحدّوه بأنه : 
نقل الحكم إلى خلافه 29 . 

ويلزم عليه أن يكون نقل الحكم إلى خلافه بالشرط والغاية أو 
بالعجر تنسحا وتحدوه بأئه : بيان مدة الحكم الذى ليس ف التقدير 
والتوهم جواز بقائه 0) . 


وهذا يلزم عليه أن يكون النبى عَيُه لو أخبر زيدا أنه يعجز عن 
الفعل وقت كذا ( أن ) 20 يكون ذلك نسخا . 


عو - فصل : 22 والفصل بين البداء والنسخ هو أن 
البداء © الظهور » يقال : بدا لنا سور المدينة ( أى ) 59) ظهر » 
قال الشاعر 00 


. ) فى مءر : ( بعد استقراره‎ )١( 

(؟) ذكر الأمدى هذا التعريف فى الاحكام */4 ٠١‏ . 

() فى م ء ر : ١‏ وهذا يلزم عليه أنه متى زال الحكم ) . 

(:) ذكره الأمدى فى الاحكام «/4 ٠١‏ . 

(0) ذكره أبو الحسين فى المعتمد 398/١‏ . 

ْ ليست فى ق.‎ )56١ 

0) انظر هذا الفصل ف المعتمد 594/١‏ » سواد الناظر 7385/١‏ . 

(8) القول بالبداء كفر بإجماع أئمة أهل السنة » لأنه يستلزم وصف الله تعالى 
بضد العلم , تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . انظر شرح الكوكب المنير ص 7537 . 

(9) فى مء)ر:« إذا). 

)٠١‏ هو على بن عبد الله الجعفرى من ولد جعفر بن أنى طالب - رضى الله 
عنه - والبيتان فى الأشباه والنظائر 7/١‏ وروايتهما فيه م يل : - 


ارون 


ولا بدا لى أنها لاتحبنى2 ,أن هواها ليس عنى بمنجلى 
منيت أن مبوى سواى لعلها 2 تذوق مرارات الموى فترق لى 

أى ظهر لى أنها لا تحبنى » وإنما يكون الثبىء ظاهرا للإنسان 
إذا تجل له وصار معه على وجه يعلمه أو يظنه ( ولا يجوز ذلك فى 
صفاته تعالى فإنه يعلم مايكون إلى يوم القيامة لا تخفى عليه خافية 
ثبت ذلك بالدليل القاطع فى صفاته ) 2١(‏ . 

فأما الأمر والنبى فليسا من البداء » وإنما قد يدلاك عليه ؛ 
وذلك أن يأمر الرجل عبده أن يشترى له شيئا فى وقت بعينه ثم ينهاه 
عن :ذلك :و يعينه ) 07 :فيكونبداء لأ النبى تعلق عا تفل به الام 
على وجه واحد , فيدل على أن الآمر بدا له من الصلاح فى ذلك مالم 
يكن علمه فنبى عنه » أو يكون ماخفى عنه الصلاح » لكنه قصد أن 
( يأمر ) ( بالقبيح أو أن ينبى عن الحسن وكل ذلك لا يجوز على 
الله تغالى + هأما إن نيام عن غير مره به فلا يكون جذاء ٠‏ وكذلك 
( إذا ) 299 نهاه عن الفعل ( فى وقت ) © آخر » مثل أن يأمره 
بشراء الثياب بثمنها ثم ينهاه عن شرائها بأكثر من ثمنها » وكذلك 


- ونا ا وليس هواها عن فوؤّادى بمنجلى 
يف "أن عرف نتراق. النلها- :إذا عرقك«طع امرى أن عرد بن 
ا ا 
١؟)‏ ليست فى ق . 
كم "قاعنه تراه واو وخ ايا 
8 فى ق:«أن)». 
م روه دعل را 
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إن نهاه عن الفعل فى وقت آخر كأن قال : اشتر لى الثياب ثم قال 
لا تشترها فى غد » أو قال صل بطهارة ثم .قال : لا تصل بغير 
طهارة » فإن هذا تغاير بين ( أمرين ) 2١(‏ . يمكن أن تكون المصلحة 
فى أحدهما والمفسدة فى الآخر » والنسخ من هذا القبيل » وذلك أنه 
لا يمتنع أن يعلم الله تعالى فيما لم يزل أن الفعل من زيد مصلحة فى 
وقت » مفسدة فى وقت اخخر » فيامر بالمصلحة فى وقتها وينبى عن 
المفسدة فى وقتها فلا يكون قد ظهر له ماكان خافيا عليه ( ولا 
أمر ) 0 بالقبيح فلا يكون ذلك بداء , والله أعلم . 

85 - فصل : فأما شروط النسخ (© فهو أن يكون 
الناسخ والمنسوخ شرعيين لأن العجز يزيل التعبد الشرعى ولا توصف 
إزالته بأنه نسخ : وكذلك الشرع يزيل حكم العقل ولا توصف الإزالة 
بأما نسخ . ظ 

ومن شروطه أن يكون الناسخ متأخرا عن المنسوخ » فإن كان 


معه مثل أن يقول : / صلوا أيام الجمع إلا الجمعة الفلانية فذلك 


و 


استثناء » ومثل قوله : ه ثم أَمُوا الصيَامَ إلى اليل 4 (4» فذلك تعليق 
بغاية » ومثل قوله : من دخل الدار فاضربه » فإذا دخل زيد فلا تضربه 
( فذلك ) 29 تخصيص وجميع ذلك ليس بنسخ . 


. ليست فى ق‎ )١( 

زهة فى ق : ١‏ والأمر ) . 

(9) انظر شروط النسخ ف المعتمد 5959/١‏ » العدة 551/9 », الإحكام 
لام 1 

(4) سورة البقرة » آية ١81/‏ . 

(5) فى ق : «فإن ذلك © . 


552 


ومن شرطه أن يكون رافعا الحكم نفس الفعل دون نفس الفعل 
وصورته » لأن صورة الصلاة إلى بيت المقدس لا يمكن إزالتها بالادلة 
القرضة و00 فول الكدلة :القرعية عل ازورال وحوييا + 

( وقد اشترط ) (2©5 أصحابنا أن يكون الناسخ مثل المنسوخ أو 
أقوى منه ولا يكون أضعف منه كخبر الاحاد فى نسخ القران . 

واشترطوا أن لا يكون للعبادة المنسوخة مدة معلومة بل تكون 
مطلقة فيقطع دوامها , فأما إن كانت معلقة بمدة معلومة ففى نسخها 
كلام . 

كدان لفن بكس نسخ الشرائع عقلا وسمعا وهو 
قول عامة ( الفقهاء ) 59 ( والمتكلمين ) 20 . 


وقال أبو اسل .بن اتسين الباق 00 لين ذلك.. 


. فى ق : كلمة « يمكن ) زائدة‎ )١١ 

.) واشترط‎ ١ : فى ق‎ )١١ 

(5) انظر المسألة وخلاف الأصبهانى فيها فى المعتمد 4١1/١‏ » العدة 595/9 » 
المحصول */. ؛ 4؛ » الاحكام للامدى ١١5/5‏ » شرح العضد 188/7 » روضة الناظر 
ص 78 » سواد الناظر 787/١‏ » المسودة ص ١50‏ ؛ شرح الكوكب المنير ص 355 . 

(:) ليست فى ق . 

(5) فى م ءر :« والمسلمين ) وفى ق : ١‏ المسلمين ) وقد صوبها كاتب ( ر ) 
فى « المهامش ) . 

() أبو مسلم » محمد بن بحر الأصبهانى المعتزلى » كان نحويا كاتبا مترسلا 
جدلا متكلما . عالما بالتفسير وغيره من صنوف العلم » وصار علم أصبهان وفارس . 
من مصنفاته : جامع التأويل محكم التنزيل » الناسخ والمنسوخ » توق سنة 871 ه . 
انظر فى ترجمته : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة ص 753 » بغية الوعاة 55/١‏ » شذرات 
الذهب */7.* » لسان الميزان 894/0 » طبقات المفسرين للداودى ٠١5/9‏ . 
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واللبود على ثلاث فرق (() : منهم من منع ( منه ) (5) 
عقلا (5) , ومنهم من منع منه سمعا ( ولم يمنع منه عقلا ) (4) (0) 
ومنهم من أجازه وحسّنه عقلا وسمعا ( وهم العيسوية (20 وأقروا بأن 
محمدا عَيُهِ رسول الله إلى العرب لا إليهم ) 7) 

98 - فالدليل على جوازه عقلا أن الناس فى التكليف على 
قولين : منهم من يقول : لله تعالى أن يكلف عباده ماشاء لمصلحة ‏ 
( ولغير مصلحة ) 2" . ومنهم من يقول لا يكلف إلا على وجه 
المضلحة ح اقنن قال بالارل يقول : النسخ بمنزلة ابتداء التكليف 
لا تراعى فيه المصلحة ومن قال بالثانى قال : لا يمتنع أن يكون مثل 
مايتعبد الله سبحانه به ( يجوز أن يقبح ) 29 فى المستقبل » فإذا قبح 


)١(‏ انظر آراء الفرق الثلاث ف المسألة فى المعتمد 401/١‏ » العدة 584/9 »ع 
الإحكام للآمدى ١١6/9‏ . 

(؟) ليست فى ق . 

(9) وهم الشمعنية . انظر شرح الكوكب المخنير ص 785 . 

(9) ليست فى ق . 

(5) وهم العنانية . انظر شرح الكوكب المنير ص 595 . 

(7) العيسوية : فرقة .بودية » وهى تنسب إلى ألى عيسى إسحق بن يعقوب 
الأصفهانى » وقد ادعى أبو عيسى هذا أنه نبى وأنه رسول المسيح المنتظر وزعم أن الله 
كلمه أن يخلص بنى إسرائيل من أيدى الأثم ظهرت هذه الفرقة فى أواخر الدولة 
الأموية »انظر الملل والنحل 7١5/١‏ » الفصل ف الملل والأهواء والنحل ؟/هه . 

0) ليست فى ق . 

(8) فى ق : «١‏ وغيرها). 

(9) فى ق : ١‏ ويجوز أن ينسخ ) . 


رحن 


حسن النبى ( عنه ) 2١(‏ » إذ النبى عن القبيح حسن ء ويدل على أنه 
يجوز أن يكون قبيحا أنه يحسن أن يقول سبحانه تمسكوا بالسبت 
ماعشتم إلا السبت الفلانى » فإذا جاز ذلك ف المتصل جاز فى 
المنفصل » ويجوز أن يكون الشىء مصلحة فى وقت مفسدة فى وقت 
( اخر ) 20 . 5 يجوز كون الرفق بالصبى مصلحة فى وقت مفسدة 
فى وقت ( آخر ) 27 ء. وكا يجوز أن تكون مصلحة لزيد ( دون 
عمرو ) 57 فى وقت واحد ء ألا ترى أن بعضهم يكفيه اللوم وبعضهم 
لاتروعة ل( العضا 290 قال الشاضر 0039 

العبد يقرع بالعصا والحر تكفيه الملامة 

كا يجوز كون ( الصحة ) 29 والمرض والغنى والفقر مصلحة فى 
وقت دون وقت كذلك يجوز أن يكون التهسك بالسبت مصلحة فى 
وعد حر كدر رن فى المكن بين اهلع الموايع . بلأن النسخ 
ضيفي الأشان ونا جين بيان المراد باللفظ العام فى الأزمان وذلك 
يجوز » كا يجوز تأخير تخصيص الأعيان من اللفظ العام فيها » وقد 


)١١(‏ فى ق : (منه). 

. ليست فى ق‎ )١( 

(0) ليست فى ق . 

(14) فى ق : ( وعمرو ) 

(8) فى م عر (١:‏ العقوبة » . 

(5) هو يزيد بن مفرغ وانظر البيت فى : شعر ابن مفرغ الحميرى ص ١15‏ » 
لسان العرب 595/1١5‏ » اتمثيل والمحاضرة للثعالبى ص 755 . 

0) فى ق : ١‏ المصلحة ) . 


لاب 


0 


تقدم الدليل على جواز ( تأخير ) 2١١‏ تخصيص اللفظ العام عن 
القطانه إل وفك اناه ةلفاق الأرماتات. 

فإن قيل : لو كان النسخ كالتخصيص لجاز فى القرآن بخبر 
واحد والقياس 5 قلتم فى التخصيص قلنا : كلامنا فى العقل » والعقل 
لا يوجب الفرق بينهما وإنما منع من ذلك فى النسخ الشرع على 
مازينة : 

وأيضا فإنه لما حسن أن ينقلنا من حال إلى حال فى الخلقة 
فينقل من الصغر إلى الكبر ومن الضعف إلى القوة ثم من ( القوة إلى 
الضعف ثم من ) (2 الحياة إلى الموت حسن أن ينقلنا فى التكليف 
لانه لا فرق بين ما يفعله بنا وبين ما يامرنا بفعله . 

وأيضا فإن نبوة موسى عليه السلام قبل بعثه لم يجب اعتقادها 
وقبول قوله فلما ظهرت على يده المعجزة وجب قبول قوله فيها » فلم 
لا ( يجوز أن ) 29 يكون الشىء واجبا فى ( وقت ) 247 غير واجب فى 
وفك ار 

7ة - والدليل عليه من جهة ( السمع ) 27 قوله تعالى : 
وما تنس من آية أ تسيا أتِ بِحَبْرٍ ها أو ميا 4 (") وقوله تعالى : 


)0١(‏ ليست فى م وار. 

(؟) فى ق : ١‏ الضعف إلى القوة ومن ) . 
(0) ليست فى ق. 

(:) ليست فى ق . 

() فى ق : «الشرع ). 
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ل وَإِذَا َدَلنَا آيةَ مَكَانَ آي 4 ("© . ولأ نكاح الأحوات (© كان 
جائزا فى شرع ادم عَْه » ثم حرم فى شرع موسى عليه السلام . 

وكذلك الختان لم يكن واجبا ثم وجب فى شرع إبراههم عليه 
السلام . 

وكتالك نك الأيساك فى اسيك كان :شاع قبل نوين .درم 
فى زمن موسبى عليه السلام ( تركه ) 9) . 

( ولأنه لما جاز أن يطلق الأمر والمراد به إلى أن يعجز عنه بمرض 
أو غيه » جاز أن يطلقه والمراد به إلى أن ينسخه ) ©) . 

- احتج الخالف أن جواز النسخ يفضى ( إلى ) (*) 
جواز البداء على الله تبارك وتعالى » وذلك مما تنزه الله عنه . 

الخراق آنا عنطية الفرفديون التق ايدان ,قا فوا كفاية ع 
ينتقض عليهم بتحريم الأحوات بعد إحلالهن وتحريم العمل فى السبت 
بعك أن كان «مياهاة. 

ومة - احتج بأن قال : الله تعالى إذا أمر بعبادة دل على 
حسنها فإذا مبى عنها دل على قبحها ( ولا يجوز أن يكون الشىء 
الواحد ) (1) حسنا قبيحا » مصلحة مفسدة ( فى حالة واحدة ) ) 


. ٠١١ سورة النحل » آية‎ )١( 

. فى ق : ( كان الأخوات ) زائدة‎ )١( 

(9) ليست فى ق . 

(؟) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(5) فىا م ءر ١:‏ والشىء الواحد لا يكون » . 
0) ليست فى ق . 
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الجواب : إنما يصح هذا لو كان النبى تعلق بما تعلق به الأمر . 
فأما إذا قلنا ( إن ) ١(‏ النبى تعلق بما لم يتعلق به الأمر لم يرد (2 , 
ونحن إذا نبى عن العبادة علمنا ( أنه كان أمره بها إلى ذلك الوقت وأنه 
فى علمه ) 229 أن ينسخها بعد ذلك الوقت فلا يتعلق الأمر به كا 
نقول فى التخصيص ف الأعيان إذا قال اقتلوا المشركين ( اقتضى كل 
مشرك » فإذا قال : لا تقتلوا من أعطى الجزية علمنا أنه يراد بالأمر 
الأول المشركون ) (؟) ممن لم يعط الجزية ولا يكون ذلك قبحا . 

6 - احتج بأن قال : موسبى عليه السلام قال 
( لهم ) 0 : أمسكوا السبت أبدا مادامت السموات والأرض » وهذا 
يمنع جواز نسخه . 

( الجواب عنه أنا نقول : هذا تخرص وكذب على موسى لأنه 
لو صح ذلك عنه لوجب أن لا يظهر معجزة لأحد بعده » ونحن نعلم 
أنه قد ظهرت معجزات على يد عيسى عليه السلام وثبت ذلك بالتواتر » 
كا ثبتت معجزات مومبى » وجاء عيسبى بإبطال يوم السبت فدل على أن 
مانقلتموه عن موبى كذب منكم عليه ) 29 , ثم لو كان صحيحا 
لوجب أن تحاجوا به عيسى ومحمدا عليبما السلام . ونا لم ينقل عمن تقدم 


ع 


أهم حاجرهما بذلك بطل دعواهم » وقد ذكر أن أول من لقنهم 


)١(‏ ليست فى م وادر. 

(؟) فى النسخ : « إلى ذلك الوقت ) وهى زائدة . 

() فى ق : «١‏ أن أمره كان نبيا إلى ذلك الوقت وإن فى علمه ) . 
(4:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

(59) فى ق : ١‏ والجواب أن هذا تخرص على مومبى عليه السلام ) . 
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ذلك ابن الراوندى (2 بأصبهان ("2 . ثم لو كان ذلك صحيحا لكان 
معنأه مالم ينسخ ) ألا ترى أن انخاطبين بذلك يومرون به مالم يعجزوا 
وماداموا أحياء » كذلك ( أيضا ) (©) يجوز أن يكون معنى ذلك 
ماكان ذلك مصلحة أو مالم أنسخه عنكم . 

فإن قيل : فهذا يؤدى إلى اعتقاد الجهل لأنه إذا أمرهم به 
( أبدا ) 259 ( اعتقدوا كونه مصلحة أبدا ) (*©» وذلك جهل فلا يجوز 
أن يأمرهم به . 
بالنسخ » وقد قيل إنه أخبرهم بمجىء نبى بعده وذكر ذلك فى التوراة 
وعلى أن إطلاقه يقتضى أن يكون مشروطا بكونه مصلحة » ما يقتضى 
شرطه بكونه قادرا عليه . 

فإن قيل : فما ذكرتموه يؤدى إلى أن يقولوا : إنه لا قدرة إلى 
الإخبار بتأبيد شريعة وأن يقولوا فى ( شريعتكم ) 29 : إنها غير 


)١(‏ أبو الحسين » أحمد بن يحبى بن إسحق بن الرواندى كان من المعتزلة » ثم 
انسلخ من الدين وأظهر الالحاد والزندقة فطردته المعتزلة » من مصنفاته التى أظهر فيها 
الكفر : التاج فى الرد على الموحدين , الدافع فى الرد على القران » ؟! صنف كتبا 
للنصارى واليهود وأهل التعطيل . انظر ترجمته فى : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة 
ص 5594 »2 فرق وطبقات المعتزلة : ص /ا9 . 

(؟) مدينة عظيمة فى بلاد فارس . انظر معجم البلدان 7١5/١‏ . 

09 ليست فى ق . 

(1) فى ر:«أمراع». 

(5) ليست فى ق . 

(5) فى ر : (١‏ مشعر يعلم ) . 


57 
مؤبدة » وأن قوله : « لانبى بعدى ) 2١(‏ فى زمان المصلحة أو ( يكون 
لا نبى ) 20 بعدى إلا فلان . 


قلنا" + مود أن يأق. :بلفظ يدل عل تأبيك / الشريعة. .بأن 
يقول : شريعتى باقية مابقى التكليف لا يتطرق عليها النسخ . 


أو يضطرنا الله سبحانه وتعالىى إلى علم ذلك أو ينقطع الوحى » ونبينا 


مر 0 وه 


جواب 07 . 


0١‏ - (وأما عمر بن يحيى (© فيرد عليه بأنه قد ثبت 
نسخ تحريم الخمر بعد أن كانت مباحة وثبت نسخ التوجه إلى بيت 
المقدس بعد أن كان واجبا » وغير ذلك » وقد دللنا بان العقل لا يحيل 
ذلك وأن القرآن ورد به فلا يلتفت إلى قوله و«الله أعلم 
بالمواف 20 

لت مميالة : يجوز نسخ العبادة وإن كان لمحا 


)200 صحيح البخارى : ١١7/8‏ » ونصه : ( إلا أنه ليس نبى بعدى ) . 
0) ىدر :(لا يكون نبى ) 

(9) ليست فى م ار. 

سور الأحز اجيم اي 

(5) لعله يقصد أبا مسلم الأصبهاق 

(59) ليست فى ق . 


8 

مقيدا بلفظ التأبيد » وبه قال أكثر العلماء خلافا لمن قال : لا يجوز .)١(‏ 

عرو اخ ان الوا زذ سا مدي 1 نالو نا ملفا 

إن اقتضى ظاهره التأبيد » جاز » وإن اقتركث به لفظ التابيد لأنه 

لا فرق ( بين ما) 20 يدل الدليل على أن المراد به الدوام والتأبيد وبين 
أن يرد بلفظ الدوام والتأبيد . 

44 - دليل اخر : أن العادة أن يستعمل لفظ التأبيد فى 

المبالغة لا فى الدوام » ألا ترى أنك تقول : طالب غريمك أبدا » ولازم 

فلانا أبدا » والزم السوق أبدا , ولا يراد بذلك التأبيد فكذلك ههنا . 


ه - دليل اخر : أنه إذا جاز ( أن يشترط ) 2»9 فى 

قوله : افعل أبدا مالم تعجز أو تمرض جاز أن يشترط مالم أنسخه . 

| 5 - دليل آخر : أن ذكر التأبيد فى الزمان كذكر كل 

فى الاعيان » ثم لو قال : اقتل المشركين كلهم » جاز تخصيصه » 

0 - احتج بأن قال : لو جاز النسخ مع ذكر التأبيد لم 

يكن إلى معرفة ما يتأبد ولا ينسخ طريق » ومن قال هذا يلزمه أن يقول 

إنه يجوز أن لا يكون محمد حاتم النبيين ولا يجب أن يعتقد أن شريعته 
مؤبدة . 


, 441/# : المحصول‎ , 4١ انظر المسألة والخلاف فيها فى المعتمد : ؟/4‎ )١( 
ء شرح العضد : 197/7 » والجواز مذهب الجمهور ولم‎ ١74/+ : الإحكام للامدى‎ 
. يسم أحد الخالفين‎ 

.) بينهما‎ «١ : فى ق‎ )١١ 

(5) فى ق : (١‏ ويشترط ) . 


.هم 

الجواب : ماتقدم . 

4 - احتج بأن لفظ التأبيد يفيد وجوب دوام الفعل 
جميع أوقات الإمكان ( أبدا ) ('2 فنسخه ( بداء ) 20 . 

الحواب : أنا لانسلم أن لفق التابيد يفيد ( دوام 5-6 
الفعل ) (2 فى جميع الأؤقات من جهة العرف . 

فإن قيل : فأى فائدة فى التأبيد . 

قلنا : الفائدة فيه التأكيد فى المبالغة كقولنا فى تأكيد.لفظ 
العموم نحو أن يقول : اقتلوا المشركين كلهم أجمعين فإنه لا يمنع ذلك 
من التخصيص كذلك أبدا لا تمنع من النسخ . 

68 - احتج بأن قال : لفظ التأبيد يفيد فى الخبر الدوام 
كذلك فى الأمر . 

الجواب : أنه جمع من غير علة على أن ( إفادة ) (؟2 الدوام 
( فيهما ) 2*0 لا تمنع من قيام الدلالة على أن المراد به غير ظاهره م 
نقوله فى جميع ألفاظ العموم ثم مطلق الخبر مثل المقيد بالتابيد » يجب 
أن يكرن سمطاق الأمر سكل اللقية #المارون #امطاق الامر هون عه 
فكذلك مقيده . والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ ليست فى مءعر. 
(0) فى مءعر: ( بهذا ع». 
5) فى مءر : ١‏ الدوام ). 
(5) فى ق : ١‏ فائدة ) . 
(5) ليست فى م وار. 


5١ 


- مسألة : يجوز نسخ العبادة لا إلى بدل  »‏ يجوز 
نسخها إلى بدل » وقال بعضهم : لا يجوز نسخ اللثشىء ( إلا ) )١(‏ 
الل 

8ه ت لنا أنه لا يخلو أن سوا من ع 0"© ذلك تسمية » 
فهو باطل لأن النسخ هو الإزالة فى الأصل , ولم يدل دليل على 
اشتراط بدل فى الاسم » أو بمنعوا لقبح ذلك ( وهو باطل لأنه يجوز 

فى العقل ) 2*7 أن يكون مثل المصلحة مفسدة فى وقت آخر من غير 

ل ل ل ال ل 
الشرع فغلط لأن 8 0 بزاحاء ا 
إلى بدل . 


ام ل ل 


)1١١‏ فى ق: ولا). 

)١(‏ انظر المسألة والخلاف فيها فى المعتمد : 4١5/9‏ ء البرهان : ؟/م او 
العدة : 576/7 , المحصول : */475 » روضة الناظر : ص 87 » شرح العضد : 
5 المسودة : ص 15/8 » شرح الكوكب المنير : ص 77١0‏ » ولم يسم أحدا 
من هؤلاء اللخالفين . 

0) ليست فى ق . 

9:) فى م »عر : ١‏ فباطل لأن فى العقل يجوز » . 

)5( فى ق :« أن مثل ). 

(5) سورة البقرة » آية ٠١5‏ . 

00 ليست فى ق 


+44 ب 
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الجواب عنه : أنّا نقول : الآية وردت فى التلاوة وليس للحكم 
فيها ذكر » وعلى أنه يجوز أن يكون رفعها خيرا منها ) 2١7‏ فى الوقت 
الفاق: لأما لو :وجنات فيه لكانت مسيدة واه أعلم :: 

+95 - مسألة : يبوز نسخ العبادة إلى أشق منها 29 » وقال 
قوم من أهل الظاهر ( لايجوز ذلك وهو قول ألى بكر بن داود © . 

4 - لنا ماتقدم من الدليل » وأن الله تعالى نسخ الحبس 
فى حق الزانى بالجلد » فى خق البكر » والرجم فى حق الثيب » وذلك 
ا ل ل لو ا ير 
الصيام وهو أشق قال 'تعاق. ©« وقازلرا. فى ستيان الله لين 
يقاتِوَكُمْ 4 20 ونسخ ذلك بقوله تعالمى : « فاقتلوا المشركين (") 4 , 
اي سي لسر اك رت 

ده - احتج الخصم بقوله تعالى : « مَائنْسَحْ من اي 
نسيهًا تأت بِحَيْرٍ مِنْهَا أو مِثْلَهًا 4 "© . 


و 


. ليست فى ق‎ )١١ 

(؟) انظر هذا الحكم فى المعتمد : 4١7/5‏ » العدة : 571/5 ء المحصول : 
ع/.م؛ , الإحكام للآمدى يض ؛ روضة الناظر الو نر العضد : 
»ء, شرح الكوكب المثير : ص 51١‏ . 

() الإحكام لابن حرم : 557/١‏ . 

(49) انظر رأيه فى العدة : 551//9 . 

(5) لوا وا 

(79) سورة البقرة » آية 19٠‏ . 

(10) سورة التوبة » آية ه . 

(0) سورة الأعراف » آية ١98‏ . 

(9) سورة البقرة » آية ٠١5‏ . 


وكا 


ومعلوم أنه لم يرد ( بقوله ) 217 « بخير منها » ("2 فضيلة الناسخ 
على المنسوخ لأن الجميع سواء » فعلم أنه ( أراد به ) 29 خيرا منها فى 
حك هك 

الجواب : أن ظاهرها أنه نسخ التلاوة 4 وقكا قنور أن يكون 
ثوابه أكثر » وقد ورد التفضيل فى ثواب القران . 

( وجواب آخر وهو أن قوله : نأت بخير منها يريد به ) (*) 
ماكان أنفع منها وأصلح فى الاين وذللك مخصيل: فق اللشيى د قال 
كله : « أفضل العبادة أطوها قنوتا » ©» أى (2 قياما . 

دهة كا ,واتشجع: بقولة تفال + يريك الله ربكم الست ولا 
يُرِيدُ يكم العُسْرٌ # 9" والأشق إرادة العسر . 

الجواب : أنه لو صح هذا لما جاز أن يكلف الله سبحانه 
عادة فيا مشقة + وهذا لا يقولة أجل : 


جراف لخر أن اليسر ماهو أصلح وأبلغ فى ( التجرد ) (*) 
من الضرر وأكثر ثوابا وذلك قد يكون فى الاشق » والعسر ماكان بضد 


. ليست فى ق‎ )١( 

؟) فى ق : كلمة « فى ) زائدة . 

5) ليست فى ق . 

(4) فى ق : و جواب اآخخر أن خيرا من العبادة » . 

)2 صحيح مسلم : مه ونصه : « أفضل العبادة طول القنوت ) . 
(59) فى ق : كلمة ( صلاة ») زائدة . ٠‏ 

(0) سورة البقرة » آية ١88‏ . 

(8) فىا م ءر: ١التجوز‏ ). 


(98” - المهيد ج 7 ) 


وأ 


5 


557 - احتج بقوله تعالى 980057 
ع" 

الجواب : أنه ليس فيه لفظ عموم حتى يقتضى التخفيف فى 
كل شىء على ( كل ) (© وجه , على أن المراد ( به ) 29 الأشق 
الذى يكون فيه الصلاح فى الدين ( وكثرة الثواب والبعد من المضار 
لأن ذلك يؤدى به إلى التخفيف فى عاقبته ) 9) . 

8 - ( احتج بأنه سبحانه ينسخ الشىء رحمة للمكلف 
وتخفيفا منه فلا ينسخه 20 إلى الاثقل . 

الجواب : أنه يجب أن لا يكلفه شيئا » أو لا يكلفه ما يشق ثم 
الأحف ماعاد نفعه ) 2١(‏ وكثر ثوابه على مابينا . والله أعلم بالصواب . 

89 - مسألة ار ا 31300 قبل فعلها إريعاك دجون 
وقتبا لأن مثل الفعل و أن يصير فى “مستقبل الأؤقات مفسلة ولا 
فرق فى ( العقل ) (") بين أن يعصى المكلف أو يطيع » فإذا جاز أن 
ا ا نت ا 
عنه » وهذا مالا أعلم فيه خلافا (9) . 


. سورة النساء » آية م5‎ )١( 

. ليست فى ق‎ )١( 

(6) ليست فى مدر. 

(1:) ليست فى م عدر. 

. فى ق : كلمة ( إلا ) زائدة‎ )5١( 

(5) ليست فى ق2. 

0) فى ق : ١‏ الفعل ) . 

(8) فى ق : ١‏ قبل وقت الفعل ) . 

(9) انظر الاتفاق على هذه المسألة فى العدة : 5817/9 » تيسير التحرير : 
ام . 


همه" 


- فأما نسخ العبادة قبل وقتها فقال ابن حامد 
وشيتهنا :200 يون . أذللق: “وية:. :قال أكثر. «الشاففية 0 
( والأشعرية ) 29 » ( وقال أبو الحسن التميمى (5 لا يجوز » وبه قال 
أكثر الحنفية *» ولمعتزلة ('» والصيرق "62 من أصحاب 
1 7 


كنل تت يعدا لل رن انان نير يشخ ان مايساء 
يقبت # 239 فدل على أنه يمحو كل مايشاء محوه على كل حال . 

فإن قيل : المراد به محو الكتابة أو مايكتبه الملكان من 
حاف 1207 


)١19‏ انظر رأيهما فى العدة : 5817/١‏ » المسودة : ص ٠١7‏ » وهو ظاهر كلام 
أحمد . 

)١(‏ انظر رأى أكثر الشافعية والأشعرية فى المحصول : 485/7 » الاحكام 
للآمدى : 15/8 ء شرح العضد : 19٠0/5‏ ء شرح الأسنوى : 177/9 . 

9) ليست فى ق . 

(5) انظر رأيه فى العدة : 588/7 » المسودة : ص 7٠١7‏ » وف المسودة : أن 
آنا الكسن :قال بالراى الأول أيضا + 

(5) المنقول عن جمهور الحنفية القول بجواز النسخ » وقال بعدم الجواز : منهم 
الكرخى . والجصاص والماتريدى والدبوبى ورجحه صاحب مسلم الثبوت وصاحب 
التحزير + انظر شل القبوت 51/72 اتيسير التحرير : 11//8 . 

(5) المعتمد : ١/لا0؟‏ . 

00 انظر رأيه فى : الاحكام للامدى : 1١5/8‏ ء شرح العضد : ١50/5‏ . 

(8) ليست فى مميعر. 

(9) سورة الرعد » اية 55 . 

. ) الاباحة‎ ١ : فى ق‎ 25١١ 


اعلا 


قلنا : هو عام ثم يمحو ذلك إذ لا يفرق بينه وبين محو الحكم 
إذاشاء :سوام كان قبل وق أو ازعدة:.. 

5 - دليل آخخر : أن الله تعالى أمر إبراهم بذبح 
ا ل ل له 
تعالى : « وَفََيْنَاهُ يذج عَظِيم © 29 . 

فإن قيل : من أين قلم إنه أمره بالذبح : 

قلنا:ة فو قوله * ل إلى نك فى المكاة الى اذيك مدقا 

فإن قيل : رؤية المنام لا تسمى أمرا . 

قلنا : رؤيا الأنبياء فى المنام وحى وقد قال : « افعل 
مَانؤمْرُ 4 (*) فسماه أمرا . 

فإن قيل : ( قوله ) (2 ماتؤمر ؛ أراد به فى المستقبل . 

قلنا : لا يصح هذا لأنه وصف نفسه بالصبر على المأمور 
( به ) "2 , وما يؤمر فى المستقبل لايعلم هل يحتاج إلى الصبر أم لا ؟ 


. ) فى ق : (ابنه‎ )١١( 

)١(‏ ليست فى م وار. 

(5) سورة الصافات » آية لا١٠‏ . 

(:) سورة الصافات » آية ٠١٠‏ . 

(5) سورة الصافات » آية ١ . ٠١٠‏ والقول منسوب إلى الذبيح » . 
(5) ليست فى ق . 

يي 0 رم 


/اه” 


فنبت أنه أظهر الصبر على ماأمر به من الذبح ( وقد ) 2١(‏ قال تعالى : 
«١‏ فَلَما سلما وله ا 4 0 أى انقادا إلى أمر الله تعالى ورضيا 
بحكم الله فيهما ع 0 اه ابافد ولف قياة 
ابتداء » وإثما أخبر إبراهيم بأنه قد أمر بذحه ) 249 لينظر طاعتة ع 
: َال انك ادل مال هذ © أى أمرت وذلك شائع قال تعالى : 
وَقَالُوا انََخَذْ 1 0" جنثّم شيك إِذّا . تَكَادُ السَّمَوَاتُ 
0 0 لزن 0 الجبَال 0-7 أى كادت . 


00 
قلنا : المأمور به الذبح وهو الشق والفتح قال الشاعر : (/ 
كان بين فكها 
فار سالك تن ذل 
)١(‏ ليست فى ق . 


ولود سوه اناك ايا 1 

(5) الراجح أن الذبيح إسماعيل وليس إسحق عليهما السلام . 

(؟:) ليست فى معدر. 

)2 سورة الصافات » اية 1 

499 انيورة ترف الآيات "ناريت بكار 

0 سن الضافاق عر ايه 08 

الداع هن + تمطور قر رتك الأسنض الت ذكرودابن أن العاف ف 
التفقيه فى اللغة ص 5١1+‏ » وابن عقيل فى المساعد : 45/١‏ ». لسان العرب : 
/7” . ومعنى البيت : أن رائحة فم المحبوبة تشبه رائحة الطيب الذى يقال له 
مسك المسك » والشاهد فى قوله : ذبحت بمعنى فتقت وقطعت . 


مره 


هذا فى اللغة وهو فى العرف عبارة عن قطع ( مكان ) )١(‏ 
والثافى : أنه قال : ظط سِتَجِدنَى إن شاءَ الله من 
الصَابرِينَ 4 ("2 وقال تعالى : « إن هَذَا لَهُوَ البَلاءْ المُبِينُ م 29 , 

الغالث : أنه قال تعالى : « وَفَدَيْنَاهُ يذج عَظِيم #4 29 » فلو 
كان قد فعل المأمور ( به ) 9" لم يحتج إلى الفداء » فأما قوله : « قَدُ 
صَدَّقتَ الرِياً 4 ( أى ) (1) اعتقدت امتثال الأمر وعزمت على فعله . 

فإن قيل : قد فعل الذبح لكنه كلما قطع موضعا من الحلق 
وجاوزه وصله الله تعالى . 

قلنا :> لو كان: كذلك لكان 9 ذكره ) 9 أشهر وإعجازه 
أظهر » ولما احتاج إلى الفداء ولأن حقيقة الذبح ماتبطل معه الحياة 
( مع) 2 قطع الحلق . 


)١(‏ فى مءعر:(موضع). 
(؟) سورة الصافات » اية ٠١١‏ . 
”*) سورة الصافات » اية ٠١5‏ . 
(4:) سورة الصافات » آية /ا١٠‏ . 
(5) ليست فى ق . 

(5) فى ق : («قد). 

0) ليست فى م عر. 


(8) فى مءعر:«هن). 
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فإن قيل : المأمور به صورة الذبح وقد فعله لكن جعل الله على 
عنقه صفيحة حديد تمنع أن تعمل السكين ( فيه ) 20 . 

قلنا : هذا ما لا يجوز لأهل العلم قوله لأنه تعالى قادر على منع 
السكين من غير صفيحة ثم قد تقدم الجواب عنه 29 . 

ين اعفن + أذ اتنس سان غير بتقديم الصدقة على 
مناجاة الرسولٍ بقوله تعالى / : ١‏ إِذَا َاجَيْثُمْ الرسول فَقَدمُوا بَيْنَ يَدَىْ 
نَجْوَاكُمْ صَدَقَةَ 4 29 ثم نسخ ذلك قبل وقت الفعل . 

فإن قيل : قد روى أن عليا رضى الله عنه ناجى رسول الله 
َيه وقدّم صدقة ثم نسخ بعد ذلك فوقع النسخ بعد وقت الفعل . 

قلنا : إن صح ذلك فلم يتعلق الأمر بواحد بل كان خطابا 
لنماعة. المؤمنين. .بقولة ' تغال : + :5( ايها الذي أكتوا ذا اجيم 
الجن 4د فم ل رساخاتة فنا وقد وفيت قدص الصدفة ف سقة 
وإن كان قد حصل فى حق غيه ثم نسخ عنه . 

4 - دليل آخر : أن النبى عَيْينُهِ صالح أهل مكة على رد 
من جاءه مسلما من الرجال والنساء (؟2 » ثم نسخ الصلح فى النساء 


. ليست فى ق‎ )١( 

)١‏ أورد أبو الخطاب اعتراضات عدة على الاستدلال بالآية منها اعتراضات 
ضعيفة بعيدة فكان الأولى به أن لا يوردها ولا يشتغل بالرد عليها لظهور ضعفها 
ووضوح سقوطها وبطلانها . 

(99) سورة المجادلة » اية ١1‏ . 

(:) انظر هذا الشرط فى صلح الحديبية فى صحيح البخارى : 3١14/5‏ » 
صحيح مسلم : ١41١/7‏ . 


م 


بقوله : ل إِذَا جَاءَكُمْ المؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْمَحنوهُنٌ 00-7 د 
لا تَرجِمُوهُنَّ إِلَى الكْمَارٍ 4 (2 وهذا نسخ قبل وقت الفعل . 

فإن قيل : يحتمل أن يكون قد مضنى زمان يمكن أن يجن فيه 
( فيدهن ) 0( . 

نا للح رقع كل رومن نكن ارال كين اابكرد 
وقتا للرد فيثبت أنه. قبل الفعل . 

و - دليل آخر : أن النبى عَيْهُ لما عرج به إلى السماء 
فرضت الصلاة خمسين فاشار عليه موسبى عليه السلام بالرجوع 
( فرجع ) 20 .مرارا ( حتى جعلت خمسة (4) ) (29 , وذلك نسخ 
قبل ( وقت الفعل ) 20 

فإن قيل : هذا خبر واحد فلا دليل فيما يجب أن يعلم . 

قلنا : هذا خبر اشتهر وتلقته الأمة بالقبول فصار كالتواتر وقد 
شيك له القران. بقولة سبحانه وتعالى : © سبحان الى أسْرَى ِعبدهِ 
ليلا 4 0 وقوله : « ثم د دنا فَعَدَلَى ل اا 4 


55 سورة المتعنة 2 آي 16 , 

؟5) فى ق : ١‏ من ردهن ) . 

(5) ليست فى ق . 

49 بسنت ف د 

(5) انظر' خبر فرض الصلاة ليلة: الاسراء والمعراج فى وده علدا :3 
01 »: صحيح مسلم : ١545/١‏ . 

59) فى ق : «الوقت © . 

(0) سورة الإسراء » آية ١‏ . 

4 .سورة التجم + الأيتانا :4 5.4 , 


كين 


فإن قيل : هذا نسخ قبل علم المكلف بالمأمور به وذلك 
لايجوز عند؟ لأنه لابد أن يعلم المكلف فيعزم على المأمور به ويعتقد 
بحو ع 1 

والخؤاب عنه آنا ”تقول' + الرسول :قف غلمه و وهو 2007 سن 
المكلفين . 

9 - دليل اخر : لو قال تعالى : واصلوا الفعل سنة ثم 
نسخه بعد مضى شهر جاز وإن كان ذلك نسخا قبل وقت الفعل فى 
كه السقةة . 

فإق قل 7 السحة يدل عن أنه11 رزو البينة كلها دوا اراد 
الشهر فصار ذلك بيانا للمراد بخلاف نسخ الكل قبل ( وقت 
فعله ) (5) لاله يكون قد نسخ ما تناوله الأمر وذلك بداء . 

الخواني: "أن البعقة" له يعبر يا تعد الشنهيك لا عفيقة ولا ارا 
بل هى عبارة عن اثنى عشر شهرا » فنسخه قبل ذلك هو النسخ قبل 
الوقك:.. 

جواب آخر : إن جاز أن يأمر بسنة ويريد ( به ) 9© الشهر 
جاز أن ايز بالعبادة مالم ينسخها . 


ع ل اال م مد 5) اه 
جواب آخر : أن الامر قد يتضمن ( وجوب ) 257 الفعل 


)١(‏ فى ق : (١‏ وهذا). 
(5) فى ق : (١‏ وقته ). 
(9) ليست فى ممءار. 
(؟) ليست فى ق . 


اين 


والعزم ( عليه ) 2١(‏ واعتقاد الوجوب. . فلما نسخ الفعل تبيّنا أن الأمر 

فإن قيل : لا يصح هذا لأنه لا يأمر باعتقاد الوجوب فيما 
ليس بواجب ولا العزم على فعل ماليس بواجب . 

والجواب عنه أنا نقول : الاعتقاد فيه الوجوب مالم ينسخه 
( والعزم ) 29 على فعله » كذلك ( فلا ) (2 يكون اعتقاد وجوب 
مالم يجب . 

فإن قيل : فلا فائدة ( فى ذلك ) 249 . 

والجواب عنه : فيه فائدة ( وهو ) 27 اختبار المكلف / فى 
عزمه واعتقاده . ظ 

فإن قيل : إنما يحتاج إلى الاختبار من لا يعلم العاقبة والله 
سبحانه وتعالى عالم بما يكون فلا حاجة ( له ) 27 إلى اختباره . 

والجواب عنه أنه تعالى عالم بما يكون إلا أنه علق بانحتيارنا الثواب 
والعقاب . وهذا قال تعالى : « وِلبْلونَكُمْ حَتَّى تَعْلْمَ المُجَاهِدِينَ 


. )» على الفعل‎ ١ : فى م ءر‎ )١( 
.) ولا يعرم‎ (١: فى ق‎ )( 
. (؟) ليست فى ق‎ 

(؟) فى ق : ١‏ فيه ). 

(5) ليست فى ق . 

(1) ليست فى ق . 


ركدنا 


ِنْكُمْ وَالصَايرِينَ وتلا أُبَاركُمْ 4 )١(‏ وقال سبحانه : « لِيْلوَكُمْ 
أيكُمْ خسن عَمَلّا 4 "0 

بوكو كح وليل اخن + أنه حون أن يأمن ويقفن القرم 3 
عد ثم يعجر المكلق: عند يزمانة 49 أو مورك + أو بيكون الثم 
مشروطا بالقدرة » كذلك يجوز أن يكون مشروطا بأن لا ينسخه . 

فإن قيل : لايجوز هذا فى حق الواحد أن يأمره ويعجزه فيكون 
( ذلك ) (*2 تكليفا بما لا ( يطاق ) 2١(‏ لكنه إن أمر جماعة فأعجز 
بعضهم تبيّنا أنه أمر من لم يعجزه دون من أعجزه . 

والجواب عنه أنّا نقول : الجماعة إذا كانوا مأمورين فكلهم 
كالواحد » فإذا عجز واحد منهم فقد عجز عما أمر به » وقولهم إنا 
نتبين أنه أراد من لم يعجزه خاصة لا يصح عندهم لأنه يكون تأخير 
البيان عن وقت الخطاب فى العموم وذلك غير جائز عند 
( الخصم ) 27 وبعض أصحابنا رحمة الله عليهم . 

4 - احتج الخصم بأنه إذا قال فى أول النبار : إذا 


. م”١ سورة محمد ء آية‎ )١( 
. سورة هود ء أآية ا‎ )١( 
. ) بالشىء‎ ١: فى م عر‎ )5( 
. أى مرض داتم‎ )5( 

(5) ليست فى موار. 

(5) ليست فى ق . 

0) فى ق : «المخالف )6 . 
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( غربت ) 217 الشمس من هذا اليوم فصلوا ركعتين بطهارة » ثم قال 
عند الزوال إذا غابت الشمس من هذا اليوم ( فلا تصلوا ) 29 ركعتين 
بطهارة فقد تعلق النبى بما تعلق به الأمر على وجه واحد من مكلف 
واحد , وفى ذلك دليل على البداء » أو القصد بالأمر القبيح » وتعالى 
الله عن ذلك » وربما قالوا : أمره بالصلاة عند الغروب يقتضى حسن 
الفعل ونبيه عنه يقتضى قبحه والفعل الواحد لايكون حسنا قبيحا . 
الجواب : أن الدليل يبطل إذا قال صلوا سنة ثم نسخ ذلك 
بعد شهر لأن نبيه قد تناول ما تناوله الأمر على وجه واحد » ثم لا يعد 
( ذلك ) (2 بداء ولا قبيحا . 
جواب آخخر : أنه إذا نسخه تبيّنا أنه أراد بقوله صلوا مالم 
فإن قيل : فما الفائدة فى ذلك وهو عالم ‏ بأنه ينسخه ؟ 
قلنا : الفائدة أن يعتقد المكلف ويوطن نفسه على الفعل 
فيحصل بذلك مطيعا مثابا كآ يأمره بعبادة شهر فإذا فعلها يوما 
فإن قيل. + قعل السئلذة: لا يعبر .يد عن الاضتقاد . وتوطين 
فتن > 


(0) فى مءر:«غابت ). 


(؟) فى ق : ١‏ فصلوا). 
(95) ليست فى ق . 


ال 


قلنا : وكذلك اليوم لا يعبر به عن الشهر » والشهر لا يعبر به 
عن السنة » فكل جواب لكم ( عن ذلك ) 2١7‏ فهو ( جواب 
إنا » (5) 
( 


اي ل 1 م 5 5 
( جواب اخر : أن الامر بالفعل ) © يتضمن العزم والاعتقاد 
فحاز أن يعيبر يد عله 


8 - واحتج بأنه لو جاز النسخ قبل وقت الفعل الحسن 
أن يقول : صلوا » لا تصلوا فى وقت واحد . 

الجواب : أن هذا جمع بغير علة والفرق بينهما أن النبى إذا 
اتصل بالامر لم يتعلق بالامر فائدة » وإذا تاخر عنه إلى وقت اخر 
تعلق به فائدة وهو مقدمات الفعل من العزم واعتقاد الوجوب » وذلك 
نما يحسن تكليفه ويتعلق به الثواب وبتركه العقاب . 


- احتج بأن مقتضى الأمر ( إيجاد ) (2 الفعل » فإذا 
لم يرد مقتضاه كان لغوا لا يجوز منه تعاللى » م لو قال : اقتلوا وأراد به 
و أن ع © لا تقتلوا . 

الجواب : أنا لا نسلم أن ( مقتضى الأمر ) 27 إيجاد الفعل (7) 


)١(‏ ليست فى ق. 

(0) فى مءر : «١‏ جوابنا ) . 

(") فى م ءر : ( وجواب آخر وهو أن الفعل والأمر به » . 
(4:) فى ق : ( إيجاب ). 

(5) ليست فى م وار. 

(8) فى مور : ١‏ الأمر مقتضى » . 

0) فى م »ر : كلمة «١‏ والفعل ) زائدة . 
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د: ب لأن أوامره ( سبحانه ) 2١‏ مشروطة بما يقوم عليها الدليل / من عجز 
ونسخ وزيادة ونقصان ( فمتى قام ) ("2 الدليل على النسخ علمنا أنه 
أراد منا اعتقاد ما أمر به فلا يعد ذلك لغواء على أن هذا ( لا ) 9) 
يبطل بالأمر بالصلاة سنة ( إذا نسخه ) (4) بعد شهر . 

6 احتج بأن الأمر بالشوء بقعطىئ 20 صلاح المحكلف 
فلا يجوز ان ينباه عما فيه صلاحه . 

الجواب : أن صلاحه فيه مادام الأمر قائما فإذا مهاه علمنا أن 
الصلاح كان إلى غاية هى النهبى » » ثم لو جاز أن بمنع 29 هذا من 
النسخ قبل وقت الفعل جاز أن يمنع من النسخ أصلا » وهم لا يقولون 
ذلك وعمدتهم هو الدليل الأون ع رقن نكا سوا بذ :+ 

اة8 -.فصل : يجوز نسخ الرسم دوك 0 
الحكم دوك البسم » ونسخهما معا 9) . 

فأما الأول فمثل آية الرجم » روى عن عمر رضى الله عنه ( أنه 
قال ) 89 : ١‏ ليلا أن يقول الناس ##زاف غم فق القراق. لكت عل 

)١(‏ ليست فى مورا. 

0) فى م ء»ر : ١‏ فهى قيام ) 

(0) ليست فى ممعار. 

(4) فى ق : ( ثم ينسخه ) . 

(ه) فى م ءر : كلمة « أنه ) زائدة . 

59) فى ق : كلمة «.من ) زائدة . 

0) انظر المعتمد : 4١8/١‏ » العدة : 577/١‏ , المحصول : 4077/8 ع 
الاحكام للامدى : ١51/8‏ » روضة الناظر : ص 24 » المسودة فيية 
الكوكب المخنير : ص 757 . 

(8) ليست فى مءر. ' 


وحن 


حاشيته : الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والله 
عزير حكم ل( 00 وكذلك 00 التتابع ف كفارة العين قّ قراءة 
عبد الله 9 , ( ثم ) (5) نسخ وبقى حكمه . 

وأما الثاقى فمثل قوله تعالى : « الوَصيّة للوَالِدَيْنِ 
وَالأربينَ 4 200 نسخ باية الميراث . 

5 1 2 58 3 5 8 راص هسم 4 1- 

( ومتاع الحول ) 207 نسخ بقوله تعالى : « يَتَرَبْصْنَ بِالْفسيِهنَّ 
ربع أشهْر وَعَثْراً #4 © , 

وأما الثالث : فمثل اية الرضاع قالت عائشة رضى الله عنها : 
كان قيما: أنول: الله اتعال عقن وكات معاوحات ) 'فتوق: رستول: الله 


1 ْ 0 ا حي ان / 
عه :رهن :يسا يقرا ,مق القرانا ١‏ اسيكى :وين 0 ا 


)١(‏ صحيح البخارى : ١58/١‏ ونصه : ( لولا أن يقول الئاس زاد عمر فى 
كتاب الله لكتبت اية الرجم بيدى » . 

(0) فى ق : كلمة ( نسخ ) زائدة . 

83 اراد :+ عيذ اله عن هوه دوه الراية أن اأيضا وه قرارة كاذة 
ذكرها السيوطى فى الإتقان 77/١‏ » ولم يذكرها ابن جنى فى المحتسب "١9/١‏ 
ولا الزركثى فى البرهان “4١ / ١‏ . 

(9) ليست فى م وار. 

(5) سورة البقرة » آية ١8٠‏ . 

(5) فى ق : ١‏ ومتاعا إلى الحول ) . 

(0) سورة البقرة » آية 5*5 . 

(8) صحيح مسلم : ٠١18/9‏ . 


5711 


خلافا لمن قال (2 : لايجوز نسخ الحكم دون التلاوة ( ولا 
نسخ ) (©) التلاوة دون الحكم . 

17و - لنا أن الحكم والتلاوة عبادتان » فكل عبادتين فإنه 
يجوز نسخهما معا ونسخ إحداهما دون الأحرى لأنه يجوز أن يصيرا 
مفسدتين فى زمان الخ يقد أ اا مدع #رزقرن ام انضار 
إحداهما مفسدة دون الأحرى : 

فإن قيل 98 التلاوة ولذلة عل الحكم ويستحيل بقاء الدلالة مع 

والجواب عنه أنّا نقول : الدلالة تدل على الحكم فى عموم 
الأؤقات بشرط أن لا يعارضها ما يمنع مدلولها » ا نقوله فى دلالة 
7 تدل على اتاد 00 أن لا ار كذ 0 تدل 0 

بحسي لا نسخ القران بالقران » والسنة المتواترة 
بمثلها ) 29 والاحاد بالاحاد 6 . 


19) ذكر الآمدى أن هذا هو قول فرقة شاذة من المعتزلة. 
الإحكام : ١41/+‏ » وانظر الرأى فى روضة الناظر ص 74 » المسودة : ص ١18‏ » 
شرح الكوكب النير ص 757 . 

. )» والنسخ‎ (١ : فى ق‎ )١( 

(0) فى مءر :( بالسنة المتواترة ») . 

(4:) كل هذا بالاتفاق بين القائلين بالنسخ كا قال الآمدى فى الإحكام : 
١1/7‏ . ش 


5148 


فأما نسخ القران بالسنة المتواترة فقال شيخنا لا يجوز ذلك 
شعا 29 , ويجوز عمقلا 29 . ( إلا أن ) 0© أحمد قال فى رواية 
الفضل بن زياد وأبى الحارث : لا ينسخ القران إلا قران يجىء بعده , 
والسنة تفسر القران » فظاهره أنه منع من نسخه شيعا وعقلا وبه قال 
الشافعى (*2 » وقال أكثر الفقهاء والحنفية ("2 والمالكية 2١(‏ وعامة 
المتكلمين فو جور ذلك » وهو الأقوى عندى » ( وقد ) 0( قال 
أحمد فى رواية صالح فيما خرجه فى الحبس ١‏ بعث الله نبيه وأنزل عليه 
كتابه وجعل رسوله الدال على ماأراد من ظاهره وباطنه وخاصه وعامه 
وناسخه ومنسوخه ) وهذا يدل على أنه ينسخه بقوله : إلا أن قوله فى 
ذلك لآ يكون إلا صادرا عن الوحى فيعلم به / أن الله تعالى الناسخ 
على لسان نبيه . 

هلاو - والدليل ( 0 ذلك 2014 قولة تقال + :ا وارلا 
لِك الذكر بيّنَ لئاس ما نل لبهم » < 0 والنسخ ضرب من 
البيان لأنه يبين قطع المدة . 


. 5514 انظر العدة : 559/7 » شرح الكوكب الخير ص‎ )١( 

(5) انظر العدة : 581/5 . 

5 ىق :«لأن). 

(4:) انظر الرسالة : ص ٠١5‏ . 

(5) انظر فواتح الرحموت : 78/١‏ » تيسير التحرير : 7١/8‏ . 

6 الظز طرخ قبح الفصول اص 1017 

(0) انظر المعتمد : 454/١‏ » الاحكام للامدى : ١5/8‏ » وهو قول الإمام 
فى المحصول : 9/«9١ه‏ . 

(6) ليست فى ق . 

(95) فى ممءعر:( عليه ) . 

. 44 سورة النحل » اية‎ ٠١9 


(4؟- التمهيد ج ؟ ) 


وأ 


006 


فإن قيل : المراد به التبليغ والإظهار لأن النسخ ليس ببيان وإنما 
هو رفع . 
قلنا : البليغ استفيد بقوله تعالى : « يا يها لول بل 
ما ال إِليِكَ من رَبّكَ 4 2١(‏ فيجب أن يكون البيان هاهنا غيو ‏ 
ولأ البيان إخراج ا م كا إلى حيز التجل » وإغا 
دكرن تلك يعد أن يلها ويسكل علا فيج التا ست سل + و[ + 
هو العلم الواقع من النظر والاستدلال والتبليغ لا يحصل به ذلك » 
وقومهم النسخ ليس ببيان غلط » لأنه بيان ( انقضاء ) ('2 مدة العبادة 
ورفع ( مثل ) 299 حكمها فى المستقبل وقد تقدم الكلام فى البيان . 
5 - دليل اخر : أنه قول صدر من صاحب الشرع 
مقطوع به أو يوجب ١‏ العلم ) (؟) فجاز أن ينسخ ( القران ) 209 به 
افر 
فإن قيل : يلزم الإجماع فإنه مقطوع به ولا ينسخ القران به . 
قلنا : إذا أجمع أهل العصر على خلاف حكم اية حكمنا 


فإن قيل : هناك يستدل على ( النسخ بعد الإجماع وهذا 


. سورة المائدة » آية /ا5‎ )١( 
لقطع).‎ (١ فىمءر:‎ )0 
. ليست فى ق‎ )6( 

(4) فى ق : (الحكم). 


(5) ليست فى ق . 


ا" 


لايضاف النسخ إلى المجمعين ) 2١(‏ , ( قلنا وهاهنا يستدل على ) (") 
أن الله تعالى أوحى إلى نبيه بالنسخ فنسخ إلا أنه يجوز أن يضاف 
النسخ إلى الرسول ولا ( يجوز أن ) (© يضاف إلى الإجماع لأن 
الرسول يم يضاف الشرع إليه فجاز أن يضاف النسخ إليه » وإذا 
أجمعت الأمة على حكم لم يقل هذا شرعها » فكذلك لا يقال إنها 
( قد) 97> نسخت على أن النسخ من جهة الوحى , والاجماع انعقد 
بعد موت الرسول َه وانقطاع الوحى » فلهذا لم يكن ناسخا 
بخلاف قول الرسول عَيه . 

فإن قيل : إنما جاز نسخ القران بالقران لأنه ساواه فى الإعجاز 
كلاف السينة ': 


قلنا : النسخ رفع الحكم وإزالته » ورفع الحكم يقف على أن 
يدل دليل على رفعه وليس من شرط الدليل أن يكون معجزا وهذا يكون 
الناسخ بعض آية مثل قوله : ل« فَاقعلُوا المُشْرِكِينَ م 2*0 ولا إعجاز 
فيبا » وينسخ ( السنة ) (2 بالسنة ولا إعجاز فيها . 


فإن قيل : إلا أن ذلك ماثل ولا ممائلة بين القران والسئة . 


)١(‏ ليست فى ق. 

. ليست فى ق‎ )١١ 

(0) ليست فى مم عدر. 
(4:) ليست فى ق . 

() سورة التوبة » آية © . 


(5) ليست فى م در. 


ون 


اي ( لكم ) (2 أن الناسخ يفتقر ( إلى 
تمائل ) (©2 المنسوخ 

جواب آخر : أن النسخ يتناول الحكم » والكتاب والسنة 
المتواترة. فى و لحرو اح عدا ري سورت يون 
الحكم . 

فإن قيل : فخبر الاحاد ب ال ل 
وينسخ بالخبر دون القياس . 

قلنا : 0 لقواني 00 0 0 إذا 
ررد 
فى النسخ ) (*) 

0/0 - دليل آخر : أن المانع من ذلك لا يخلو إما أن 
ل ل 
أكون الأن قله أن الرسول يلم كان قادرا على أنواع الكلام ؛ 
فلو أنى بكلام موضوع لرفع حكم لدل على ماهو موضوع له , ولا 
يجوز الثانى لأن ( منع ) 29 الحكمة يحتاج أن يبين ما وجهه ؟ . 


)١(‏ ليست فى م وار. 

(5) فى ق : «ان يعائل ». 
(59) فى ق : «١‏ يستويان ) . 
(54) ليست فى مم وءر. 

(5) فىدمءر ١:‏ الحكم يمنع ). 
(5) ليست فى ق. 


اح دنا 


فإن قيل : وجه ذلك أن يكون منفرا عن النبى عله وموهما أنه 
ياق بالاحكام من قبل نفسه . 

قلنا : لو نفر ذلك لنفر إذا أخبر / أنه أوحى إليه بإزالة هذا 
( الأمر أو ) 2١7‏ الحكم . أو إذا نسخ السنة بالسنة » أو القران 
بالقرا ضوخن كان المش كول يسبون النبى عه إلى الافتراء إذا نسخ 
القران بالقران ولهذا قال تعالى : « وَإِذَا ماك تكا نال والله اعْلَمُ 
بِمَا 0 فالا إِنّمَا أنْتَ مُفئَر م 0) 

- دليل آخر : أنه لايخلو أن يكون المنع لأجل أن 
القران أكثر ثوابا » أو أن له إعجازا . لايجوز أن بمنع لكغة الثواب 
( لأنه يجوز : نسخ أكثر الآيتين ثوابا بأقلهما ولأن الثواب ) 27 يجوز أن 
يكون فى حكم السنة الناسخة أكثر » ولا يجوز أن يمنع للإعجاز لأنه 
يجوز نسخ الآية التى فيها إعجاز بالآية التى لا إعجاز فيها » وإذا بطل 
الوجهان لم يكن للمنع وجه . 

فإن قيل : المانع رفع كلامه تعالى بغير كلامه . 

قلنا : هذا هو المسألة . ما الذى يمنع من رفع كلامه بغير 
كلامه ؟ 

فإن ةنيل + الأنه كلام الأسل والسسدة القرع والأصل لا بسع 
بفرعه . 


.. ليست فى قن‎ ١9 
13 سنورة لشفل ع ايه‎ 08 
. ليست فى ق‎ )9( 


7 ب 


ا 
قلنا : لا فرق بينبما فى إثبات الحكم وفى أن كل واحد منهما 

0 إلى الرسول به ) 2١(‏ ( وقد ) "© قال تعالى : « وَمَا يَنْطِقٌ 
عَنِ الْهَوِى إِنْ هُوَ إِلّا وَحَى يوحي 4 27 وقال تعالى : « قل مَايَكُونْ 

واد أشني مام ميو راد الشرلة ا لوكي إلىَّ ) 5) 
ار م لد يه 


كاك بالوحى 

8 - احتج الخصم بقوله تعالى : « وإذا بَدَلنَا ايه مَكَانَ 
ايَةِ # 200 فأخبر أنه يبدّل الآية مكان الآية . 

اكرات > أنه أخين أنه دك يدل ايةامكاة يشر قالرا نا انك 
مغر 4 (0) وليس فيه مايدل على أنه ( لا ) 29 يبدل أية إلا أي 
وهذا كا لو قال : إذا قصدت فلانا راكبا ( تكلم ) 57 فينا فينا الأعداء 


( لايدل على ) () أنه أراد لا يقصده إلا راكبا على أن ظاهر الآية ١‏ 0 


. ) وحى إلى الرسول‎ ١: فى ق‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١9 

(*) سورة النجم ء الآيتان " » 4 . 
(4:) سورة يونس ء أآية ١8‏ . 

)2 سورة النحل » اية ١٠١١‏ . 

سورة القدل عدار ات 

(0) ليست فى ق . 

(8) ليست فى م عدر. 

(9) ليست فى م عدر. 

. فى مءر : كلمة ( لا ) زائدة‎ )٠١ 


7/5 


يدل على أنه أراد تبديل ( لفظ ) (2 الآية لا حكمها . 

فإن قيل : فقد أخبر أن المشركين يقولون للنبى عَلُه : © إِنْما 
انْتَ مُفَرٍ © ثم أجاب عنه بقوله تعالى : « قل تَزَلَهُ رُوحٌ القدّس مِنْ 
رَبك بِالحَقٌ 4 ("2 فقطع ( إيهامهم بأن الرسول عليه السلام ليس من 
عنده تبديل وإنا التبديل من عند الله ) 9) 


الجواب عنه : أن هذا لا يمنع قولنا لأن عندنا أن النبى َيه 
لاينسخ القران بالسنة إلا إذا أوحى إليه بذلك فقد نزله روح القدس 
وعليه ( يدل ) (*) : ١‏ فل مَايَكُونُ لي أن أبدَلَهُ مِنْ قا تفسيى إن 
أنعُإّا مَايُوحَى إلى 4 (* على أن قوله ات تٍ بِقرَانٍ غَيْرٍ هَذَا أو 
ل ا ا يي ا 
ل يد 
فا لم00 


)١(‏ ليست فى مموار. 

06 سورة المخن ذآية 47 , 

(*) فى ق : ١‏ إيمانهم بأن التبديل من عنده ولا من عند الرسول » . 
(؟) فى مءر:(نزل »). 

(5) سورة يونس ء آية ١٠5‏ . 

(5) سورة وو اي 

0) ليست فى ق . 

(8) سورة البقرة » اية ١١5‏ . 

(9) ليست فى ق . 


14 


وى 


"7 / 


أحذها أنه أخير أودياق عن سباع :210 وذللك يفيك أنه 
يأق مق تجتن القرات ١‏ وتحنسه 006 قران + ألا ترى أن الانيننان 
لو قال : مااخذ منك من ثوب اتيك بخير منه يقتضى ثبوت خير 
منلة . 

العا 90 الل عر حافك فر اواو لفن له كن كقيرا 
من القران . ظ 

الثالث : أن قوله : « أتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا 4 يدل على أنه هو 
المتفرد بالاتيان . 

الرابع : أنه قال : « ألَمْ َعْلَمْ أن الله عَلَى كل شَىئءِقَدِيرٌ 4 . 
فدل على أنه هو المختص على نسخ القران ولا يكون ذلك إلا 
( بقران ) 29 . 

الجواب : أن قوله تعالى : ظ تأت بِحَيْرٍ مِنْهَا أو مِْلهًا # (8) 
ناسخا . بل لا يمتنع أن يكون الذى يأتى به مما هو خير منها فى أنه 
حكم آخر من ( بعد ) 2١(‏ نسخ الآية ويكون الناسخ غير الآية . 

فإن قيل : كل من أوجب ( عند ) 29 نسخ الآية الإتيان/باية 
أخرى قال : إنها هى الناسخة . 


. ليست فى ق‎ )١( 

ع عدن © بو ولس القرآان ». 
(0) فى ق : كلمة « لو ) زائدة . 
(4) فى ق : « بالانفراد ) . 

(6) ليست فى ق . 

(5) ليست فى م عدر. 

0) ليست فى ق . 


ا 


قيل : نحن لا نوجب ذلك ويجوز النسخ إلى غير بدل وقد 
تقدم الكلام ( فيه ) . )١(‏ 

ثم الجواب عن كل دليل على التفصيل . 

أما قوله : ١م‏ تأث بخير منبا لايكون ( إلا ) () من الجنس فلا 
نسلم ذلك بل إذا قال : مااخذ منك من ثوب اتيك بخير منه يعنى 
اتيك بشىء خير منه لستار دار » قال تعالى  :‏ مَنْ جَاءَ بالحَسَئَة 
فَلَهُ حَيْرٌ مَنَهَاً #4 7" ولا يقتضى من جنسها . 

وعن الثانى أنه يريد بجخير منها ( أى ) 259 ( يريد ) 290 خيرا 
منها فى النفع وحصول الثواب والمصلحة وليس يجب أن يكون خخيرا فى 
كل شىء لأنه ليس بلفظ عموم . 

وعن الثالث : أنه إذا دلت السنة على النسخ ( فإن الله ) 9 
تعالى هو الناسخ لأنه هو الذى أوحى 97 إلى نبيه بالناسخ . 

وعن الرابع : أن المنفرد بأن يأقى بما هو أنفع ( فى الحكم ) (0) 


.)© فىدمء)ر:« فى ذلك‎ )١١ 
. (؟) ليست فى م‎ 

«سورة لايق 

9 فى ق:«أو). 

(ه5) ليست فى معر. 

فاق مشر لأسي 

0) فى ق : كلمة ( بذلك ») زائدة . 
(0) ليست فى ق . 


دن 


( من الكلام ) ('2 المنسوخ هو الله تعالى وحده لأنه هو امختص بعلم 
العواقب والمصالح . 
١‏ - و 0 
القران بالسنة أو لا يجوز » فإن قلتم : يجوز أفضى إلى نسخ القوى 
بالضعيف وذلك لا يجوز ما ( لا ) 27 يجوز نسخ القران والسنة 
لمتواترة بأخبار الاحاد , ولا يجوز نسخ ( خبر ) < © الأحاد بالقياس . 
إن قلتم : لا يجوز » 5 لا يجوز نسخ التلاوة بما هو أضعف 
منبا 80 عن ع ا ال 
الجواب : أنه لايجوز نسخ التلاوة بالسنة » لأ اللفظ لايمكن 
رفعه إلا أن يشاء الله فينزعه 0 بخلااف الحكم » ويحتمل أن 
يجوز ذلك وهو أن يقول الوسر عه العام لا تقرأوا هذه الاية » وقد 
روى أنه كان فى القران 0 لوبآن لابن ادم واديين يجريان ذهبا لابتغى لهما 
ثالثا ولا يملةٌ جوف ابن ادم إلا التراب ويتوب الله على من تاب (©© ) . 
وقوله : ( الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) ومنع الرسول 
من قراءته , وقوهم يفضى إلى نسخ القوى بالضعيف لايصح فإن السنة 
المتواترة صدرت من الوحى فلا تنسب إلى الضعف » وشذا توجب العلم 
الضرورى وتثبت بها الأحكام قطعا بخلاف خبر الواحد والقياس . 


)١(‏ ليست فى موار. 

؟) ليست فى ق . 

(9) ليست فى ممور. 

(؟) ليست فى م وار. 

(5) رواه مسلم فى صحيحه . انظر شرح النووى على صحيح مسلم 
١. / 7‏ 


ادل 


18 - فصل : واختلف من قال : يجوز نسخ القران 
بالسنة هل وجد ذلك ؟ 

فقال بعضهم : ( قد ) 2©١(‏ وجد ذلك » وقال بعضهم : لم 
يوجد ( ذلك ) 29) وهو الاقوى عندى لان الأصل عدم ذلك فمن 
ادعى وجوده فعليه الدليل . 

قالوا : ( والدليل على وجوده ) (2 أشياء : 

488 - منها ( أن اية ) 259 الحبس فى حق الزافى نسخت 
بقوله يتم : و خذوا عنى خذوا عنى » قد جعل الله هن سبيلا » 
اللكر. :بالبكن جلك اماقة ,وفقريي»٠‏ عام. والنيته ببالنيب ٠‏ لاد 
والرجم ) ©) 

1 الجواب : أن هذه الآية شرع فيا الحبس إلى غاية بقوله : 
8 ع ها م 0 3 
( أو يَجْعَل اله لهُنَ سيلا م © . 

فبين الرسول َه ( السبيل ) "2 بقوله : « قد جعل الله لهن 
سبيال" ( وذلك لا يسسحس نسخا لذن النسخ يرد على ماكان ظاهره 
الإطلاق . 


. ليست فى ق‎ )١( 

9؟) ليست فى ق . 

(5) انظر الخلاف هنا فى المعتمد : 474/١‏ » الإحكام للامدى : ١97/8‏ . 
(5) فى ق : «اله ). 

(5) صحيح مسلم : ١71١/9‏ . 

59) سورة النساء » اية ١8‏ . 

0) ليست فى ق . 


570 


فإن قيل : الأحكام ( المطلقة ) (2 كلها مقيدة بالنسخ 

( قلنا ذلك ) (© يشترط فيها تجويزا لا باللفظ لأن العبادة 
المقدرة بمدة ( باللفظ ) 9 لا يسمى انقضاء مدتها نسخاء ألا ترى 
ب إلى قوله تعالى ا ل ال 
اللا فسا 

جراتب اخكن 1 أن "الاية خض قن الخلة ابقوله عاك 
١‏ الْزانيَة والزانى فَاجْلِدُوا كل وَاحِد مُنْهُمَا مان جَلدَةٍ »4 > وفى 
الرجم ) (2 بقوله : « الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة ) . 

فإن قيل : ذلك ليس بقران وهذا قال عمر رضى الله عنه : 
و لولا أن يقول الئاس زاد غمر فى المصحف لكتبت فى حاشيته » 
« الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة » 9© . 

قلنا : ذلك كان قرانا ونسخ سمه فقال عمر : لولا أن يقال زاد 
فى القران الثابت الرسم لكتبت ذلك . 


. ليست فى ق‎ )١( 

0) ليست فى ق. 

(59) فى ق : «١‏ من اللفظ ) . 
(4:) سورة البقرة » آية ١81/‏ . 
(5) سورة النور » آية ؟ . 


(5) فى ق : (١‏ السخ ) . 


(0) صحيح البخارى : ١58/١1‏ . 


58١ 


64 - ومنها قوله تعالى : ا الوْصِيّةَ لِوالِديْن 
والارية 2104 شيعه لقعلل يقرله: 1ن لأ وضنية رارك 0ك 

الجواب : أنها نسخت باية المواريث وبيان سهام 29 الوالدين 
والأقربين » كذا روى عن ابن عمر وابن عباس () رضى الله عنهما 
ولهذا قال يله : إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه فلا وصية 
لوارث ) 599) , 

لا لل موا ل لمي 
ضير َيه بقتل ابن خحطل ( وكان ) 207 متعلقا 

"0 


الجواب : أن ذلك نسخ بقوله تعالى : « فَاقلوا الْمسركينَ 


0 تُموهم » (5) . 


ل صؤرة تراه لاوا 

(5) فى ق : كلمة ( طم ) زائدة . 

(؟) انظر هذه الرواية عن ابن عباس فى أحكام القران للجصاص : ١١6/١‏ . 

(4) سن ألى داود + +166 م تن الترمتدى + 408/4 ...سن النساق : 
5 * .2 سنن ابن ماجه : 905/5 » مسند أحمد : ١85/4‏ . 

(ه) سورة البقرة » آية ١91١‏ . 

(5) فىمءر:«وإن كان ). 

(0) روى البخارى فى صحيحه : ١5/8‏ عن أنس بن مالك رضى الله عنه 
١‏ أن النبى عَّْمِ دخل مكة يوم الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن 
خطل متعلق بأستار الكعبة فقال : اقتله » . 

وابن خطل هذا اسمه عبد الله » وهو من كفار مكة » وكان يبجو رسول الله 

ْلَه بالشعر , قتل يوم فتح مكة بين زمزم والمقام صبرا البح امي ا 

(8) سورة التوبة » آية ه . 


5 


45 - فصل : ( فأما ) 2١(‏ نسخ القران والسنة المتواترة 
( بأخبار الاحاد ) (© فإنه لا يجوز شرعا ويجوز عقلا وهو قول أكثر 
العلماء 29 . وقال بعض أهل الظاهر ويجوز شرعا أيضا . 29 . 

بزو ع لنا أن "الصحابة كانت تترك أخبار الاحاد فى 
كتاب ربنا وسنة نبيناأ بقول امرأة لا ندرى أصِدَقت أم كذبت » 0 

4 - دليل آخر : أن الكتاب «المتواتر معلوم بدليل 
مقطوع به فلا يرفع بما هو مظنون 5 لايرفع بالقياس . 

فإن قيل : الحكم بأخبار الآحاد معلوم بدليل قاطع . 

الجواب : أن العمل بها معلوم فى الجملة » فأما فى الموضع 

8 - احتج اال يانه إذا عجار مخصيضن القرات بأخباز 
الاحاد فكذلك النسخ . 


. ليست فى ق‎ )١١ 
.» فى ق : ( بالاحاد‎ )0( 
: »ء المحصول : 44/8 » الإحكام. للامدى‎ 48./١ : انظر المعتمد‎ )0( 
: فواتح الرحموت : 75/9 ء سواد الناظر‎ » 187/١ : ء شرح الأسنوى‎ ١4/+ 
.”هل١‎ 
. 4الا//١‎ : انظر الاحكام لابن حزم‎ 5 


الكل 


الجواب : أن التتخصيص بيان الراد باللفظ العام » والنسخ رفع 
( حكم ) (2 مااقتضى اللفظ دوامه ( وبقاءه ) ("2 , وهذا لا يجوز 
النسخ بالقياس ويجوز التخصيص بالقياس . 

486 - احتج بأن ذلك قد وجد فى الشرع قال تعالى : 
طقل لا أجدٌ فِيِمَا أوحي إلى مُحَرّما عَلَى طاعٍِ يَطَعَمُهُ إلا أن 


( بالنبى ) 259 عن كل ذى ناب من السباع ومخلب من الطير 29 , 

الجواب : عن قوله : ظإ قل لا أجد فيما أوحى إلى محرما على 
طاعم يطعمه » معناه إلى الآن ولا يتناول مابعد ذلك ( ولا يكون نبيه 
عليه السلام بعد ذلك ) 2 نسخا . 


على أن الآية دلت على إباحة ماعدا المذكور من طريق العموم 
فورد الخبر بتخصيصه . 
2 نه سرعم 7 
0١‏ - احتج بان الله تعالى قال : « وَاجل لكم ما وَرَاءَ 
ذَلِكمْ 4 29 وورد الخبر بتحريم الجمع بين المرأة وخالتها وعمتها 0 , 
فكان ذلك نسخا . 


. ليست فى ق‎ )١( 

. ليست فى ق‎ )١( 

905 -سورة الأتهامء آي 86 5 

(؟) فى قف : ( نيه ). 

(5) صحيح مسلم : ع/:*ه١.‏ 

(5) ليست فى (ق ). 

90) سورة النساء » آية 54 . 

(8) انظر خبر تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها فى صحيح البخارى : 
2©»8 صحيح مسلم : 1١59/9‏ . 


51: 


الجواب : : أن ذلك تخصيص وليمس بنسخ . 
( وقد قيل ) 217 : إن ذلك تلقى بالقبول فجرى مجرى التواتر فى جواز 
وقوع النسخ به 

5 - احتج بأن أهل قباء تحولوا عن القبلة بخبر الواحد . 

الجواب : أنه ( يجوز ) (25 أن يكون قد وعدهم النبى عله بذلك 
وقال : إذا جاءم رسولى فاعلموا أن الله تعالى قد نسخ التوجه إلى بيت 
المقدس بالكعبة فتحولوا لذلك لا لخبر الواحد . على ١‏ أن ) 9) 
ماذكروه قد.قيل كان ( جائزا ) (5) ف صدز الإسلام ثم منع منه : 

وفى هذه المسألة نظر 0©©» لأن دليل المخالف فيبا قوى 
( ظاهر ) 29 والله أعلم . 

ريه 2 ميال : يجوز نسخ السنة بالكتاب وهو قول عامة 
الققياء 070 خخلذنا لأحد قول: الشافئ أنه لاوز 00 


. ) وقيل‎ ١: فى ق‎ )١( 

(؟) ليست فى ق. 

(9) ليست فى ق. 

(4) فى ق : («جاريا »). 

(ه) فى ق : (دلا دليل » زائدة . 

(59) ليست فى ق . ْ 

0) انظر العدة : 587/9 » فواتح الرحموت : 728/5 » تيسير التحرير : 
٠١ /‏ » سواد الناظر : »708/١‏ المسودة : 73٠0©‏ , شرح الكوكب المنير : ص 755154 . 

(8) يقول الإمام الشافعى فى رسالته ص ٠١8‏ : ( وهكذا سنة رسول الله 
لا دونه الأقية رسو لاله ولو اعد الله ارسيو له قن ام ننه فيد غوراها سر مول الله 
لسنّ فيما أحدث الله إليه حتى يبين للناس أن له سنة ناسخة للتى قبلها مما يخالفها » وهذا 
مذكور فى سنته عَقيكِ ... وانظر القولين للشافعى فى المسألة فى البرهان : ١.17/9‏ » 
المحصول : 5.8/9 , الإحكام للأمدى : ١6٠0/«‏ » شرح العضد : 1910/9 . 


كان 


4 - لنا أن القرآن دليل مقطوع به » يجوز أن ينسخ القران 
( القرآن ) »2١(‏ فنسخ السنة به أولى لأنه أعلى مرتبة من السنة . 

ه46 - دليل آخر : وهو ماتقدم من أنه لو امتنع ذلك لم 
يخل أن يكون امتناعه من حيث القدرة أو من حيث الحكمة » لايجوز 
أن يكون العجز فى القدرة لأن الله جل جلاله قادر على جميع أقسام 
الكلام » فلا يبوز خروج كلامه من أن يكون دليلا على ماوضع له 
من النسخ . 

وا لكيه ان قال إن للك بنارا عر السو 1 
ويوهم بأنه لم يرض بما سنه وهذا باطل بنسخ السنة بالسنة » لان السقة 
الناسخة تصدر عن الوحى بالقران فيوهم ذلك » ؛ وكذلك نسخ القران 
بالقران يوهم أيضا . ولهذا قال الله تعالى « وَإِذَا يَدَّلنَا ايه مَكَانَ اية 
لأا بها جيل كوا كما نك مقر م 09 

راي ا أن النسخ إنما يرفع الحكم. بعد استقرار مله 
وذلك بمنع من التوهم لأنه لو لم يرض با سنة لم يقر عليه أصلا . 

445 - دليل آاخر : أنه قد وجد نسخ السنة بالقران لأ 
النبى مُه أخر الصلاة يوم الخندق حتى مضى هوى (2 من الليل ثم 
صلى (*؟) فنسخ ذلك بقوله تعالى : « فَإِنْ حفيُم فرجالاً 
او ركان ار 


0١١‏ ليست فى م در. 

6 سورة النحل » آية اك 

(*) هوى من الليل : ساعة من الليل - انظر القاموس المحيط : 107/4 . 
)0 صحيح البخارى : لازه١‏ 5 . 

(5) سورة البقرة » اية 519 . 


(56- البمهيد ج " ) 


امكل 


وكذلك صالح أهل مكة على أن يرد ( إلى الكفار ) 2١(‏ من جاءه 
مسلما ( من الرجال والدساء ) 20 فنسخ ( فى ) 9" النساء بقوله تغالى : 
( فلا تر جثومي إلى الخمار لَاهُنَّ حل لهَمْ 4 299 وكذلك قبلة بيت 
المقدس صلى إلمها النبى عَلنة َه ستة عشر . شهرا ) 0 ثم نسخ ذلك بقوله 
تعالى : « فوَلْ وَجهِكَ سَطْرٍ المَسمْجدٍ الحرّام م 00 . 


وكذلك صل النبى مَْ على المنافقين 0 فنسخ ( ذلك ) (8) 
بقوله تعالى “لول تصل عَلَى أحد مِنْهُم مات أبدا 4< ')وفيه ضعف . 


0 - واحتج ( الخصم ) ©2١(‏ بقوله تعالى : ل لين 
ِنَّاسِ مَانْلٌ إِليْهُمْ 4 22١(‏ فدل على أن كلام الرسول عه بيا 
فلو نسخ خرج عن كيونه بيانا وذلك لا يجوز 


)١9‏ ليست فى ق. 
؟) ليست فى ق . 
6) ليست فى ق . 
ا 50 
(5) انظر خبر صلاته إلى بيت المقدس فى صحيح البخارى : 507/١‏ »2 
صحيح مسلم : 704/١‏ . 
(5) سورة البقرة » اية ١6١‏ . 
0) انظر صلاة رسول الله عَهِ على عبد الله بن أبن عند وفاته فى صحيح 
البخارى : 757/١‏ » صحيح مسلم : 73١541/4‏ . 
(8) ليست فى ق . 
(9) سورة التوبة » آية 84 .. 
)٠١١‏ ليست فى ق. 
)١١(‏ سورة النحل » آية غ4 . 


كن 


الحواب : أنه ليس فى قوله : ©« لتبين للناس مانزل إليهبم »* دليل 
على أنه لا يتكلم بالنسخ , 5 إذا قلت : دخلت الدار ( لانام 
لايدل ) 2١‏ على أنك لا تفعل فعلا آخر . 

جواب آخر : أن النسخ من البيان لأنه يبين قطع العبادة . 
بالسنة فبالكتاب أولى . 


المنسوخ ولهذا (0) لا ين ينسخ الكتاب بالعقل » قلنا : لا نسلم أن من 
شط الناسخ أن يكون من جنس المنسوخ » وهذا يجوز نسخ حكم 
وقد وجد » ثم ليس الكلام فى الأسماء . 

8 - احتج بأن السنة تبين القران » فلو قلنا 
و إن ) 0 القرآن يبين السنة أفضى إلى الاحتلاط لأنه يحتاج البيان 
ذإ وان اله جين )50 


الجواب : أنه يلزم التخصيص فإن القرانة فصن :السعة م والضية 
تخص القرآن » والتخصيص نوع بيان » فيجب أن يمنع من ذلك » 


. » فى ق : (الأنا ليس فيه دليل‎ )١ 
. فى ق : كلمة «( يجوز ) زائدة‎ )0١ 
. ليست فى ق‎ )6( 

(4) فى ق : ١‏ أن يبين بما هو بيان له ) . 
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ابت قم ا عم مسألة : لايجوز نسخ مائبت 0 فاق 

ل م ا 0 
ينعقد بعد وفاة النبى ةر بعد ذلك ورود كتاب ( ولا ) (5) 
سنئة 2 . 

فإن قيل : يجوز أن تظفر الأمة بعد اتفاقها بنص كان قد خفى 
عليها (') فينسخ به . 

قلنا : لا يجوز ذلك ( لأن الأمة لا تذهب جميعها عن الحق » 
ولو جاز ذلك لما كان إجماعها حجة فأما نسخه بالإجماع فلا 
يجوز ) (©» أيضا لأن الإجماع ( الثانى ) © إنما يصدر عن دليل 
شرعى متجدد من كتاب أو سنة وقد بطل ذلك بموت الرسول ع » 
أو يدل الإجماع الثانى ( على أن للع 0 كان باطلا وذلك لايجوز 
أن مثل ذلك ”2 يتطرق من ( الخصوم ) 290 على الإجماع ( الثافى ) 
9 فيخرج ( أن يكون الاجماع حجة ) 2١(‏ . 


)١١‏ وهو قول الجحمهور . انظر المعتمد : 49/١‏ » العدة : 9/ه.لاا, 
المحصول : 581/8 , الاحكام للامدى : ١0/8‏ » روضة الناظر ص 87 » سواد 
الناظر : 717/١‏ » المسودة : ص 744 ». شرح الكوكب المثير : ص 755 . 

0 فمءر:«أو) 

59) فى ق : كلمة ( عنها ) زائدة . 

(:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 

59) ليست فى ق . 

(90) فى ق : ( فلا ) وهى زائدة . 

(0) ليست فى مور. 

(9) ليست فى مور. 

00 6 


50 


فإن قيل : أليس إذا اختلفت الأمة على قولين فقد أجمعوا على 
أن العامى له تقليد من شاء منبما والأخذ به » فإذا أجمعوا على أحد 
القولين فقد حرموا القول الآخر وهذا إجماع نسخ إجماعا . 

قيل : ( لا نسلم بل يجوز الأحذ بالآخر إذا ذهب إليه مجتهد 
أن نلف 000 فذللف ليس يتح ا المي 17 ها زا عورا 0 
الأخذ بكل واحد من القولين بشرط بقاء الخلاف » فلما أجمعوا على 
أحد القولين بطل حكم الخلاف فزال الشرط فلم يجز للعامى التقليد 
من يشاء منهما » ومئل ذلك لا يسمى نسخا آلا ترى ( أن ) (4) قوله 
تعالى : ط ثم أتموا الصيام إلى الليل » ("2 لما علقه بغاية ( لا ) 20 
يسمى ارتفاعه لوجود غايته نسخاء كذلك هاهنا ء ولا ( يجوز ) (") 
سد قاين أينا لأنه نا قاس عل صل تيك" يكنات وميه أو 
إجماع ولا يجور تجدد ذلك ولا وز أن يكون موجودا » وقد ذهبت عنه 
الأمة على مابيناه . 


انك سح زفي أله قرن: السيد باللهام 2100 اندرا 


. ليست فى ق‎ )١( 

إ[هة ليست فى م عدر. 

زهة فى ق : «( حرموا ). 

(:) ليست فى ف . 

(5) سورة البقرة » آية /ا8 . 

99) فى ق :«لُم). 

0) ليست فى م ار. 

(0) وهو قول الجمهور خلافا لبعض المعتزلة وعيسى بن أبان » انظر المعتمد : 
/عمغ ء العدة : 5.17/9 » الاحكام للامدى : 171/5 »2 سواد الناظر : الملل 
روضة الناظر : ص 87 » المسودة : ص 584 » شرح الكوكب امثير : ص 511 ٠‏ 


لكل 


ينسخ دليلا شرعيا من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس » لايجوز أن 
ينسخ الكتاب والسنة » لأن الإجماع لاينعقد على خلافهما إذ الأمة 
لاتجمع على خطأ . فلو أجمعوا على خلاف النص دل ذلك على 
بطلان النص أو ( على ) (2 أن معهم نصا نسخ ذلك 
( فيضاف ) 2 النسخ إلى النص لا إلى الإجماع , ولا يجوز أن ينسخ 
الإجماع ( على ما ) (© بينا . 


1 - فضل: : مائبت بالقيائن ع لا يخلو إما أن يكون 
بنصه أيضا 250 » مثال ذلك أن ينص على ( تحريم ) (*2 (( الربا 
فى )» 2١‏ البر وينص على أن علة تحريمه الكيل © ويتعبد بالقياس 
عليه » فيجب عالينا أن نقيس عليه الارز » وكذلك إن كان شيبهه على 
ذلك » ثم ينص بعد ذلك على إباحة الأرز ويمنع من قياسه على البر » 
فيكون: ذللك تسا : 

وإما أن يكون ( بأمر مستفاد ) 29 بعد وفاة النبى مَكِنهٍ فلا 


)١(‏ ليست فى ق. 

١؟)‏ فى ق : ١‏ فصار ) . 

5) فى ق : «لا)ع). 5" 

(:) انظر هذا الحكم ف المعتمد : ١54/١‏ ء الاحكام للامدى : 15/8 ء؛ 
روضة الناظر : ص 37 » المسودة : ص 3١5‏ » وقيل إنه القياس لا ينسخ وهو قول 
أبى يعلى فى العدة : 705/9 . 

(5) ليست فى ق. 

60 ليست فى النسخ الغلاث . 

0) فى مءر : ١‏ ذلك مستفادا ) . 
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( يصح ) 2١١‏ نسحه لأنه لا يجوز أن يتجدد بعد وفاته نص من 
كتاب أو سنة فيقاس عليها ( ولا علة ) 259 . فإن بان نص كان قد 
٠٠٠+‏ - فصل : وأما النسخ بالقياس فلا يجوز 79) . لأن 
ماثبت بالنص لا يرفع بالقياس لأن النص إذا عارض القياس أسقطه 
والتويضابة كانت شرك ٠١‏ رادها بالمصوض وهذا هوي الى عا فعاذا 
حيث قال : فإن لم تجد كتابا أو سنة ؟ قال : أجتهد رأبى / فجعل . 
الانتقال إلى رأيه عند عدم الكتاب والسنة . 
فإن قيل : أليس يجوز تخصيص ( النص ) (*) بالقياس ( فلم 
لكر ا 1 
وماثبت بالقياس لا ينسخه القياس لا بينا » وكذلك ماثبت بالإجماع 


)١(‏ فى مءر: «ويجوز). 

؟) ليست فى ق . 

(5) انظر المعتمد : 48/١‏ » العدة : 705/7 » شرح الكوكب المنير : ص 
57 » وقد نسبه ابن تيمية فى المسودة : ص 75١5‏ » لاكثر العلماء » وقد ذهب 
الآمدى وابن قدامة أن ما كان منصوصا على علته ينسخ به كالنص » وما لم يكن 
منصوصا على علته فلا ينسخ به الاحكام ١17/‏ » روضة الناظر : ص 807 . 

(5) فى ق : ١‏ النسخ ) . 


() ليست فى م ودر. 


دل 


ب فصل : فأما التنبيه فإنه ينسخ وينسخ به 29 ع 
وبه قال أكثرهم خلافا لبعض الشافعية (© لنا أن التنبيه يفهم من 
اللفظ فجرى بجرى النص » ثم النص ينسخ وينسخ به كذلك هاهنا . 

قالوا : ( هو ) (© قياس فأشبه الخفى . 

الجواب : أنه ليس بقياس وإنما هو مفهوم الخطاب فى لغة 
العرب ولأنا قد بينا أن القياسن إذا كانت علته منصوصا عليبا' أو 
نيا غلينا ىوقت الرسول. 252 خاو السيخة ولأن أضحابا الشافين 
قالوا هو قياس جلى يجرى مجرى النطق وينقض به حكم الحآم فجرى 
مجراه فى النسخ . 

٠‏ - فصل : فأما دليل الخطاب فيجوز نسخه (؟) مع 
بقاء اللفظ لآنه لاينقض الغرض به وهذا م قالت الصحابة : أن قول 
النبى ليل ١‏ الماء من الماء ) (7) منسوخ » وإتما نسخ دليل خطابه 
بإيجاب الغسل من الإيلاج » وإنما يكون رفع حكم الدليل نسخا بعد 
ثبوت حكمه واستقراره » ولو كان قد ورد لفظ يخالف دليل لفظ آخر 
لم يكن ذلك نسخا ء وإنما يكون مسقطا لحكم دليل اللفظ لأنه يجوز 


: الإحكام للامدى‎ , 7٠٠/8 : العدة‎ » 595/١ : انظر المعتمد‎ )١( 
. 758 روضة الناظر : ص 88 » شرح الكوكب المير : ص‎ » 55/7 
. ١١ه/«‎ : (؟) حكى الأمدئ الاتفاق على هذه المسألة فى الإحكام‎ 


(5) ليست فى مءار. 
(5) انظر العدة : 7٠5/5‏ » المسودة : ص 7١5‏ » شرح الكوكب النير : 
ص 515 . 


(5) صحيح مسلم : 559/١‏ . 
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استعمال اللفظ مع دليل الخطاب » وهذا 6 أن لفظ العموم إذا ورد 
لفظ يخالف بعض ما تناوله كان تخصيصا ولو استقر حكم العموم فيه 
بتأخير البيان عن وقت الحاجة ثم ورد لفظ يخالف بعض ما تناوله كان 
ذلك نسخاء والله أعلم . 

فلج نت مدالة + إذا فك الكو فى هين .دن الأغيان ببعلة 
نص عليها » وقيس عليه غيره ثم نسخ ذلك الحكم فى تلك العين بطل 
الحكم فى فروعه ('2 . وقال أصحاب ألى حنيفة لا يبطل الحكم فى 
فروعه ("2 وذكروا ذلك فى مسألتين : 

إحداهما : مسألة النبيذ : فإنهم احتجوا بخبر ابن مسعود » فلما 
قيل ( كان ) 29 ذلك نيلا . 


قالوا : علة النْبِىء موجودة فى المطبوخ فقيس عليه المطبوخ ثم 
نسخ التْبَىءٌ وبقى ( حكم ) 17 المطبوخ . 


والاخرى : صوم رمضان بنية من النهار يجوز بالقياس على صوم 
عاشوراء » فإن النبى عَيدُه أمر أهل العوالى أن يصوموا نهارا © , 


(1) انظر العدة : 593/١‏ » الإاحكام للامدى : */1537 ء سواد الناظر : 
١/*ه‏ المسودة : ص 7١٠١‏ » شرح الكوكب النير : ص 558 . 

(؟) ما حكاه أبو الخطاب عن الحنفية غير ثابت » انظر فواتح الرحموت : 
.: تيسير التحرير : 5١/8‏ . 

(5) ليست فى ق . 

(:) ليست فى ق . 

(ه) صحيح البخارى : 745/4 . صحيح مسلم 738/١‏ . 


ا 


والعلة أنه كان صوما معينا » ثم نسخ عاشوراء وبقى حكم النية فى 
الصوم المعين من النهار . 

٠ ٍ‏ - لنا أن الفرع تابع للأصل » فإذا سقط حكم 
الاصل سقط حكم الفرع كالحكم الثابت بالنص لما تبعه إذا سقط 
النص زال الحكم . 

4 - دليل آخير : أن الحكم يفتفر إلى أصل وعلة ثم 
ثبت .أن زوال العلة يوجب زوال الحكم » كذلك زوال الأصل يوجب 
زوال الحكم . 

قالوا : هذا إثبات ونسخ بالقياس ( وهذا ) 2 لا يجوز 

قلنا : نحن لا نقول ( إن ) 22 ذلك نسخ بالقياس » وإنما هو 
إزالة حكم لزوال موجبه وذلك لا يسمى نسخاء ألا ترى أن العلة إذا 
زالت زال الحكم تبعا لها , ولا يقال إن ذلك نسخ . 

قالوا : الفرع إذا ثبت فيه الحكم بعلة صار أصلا ( فيجب أن 
لا يزول الحكم فيه بزواله فى غيره ) ٠.29‏ 

( قلنا : لا نسلم أنه صار أصلا ) (؟) » وإنما هو تابع لغييو » 

٠‏ ب وهو الذى ثبت لأجله » فمتى / زال ذلك المتبوع زال تابعه والله أعلم. 


.) وذلك‎ ١ فى مء)ر:‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١9 
. ليست فى ق‎ )5 
. ليست فى ق‎ ):( 


نادلا 


جح ينه ذل الشيج خل اللسرل د :را 
يبلغنا لم يكن ( ذلك ) (0) نسخا فى حقنا » ذكره شيخنا » ( وقال 
هو :م 410 لاهن كلام مر 100 دلخ اتن رف الل عه عل 
بقصة أهل قباء لما بلغهم وبه قال عامة 9؟») أصحاب أنى حنيفة ©2 . 

مرح عل اللي 001 ريكرنا ايساء لاه فال 
الوكيل ( أنه ) 219 إذا عزله من غير أن يعلم العزل » وقال شيخنا ( فى 
مواضع ) 5(7» إن حكم الخطاب يلزم المعدوم ومن لم يوجد . وعن 
الشافعية كالمذهبين (0) . 


> وه" الال أن أهل قبا “هلوا إل بيع المقد سن 


)١(‏ ليست فى مار. 

)5١‏ فى قف : (وهو). 

(5) انظر كلامه فى العدة : 7١7/7‏ 2 روضة الناظر : ص 35 » المسودة : 
ص 778 . شرح الكوكب المنير ص 558 . 

(:) فى ق : كلمة ( أكثر ) زائدة . 

(5) فواتح الرحموت : 89/١‏ . 

(0) فى ق : كلمة ولا » لعل الصواب حذفها لأنه فى معرض بيان الرأى الثانى 
فى المذهب وهو عكس الأول جاء فى روضة الناظر : ص 84 ١‏ وقال أبو الخنطاب 
يتخرج أن يكون نسخا بناء على قوله فى الوكيل ينعزل بعزل الموكل وإن لم يعلم ) . 

0) ليست فى م وار. 

(8) ليست فى ق . 


(9) انظر المذهبين فى المسألة عن الشافعية فى الاحكام للامدى : ١58/9‏ . 


تمن 


ا ل ا 
لرحب أن يعات ن العيلاة نابي وه عل باسح قبل لاتيم 
فإن قيل : القبلة يجوز تركها بالعذر وعدم علمهم عذر . 

قلنا : إلا أنه إذا علم أنه إذا أخطأ القبلة تلزمه الإعادة عند , 
ثم النسخ تكليف يلزم ابتداء فلا يعتبر فيه العذر وإنما يعتبر العذر فيما 
لا يؤمن مثله فى قضائه . 

ا دليل اخر : إن من لا علم له بالخطاب لا يثبت 
الخطاب فى حقه ( كالمجنون ) 20 , 

فإن قيل : النائم يخاطب عندم وكذلك المغمى عليه وهذا 
يؤمران بقضاء الصلاة والصيام وإن كانا لا يعلمان الخطاب . 

قلنا : هناك يؤمران بعد زوال ( العذر الذى هو ) (© النوم 
والمرض » ولو كان مأمورا فى حال العذر لأثم وعصى م يأثم إذا ترك فى 
حال اليقظة والصحة . 

5 - دليل آخر ا لصي ار 
علمنا لثبت فى حق الرسول عله قبل أن ينزل إليه جبريل بالنسخ 
( لأ كون ) © الناسخ مع جبيل عليه السلام فى حق الرسول 
َِلَهُ ككون الناسخ مع الرسول فى حقنا ولا فرق بينهما . 


: صحيح مسلم‎ » 507/١ انظر خبر تحويل القبلة فى صحيح البخارى‎ )١( 
. لام‎ 

(؟) ليست فى ق . 

(9) ليست فى ق . 

(؟) ىممءعر:(لو). 

(5) فى ق : «لايكون »). 


وبال 


٠.١‏ - دليل آخر : أنه مخاطب بالمنسوخ ولهذا لو تركه 
كان عاصيا فلا يجوز أن يكون مخاطبا بالناسخ لأنه يفضى إلى أن 
يخاطب بالشىء وضده ( فى ) (20 حالة واحدة . 

65 - احتج الخصم بأن قال : إسقاط حق لا يعتبر فيه 
رضى من يسقط عنه » فلا يعتبر فيه علمه كالطلاق والعتاق والإبراء. 

الجواب : أن النسخ ليس بإسقاط حق » وإنما هو تكليف » 
ومهذا يتعلق به الثواب والعقاب » فلا يلزم من لا يعلمه » ثم يلزم إذا 
كان الناسخ مع جبريل عليه السلام » والمعنى فى الأصل أنه خالص 
حقه أسقطة ع ولا يتعلق المسقط نه 

٠6‏ - احتج بأن الإباحة تارة من جهة الله تعالى وتارة 
من جهة ( الادمى ) (2 , ثم الآدمى ينبت حكم إباحته قبل العلم , 
وهو ذا سدقت قن انرو 1707 سيدق إل بإذ ل تم أدن. من 
حيث لا تعلم » أو أباح ثمرة بستانه لكل من أكل منه فإنه يباح » 
كدللة قح الله تعال ينب أن .بكرن مقلة. + 

الجواب : أن هذا جمع من غير علة » ثم لا نسلم الإذن من 
جهة الأدمى فإنه إذا أذن « لامرأته ) (5) من غير أن تعلم وخرجت 
وقع به الحنث » وإذا أباح ماله من غير أن يعلم لم يزل الحظر فى 


(0 الس ىمو 
)١(‏ فى ق :( الأدن » . 
(5) فى مءر: (زوجته ). 
(:) فى ممء)ر: (لزوجته ). 


ا 
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فإن قيل : ( أليس ) (2 إذا عزل الوكيل ولم يعلم بعزله وقع 
تصرفه باطلا ؟ ' 


قلنا : لا نسلم فى إحدى الروايتين ونقول يصح تصرفه 
وبيعه / » وكذلك إن مات الموكل ولم يعلم الوكيل . ومن سلم قال : 
بالفرق بينبما لأن أوامر الله تعالى يتعلق بها الثواب والعقاب فاعتير فيبا 
علم المأمور بخلاف تصيف الوكيل . وللخصم أن يقول وإذن الموكل 
يتعلق به صحة التصرف وفساده وذلك ( يعتبر ) 27 فيه علم الوكيل ) 
فلا فرق بينهما » والله أعلم بالصواب . 

5 - مسألة : الزيادة فى النص ليست ينسخ () . وبه 
قال أبو على الجبالى وابنه أبو هاشم (؟» وأصحاب الشافعى (*©. 


وقان أنر< اسن الكرص و ابو هين الله البق ا 10 رن 


. ليست فى ق‎ )١( 
.) فى ق ذ يعم‎ )١( 
: انظر العدة : 534/9 » روضة الناظر : ص 9ل ء سواد. الناظر‎ )*( 
هذا ولم يذكر‎ » 37١ : شرح الكوكب المنير ص‎ » 7١17 المسودة : ص‎ 6. 01١ 
أبو الخطاب رأى جمهور الحنفية وهو القول بآن الزيادة على النص نسخ . انظر مذهبهم‎ 
: فى أصول السرخسبى : 87/7 » فواتح الرحموت : 941/5 ع تيسير التحرير‎ 
. 1 
. ؟”1ا//١‎ : انظر رأى الجبائيين فى المعتمد‎ )49( 
. 170/8 : (ه) انظر مذهبهم فى المحصول : 547/8 », الإحكام للامدى‎ 
: نقل رأيهما هذا الرازى فى المحصول : 47/8 , والآمدى فى الاحكام‎ )7( 
ش‎ . 


لكل 


كانت الزيادة مغيرة حكم المزهك غلية ق المستقبل كانت نسخا كزيادة 
التغغيب على الجلد يكون نسخا » وكذلك زيادة النية والترتيب فى 
الطهارة » وإن كانت لا تغير المزيد عليه مثل أن يجب عر افحدن ْم 
يوجب ستر الركبيتين لم يكن نسخا . 

وقال بعضهم : (2 إن أفاد النص من جهة دليل الخطاب أو 
الشرط خلاف مأفادته الزيادة » ( كانت الزيادة ) 259 نسخاء نحو 
قوله عليه السلام : ”0 » . ( فإن ع 0© دليله يفيد 
و أن ) 59) لا زكاة فى المغلوفة » فمتى أوجبت الزيادة الركاة فى المعلوفة 
كانت نسخا 

وقال عبد الحبار : إن كانت الزيادة قد غيرت المزيد عليه 
( تغييرا شرعيا حتى صار المزيد عليه ) 2*7 لو فعل الزيادة على صفة 
ماكان يفعل قبل الزيادة كان وجوده كعدمه ووجب استنافه » كان 
ذلك نسخا ء ( نحو ) 2١‏ زيادة ركعة على ركعتين » ومتى كانت 
الزيادة لا تمنع الاعتداد بما زيد عليه نحو زيادة التغريب على الجلد لم 
يكن نسخا 29 . 


. دون نسبة‎ » 477/١ : ذكر أبو الحسين البصرى هذا الرأى فى المعتمد‎ )١( 
. ليست فى قى‎ )١9 

5) ليست فى ق . 

(:) ليست فى م ودر. 

(5) ليست فى ق . 

)5١‏ فى فق :( يجرز). 

00 انظر رأى عبد الجبار فى المعتمد : 4578/١‏ . 


0300 


وقال أبو الحسين البصرى 2١9‏ : إن كانت الزيادة أزالت حكما 
ثبت بدليل شرعى كانت نسخا وإن أزالت حكما ثبت بالعقل لا فى 
الشرع لم تسم الزيادة نسخاء لكن هى فى معنى النسخ » فعنده زيادة 
التغريب فى ( الحد ) ((2 ليست بدسخ لان نفى وجوب التغريب ( فى 
الحد ) © ثبت من طريق العقل لا من جهة الشرع . 

٠١07‏ - وفائدة الخلاف فى هذه المسألة أن من لم يجعل 
الزيادة نسخا فإنه يجيز إثباتها بالقياس وخبر الواحد . ومن جعلها 
نسخا لم يجر ذلك إلا أن يكون طريق ثبوت الزيادة مثل طريق المزيد 
عليه فى القوة والمعنى . 

64 - وجه القول الأول : أن النسخ هو الرفع والإزالة 
وبالزيادة لا يحصل الرفع ولا الإزالة » ألا ترى أن زيادة عبادة على 
القتاذاة سس كيخا 01 لين لفغ <. 

فإن قيل : الجلد كان مجزيا فى الحد وحده : ( فلما شرع 
التغريب خرج وحده أن يكون محزيا فزال حكم كونه مجزيا فكان ذلك 
تسيكا 1306 

( قلنا : قولنا إنه غير مجزىء وحده ) 2*0 هو أنه يجب ضم 
قوت اخ إلية لأن حكم الجلد ارتفع فعاد ذلك إلى تعليل الشىء . 


. 44# 2 445/١ : انظر المعتمد‎ )١١ 
ليست فى مور.‎ )0( 

(؟) ليست فى ق . 

(:) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق . 


5٠١ 


وهذا الجواب عن قوهم إن الجلد قبل الزيادة كان جميع الحد فصار 
بعدها بعض الحد فقد أزالت الزيادة كون الجلد كال الحد , يقال لهم 
معنى هذا أن قبل الزيادة لم يجب أن يضم إلى الجلد غيه » وبعدهما 
وجب أن يضم إلى الجلد غيو فمعنى العبارتين ( واحد ) (© , 
فكأنكم قلتم : إنما كانت الزيادة نسخا لأنها زيادة على الواجب » وهذا 
علق « للع د تنيت 17 دكرنا + 

ويلزم على ماذكروه / زيادة عبادة على العبادات فإنها كانت قبل 
زيادة العبادة مجزية فى التكليف فصارت غير مجزية وكانت جميع الواجب 
على المكلف فصارت بعض الواجب عليه . 

وقد أجيبوا بأن الجلد جميع الحد من أحكام العقل لأن مازاد 
على ذلك ممنوع منه عقلا » فالزيادة أثرت فى حكم العقل » والنسخ 
إنما يقع فى أحكام الشرع . 

اب دليل اخر : أن النسخ مالم يمكن الجمع بينه وبين 
المنسوخ فى اللفظ ( وهاهنا ) (2 إن جمع بين الزيادة والمزيد عليه صح 
ووجب الجمع بينهما فدل على أن ذلك ليس بنسخ . 

0[ 6 ذليل اين .أن النسخ إخراج ما وجب دخوله 
وعقتطى 6 09 "اللفظ يذلل متخن .وهذا مفقرد:. ىق مشألننا لأن 
القياس الموجب للزيادة مقارن فلم يكن نسحا . 


)١(‏ ليست فى م در. 
5) ىمع رةه وهذا). 


0) فى مءر:( فى مقتطى ) . 


7559- المهيد ج ؟ ) 


3-5 


غ٠‎ 


ويدل عليه أنه ( تجوز ) (" الزيادة بالآحاد والقياس » فنقول 
فاتجا نان يغبت به الحكم المنفرد جاز أن تثبت به الزيادة فى الحكم 
كالقران والتواتر . 

١‏ - احتج الحنفية بأن النسخ هو تغيير الحكم عما 
كان عليه ومعلوم أنه إذا زاد فى ( حد القذف ) (©2 عشرين ضارت 
الهانين بعض الواجب بعد أن كانت جميع الواجب وصارت لا يتعلق 
بها رد الشهادة ( بعد أن كانت يتعلق بها رد الشهادة ) 7) 

الجواب : أنا قد بينا أن النسخ ( هو ) » الرفع 
(( والإزالة )) 227 » وما ارتفع بالزيادة حكم » وإنما وجب حكم منضم 
إلى ذلك الحكم الثابت » ثم يبطل بزيادة عبادة على العبادات فأما رد 
الشهادة فلا نسلم أنها تتعلق بالجلد » ثم يبطل بالفروض إذا كانت 
خمسا فإنها تقف الشهادة على أدائها واعتقادها . 

( فإن قيل زيادة ) 29 فرض آخر لم يقف ( قبول 
الشهادة ) 29 على أدائها ( وحدها بل على أدائها ) 29 وأداء الزيادة » 
ثم لا يكون ذلك نسخا . 


. ليست فى ق‎ )١9 

.) فى ق :(«الحد‎ )١١ 

(5) ليست فى ق. 

(4) ليست فى ق . 

() ليست فى م ». ر : وفى ق : «١‏ والزيادة ») ولعل الصواب ما أثبته . 
(5) ىم عر ١:‏ فلوزيد ) . 1 

0) ليست فى ق. 

(0) ليست فى ق . 


7 


وقيل : إنه يبطل إذا نقص من الهانين عشرين فى حد 
القذف بأنه قد صار الباق ( كل الواجب ) 2١(‏ وكان بعضه » ( وترد 
به ) 29 الشهادة عندهم بعد أن لم تكن ترد به » ثم لا يكون ذلك 
يخا رفت لا لسلدرة ,ذلك هل :قزل عينه اتلبار 

- احتج بأ الزيادة إذا ثبتت صارت جزءا من المزيد 
عله فحت 5037 9اتتنيت العا البتاعة امريد (غليدع 19 


واي انه إن اراد بقوله ( يَصير ) 0*) جزءا منه بمعنى 
( أنه ) 29 يجب ضمه إليه فهو مسلم » ولكن لا يجب أن يشترط فى 
ثبوته ما شرط فى ثبوت المزيد عليه » ولهذا زيادة عبارة قد صارت جزءا 
الراعني عن ١و‏ كلقي 29لا عي أننيبيت عا تبك يدها 
قبلها من العبادات » وإن أراد ( أن ) 00 المزيد ع ارتفع ووجب 
جملة أخرى تعم المزيد عليه ( فلا نسلم ذلك وهو ) 0© مسألة 
الخللاف . 
0 - احتج بأن الأمر بمائة جلدة موضوع للمنع من 
الزيادة عليها فإذا وردت الزيادة رفعت المنع فكانت حقيقة النسخ ”| 


)» فى ق : ( كالواجب‎ )١١ 
.) ورده‎ ١ : ف ق‎ )١ 
.) فى ق : « فلا‎ )65 

(5) ليست فى مم ار. 
(©) ليست فى ق . 

(5) ليست فى ق. 

(0) فى ق ١‏ الواجب © . 
(8) ليست فى ق . 

(9) فى ق ولا نسلم فهو ) . 


1١ 


جح 


لو قال تعالى : ١‏ المائة جلدة وحدها مجزئة فى الحد وهى كال الحد ثم 
نزام 7"انفل المائة فإتسيكون "يها كذا غاهنا.. 


القوايعة > أن المعيق ...نين 0 يفيك عندم منع الزيادة ولا 
التقصان » وهو قول أبى الحسن اليمى من أصحابنا » ومن جعله 
مانعا من الزيادة قال ذلك نسخ للمنع من الزيادة الى ثبتت بدليل 
الخطاب / . ودليل الخطاب يجوز نسخه بخبر الواحد والقياس » 
وكلامنا هل الزيادة ناسخة للمزيد عليه ؟ وليس فيما ذكروا مايدل على 
ذلك ٠‏ وقيل : بأنه إذا صرح بأن المائة كال الحد ومجزية صار 
( الإجزاء ) 257 حكما شرعيا . فإزالته بالزيادة عليه تكون نسخا 
للآخر » فأما إذا أوجب المائة فإنه لم ( يتعرض ) 27 للتغريب بنفى ولا 
إثبات وإنما لاتجوز الزيادة بحكم البقاء على الأصل وإزالة حكم الأصل 

90 > الدع بأن: الشضان ذفنق اللتصوقن عليه يردت 
النسخ . فكذلك الزيادة . 

الجواب : أن النقصان حجتنا لأنه لا يوجب نسخ الباق من 
الحد وإنما ينسخ مانقص » فكذلك يجب أن تكون الزيادة لا تسخ 
الثابت من الحد . وإنما (*» يضيف إليه حكما اخر . ثم يلزم 


.) ىفامءر:(زادنا‎ )١( 
فى ق : «الآخرع».‎ )5( 
.) فى م : ( يتعرى‎ )5( 


(4) فى ق : كلمة ( بنسخ ) زائدة . 


5٠. ه‎ 


( عليه أنه ) ('2 لو أوجب عبادات ثم نسخ إحداهما كان ذلك نسخا لما 
رفع حكمه » ولو زاد عليها عبادة أخرى لم تكن نسخا ( للعبادات ) (") 

م١‏ - احتج بأن الحكم بالشاهد وابمين ورد فيه خبر 
واحد ( وهو ناسخ لقوله تعالى : < وَاسْتَْهدُوا هِدَيْنِ من رُجَالِكُمْ 
إن لَمْ يكوا رَجُليْنِ فَرَجل وَامْرَاَان »# 47 لأنه حكم ( مالم 
ا 

الجواب : أن الاية أفادت الحكم بالرجلين ين » والرجل والمرأتين » ولم 
تنف الحكم بما عدا ذلك فإذا ورد الخبر بالحكم بمعنى اخر ضممناه إلى 
ذلك ( المعنى ) (2 فلا يكون ( ذلك ) 29 نسخا ثم يلزمهم زيادة النبيذ 
فى قوله تعالى : « فَلّمْ تجُوا مَاءَّ فتَيَسَّمُا # 0 بخبر الواحد . 

واشتراط الفقر فى ذوى القربى ل 
قوله تعالى : « فَأنَ لله محمْسَه وَلِلْرسُولَ وَلِذَى القرتّى » 30 ولم يشتر 
الفقر . 

فإن قيل : ذلك تخصيص وليس بزيادة . 


. ليست فى ق‎ )١( 

09) ليست فى ق 

() روى مسلم فى صحيحه : ١8810/8‏ » عن ابن عباس : ( أن رسول الله 
قسى ادافين ا 

(:) سورة البقرة » آية 585 . 

(5) فى مم عر : ١‏ علم بشرطه ) . 

(5) ليسبت» ف فقن 

090) ليست فى ق 

(8) سورة النساء» آية ”ع . 

(9) سورة الأنفال » آية 4١‏ . 


ال 


قلنا+ لا يوق كرتة تخضيضا عنيك لان فيه تأحيز البيانعن 
وقت الخطاب ولا تقول به » ثم يجب أن يكون اشتراط الايمان فى كفارة 
الظهار تخصيصا وكذلك اشتراط النية فى الطهارة . 

65 - احتج من قال : زيادة ركعة على ركعتين يكون نسخا 
أن زيادة الركعة تجعل وجود الركعتين )١(‏ كعدمها لأنها توجب 
الاستئناف وترفع الإجزاء » ومن قبل هذه الزيادة كانت مجزية فدل على 
أ تسا 

الجواب : أنه يبطل بزيادة عضو فى الطهارة ( أو طهارة 
أخرى ) (" فإن ذلك ليس بنسخ للصلاة عنده » وإن جعل وجودها 
مين : 

فإن قيل : تلك الزيادة منفصلة عن الصلاة والركعة متصلة بها . 

قلنا : وأى تأثير لانفصال الشرط واتصاله ونحن نعلم أن النسخ 
إزالة الأحكام من الإجزاء ونحوه » وقد زال الإجزاء فى الموضعين . 

فإن قيل : إذا فرضت الصلاة ركعتين وجب التشهد عقيب 
الركعتين فإذا زيد فيها ركعة ( صار ) 27 التشهد ( عقيب ) 47 الثالثة 
وزال أن يكون عقيب الركعتين فكان ذلك نسخا ع فأما زيادة 
( عضو ) © فى الطهارة فلا يغير فعل الصلاة لأنه يجب فعلها ما كان » 


. فى مءق : كلمة « جودهما ) زائدة‎ )١( 
. ليست فى ق‎ )١( 

(59) فى ق:(وجب). 

(؟) فى مءر: (بعد). 

(5) فى قف «١:‏ فعل). 


١ا/‎ 


وإنما وجب أن يقدم عليها فعلا اخر فصار كزيادة التغريب بعد الجلد 
لا لم يغير الجلد وإنما كان زيادة فعل اخر لم يكن نسخا . 

فإن قيل : التشهد موضعه آخر / الصلاة وهذا لم يتغير وإنما ٠٠١‏ ب 
تغير آخر الصلاة فلم ينسخ موضع الجلوس » وقولهم زيادة عضو فى 
الطهارة لم يغير الصلاة وإما أوجب فعلا اخر لا يمنع من إبطال 
علتكم لا:بما فى الموضعين منعا من الإجزاء . 

جواب آخر : أن الركعة إذا زيدت على الركعتين لا تغير فعل 
الركعتين بل يفعلان على ماكانا عليه ويضم إليهما ركعة أخرى » وإنما 
يتأخر التشهد لأ موضعه اخر الصلاة الخروج منها . 

جواب آخخر : أنه إذا زيد التغريب على الجلد فقد غير حكم 
للك لأنه و كان.م (2 باقياء عدد الجلذ يحضل التظهير ‏ فضار 
لا يجعل بذلك التطهير وكان آخر ( عدد ) 7" الجلد ( آخر ) 7 
الحد صار ليس باخره » فيجب أن تقول : إنه نسخ » وكذلك إذا زيد 
فى مدة العدة ( حتى ) (5) ضار اخدوها وسطا . فصار ماكان احم 
العدة غير اخرها ) 29 ثم لا يكون نسخا عنده 


اا - مسألة : نسخ شرط من شروط العبادة » أو جزء 


. ليست فى ق‎ )١( 

.) فى ق : (م«هذا‎ )١5( 

0) فى ق : ١‏ فقد غير ) . 

(:) ليست فى ق . 

(ه) فى جميع النسخ : « نسخا غير نسخ » ولعل الصحيح ما أثبتناه 


08 


من أجزائها ليس بنسخ لباقيها ('2 وبه قال الكرخى والبصرى 7() 
وأصحاب الشافعى 29 . 


وقال .عبد الجبار : نسخ شرط منفصل ليس بنسخ لباقيها 
كنسخ الوضوء لا يكون نسخا للصلاة 25 . فأما شرط متصل بها 
كنسخ التوجه إلى بيت المقدس هو نسخ . 

وكذلك ( نسخ ) (*2 جزء من أجزائها كنسخ سجدة أو ركعة (9) 

4 - لنا أن النسخ هو الرفع والإزالة وذلك إنما يتناول 
الشرط أو الجزء خاصة » فأما ( ما) "© سوى ذلك فهو باق بحاله » 
والصلاة كانت تفعل إلى بيت المقدس 5 تفعل الآن إلى الكعبة وإنها 
تغيرت القبلة فكان ذلك نسخا للقبلة دون الصلاة » وكذلك إذا 
نسخ منها ركعة فما بقى من الركعات بحالها لم تزل فلم توصف 
بالنسخ . 

5ه ول اعرد أن المعطيض لا ركرق يهنا 
للجميع فكذلك نسخ ( بعضها ) 7" لا يكون نسخا ( للجميع ) (9) 


» 7١7 ء المسودة : ص‎ 28١ روضة الناظر : ص‎ » 7١5/4 : انظر العدة‎ )١( 
. 77١ شرح الكوكب المخنير ص‎ 

. 778/9 : ء الإحكام للامدى‎ 441/١ : انظر رأيهما فى المعتمد‎ )١( 

(9) انظر اللحصول : ع//امه ؛ الاحكام للآمدى : ع/م/ ٠» ١‏ شرح العضد : 
١‏ 

(4) حكى ابن تيمية فى المسودة : ص 7١‏ , الإجماع على هذا . 

وم الست لق وبر رد 

(5) انظر مذهب عبد الجبار فى المعتمد : 47//١‏ 4 , الاحكام للامدى : 178/5 . 

0) ليست فى ق . 
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(9) فى مءر «١:‏ للكل ). 


١.‏ - واحتج بأنه إذا نسخت ركعة فقد كانت لاتجزىء 
الصلاة دون هذا المنسوخ فصارت تجزىء وكان التشهد لايجوز قبلها 
وهذا ( تغيير لحكم العبادة ) (!) فكان نسخا . 

الجواب : أنها كانت لا تجرىء لوجوب الركعة » فلما سقط 
وجوب الركعة ( سقطت ) (") وبقيت بقية الصلاة مجزية على أصلها , 
ثم ينتقض ماذكروه بالشرط المنفصل » كالطهارة فإن الصلاة كانت 
لاتجرىء بغير الطهارة فإذا نسخت الطهارة صارت تجرىء بغير طهارة 
فيجب أن يكون ذلك نسخا ء ولأن نسخ القبلة من بيت المقدس إلى 
( الكعبة ) () إما أن تكون نسخت صورة الصلاة أو وجوبها وكونها 
عبادة أو أجزاؤها وكل ذلك لم يزل فلم يكن ذلك نسخا لها . 

٠١‏ - فصل : فى معرفة طرق النسخ وكون الحكم 
منسوخا . ويعلم ذلك بشيئين : 

أحدهما : لفظ النسخ مثل أن يقول : هذه العبادة منسوخة » 
أو يقول : صوم رمضان نسخ صوم عاشوراء . 

والثان : التاريخ مع التنافى وذلك يحصل إما أن ينافى أحدهما 
الأهر ١‏ كقرله شيعانه : ل الآنَ تحمف الله عَنَكُمْ وَعَلِمَ أن فيكم 
عتتناً. .+ و كن ثكم قافا اا رابا 4 (8) سخ 


(1) فى م ءر : (« يغير الحكم الذى للعبادة ) . 
)١١‏ فى ق : « وجبت ) . 
99) فى ق : ١‏ القبلة ) 


و4 ستروة الانفال الل 


5٠ 


1٠‏ مصابرة العشرين للمائتين بمصابرة مائة / للمائتين » وكذلك قوله 
تعالى : ٠‏ عَلِم الله ألكمْ كتقم تختائون اْفسَكُمْ فاب عَلْكُمْ وعَا 
نكم قالآنَ بَاشرُوهُنَ وتوا مَاكمَب الله لَكُمْ وكلوا وَاشرَبُوا حَتَّى 
ل ل مِنّ الْحَيْطٍ الأسْوَدٍ مِنَ المَجرٍ يم () 
وكقول الرسول َيل : 9 كنت غبيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها 
كنك حبيتكم ع دخان قوم ,الشائعى ألا فادخروا 4:. 

فأما إن وقع التنافى من جهة المضادة نحو أن يأمر بصلاة فى 
( وقت ) ("2 مخصوص فى مكان مخصوص », ثم يأمر بصلاة أخرى فى 
ذلك الوقت فى مكان اخر فيكون الثانى ناسخا للأول ( وكذلك إذا 
تعارض العمومان وعلم التأريخ فيهما فيكون الثافى ناسخا 
للأول ( 0000 


. ١41/ سورة البقرة » آية‎ )١١ 
فى مءر: (موضعم).‎ )0( 
ليست فى م عدر.‎ )9( 


0 ءءء ١‏ 
)0 ةا 
لم جر فيك 1١‏ رن اس را 
عن القرعة فقال فى كتاب الله فى موضعين : © فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَّ 
الْمدْحَضِينَ 4 20 , و ١‏ إذ يلون أقلَامهُمْ 4 (4) وهذا شرع يونس , 
وهذا شرع زكريا » وهى اختيار ألى الحسن الفيمى 220 » وقول الحنفية (5) 
فيما حكاه الرازى وروى عنه أنه ليس بشرع لنا 9" » قال فى رواية أنى 
طالب : النفس بالنفس كتب عل المبود قال تعالى : ل وَكَبنًا عَلَيِْمْ فيما 
ل ل اده فى القَثْلَى الخ 
بالخرٌ وَالعَبْدُ ا المعتزلة (' '» والأشعرية ١١‏ اوري 
عن الشافعية كالمذهبين (" ؟» وروى عنهم وجها ثالثا أنه متعبد بشريعة 
إبراهم وقال قوم : بشريعة موسى (5(). 


)١(‏ ليست فى النسخ الثلاث 

. 5910/9 : العدة‎ )05١ 

(9) سورة الصافات » آية ١4١‏ . 

(4) سورة ال عمران » آية 44 . 

(5) العدة : 540/9 . 

3 أضول المرع ا 

0) العدة : 540/9 . 

(8) سورة المائدة » آية ه4؛ . 

(9) سورة البقرة » آية ١08‏ . 

. 899/5 : انظر المعتمد‎ )٠١(9 

. ١40/4 : الاحكام للامدى‎ )1١( 

. ١10/4 : الإاحكام للامدى‎ )١١( 

(؟١)‏ وقيل بشريعة نوح » وقيل : بشريعة عيسى عليهم السلام . الاحكام 
للامدى : ٠5/4‏ . 


5١ 


3 وجه من قال ليس بشرع لنا قوله تعالى : « لِكُل 
جَعَلناً منْكُمْ شِْرْعَة وَمِنْهَاجَا 4 » فأخبر أن لكل نبى شرعة ومنهاجا , 
فلم يكن شرع أحدهم شعا للاخر . 

8# حك نويل آخر + أن القريعة تضاف إل «تينا 26 
فلو كان مخاطبا بشرع من تقدمه لم يضف إليه » كا لا يضاف شرع 
نبينا عله إلى بعض أصحابه لما كان تابعا له )١(‏ 

ه١١‏ - مسألة : (') غير ممتنع فى ( العقل ) () أن يتعبد 
لله تعالى النبى الثافى بشريعة النبى الأول » وقال بعضهم : لا يحسن 
ذلك . 

٠‏ - لنا أنه غير ممتنع أن تكون مصلحة النبى الثانى 
انلك ألعه قيماً 5ن متضلحة ارول +( مق أنه ينفق بريد 
وعمرو فيما هو مصلحة هما من الشرع وغيو » ولأنه لما لم يمتنع فى 
العقل أن تكون مصلحة الثانى مع أمته مخالفة لمصلحة الاول » كذلك 
لا بمتنع أن تكون موافقة لمصلحة الأول لأنه لا فق ( فى العقل ) () 
بين الأمرين ( جميعا ) 0© . 

فإن قالوا : مجىء الثانى بشريعة الأول عبث لأها قد عرفت 
مجن الول . 


3 "هذه النآلة بكاملها ليست اق عار 
قة اتقلز عق المشالة 4 العمدد ةك رعو 
(09) فى ق : ١‏ الفعل ) . 

(4:) ليست فى مميعر. 

(5) ليست فى ق . 


دحك 


القوات: أنه للضي إر ذلك قار أن كوت شرزيفة: الرول قد 
درك وينم فب و الناق بإهائها وإعاده) وأو جع العان :هرا 
إلى غير من أتاه الأول من الأثم أف يفعيد الاق ما :دعا :إلية' الأول ع 
ويوحى إليه بعبادات زائدة أو شروط فى العبادات لم تكن فى شريعة 
الأول » وإذا حسن هذا بطل قوهم / : إن ذلك عبث والله أعلم . ٠+‏ ب 
٠١0‏ - ( مسألة ) )١(‏ : هل كان نبينا قبل بعثته متعبدا 
قال شيخنا : كان متعبدا بشرع من قبله 209 وبه قال أصحاب 
00 ف 
الشافعى (0) . 


وحكى أبو سفيان السّرخسى عن أصحاب ألى حنيفة : أنه لم 
يكن متعبدا قبل بعثته بثىء من الشرائع . (*) » وتوقف ( بعض ) ©) 
المعتزلة وغيرهم فى ذلك منهم أبو هاشم 20 وهو الأقوى . 

- ووجه من قال ( إنه ) 9") لم يكن متعبدا ( أنه 
لو كان متعبدا ) © بشرع من قبله قبل البعث لكان يفعل ماتعبد به 


.) فصل‎ ١: فى ق‎ )١( 

. 549/5 : العدة‎ )5١( 

هه اختلف الشافعية فى هذه المسالة فمنهم من قال : كان متعبدا بشريعة من 
قبله » ومنهم من قال : لم يكن . ومنهم من توقف فى ذلك . انظر المحصول : 
عناوم , الإاحكام للامدى : 10/4 ء شرح العضد : 587/5 . 

(4) حكى السرخسى ثلاثة مذاهب ف المسألة ما ذكرت أنفا عند الشافعية . 
أضول لمر مي ار 

(5) ليست فى ق . 

(5) انظر المعتمد : 900/9 . 

0) ليست فى م وار. 

(8) ليست فىأاق . 
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الأنبياء قبله » ولو فعل ذلك لنقل ولوجب أن ( يخالط ) 2١(‏ من ينقل 
ذلك الشرع من اليبود والنصارى وغيرهم ويفعل كفعلهم » وقد نقلت 
أفعاله قبل بعثته ( وعرفت ) (© أحواله ولم ينقل أنه خالط أهل 
الكتاب ولا فعل أفعالهم ولا سأل عن شرعهم ( فاتضح ) 20 ماذكرناه . 

08 - ووجه من قال : إنه تعبد : أنه قد كان قبل البعثة 
يحج ويعتمر ويصوم ويطوف بالبيت ويعظمه ويأكل المذكى ويركب البهائم 
وحمل عليها وكل ذلك لا يحسن إلا شيعا » فدل على أنه كان يتبع 
( شرع ) 7 من قبله . 

الجواب : أنه لم يثبت عنه فعل شىء من العبادات من حج أو 
عمرة أو صلاة أو صيام قبل البعثة بحال » وكذلك لم ينقل عنه ( أنه ) (©» 
ذكى ( ولا ) 27 أمر بالتلكية »ومن ادعى ذلك يحتاج إلى دليل عليه » 
وإن نقل عنه شىء من ذلك فإنما كان بعد البععث وقبل الهجرة فى طول 
إقامته بمكة » ( فأما أكل اللحم المذكى فحسن فى العقل لأنه ليس فيه 
ضرر على أحد وفيه منفعة لمن يأكله , وأما ركوب اليباتم » كذلك لا ضرر 
فيه عليها لأغبا خلقت لذلك وفيه منفعة الراكب ) ")2 


.) فى ق : « غلط‎ )١١ 

1 )» ونفلت‎ ١ : فى ق‎ )١( 

(9) فى ق : « فلم يصح ») 

(1:) ليست فى ق . 

و6 يسيع ف قن 

(5) فى مءعر «١:‏ وإنه ) . 

00 فى ق : « فأما أكل لحم المذكى وركوب الاثم فإنه حسن فى الفعل لأنه 
ليس فيه ضرر على أحد وفيه منفعة الراكب ) . 


5 


وقيل : إن ذلك حسن لأنه ( ضرر ) ©١(‏ يؤدى إلى نفع أعظم 
منه وهو القيام بمصاحها وأقواتها » وأما تعظم البيت فلأنه بناء الأنبياء 
إبراهم » وإسماعيل » وتعظم أماكن الأنبياء والتبيك بها حسن فى 
العقل . 

ومن نصر الثانى يقول : لا مدخل للعقل فى تحسين 9) 
ولا تقبيح فى الشرعيات فثبت أنه كان متعبدا فى فعل ذلك . 

١٠١46‏ - ومن قال بالوقف : احتج بأنه لو تعبد لخالط أهل 
ملل ولسأل عن شرائعهم وم ينقل ذلك ( ولو لم ) 7" يتعبد لما طاف 
بالبيت وعظمه وتعبد وصام » وقد نقل عنه مستفيضا أنه كان يتحنث 
بحراء الأيام المتتابعات حتى ( أوحى الله إليه ) (؟» وذلك لا يحسن إلا 
شرعا » فدل على أنه ( كان متعبدا بشرع ) 9©© من قبله » وإذا 
تعارض الدليلان ( وجب الوقف ) )2 حتى يتبين . 

)"99 ) فصل : وهل كان متعبدا بعد ( أن بعث‎ - 0١ 
بشرع من قبله : وهل ذلك شرع لنا مالم يثبت نسخه ؟‎ 


(0) ىا ر:«ضرورى ). 
ابول ا 

0) فى اق «١:‏ ولم). 

(4) فى ق ١:‏ أوحى إليه » . 

(©) ف م عر : ١‏ لو كان متبعا لشرع » . 
(0) فى مءر: (١‏ وقفنا ». 

0) قا مءر ١:‏ البعث )». 


لدف 
فيه روايتان : 


إحداهما 


: أنه لم يكن متعبدا بذلك 20 ولا هو شرع 


( لنا ) (") وبه قال المعتزلة 29 والأشعرية (©) . 


والأخرى أنه كان متعبدا بذلك وهو شرع لنا مالم ينبت نسخه 
) وهو اختيار شيخنا (©» » وحكى أنه اختيار اتميمى 29 ) (") وبه 
قال أصحاب ألى حنيفة (8» فيما حكاه أبو سفيان عن الرازى عنهم . 
واختلف الشافغية (5» / فروى عنهم كالمذهبين . وقال بعضهم تعبد 


بشرع إبراهم عليه السلام » وقال ( قوم ) 


عليه السلام . 
)1١‏ العدة : 550/9 . 
9؟) ليست فى ق . 
(5) المعتمد : 900/9 . 
(4) الإحكام الاق ا 
(ه) العدة : 551/9 . 
59 العدة : 5540/9 . 


(0) ليست فى مميار. 
(8) يقول السرخسى : 


2١7 )‏ تعبد بشرع موبى 


0 وأصح الأقاويل عندنا أن ما ثبت بكتاب الله أنه كان 


شريعة من قبلنا أو ببيان من رسول لله َيه فإن علينا العمل به على أنه شريعة لنبينا 
ل ل ا 01 
06 ال لي لل 


. 


3( انظر مذهب الشافعية فى التحصول : 


5 » شرح العضد : 785/5 . 


.) فى مم عر: ( بعضهم‎ )٠١( 


اع/ايع 3 الإحكام للامدى : 


/ااء 


65 - وجه الأول قوله تعالى : « لِكُلُ جَعَلنا مِنْكُمْ شِرْعَة 
وَمِنّْهاجاً 4 210 . ومعناهما : واحد وهو الطريق الواضح فدل على أن كلا منيم 
اخقص هشريعة فإذا شاركه غيره ( زال ) (29 الاختصاص . 

عم ا مد دين اين نما روف عن القن تو أنه قان+ 
و بعثت إلى الأحمر والأصفر وكل نبى بعث إلى قومه » 29 فدل على 
أن كل نبى اخقص بشرع لقومه » ومشاركتنا تمنع الاختصاص . 

4 - دليل آخر : ماروى عن النبى مُه أنه خرج 
يوما :فاق بيت عم قظعة من النوراة: فعضب وقال + ساهده 6 مات 
بها بيضاء نقية ؟ لو أدركنى موبى ما وسعه إلا اتباعى 260 فأنكر 
النظر ق التوزاة وأخير أن مرسن يت أن :شبغه لو أدركة :. 

فإن قيل : إنما أنكر عليه ( لأنها ) (©) مغيرةٍ مبدلة » ونحن 
لانرجع إليها وإنما نرجع إلى ماجاء به شرعنا منها . 

وجواب عنه أن النبى عَييلُهْ ( قد ) (20 جعل العلة أن قد جاء 
بشريعة بيضاء ( نقية ) 9 لا يحتاج معها إلى غيرها وأن موسى يلزمه 
اتناعه لو كان نحا قبطل تأويلهم :. 


69 سورة الاتدقاع ايه 44 + 

0) فى مءر :«بطل). 

8 توواق الا ان ان «دعحه : ١/اعه‏ ء أنه لَه قال : « وكان النبى 
يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة ) . 

(4) أخرجه الامام أحمد فى مسنده انظر : ترتيب مسند الإمام أحمد 
طه/ا١‏ - 5لا١ا.‏ 

(0) ليست فى ق. 

(5) ليست فى م وار. 

(0) ليست فى م در. 


59785 جه النهيد! عل 7ع 
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مع ندل اعرد أن الى عله ل يكن ورم ف 
الحوادث إلى حكم التوراة والإنجيل ولا يسأل عن شرع من قبله وإنما 
كان ينتظر الوحى وهذا ( انتظره ) 217 حين قذف هلال زوجته حتى 
نزلت اية اللعان » وكذلك حين حدث الظهار والافك وغير ذلك . 

فإن قيل : فقد رجع إلى التوراة فى الرجم وكذلك فى القصاص 
١‏ فى ) 297 السن فإنه قال ( فى ) © كتاب الله القصاص » وذكر 
السن فى القصاص إنما ذكره الله تعالى فى التوراة فى قوله : « وَكمَبْنا 
ل 0 0 2 0 ؟) (ه 
عَليّهم فيها ان النفس بالنفس - إلى قوله - والسسن بالسن # (4) (9) 

قلنا : رجوعه إلى التوراة ( فى الرجم ) (5) موافقة لليبود وتعنيف 
إلهها من شرائط الرجم كالإحصان وغيه . وأيضا ( فإن ) 29 كون 
التوراة مغيرة يمنع من الرجوع إليها فى استفادة الحكم منها » وقوله 
« كتاب الله القصاص ) (© لم يرد به التوراة لأن كتاب الله إذا أطلق 
لم يعقل منه إلا القران يقال : هو أقرأنا لكتاب الله وحكمنا بكتاب الله 


)١(‏ ليست فى م عدر. 

(0) ليست فى م *ر. 

59) ليست فى ق. 

(5) سورة المائدة » آية ه4 . 

(5) فى ق : «١‏ والقصاص إثما ذكره الله تعالى ) وهى زائدة . 
(5) ليست فى ق . 

0) ليست فى ق . 

(4) صحيح البخارى : 705/0 . صحيح مسلم ١١07/8‏ . 
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وحامل كتاب الله » ويراد به القرآن ) © لا غير » وقال فى القران : 

ل وَلَكُمْ فى القصّاص حَيّاة 4 ('2 وقال : « وَإِن عَاقبكُمْ فعَاقبُوا مل 
مَاعْوقِبتَمٍ به به 4 20 ويحتمل أن يكون أراد حكم الله القصاص » 
ل لد إليه ( أن ) (4» ذلك شرع ( له ) 207 فلهذا رجع 


ليه 


بك تون الصر نو اانه الى عا ال لماك م 


تحكم 0 : بكتاب الله : قال : فإن لم تجد ؟ قال فشحة سول 
الك عه . قال سي ”3 ١‏ أحيه راو يلا الو قال : 
الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله عي لم يرضى رسول الله 6 0 
ولو كان متعبدا بشرع / من قبله لأمره بالرجوع إلى ذلك . 


فإن قيل : فقد قال بكتاب الله » والتوراة كتاب الله . 
ا ا بد ا ا 


فكان أي تصضع أحول ( اله 97م شرعتهم . 


- دلبل 00 : أن الصحابة رضى الله عنهم اجتهدوا 


)١(‏ ليست فى م ودر. 

0 سورة البقرة + آية :178 ., 

(8)شورة التحل + آية 355 

(1) ليست فى م عر. 

(5) فى ق : ١‏ إليه ) . 

وكوسسن ال خاية 1/7 دن اردق 31/8 ميد جين ؛ 


.ء وقال الترمذى : لا نعرفه إلا من هذا الوجه وليس عندى إسناده بمتصل . 


20 ليست فى ق . 
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واختلفوا واحتج بعضهم على بعض ولم ينقل عن أحد منهم أنه رجع إلى 
شرع من قبل نبينا عليه السلام فى حكم مامه 
للاما ب 

فإن قيل يل : الم برجعوا يمل بهم لا( يقل ) 90 فى 
٠ 2‏ 

قلنا : إذا لم يقبل خبرهم وكتابهم مبدل فلا سبيل إلى التعبد 
بأحكامهم لأن طريق ثبوتها متعذر . 

فإن قيل : إنما نثبت من ذلك ما 250 جاء به شعنا . 

كا لور لعفم ا د ما 
باهز ميا م لسن جيع اشرعهم جاونيه ماعنا 27 فكان يجب أن 

4 - دليل آخخر : أنه لو تغبد بشرع من قبله لم يضف 
الشرع جميعه إليه ما لا يضاف الشرع إلى بعض أصخابه وإن كان 
لدافية و أل 49 لدان والأنه م 020 ازيفاة اذالم هته عليه 
السلام . 

- دليل آخر : أن شرع من قبل موبى قد درس 


فلم يمكن التوصل إليه » وشرع موسبى منسوخ بشرع المسيح . 


.) فى ق : (يعقل‎ )١( 

. فى ق : كلمة «( كان ) زائدة‎ )7١١ 
. ليست فى ق‎ )9( 

(5) فىمءر: ١‏ أنه ) 

(ه) فى ق :«لأن به». 


5:5١ 


ولا يجوز أن يكون متعبدا بشرع المسيح لانعقاد الإجماع. على خلافه 
لأن الناس اختلفوا على ( أقاويل ) )١(‏ أربعة : فمنهم من قال : ل يتعبد 
بشرع أحد . ومنهم من قال : تعبد بشرع جميع الأنبياء » ومنهم من 
قال : بشرع إبراهيم ومنهم من قال : بشرع موس » ولم ينقل عن أحد 
أنه ( قال ) (0© تعبد بشرع المسيح صل الله عليهم وسلم أجمعين . 

٠60٠‏ - احتج المخالف بقوله تعالى : « أُوليِك الْذِينِهَدَى 
للهبهُدَاهُمُ اقعَدِهْ 4 (© وشرعهم من هداهم فوجب اتباعه . 

الجواب : أنه تعالى أمره ببدى مضاف إلى جميعهم وذلك هو 
التوحيد والدعاء إليه والصبر على ما تلقاه فى تبليغ الرسالة » وهذا قال 
تعالى : ط فَاصْيِرٌ كُمَا صَبرٌ أُولُوا الْعَْم ون الْرسُل » 247 فأما الشرائع 
فهم مختلفون فيها ( فلا ) 299 يمكن الاقتداء بهم فيها ( لاختلافهم فى 
الأحكام فإن أخذ بشرع أحدهم خالف الآخر ) 9) 

اا - اختج بقولة تعالى : < إن نا الت فا هُدَى 
ونُورٌ يَحَْكُمْ بها التبيُونَ الْذينَ أسلَمُا لْذِينَ هَادُوا 4 29 فبين أنها 
منزلة ليحكم بها النبيون ونبينا من ادنم : 


5ق قاين 4 أقشاف 0 
(5) ليست فى م ودر. 

(") سورة الأنعام » آية 9.0 . 
649 بوزة الأحقاف: + ايوم 
(0) فى ق : ١‏ فيما لا ). 
(59) ليست فى ق . 


وا شورق اللائدة 4 ايه 44 
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الجواب : أنه يحتمل أنه أراد بذلك ( أن يحكم النبيون ) )١(‏ 
من بنى إسرائيل إذ لا يمكن حمله على جميع النبيين لان من قبل موسى 
لايحكم بها ومن بعده لا يحكم بها أيضا » لان عيسبى ونبينا عليهما 
السلام قد نسخ شرعهما كثيرا منها كالسبت وغيره . 

جواب آخخر : ظاهر الآية يقتضى أن يحكم بها جميع النبيين / 
وبذلك يوجب حملها عل الحكم بالتوحيد وتبليغ الرسالة ليدخحل فى 
ذلك الجميع » فآما الحكم فى الشرائع فلا يمكن اجتاع النبيين على 
مافى التوراة ( منها ) (') لأن بعضهم قد نسخ بعض ما فى التوراة 
١(‏ فثبت ماقلنا ) 509) 


ا 


٠.‏ - احتج بقوله تعالى : 8 ثم وَحَينًا إِليكَ ان اتبع 


القن محم رياه 
ملة إِبرَاهِيمٌ حَنِيفا # (4) 


الجواب : أن اسم الملة لايقع الا على أصل الدين من التوحيد 
والإخلاص لله بالعبادة دون الفرو ع © ولهذا ( لا ) 20 يقال : ملة 
أحمد وأبى حنيفة والشافعى يراد بذلك مذاهبهم , ولا يقال : ملة أحمد 
وأبى حنيفة مختلفة » ولهذا قال فى آخخر الآية « وما كان من المشركين ) 
ولأ ملة ابراهم انقطع نقلها فلا يجوز أن يومر بمالا سبيل إليه . 


. ىق : وحكم النبيين)‎ )١( 

)١(‏ ليست فى م وار. 

95) ليست فى ق . 

(5) سورة النحل » آية ١58‏ . 

() فى ق : عبارة ٠‏ وهذا يقال ملة أحمد وأ حنيفة عخلفة » . 
(5) ليست فى ق. 


2 

ه١٠‏ - احتج بقوله تعالى : © إِنا تيك بك كما أوحينا لن 
ع 2 ') أوحينا 
نوج وَالنْبِيِينَ مِنْ بدو # )١(‏ معناه ( بما ) 217 أوحينا لمهم . 

ا ( قال ذلك ) 0) ليزيل 
( لغيه ) (؟» كيف راسلنى فلان ؟ فيقول : كا راسلك فلان وفلان وم 
يرد بما راسلك فلان وفلان على أن الآية لو دلت على أنه أوحى ( إليه 
ما أوحى ) 2*7 به إلى غير لكان المراد به من التوحيد وما يتعلق به أو 
يراد به أنه ( تعبده ) 29 بما أوحى به إلى غيره بأمر مبتداً . 

4 - احتج بقوله تعالى : « شرع لكم التي 

مَا وصَّى به توحاً وَالْذى أَوْحَيَْا إِلَيِكَ وَمَا وَصَيْنَا به إِيَراهِيمَ وَمُوسى 
تك 014 الأب 

الجواب : أن الدين المراد به التوحيد والاخلاص وتبليغ الرسالة 
دون الفروع » وهذا لا يقال : دين أحمد مخالف ( لدين / 00 
الشافعى ويراد به مذهبه . وبهذا قال تعالى فى الاية ا أن ا 
الدينَ ولا تتَفرّقوا فيه كبْرَ عَلَى المشركين مَاتَذْعُوهُمْ إليْه 4 (8) 


. ١58 سورة النساء » آية‎ )١( 
فى مءعر: (دمماع).‎ )0( 
. ليست فى ق‎ 5 

(4) ليست فى مار. 

(5) ليست فى ق . 

. ) فى ق : ( يعتقده‎ )59١ 
. ١ سورة الشورى ء آية‎ )0( 
ليست فى مودر.‎ )0( 


يك 


( والذى لا تق فيه الفرقة هو ماذكرنا من التوحيد والإخلاص ء 
وكذلك هو الذى يكبر على المشركين ) 2١(‏ فاما بقية الأحكام فهم فيها 
مختلفون متفرقون نسخ بعضهم على بعض وخالف بعضهم بعضا ء ثم 
لوندلوة الاية ل 
عبد دوالك باهر عيكذا الرل ف ابه 


د٠٠‏ - واحتج بقوله تعاللى : « وَكَتَبْنَا عََيِْمْ فيهاً أن 
النْْسَ بالئفس وَلْعَيْنَ بِالعيْن 4 (") الآية . ولم يأمرنا باتباعها ونحن 
نحكم بذلك . 
( فنبت أنا نحكم به اتباعا لشرعهم ) 9) 
( الجواب أن فى الآاية مايدل على وجوب ا علينا 
بذلك ) 0 وهو قوله : « وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أنزل اللهفاوليك 
هم الظالَمِونَ يم (0) وهذا يقتضى أنه أوجب اللشكم عريا بقلت فول 
على أن الحكم ( بذلك وجب ) 2١١‏ فى شعنا » ثم قلنا : إنا لم نحكم 
بذلك هذه الآية وإنما حكمنا بقوله تعالى : ا وَإِنْ عَاقبتُمْ فَعَاقبُوا 
بمثل ماقم به 174) وقوله : « وَلَكُمْ في القضاص حَيّاة يأأوي 


. ليست فى ق‎ )١( 

9؟) سورة المائدة » آية ه64 . 
(5) ليست فى ق . 
59).البستت .ف قن 

() سورة المائدة » آية ه4 . 
(6) ليست فى ق . 

(0) سورة النحل » آية ١55‏ . 
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الأَلبَاب »4 (2 وقوله : © فَمَن اغْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاغْتَدوا عَلَيّهِ بمثْل 
مَااعَتَدَى ع لك 0 

ادل ل - احتج بأن نبينا كان متعبدا بشرع من قبله قبل 

الجواب : لا نسلم ذلك » وقد تقدم الكلام فيه . 

٠1‏ - احتج بأن مجىء / نبينا عليه السلام غير مناف لما ٠٠١‏ ب 
تقدمه من الشرائع وكل شرع لم يرد عليه ماينافيه وجب البقاء عليه 
كشعنا. + 

الجواب : أنه عليه السلام غير مناف لا تقدمه . 

٠4‏ - ( احتج بأنه تعالى حكى شرع من قبلنا فلو لم 
يرد التسوية بيننا وبينهم فيه لم يكن لذكره فائدة ) () 

( والجواب عنه أنه ذكره ) 257 ليأمرنا فى مواضع ». وليبين 
نسخه وإسقاطه عنا فى مواضع وهذا مما ( لا ) 2*0 يوجب أن يكون 
خرغا لنا والنه أعلم ...| 0 


. ١/8 سورة البقرة » آية‎ )١9 
. ١94 9؟) سورة البقرة » آية‎ 
.) ق١ ليست فى‎ )0( 
.) ليست فى رقا‎ ):( 
.) ليست فى (ق‎ )5( 


انتبى الجزء الثافى من كتاب « التمهيد ) لأبى الخطاب محفوظ بن 
أحمد الكلوذانى الحنبليٌ المتوق سنة 5٠١‏ ه 


ويتلوه الجزء الثالث إن شاء الله وأوله : « باب الكلام فى الأخبار ) 


أهم نتائج البحث 

بعد دراسة. وتحقيق ابرع الأول “من كتات الفهيد. يستطيع 
الباحث استخلاص النتائج التالية : 

أولآ + أن نشبة هذا الكناب اللمؤلفن ثابعةاء' لا شلك فيا .وقد 
قرر هذا من ترجم له ونقل عنه . 

ثانيا : أن كتاب اتمهيد من أوائل الكتب التى وصلت إلينا فى 
أصول فقه الحنابلة وهو الكتاب الثافى فى المذهب بعد كتاب العدة 

ثالثا : أن الكتاب حفظ ننا جملة من الروايات المنقولة عن 
الإمام أحمد بن حنبل وكانت هذه الروايات مصدرا أساسيا عند ألى 
اتقطابي ف اسناطة أصول مدهتي: .إعاشة :. 

رابعا : اعتنى المؤلف كثيرا باراء شيخه وحافظ على نقلها فى 
أغلب مسائل الكتاب سواء كان موافقا له أو مختلفا معه . 

خامسا : يعتبر الكتاب من كتب أصول الفقه المقارنة » إذ 
اععنق يقل آراة"اللذاهيب المشهورة وقول سلما الاأصول: : 

سادسا : ظهر فى الكتاب روح الاستقلال لدى الشيخ أبى 
الخطاب » إذ كان يذكر الاراء ويرجح بينها ويدلل عليها ويناقش الادلة 
وينتبى فى كل مسالة إلى راى يختاره ويدعمه بالدليل » وقد احتلف مع 
شيخه فى عشرين مسالة تقريبا . 

سابعا : الشيخ أبو الخطاب فى الكتاب منصف لخصمه » 
يذكر اراءه وأدلته واعتراضاته وأجوبته » ولم يقع فى الكتاب كله عبارة 
واحدة فيها قدح بعالم من العلماء أو تجريم مخالف . 
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ثامنا : يعت أبو الخطاب بالأدلة النقلية والعقلية ويكثر منها » 
ويبتم بوجوه دلالتها حتى يصل إلى الغرض المطلوب » 5 أنه يبتم بالشعر 
وبكلام أئمة العربية ويستشهد به . 

تامغا+ كاب النهيد. من الضادر الأساسَية الى ,اده علييا 
مؤلفو الحنابلة المتأخرين فى علم الأصول كابن قدامة والفتوحى » وال 
يدنه وشم جعيون بذكن اراقلة ف «مسائل هلي الاصبول. .+ 


اماس 


الأيات الكريعة 

الأحاديث النبوية الشريفة 
لان 

القوافي وأنصاف الأبيات 
الأعلام 

الفرق 

المصادر والمراجع 
الموضوعات 


اع 
ع 
/ 
3548 
ع 
ع 
ع 
1 


رقم الآية 


3 


5 


١ هه‎ 


( فهرس الآيات الكرمة ) 


١ 


فهرس الآيات الكريمة 
الاية الصفحة 
سورة الفاتحة 
( اهدنا الصراط المستقيم ) ج 07:1١‏ 
سورة البقرة 
( أتجعل فيها من يفسد فيها ) ج :2ه“ 
( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) 0 
(كاتر بوره بن فللا 0 
( وعلم آدم الأسماء كلها ) ج ١‏ : هل 
( وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في 
الأرض مستقر ) -3 0 يول 
( وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ) 0 
وا فغلرا الاب مذ + وقو ازا سا 1 
( فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت ) جا ١9: ١‏ 
( كونوا قردة خاسكين ) جا ١*٠. : ١‏ 
( إن الله يأمرم أن تذبحوا بقرة ) رح ع 
جا" : /ا9؟ 
( فذبحوها وماكادوا يفعلون ) وسيم 
وازامووا تلوب العول ع جا ؟” : /ا”؟ 
( ما ننسخ من اية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها ج 7 : ١ه”ع‏ 
ألم تعلم أن الله على كل شىء قدير ) 780 ) ولاس 
( الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم )ج ١‏ : بام 
( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) ل 
(.ولنبلونكم بحىء عن الخو واجوع ونعص بن 
الاموال :و الانفن والتمراة وبشو العبائزين 6 ب ال فور 


حر 


رقم الآية 


١7/4 


١7 
1١م6‎ 
١: 


١/5 
١ هم‎ 
١ /ام‎ 


( فهرس الآيات الكريمة ) 


الاية ' الصفحة 
( كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر 
والعبد #العغيد 6 ااه 
( ولكم فى القصاص حياة يا أولى الألباب عه ج9:3١5.4؟؛‏ 
( الوصية للوالدين والاقربين ) . ا كن 
( فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام 
ع ظ ع 31 
( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) ج١1‏ :1 5م؟ 
( يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) ج ؟ لاه” 
( علم الله أنكم كتتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم 
... ثم أتموا الصيام إلى الليل ) جا ١‏ ا لاواء 
اا ا 
848 م 4٠١‏ 
( ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل ) 000 
مارك عن الل ا ا 
رتوفائرا فق سيول ابن الو يلالوكيم. لد ادر 
( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ) ادق 
( فإن قاتلو؟ فاقتلوهم ) ج ١8.١: 1١‏ 
( فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى - 
عليكم ) ش ا 
( تلك عشرة كاملة ) جا ” : /7ا”, 
( الحج أشهر معلومات ) ش جا ١89:1١‏ 
( كتب عليكم القتال ) 31 
١‏ ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ) ا ا 
1 جا ” : ١١١‏ 
( ولا تقربوهن حتى يطهرن ) عدن 


( فهرس الآيات الكرعة ) رضت 


رقم الآية الاية الصفحة 
(فإذا تطهرن فأتوهنّ ) ا ا 
5 9 التي يؤلوة من كداليه / ا ا 


78" و والطلقات تتريمين بالفسين تة ورووع حى 1١‏ ا مومع 
١58‏ ج "” :545 


57 ( وبعولتين أحق بردّهن ) جا ١‏ : ه55" 2 
ج 5 :8و١‏ 
نابو أن الله بكل حىة غلورع 112 


#م ٠و‏ الوالدات يطعن أ ادع سولين كاملية يف “تيده 
وااو ار ماين أرهفة اكين وكرام يم كم 
٠‏ ( وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن 

ول خرصي لفن فريصة قتف خافرككم إلا 

أن بيعفون أو يعفق. الدع .بيده عقدة 


النكاح ) يي ايل 
١١‏ (وقوموا ) ا 
68 ( فإن خفتم فرجالا أو ركبانا ) ى دوم 
دلوم ( إن الي مل الريا6 0 
7٠‏ ( وأحل الله البيع وحرّم الربا ) جا : 78/4179 
6 ( وذروا مابقي من الربا ) ج١1‏ :١9؟”‏ 
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم 

يكونا رجلين فرجل وامرأتان ) ل 
( وأشهدوا إذا تبايعتم ) ا 
87 ( وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان 

مقبوضة ) ا أ 
5ن > وله يكلى "الله قبن إلا وسعيا6 ج0: 79.1 


515 وترون لاخدا نينا ا اعطانا0 ى 1 أدم 


(58- المهيد ج 7 ) 


34 راتت عه 


رقم الآية الآايبة الصفحة 
سورة ال عمران 
/ ( منه ايات محكمات هنّ أم الكتاب وَآجْووٌ 
متشابهات ) جا :9١م‏ 2 ج” : 
4 دلا لاا 
7 ( وما يعلم تأويله إلا الله ) 949:1١‏ ج1710/:75” 
١‏ (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبيكم الله ) ج ” : اك 
5 (إذ يلقون أقلامهم ) 0 
؟ه ‏ (هن أتصارى إلى الله ) 11 
”7 ( ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده 
اليلق 7١:1‏ ج77:7 
57 ( ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه 
سبيلا ) جا ”5".١ : ١‏ 
١‏ كم عير أنة أخرعت الناس م ج١١‏ : 594542588 
1١*‏ ( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) 0 0ل 


(٠4.07‏ الذين قال لمم الناس إن الناس قد جمعوا 
لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا » وقالوا حسبنا 
الله ونعم الوكيل . فانقلبوا بنعمة من الله ) .ج 7 : ١7‏ 


سورة الساء 
وله كلا أمواشو ال أفراكوم 00 ١0‏ 
0 ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ج 785:1١‏ 2 
مثنى وثلاث ورباع ) . جا" : 5.6١‏ 


6 ( يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ جا : الا ج": 
الأنشيين ) ٠‏ ا ا 7 00 


44 
45 


( فهرس الآيات الكريمة ) ات 


الظاية الصفحة 
( فإن كان له إخحوة فلأمه السدس ) ج 5 : وه 
( أو يجعل الله لمن سبيلا ) لحف اليم 
( حرمت عليكم أمهاتكم ) ان 
( وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ) ج144:3اءل/اه١‏ 
( وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي فى 


حجور؟ من نسائكم اللاى دحلتم ببن ) ج 7 :95 .ع /اه١‏ 


وان تمبعؤا ين الأعنين” 6 1ت 4 

(وأحل لكم ماوراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم )جا * : لا١٠‏ غ 
ال 

( فمن ما ملكت أبمانكم ) جا 5 : ٠١‏ 

( فعليين نصف ماعل المحصنات من العذاب ) ج ”» : ١١‏ 

( يريد الله أن يخفف عنكم ) ج "7 : وهم 

( وخلق الإنسان ضعيفا ) 1:5 4ه 

( واعيكوا للها ولا دشر كوا .به كنيعا 6 ل 

( وما ملكت أيمانكم ) ج75 : هو" 

( إن الله لا يظلم مثقال ذرة ) ا 

( لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ) ددن 

أو لاضع اللباة) 7: 544 

( فلم تجدوا ماء فتيمموا ) جا 5 : ماع 


( إن الله يأمرك أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ) ج121717:1/؟ 
( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما 

شجر بينهم ) 31 ١61‏ 
( فقاتل فى سبيل الله لا تكلف إلا نفسك ) ج ١8٠:1١‏ 
وما كاف لوعن أن بقع عسزينا إل فطلا م ديزي 


كع ( فهرس الآيات الكريمة ) 
رقم الآية الإيتحستتة الصفحة 
٠١‏ (إن خفتم أن يفتكم ) جح ١٠998:‏ 
(ولتأث طائفة أخرى ل يصلوا فليصلوا معك )ج 7 : 4١‏ 
٠١‏ (إن الصلاة كانت على المؤمنئين كتابا موقوتا ) ج ” : ٠9‏ 
( ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبين له ال هدى 
ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ماتولل 


ونصله جهنم وساءت مصيرا ) لج 1:1١‏ ه.”» 
>5 (إن الله لا يغفر أن يشرك به ) ج 1:5 9و١‏ 
5 ابؤعيااأما الذين امنوا م 0 
١‏ ( إنا أوحينا إليك 5 أوحينا إلى نوح والنبيين 

من بعده ) ع 0 اال ع 

عد 
( إن الله إلّه واحد » ٠‏ يت الال م 
51 


5 (إن امرؤٌ هلك ليس له ولد وله أحت فلها 
نصف ماترك » وهو يرثها إن لم يكن ها 


ولد ) ج5 :0860117575" 
ظ سورة المائدة 
> ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ل د اد 5 
موا 
.١ 0#‏ واحرمت غليكم المييةع 1 د البرك 2 
جا"” : 553٠6١‏ 
000 ( الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ) ا 
1 ( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم إلى المرافق وامسحوا ان اا 0 
برؤوسكم ) 220 ل 


6ن الل ف بنوض 


رقم الآية 


3 


571 


6 
2 
1: 
10 
0 


5 
17 


5 


9 


1١ 
0 


( فهرس الآيات الكريمة ) فضت 


إلا ستعحتة الصفحة 
١‏ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) جا 0:20 ١١#‏ 2 
ج"” : .م١‏ 


( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما )» جا ١‏ : لام؟ »ع 
ع ا : رشك © 
شرف 

( إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها 

ليون الذوع أسلموا للذوه نهافو ا" م 
5 كد" غلرن. فنا .أنه التشتى لقف معد 4 1 430 + 


والنين بالشره 6 518 4552 

( ومن لم يحكم بما أنزل الله فأواك هم 

الظالمون ) جا" :1 255 

( لكل جعلنا منكم شرعة ومهاجا ) جد 5 : /ا١اع‏ 

( فاستبقوا الخيرات ) ا ا 

ونيد الله مغلولة © اع ام 

( يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن 

لم تفعل فما بلغت رسالته ) جا ”4 : كللم5؟ ») 
الل ف ان 


( لا يؤاخذى الله باللغو فى أيمانكم ) ان 
( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط 

ماتطعمون أهليكم ) جا : 54401٠١‏ 
( وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) 0 ع لالس 
لبن عل الدين امنا" وعملوة الغناحات 

جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وامنوا 

وعملوا الضاطات ج ١١:‏ 


١67 


١ هه‎ 


1١١ 
١ 
١" 


0 ( فهرس الآيات الكريمة ) 


الاية الصفحة 
سورة الأنعام 
ونع التق" المشراف وق الأراط من + ادا 


( لأنذركم به ومن بلغ ) الوم 
( أوافك الذين هدى الله فبهداهم اقتداه » ج 5 : 45١‏ 


١‏ ولقد جكثتمونا فرادى ) ج ١‏ : ه15" 

( وما نرى معكم شفعاءك الذين زعمم أنهم 

فيكم شركاء ) ج 1:01 هم 

( خالق كل شىء ) ج 5 ١5:‏ 

والاشرقه الأساي وهو يدرك الأبطيا اح 1 

( واتوا حقه يوم حصاده ) 1 5 
ج"5! : هغ 


( قل لا أجد فيما أوحى إِلىّ محرما على طاعم 


وو ع بقارم 
( ولا تقتلوا النفس التى حرم الله إلا بالحق )» ج١‏ : 5910585 
( فاتبعوه ) ا ” 
( فاتبعوه واتقوا ) 0000 


( إلا إبليس لم يكن من الساجدين ) ج ١49 : ١‏ 
( يابنى آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد )ج ١‏ : 5/7 
( ربٌ موسى وهارون ) جا ١٠١١ : ١‏ 


رقم الآية 
مه ١‏ 
١5/4‏ 
١1١‏ 
6ن 


1 
١1 


5 


كن 


١ 


11 


( فهرس الآيات الكرمة ) 2 


الابة الضفخة 
( قل يا أيها الناس إفى رسول الله إليكم جميعا )ج ١‏ : #ه» 
( وابتعوه ) جا ” : 738" 


د 


( وقولوا حطّة وادخلوا الباب سجدا ) 0 
( وإذ أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم 
ذريتهبم واشهدهم على انفسهم الست 


بربكم قالوا بى ) ج :1١‏ هم؟ 
( لهم قلوب لا يفقهون با ) 1 
( وأعرض عن الجاهلين ) 7 ا كوم 


سورة الأنفال 


يا آم التق امنوا اشيهييو الله بر الور إذا 
دعام لما يحييكم ) جا :١‏ هه١‏ 


ملق د رم 
( واعلموا أنما غنمتم من شىء فإن لله خمسه 
وللرسول ولذى القربى ) ج؟ : كونىه.غع 
( الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا » 
فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين ) .ج 5 : 4.98 
سورة التوبة 
( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا ع كك 
المشر كين حيث وجد تموهم ) 5241 جأ3: 


كك 5”هك 58١‏ 
المسيح ابن الله ) ا 


مخف 
رقم الآية 


75 


55 


١١7 


الك 
14 


( فهرس الآيات الكريمة ) 


الاية الصفحة 
( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها | 
تسيل ا كو أ 


( منها أربعة حرم ذلك الدين القم فلا تظلموا 


فين ألفسكو 4 0 


( إنما الصدقات للفقراء ) ع1 ١11‏ 

( والله ورسوله أحق أن يرضوه )» ا 

( إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم )ج 5 : ١99‏ 

7 ءِ ءِ 

( ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ) ج 5 :1 ثلم 

والأعراته أضة كت اتوشانا و اعون ألا رعلا 

عدو ها أنرل الله بق ال 

( وصل عليهم ) ش 0 جا ٠١ : ١‏ 

( فلما تبين له أنه عدو لله تبرا منه )) 20 ج ١‏ : /اىم 
سورة يونس 

( هم قدم صدق عند ربهم ) ج "51:١‏ 

١(اثت‏ بقران غير هذا أو بدله ) ج ؟ :0/4" 

( قل مايكون لى أن أبدله من تلقاء نفسبى إن 

أتبع إلا ما يوحى إلى ) . ايل 

( ثم الله شهيد على مايفعلون ) جا ١١١:1١‏ 

( فلولا كانت قرية امنت فنفعها إيماها إلا قوم 

يونس ) . ش ج 5 :8م 
سورة هود 


ذوعا من وابة فب الأرض إلا قل الله ررقيا ح + 6 
( ليبلوك أيكم أحسن عملا ) ع اه 


رقم الآية 


” 
8 


( فهرس الآيات الكريمة ) 


الظايبة 


( احمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك ) ج 7 : 


( لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم )وج 5 : 88 
( ونادى نوح ريّه فقال رَبّ إن ابنى من أهلى 


وإن وعدك الحق ) .. 


( إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح ) 
( فاتبعوا أمر فرعون وما امر فرعون برشيد ) 


سورة يوسف 


إنا أنزلناه قرانا عربيا ) 


( أيتها العير إنكم لسارقون ) 

( فلن أبرح الآرض حتى ياذن لى الى ) 
( وما شهدنا إلا بما علمنا ) 

( واسأل القرية التى كنا فيها ) 


( عسى الله أن يأتينى بهم جميعا ) 
( قاطر السموات ) 
(١‏ لهم معقبات من بين يديه ) 
( أوائك هم عقبى الدار ) 
١(‏ يمحو الله مايشاء ويثبت ) 
سورة إبراههيم 
( وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ) 


جا "” : م 

جا ” : ه59 
ل 
جا ا:ا.مى ج "5: 
عش : اليل 
جا ” :55/1 
مدعب 

ج ١‏ :١غ‏ 
جا :5ك ٠فمالى‏ 

#5 : 5/5 
1 ل وبال 

جد ”5 :0796" 

١١8:1١ ج‎ 

١١5 : ١ جا‎ 

جا” : هه” 

جا ١‏ : 4لا. 295» 

جا :امه" 


> ( فهرس الآيات الكريمة ) 
رقم الآية الإبة المفحة 
1 ( وقال ااانا تسو ااي | إن الله وعدم 
0 00 من سلطان إلا أن نا 
سورة الحججر | 
. ( إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون  )‏ ج©: ١١55664١‏ 
(5١-٠‏ فسجد الملائكة كلهم أجمعون ا إبليس ج 25١5 : ١‏ 


أى أن يكوق :من الساجدي )2 ج ؟ :لام 
5 ( إن عبادى ليس لك عليهم سلطان إلا من 
اتبعك من الغاوين ) . ج ” :.لالا 
سورة النحل 
14 (إنما قولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن 
فيكون ) . : جا :17 11ه؟ 


044 (وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ماتزل إليهم )ج١:‏ 9010/85 ج(: 
امسق بي 
ل كن 


1م ( ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل. شىء ) جا ١‏ : "لىع 


ج 7 : ١١1‏ 
04 0 93 ]ك اش يام بالعدل ‏ والالحسان: .وإيتاة .د 
القربى ) ج ١‏ : ١ل"‏ 
٠١‏ (وإذا بدّلنا اية اناوه اللييها ارد 
قالوا إنما أنت مفتر ) داس 7 
ا ون 


٠١‏ (قل نزله روح القدس من ربك بالحق ) ج ”: هلام 


( فهرس الآيات الكريمة ) وك 


رقم الاية الاي َ المشفحية 
1١١‏ ( ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهم حنيفا 

وعاة فا بهن اشر كو 6 كك 
(وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ماعوقبتم به ى) ج” : 4512415 


سورة الإإسراء 

١‏ وسبجان الذي أسرئ بعيده ايلم 0 د ان 
+ (فلا تقل هما أف ولا تنبرهما وقل هما ج58 2٠7١51:‏ 

قولا كريما ) لش شف 
١‏ (ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق ) ج” : 51917١‏ 
ا ١‏ ولا تقربوا الزى ) جا : 551١585‏ 
5 (ولا تقف ما ليس لك به علم ) جا 88:1١‏ 
,ار قدي ين لق نك همه رك ا 

تفمهوك تسبيحهم ) . 520 


8 .(أرآيتك هذا الذى كرمت على لفن أحرتن إلى 
يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا » ج " : و" 
(أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق ج١88:1١ا»‏ 


الليل ) ما م 
سورة الكهف 
+؟-54( ولا تقوانّ لشىء إنى فاعل ذلك غداً إلا أن 
يشاء الله ) ج ” : هلا 
(وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا 
إبليس ) جا ١5:8: ١‏ 


5 (إن سألتك عن شىء .بعدها فلا تضاحبتى )جه 1 + 1م 


55 ( فهرس الآيات الكريمة ) 


رقم الآية الآيبة الصفحة 
ا ( جدارا يريد أن ينقض فأقامه ) ج 24١:1‏ 4كلء 
ع ابا بت ا 
ه/ ( فأتبع سبياً ) ؛: ا 
07 (إن الذين امنوا وعملوا الصالحات كانت لهم 
جنات الفردوس نزلا ) . ج ١04:1١‏ 
سورة مريم 
(١ 8‏ ذلك عيدى بن مرك كول اطي الجا ١ا:‏ ودءالىء 
ش 00 د ال 


اعد ةوقالو العيك ارس ونا ا 
تكاد السموات يتفطرن منه وتدنشق ق الأرض 


وتخر الجبال هدًا ) . وي 
سورة طه 

١١6 : ” وماتلك بيمينك ياموسى . قال هى عصاى ج‎ (18-1١7 

أتوكأ عليها وأهش بها على غنمى ولى فيها 

مارب أخرى ) 
045 (لا تخافا إننى معكما أسمع وأرى ) ا 1 

اير 

1 ولأصلببكم فى جذوع النخل ) عا‎ ( ١ 
١5١ : ١ افعصيت امرى ) ج‎ (١ كد‎ 
(ولا تعجل بالقران من قبل أن يقضى إليك‎ 64 

وحيه وقل رب زدنفى علما ) جا ”» : 59# 


١‏ ( وعصى آدم ربه فغوى ) عاد اي 


رقم الآية 


كع 


/ا/ا 


( فهرس الآيات الكريمة ) عقف 


الآاية . الصفحة 
سورة الأنياء 
( يسبحون الليل والهار لا يفترون ) ج 5 :١م‏ 
( لا يسال عما يفعل وهم يسالون ) 0 1د 
( بل عباد مكرمون ) 1 
( ونصرناه من القوم ) ج ١١8:1١‏ 


( وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث 
إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا الحكمهم 
شاهدين ) جا ؟ : 1552451١‏ 
ذ انجه تر ايشارطية :ف ارات ) 
( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 


52 
3و2 
ج- 
0 


أنتم لها واردون ) ج ” :6م 2 594 
( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها 
مبعدوث ) ا ال 
سورة الحسج 
( يا أيها الذين امنوا اتقوا ربكم ) ج 585:1١‏ 
(١‏ فليمدد بسبب إلى السماء ) ج 59:١‏ 
( هذان خصمان اختصموا فى ربهم ) رن ير 
( هدمت صوامع وبيع وصلوات ) جا نكلى ج5 :11/1 ؟ 
( أفلم يسيروا فى الأرض فتكون هم قلوب لا 
يعقلون بها ) . ج 44:1١‏ 
( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب 
الى فق الصدون 6 ا 


وخا أبيا الذين امنوا :أزكعوا واسجدوا واعيدوا 


ربكم وافعلوا الخير ) . جا 591١2585:‏ 


451 ( فهرس الآيات الكريمة ) 


رقم الآية الاي : الممتعتة 
سورة المؤسون 
غير ملومين ) . ش ج 5 :1 ١14‏ 
وفك..) ورت ارجعون. .لعل أغبل ضاها فيما تركت 
كلا ) جد" :75" 
4 وو عدار نيول كنم 1 
ظ سورة النور 
١ ١‏ الزانية والزاى فاجلدوا كل واحد منهما جا :لاء/ .”)2 ج3: 
مائة جلية )»: كن 


021 ( والذين يرمون المحصنات ... إلا الذين تابوا )ج ” : 5١‏ 
5 (والذين يرمون أزواجهم ول يكن لهم شهداء 


إلا أنفسهم )... ج ١98:1١‏ 
075 (أوليمك مبرؤون مما يقولون ) ا 


“١‏ (أو التابعين غير أولى الإاربة من الرجال )» ج ” : “م 
+ (ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردن تحصنا)ج ” : ١9‏ 
:1 ( والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يمثى 

على بطنه ومنهم من يمشى على رجلين ومنهم 


.من يمشى على أريع ) . ج! 841 
ان ( وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ) جا 25١١١59:‏ 
4" يعكى5 يكرك 
”2 
جد" :3ه 


05 ( وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى 
كا د لوا 1 


( فهرس الآيات الكريمة ) /ا 4 


رقم الاية الاي َ المت 


+ (لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاه ج ١‏ : .ها 
بعضكم بعضا ) عام 


7ك (١‏ فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبيم 


فتنة ) :اه 1مك 
جا ؟ :715" 
سورة الفرقان 
فه- «اعابال له تعرام 1 
59-4( والذين لا يدعون مع الله إلا آخر ... ويخلد 
فيه مهانا ) . “فك 0 . بان 
سورة الشعراء 
١‏ ( وهم على ذنب ) جا ١١8:1١‏ 
١‏ ( فاذهبا باياتنا إنا معكم مستمعون ) 0 
7 (فإنهم عدو لى إلا رب العالمين ) ار 
١ ١‏ بلسان عربى مبين ) جا :ىم ج55 :ام" 
سورة اتفل 
7 (وأوتيت من كل شىء ولا عرش عظم ) ج” :15 ”7١‏ 
8 ( من جاء بالحسنة فله خير منها ) جا ؟ : لاا 
سورة القصص 
/ ( ليكون لهم عدوا وحزنا ) 21 ا 
ه ١‏ ( هذا من عمل الشيطان ) جام : الام 


4 (و5 أهلكنا من قرية ) 46 


ات ( فهرس الآيات الكريمة ) 


رقم الآية الايتخبحنةة العتفكجتة 
سورة العدكبوت 
“١‏ (إنا مهلكوا أهل هذه القرية ) ا او 
2*١‏ (إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بمن فيها لننجينه 
وأهله إلا امرأته ) . 0 ل 
13 ( وما يعقلها إلا العالمون ) ج١1‏ :٠غ‏ 


قد ٠.‏ يكتن الأمو' فق السماء إل الأرطن 6د الى اد سي 
سورة الأحزاب 


2 لهذ كان لكو اق براسول :الله أشبوة يدها ف د‎ ١ 


لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ) .0 «#ا”, عم”» 0 
لديا أبا الفبى. قل الأزوابيك إن كن “تون 

الحياة الدنيا وزينتها ) . جا ١‏ : لاا" 
ه٠‏ (إن سلجتو تلبات 6 ج١1‏ :950و" 
(والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم 

مغفرة وأجرا عظيما ) . ' ١14141:‏ 


25 ( وماكان لمؤْمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
أمرا :أن يكوه اهم الشيرة فى انرسي بح ابروا 
7 ( فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكيلا 
يكون على المؤمنين خرج فى أزواج أدعيائهم ج 1١‏ :30/9 2 
- إذا قضوا عتتين واطرا ).. مع حو ل ا ا 
4< ( وخاتم النبيين ) ج 5 : 18” 
4 (هو الذى يصلى عليكم وملائكته ) جا؟ : ١/4‏ 


( فهرس الآيات الكريمة ) لك 


رقم الآية الاية الصفحة 


(وامرأة موٌمبة إن وهيت نفسها للنبى إن أراد 


النبى أن يستنكحها خالصة لك. من دون 


المؤّمنين ) ل ال 2 
١ 7”,‏ وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا )» جا ”5 : 4ه 
سورة يس 
( قال من يحيى العظام وهى رميم ) جا 56:1١‏ 
سورة الصافات 


(إفى أرى ف النام أنى أذبحك فانظر ماذا ترى )ج ١١5 : ١‏ 
( قال يا أبت افعل ماتؤمر ستجدنى إن شاء ج١‏ : 155:158) 


الله مره الارر م جا ”ا :ا كه” )2 
لاه" ءاره" 
١.‏ كلها أسلياوتله ليق / جا ”5 : لاه”" 
٠‏ ( قد صدقت الرؤيا ) ل ل ران 
٠١‏ (إن هذا طو البلاء المبين ) جا ١55 : ١‏ ») 
ع 3 7 
٠١7‏ (وفديناه بذبح عظم ) ج53 1 ده”ءره؟ 
0١‏ ( فساهم فكان من المدحضين ) ج 5 4١١:‏ 
1417 ا زائة ألفت: أو بيريدون) ج١1‏ :45م 
٠١٠‏ ( وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ) ج ” : لام 
سورة ص 


(55-١‏ وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب . إذ 
دخلوا عل داود ففزع منهم قالوا لا تخحف 
خصمان بغى بعضنا على بعض ) . جا 5 :575" 


(59- المهيد ج ١‏ ) 


5-1 ( فهرس الآيات الكرية ) 


رقم الآية الايلة 
3 ( وظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه ) 
4ع كر غنايه. أنزلناة زلبك :ميارك اليديروة آياله 
وليتذكر أولوا الألباب ) 
85-7( فبعزتك لأغوينهم أجمعين . إلا عبادك منهم 
انتخلصين ) . 
سورة الزمر 
ات ) الله خحالق كل شىء ( 
١ 48‏ اهرانااعرياء عو دى مرج )2 
سورة غافر 
57-5( وقال فرعون ياهامان ابن لى صرحا لعلى الخ 
اجات . أسنات السموات ) 
20 ( سنة الله التى قد خلت فى عباده ) 
سورة فصلت 
7-5 ( وويل للمشركين . الذين لا يؤتون الزكاة 
و« ( ألا تخافوا ولا تحرنوا ) 


١ 1‏ اعملوا ماشم _) 
04 ( ولو جعلناه قرانا أعجميا لقالوا لولا فصلت 


آياته اأعجمي: وعرن 6 
1 + سرع لكوري الديو اوضق يه توايا بو كير 
على المشر كين ماتدعوهم إليه ) . 


ج-_ 


ح-_ 


_- 


ج-_ 


ب-_ 


_- 


ص 


جص 


- 


اه 
: أالم2 55 


< 2خ : اه 
:5ه 


ل 
لاس 
0 


ا/ا؟ 


:اج » 


ج »" 


553 ١: 


( فهرس الآيات الكرية ) لك 


رقم الآية الاي ةَ الصفحة 
0٠‏ (وأمرهم شورى بينهم ) 1 وا 
سورة الدخان 
698 (ماخلقناهما إلا بالحق ) ج ١١9:1١‏ 
سورة الأحقاف 
86 دين كل قو بأمو ويا ا ا 
ه “5 (فاصبر 5 صبر أولوا العزم من الرسل ) ج "5 : 45١‏ 
سورة محمد 
ان ( ولتعرفهم فى لحن القول ) جا 5١ : ١‏ ») 
ج” : ه55" 
ا* 2 ولنبلونكم حتى نعلم اجاهدين منكم 
والصابرين ونبلوا أخباركم ) . و ام 
سورة الفتسح 
7 ( لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله امنين )ج ١‏ : ه؟ 
سورة الحجرات 
1 ( ولا تجهروا له بالقول ) كذ 
1 ( إن جاءم فاسق بنبأ فتبينوا ) ج5: هل وم١‏ 
3 ( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما ) . > 1ه 
0٠‏ ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم )ج 5 : 5١‏ 
سورة ق 


0 ( إن فى ذلك لذكرى لن كان له قلب  )‏ ج ١‏ : 55 


1١ 
١7 


ا 


( فهرس الآيات الكريمة ) 

الآإبة المنفينة 
1 عن الهوى إن هو إلا وحى جا ١١8 :< ١‏ 
يوحى ) جا ” : 0/5”_ 
5 ونا دل > كان قاب فوبديق أو أدق 2 2 كم 


انه تعلق الرواعين الذكر والأنثى ) ج 0:1١‏ 98” 


( وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ) 2 ج١١‏ : ١470014١‏ 
سورة الرحمن 
ناي الأه ربكا كيان م ج 14:١‏ ج 9:7 
( رب المشرقين ورب المغربين ) . ان 
سورة الواقعة 
( لا يمسه إلا المطهرون ) عر 
١‏ آَم تر أن للله يعلم مافى السموات ومافى 
الأرض إن الله بكل شىء عليم ) ج ” : ١59‏ 
( ويقولون فى أنفسهم ) ال اام 
( يا أيها الذين أمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا 
ال 0 ٠‏ ج١5‏ :وهم 
سورة الحشر 


( كيلا يكون دُولَة بين الأغنياء منكم وما تاك 
الرسول فخذوه وما نهاك عنه فانتهوا » ج١4.58:1١١ء‏ 
ْ 5 :مام 


4 


( فهرس الآيات الكريمة ) 7م 


رقم الآية الآية الصفحة 
سورة الممتحنة 
٠‏ ( إذا جاءكى المؤمنات مهاجرات ...لاهن ج١:0‏ 24 ج 7 : 
حل هم ) . ا 
سورة الجمعة 


6 ( إذا نودى للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى 
ذكر الله وذروا البيع ) . جا :15085" 
سو 1119 فيك" المتلاةة فاستينة ل الأرض ا ا 
سورة المنافقون 


. ( سواء عليهم استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن 


يعفر الله لهم ) 0 ل 
سورة الطلاق 

١‏ ( يا أيها النبى إذا طلقتم النساء فطلقوهن - 0 لقي 

لعدعبن ) ا ارا 

١‏ درك لعل أن هدك عه ذلك أمزاع يد دوي 

١‏ ( وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة 

0 0 

0 

5 (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ) ج ؟ : ١١١‏ 
3 ( أسكنوهن من حيث سكتتم ) 1 ل 

ج 5 : م8١١‏ 

1527( وكارك قن قرية غنك عع أمن ربا + جا ١‏ : "م/م ) 


أعد الله هم عذابا شديدا ) ج 5 : 8" 


9 ( فهرس الآآيات الكرمة ) 


رقم الآية الاتستتتة الصفحة 2 
سورة التحريم 

: و[ قويا إل الله ققددصفت قلويكيزا ع ينج 
سورة الملك 

01١‏ ( وأسروا قولكم أو اجهروا به ) لم 
سورة نوح 

١٠‏ ( مالكم لا ترجون لله وقارا ) ج ” : 1ا”ى 
سورة المزمل 


2 5لا؟‎ : ١ (ياأيها المزمل . قم الليل إلا قليلا . نصفه )جا‎ +-١ 
/ا/ا» ,» ج ” : 5م‎ 
أرسلنا إلى فرعون رسولا . فعصى فرعون‎ (١5-6 


الرسول ) 96 
(واتوا الزكاة ) ج 1١‏ :مها 
سورة المدثر 
١-ه‏ (ياأيها المدثر . قم فأنذر . وربك فكبر . ج ١‏ : لالا5اء 
وثيابك فطهر والرجز فاهجر  )‏ 52 
51-4( يتساءلون . عن المجرمين ) - رين 


45-5( ما سلككم فى سقر . قالوا لم نك من جا ١‏ : ه556 22 
المصلين ولم نك نطعم المسكين ) لسن 


12 ( وكنا نكذب بيوم الدين ) جا ١‏ :”7 
سورة القيامة 
(١9-7‏ لا تحرك به لسانك لتعجل به ... ثم إن ج58 :2,2175951 
علينا بيانه ) اام 


“١‏ ( فلا صدق ولا صلى . ولكن كذب وتولى )ج ١‏ : ه5.” 


( فهرس الآيات الكرمة ) ود 


رقم الآية الآابة الصفحة 
سورة الإنسان 
. 8 حيها' يسوي ب غياة الله ج ١١9:١‏ 
0614 (ولا تطع منهم اثْما أو كفورا 1م 
كغع” علس 
سورة المرسلات 
8 ( وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ) جا ١55 : ١‏ 
1 (إنا أنت منذر من يخشاها ) ج "١9:5‏ 
سورة عبس 
١7‏ ( قتل الإنسان ما أكفره ) جا” : 5ه 6 مه 
سورة الاافظار 
4٠‏ ( إن الأبرار لفى نعبم . وإن الفجار لفى 
جحم ) جا" : هغ: 
سورة المطففين 
0 ( الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون ) لج ١١8 : ١‏ 
سورة الاأعللى 
4 (والذى أخرج المرعى . فجعله غثاء أحوى )جد ١‏ : ١م‏ 
لج ؟” : لا" 
سورة الشنمس 


كالتما وطاحاقا ..والأرضن نوما متحامام جد ا وب 


كمع ( فهرس الآيات الكريمة ) 


رقم الآية الآابة الصفحة 
سورة الااشراح 
55 (فإن مع العسر يسرا . إن مع العسر يسرا )وج ” : هه 


سورة العلق 
1 ( كلا إن الإنسان ليطغى ) ج15 0إه 
سورة القدر 
3 ( تنزل الملائكة والروح فيها باذن ربهم من كل 
ل ْ جا ١١8:1١‏ 
١ه‏ (لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب . 
وما أمروا إلا ليعبدوا الله ) به 
؟.م 
سورة الزلزئنة 
سورة العصر 


*>-١‏ ( والعصر . إن الانسان لفى خسر . إلا الذين 
امنوا وعملوا الصالحات ) 22 جا 5 : 5ه 6 6إه 


0 05 
تنخ تنا 


( فهرس الأحاديث الشريفة ) 
فهرس الاحاديث الشريفة 
الحديث 


غير الثس ميهه - الصلاة م الخندق ( 
أدعهم إلى 0 أن لا إله إلا الله ع 
إذا التقى الختانان وجب الغسل ( 


إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم ) . 

إذا أمّن القارىء فَأمُنوا ) 

إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل حبثا ) 

إذا دخل العشر وأراد أحد؟ أن يضحى ) 

إذا قعد بين شعبها الأربع والتقى الختان بالختان ) 

أرأيت الو كان خل أبيلك: دين ؛ 

أفضل العبادة أطوها قنوتا ) 

أكل النبى - ييه - اللحم وصلى ) 

الأفحة: مين فين ( 

الأثنان فما فوقهما جماعة ) 

الاسلام يجب ما قبله ) 

( 0 

أمر النبى - ع2 - أن يصوموا نهارا ) 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله » 

إنما دماؤكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام ) 

إن الله قد أعطى كل ذى حق حقه . فلا وصية 
لوارث ) 

إن الملائكة لا تدخحل بيتا فيه تصاوير ) 


الصفحة 
جا ؟” :ه58 
جا "١١ : ١‏ 
جا " 248 
امرين 
ج ١98:١‏ 
ج ١75 : ١‏ 
ج ١5 : ١‏ 
ع ا 
جا 58٠.١ :١‏ 
جا "١/1: ١‏ 
جا" :7ه" 
06 باماصض 
ج؟ : 508656 
ع 0 
جا "١3:1١‏ 
جد 5 :585" 
جا ” :585 


/عه-: 


1002 ودب لمكرمن 


١ جا‎ 


ن 


جد ؟” 


586 7: 


58١ : 
اميا‎ 


الح ( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


انديت الصفحة 
« إن النبى - عزنا خبر وويرة ب ال مم 
0000 ج ١‏ :7" 
« إنما الأعمال. بالنيات » ا ا ان 
:”5 غ2 5554 
« إنما الربا فى النسيكة ) ا بوم 
« إنما الولاء لمن أعتق ) ج 1:1١‏ 8» 


« إنما كنت نبيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى ») 2 اج ١١4 2 758 : ١‏ 
ااراتع ا دو 


« أوتيت جوامع الكلم ) ج50 :م" 
9 أبما امرأة نتكحت نفسها بغير إذن وليها » لشن . برض 
« أيما إهاب دبغ فقد طهر ) جد" : ١/5‏ 
« بعثت إلى الا حمر والاصفر » وكل نبى بعث إلى 

قومه ) 4١7:5‏ 
( بعثنا معاشر الأنبياء نخاطب الناس على قدر عقوهم) ج ١‏ : هه 
« البينة على المعى » 1 - رف 
« تبارك الذى خلق العقل » وقسمه بين عباده ) ج١1‏ :8ه 
( تزوجه ميمونه وهو حلال أو حرام ») 00 اناس 
« توضاً م أمرك الله » ثم استقبل القبلة » ثم كبّر » ثم 

اقرا| ) ش ج ” : هم" 
« جعلت لى الأرض مسجدا وترابها طهورا ) ج10 4.” 
ا ا ا 1 6 - برفرض 
« جمع رسول الله عه يده عام الفتح بين صلوات بوضوء 

واجد ) ول 


و حديث تقبيله - َيه - وهو صام ») جد 5 :1 ”١5‏ 


( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديث 


حديث جبريل عليه السلام » وسؤاله عن الإسلام 
والايمان ) 

حديث الغسل من الإكسال - إذا التقى الختانان ) 
الحكم بالشاهد والعين ) 

خبر ابن مسعود فى النبيذ ) 

خبر التحلل ونحر الهدى فى عمرة الحديبية ) 
الأء مياق ( 

خبر تحويل القبلة ») 

خبر فرض الصلاة ليلة الاسراء والمعراج ) 

خبر معاذ عندما بعنه عله إلى المن » وقال له : بم 
تحكم ؟ ) 

حذ البر من البر ) 

خذواعنى » خذوا عنى » قد جعل الله لهن سبيلا ) 
خذوا عنى مناسك الحج ( مناسككم ) ) 


الخراج بالضمان » 

الخلافة فى قريش » 

خلع النبى - 2َرتُهِ - نعله فى الصلاة ) 

دباغها طهورها ) 

دع مايريبك إلى مالا يريبك » 

دعوا الناس يرزق الله بعضهم من بعض ) 

رأى النبى - َيه بلالا يؤّذن فى منارة ...») 
رأى النبى - كم - رجلا صلّى خلف الصف » 
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ج 8:١‏ ج "5 :لاه ؟ 


يح بيحد بجا جد جد اجا 
١‏ 


ج ” 
ج ١‏ 
7 


ا١ج‎ 


ا 0 


ه25 
عد 7 
ج ١‏ 


جح 


١ 
١ 


اك 
ردير 
١١17 :‏ 
5848 
1 
ان 


١” :‏ 
حل 
ا 


: هة2 ج" : 


57 


١51١ :‏ 
رم 
ات رن 
1 ك١‏ 
ا 
:58.6 
1 
ادا 


و 


- 


- 


ع 


8 


38 


322 


ع 


15 ( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديث الصفحة 
وأ الت - قطعة من التوراة » فغضب 
0 ( ج 5 4١97:‏ 
الرحمن فى الكبد والقلب ملك . ومسكن العقل 
القلب » ج11 .مه 
رفع القلم عن ثلاث ) جا ١‏ : لاه" ع 
ج” : ه.١‏ 
رفع عن أمتى الخطا والنيان وما اسنتكرهوا عليه ) 7 دوم" 
روى أن النبى - عَهْيه - قال لمعاذ العا ج ؟ 4١9:‏ 
روى أن رجلا سأل النبى - عَُهِ - عن أوقات 
الصلاة ) 5 : /الم ا اسم 
روى أن عليا ناجى رسول الله - يناكم , جا ” : وه» 
زوق أذ يعر ونيم أمية ال عم نقال > هابالنا ٠‏ 
نقصر وقد أمنا ؟ ) ا لاا 
روى عن النبى 0 دعا 000 
الخدرى . وهو فى الصلاة ... جا ١٠١54 : ١‏ 
روى عن النبى دامر 
يقول © عاعاء الله وتشفيف > با لاوا 
وك عه - يه أل أمرهم ذا كثوا مسار 
أن يمسحوا على خفافهم . ج "8٠١:1١‏ 
من دسي جا 1:1١‏ ؟ه١‏ 
سكعل النبى --. مك2 لام 
أينقص الرطب .. 1ن 
سل النبى عله ل ١98:1‏ 


ا ع 
فقال : يكفيك اية الصف » ج ” : /اهة؟ 


0) 


) 


) 


( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديث 


سمع النبى - 00 : من يطع الله 


ا 

م 

الشفعة فيما لم يقسم ) 

الشهر هكذا وهكذا ) 

صالح النبى - مُه أهل مكة على ردّ من جاءه 
عنما هن ارال اليا ا 

صبوا على بول الأعرانى دلوا من ماء ) 

صلى النبى - عَيلِلهِ - إلى بيت المقدس ستة عشر 
شير 


ل 


اليومين ) 


) صلوا "م رايتمون اصبى . 


( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين ) 


( غسل الجمعة واجب على كل محتلم ) 


) 


ق عع اه شاف 


فى ثلاثين من البقر تبيع ) 
فى سائمة الغئم الزكاة . 


ف كل خمس ذود شاة ») 


١ 

الصفحة 

جا ١١5 : ١‏ 
ج ١‏ :لمىره١‏ 
جا ” :6.9" 
جا "” : هم" 


ج؟ :5812555 


جا ١" : ١‏ 
ج"” : كل" 
جا ” : كم" 


جلا :7255" 
جلا : كلم” ع هه" 


ضضن 

ع :10 1 

١5ا/‎ : ١ جد‎ 
27552005١5: ١ جا‎ 
5.6١١ : ” جا‎ 

ا 7 


جا :255 هال 
5غ 51١15205129‏ 2 
5545258 

ا حا ا ا 


1غ ( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديث 


«( فيما سقت السماء العشر ») 
« قال ازى الزسرئ + لأحصمن عبدا + اليس قد 


ا 
« قال ع - فى شارب الخمر : اضربوه ») 
« قال - عي - للختعمية : أرأيت لو كان على أبيك 
دين فقضيته ؟ ... ) 


« قد خيرنى رلى » فوالله لأزيدن على السبعين » 

« قصة الأعرابى الذى وقع على أهله فى نهار رمضان ( 
« قصة زلى ماعز ورجمه ) 

« قم ء فبارز هذا ) 


و كان - َيه - إذا بعث سرية قال لهم : سيروا 
باسم الله ) 


« كان - عَينّه - إذا مع المؤذن » قال كا يقول ) 

9 كتاب الله القتصاص ») 

« كتبه إلى عماله فى الصدقات » 

« كتبه إلى كسرى وقيصر ) 

و كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحى - إنا 
كنت نهيتكم ) 

« كنت نهيتكم عن زيارة القبور ... ) 


( لا تبيعوا البر بالبر . 
« لا تبيعوا الذهب بالذهب إلا يدا بيد سواء بسواء ) 
ودلا تحن الخمفة” عل :مريظن ولا امرأة .ولا امتسافر 
ولا عبد ») 
( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان ) 


١ + ذ‎ 


بحا بحا بحا احا 


جا 


ج"” : 


) ا١امل٠‎ 


51١6 : 
١7م‎ : 
رضن‎ 


: 2ه" 


١5861 /اه‎ 


( فهرس الأحاديث الشريفة ) 5ع 


الحديث الصفحة 
« لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ) ج " : /ا١٠‏ 
ولا صلاة إلا بأم الكتاب ( جم ا سم” 
« لا صلاة لجار المسجد إلا فى المسجد ) ج 5 : ه8” 
« لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل ) جع : بمم؟ 
« لأن يمتلىء جوف أحدى قيحا خير له من أن يمتلىء 
شعرأ ) ا ين لد 
9لا نبى بعدى ) ج 5 : مع”_ 
دلا نكاح إلا بولى ) إن - رضف 
« لا يوم الرجل فى بيته » ولا يجلس على تكرمته إلا 
بإذنه ) ج 5 : 4١‏ 
« لا يقتل مؤمن بكافر ) ج 7 ١7:‏ 
(الق أذر كت موسق نجنا ل اؤهسة إلا اتباعن ) ج ١7:5‏ 
"لو :استقيلك “يق أمرى نا اسعلارية + ماشقه 
اللهمدى ) 06( وض 
) لوأ لابن ادم واديين يجريان ذهبا » لابتغى لهما 
ثالئا ) ج ”#7 : رلا 
« لو راجعته فإنه أبو ولدك ») جا : 5ه١ءلالا١‏ 
ولولا أن أشق عل أمتى مرغم بالسواك عند كل 
صلاة » جا : ههاءلا/ا١‏ 
« لى الواجد يحل عرضه وعقوبته ») ج 5 : 6١"؟‏ 
ما أمرنى الله بأمر إلا وقد أمرتكم به ») عر" 
( الماء من الماء ) ا ل ل 
امف 


( مابان من حى فهو ميت ) ج 2:1١‏ وه 


د ( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديث الصفحة 

( ماكيل مثل بمثل وو كذلك الميزان » ج "١8 255:1١‏ 
د | جا ١‏ : "كلا" 
مسح النبى ع - بناصيته ») لس ىن ع رخرض 
مسح النبى - عله - على الرأس كله » 0ن 
« المضمضة والاستنشاق. فريضتان فى الجنابة ») جد 1١‏ :/07؟١‏ 
ان اعدف فى أموراضها المت انيف فهر د جا ١‏ : الام 
و من أدخل فى ديننا ما ليس منه فهو رد ) دام 
ل من أصبح جنبا فلا صوم له ) ع ارين 
) من باع نخلا بعد أن تؤبر » فثمرتها للبائع » ج ”7 :9م8١‏ 
« من بدّل دينه فاقتلوه ») 1 ١‏ 
ومن عمل عمل لين .عليه أمرنا فهو رد :) ل دن ام 
من قال فى القران برأيه فأصاب ٠»‏ فقد أخطأ ») جا ؟ :9م؟ 
« من قال فى القران برأيه » فليتبوأ مقعده من النار ) ج ”* : "./؟ 


( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها » ج 555:1١‏ 
نحن تعاش (الأنيء “لا تورك + عات كنل ضدفقة. 4 بن 1# ا 
0 ا اي 


.ليول أو 000 ْ 0 - وركرض 
( نهى النبى - - عن بيع الهار » قبل أن يبدو 
صلاحها ) كل - لطر مون 
« نبى النبى - عَيُْهِ - عن بيع الحاضر للبادى ») جا ١‏ :ءلم 
: بى البى - ع - عن بيع النجش » ْ 0( د اين 
( نمهى النبى 2 - عن تلقى الركبان ») 0 د ان 


د مى النبى - عله - عن الجمع بين المرأة » ا 
وخالتها وعمتها . ْ 


( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديث 
ا 0 
0 
نبى النبى ع - عن المخابرة ) 
0 ع2 - عن المرابنة ) ثم أرخص بعد 
ذلك فى بيع العرايا ) 
( هو الطهور ماوّه » الحل ميتته ) 


ويا أنجشه رفقا بالقوارير ) 


« يغسل سؤر الكلب سبع مرات ( 


كا 
الصفحة 
جا ” : ١١١‏ 


جح "” 0000 
يه 

2) كلما‎ ١ جا‎ 
"7١ : ” جا‎ 
١١7 : ١ ج‎ 


) ١ اتمهيد ج‎ - ٠80 


( فهرس الآثار ) 5 


فهرس الآنار 


الأفنر الصفحة 
إلا قدمت الإسلام لأجزتك » ( قاله عمر رضى الله عنه ). ج ١‏ :لا١٠١‏ 
« إن هذا المسجد قتل قرشيا وقرشيا ) . ( قاله معاوية رضى 
الله عنه ) . 1 دنا 
« إن الله حبىّ كريم » ( قاله ابن عمر رضى الله عنهما ) ج+” : "5١‏ 
« إنى أعلم أنك حجر لاتضر ولا تنفع ولكنى رأيت رسول 


الله يقبلك فقبلتك » ( قاله عمر رضى الله عنه ) . ين ل 
« جاءم فتى الكهول ذو اللسان السؤول والقلب العقول ) 
( قاله عمر رضى الله عنه ) . ج 1:1١‏ مه 
( جيك إلبك الف رجحل ار قاله عش رطق الله قفا نه + دقو 
0 


«.خلق الله العقل عدة أجزاء فجما تشينة ف الأثياء جردا 
فى جميع الخلق » ( قاله ابن عباس رضى الله عنه ) ج ١‏ :5ه 
( الرحمة فى الكبد والرأفة فى الطحال والنفس فى الرئة والعقل 
فى القلب ») ( قاله على بن أبى طالب رضى الله عنه »2 ج١1:‏ ١ه‏ 
روى أن عهان دخل على عمر وهو يخطب على المثبر 
فقال 2 شعت الأذان “قدا لفك أن ترطاضا مسف بان دن ا ا 
روى عن عمر رضى الله عنه أنه جلد الثلاثة الذين شهدوا 


على المغيرقة . 5 ١37‏ 
« روى عن عمر أنه قتل الثلاثة الذين قتلوا الصنعانية ) 0 
القن فى العلي دز قال احيريق” كهي رابو ور جا :١‏ ١ه‏ 
« الفهم الفهم فيما تلجلج فى صدرك ... ) ( قاله عمر رضى 

الله عنه ) . جا 5٠١:1١‏ 


قبلة النجل من الملامسة ) ( قاله ابن عمر رض الله عنبما » ج ” : 44" 


١ 511‏ فهرس الآثار ) 


الآألتره 


و كان رسول الله عه إذا بعث بالهدى وأقام لم يجتب 
شيئا ) ( قالته عائشة رضى الله عنهما ) 

و كان الرجل منا إذا تعلم عشرا لم يجاوزهن حتى يعلم 
معانيين ويعمل بهن » ( قاله ابن مسعود رضى الله عنه ) 

« كانت إحدانا إذا حاضت. اتزرت ودخلت مع رسول لله 
عله » ( قالته عائشة وميمونة ) . ش 

كانت صلاة السفر والحضر ركعني نأفة صلاة انف 
وزيد فى الحضر ) . ( قالته عائشة ة رضى الله عنها ) . 

ذ كان نيما أتزل:الش :عالق عشر رضعات مخلومات + فتوق 
رسول الله عَُّهُ وهن فيما يقرأ من القرآن فنسخن 
بخمس » ( قالته عائشة رضن الله عنها ) 

« كنا تأخذ بالأحدث فالأحدث ف مو واي الل عله ) 
( قاله ابن عباس رضى الله عنهما ) 

« كنا نؤّخر رمضان فنقضيه فى شعبان لأجل النبى عله ) 
( قالته عائشة رضضى الله عنها ) 

ل ل رافع 
ابن خمدخ أن النبى َيه نبى عن ذلك فتركناها ٠‏ ( قاله 
ان عر وقى له عنيقا) .. | 

( لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان » ( قاله ابن الزبير رضى الله 

عقة 4 

ولا ندع كتاب ربنا وسنة فزن تقول امرافة له تدوع 
أصدقت أم كذبت )») ( قاله عمر رضى الله عنه ) . 


0 لايصح نكاح المشركات ) . ( قاله اك :عتم ركى_ الله 
عنهما ) 


الصفحة 
جا ١‏ ” 
جا" : #8لمى؟ 
جا 1 : ١١1‏ 
جا" : ١65"‏ 
0 - ان 
الى «” : ١”‏ 
جح ١: ١‏ 58*” 
جا ١‏ : ”م 
جا "5 : ه55١‏ 
6 لدة 

م 
جا ١‏ :1 "”/ا؟ 


( فهرس الآثار ) 


الأثنر 
«لن يغلب عسر يسرين ») ( قاله ابن عباس رضى الله عنهما ) 
لول أن يقرا الناش-5اذ' عسر :. القز ان لحف عن 
حاشيته الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموها البتة نكالا من 


وهنا كان الى عله يقت شيا من القرا نازلا يات عليه 

جبريل عليه السلام إياها » . ( قالته عائشة رضى الله عنها ) . 

« ما كنت أعرف كلمات من القران بلسان قومى من فاطر 
السموات والأرض حتى سمعت امرأة تقول أنا فطرته 
أى ابتدأته فعلمت أنه أراد مبتدىء السموات ») ( قاله 
ابن عباس رضى الله عنهما ). 

١‏ وال لو تملا عليها أهل صنعاء لأقدمتهم بها » . ( قاله 
عمر رضى الله عنه ) . 

« يارسول الله ما ترى الله لايذكر إلا الرجال ؟ ) ( قالته أم 
سلمة رضى الله عنها ) . 
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( فهرس القوا وأنصاف الأبيات ) 3 


فهرس القوانى وأنصاف الأيات 


القاففة المفحدة 
الأسبات جا ١‏ 58 
لراغب جا ١‏ : :ا 
طبيب جد ١١9 : ١‏ 
لتك ج 494:1١‏ 
أحد جا" : 9484م 
الجلد جا 5 :8م 
ومفخر جا ١٠.8 : ١‏ 
العيس ج 5 :مم 
مضطجعا ج ١ ١‏ 
والوجعا جح ١ ١‏ 
مختلف جا 5 :1 ١84‏ 
واحتراق ج 1:1١‏ 5:عم 
عناق ام وام 
سك جا ” : لاهم 
زائل عن ا 
مثل كن - فيض 
بمنجل لش . رض 
لى كن * ابرض 
عوامل جا ” : ه5١"‏ 
ظلاما جد ؟ دوم 
ناما ج 5 : ام 


6 


( فهرس القوافى وأنصاف الأِيات ) 


القافينة 


5552151. :ا١ لج‎ 
565 : ١ جح‎ 
١١95 : ١ جا‎ 


6 د اذى 
جا ١‏ 2623 
جا ” : م١‏ 
5 ينا 
رسن 
جا ١‏ :/ا١٠١‏ 


أنصاف الأبيات 


قربامربط النعامة منى 


هم صلبوا العبدى فى جذع نخلة 


فخر صريعا لليدين وللفم 


وقالت لع العينان سمعا وطاعة 


فالفى قولها كذبا ومينا 


إِنّا ما أعلق سواى 


١١ا/‎ : 
١١8: 
1 
51 
0 


( فهرس الأعلام ( 


فهرس الاعلام 
: جا 3١‏ : هما )ع ج 5 : 
:اج ١5١5 2 أا٠١ا” : ١‏ 


ا 6 
: إسحق بن إبراهيم 
رد د ايض 
: أبو بكر الباقلاى 
يهام الكبان: 
: ج” : ام 
ا رن ا ان ف اك 
: جا” : "8١‏ 
: أبو بكر بن داود الفقيه 
جا” : لال/ا ا ء ١م‏ 
1 جا” : 27" 
: عبد الله بن الزبعرى . 
: عبد الله بن الزبير . 
: على بن سعيد 
: جا ١‏ : م5 


غية الل رح قياس 


ج 5 :ا ١م‏ 
“عيذ الله ين من 
: جا ١‏ :لىرة 2 د25 "#لاء 5م 
ا ا 

: ج 5 : ام 2ع لم 


رفت 


» ”اط 2 2/55 ك5ه”5/ 2 
ل عه 5245522524 


د ( فهرس الأعلام ) 


ابن مسعود : عبد الله بن مسعود 

ابن منصور جد" : ١ا5غع ١/5‏ 

أبو إسحاق الرجاج : ج ؟ : 48١‏ 882 

ابو إسحاق بن شاقلا : ج 5 : ١8٠١ 231١1١١‏ 

اوبكر الباقلكن ع علد ان الاي ام اما يماي موا 
جا 5 : مه 

أبو بكر بن داود الفقيه : ج :١‏ 2759.8 ج75 :زمره 86056198 

ألو مكن الواري > ١‏ ع 11 ا بات نير لوحم اعون ارا ا 
ا ا ا 

أبو بكر الصديق : ج١1:‏ 00186 8ه(اء ه758 270 ج757 :و2 
والاحه ا ونع وا لقعا 0 

أبو بكر الصيرق : ج 1:1١‏ 9ه2 جد؟: همهم 

أبق يكل عبد العريو احج ١‏ #يداق نبو )الج بالا اا ركم 
55١‏ 

أبوديكو القفال عا وبا ياي انو ما او اا 

ا ال ما نا 

أبى 'انقاويك جع حت ولو ووو م مو وام 

أل حامد (الاسفرايينى) : ج "٠.١ 0:1١‏ 

ألو افع الأشفرى نوا بساور يناوخا 

ألو اتسرح لسلس اه 11 امات ان امم قا ب 1 
د الم ب للش انض لضن د الت 5 
454١‏ 

أبو الحسن الجزرى : ج ” : ١١١‏ 

أبو اهن الكرتكن :ابت 10501 لاحي ااا الوأ لابقا 
حى لاو ووو انان فسوي #ورانه نارق وكوك 


ار ا ابر ف الي ف لس اك ف لاسا ال 


:حت 


( فهرس الأعلام ) 1/0 


جا ١‏ :1 آلا“ ع جد ” 1 21١‏ ه5١‏ 2 .ملالا 
الا ع ىلا2 20055 2055 5٠١٠055‏ )2 
م١‏ 5 . 

جا :١‏ هكا) ملم :5لا 01 255520551١‏ 275575 
ك2 .”2 جا" :ره 2 هلل 2 2517 »)2١١95‏ 
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1 ( فهرس الأعلام ) 
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( فهرس المصادر والمراجع ) نك 


فهرس المصادر والمراجع 


ال تيمية » عبد السلام بن عبد الله » وعبد الحلم بن عبد السلام » 
وأحمد بن عبد الحلم : 
المسودة فى أصول الفقه » جمع أحمد بن محمد الحرانى » تحقيق 
محمد محيى الدين عبد الحميد » مطبعة المدنى » القاهرة . 

الكفق سيت" اله نون اله نل مه لحف 
الاحكام فى أصول الأحكام » تعليق عبد الرزاق عفيفى » 
ط ١‏ » مؤسسة النور » القاهرة » لام/”“١‏ ها. 

ابن أق الوقاء» محمد .بن محمد :بن نصير الله يخ أى الوقاء الحنفى : 
الجواهر المضية فى طبقات الحنفية » ط ١‏ » مطبعة مجلس دائرة 
حارف النقلامنة © تعيلين :اباد الدك + 7 1د 

ابن أبى امان » المان بن أبى العان البندنيجى : 
التفقيه فى اللغة » تحقيق خليل إبراههم » وزارة الأؤقاف » بغداد , 
كلا5١‏ م. 

ابن الاثير » على بن محمد الشيبانى : 
* أسد الغابة فى معرفة الصحابة جمعية المعارف » ١١/85‏ ها. 
» الكامل فى التاريخ » تحقيق نخبة من العلماء » ط ١‏ » دار 
الكتاب العربلى » بيروت . ١8*80‏ هاء لا95١‏ م. 
+ اللئات فى خنذيية الأشنات : فكية المننن + بعداد !: 

الع الاق للب لفون ممت 
النهاية فى غريب الحديث والأثر » تحقيق طاهر الزاوى » ومحمود 
الطناحى » مطبعة عيسى البالى الحلبى » القاهرة ١7/0‏ ه - 
15515م. 

ابن بدران » عبد القادر بن أحمد بن مصطفى : 


)6 ( فهرس المصادر والمراجع ) 


المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » إدارة الطباعة المنيرية , 
القاهرة . 
- ابن تغرى بردى » يوسف بن تغرى بردى الأتابكى : 
النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة » مطابع كوستاتسوماس » 
القاهرة » نسخة مصورة عن مطبعة دار الكتب المصرية . 
- ابن تيمية » شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحلم : 
5 الإيمان » تصحيح محمد خليل هراس » دار الطباعة المحمدية » 
القاهرة . 
الرة غل االتقلقيين © 'تحقيق» عمك. عيلة لبان تان 4 وعماذ 
خحفاجى » دار الحمامى للطباعة » القاهرة . 
مجموع فتاوى ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد 
قاسم .» ط ١ع‏ مطبعة الحكومة . 
- ابن جنى » عهان بن جنى : 
الخصائص » مطبعة الحلال » القاهرة » ١*١‏ هاء 191١8‏ م. 
- ابن الحاجب » ابن الحاجب المالكى : 
مختصر المنتبى الأصولى » تصحيح شعبان محمد إسماعيل » مكتبة 
الكليات الأزهرية » القاهرة » ١898‏ ه - 1١90#‏ م 
- ابن الجوزى » عبد الرحمن بن على بن الجوزى : 
» مناقب الإمام أحمد بن حنبل » ط ” ». نشر خانجى وحمدان - 
ييروت 0 ١59‏ ها. 
* المنتظم فى تاريخ الملوك والأمم » ط ١‏ » دائرة المعارف العثانية » 
خيدر اباد » مه55١‏ ها. 
* الموضوعات : تحقيق عبد الرحمن محمد عثان . ط ١‏ » مطابع انمجد 
5 ه55و9ام 


ابن حجر : أحمد بن على بن حجر العسقلانى : 
الإصابة فى تمييز الصحابة » ط ١‏ » مطبعة السعادة بمصر ء 
كك 
تقريب التهذيب » تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف » ط ؟ » دار 
المعرفة » بيروت » ١59586‏ هاء ه5لا9١‏ م. 
تهذيب التهذيب » دار صادر » بيروت » مصور عن طبعة دار 
المعارف بالطهند » ١١55‏ ها. 
فتح البارى » ترقم محمد فواد عبد الباق » المطبعة السلفية » 
القاهرة » ١*٠‏ ها. 
لضاة المدات كل« مسي الأعنين حبرو اا 
١‏ م. 
الملالب» الغالية: بزواقذ. المشانيق. العانية + تمقيق تحبيب الرنحن 
الأعظمى » وزارة الأوقاف الكويتية » الكويت . 
ابن حزم » على بن حزم الأندلسى الظاهرى : 
الإاحكام فى أصول الأحكام » مطبعة العاصمة » القاهرة . 
الفصل ف الملل والأهواء والنحل » مكتبة المثنى . بغداد . 
ابن عمو © أحيد برل هه بن تيل الشيباق ؛ 
مسند الإمام أحمد بن حنبل » المكتب الإسلامى ودار صادر : بيروت . 
ابن خلدون » عبد الرحمن بن محمد بن خلدون : 
مقدمة العلامة ابن خلدون » المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة . 
ابن خلكان » أحمد بن محمد : 
وفيات. الأعيان + تحقيق إحسنان- عباس .دار الثقاقة + يروت . 
ابن رجب الحنيل » عبد الرحمن بن أحمد الحنبلى : 
الذيل على طبقات الحنابلة » تحقيق محمد حامد الفقى » مطبعة السنة 
المحمدية » القاهرة » ١/١‏ هاء ١985‏ م. 


فلك ( فهرس المصادر والمراجع ) 


ابن السبكى » تاج الدين عبد الوهاب بن السبكى : 
جمع الجوامع » مطبعة مصطفى محمد » القاهرة . 
أبن سعد » محمد بن سعد : 
الطبقات الكبرى » ط ١‏ » دار بيروت ودار صادر » بيروت 
/الا ه - ه9١‏ م. 
ابو سد عل إن | #عاعيل ابن سياه , 
ا محكم وامحيط الأعظم فى اللغة » تحقيق مصطفى السقا وحسين نصار » ط 
١‏ » مطبعة مصطفى البابى الحلبى /ال1١‏ ه - ه9١‏ م. 
ابن اعية الب ع مسف ل قي أبنت + 
الايطاني” ف "قرفة الاسيهابية 4 دل" :10 أ مطفة السيعادة ضير 
15 ها 
ابن عبد الشكور . حب الله بن عبد الشكور : 
مسلم الثبوت » المطبعة الأميرية ببولاق » القاهرة » ١71‏ ه 
ابن عراق » على بن محمد : 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة » ط ١‏ » 
تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد صديق » مطبعة 
عاطف » القاهرة . 
ابن عقيل » أبو الوفا بن عقيل البغدادى : 
الواضح فى أصول الفقه » صورة عن نسخة مخطوطة بالمكتبة الظاهرية . 
ابن عقيل » عبد الله بن عقيل العقيل ال همذانى : 
شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك » ط ؟ » دار إحياء التراث 
العربلى . 
المساعد عل تشهيل القوائد. > تحخقيئ عند كامل بركات + دان 
الفكر » دمشق » ١4.٠.‏ ه - ١98.0‏ م. 


( فهرس المصادر والمراجع ) كفك 


شذرات الذهب فى أخبار من ذهب . المكتب التجارى » بيروت . 
الصاحبى » تحقيق السيد أحمد صقر ء. مطبعة عيسى البابى 
الحلبى » القاهرة . 
23 معجم مقاييس اللغة » » تحقيق عبد السلام هارون » ط ١‏ » مطبعة 
مسي ابن الحلبى القاهرة » ١959 - ١”89‏ م. 
- ابن فرحون . إبراهم بن على : 
الديباج المذهب فى معرفة أعيان علماء المذهب : 
تحقيق محمد الأحمدى أبو النور » دار التراث » ١9177‏ م . 
- ابن قدامه المقدمى » عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامه المقدسى : 
روضة الناظر » تحقيق عبد العزيز السعيد . 
( ابن قدامه واثاره الاصولية ) » مطابع الرياض » ١791‏ ها - 
/ا/91١‏ م. 
الفجالة الجديده , القاهرة » ١*9‏ ه - ١959‏ م. 
المقنع فى فقه إمام السنة » ط ” , المطبعة السلفية . مكة المكرمة , 
١4‏ ها. 
تاج التراجم فى طبقات الحنفية » مطبعة العامى » بغداد . ١955‏ م . 
- ابن قم الجوزية » شمس الدين أبو عبد الله محمد بن ألى بكر : 
أعلام الموقعين عن رب العالمين » راجعه طه عبد الرؤوف سعد » 
دار الجيل - بيروت ١9375”‏ م . 
شفاء العليل فى مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل » دار 
المعرفة - بيروت ١5948‏ ه - ١98‏ م. 
مختصر الصواعق المرسلة » مكتبة الرياض الحديثه » الرياض . 
أبو غدة » ط ١‏ ء دار القلم » ييروت 1910.18٠. ٠‏ م. 


لبق ( فهرس المصادر والمراجع ) 


. م‎ ١977 » البداية والنباية » ط ” » مكتبة المعارف » بيروت‎ ٠ 
- ها‎ ١١/8 » تفسيير القران العظم 5 دار المعرفه » بيروت‎ * 
16م‎ 
سنن ابن ماجه » ترقم محمد فوّاد عبد الباق » مطبعة عيسى البابى‎ 
م.‎ ١959 - ه‎ ١5 » الحلبى » القاهره‎ 

ابن المرتضى » أحمد بن يحبى بن المرتضى : 
فرق وطبقات المعتزله » تحقيق على سامى النشار » وعصام الدين محمد 
عل » دار المطبوعات الجامعية » القاهرة » ١65‏ م. 

ابن مفرغ » يزيد بن زياد بن مفرغ الحميرى : 
شعر ابن مفرغ الحميرى » جمع داود سلوم » مطبعة الإيمان » بغداد » 
1554 م. 
لسان العرب » الموّسسة المصرية العامة » نسخة مصورة عن مطبعة 
بولاق » القاهرة . 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى » القاهرة » ه8ه١١‏ ه - 95١1م‏ 
الفهرست » تحقيق رضا تجدد » مكتبة الأسدى » طهران : ١91١‏ ه 
- الا9١‏ م. 

ابن هداية الله » أبو بكر بن هداية الله الحسينى : 
طبقات الشافعية » تحقيق عادل نوييض » ط ١‏ ء دار الأفاق الجديدة » 
بيروتثت 51/١‏ م. 


( فهرس المصادر والمراجع ) 5١‏ 


- ابن هشام » جمال الدين بن هشام الأنصارى : 
مغنى اللبيب عن كتب الاعاريب » تحقيق مازن المبارك » محمد على 
حميد الله » ط ؟ » دار الفكر » دمشق » ١959‏ م . 

أبو الخطاب الكلوذانى » محفوظ بن أحمد بن الحسن : 
الانتتصار فى المسائل الكبار » نسخة مصورة عن مخطوطة المكتبة 
الظاهرية - رقم ”70147 . 

- أو ذاؤة + سليمان :بن الاشعث "+ 


سنن أبى داود » تحقيق محمد محيى الدين عبد الحميد » دار إحياء السنة 
النبوية . 
د أبو زهرة .مك أبو هرق 
أبو حنيفة » ط ١‏ » دار الكتب المصرية » القاهرة » ١19/4‏ 
56 م. 
أبو السعود » محمد بن محمد العمارى : 
تفسير أبى السعود » دار إحياء التراث العربى » بيروت . 
أبو غينة ع أحيد #فهمى أبو استة : 
الوسيط فى أصول ققه الحنفية » مطبعة دار التأليف » القاهرة 
:/ا”' ه - هه9 م. 
- ابو عمشة » مفيد محمد : 
أفعال الرسول عَيْيلُه وتقريراته ودلالتها على الأحكام الشرعية » رسالة 
ماجستير مطبوعة على الالة الكاتبة » جامعة الملك عبد العزيز » 
/ا5؟!١‏ ها. 


| 


علا ودف : / 
حاشية الازميرى على مراة الاصول . دار الطباعة العامرة » 
/اه"١‏ ها 

ب «الأزهرق + عمد بن لحن : 
تهذيب اللغة » تحقيق رشيد عبد ال رحمن العبيدى » الهيئة المصرية العامة 
للكتاب » القاهرة » ١98‏ ه ١90/98‏ م. 


دسف ( فهرس المصادر والمراجع ) 


الأستوى.+ مال الدايق عبد الرحم :بن الس الأسيوى :: 
* شرح الأسنوى على منهاج الأصول » مطبعة محمد على صبيح » 
القاهرة . 
قات الشافوة "اقيق مقي الله اللبوري عركل 1و يطية 
الإرشاد.» بغداد » ١9.‏ ها. ش 
الأصببانى , أبو نعم أحمد بن عبد الله : 
حلية الاولياء وطبقات الاصفياء » ط ١‏ » مطبعة السعادة » القاهرة » 
5١‏ هاء 
» ذكر أخبار أصبهان » مطبعة بريل » ليدن » ١978‏ م . 
الأصبباى , على بن الحسين بن محمد : 
الأغانى » دار الثقافة » بيروت . ١9817‏ م . 
الأعشى » ميمون بن قيس : 
ديوان الأعشى الكبير » شرح وتعليق محمد محمد حسين » المكتب 
الفزق 2 وروية توس بحا ارم 
الألباق مهد تاصير الدين الألناق -: 
بتنهلة اللفاوينف."المنفنة > بل 1ه وار الفكر: مق 
048 ه- 1909 م. 
الإمام مالك » مالك بن أنس : 
الموطا » ترتيب محمد فؤواد عبد الباق » مطبعة عيسى البالى الحلبى ١‏ 
القاهرة » ١/٠.‏ ه - ١ه9١1‏ م. 
امي اباد شام تعن امن :اللعزوفتة امير اد عناء.” 
تيسير التحرير » مطبعة مصطفى البابى الحلبى , القاهرة , ١6٠‏ ه . 
أمن 6 دكور: حبدين" امن : 
تاريخ العراق فى العصر السلجوق » مطبعة الإرشاد , بغداد , 


6 ها- ١5168‏ م. 


( فهرس المصادر والمراجع ) للح 


نزهة الألباء فى طبقات الأدباء ». تحقيق إبراهم السامراق » ط ؟ » 
مكتبة الأندلس » بغداد » 1917١‏ م . 

الأنضارئ + أبو يحين: ركريا الأتضارق: الشافعي + 
غاية الوصول شرح لبّ الأصول » الطبعة الأخييرة » مكتبة أحمد بن 

الأنضارق » عبد العلى محمد بن نظام الدين الأنصارى : 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت , ط ١‏ ء المطبعة الأميرية ببولاق » 
5 

الباجى » سليمان بن خلف الباجى الأندلس ؛ 
الحدود فى الاصول . تحقيق نزيه حماد » ط ١‏ ». مؤسسة الزغبى » 
بيروت ١8917٠‏ ها - ١9108‏ م. 

البخارى » عبد العزيز بن أحمد البخارى : 
كشف الأسرار عن أضول فخر الإسلام البزدوى + ذار الككتاب العربى » 
بيروت 2 ١8984‏ ه - 04ا9١‏ م. 

البخارى » محمد بن إسماعيل : 
» الأدب المفرد مع شرحه فضل الله الصمد , لفضل الله الجيلانى , 
مطابع الإرشاد . حمص . 
0 التاريخ الكبير » دار الكتب العلمية » يروت . 
2 صبحيج البخارى 34 المطبوع مع فتح البارى 4 المطبعة السلفية 2 
القاهرة , م١‏ ها 

البصرى ؛ محمد بن عل بن الظيت أبو الحسين «البضرئق المعتزل : 
المعتمد فى أصول الفقه ١‏ تحقيق محمد حميد الله » ومحمد بكر » وحسن 
حنفى » المطبعة الكاثوليكية » بيروت » ١8954‏ ه - 954١ام.‏ 


١ 23‏ فهرس المصادر والمراجع ) 


بغدادى ع 0 باشا البغدادئ : 
سد الكرن دن ندل نط سقف ووذ كاسن 

عاد 5ه م. 
» هدية العارفين أسماء المؤلفين واثار المصنفين » مطبعة وكالة المعارف 
الجليلة استامبول » ١988‏ م . 

البغدادى » عبد القادر بن عمر البغدادى : 
خزانة الأدب ولب لبات لسان العرب » تحقيق عبد السلام هارون » 
دار الكاتب العربى » القاهرة » ١*1!‏ ها - ١9510‏ م . 

التاق * 
حاشية العلامة البنافى » مطبعة مصطفى محمد » القاهرة . 

بنى المسحاس» سحم عبد بنى الحسحاس : 
ديوان سحم عبد بنى الحسحاس ٠»‏ تحقيق عبد العزيز الميمنى » الدار 
القومية للطباعة والنشر » القاهرة » ١59‏ ه - ١968.‏ م. 

البوق : منصور بن يونس بن إدريس الببوق : ظ 
كشاف القناع عن متن الإقناع » مراجعة هلال مصيلحى . مكتبة 
النتصر » الرياض . 

اليضاف + عيك اللد هد زو .غمر البتضاوف العاف + 
« تفسير البيضاوى »2 مؤسسة شعبان » بيروت . 
* منهاج الوصول إلى علم الأصول , المطبوع مع شرح الأسنوى , 
مطبعة محمد على صبيح .» القاهرة . ش 

البرقي : أحمد بن الحسين : 
السنن الكبرى . ط ١‏ » مطبعة مجلس دائرة المعارف العؤانية » حيدر 
اباد الدكن » الطند » ١١69‏ هد . 


-.الترمذى » محمد بن عيسى الترمذى : 


سنن الترمذى ٠»‏ : تحقيق أجمد .شاكر . ومحمد 'فوّاد عبد الباق » 


( فهرس المصادر والمراجع ) هك 


وإبراهم عطوة » ط ١‏ » مطبعة مصطفى البابى الحلبى » القاهرة » 
5ه5"١‏ ه990١‏ م. 
- التفتازاق 43 سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاى : 
* التلويح على التوضيح . مطبعة محمد على صبيح . القاهرة » 
/1/1؟١‏ ها- لاهؤ١ا‏ م. 
إسماعيل » مكتبة الكليات الازهرية » ١9#‏ ه - ١9009‏ م. 
الطبقات السنية فى تراجم الحنفية » تحقيق عبد الفتاح الحلو » مطابع 
الأهرام التجارية » القاهرة » ١89.‏ ه - ١910.‏ م. 
الثعالبى » عبد الملك بن محمد بن إسماعيل : 
التقثيل وا محاضرة » تحقيق عبد الفتاح الحلو » مطبعة عيسى البابى الحلبى 
القاهرة .» ١*”4١‏ ه - 1١95١‏ م. 


- ثعلب » أحمد بن يحبى بن زيد الشيبانى : 
شرح ديوان زهير بن أبى سلمى » نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب 
المصرية » ١5#‏ ه - ١944‏ م. 

- الجاحظ » عمرو بن بحر الجاحظ : 
* البيان والتبيين » تحقيق عبد السلام هارون » ط 4 ٠»‏ مكتبة الخانجى 
القاهرة » ١8968‏ ه - ه9١‏ م. 
* الحيوان » تحقيق عبد السلام هارون . ط ” ». مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى . القاهرة » ١*8“‏ ها ١959‏ م. 

- جاد المولى » محمد أحمد جاد المول » وعلى محمد البجاوى » ومحمد أبو الفضل 
إبراهم : 
أيام العرب فى الجاهلية .» مطبعة عيسى البابى الحلبى ٠‏ القاهرة , 
الوك ار 


55 ( فهرس المصادر والمراجع ) 


جران العود : 1 
ديوان جران العود » طبع دار الكتب المصرية » ١65٠8‏ ه 
الجرجانى ؛ على بن محمد : 
التعريفات » الدار التونسية للنشر . 
جرير » جرير بن عطية بن حذيفة : 
ديوات جرير » دار صادر » ودار بيروت . بيروت 2 4لا١‏ ها - 
ا ظ 
الحصاص . أحمد بن على الرازنى الجصاص الحنفى : 
5 أحكام القران 2 دار الفكر . 
+ الفسوك. لق الأصول © الستحة وصور ع طول دان الكت 
المصرية » برقم 7١9‏ . 
الجلال امحل , ٠‏ كفس الدين: محمد ين أخين امل . : 
شرع الخلال اخل عل جع الجوامع المطبوع مع نخاشية الباق ؛ مطبعة 
مصطفى محمد » القاهرة . 
الجمحى » محمد بن سلام : 
طبقات فحول الشعراء » تحقيق محمود شاكر » ط ؟ » مطبعة المدنى , 
القاهرة » ١94‏ ه - ١904‏ م. 
الجوينى » عبد الملك بن عبد الله بن يوسف . إمام الحرمين ٠‏ الجوينى 
البيهان فى أصول الفقه » تحقيق عبد العظيم الديب » ط ١‏ » مطابع 
الدوحة الحديثة » قطر ١99‏ ها. 
حاجى خليفة » مصطفى بن عبد الله : 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » مكتبة المثنى » .بغداد . 
الحام النيسابورى » محمد بن عبد الله : 
المستدرك على الصحيحين فى الحديث » مكتب المطبوعات الإسلامية » 


حلب . ومحمد أمين دمحم - بيروت . 


( فهرس المصادر والمراجع ) ا 


حشان » حسان بن ثابت الأنصارى : 
ديوان حسان بن ثابت . دار صادر » دار بيروت ٠»‏ بيروت » 
فكع 
حسن » على إبراهم حسن : 
التاريخ الاسلامى العام » ط ” » مكتبة النبضة المصرية . القاهرة » 
09017 م. 
حسين . محمد الخضر حسين : 
دراسات فى اللغة العربية وتاريخها » ط ١‏ » المكتب الإسلامى ومكتبة 
دار الفتح » دمشق . ١١*8١‏ هد - ١595.6‏ م. 
الحكم الترمذى » محمد بن على : 
نوادر الأصول فى معرفة أحاديث الرسول » المكتبة العلمية » المدينة 
المنورة . 
[اللفمتوفن 5 زاقويقا را جيك ابل متتو : 
معجم الأدباء » تحقيق أحمد فريد رفاعى » الطبعة الأخية » دار 
المأهولة... 
» معجم البلدان » دار صادر » دار بيروت . ١1/5‏ ه - 1961 م . 
الخضرى » محمد الخضرى بك : 
* تاريخ التشريع الإسلامى . ط 8 » المكتبة التجارية الكبرى » 
القاهرة . /ا.م١‏ ه - ١959‏ م. 
* محاضرات تاريخ الأم الإسلامية ( الدولة العباسية ) » المكتبة التجارية 
الكبرى » القاهرة ١937١‏ م . 
الخطيب البغدادى » أحمد بن على : 
تاريخ بغداد » دار الكتاب العربى - بيروت . 
الخو :ها أعرع اخون .+ 0 
مالك بن أنس » دار الكتب الحديثة » القاهرة , ١19٠‏ ه - ١58١‏ م. 


#50 المهيد ج ؟ ) 


ليلح ( فهرس المصادر والمراجع ) 


- الدارقطنى » على بن عمر : ٠‏ 
سنن الدارقطنى . تصحيح عبد الله هاشم » دار المحاسن للطباعة » 
القاهرة » ١85‏ ه-955١1‏ م. 

- الداوودى » محمد بن على : 
طبقات المفسرين » تحقيق على محمد عمر . مكتبة وهبة » القاهرة » 
اع 7 

- الدينورى . عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينورى : 
* الشعر والشعراء » تحقيق أحمد شاكر » ط ؟ » دار المعارف بمصر ء 
1555 م. 
*# عيون الاخبار . الموؤسسة المصرية العامة للتاليف والنشر » القاهرة 
33 م نسخة مصورة عن مطبعة دار الكتب . 

- الذهبى » محمد بن أحمد : 
* تاريخ الإسلام » مطبعة السعادة » القاهرة » ١954‏ ها . 
# تذكرة الحفاظ . تصحيح عبد الرحمن المعلمى » دار إحياء التراث 
العرلى - بيروت - 6ل/ا”١‏ ها. 
» سير أعلام النبلاء » نسخة مصورة برقم 551495 فى المكتبة المركزية 
بجامعة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة عن نسخة من تركيا . 
» المغنى فى الضعفاء . تحقيق نور الدين العتر » ط ١‏ »© مطبعة 
البلاغة » حلب ١99١ ٠‏ ه - (0ا9١1‏ م. 
* ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » تحقيق على محمد البجاوى » ط ١‏ » 
دار إحياء الكتب العربية » ١7*85‏ ه - ١95”‏ م. 

- الرازى » عبد الرحمن بن ألى حاتم الرازى : 
الجحرح والتعديل » دائرة المعارف العؤانية » حيدراباد » “ه8١‏ ها - 
1550م. 

- الرازى » فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين الرازى : 
امحصول فى علم الأصول ٠‏ تحقيق دكتور طه جابر فياض العلواى 
ط ١‏ » مطابع الفرزدق . الرياض » ١599‏ ه - ١99‏ م. 


( فهرس المصادر والمراجع ) اع 


الرار قن جسد روم أن بك 
مختار الصحاح » ترتيب محمود خاطر ء الطيئة المصرية العامة للكتاب » 
القاهرة » ١915‏ م . 
الرهاوى ٠‏ يحيى الرهاوى المصرى : 
حاشية الرهاوى على المنار » إستامبول » المطبعة العئانية » ١١9‏ ها . 
الزبيدى » محمد حسين الزبيدى : 
العراق فى العصر البويبى » دار النبضة العربية » القاهرة » 959١م‏ . 
الزبيدى » محمد بن محمد مرتضى الزبييدى : 
تاج العروس من جواهر القاموس » دار مكتبة الحياة - يروت . 
الزركشى » محمد بن ببادر بن عبد الله : 
الاجابة الإيراد ما استدر كته عائشة على الصحابة » تحقيق سعيد 
الأفغانى 0 ؟ :+ المكتي» الأسلافى 14 بترواتة د 8 1 .عات 
19م. 
الزركلى » خير الدين : 
الأعلام » ط ” » بيروت . 1١89‏ ه- 1١959‏ م. 
الزمخشرى ؛ جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشرى : 
*« أساس البلاغة » دار صادر » دار بيروت - ييروت » ١5/8٠‏ ها- 
516 م. 
الكشاف عن حقائق التنزيل » انتشارات افتات - طهران . 
التيلئ ايك اللابح روسكب اتسين "الرزلعى ...+ 
نستي الزاية الأحاديك: اقذاية و لك + + "مظطيغة تدان الامو« القاهزة © 
م ان" 
السايس » محمد على السايس : 
تاريخ الفقه الإسلامى » مطبعة محمد عللى صبيح . القاهرة , 
١/5‏ ه- ه19 م. 


حت ( فهرس المصادر والمراجع ) 


- السبكى » عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى : 
طبقات الشافعية الكبرى » تحقيق محمود الطناحى وعبد الفتاح الحلو , 
مطبعة عيسى البابى الحلبى » القاهرة » ١*1‏ ه - 1954م 
- السخاوى » محمد بن عبد ال حمن : 0 
المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » 
تصحيح عبد الله محمد صديق » ط ١‏ » دار الكتب العلمية - 
بيروت 2 ١5955‏ ها- 56ا9١‏ م. 
- السرخسى ؛ محمد بن أحمد بن أبى سهل السرخسى : 
أصول الس رحسى » تحقيق أبى الوفا الأفغاى . دار المعرفة » بيروت » 
عوعر مه -م07وام. ا 
- سيبويه » عمرو بن عثان بن قنبر : ا 
الكتاب ..ط ١‏ » مطبعة بولاق ١١1! ٠‏ ها. 
- السيوطى » عبد الرحمن بن أبى بكر : ظ 
« بغية الوعاة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم » ط ١‏ » مطبعة عيسى 
البابى الحلبى » القاهرة » ١8854‏ ه - ١9514‏ م. 
» الدر النشور فى التفسير بالمأثور ».:بيروت » محمد أمين ا 
* طبقات الحفاظ » تحقيق على محمد عمر » مكتبة وهبه » القاهرة ‏ 
وال ل رن 7 ٠‏ 
* اللالىء المصنوعة فى الأأحاديث الموضوعة » المكتبة التجارية الكبرى 
القاهرة . : | | 
» المزهر فى علوم اللغة . المكتبة الأزهرية » القاهرة » ١*8‏ ه . 
- الشافعى » محمد بن إدريس الشافعى : 
الرسالة + محقيق الخد شاك 13 
- شرف الدين.» عبد .العظم شرف الدين : 
تاريخ التشريع الإسلامى » ١*9‏ ه - 1١9559‏ م. 


( فهرس المصادر والمراجع ) امه 


الشريف » أحمد إبراهم الشريف + :ومين لمن عسوةة:: 
العام الإسلامى فى العصر العبابى » ط * » دار الفكر العربى 
*191 م . 
- الشطى » محمد جميل الشطى : 
مختصر طبقات الحنابلة » مطبعة الترق » دمشق ١599‏ ها. 
الشهرستافى ء محمد بن عبد الكريم بن أحمد : 
الملل والنحل » تحقيق محمد سيد كيلاى » مطبعة مصطفى البابى 
الحلبى » القاهرة » ١*1‏ ه - 1١95!‏ م. 
ار ل ا ل و 
شان لفل ل تحقيق الحق من علم الأصول » » ط 1١‏ »ع مكتبة 
أحف امد بن شعد ين تيان + سزوبايا + انلونينيا. 
فتح القدير الجامع بين فنى الرواية والدراية من علم التفسير ) 
فرط العل بور 
> الفوائد المجموعة فى الأحاديث الموضوعة » تحقيق عبد الرحمن 
المعلمى , مطبعة السنة المحمدية , القاهرة . ١*9‏ ه-- ١91078‏ م. 
» نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار » دار الجيل - بيروت » 
بدو وا 
- الشيرازى » إبراهم بن على بن يوسف : 
طبقات الفقهاء . المكتبة العربية » بغداد » “ه١٠١‏ ها. 
- صدر الدين الحنفى » على بن على بن محمد : 
شرح الطحاوية فى العقيدة السلفية » تحقيق أحمد شاكر » مكتبة 
الرياض الحديئة » الرياض . 
- صدر الشريعة » عبيد الله بن مسعود . المعروف بصدر الشريعة الحنفى : 
التوضيح شرح التنقيح » مطبعة محمد على صبيح » القاهرة » 
باباما ا هاه ع 


مه ( فهرس المصادر والمراجع ) 


- الصفدى . صلاح الدين خليل بن أييك الصفدى : 
الواق بالوفيات », اعتناء » د . س ديدرنيغ » ط » 2 نشر 
فرانزشتانير » ١8954‏ ه /4ا9١‏ م . 
- الصنعانى » عبد الرزاق بن همام : 
المصنف » تحقيق حبيب ال رحمن الأعظمى » ط ١‏ , المكتب الإسلامى 
- بيروت 1١+97‏ ه- 19075 م. 
- الطبرى » محمد بن جرير : 
تفي اللطيوين و فق 4117 المطيعة: الأسيزية جر لاق + قاد 
ا 
الطوى » سليمان بن عبد القوى بن عبد الكريم الطوفى : 
مختصر الطوفى » مطبوع مع شرحه سواد الناظر » على الالة الكاتبة . 
- عاشور » سعيد عبد الفتاح عاشور : 
بحوث ودراسات فى تاريخ العصور الوسطى » دار الأحد » البحيرى 


إخوان » بيروت 2 /ا/1 ١9‏ م. 


- العامرى » لبيد بن ربيعة بن مالك العامرى : 
شرح ديوان لبيد » تحقيق إحسان عباس » وزارة الثقافة » الكويت » 
5 م. 
- العبادى » محمد بن أحمد : 
طبقات الفقهاء الشافعية » ليدن - بريل » ١9514‏ م. 
العجلونى » إسماعيل بن محمد : 
كشف الخفاء ومزيل الالباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة 
النا .ل * +اذار إحياء التراك العرى + ييروت + 1م18 ه:. 
- عضد الملة والدين : 
شرح العضد على مختصر المنتبى الاصولى » تصحيح شعبان محمد إسماعيل 
مكتبة الكليات الأزهرية » القاهرة » ١98‏ هء 1917# م . 


( فهرس المصادر والمراجع ) مه 


- العطار » حسن العطار : 
حاشية العطار على شرح الجلال امحل على جمع الجوامع - المكتبة 
التجارية الكبرئ + القاهرة , 

- العظيم ابادى » محمد شمس الحق : 
اللعاين التي كلا الدار صني مكبو القع صن االدا روطتي تمتحيع 
عبد الله هاشم » دار الخحاسن للطباعة » القاهرة ١785 ٠‏ ه - 
5م. 

- علقمة الفحل » علقمة بن عبدة : 
ديوان علقمة الفحل » دار الكتاب العربى - حلب » ١5898‏ ها - 
48 م. 

- العليمى » عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن : 
المنبج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد » تحقيق محمد محيى الدين 
عبد الحميد » ط ١‏ » مطبعة المدنى » القاهرة - ١/8‏ ه - 
1515م. 

- عنترة بن شداد العبسى : 
أشعار عنترة العبسى » شرح محمد عبد المنعم خفاجى . مكتبة القاهرة 
اا حو ةم 

- الغرابى » على مصطفى الغرابى : 
تاريخ الفرق الإسلامية » ط ” » مطبعة محمد على صبيح » القاهرة ) 

- الغزاللى » محمد بن محمد الغزالى : 
إحياء علوم الدين » دار المعرفة » بيروت . 
# شفاء الغليل فى بيان الشبه وانخيل ومسالك التعليل » تحقيق حمد 
الكبيسى » ط ١‏ .2 مطبعة الإرشاد » بغداد » ١*8.‏ ه - 
516 م. 
» المستصفى من علم الأصول . ط ١‏ » المطبعة الأميرية ببولاق » 
القاهرة » ١75575‏ ها. 
و «الكضوق د سلكات امول" + مقين عفاة حنيك هاس يك 1 : 


لك ( فهرس المصادر والمراجع ) 


الفتوحى . محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحى : 
# شرح الكوكب المنير » تحقيق محمد حامد الفقى » ط ١‏ 
مطبعة السنة المحمدية » القاهرة » ١9/7‏ ه - ١965#‏ م. 
* منتهى الإارادات ف جمع المقنع مع التنقيح وزيادات ٠»‏ تحقيق 
عبد الغنى عبد الخالق » دار العروبة ودار الجيل » القاهرة . 
الفراء » محمد بن الحسين الفراء الحنيل: : 
العدّة فى أصول الفقه » تحقيق أحمد بن على سير مباركى » رسالة 
دكتوراه مقدمة لكلية الشريعة والقانون فى الأزهر » مطبوعة على الآلة 
الكاتبة » ل891١‏ ها ل لال191م. / 
الفراء » محمد بن محمد بن الحسين » ابن أبى يعلى الفراء :. 
طبقات الحنابلة » تصحيح محمد حامد الفقى » مطبعة السنة المحمدية , 
القاهرة : ١/ا*١‏ ه - ١9075‏ م. 
الفرزدق » همام بن غالب بن صعصعة : 
ديوان الفرزدق » دار صادر ودار ييروت , ه88١‏ ه-955١ام.‏ 
الفيروزابادى » مجد الدين محمد بن يعقوب : 
* البلغة فى تاريخ أئمة اللغة » تحقيق محمد المصرى » وزارة الثقافة » 
فق + 1919 حو ادا لازالو عدا 
ف القاموين -أضيط ؟ الؤمشة الغريية للطباغة والمقين + اببرواتت ند 
مصور عن مطبعة مصطفى البابى الحلبى . 
الفيومى . أحمد بن محمد : 
المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير » تصحيح مصطفى السقا , 
طم » مطبعة مصطفى البابى الحلبى » القاهرة . 
القارى » على بن سلطان : 
» الأسرار المرفوعة » تحقيق محمد الصباغ » دار الأمانة ومؤسسة 
الرسالة. .يروت 2 و اده ح لاقام 
* المصنوع فى معرفة الحديث الموضوع , تحقيق عبد الفتاح أبو غده 
ط ١‏ » مكتبالمطبوعات الإسلامية» حلب : ١*9‏ ه-959١‏ م. 


( فهرس المصادر والمراجع ) عه 


- القاضى عبد الجبار » عبد الجبار بن أحمد : 
فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » تحقيق فوٌاد سيد » الدار التونسية 
للش 8131/6 
» المغنى فى أبواب التوحيد .والعدل » ط ١‏ » المؤسسة المصرية 
العامة . 
- القاضى عياض » عياض بن موسى بن عياض : 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك » 
تحقيق أحمد بكير محمود ١‏ مطبعة فوّاد بيان » بيروت . 
القالى » إسماعيل بن القاسم : 
00 
- القرافى » شهاب الدين أبو العباس أحمد بن إدريس : 
تنقيح الفصول فى اختصار المحصول فى الأصول . تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد .» ط ١‏ »2 شركة الطباعة الفنية المتحدة » 
قم كان جع لون ا 
فتلي عمد ون امد الأصار القوط : 
الجامع لأحكام القران » ط ” » دار الكاتب العربى » 15/1 ه - 
17 م. 
القفطى » على بن يوسف : ' 
إنباه الرواة على أنباه النحاة » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم ‏ 
ط ١‏ » دار الكتب المصرية » القاهرة » 5لا١‏ ه - ه995١‏ م. 
- كحاله » عمر رضا كحالة : 1 
معجم المؤّلفين » مكتبة المثنى ودار إحياء التراث العربى - بيروت . 
- الكمال بن الحمام » كال الدين محمد بن عبد الواحد الاسكندرى الحنفى : 
التحرير فى أصول الفقه » مطبوع مع تيسير التحرير » مطبعة مصطفى 
البابى الحلبى » القاهرة » .٠ه”*١‏ ها. 


ا 


لدت ( فهرس المصادر والمراجع ) 


الكناى » علاء الدين الكنانى العسقلانى الحنبل : 
سواد الناظر وشقائق الروض الناضر » تحقيق د . حمزة الفعر » رسالة 
دكتوراه » كلية الشريعة - جامعة الملك عبد العزيز - مكة المكرمة » 
مطبوعة على الآلة الكاتبة » ١899‏ ه - ١909‏ م. 

- اللكنوى » محمد بن عبد الحى اللكنوى المهندى : 
الفوائد البهية فى تراجم الحنفية » ط ١‏ » مطبعة السعادة » القاهرة » 
لو 550 

- المثقب العبدى » العائد بن محصن بن ثعلبة 
ديوان شعر المثقب العبدى » تحقيق حسن كامل الصيرفى » معهد 
الخطوطات العربية » القاهرة » ١99١‏ ه - ١ا9١‏ م. 

- محيى الدين » محمد محيى الدين عبد الحميد : 
لي ب ات ليه ليا 500000 
ط ؟ » دار إحياء التراث العربى . 

- مخلوف » محمد بن محمد : 
شجرة النور الزكية فى طبقات المالكية » دار الكتاب العربلى - 
ييروت 20 ١519‏ ها. 

- مدكور . محمد سلام مذكور : 
نظرية الاباحة عند الاصوليين والفقهاء » ط " . المطبعة العالمية » 
القاهرة » ١9568‏ م. 

- المراغى » عبد الله مصطفى المراغى : 
الفتح المبين فى طبقات الأصوليين » محمد أمين دمج ١‏ بيروت » 
اس اح 1م 

- المطوى . محمد العروسى المطوى : 
الحروب الصليبية فى المشرق والمغرب » ط ١‏ » دار الكتب الشرقية » 
تونس ١/4‏ ه - 1١9684‏ م. 


( فهرس المصادر والمراجع ) /اثه 


المطيعى » محمد بخيت : 
سلم الوصول شرح نباية الوصول » المطبعة السلفية » القاهرة » 
١5515‏ ها 


حرو ش 
مراة الاصول شرح مرقاة الوصول , دار الطباعة العامرة » /1© ١‏ ه. 
النابغة الذبيانى » زياد بن معاوية : 
ديوان النابغة الذبيانى » تحقيق كرم بستانى » دار صادر ودار بيروت 
- ؤول/ا؟١‏ ها- 1١55١8‏ م. 
الفمان ‏ عدي عل 
سنن النساق » ط ١‏ » المطبعة المصرية » القاهرة » ١54/8‏ ه - 
7 
النسفى » عبد الله بن أحمد النسفى » 
المنار » مطبوع مع حاشية الرهاوى - دار سعادت ء المطبعة العؤانية . 
النوبى : محيى الدين يحيى بن شيف النووى : 
شرح النووى على صحيح مسلم » المطبعة المصرية » القاهرة . 
النويرى © أحمد بن عبد الوهاب . 
نباية الأب فى فنون الأدب » مطابع كوستاتسوماس » نسخة 
مصورة عن مطبعة دار الكتب . 
النيسابورى » مسلم بن الحجاج القشيرى النيسابورى : 
صحيح مسلم » تحقيق محمد فؤّاد عبد الباق » ط ١‏ ». مطبعة 
عيسى الحلبى » القاهرة » ١/4‏ ه - هه9١‏ م. 
اليافعى » عبد الله ن أسعل :: 
مراة الجنان وعبة اليقظان » ط ؟ ؛ مؤسسة الأعلمى - بيروت 
5 هه - 06ا9١‏ م. 


( فهرس الموضوعات ) 


فهرس الموضوعات 


الموأضوع 
تغديم 


مقدمة الجزئين الأول والثانى 
6 - .؟١‏ قسم الدراسة 


الفصل الأول لبد الخطاب الكلوذانى ١‏ عصره وحياته ) /ا١‏ 
المبحث الأول «الثالة السيافية فق القرن الخامس المجرقى ١6‏ 
الملبحث الثانى :الحالة الفقهية والأصولية فى القرن الخامس 


ا هجرى 


هم 


الملبحث الثالث :حالة المذهب الحنيلى فى عصر المؤلف مم 


الممبحث الرابع : اسمه ونسبه وولادته 
المبحث الخامس : شيوخه 
المبحث السادس : تلاميذه 
المبحث السابع : أخلاقه وثناء العلماء عليه 
المبحث الثامن : شعره 
المبحث التاسع : مصنفاته 
المبحث العاشر : وفاته 
الفصل الثاني : دراسة كتاب التمهيد 


الملبحث الأول : عنوان الكتاب ونسبته إلى مؤلفه 
المبحث الثاني : موضوعات الكتاب ونظام ترتيبها 


المبحث الثالث منج المؤلف فى الكتاب 
المبحث الرابع : مصادر الكتاب . 


م 
5 
هه 
.0 
عات 
١‏ 
هه 
> 
58 
الا 
رف 
ف 


المبحث الخامس : مقارنة بين كتاب الفهيد وكتاب العدة 5/ 
البحث السادس : المسائل الخلاقية بين أبى. الخطاب ٠‏ 


5 


15 
13 


دلت ( فهرس الموضوعات ) 


الملوضوع 
المبحث الثامن : أهمية الكتاب 


قسم التحقيق 


كتاب التمهيد 
الجزء الأول 

معنى الفقه لغة 

معنى الفقه شرعا 

معنى أصول الفقه لغة وشرعا 

أقسام الأدلة 

وجوه لاله الأذلة 

معنى النص وحكمه 


معنى الظاهر وأقسامه 
معنى العموم وألفاظه 
معنى المجمل وأقسامه 
أو جه دلالة السنة 
الفعل وأقسامه 
التقرير وأقسامه 
الإجماع وأقسامه 


( فهرس الموضوعات ) 


ا ملوضوع 
قول الصحابى 
لحن الخطاب 
فحوى الخطاب 
دليل الخطاب 
معنى الخطاب ( القياس ) 
قياس العلة وأقسامه 
قياس الدلالة 
امتسيحات انان 


باب الحدود : 


تعريف الحد 
تعريف العلم 

أقسام العلم 

العلم الضرورى 
العلم المكتسب 
أقوال العلماء فى العقل 
محل العقل 

تفاوت العقول 

حد الجهل 

حد الشك 

حد الظن 

حد غلبة الظطن 

حد السهو 

أقسام النظر ومعانيه 
حد الحدل 


اه 


- ممه 


اه ( فهرس الموضوعات ) 


. ا موضوع 


معنى الذليل والدلالة والدّال والمستدل له والمستدل 
عليه . 

الحجة والسائل والمسؤول 

الخبر والصدق والكذب 

ا حال 

الصواب والطاعة والمعصية والإصرار 
الفرض والواجب والمندوب والنافلة 
الرأى والترتيب 

الباطل واليقين والاعتقاد 

العبادة 

النسنة 


15555595555 


1 
0 


معنى: المستحب والقبيح 

معنى الجائز والتجوز والعدول والظلم 
معنى الصحيح والفاسد والإجزاء 
معنى الشرط والسبب 

معنى الكلام وأقسامه 

ميألة أضتل اللغادت 

حد المهمل والمستعمل 


( فهرس الموضوعات ) اه 


ا موضوع المفححة 
دخول المجاز فى اللغة 070 
دخول المجاز فى القران 1 
مايفرق به بين الحقيقة وامجاز 1م 
استلزام المجاز للحقيقة دون العكس 45 
الأسماء المشتركة فى الأشياء المتضادة // 
الأسماء الشرعية 15 
الأسماء العرفية 1 
باب الحرووف : بعقدة 
معافى حرف الواو 18 
معانى « أو » ١٠١‏ 
معنى الفاء ١٠١‏ 
معنى ( ثم ) ١1١‏ 
معانى ( الباء ) ١1١‏ 
معانى « من ) و «١‏ إلى » ١7‏ 
معنى ( على ) ١١‏ 
معنى ( فى ») ١١**‏ 
معنى ( اللام ) *1 ١1‏ 
معنى ( إنما ) ١١‏ 
معنى ( لا ) ١١‏ 
الإثبات فى نكرة ١١‏ 
باب حروف الصفات التى يقوم بعضها مقام بعض : 0 ١١8-1١07‏ 
الحروف التى تنوب عن « على ») ١١١‏ 
الحروف التى تنوب عنها « على ») ١178‏ 
الحروف التى تنوب عن « الباء ») ١178‏ 


) ” المهيد ج‎ - "+١ 


1ه ( فهرس الموضوعات ) 
الموضتوع ٠‏ التي 
الحروف التى تنوب علتبا ( الباء ») ١8‏ 
الحروف التى تنوب عنبها « إلى ») ١١‏ 
الحروف التى تنوب عن ١‏ إلى » 0 
باب ترتيب أصول الفقه : ال على 
مسائل الأمر : 4 د وهم 

وجالة 1 هري ا ١"‏ 
كنا لف + عريفة لمر ١‏ 
مسألة : هل الأمر حقيقة فى الفعل ؟ ١‏ 
مُسألة © شقعطى ضيخة الأمر للسكردة عن القران  ١28:‏ 
مسألة : إذا تعذر حمل الأمر على الوجوب فهل يكون 

. حقيقة فى المندوب . ١‏ 
شدالة + صتيفة لامر يد لفان 1 
مسألة : الأمر المطلق هل يقتضى التكرار ؟ م 
فصل : الأمر المعلق بشرط هل يقتضى التكرار ؟ 0 4.* 
فصيبل ؟"الأمن إذا كزر + بقعو اعد 3١‏ 
مسألة : الأمر المطلق هل يقتضى تعجيل فعل المأمور به ؟89١؟‏ 
مسألة : ورد الأمر بعبادة معلقة بوقت أوسع من فعل 

العبادة 5 
مسألة : العبادة المؤقتة التى فات وقتها بم يجب فعلها ؟ 5١‏ 


مسألة : الأمر المطلق إذا لم يفعل فى أول أوقات الإمكان ١7.‏ 


مسألة : تكليف من علم الله أنه يمنع من الفعل ١.‏ >" 
سألة :نه تسل الامرق الايد 5" 
فصل : هل يأمر الإنسان نفسه أم لا ؟ د 


هل يحتاج فعله فيما بعد إلى دليل ؟ 


فصل : إذا أمر الإنسان غيره هل يدخل فى الأمر ؟ ١!؟‏ 


( فهرس الموضوعات ) عات 


الموضوع العفهة 

مسألة : الأمر إذا توجه إلى واحد هل يدخل غيره فيه 
بإطلاقه ؟ 1" 
مسألة : هل يدخل العبيد فى مطلق الخطاب ؟ 1 
مسألة : هل يدعل المؤّنث فى جمع المذكر ؟ 9 
مسألة : هل يدخل الكفار فى الخطاب بالشرعيات ؟ 0 
مسألة : امتثال الأمر هل يدل على الإجزاء ؟ حل 
مسألة : ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب م 
مسألة : حكم الزيادة على مايتناوله الاسم من الفعل ام 
مسألة : هل الأمر بالشىء :بى عن ضده 8 
مسأل © الأمر يأشياء عل وجه 'التتخيير ماس 
مسألة : هل يتناول الأمر المعدومين اهم 

شنائل اللبى لس ل ورم 

مسألة :+ بيغة الى 0 
سسيالة :© مققطي النوي و 

مسألة : هلى يقتضى النبى الانتهاء على الفور والتكرار 
والدوام ؟ م 
مسألة : النبى عن الشىء هل يكون أمرا بضده ؟ 4 
مسألة : النبى عن أشياء بلفظ التخيير ا 
مسألة : النبى هل يقتضى الفساد ؟ 8 


فصل : النبى يدل على الفساد فى العقود والايقاعات ١م‏ 


١ه‏ ( فهرس الموضوعات ) 


الجرء الثانى 
الموضوع الصفحة 
مسائل العموم : هم دا ءوب“”ن 
تغريف العام 5 
دن ١‏ 
فصل : حمل لفظ العموم على أقل الجمع 4 
فصل : استغراق لفظ العموم فى الخبر د 
مسألة : لفظ الجمع الذئ دخله الألف واللام هل يفيد 
الاستغراق ؟ 55 
فصل : أسماء الجمع إذا لم يدخل عليها الألف واللام » هل 
تفيد الاستغراق ؟ :6 
مسألة : الألف واللام إذا دخلا على الاسم المفرد » هل يفيد 
الاستغراق ؟ مه 
مسألة : أقل الجمع م6 
مسألة : حكم اعتقاد العموم والعمل به قبل البحث عن 
الخصص | 16 
باب الخصوص : ١لا‏ - د كه" 
معنى الخاص الا 
الفرق بين النسخ والتخصيص الا 
الآدلة امس التفيلة والتقصيلة “7 
مسائل الاسضاء : 2 */ا - ١٠6٠.١‏ 
يشترط لصحة الاستثناء اتصال الكلام . يف 


مسألة : استثناء الأكثر 7 


( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع 
مسألة: : الاستثناء من غير الجدس 
اله الاسعياء إذا حرفي ماد مفاطنة 
0 - 4 
باب فى تخصيص العموم بالادلة المنفصلة : 
مسألة : التخصيص بالعقل 
مسألة : تخصيص عموم الكتاب بخبر الواحد 
مسالة : تخصيص عموم الكتاب والسنة بفعل 
رسول الله عه 
مسالة : تخصيص العموم بقول الصحابى 
ويالة::“التخقيصض بالقياس 
مسالة : تخصيص العموم إلى أن يبقى واحد 
مسالة : استعمال الكلام العام فى الخصوص 
مسألة : العموم المحصوص هل هو حقيقة أم مجاز ؟ 
مسالة : التعارض بين الخاص والعام إذا كانا مقتر نين 
فصل : التعارض بين الخاص والعام إذا لم يكونا مقترنين 
فسالة 2 العمل عند تعاز دن العام والخاص 
فصل : يقدم الخاص إذا لم يعرف التاريخ 
مسألة : التخصيص بالعادات 
مسألة : لفظ العموم يقصد به المتكلم المدح أو الذم هل 
مسالة : حكم اللفظ العام إذا ورد على سبب خاص 


/ااه 


١5 
١1١ 


ماه ( فهرس الموضوعات ) 


ال موضوع الصفحة 
مسألة : حكم اللفظ العام إذا تعقبه تقييد بشرط أو صفة ١0‏ 
مسألة : هل يجب أن يضمر فى المعطوف جميع مايمكن 


إضماره فى المعطوف عليه . ١7‏ 
مسألة : تعليق العموم حكما على أشياء ثم وروده معلقا على 

١ . بعضها‎ 

مسائل المطلق والمقيد : /الا١‏ مم١‏ 

مسألة : حالات المطلق مع المقيد ١‏ 
فصل : حكم المطلق مع المقيد إذا وردا على حكم واحد 

وكانا أمرين . ١‏ 
فصل : حكم المطلق مع المقيد إذا وردا على حكم واحد 

وكانا نبيين . 1 ١7‏ 
فصل : حكم المطلق مع القيد إذا كان اللفظان فى حكمين 

مختلفين . ١‏ 
فصل : حكم المطلق مع القيد إذا كان الحكم واحدا 

والسبب مختلفا . ١0‏ 
فصل : حمل المطلق على المقيد من جهة القياس . 15 
فصل : اللفظ المطلق إذا قيد مثله بتقييدين ١84‏ 

مسائل دليل الخطاب وفحواه : 7-8" 

مسألة : مفهوم الشرط | 
فصل : مفهوم العدد /ا5١1:‏ 
فصل : مفهوم الاسم 5" 
فصل : مفهوم الصفة ا 
فصل : تعليق الحكم على صفة فى جنس " 
فصل : تعليق الحكم على لفظ « إنما ) 7" 


( فهرس الموضوعات ) 8ه 


ال الصفحة 
+ التنبيه ١‏ مفهوم الموافقة ) ه؟؟ 
باب الكلام فى امجمل والمبين : 48 -15” 
تعريف امجمل ال 
تعريف. البيان 1 
فصل : التحليل والتحريم المتعلق بالأعيان . 0 
فصل : قوله تعالى : # وامسحوا برؤوسكم # هل هو 
من اي ؟ ضف 
فصل : الفعل المنفى هل هو من المجمل ؟ ضف 
فصل : حديث : ١‏ إنما الأعمال بالنيات » هل هو من 
المحمل ؟ ا 
فصل : حديث ١‏ رفع عن أمتى الخطأ والنسيان ) هل هو 
من المجمل ؟ حو 
فصل : قوله تعالى : 8 السارق والسارقة © هل هو من 
المجمل ؟ شن 
فصل : قوله تعالى : فق وأحل الله اببيع # هل هو من المجمل ؟ ا 
مسالة : الاسم الواحد هل يراد به معنيان ؟ 4" 
باب الحقيقة والمجاز : /4” - غ07١‏ 
فصل : معنى الكلام وأقسامه / 4" 
فصل : حد الحقيقة والمجاز 55 
فصل : الأسماء المشتركة "6١‏ 
فصل : الأسماء الشرعية 1 
فصل : الأسماء العرفية 5 
فصل : دخول المجاز فى اللغة 5534 
فصل : دخول المجاز فى القران حا 


١ه‏ ( فهرس الموضوعات ) 


ال ملوضوع الصفحة 
فصل : مايفرق به بين الحقيقة والمجاز "١‏ 
فصل : يحمل اللفظ المتجرد عن القرائن عل حقيقته 0" 
فصل : تصير الحقيقة مجازا وبالعكس فف 
فصل : لايخلو أى كلام من الحقيقة أو المجاز . ذف 
فصل : الحقيقة والمجاز لايدخلان الألقاب . 8 
باب المحكم والمتشابه : هلام عم 
مسألة : فى القران ايات متشاببات ه 
مسألة : تعريف ا محكم والمتشابه ف 
مسألة : هل فى القران غير العربية ؟ 7 
فصل : هل يجوز تفسير القران على مقتضى اللغة ؟ 3 
فصل : حكم تعلم التأويل ؟ ٠‏ 0" 
فصل : حكم التفسير بالرأى ؟ يك 
فصل : حكم الرجوع إلى تفسير الصحابة ؟ ند 
باب البيان : هم - ررم 
بم يكون البيان 1 
البيان بالأفعال 0 


فصل : هل يجوز أن يكون البيان أضعف من البيّن ؟  ١/7‏ 
فصل : إذا كان المبين واجبا » فما هو حكم المبين ؟ 14 
فصل : هل يجوز للنبى عَ تأخير التبيلغ ؟ »> 
فصل : هل يجوز تاخير الخطاب عن وقت الحاجة ؟ 58 
مسألة : حكم تأخير بيان المجمل والعموم عن وقت الخطاب ؟ 9.0" 
مسألة : هل يجوز أن يسمع المكلف العام الخصوص دون 

الخاص ؟ ا 


( فهرس الموضوعات ) 5505 


الموضوع الصفحة 
باب الكلام فى الأفعال : عرس اومس 
مسألة : معنى التأسى » والتأبى به فى أفعاله التى علمت 
0000 عام 
مسألة : حكم الفعل الذى لم تعلم صفته 1 
فصل : طرق معرفة أفعال رسول الله على أى وجه 
وقعت ؟ ع 
مسألة : التعارض بين الفعل والقول م 
باب النسخ : وعم دواع 
معنى النسخ . كرض 
فصل : معنى الناسخ . م 
فصل : الفرق بين البداء والنسخ ١‏ 
فصل : شروط النسخ اين 
مسألة : حكم نسخ الشرائع عقلا وسمعا 4* 
مسالة : العبادة المقيدة بلفظ التابيد هلى تنسخ ؟ 5 
ا : حكم نسخ العبادة لا إلى بدل امع 
مسألة : حكم نسخ العبادة إلى أشق منها م 
مسألة : حكم نسخ العبادة قبل فعلها وبعد دخول وقتها 4هم 
فصل : حكم نسخ الرسم والحكم أو أحدهما ا 
مسالة : نسخ القران بالسنة المتواترة لض 
فصل : هل وقع نسخ القران بالسنة ؟ 0م 
فصل : نسخ القران والسنة المتواترة بالاحاد سن 
مسألة : نس السنة بالكتاب 20 
فيال : حكم نسخ ماثبت بالإجماع اا 


فصل : حكم النسخ بالإجماع ا 


5ه ( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع الصفحة 
فصل : حكم نسخ ماثبت بالقياس كن 
شع حك لمم لقا 1 
فصل : حكم نسخ التنبيه والنسخ به كفا 
فصل : حكم نسخ دليل الخطاب لحن 
تبنيالة : حكم قياس الفرع على أصل نسخ حكمه دكن 
مسألة : حكم النسخ إذا علمه الرسول ولم يبلغنا به وم 
مسألة : حكم الزيادة على النص لك 
مسألة : هل نسخ شرط من شروط العبادة أو جزء من 
أجزائها نسخ لباقيها . /1 
شرع من قبلنا : ١١‏ - ه5غ 
مسألة : حكم شرع من قبلنا 4١‏ 
مسألة : هل يتعبد الله النبى الثانى بشريعة الأول عقلا 4 
مسألة : هل كان نبينا متعبدا بشريعة من قبله ؟ يالك 
أهم نعائج البحث فد 


الفهارس العامة 
فهرس الايات الكريمة 2 
فيو الأحلاية النوية اللعديقة / 
فهرس الاثار / 
فهرس القوافى وأنصاف الأبيات ١ك‏ 
فهرس الأعلام ف 
يتريح لفق 4 
فهرس المصادر والمراجع 4 
فهرس الموضوعات د 


صف هذا الكتاب بطريقة الجمع التصويرى بمكتبة الخانجى 


الملل ت ارسي السعووية 
جاميّت أمالقرى ‏ , 
مك زج مش سه ى واحيت/ لتراثالأميجلاى 
كلتة الشررجّة والترامانا لإإساجية 


اك 


انون ا لفتلقئ 
لالع لت 


3 ١ 


دكأ () 
ؤف: لحول” الفنّهه 


الت 
محزون يل أ رن كيين أبوا زا راكلوزالى كنل 


1 لدم 


وراسة ومحهيقى 


رتاه لم 


ام 


غ0 


ؤ- اصولة القمكه 


حقوق الطبع محفوظة 
لمركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى 


الطبعة الأألى 
5 هال ومروام 


#6 . «االسنو 


ان جدة- صاب محكوات :ممه 


ست ا 
علدت 
70 سر لاذه 1 وه 
الممترمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا » من يبد الله فلا مضل له » ومن يضلل 
فلا هادى له ؛ وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » وأشهد أن 


محمدا عبده ورسوله . 


والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة للعالمين » وعلى اله 

أما بعد : فإنى بعد تخرجى من المرحلة الثانوية التتحقت بكلية 
الشريعة بالجامعة الاسلامية ؛ مدفوعا بشوق شديد إلى معرفة علوم 
الشريعة وأحكامها . وبعد أن أخذت ف الدراسة شدّنى علم أصول الفقه 
إليه , حيث رأيته طريقا إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها 
التفصيلية » وقاعدة لتزيل الحوادث المستمرة على الأحكام المأخوذة من 
الأصيول الحدودة » ولذلك أت دراسته واهتممت به كثيرا . وكان 
الكتاب المقرر فى الأصول هو كتاب « روضة الناظر وجنة المناظر ) 
لابن قدامة المقدمى الحنبل . 

وكان ما يجرى على ألسنة بعض الأساتذة والطلبة أن ليس للحنابلة 
تأليف فى أصول الفقه » وإنما الأساتذة يعتمدون على أصول الشافعية » 
ودليل ذلك هذا الكتاب . فإنه مقتبس من ١‏ المستصفى ) للغزالى . 


. 


ولم يكن لهذا الكلام فى نفسبى قبول , ولا لهذا الدليل فيها قناعة » لأنه 
ليس من المعقول عادة تجريد مذهب له أتباع وعلماء جهابذة لهم مؤلفات 
منتشرة بين أيدى الناسن ' من أصؤل الفقه . وبالمقارنة بين « الروضة » 
« والمستصفى ) وجدنا مايقال صحيحا إلى حد كبير » ولكن ترك فى 
النفس شكا ماينقله ابن قدامة من آراء فى الأصول لعلماء حنابلة » مثل 
أنى يعلى وأنى .المخطاب , وابن عقيل . وكنت أتمنى رؤية كتاب لأحدهم 
حتى تنجى الحقيقة » وسألت عن كتبهم وأخبرت أنها كلها مخطوظة لم 
تر النور بعد 

ولمّا انتقلت إلى مرحله الدكتوراه ف جامعة أم القرى بمكة المكرمة 
علمت أن أحد. الزملاء وهو الذكتور مة مفيد أبو عمشة سجن رسالة 
دكتوراه فى قسم وا ) ١‏ أتمهيد ف أصول الفقه » لأبى الخطاب 
الكلوذانى » فاندفعت إلى تحقيق القسم الباق منه إشباعاً ار 0 
الاستزادة من هذا العلم ومعرفة الحقيقة ما يذكر عن الحنابلة فيه . 


محمد بن على بن إبراهم 


دليل الرموز التى فى الكتاب 


ظ : نسخة مكتبة الظاهرية بدمشق . 
م : نسخة مكتبة مظهر العمري بالمدينة المنورة . 
ح : نسخة سليمان بن حمدان النجدي الحنبلي . 


وبه 0 تعير له 
ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم 


باب الكلام فى الأخبار 


الخبر لا يقع حقيقة إلا على قول مخصوص » فأما الإشارة 
( والدلالة 29 ) فلا تسمى خبرا » بدليل أن من وصف إنسانا بأنه 
مخبر » لم يسبق إلى فهم السامع إلا ( أنه متكلم ) 29 بصيغة 
مخصوصة . 

وحد الخبر ( عند أهل اللغة ) (؟» : كلام يدخله الصدق 
والكذب 0©) , 

فإن قيل : أليس قول القائل : محمد ومسيلمة صادقان 
( خبر ) 2١‏ ؟ » وليس يصدق , ولا كذب . 


. من نسخة اح‎ )١( 

59 فى ظ : وأو الدلالة » . 

5) فى مء. ح ١:‏ أن تكلم ) . 

(؟) فى مأعح. 

(5) هذا التعريف للمعتزلة : وارتضاه المصنف » وأجاب عنه نقلا عن 
)5١‏ فى ظ. 


( قيل ) )©١(‏ : المراد بقولنا 2"9 : يدخله الصدق والكذب : هو 
ما لا تحظره اللغة على من قال له : صدق أو كذب » وذلك موجود 
ق هذا لكر : 

وإنما لا يقال صدق أو كذب » لقيام الدلالة على صدق محمد 
عله كتيب مسيلحة .اما فق اللغة فل وليل علد 

وقيل 209 ج-يأن-هذا لخن كذب: .. الأنه. أحياقت الصدق 
إلبيما » وليس الأثر كذلك + 

وحد الكذب : الإخبار عن الشىء ( على خلاف ) 2*7 ماهو 
به » وهذا كم لو قال كل من فى الدار أسود » وفيها سود وبيض كان 
كاذبا . 

قيل 2*0 : إن هذا جار رى خبرين متميزين » أحدهما صدق 
ار لخ ري ور 
وا ا :'إهما عدف إن كلب : 


)001 فى م » ح : ( والجواب عنه أن ا 

(؟) القائل القاضى عبد الجبار انظر المعتمد 047/9 . 

(*) القائل هو أبو عبد الله البصرى . انظر المعتمد 47/7 . 
(5) فى م» ح : ( بخلاف ). 

(5) القائل هو أبو هاشم من المعتزلة انظر المعتمد 5417/7 . 
6©9 فى م م ح. 


1١١ 


فصل 

(إذاع 20 ثبت هذا . 

فالصدق : ( الإخبار ) 227 بالشىء على ماهو به » والكذب : 
الإخبار ( بالشىء ) (2 على ( خلاف ) 17) ماهو به . 

وقال الحاحظ إن الخبر المتناول للشىء على ماهو به » من 
شرط كونه صدقا أن يعتقد فاعله أو يظن أنه كذلك ». ( و«المتناول 
للشىء على خلاف ماهو به من شرط كونه كذبا أن يعتقد فاعله أو 
يظن كذلك ) 29 ,. 


ومتى لم يعتقد أو يظن أنه كذلك » لم يكن صدقا , ولا 
كذبا ")2 , 


201 فى مم يح 7 

(؟) فى ظ : (« والاخبار 2:١‏ 

2 فى مم ح : 

(ه) هو عمرو بن الكنافى البصرى العالم المشهور » كان إماما من أئمة البدع » 
منها : نظم القران » والحيوان » والبيان والتبيين . توق سنة : 5 ؟,ه . انظر ترجمته 
فى وفيات الأعيان : 47١/8‏ » ميزان الاعتدال : /417؟ » وشذرات الذهب : 
؟/5 .ء الفرق بين الفرق ١١١‏ . 

(5) فى مممح. 

(0) انظر قوله فى المعتمد ( ؟ / 4ه )ء والاحكام للامدى ( .)1١٠١ / 5٠5‏ 


١) 

وذليلة عل ذلك أندريدا إذا كان فى لدان ) ان لان أنه 
ليس فيها . 

فقال : زيد فى الدار 2١(‏ » لم يصفه أحدا بأنه صادق (©2 وإن 
كان قد أخبر بالشىء على ماهو به . 

وكذلك إذا قال : زيد « ليس ) 29 فى الدار لم يصفه أحد بأنه 
كاذب » وإذا قال : زيد فى الدار » وهو يعلم أو يظن أنه فيها » 
وصف بأنه صادق » ويكون كاذبا إذا أخبر أنه ليس فيبا » وهو يعتقد 
أو يظن ( أنه فيها ) (9) . 

وهذا لا يصح ء لأن يهوديا لو قال: محمد ليس ينب لم يمتنع 
ج00 قر ومتمباية كاذ وان حيو كلب 4 وإن عفار أن 
يعتقد أو يظن أنه ليس بنبى . 

ولو قال : هو نبى لم يمتنع من وصفه بأنه صادق » وأن خبره 
صدق » ( وإن كان يعتقد أنه ليس بنبى ) 20 ولا يفسد ( هذا ) (") 


)١(‏ فى كل النسخ : « ليس فى الدار ) والتصحيح من المعتمد » انظر 
١؟/؛:ه).‏ 

١؟)‏ فى ظ : ( كاذب ). 

(") انظر المعتمد ( 515/5 ) . 

9) فى موي)ح. 

(0) فى ظع. 

(5) فى مويح. 

0) فى مواح. 


١ 


إن 


بقوله تعالى « إِذَا جَاءَكَ الْمُتاقِقَونَ قَالُوا هد إِنَّكَ لَرَسُولُ الله والله 
بعل إِنّكَ لرَسْولُهُ وله يَسْهَدُ إن المُتاِقينَ لَكَاؤيُونَ بم 210 , لأنه 
تعالى ( يعلم ) ('2 كذبهم فى خبرهم عن شهادتهم ( برسالته ) (© , 
لا فى قوهم : إنه رسول الله 59» , . فعلم أنه لا يؤثر ظن انخبر 
واعتقاده ( فى الخبر » وقد قيل 2 إن ظن امخبر واعتقاده ) 2١‏ , 
يرجع إليه لا إلى الخبر فلم يكن شرطا فى كونه صدقا أو كذبا . 

قال بعض المتكلمين 29 : الكلام فى هذا الفصل كلام فى 
عبارة » وتحقيق القول فيه : إنه متى سأل سائل عن رجل » قال : زيد 
فى الدار ؟ وهو يظنه أو يعلمه فيها » ولم يكن فيها » قلنا : يجوز وصفه 
بأنها كاذنيي ذه عير بالقية اسل اناطو ين وقول وضفة 6 بانة 
ليس بكاذب » لأنه لم يقصد الإخبار بالشىء على خلاف ماهو به . 


. ١ : سورة المنافقون الآية‎ )١١ 

0) فى ميح. 

59) فى ظ : «١‏ برسالة ) . 

(4) أى كذبهم فى اعتقادهم الذى ضمنوه خبرهم , ولم يكذبهم فى منطوق 
خبرهم ؛ بدليل الجملة الاعتراضية وهى قوله تعالى : ل وَاللَه يَعْلمُ إنّكُ لَرَسُولَةٌ 4 فإنها 
مقررة لمنطوق قوطم . انظر تفسير أبى السعود 70١/8‏ . 

(5) القائل القاضى عبد الجبار . انظر المعتمد 5140/5 . 

59) فى ظا. 

(0) هذا قول للقاضى عبد الخحبار . انظر المعتمد ؟ / 048 . 


فصل 
ويعلم صدق الخبر بأشياء 22 : 


منها كون المخبر ممن لا يجوز عليه الكذب ( لحكمته 
كالبارى ) (2 جل جلاله أو رسوله مُه » لقيام دلالة المعجزات على 
فوقفي أوددمن يخين" له اناري أو رمترلة عل الضف + 


ومنها : أن يكون فى الخبرين كثرة يمنع ( معها ) () أن 
ينتظمهم ( داعي ) 59 الكذب اتفاقا أو تواطوًا . 


)١(‏ ينقسم الخبر إلى ما يعلم صدقه . وما يعلم كذبه . ومالا يعلم صدقه ولا 
كذبه . 

الأول : ما يعلم صدقه إما ضرورى أو نظرى . 
والضرورى » إما ضرورى بنفسه يفيد العلم بمضمونه مثاله الخبر المتواتر أو ضرورى 
بغيره يفيد العلم بمضمونه من غيره مثاله : الخمسة أقل من العشرة . والنظرى : مثاله : 
خبر الله سبحانه وتعالى » وخبر رسوله عَيُهُ » وخبر أهل الإجماع . 

الثافى : ما يعلم كذبه : هو كل خبر مخالف لما علم صدقه من الأقسام المذكورة . 

الثالث : مالا يعلم صدقه ولا كذبه : وهو إما أن يظن صدقه كخبر الأحادء 
أو يظن كذبه » كخبر الكذوب » أو لا يظن صدقه . ولا كذبه كخبر المجهول . 

انظر مختصر ابن الحاجب 0١/9‏ . 

(0) فى ظ : ١م‏ كحكم البارى » . 

9) فى مويح. 

9) فى ظ : «داع إلى ). 


١ ه‎ 


ومنها : أن يخبر المخبر بحضرة من يدّعى عليه العلم بصدقه , فلا 
ينكر خبو » مع العلم بأنه لو كان كاذب لأنكره » مثل أن يكون 
الذى ادعى عليه العلم نبيا » أو ( يكون ) 2١(‏ جماعة داعي هم إلى 

ومنها : أن يكون الخبر تعلم صحته ضرورة كالإخبار بعلو 
النسباء عل الأض ودوآن اطتمينة أقل يمن العندة: : 

ومنها : أن يكون الخبر تعلم صحته استدلالا بالعقل » كالخبر 
عن ( حكمة ) (© الله تعالى » أو بالسمع كالخبر المتواتر بالصلاة 
والصيام وغيثما . 


مسألة 


يقع العلم بالأخبار المتواترة . 


وقالت ( البراهمة ) () لا يقع العلم بذلك » وإنما يقع 
بالمحسوسات فقط . 


.) ىدا مء ح:«يكونوا‎ )١( 

(0) فى ظ : ( كلمة ). 

(5) طائفة من الهنود ينكرون النبوات أصلا » وينتسبون إلى رجل منهم يقال 
له : برهام يرى استحالة ثبوت النبوات عقلا » مستدلا على رأيه : بأن ما يأق به 
الرسول : إما أن يكون معقولا . أو غير معقول » فإن كان معقولا كفانا العمل التام 
بإدراكه . وإن لم يكن معقولا , فلا يكون مقبولا , لأن قبول ما ليس بمعقول إخراج 
للإنسان عن حد الإنسانية ودخول فى حد البهيمية . انظر الملل والنحل : ” / 751١‏ . 


١ 
لنا ) ('2 إِنا نجد أنفسنا عالمة ( بالبلدان ) (© النائية كمكة‎ ١ 
© ) والمدينة ومصر ( وخراسان ) 9 ( وغيرها ) (*2 , ( والسير‎ 
بنى أمية » وبنى العباس وغير ذلك » كم‎ 2١( ) الماضية ( كأخبار‎ 
نجدها عالمة بالمحسوسات والمشاهدات » ومن دفع ذلك فقد دفع‎ 
مايجده , ولا وجه [ لمكالمته ع 29 ويفارق ما ترويه الأحاد , لأنّا لانجد‎ 
. أنفسنا عالمة بذلك‎ 


( فإن قبل ) 28 : لو وقع العلم بالخبر لوقع عند الخبر الأول 
والثانى » 5 يقع ( بالحس ) 219 والمشاهدة الواحدة العلم » ولا يحتاج 
إلى التكرار . 


( الجواب عنه إِنّا نقول ) 2١7‏ من يقول : العلم بالخبر المتواتر 
ضرورى » يقول : 


. )» الدليل عليه‎ ١ : فى مء ح‎ )١( 

(5) فى مء ح ١:‏ بالأماكن » . 

ره 

(5) فى ظ : «١‏ وغيرهما ») . 

(09) فى ظ : (أو أيسر ) . 

(0) فى ظ : ١‏ كأيام » . 

(0) فى م » ح : ١‏ لمكاتمته » » وفى ظ : عبارة غير واضحة لعلها « للمكالمته ) 
أى : لأنه مكابر . انظر المعتمد 557/9 » والاحكام للآأمدى ١٠١/9١‏ ). 

(0) فى م» ح : سؤال : « وهو أنهم قالوا .» . 

. » فى ظ : (م بالخبر الأول‎ )9١( 

.) فىاظ: «قيل‎ )٠٠١١ 


١ / 


(إن ) (2 الله تعالى اختار أن يوقع لنا العلم عند التواتر دون 
الآحاد » ( ومن قال هو مكتسب يقول : اكتسابه حاصل فى التواتر 
دون الآحاد ) ('2 , ( وبيان ) (© هذا إن الله تعالى أجرى العادة 
بحصول العلم إذا تكرر امخبر به » كا أجرى (١‏ عادة الحفظ ) (4) 
بتكرار الإعادة والدرس » وأجرى عادة السكر عند تكرر الشرب » 
فأما المشاهدة فإنه أجرى العادة : أن من كمل عقله إذا رأى شيئا 
علمه وتحققه » وكذلك إذا سمع شيئا من غير أن يتكرر » فكان 
( طريقهما ) (©© والعلم الواقع عنهما [ غير ] متفق . 

احتج ( امخالف ) (23 : بأن كل واحد من الذين تواترت 
أخبارهم » يقدر على الكذب فى حال الاجتاع » 5 يقدر على الكذب 
فى ١(‏ حال ) 9 الانفراد » فإذا لم يقع العلم بخبرهم عند الانفراد 
لأجل ( هذا  )‏ التجويز » كذلك حال الاجتاع . 


( الجواب ) 29 : إنهم وإن كانوا كذلك » إلا أنه لا يجوز مع 
كتهم » واختلاف هممهم وأديائهم » وعدم الداعي أن ( ينتظمهم 


ا 

0ج 

اه 

(:) فى مء ح : ١‏ العادة بالحفظ ) . 

. ) فى ظ : « طريقها‎ )5١( 

د 

0) فى ظ : ( عند ) . 

0 

(9) فى م»ء ح ١:‏ الجواب عنه إِنّا نقول ) .. 


(5- امهيد ج ” ) 


١م‎ 


حال واحد ) (21 فى ( الاجتاع ) 20 على الكذب » ألا ترى أن كل 
واحد منهم يقدر على الزنا » والسرقة » والقتل , ثم لا يجوز أن تجمعوا 
على ذلك . ظ 

( واحتج ) (2 : بأنه ( إذا ) (4 لم يقع العلم بخبر الواحد » 
لأنه يجوز عليه الصدق والكذب » فكذلك إذا انضم معه غيو أبدا » 
لان حاله لا يتغير بانضمام غيره إليه . 


( الجواب ) 2" : ( أنه ) 299 ليس لأأجل ذلك » لكن لما 
ذكرنا من أن الله سبحانه لم يجر العادة بوقوع العلم بخبر الواحد » م لم 
يجر العادة بالحفظ ( بمرة ) 29 واحدة » والسكر بجرعة واحدة » وإنما 
أجرى العادة بذلك مع التكرار . ظ 


21 30 50 48 
( وجوب اخر ) 97 : أن الواحد يجوز أن ( يدعوه ) (9) أمر 


51 الكدت )بولا قور أن ودعو اطي العقور اسلف الفد 
) ( و جو عو و ٍ 


. ) ينتظم حالهم حالا واحد‎ «١ : فى مء ح‎ )١( 
. ) الإجماع‎ ١ : فى ظ‎ )9 

9) فى ظ : «١‏ واحتجوا ) . 

؟9) ىا مء. ح:«دلا). 

(ه) فى مء ح : ١‏ الجواب عنه إِنّا نقول » . 
(5) فى اظ. 

0) فى ظ : « ف اللمرة ) . 

(8) فى مء ح ١:‏ وجواب آخر هو). 

(9) فى ظ : « يدعو ). 

050 فى ظ :(« أن يكذب ). 


١5 


داع واحد إلى أن يكذبوا » ولا يجوز أن يتفقوا على ذلك أيضا , ولهذا 
لو استدل غريب على جامع المنصور , لم يجز أن يتفق عدد كبير على 
ولالقة عل غووة دوقو ذلق عرب الااجاة وافنان سأ ذ كزيا :6 ولاه بين 
إذا جاز ذلك على كل واحد يجوز على الجماعة . ألا تزى أن كل واحد 
يجوز أن يعجز عن حمل ألف رطل [ و ] لا تعجز الجماعة عن ذلك . 

احتج : ( بأنه ) ('2 لو وقع العلم بخبر الجماعة » لوقع العلم 
عن عيسى : أن اليبود قتلته وصلبته » ( والرافضة ) ('2 عن أئمتهم . 

( والجواب ) ( : ( إن ) 67) من شرط التواتر أن يكون رواية 
جماعة لايجوز اتفاقهم وتواطؤهم على الكذب . وإن يستوى طرفا 
( الخبر ) 29 ووسطه فى ذلك » وهذا غير موجود فى خبر هؤلاء , 
وإنما يروون عن كتب »2 وعدد يسير . 

وقيل : إن أول من أمرهم أن يقولوا ذلك ابن الراوندى 20 


6 فى م » ح : ١‏ بأن قال ) . 

(؟) يطلق هذا الاسم على عدة طوائف وسموا به » لأن زيد بن على بن الحسين 
خوج عل “هسام بن .طباه املك قطعق "مستكره ق أل يكل +«قمنعهم. من ذلك 
فرفضوه » فقال : رفضموتنى » قالوا : نعم . وسموا بذلك الروافض . انظر اعتقادات 
فرق المستلقق :وللغر كين لفح الرازف.هن 88... 

إفه فى م2 ح : ( والجواب عنه إِنا نقول ©) . 

(1) فى ظ. 

(5) فى ظ : (النخبر ) انظر ذلك فى العدة . 

(5) ابن الراوندى : هو أحمد بن يحيى » الراوندى نسبة إلى قرية من قرى 
قاسان من نواحى أصبهان وهو ملحد من الملاحدة وزنديق من الزنادقة » له - 


)؟ 


بأصببان ويدل على ذلك أنهم ( لم يحتجوا ) 2١(‏ بذلك على عيسى 


( وجواب اخخحر ) (2 : إن اليبود لم تككن ( مجمعة ) (2 على 
هذا الخبر » ولهذا أسلم جماعة منهم بنبينا » وكذلك النصارى اختلفوا 
فى قتل المسيح » وكذلك الرافضة . 

( واحتج ) 217 : بأنه إذا جاز اتفاق الجماعة على الخطأ وهم 
( الفلاسفة » والطبائعيون ) 2 , جاز اتفاقهم على الخطأ فى الخبر . 


- عدة مصنفات منها : الدافع طعن فيه على القرآن » والزمردة طعن فيه على النبوات » 
قيل : إنه هو الذى لقن اليبود القول بعدم نسخ شريعتهم » وقال لهم : قولوا : إن 
فوامين أمرنا أن سيك ببالشييك يما ديت السماؤات والأرض عدولا تأمن الأننياء الا 
بالحق » توفى سنة .٠ه‏ ه . انظر شذرات الذهب 7/9 وفيات الأعيان 14/١‏ . 

)١(‏ فى ح : « يحتجوا ) وفى ظ : «١‏ يحتجون ) الع الطد ادي 

(؟) فى ظ : « دليل آخر ) . 

(65) فى مم» ح: ( مجتمعة ) . 

(4) فى ظ : «واحتجوا ). 

(5) الفلاسفة : جمع فيلسوف » وهى مركبة من كلمتين يونانيتين » هما : 
فيلا : وهو المحب . وسوفا : هو الحكمة أى : هو محب الحكمة : والحكمة : قولية » 
وفعلية » والقولية كل ما يعلقها العاقل بالحد وما جرى مجراه » والعقلية : كل ما يفعله 
الحكم لغاية كالية . ا 

ومن الفلاضسفة كطاء الود #البرامة .م وشكماء اليوتان + ونه مخلفوةا فى 
اعتقاداتهم : منهم من اعتقد بقدم العالم وأنكر الصانع المدبّر وزعم أن العالم وجد 
بنفسه » وهؤلاء هم الطبائعيون » ومنهم من اعتقد بقدم الصانع والمصنوع » ومنهم من 
اعتقد تقدم الساصر الأريعة + اماه والأرظن ». والنان + والقواء:.:وغير ذللكا ؛ انظر : 
الملل والنحل بهامش الفصل لابن حزم ١55/5‏ » والفرق بين الفرق 745 . 


5١ 


( الجواب ) (21 : إن ذلك يدرك بالاجتهاد فجاز أن يغلطوا فيه 
والخبر طريقه السماع ( أو المشاهدة ) (2 , فلا يجوز أن يتفق الخلق 
العظم على الخطأ فيه . 

احتج اراي رالا اتا » لوجب 

تقع لكل واحد العلم بنبوة محمد 2َُهِ , لأنكم نقلم نبوته قطعا . 

( والجواب ) 240 : ( إِنَا ) 207 نثبت نبوته قطعا » ومن قال : 
لا( أعلمه ) 29 فهو يدعي ذلك عنادا » ما يدعي : أنه لايقع ( له 
العلم ) 29 بالبلدان النائية » والأم السالفة بالخبر » وكا يدعي أن 
القران ليس ( بمعجزة ) » وهو يتحدى أن يأتى بمثله فعجز , وم 
شاهد الكفار معجزات الرسول َه » ولم يؤمنوا . 

( قيل جواب آخر ) 99 : ( إِنَا ) (5) لم نثبت نبوته قطعا لأن 
المعجزات عرفت باستدلال ولم تعلم ضرورة » وفيه ضعف . 

( واحتجوا بأنه ) 2١١‏ : لو وقع العلم بخبر التواتر » لوجب إذا 
( تعارض خبران متواتران ) 2١١(‏ أن يقع علمان متضادان » )١9‏ 
( وهذا محال ) 2059 . 


)غ20 فى م» ح : (والجواب عنه ) جيه فى م يتح 


[فرة فىع»ء ح : « بأن قال) . ع فى م » ح : ( والجواب عنه ) . 
4 فى م» ح : ( أن نحن نقول ) . © فىمء ح : (أعلم ) . 

0) ىمءح. 0ن فى م» ح : ( جواب آخر وهو). 
(9) ىمع)ح:(إما). 2220 فىم» ح : « واحتجوا بأن قالوا . 


. ) فى ظ : ( إذاوقع خبران‎ 0١1١ 
وأضاف الآمدى إلى الدليل قوله : وإن حصل العلم بأحد الخبرين دون الآخرء فلاأولية‎ )١؟(‎ 
. 15/١ مع فرض تساوى الخبرين فى الكمية والكيفية . الأحكام‎ 

رك لضع 


1١ 


وحم 


ب 


( والجواب ) : ( أنه لا يجوز اتفاق خبرين متضادين ) (2 فى 


( وجواب آخر هو ) 29 : إن جميع ماذكرتم يبرى جرى 
الشبه » والعلم بالتواتر يحصل ضرورياً فلا ينتفى بالشبه . ألا ترى أن 
فل :ذلك يخصل فق الحسيات .وهو أن يقلن الدظر فيه وتختلق 
الأسماع , ثم لا يوجب ذلك كون الحسيات غير موقعة 


( العلم ) 2 . والله أعلم / . 


مسالة 


اختلف الناس فى ( العلم ) 257 الواقع عند التواتر فقال 
شيخنا 9») هو علم ضرورى () غير مكتسب »2 وهو قول 


)١(‏ فى مماح. 

.) فى ظ : « جواب‎ )١١ 

9) فى مء ح : ( للعلم ) . 

):١(‏ فى م مح. 

(5) هو القاضى محمد بن الحسين بن محمد » أبو يعلى الفراء الحنبل » كان إماما 
من أئمة الحنابلة » ومرجغعهم فى الأصول والفروع . وله إحاطة بالقرآن والحديث 
وعلومهما . وله عدة مصنفات منها : العدة » ومختصر العدة » والكفاية » ومختصره » 
والمعتمد » ومختصر المعتمد » كلها فى أصول الفقه » وله : أحكام القرآن . والأحكام 
السلطانية وغيرها » توفى سنة 45/8 ه . انظر : طبقات الحنابلة 95/1 . والمبج 
الأحمد ١.5/٠‏ 5 وشذرات الذهب عام 8 

(5) العلم الضرورى هو : ما يعلم من غير نظر واستدلال . انظر : شرح 


ار 


الجباى )١(‏ وابنه (20 » وأكثر الشافعية . 
وقال أبو القاسم البلخى 29) وأبو الحسين البصرى 299 : إنه 


01١‏ الجباق : هو أبو على محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجباق » شيخ 
المعترلة وأحد أئمتهم » وأبو شيخهم أنى هاشم » كان فقيبا زاهدا ورعا » وإليه تنسب 
الجبائية » وعنه أذ الاعتزال أبو الحسن الأشعرى » عندما كان معتزليا . توق 
سنة 561 هدا. 

انظر ترجمته فى شذرات الذهب 5١11/5‏ 2 وفصل الاعتزال وطبقات 
المخزلة 0.1 زوفيات الأغيان 1/6 .. 

0 وابنه + هو عيد السلام بن عب الوهات + أبن هاشم الجباق ,شيخ 
المعتزلة » وإليه تنسب طائفه الببشمية » كانت له اراء خاصة فى علم الاصول » وله 
عدة مؤٌلفات منها فى أصول الفقه : كتاب الاجتهاد . وتوفى سنة 55١‏ ه . انظر 
ترجمته : فى فضل الاعتزال وطبقات الاعتزال 0/4” . 

وابن النديم فى الفهرست 747 » ووفيات الأعيان 187/7 » وشذرات الذهب 
1 . 

(5) هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبى البلخى , أبو القاسم » وهو رأس 
طائفه من المعتزلة » تسمى الكعبية » له آراء انفرد بها فى علم الكلام » وأصول الفقه 
وله عدة مصنفات منبها : العبذيب فى الجدل » والآسماء والأحكام » والسنة والجماعة ؛ 
وكتاب : حجة أخبار الأحاد . توفى سنة 7١9‏ هاء انظر ترجمته فى مقدمة فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة 4 » وشذرات الذهب 781/5 ٠‏ ووفيات الأعيان 
*/ه؛ ء والفعح المي ل قاف الأصوليي 7/0 

(4) هو محمد بن على بن الطيب أحد أئمة المعتزلة » برع فى علمى الاصول 
والكلام » وهو لسان المعتزلة فى مقارعة حجة الخصوم , كانت له حلقة كبيرة يدرس 
فيبا الاعتزال » وله عدة مصنفات منها : المعتمد فى أصول الفقه » وهو مصدر كتاب 
المحصول للرازى » وتصفح الأدلة فى مجلدين » وغيرها » توفى سنة 457 هء وقال فيه 
الذهبى : له تصانيف وشهرة بالذكاء والديانة » على بدعته » انظر ترجمته : فى فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة 7817 » وميزان الاعتدال 5554/7 » وشذرات الذهب : 
ع/وه؟ » ووفيات الأعيان 771/4 . ظ 


؟ 
فكتدت ؛ وهو قول الدقاق 60 من أصحاب الشافعى ) 


والدليل عليه : إن الاستدلال ( هو ) 9) تريب علوم يتوصل 
بها إلى علم آخر فكل ماوقف وجوده ( على ) (؟) ترتيب علوم فهو 
مستدل عليه » والعلم الواقع بالتواتر هذه جلك نانول باعي 
بهء إذا علمنا أن الخبرين لم يخبروا عن رأمهم » وإنما أخبروا عن 
مشاهدة أو سماع , وإنه لا داعى لهم إلى الكذب فنعلم ( أمهم ) (5» 
( لم يتعمدوا ) 29 الكذب », لعلمنا أنه لا داعي لهم إليه » وأنهم 
لايتفقون مع اختلااف #مسهم وتباين عقوهم على ذلك » فإذا فسد 
كونه كذبا ثبت كونه صدقا » ومتى اخقل شرط من هذه الشروط لم 
( نعلم ) 9 صحة الخبر » فثبت كونه مكتسبا . 

( ودليل اخر وهو ) ( : أنه لو وقع العلم به ضرورة لاشترك 


» الدقاق : وهو محمد بن محمد بن جعفر الدقاق » أبو بكر . فقيه شافعى‎ )١( 
أصولى له كتاب فى الأصول على مذهب الشافعى » وشرح مختصر المزفى » توق سنة‎ 
. ١١8 ها. انظر ترجمتة فى طبقات الشيرازى‎ “4 

(؟) انظر المسألة فى الكتب الآتية : المعتمد 5ه / العدة 1757/5 
الإحكام للامدى ١8/١‏ » تنقيح الفصول 80١‏ / ابن الحاجب 57/5 . 

وخالف أبو الخطاب جميع الحنابلة فيها . العدة ؟/77/ وروضة الناظر 84 
والمسودة .”5 . 

ا 

(:) فى ظ : ( بانه إذا علمنا ») . 

(ه) فى ظ : ( أنه » . 

(5) فى م» ح :١ل‏ يتعمدوا » » وفى ظ ١‏ تعمدوا ) , ولابد من إضافة الم ») 
لعفي انوع + 

0) ىام ح: (يعلم»). 

(0) فى ظ : «١‏ دليل آخر » . 


؟ 


الناس كلهم فى إدراكه » ولمًا رأينا العقلاء ينكرون العلم به » دل 
على أن العلم من جهته عن استدلال ولا يلزم مايذكر عن 
( السوفسطائية ) ('2 من إنكار ( المشاهدات ) (2 , لأنا لا نعدهم 
عقلاء . 

( ودليل آخر وهو ) ©© : أن العلم لا يقع إلا على 
صفات تخصهم يستدل بها على صدقهم فصار كالاستدلال على 
( حدوث ) (5) الأجسام لا احتاج إلى صفات تعلم من حركة 
( وسكون ) 7 وافتراق كان ( العلم ) 2١‏ بها مكتسبا . 

( ودليل آخر وهو ) 29 : إن خبر الله سبحانه » وخبر رسوله 
أقوى من أخبارنا » ثم العلم الواقع عن ذلك مكتسب من جهة 
الستبلال نوالا من بجهة العيروة + 07 4 مأل "أن مكرن. غبار 
تخمام 137 كذلكت م 

( ودليل آخر وهو ) (2 : أنّا نسمع الخبر من الواحد والاثنين 


)١(‏ السوفسطائية : هم أتباع سوفسطا وهم يبطلون الحقائق » وينقسمون إلى 
ثلاث فرق فرقه نفت الحقائق جملة » وفرقة شكت فيها » وفرقة فصلت فقالت : هى 
حق عند من هى عنده حق » وباطل عند من هى عنده باطل . انظر الفصل 7/١‏ . 

؟) فى ظ : ١‏ المشاهدة ) . 

5) فى ظا: (م دليل آخر 0 . 

(5) فى ظ : «و حدث ). 

(0) فى ظ : (أو سكون ). 

(5) فى مء ح:«الحكم). 

0) فى ظ : ( دليل آخر ) . 

09) فى ظعا. 

(9) فى كل النسخ « غيرهم ) . 


60 لد و ديل ‏ عو ب 


5” 


والثلاثة » فلا يقع لنا العلم ( لتجويزنا ) ('2 الكذب عليهم » حتى 
يبلغوا حدا لا يجوز اجتاعهم على الكذب » لا اتفاقا ولا تواطؤاً » 
فيحكذ نعلم هذا ( من ) 0© نفس الاستدلال . فدل على أنه 


احتج من نصر الأول : أن الواحد منا يعلم وجود الصين 
ومصرء ولا نعلم أنه أخبو بذلك ( كثق ) 29 . 

الجواب : أنّا نعلم أنه قد أخبرنا كثة لا يجوز عليهم الكذب 
أعيانهم » ونعلم أيضا أن كل من ( سألناه ) © عن الصين ومصر 
يخبرنا بهما إما عن مشاهدة أو عن سماع ( ممن شاهد . ونعلم ) (9) 
الأخبار عنبما الزمن الطويل ولا يظهر كذبها لأحد من الناس » ولا يقع 

واحتج : ( بان ) فل الإنسان يعلم البلاد النائية » والاهم 
السالفة علما لا يمكنه نفيه عن نفسه بالشك » وذلك يختص بالعلم 
الفروقف» الك المكشيب قن بيدخلة القيلك. 


.) لتجوير‎ ١: ئىيامء ح‎ )١( 
فى ظا.‎ 0١ 

05) فى ظ : ١‏ كثير ) . 

(4) فى ظ : «١‏ فأخبرنا » . 

(0) فى ظ : «سألته ». 

(5) فى ظ : «( فمن شاهده يعلم ) . 
0) فى مء ح : ١‏ بأن قال » . 


10/ 


وواطواب. نام 200 لا سلم أن هذا ( عض بالفلي ) 90) 
الضرورى ٠‏ فإن العلوم المجاورة للعلوم / الضرورية لا تنتفى بالشبه » ٠08‏ ب 
وإن كانت مكتسبه كمعفة الله تعالى وكالعلم بحكمة البارى وصدقه 
وقدرته » ونبوة رسوله محمد عَُهِ » ( وعلى سائر الأنبياء ) © . 

واحتج : ( بأن ) (5) العوام والمراهقين .» ومن ليس من أهل 
الاستدلال يقع لحم العلم بالبلدان » وذلك غير واقع عن نظر . 

( والجواب ) (*© : أنه يقع لحم ذلك » ا يقع لهم بأن إلها 
عالما قادرا ‏ يُحيى ويميت ورسولا صادقا جاء بالصدق .» والزكاة وغير 
ذلك » وجميع ذلك مكتسب .ء ولأن الاستدلال يحصل للعامة بذلك » 
ود يترقب فى أنفسهم كثير من العلوم » ويحصل لهم عن ذلك علوم 
آخر . 

( واحتج بأن قال ) 20 : اعتقادنا للاستغناء عن النظر فى 
العلم بالبلدان ( يصرفنا عن النظر فى ذلك » فكان يجب أن لا يقع له 
العلم بالبلدان » 9 والأمر بخلاف ذلك . 


ارمع لاله أن الابعدلال عل ذلك ليشن كن مق 


. ) والجواب عنه أنا نقول‎ ١: فى مء ح‎ )١( 
. ) فى ظ : ( تخصيص بالعلم‎ )١ 

55 فى مويح. 

(5) فى ح : ١‏ بأن قال » . 

(5) فى ح : «١‏ والجواب عنه أنّا نقول ) . 
(0) فى ظ : «١‏ احتج بأن شبه » . 

0) فى م ٠)ح.‏ 

(8) فى م . ح ١:‏ والحواب عنه ) . 


78 


ترتيب علوم ( بأحوال ) (2 الخبرين » وذلك يحصل عند سماع الخبر 
المتواتر » وإن لم نقصد . لعلم كثرتهم » وامتناع وقوع الكذب 
منهم » اتفاقا أو تواطوًا . ونعلم ظهور انخبر به وارتفاع اللبس فيه » فلا 
يحتاج إلى استعناف نظر بعد ذلك . ( والله أعلم ) (©2 . 
مسألة 

ليس فى التواتر عدد محصور ٠‏ سواء قلنا : العلم الواقع به 
ضرورى أو مكتسب . وبه قال أكثرهم (© . 

وذهب قوم إلى أن خبر التواتر ( يقع باثنين ) (4» كالشهادة 
و( عند ) 209 قوم أربعة » اعتبارا بأعلى الشهادات . 


وقال قوم : بخمسة ( ليزيد ) (5) عل اك -عدة الشهوة : 
وقال قوم : اثنا عشر بعدد ( النقباء ) 9©) . 


09 فى ظ : و أحوال » . (0) فى م بح. 

(*) ذهب أبو بكر الباقلانى والجبائى وأبو يعلى إلى أنه : يجب أن يكون أكثر 
هن أريعة. لأث الول بأن خبر الأربعة موجب للعلم يقتضى أن يكون خبر كل أربعة 
موجب للعلم » وعلى هذا إذا شهد أربعة على رجل بالزنا فإن شهادتهم موجبة للعلم » 
فسوّال القاضى عن عدالتهم عبث » والعبث محال من الشارع » لأن الشرع جاء 


بالسؤّال عن عدالتهم . 

انظر : المعتمد 551/5 » العدة ؟/4 8 البرهان ١/./1ه‏ » الأمدى 55/59 » 
والمسودة ه58 . 

(5) فى ظ : ( يتبع اثنين » . (ه5) ىم ح: «دعن). 


(5) فى م» ح :(ليزيدوا )». 
(01) تمسكا بقوله تعالى : 99 وَبَعَثْنَا مهم اثتى عَشَرٌ تقيبا # سورة المائدة ‏ الاية .١5‏ 


15 


وقال قوم : عشروك لقوله : « إن يكن منكم عشرون صَابرُون 
يَْلُِوا مائتين 4 (0) 

وقال قوم : سبعوك بعدد أميعاك موسى م 

يقال قرم فلاثمائه وكسر بعد أمتحاتب نبننا عوك يوم لان : 

لنا : أن التقدير بهذا لا دليل عليه من جهة العقل » ولا من 

فإن قيل : قد ورد الشرع بقبول قول الاثنين والأربعة فى 
الشهادة فى الأنفس ( وهي ) () أشف الاشياء . 

١‏ قلنا ) 9؟» : ذلك لا يوجب العلم » وإنما يوجب غلبة 
ظن » بدليل : أنه لو وقع ( بخبر ) (©) الأربعة العلم لوجب أن يقع 
عخبر كل أربعة » ولا يعلم الحا صدقهم . ( وهذا يسأل ) 297 عن 
عدالتهم » ولو وقع له العلم كان سوّاله ( عن ذلك ) 29 باطلا . 


ألا ترى ل الجماعة الذين يمتنع أن يتفق 00 الكذب منهم 


3 سورة الأتفال + الآيةهية :, 

() تمسكا بقوله تعالى : « وَامْارَ موسى قَوْمَهُ سَئعِينَ رما لِيقاينا » 
سورة الأعراف » الاية ه٠١‏ . 

5) فى مي ح: (روهم). 

(5) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(5) فى م» ح : ١‏ بقول ). 

(5) فى مء ح:« سال ). 

ات ا 

(8) لعلها « يقع ) . 


. ٠ 


اتفاقا أو تواطؤاً » ويكونوا فيما أخبروا به مضطرين » لا يسأل عن 
( حالهم ) 2١(‏ وعدالتهم إذا أخبروا 

فإن قيل : لا يمتنع أن يفعل الله ذلك فى الشهادة لضرب من 
المصلحة » ( ويمتنع ) ('2 العلم فى الخبر الذى ليس بشهادة . 

( قلنا ) (© : الشهادة : هى إخبار بلفظ مخصوص » 
واختلاف الألفاظ لا يؤثر فى وقوع العلم . 

ألا ترى أن الجماعة الذين يقع بهم العلم ؛ لا فرق بين أن يأق 
بلفظ الشهادة » أو بلفظ الخبر » وكذلك لا فرق بين أن يأتوا بلفظ 
الفارسية أو العربية فى ذلك . 


( دليل اخر ) 4 : لو اعتبر فى العلم ( عدد محصور ) © , 
لاعتبر صفات محصورة ؟ قلنا فى الشهادات » وقد ثبت أنه لا تعتبر 
صفاتهم ». من كفر » وإيمان » وفسق » وعدالة وغير ذلك . 

وذهب معتبرو الإعداد إلى ماذكر من أعداد النقباء » وقوم 
و وا يما الماتر يا وار اتام يعو لكر سجرن 
( ليخبروا () ) فيقع العلم . 9" بخبرهم ( لمن ) 247 وراءهم . 


.)» مهلاح.١‎ : فى ظ‎ )١( 

. ) ىمء ح:«يفعل‎ )١( 

5) فى ظ : ١‏ قيل © . 

(54) فى م» ح : ١‏ ودليل آخر وهو ) . 
(5) فى ظ : «١‏ دليل مخصوص ) . 

(5) فى ممء ح:( ليخبر ) . 

(0) فى م : ١‏ ليقع بخبرهم العلم ) . 


(6) فى م ح: وعمن). 


5١ 


ووطرات 3200 إن بدن مهم أن هذه 9 الأعداد )00 ف 
المواضع المذكورة / جعلت ليقع بخبرهم العلم » ولا دليل هم على 
ذلك » ويجوز أن يكون إخبارهم لذلك ولغيو 29 » فلم يصح قوهم . 


مسألة 


من شرط العلم الواقع بالتواتر : ( أن يكون الخبرون ) (25 كثرة 
بجتنع ) 0 معها اتفاق الكذب والتواطؤ عليه » ون يكونرا 
(فيما) 209 أخبروا به مضطرين » وهذا إذا قلنا العلم بذلك 
مكتسب » وإنما شرطنا ذلك » لأنهم إذا جاز أن يتفقوا ويتواطوًا لم 
نأمن أن يكونوا ( كذبوا ) 29 لحذين الوجهين » وإنها شرطنا 
الاضطرار , لأنّا لو جوزنا أن يكونوا ظانين أو مخمنين » وهم يظنون 
أنبم محقون , لم يقع لنا العلم » فلهذا اعتبينا أن يكونوا أخبروا عن 
يقين أو مشاهدة » أو سماع » أو حس . مثل الذى يجد الإنسان فى 
نفسه من الألم والفرح » والغم . ولأن علم السامع فرع على علم 
لخر » متى كان ظنا » فعلم السامع يجب أن يكون ظنا . 


61 فى م , ح : ( والجواب عنه أنّا نقول » . 

00 فى ظ : (١‏ الاعتقادات ) . 

و©) أى أنه انضم إلى الخبر ما جعله يفيد العلم » وليس الإخبار بمجرده مفيدا . 
(8) فى ظ : ( ف المخبرين ) . 

(ه) فى ظ : ( تمع ). 

5 فى ميح. 

0) فى ظا. 


12 


رين 


ع 


مسالة 


ليس من شيط المخبرين فى التواتر أن يكونوا مؤمنين ,. ولا 

وقال بعض الشافعية : لا يقع تواتر غير المسلمين 299 . 

وقال بعضهم إن لم يطل الزمان لم يعتبر الإسلام » وإن طال 
الزفان اعفير ذلك ع لأنه يمكن المراسلة والقواطة فى طول الزمنآن 09, 

لنا : أن الخبر طريق العلم من حيث لم يكن للمخبرين داع إلى 
الكذب , ولا كان الحق فيه مكتسبا علييم » ( ومجموع ) 259 ذلك 
يمكن حصوله فى الكفار » ا يمكن فى المسلمين . ( هذا ) (*©» دليل 
من قال : العلم الواقع بذلك مكتسب . 


ومن قال : العلم ( الواقع ) 217 ضرورى » يقول : معلوم أن 
أهل بلاد الكفر يعلمون بالبلاد النائية » والأثم السالفة بتواتر أهل 
ديهم » ا نعلمه نحن » فدل على أنه لا اعتبار بالإسلام . 


. 5*4 انظر : العدة ؟/3/ا/ا » والمسودة‎ )١( 

: المعتبر عند الشافعية : عدم اشتراط الإسلام فى التواتر . انظر فى ذلك‎ )١( 
الإحكام للامدى 50/5 . وابن الحاجب ؟/هه . وحاشية‎ ,» ١4./١ المستصفى‎ 
. العطار على جمع الجوامع‎ 

(*) وهو رأى لبعض الشافعية . انظر : الوصول إلى مسائل الأصول 75/9 . 

(8) فى ظ : ١‏ بمجموع ). 

(5) فى ظ : رهنا ). 

50 فى اظ 


اذا 


احتج : بأنه لما اختص المسلمون بال جماع وجب أن يختصوا 
( بالتواتر ) 27 . 

( الجواب ) (© : أنه جمع من غير علة » على أن الفرق : ! 
الإجماع إنما صار حجة بالشرع » والشرع مختص بالإسلام » فاما 
الخبر فيقع به العلم » لما ذكرنا من أنه لايتفق فيه الكذب » ولا يصح 
التواطوؤ عليه » وهذا موجود فى الكفار . 

قالوا : لو وقع ( العلم ) 29 بذلك لوقع لنا ( العلم ) (*) 
بأخبار اليبود والنصارى بقتل المسيح وصلبه . 

( الجواب ) (* : أن خبرهم بذلك لم ( تكتمل ) 20 فيه 
شرائط التواتر » من العدد الذى لا يتفق فيه الكذب فى أوله ووسطه 
واخره » وإنما ( نقلوه ) 29 عن احاد وكتب . 


ع 


مسالة 


لل 


لا يجوز على الجماعة العظيمة كتان ماتحتاج إلى نقله 


)١(‏ فى ح. 

(0) فى مء ح : الجواب عنه إِنّا نقول : « هذا ) . 
5) فى.ظ . 

(5) فى ظا. 

(5) فى م» ح ١:‏ والجواب عنه إِنّا نقول ) . 
(3) فى م ح: ويكمل)». 

0) فى ظ : « نقلوا ) . 


89 - المهيد جى” ) 


55 


ومعرفته , (21 خلافا للإمامية : 29 إن ذلك يجوز لداع يدعو إليه » وعليه 
بنوا كلامهم فى ترك نقل الجماعة النص على () على رضى الله عنه . 
لنا : ( على ) (*» فساد هذا القول : أن كتان مايحتاج إلى نقله 
بجرى فى القبح مجرى الإخبار عنه بخلاف ماهو ( به » فلما لم يجر على 
الجماعة التى يصح بهم التواتر » أن يخبروا عن الثبىء بخلاف ماهو 
به ) 2 مع علمهم بحاله » كذلك لايجوز أن يجتمعوا على كتان نقل 
مايحتاج إليه » ألا ترى أنه لو حدث ف الجامع وقت الصلاة حادثة 
عظيمة تظهر لجميع من حضر ء لم يجز أن يترك نقلها جميع من 
حر .»© لور أن جرعنها يميم بالكذب فبزلا. بان رد ل 
شرائع الأنبياء » نوح وهود وصالح وغيرهم صلى الله عليهم » لأن 
الحاجة ( لم تدع ) 2 إلى نقل ذلك ٠»‏ ألا ترى أن شريعة موسى 
وعيسى لما دعت الحاجة إلى نقلها 'تمسك قوم ( بها ) 29 ( نقلت ). 


فإن قيل : قد ترك النصارى كلام عيسبى فى المهد فلم ينقلوه . 
قلنَا: لأن كلاه فق المهدع جار قبل 'ظهور أمرة واتباع م 00 , 


. 4١/9 انظر : الأمدى‎ )1١١ 

(؟) هم القائلون بأن عليا رضى الله عنه هو الإمام وأن النبى عَيْلُهِ نص على 
إمامته نصا صريحا » وساقوا فى ذلك أحاديث موضوعة وأدلة ضعيفه » وانقسموا على 
مر الزمان إلى عدة طوائف . انظر : الملل والنحل 5١48/١‏ » والفرق بين الفرق ص 
38 . 

() أى النص على خلافته رضى الله عنه » من النبى عه ويقولون : إن 
الصحابة تواطؤوا على ترك نقل ذلك النص . 

(4) فى ظ : « إن ). (5) فى م ياح. 

(5) فى ظ : «١‏ تدعواع). 0) فىح. (8) فى ميبح. 


وم 


احتج : بأنه قد يجوز أن تترك الجماعة نقل الشىء لتقية » أو 
خوف فتنة . 

اراق 2 إنهالر كان دللق نان النتريكذيوا ماحد كرت 
لأمبما سواء فى القبح . 

( قال ) 2١(‏ : قد تركت الصحابة نقل مسح ( الخفين ) 29 , 
والقران » والافراد والرجم » حتى اختلفوا بعد ذلك فنقلوا . 

الجواب : أنهم لم يتركوا ذلك » بل نقلوه وذكروه » لكن قوما 
رجحوا القران فى حكم غسل الرجلين والجلد » وكذلك القران والإفراد 
وقع لكل راو شبهة فيما نقل » لأن بعضهم سمعوه يلبى بالحج والعمرة » 
وبعضهم يابى بالحج فقط , فنقل كل واحد ماسمع » ( والله اعلم ) (2 . 


مسألة 


يجوز التعبد بخبر الواحد شرعا وعقلا » وبه قال أكثرهم وقالت 
طائفة من المتكلمين : لا يجوز التعبد به (9) . 

( لنا ) © : إن العقل لابمنع أن يتعبدنا الله سبحانه 
١(‏ بالعمل ) (2 بخبر الثقة فى الظاهر » "ا تعبدنا بقبول الشاهدين » 


)01١١‏ فىظ :«قالوا ») )١١‏ فىظ:«الخف). 5) يىقميح. 

(4) انظر : المعتمد 8/017/7ه ء العدة 70/9 » المستصفى ١48/7‏ »2 
الإحكام للامدى ؟/4؛ » ابن الحاجب 58/7 » المسودة 77/7807 » مسلم الثبوت 
. 

,25 فى م ء ح : «١‏ فالدليل ) . 

0 


إن 


وكا تعبد العامى بقبول قول المفتى . وقبول قول المرأة فى حيضها 
وطهرها » وجواز قبول قول الهدية واستجلابها . 

ان قبل + نهدي الامو من أمور الدنيا » ولهذا يجوز الصلح 
عليها » فجاز قبول شهادة الاحاد فيها » بخلاف العبادات » فإنها 
مصالح للعباد » فلا يجوز ( تثبيتها بخبر الواحد ) 230 . 


( قلنا ) 50) : الشهادة تجوز فيما لا يدخخله الصلح كالفروج , 
وإراقة الدماء » وما أشاروا إليه من كونها من أمور الدنيا ؛ فهى كأمور 
الدين لأن الوجوب والقبح يدخل كل واحد منهما , على أن رؤية الحلال 

من أمور الشرع ٠‏ يلزم بها العبادة من الصوم والحج . وكذلك إقامة 
الحدود عبادة شرعية » وكذلك قتل المشهود عليه شرع » ( وقول المفتى 
شرع ) 27 فلا فرق بينهما . 

فإن قيل : إنما علمنا بالشهادة لدليل قاطع على وجوب العلم 
بهاء بخلاف الخير . 

ل ل ل ل يك 
وجوب العمل بها دليل قاطع : فلا فرق بينهما . 

ودليل آخر : قد ثبت جواز التعبد بالأخبار المتواترة » ولا فرق 
بين أخبار .الاحاد وبينها فى جواز التعبد » وإنما يفترقان من حيث أن 
( التعبد ) )١(‏ بخبر الواحد غير معلوم » وخبر التواتر معلوم » وهذا يلزم 
أن نجيز ( العمل ) 7"© بخبر الواحد , إذا دل دليل قاطع على وجوب 


. » أن نثبتها بقبول خير الآحاد‎ ١ : فى مء ح‎ )١( 

(59) فى ظ :(«قيل). 5) ىم»ح. (9) فىظ :«قيل). 
(5) فى ظ : «١‏ واجب أن الأحاد ) . ش 

(5) فى مء ح «١:‏ العمل ). 0) فى ظ : ( العلم ) . 


”/ 


العمل به » أول تكاملت شروطه » فيعلم بتكامل الشروط وجوب 
العمل » إذ لا فرق بين أن يقول سبحانه : إذا غلب على ظنكم صدق 
الراوى فاعملوا بخبره . وبين أن ( يقول ) (© فافعلوا كذا 
( وكذا ) 27 ف إِنّا نعلم ( وجوب الفعل ) 27 . 

دليل آاخر : لا يمتنع فى العقل أن تكون لنا فيما يخبرنا به 
الواحد » مع جواز الكذب عليه » ألا ترى أن من خوفنا من سلوك 
طريق » حسن فى العقل قبول قوله » والتوقف عن سلوكه » كذلك 
فيما يخبرنا الواحد من اخبار الديانات . 

فإن قيل : فيلزمكم قبول / ( خبر ) 57 الفاسق . لحواز 
المصلحة » "ا قلتم فى أخباره عن الطريق . 

( قلنا ) 29 : لا يمتنع من ذلك عقلا » وإنما الشرع منع من 
قرول انع 00> الفاسق . 

فإن قيل : فيلزمكم أن تقبلوا خبر الواحد فى أصول 
( الدين ) 29 » وإثبات القران . 

( قلنا ) 9" : نقبله فيما كان عملا , فإذا أخبرنا بقراءة شاذة 
فيها تحليل أو تحريم أخذنا به, ولم نثبته قراناء لأن طريقه (21 » وطريق 


.) فى ظ : دلا يقول‎ )١١ 
وق عا‎ 

99) فى ظ : ١‏ الوجوب © . 
(:) فى ظا. 

.» قيل‎ ١ : فى ظ‎ )5١( 

59) فى ظ : «قول »). 
)١‏ فى ظ : «١‏ الديانات © . 
(6) فى ظ : «١‏ قيل ). 

(9) فى ظ : « جل طريقه ) . 


1 


م8" 


أصول الدين العلم » والعلم لا يقع به . على مايأق ذكره إن شاء الله 
تال :. 

( احتج الخالفن ) 2١‏ : بأن الشرائع مصالح 
لعي :بيه رامين الاسكرنة سد : 

الجواب : أنه يلزم على ذلك ( عدم ) قبول قول المفتى » لأنه 
مخبر عن الشرع , وقبول قول الشاهد 20 . 

( وجواب آخر : أنه ) (21 لا يمتنع أن يكون قبول قول الواحد 
العدل مصلحة مع غلبة ظننا أنه صادق » كا كانت العبادات المعلقة 
على شروط من زوال الشمس وغروبها » ووجود نصاب وحول . فعلها 
عند ذلك مصلحة ©9") , 


فإن قيل : وجود شروط العبادات معلوم متحقق بيخلااف الخبر 5 


. ) فى م» ح : (احتج الخصم‎ )١( 

. ) المكلفين‎ ١ : فى ظ‎ )0١ 

(5) أى ف المذكور » وكان المناسب « فيها » . 

(:) فى ظ : ١‏ والعمل ) . 

(5) يعنى : وخخبرهما يحتمل الصدق والكذب . فوجد فيه من المعنى المفسد 
ما وجد فى خبر الواحد » ومع ذلك اتفق العلماء على قبولهما » وهذا نقض إجمالى 
للدليل . 

١ت‏ فى ظ : و جواب آخر ) . 

(0) هذا جواب بالتسلم : أى سلمنا أن فيه احتالا » لكن معه غلبة ظن تجوز 
العمل به  »‏ فى العبادات المعلقة بأوقاتها . 


7 


( قلنا ) 2١7‏ : ( يجوز ) ('2 تعليق ذلك على غلبة الظن من 
وقد قيل : أن خبر العدل معلوم 29 لنا » إذا ظننا صدقه ء 


فإن : قيل : ظنكم صدق الراوى » لا يخلو أن يكون طريقا إلى 
المصلحة . أو شطا (؟) , لا يجوز أن يكون طريقا إلى المصلحة مع 
جواز الخطأ فيه (*» . وإن كان شرطا فجوزوا أن يكون ظنكم كذبه 
5 


و قناع 60+ طبنا بصدق لخر عوز أن ايكون .حرطا كم 
العقل دون كذبه 9 , ألا ترى أنه لو أخبرنا مخبر ( بسلامة طريق » 


.)» قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

(0) فى م » ح : ١‏ بل محجوز » . 

(5) المراد بالعلم هنا وجوب العمل . 

(:) أى شرطا فى كون فعلكم مصلحة . 

» )» لا يجوز أن يخطىء‎ ١ : قال صاحب المعتمد : فإن كان طريقا » وقلم‎ 25١ 
, فقد جعلتم الظن علما ... وإن جوزتم أن يخطىء الظن ء لم يجر كونه طريقا إلى القطع‎ 
. 58١/9 على أن ما فعلتموه مصلحة . المعتمدة‎ 

30( أى فى الحكم على الخبر بالكذب . 

00 فى ظ : قيل » هذا الجواب للقاضى عبد الجبار . انظر : المعتمد 581/5 . 

(8) أى دون الحكم بالكذب , فإنه لا يشترط فيه غلبة الظن » بل يكفى 
الشك » والمراد بالكذب هنا رد الخبر وعدم قبوله . 


م 


وغلب على ظننا صدقه حسن سلوكه » ولو غلب على ظننا » )١(‏ 
كذبه لم يحسن ( بنا ) 29 سلوكه . 

واحتج ابأنة “لوب كان مايخبرنا به الواحد عن النبى عَلك 
مصلحة مع ظننا صدقه » جاز أن يكون مايخبرنا الواحد عن الله تعالى 
من أنه أرسله مصلحة ©© , ( أو أن الله ) (4» أمر بفعل كذا 
مصلحة », وما الفرق بين ( خبو ) (20 عن الله تعالى وعن رسوله ؟ 

الجواب : إن الخبر نقبله ونعمل به » لأنه ورد بقبوله .دليل 
مقطوع به , إما من قول الله تعالى » أو قول رسوله » أو إجماع الأمة . 
فإما قبول النبوة ممن يدعيها » فلم يرد بقبوها دليل » فلهذا لم نقبله . 

فإن قيل : فيجب أن تجوزوا » إذا قال نبي قد ثبتت نبوته 
بالمعجزة : إذا جاءم نبي غلب على ظنكم صدقه ( يجب ) 20 أن 
تقبلوا ( منه ) 29 , 

القوافيدة أن يردا تقوو ء الآننتيودى ل :مفسندة :1 0 اليو تمن 
الزيائيياث العطيفة + والقخور الكمية فلو كر فرشا مو يدعها ؛ 
كان ذلك سببا إلى أن يدعيها كل راغب فى رياسة , بخلاف الخبر , فإن 
الإنسان وجا مداخو داك واو طاعته »2 


)١(‏ فى ظع. 

اج 

(5) أى : دون أن يقترن بقوله معجزة » انظر : الإحتكام للآمدى 5 . 
(4) فى ظ : ١‏ وإن الله » . 

(5) فى مع ح:( خبر). 

(5) ىم مح. 

0) فى ظ : «( صدقه ) . 


4.١ 
, وامتغال أمره » ولا تحصل له بذلك رياسة عظيمة » فجاز قبول قوله‎ 
. إذا غلب على ظننا صدقه » ا قبلنا قول المفتى والشاهد والحام‎ 
وجواب آخر : إن تجويز كذب من يدعي النبوة من أقوى‎ 

مازتفز عية ع لأف ل عور أن يكرن عن أكرمة الله بالزسالة كادي > 


الرسول : أنه شاهده وسمع منه كلاما » لا يمتنع / ( قبوله ) 29 فى . 


عقولنا » لأ مثل ذلك قد جرت به العادة فى حق جماعة . فإما من 
يخبرنا باستاع كلام الله » ( ومشاهدته ) 27 من غير ( بينة ) 27 , 
بمتنع فى عقولنا قبول قوله » إلا أن يأتى ( بمعجزة ) (5» تدلنا على أنه 
موؤيد مختار . 

واحتج : بأنه لو جاز التعبد بأخبار الآحاد فى فروع الدين » 
لجاز فى فى أصوله » حتى إذا أخبرنا : بأن أهل اللغة وضعوا هذا 
اللفظ للعموم » وهذا للخصوص . وجب أن يقطع بقوله ©© . 

الجواب : إن ماكلفنا ( فيه ) 25 العلم » لا يجوز أن نأخذ فيه 
( بقول ) ("© من يجوز عليه الكذب » لأنه لا يقع لنا العلم بذلك » 
وما طريقه العمل يصح أن يقع العمل بقوله . 


() فى مبعح. 

. ) فى ظ : ( مشاهده‎ )١9( 

(4:) فى مم » ح :( بمعجز ) . 

(ه) انظر : الاحكام للاآمدى ؟/ه؛ » والمعتمد ؟/لالاه . 
(5) فى مما ح: (عنه). 

0) فى ظ : «١‏ بقبول ) . 


بت 


فإن قيل : أليس بخبر الواحد تعتقدون وجوب الفعل ؟ 
فقد أقدمتم على الاعتقاد بخبر الواحد . 
( قلنا ) 2©١(‏ : ما أقدمنا على اعتقاد الوجوب يخبر الواحد ع 


( ولكن 0 دابل قاطع .دل عل وتوت قبول كول الوا تدج .وهو 
الأدلة على قبول أخبار ( الأحاد ) © . 


فإن قيل : فهلا جوزتم ورود دليل قاطع على قبولها فى الأصول ؟ 

( والجواب ) 267 : أن المعلوم حاصل فى نفسه , لا يحصل 
عبني طوا فيدق الروك ١‏ لان من دنا أن انل ادال لبش 
يكون فى الدار » بكوننا ظانين كونه فى الدار » لأن كونه فى الدار أمر 
فى نفسه ( ثابت ) 227 لا يتغير بظننا وعدم ظننا » فلم يجب إذا ظننا 
صدق الراوي » ( إذا روى ) )١‏ : إن الله تعالى غير عالم » أو غير 
متكلم » أن يعتقد ذلك » وإذا كان كذلك » ؛ فلم يجر أن يرد دليل 
قاطع على قبوله » بخلاف العمل » فإن كونه مصلحة يجوز أن يقف 
على أن نفعله ونحن على صفة » وهى ( كوننا ) 219 ظانين صدق 
الرابى » لوجوب ذلك العمل » فجاز أن ( يدل ) 99 دليل قاطع على 


.) فى ظ : « قبل‎ )١١ 

09) فى ظ : (١‏ لكن بدون الواو » . 
59) فى ظ : ١‏ الواحد ) . 

(1) فى ظ : «١‏ قيل © . 

01 

59) فى ظ : «١‏ أن يرد »). 

0) فى ظ : ١‏ كونا ) . 

.» فى ظ : « يراد‎ )8١ 


1 


( احج : بأنه ) ("2 لو جاز التعبد بخبر الواحد فى الفروع , 
ل" 


( الجواب ) 2*0 : ( أن ) 0) هذا جمع ( بغير ) 29 علة ثم 
القران المنقول بالاحاد . لايخلو أن يظهر فيه الإعجاز ء أو لا يظهر فإن 
ظهر ( فيه الإعجاز ) 29 فهو ( معجزة ) 227 النبوة , ولا يكون 
معجزا إلا وقد ظهر فى عصره , وتحدى به جميع أهل العصر ء ولا 
يظهر للجميع إلا وقد تواتر نقله وإن لم يكن فيه معجز جاز أن يعمل 


بما تضمنه من عمل » ا نفعل فى قراءة ابن مسعود )١'(‏ وغيو . 
واحتج : بأن أخبار الأحاد قد تتعارض » فلا يمكن العمل 


.) فى مء ح:( وجوب ذلك‎ )١( 

(0) فى مء ح : « واحتج بأن قال » . 

9) فى مياح. 

(؛) انظر : هذا الدليل فى المعتمد ؟/9/اه , والإاحكام للامدى 5/9 . 

(5) فى م» ح (١:‏ الجواب عنه ) . 

(5) فى مء ح:( إنا نقول » . 

0) فى ظ : «١‏ من غير ) . 

(8) فاع فخ 

(5) فى م2 ح (١:‏ معجز). 

2٠5١9‏ أى القراءة المنقولة عن طريق الأحاد » اختلف فى حجيتها » ذهب 
الشافعيه إلى أنبا ليست بحجة » وذهب الحنفية والحنابلة إلى أنها حجة ظنية . انظر : 
الاحكام للامدى ١58/١‏ » وتيسير التحرير */3 » والبلبل ص 45 . 


5 
بها » فلو جاز التعبد بها » لجاز التعبد بما لا ( يمكن ) 2١(‏ فعله 20 . 


الجواب : لا نسلم أن التعارض بمنع من العمل بالخبر » بل قد 
يعمل ( به ) (© مع التعارض على مايترجح من أحد الخبرين على 
الاخر » ما يعمل المسافر فى طريقه ( على مايترجح من أمارة السلامة , 
وأعارة الهلال » ثم يبطل ماذكروه بالعمل بالبينات والفتاوى مع 
التعارض ) 457 , ثم ليس كل خبر ( يرد ) 207 [ له ] ما يعارضه , 
فقولوا : يجوز التعبد بما لا يغارض . 
١‏ ظ مسألة 
يجب العمل بخبر الواحد شعا وعقلا » 217 نص عليه فى رواية 
جماعة منهم أبو الحارث : 29 إذا جاء خبر الواحد » وكان إسناده 


صحيحا ( وجب ) () العمل به (5) واحتج بخبر القبلة ('2 » وخبر 


. ) فى ظ : ( يمكنه‎ )١( 

(؟) انظر هذا الدليل : المعتمد ؟/87ه , والإاحكام للامدى 405/9 . 

5) ىا مءعح. (؟) فى مبعح. (©) ىام ج:(ردا). 

(5) انظر ذلك فى المعتمد 58/7 »ء العدة 770 » المسودة م7 » وروضة 
الناظر .31١١ 6003٠١‏ 

(0) هو أحمد بن محمد أبو الحارث الصائغ , كان الإمام أحمد يأنس به ويقدمه 
ويكرمه » روى عن الإمام مسائل كثيرة بلغت بضعة عشر جزءا . وجود الرواية عنه » 
انظر : طبقات الحنابلة ١/4/ا‏ . )8١‏ فى ظ : وريجب ). 

(99) فقال فى رواية أبى الحارث : إذا جاء الخبر » وكان إسناده صحيحا » 
وجب العمل به . ثم قال : أليس قصة القبلة حين حولت أتاهم الخبر » وهم يصلون » 
فتحولوا نحو الكعبة , وخبر الخمر أهراقوهاء ولم ينتظروا غيره » انظر : العدة ص 7٠17‏ . 

, رواه ابن عمر رضى الله عنهما » وقال : بيها الناس فى صلاة الصبح بقباء‎ 23١ 
- إذ جاءهم أت » فقال : إن رسول الله قد أنزل عليه الليلة » وقد أمر أن يستقبل‎ 


ه5: 


إهراق الخمر (2 , وفى لفظ اخر : إذا كان الخبر صحيحا ونقله 
الثقات فهو سنة يجب العمل به على من عقله وبلغه » ولا يلتفت إلى 


: ا 5 ١‏ 
غيرو مو راع ولا قباس 04 


وبه قال اكثر الفقهاء والمتكلمين » إلا أن منهم من يقول : 
ولا يجب ) ©" العمل به عقلا ويجب العمل به شيعا (©) . 


- الكعبة فاستقبلوها » وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة . أخرجه 
البخارى فى كتاب الصلاة . باب ما جاء فى القبلة » فتح البارى 0١‏ » ومسلم فى 
كتاب الصلاة 2 باب تحويل القبلة 34 واللفظ له صحيحه هبام 5 

6 عن أنس بن مالك أنه قال : كنت أسقى أبا عبيدة بن الجراح وأبا طلحة 
الأنصارى وأنّ بن كعب شرابا من فضيخ وتمر » قال : فجاءهم أت : إن الخمر قد 
حرمت » فقال طلحة : يا أنس قم إلى هذه الجرار فاكسرها » قال : فقمت إلى مهراس 
لنا فضربتها بأسفله حتى تكسرت رواه مالك ف الموطأ » انظر : الموطأ بشرحه المنتقى : 
ع/هة٠١‏ . 

59 انظر : العدة لالالا . 


(0) فى ظ : ويجب ). 


(4) وإن كان الرأى الأول قال به كثير من العلماء » إلا أن هذا الرأى هو رأى 
جمهور العلماء . قال الغزالى : هو رأى جماهير من سلف الأمة عن الصحابة والتابعين » 
والفقهاء والمتكلمين . انظر : المستصفى ١48/١‏ ء والإحكام للامدى 18/5 »ع 
وططلو البوت 11/6 . 


ا 


وقال القاشانى 2١(‏ وابن داود 29 والرافضة : لا يجوز العمل 
به 2©0 , 


وقال قوم : يجوز ورود التعبد به » لكن لم يرد التعبد به . 40 


عل ريداكا اشر و : « فلولا تمر من كل فرق 
عل ليها فى ادن ولد نا ا هن م 
ا 0 3 0 
والطائفة منها واحد أو اثنان » يدل عليه قوله تعالى : 29 طَائِفئَانِ 


(1) القاشافى : هو أبو بكر بن إسحاق القاشانى نسبة إلى قاشان » وهى بلدة 
عند قتم » وقد ذكر فى أكثر الكتب الأصولية بالشين المعجمة » وذكره صاحب تبصير 
القيدء والليات بالنوق اليدلة وعيعك عذلك لين الهجلة التتعازان :فق اديه عل 
شرح العضد على ابن الحاجب » وقد حمل العلم عن داود وخالفه فى كثير من المسائل 
الاصولية والفروعية » وله عدة مصنفات منها : كتاب إثبات القياس » الرد على داود 
فى إبطال القياس » قيل إنه كان داوديا ثم انتقل إلى مذهب الشافعية » انظر : طبقات 
الشيرازى ١75‏ » والفهرست : "٠.‏ » وابن الحاجب 58/5 . 

)١(‏ أبو بكر محمد بن داود الظاهرى الفقيه تصدر للفتوى والتعليم بعد وفاة 
أبيه ببغداد » وكان إماما مناظرا ابن سر إمام الشافعية فى عصره » وله عدة مصنفات 
منها : الوصول إلى معرفة الاصول » توفى سنة 5937 . انظر : ترجمته فى طبقات 
الشافعية ١7٠‏ ». وفيات الأعيان 759/4 » وشذرات الذهب 5١5/9‏ . 

(0) نسب هذا الرأى صاحب العدة إلى قوم من أهل البدع » ونسبه الجوينى 
إلى طائفة من الروافض . انظر : العدة 9*/ » والبرهان 5017/56/9 . 

(:) هذا رأى القاشانى وابن داود والرافضة » وليس الرأى السابق . انظر : 
العدة 789 » المستصفى ١4/١‏ » والإحكام للامدى 48/5 » والمسودة 58/65 . 

(5) سورة التوبة » الأية ١١1‏ . 


/و 


مِنَّ الْمُؤْمنِينَ التكلوا كَأْصْلِحُوا يَيَْهُمَا # (© - إلى قوله - : 
( تَأْلِحُوا بين أحويكُمْ 4 (" فأوقع على الأحوين اسم الطائفتين . 
وقال : «إن تُعْف عَنْ طَائِمَةِ مُنْكمُ تُعِذْبٌ طائفَة 4 27 , قال محمد بن 
كعب القرظى (5) : [ كان هذا رجلا واحدا (") ] فثبت أن الطائفة تقع 
على الواحد . واختلف أهل التفسير » فقال بعضهم : المتفقهة هى 
النافرة » وقال ( بعضهم ) () : هى الباقية لا تنفر فى الجهاد 
والأسفار ؛ ليتفقهوا فى الدين وأى ذلك كان . فالدليل منه موجود . 

فإن قيل : ( الآية ) 9'© تقتضى أن يقبل خبر طائفة من كل 
فرقة » ومجموع ذلك ( يحصل ) 7" به التواتر . 

قيل : لا يجوز ذلك , لأنه قال تعالى : « وَلمِْرُوا َوْمَهُمْ إذَا 
رَجَعُوا إِلَيْهِمْ 4 » وقوم كل طائفة بقية فرقتها » لان الفرق مختلفة غير 
مجتمعة » فلا يمكن رجوع جميع الطوائف إلى فرقة ليسوا من قومهم , 
ولا عندهم . 


ام “سنوزة ارات + الذي 

ؤم ,سورة: الحجزات + الآية 1٠‏ ؛ 

و6 سورة العوزية :© الآية :5 

)2 هو محمد بن كعب بن سلم » أبو حمزة القرظى المدفى » أحد العلماء 
الثقات » كان ورعا وعالما بتأويل القران » توفى سنة ١١9‏ ه وقيل فى ١١١‏ ها. 
انظر : الخلاصة 805 » وتقريب الهذيب 3١7/9‏ . 

4 فى ظ : « رجلا » » فى ح ( فإن رجلا » » والصواب ما أثبته . انظر العدة 
75 . 

.)» فى م» ح : (آخرون‎ 3١ 

072,9( فى م» ح : ( إلا أنه » . 

.) فى ظ : دلا يحصل‎ )8١ 


0 


فإن قيل : فليس فى الآية مايدل على قبول قول ( المخبر ) 230 
وإنما يدل على أن المتفقه تنذر . 

قيل : الله تعالى ماهم منذرين . والمنذر : المحذر , وهذا قال 
سبحانه وتعالى : « لَعَلَهُمْ يَحَذَرونَ 4 . أى ليحذروا » فدل على 
وجوب الحذر » 5 قال : ( لعلهم يتقون ) , ولا يجب الحذر إلا إذا 
وجب قبول قول امخبر المحذر . 

فإن قيل : حذرهم » ( ليسألوا ) ("2 ويبحثوا عن ذلك » فإن 
وقع لمحم صحة العلم بالخبر أخذوا ( به ) © . 

( قلنا ) 299 : إنه أوجب الحذر بمجرد إنذار الطائفة » لا بمعنى 
آخر كا لو قال : « جالس الصالحين لعلك تصلح » أفاد أن مجالستهم 
سبب ( الصلاح ) 9) لاشى ع احير 

ولأ الطائفة يلزم قبول قولها قبل البحث . لأنها تخبرهم 
( بوجوب ) 20 فعل أو ( تحريمه ) 29 , فيلزمهم المصير إلى ذلك » 
لأنَا إن كنا نشرب النبيذ فخبرتنا الطائفة بتحريمه وجب علينا الإمساك 
عن شربه وذلك تحريم شربه » وإن كنا تاركين لبعض العبادات فأخبرتنا 
بوجوبها وجب إمساكنا عن ( تركها ) 7 والإخلال بها » وذلك 
( هو ) 7 إيجاب ( فعلها ) (' 2١‏ فدل على إيجاب الرجوع إلى خبر 
الطائفة . 


)01 فىم» ح : ( الغدثين ) . ١؟)‏ فى ظ : « ليسلموا ») . 
5 فمويح. (1) فى ظ : « قيل ) . 
(5) فى ظ : « الفلاح ». (5) فى ظ: «ووجوب ). 
0) فىمءح:«تحجرم». 4 فى ظ:(تركناع). 
(9) فى موبعح. )00:0 فىم» ح : « فعلنا ) . 


5. 


( جواب آخر ) (2 أن الإجماع وقع على ( أنه لا يجب 
على ) (" ( أهل ) (" الموضع الذى بلغهم خبر الطائفة : أن يخرجوا 
جميعهم ١‏ ويتركوا أوطائهم حتى يسمعوه من جماعة ( خرجوا ) ©) 
فسمعوه من رسول الله عَييْه » ولم ينقل أن أهل القرى كانوا يخرجون 
00 لبي الح وات ال 
و طن اشر يو ترم ده . 
م 7" : أنه لو لزم ذلك » لكان فيه من الضيق 
ج مالا يحدمل ل نهم لا يمكنهم الاستقرار فى مواطنهم » 5 
أل تل راو ات تمت وها ترقاء كلها بهم بد 
م 0 تضق مفايشهي: 
وقد قال تعالى : «وكاجمل عَليْكم فى الدين ون غرّح يم 00 , 
فإن قيل : فلا حجة فى الآية » لأنها واردة فى الفتوى » وهذا 
قال : « لَِتمَقَهُوا فى الدّين 4 فيصيرون من أهل الاجتهاد ‏ ثم لينذروا 
بالفتوى » والإنذار بالفتوى يجب قبوله على العامى . 
| قلنا : كثير من ( أهل ) (1) هذه الطائفة (''2 مذهبهم لا يازع 


(1) فى مء ح: 2 وجوب آخر هوا . 

0 فى مياح. 0) فى ظ : مر هذا ). 

(5) فى م يمح. (ه0) فى ظا. (0) فى معح. 
(0) فى مء ح : «١‏ وجواب آخر وهو أنه ) . 

(8) سورة الحج ء الآية 78 . (9) فى ظ. 

. أى : الذين بمنعون العمل بخبر الواحد‎ 0٠١9 


) ” التمهيد جا‎ - 4١ 


٠ 


العامى ( قبول ) (20 قول الواحد فى الفتوى » 6 لا يلزمه فى الخبر » 
ومن تلع أذلك, لزمد كله اق الخير + لأنها إذا أخيوق عن علنه 
واجتهاده , لزمه قبوله » فإذا أخبيه عن عمله وسماعه أولى أن يلزمه . 

( وجواب آخر ) (" : أن التفقه كان فى ( الزمن ) 9 الأول 
بسماع الأخبار » وذلك نوع من التفقه » فإذا أنذره لزمه أن يقبله » 
سواء كان فتيا أو نقلّا » وحمله ( عليهما ) 259 أولى » لأنه حمل اللفظ 
على عمومه 2*9 فى كل تفقه , ولأن الخبر يلزم العامى والمجتهد , والفتيا 
لاتلزم إلا العامى فحمل الاية على مايعم أولى . 

فإن قيل : لا يجوز الحمل على ذلك » ؛ لأن الفرقة لم يكن فيهم 
مجتهد , لأنه لو كان فيهم مجتهد لم يلزمهم أن ينفروا ليتفقهوا فى الدين . 

( قلنا ) (29 : الأحكام كانت فى زمن النبى مله تتجدد : 
والنسخ يجوز . فيجب على الفرقة أن ينفر منهم من ( يتعوف ) ذلك » 
وإن كان منهم مجتهد . 

ووذائل الحو 90 قله ها يانه الذي 1 مَنُوا إن جَاءَكُمْ 


(0) فى مي)ح. 

(5) فى م »ء ح : ١‏ وجواب آخر وهو ) : 
9) فى مع ح ١:‏ الاسر ). 

(4) فى ظ : «١‏ عليها ). 

(5) أراد به العموم البدلى فى المطلق . 
(5) فى ظ : «قيل ). 


0) فى ظ : «١‏ دليل آخر » . 


اه 


ايل بتأ يوا أن مُصيبوا كما بِجَهَالة موا علَى مَالَْم 
نَادِمِينَ # ('2 فشرط فى التثبيت والتبين على احتلاف القراءتين 29 ع 
كون المخبر فاسقا » فبان من هذا أن خبر العدل لا تثبت فيه » لانه لو 
كان ( حالتهما ) () سواء » لم يكن لشرط الفسق معنى . 

فإن قيل : هذه الآية نزلت فى شأن الوليد بن عقبة ( ابن أبى 
معيط ) 57 بعثه النبى عله مصدّقا (* , فعاد وأخبر أن الذين بعنه 
إلههم أرادوا قتله » فهم النبى َه أن يغزوهم » فنزلت الآية تخره : أنه 
غود غدل عالقالا يكن اناصح 12 اننا > 

( قلنا ) 29 : لو ثبت ورودها فى ذلك » فهى حجة من حيث 
أن النبى مُه قبل بو » وهم بغزوهم » ومن حيث أن اللفظ أعم 
من سببه 299 » فلا ( يقتصر ) 79) عليه . 

فإن قيل : فقد قال الله تعاللى : ل أَنْ تُصيبُوا فَوْماً بِجَهَالَةِ »# 
وهنا يخاف فى خبر الواحد العدل » ا يخاف فى خير الفاسق . 

وتلنام 29+ الجهالة تضحب نحن الفاتق + لأنه لا يقرى فى 
الظن خبو » فأما خبر العدل » فإنه يغلب على الظن صدقه » وغلبة 


(1-سورة المجرات > الآية: .. 

. ٠١8/4 وقرىء ( فتثبتوا ) من التثبت . انظر : كتاب التسهيل‎ )١( 
. ) أحاهما‎ «١ : فى مء ح‎ )5( 

(؟5) فى ميعح. 

(0) أى : ( جابيا للزكاة ) . (59) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

ووم لأن العرة يسوم لقا" عنصو «المسيية :+ 

(8) فى م» ح: ( يقتصر ) . (8) فى ظ : «١‏ قيل ») . 


ىه 


ا ل ل ان 


تتزايل 00 


( دليل اخر ) 9*) : أن النبى مُه كان يبعث 0 إلى البلاد 
القائية لحلميي ١١‏ سكاق جعت بق بسك علي 11 ويحقاذ) الى وقدرو 
ابن حزم 9 إلى العن » وبعث عتاب بن أسيد 219 إلى مكة , 


)١‏ فى مم)ح. 

٠ ٠ قامباح.‎ )0( 

ف ليس المراد به فرد من حقيقة العلم » إذ العلم : الادراك الجازم » والظن : 
الإدراك الراجح » بل المراد أنه قريب منه', أو أنه ضرب من العلم » فليس المراد هنا 
العلم الضرورى بل العلم المكتسب . 

(5) فى مء ح ١:‏ ودليل آخر وهو ) : 

:2( أى الأحاد . 

3 خبر إزسال النبى عي غلياً إن العن : أخرجه أبو داود وأحمد والحاك 
ا 500 البزار عن طريق حارثة بن 

(7) معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس » أبو عبد الرحمن الأنصارى الخزرجى » 
شهد المشاهد كلها ء وأمره النبى عَكهِ على العن » وكتب إلى أهلها : إفى بعنت لكم 
خير أهلى » وقدم من العن فى خلافة ألى بكر ومات بالطاعون فى الشام سنة ١117‏ ه . 
انظر : الاصابة «/455 2 477 . 

0( ع الأنصارى أبو مالك صحنى جليل شهد 
الخندق » ومابعدها وكان عاملا للنبى عَيْللهُ على نجران » وروى عنه كتابا كتبه له النبى 
عليه السلام فيه الفرائض والزكاة والديات وغير ذلك ؛ مات فى خلافة عمر رضى الله 
عنه . انظر : الاصابة 075/١‏ . 


, بن "أسيك أب عيك الرجرة" صحانى أسلم يوم الفتح‎ 00 (5١ 
- واستعمله النبى َيه على مكة عام الفتح » وكان عمره نيفا وعشرين » وحج بالناس‎ 


ع6 


ومصعب بن عمير )١(‏ إلى المدينة » وبعث سعاته لجباية الصدقات » 
وتعلبم أرباب الأموال مايجب عليهم من الزكاة . فثبت أن خبرهم 
مقبول » ولو كان قول الواحد لا / ( يلزم قبوله لم يبعنهم ) (2 . 

فإن قيل : قد بعث احادا يدعون إلى الإسلام » ولا يقبل قول 
الواحد فى الإسلام » فكل عذر لكم فى ذلك . فهو ( عذر لنا ) () 

( قلنا ) ( : دعا النبى عه إلى الإسلام » وكلمة التوحيد , 
كان قد استفاض وانتشر فى ( الافاق ) ©© . وتحدثت به ملوك 
الطوائف وقبائل العرب فى أماكنها » وعلموه » وإنما بعثه عليه السلام 
( ليطالهم ) 20 بالدخول فى ذلك . والمصير إليه » فإن دخلوا فيها 


- سنة الفتح » وأمره أبو بكر على مكة إلى أن مات , وكان صال حا فاضلا » مات فى 
آخر خلافة عمر رضى الله عنهم . انظر : الإصابة “اه . 

» مصعب بن عمير بن هاشم » أبو عبد الله » أحد السابقين إلى الإسلام‎ )١( 
أسلم فى فترة دار الأرقم » وكان أنعم شباب بمكة » وكمم إسلامه خوفاً من أهله » ولما‎ 
علموا بإسلامه أوثقوه وعذبوه وحبسوه » حتى هرب إلى الحبشة مع المهاجرين » ثم‎ 
عاد إلى مكة » وأرسله النبى مُه بعد بيعة العقبة إلى المدينة داعيا إلى الإسلام ومعلما‎ 
: ومفقها , وهو أول من قدم المدينة لهذا الغرض » استشهد فى غزوة أحد . انظر‎ 
. 45١/8 الاصابة‎ 

(5) فى ظ : « يلزمهم لم يبعث بهم ) . 

(9) فى مء ح : ( عذرنا هنا هنا ) . 

(:) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

)2 فى ظ : « فى الأوقات 0 . 

(5) فى ظ : «١‏ يطالبهم ». 


لا 
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أخبرهم بأحكامه » فإما أن يكون ( الواحد ) )١(‏ يخيرهم بالتوحيد 


على ( أن ) (© ذلك طريقة العقل عندم . فبعث من 
( ينهم ) 2 على مافى عقوهم » وليس ذلك بدعاء إلى الإيمان . 
( دليل آخر ) © : ( أجمع ) 0*© الصحابة رضى الله عنهم 
على قبول خبر الواحد . فقبل أبو بكر خبر المغيرة بن شعبة , (5) 
ومحمد بن سلمة 29 فى توريث الجدة 9 , وعمل عمر رضى الله عنه 


و 6" 

. » أن عند‎ ١ : فى ظ‎ )١( 

(0) فى ظ : ( شبهة ) 

(54) فى مء ح : ١‏ ودليل آخر وهو ) . 

(8) فى م ح:( إجماع ). 

(5) هو المغيرة بن شعبة بن أنى عامر ز الثقفى أبو عيسى » أسلم قبل عمرة 
الحديبية » وكان من دهاة العرب » وولاه عمر البحرين فشكو منه فعزله » وولاه 
اللاو ا ارو اشر عير سي 0 
والقادسية والبرموك + وزوى عن النن عله سه وكلقين سد يناع ناك سنة له هاء 
انظر : الاصابة 455/7 . خلاصة تذهيب الكمال : ص 578 . 

(10) هو محمد بن سليمة بن سلمة الأنصارى الأوسى . أبو عبد الرحمن » 
صحالى فاضل » ولد قبل البعثة باثنتين وعشرين سنة » شهد المشاهد كلها مع النبى 
عليه السلام إلا غزوة تبوك وكان ممن اشترك فى قتل كعب بن الأشرف » وروى ستة 
عشر حديثا » مات بلمدينة 45 ه . انظر الاصابة */م#م» , الخلاصة 1107” . 

(8) أخرجه أبو داود فى كتاب الفرائض » باب فى الجدة . 

وأخرجه الترمذى فى كتاب الفرائض » باب ماجاء فى ميراث الجدة . 

وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الفرائض » باب ميراث الجدة . 

انطن اسن أى ذاود 6010/8 م نوسن الترمذى 6413/5 وستن اين ماجة 
. 


١‏ بخبر ) 2©١(‏ عبد الرحمن بن عوف () فى المجوس ٠‏ وأخذ الجزية 
٠‏ 0 ا 
منهم , (© وعمل علىٌ رضى الله عنه ( بخبر ) 2*7 الضحاك بن 
سفيان © فى توريث المرأة من دية زوجها 20 2 وعمل بخبر 


)١(‏ فى مء ح: « على خبر). 

(؟) هو عبد الرحمن بن عوف » القرشى الزهرى » أبو محمد , أحد العشرة 
المبشرين بالجنة » وأحد الستة » أصحاب الشورى » ولد بعد الفيل بعشر سنين » 
وأسلم قبل فترة دار الأرقم » وهاجر الهجرتين » وشهد المشاهد كلها . وكان يفتى على 
عهد النبى عه » وكان من أغنياء الصحابة » وأكثر ماله من التجارة » وهو صاحب 
مهارة فيها » روى خمسة وستين حديثا . 

قال عمر فيه : عبد الرحمن من سادات المسلمين » توفى سنة "١‏ ها. 

انظر : الإصابة 4١17/5‏ » والخلاصة ص ١97‏ . 

0) روى أن عمر بن الخطاب ذكر المجوس فقال : ما أدرى كيف أصنع فى 
أمرهم » فقال عبد الرحمن بن عوف أشهد لسمعت رسول الله عه يقول : سنوا بهم 
سنة أهل الكتاب . رواه مالك ف الموطأ : انظر : الموطأ بشرح المنتقى 77/5 . 

(4) فى م» ح : « على خبر). 

(5) فى م » ح : ابن قيس : والصحيح : هو الضحاك بن سفيان بن عوف 
الكلابى أبو فضلة » وكان على صدقات قومة » وروى أربعة أحاديث منها هذا 
الحديث . انظر : الاصابة 5١5/5‏ » والخلاصة ١49‏ . 

وم" ]قار إل بحديية المحاف :+ أن -رسول اث عق كمه اليد إن بورك 
امرأة أشم الصبابى من دية زوجها , أخرجه أبو داود فى كتاب الفرائض باب ف المرأة 
ترث من دية زوجها ؛ وقال الخطالى : إنما كان يذهب عمر إلى قوله الأول إلى ظاهر 
القياس وذلك : أن المقتول لاتجب ديته إلا بعد موته » وإذا مات بطل ملكه » انظر : 
شو أن دارو م وسوس ما ماع وريه ابو تماجة ف الدراك» يانيع ارات من 
الدية . انظر : سننه 88/5 . وأخرجه الترمذى فى كتاب الديات » وقال حديث 


حسن صحيح : انظر سننه 51/4 . 


5ه 


( حَمّل ) 2١(‏ ابن مالك بن النابغة فى الغرة فى الجنين 29 » وعمل 
عفان بخبر فريعة بنت مالك فى سكن المتوفى عنها زوجها 27 . 
وقال على رضى الله عنه : ماحدثنى أحد بحديث إلا استحلفته 


وحدثنى أبو بكر وصدق أبو بكر ء ورجع إلى خبر المقداد 29 فى 
المذى 0”©. ورجعت الصحابة إلى خبر عائشة فى التقاء الختانين وأنه 


)200 هو حمل بن مالك بن النابغة بن جابر الهذلى » البصرى » واستعمله النبى 
عل عل صدقات هديل »«وعاش إل خلافة عم ,رطى الله غديما + وروق عنه'اين 
عباس فى دية الجنين . 

انظر : الإصابة طإههم » والاستيعاب جوع » والخلاصة ص 6١‏ . 

)١(‏ أخرجه أبو داود فى كتاب الديات » باب دية الجنين » والدارقطنى فى 
كتاب الحدود والديات وغيره 5 انظر : سنن :أن داود :/- »؛ وسنن الدارقطنى 
عا . 

(9) فريعة بنت مالك الحذرية صحابية جليلة » شهدت بيعة الرضوان ؛ ولا 
أحاديث . انظر الخلاصة ص 455 . 


(5) المقداد بن عمرو بن ثعلبة » المشهور بابن الأسود الكندى » هاجر 
الهجرتين وشهد المشاهد كلها . وكان فارسا يوم بدر » روى اثنتين وأربعين حديث . 
مات سنة م ه وهو ابن سبعين سنة . ش ش 

انظر : الاصابة «/4 45 » والخلاصة "4١‏ . 

وفعإشارة إل -خديت المقداد + أن .عليا طلب: منه أن يسأل- له الرسول غلية 
الصلاة والسلام عن الرجل إذا دنا من أهله خرج منه المذى , ماذا عليه ؟ واستحيا أن 
يسأله لمكان ابنته منه » خرّجٍ الحديث أبو داود فى كتاب الطهارة 747/١‏ » والنساى 
كتاب الطهارة 0/١‏ » وابن ماجه كتاب الطهارة ١59/١‏ . 


/اعه 


يوجب الغسل 2١(‏ .وإلى خبر رافع 2'9 فى امخابرة وقال ابن عمر : كنا 
نخابر أربعين سنة » لا نرى بذلك بأسا حتى أخبرنا رافع بن خريج أن 
النبى ع2 : نبى عن امخابرة 9 

ورجع ابن عباس عن قوله : إنما الربا فى النسيكة » (*» إلى خبر 
أبى سعيد الخدرى . ورجع أهل قباء إلى خبر الواحد فى ( نسخ ) 07) 
القبلة . 


ورجع جماعة فى إراقة الخمر إلى خبر الواحد 210 . 
ورجع زيد بن ثابت 9" إلى قول امرأة من الأنصار فى ترك 


)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب الحيض » باب نسخ الماء من ماء ووجوب الغسل 
بالتقاء الختانين وأحرجه الترمذى فى كتاب الطهارة » باب ماجاء إذا التقى الختانان 
ع تسل + 

انظر : صحيح مسلم 7177/١‏ » وسئن الترمذى 61/١‏ . 

(0) رافع بن خريج بن رافع الأنصارى الأوسى , أبو عبد الله عرس ع 
النبى عليه الصلاة والسلام نفسه يوم يذو سمط جد جازه لل بر سف 
وشهد مابعدها وكان عريف قومه بالمدينة » روى ثمانية وسبعين حديئا » ومات فى 
زمن معاوية على الصحيح . 

انظر : الاصابة ٠» 43/١‏ 445 » والاستيعاب :45/١‏ » والخلاصة ص 97 . 

(*) أخرجه مسلم فى كتاب البيوع » باب كراء الأرض » عن ابن عمر . 
انظر : صحيح مسلم ١١79/8‏ . 
: (4) قصة رجوع ابن عباس عن حصر الربا فى النسيئة رواها البيهقى عن طريق 
أبى الجوزاء فى كتاب البيوع » باب مايستدل به على رجوع ماقال من الصدر الأول : 
لا ربا إلا فى النسيئة عن قوله ونروعه عنه . 

انظر : السنن الكبرى للبيبقى م . 

0 ىا مبح. 

() سبق تخريج حديث تحويل القبلة وإراقة الخمر . 

009 هو زيد بن ثابت بن الضحاك الأنضارئى » استصغره النبى شر - 


مه 


الخائض طواف الوداع (21 , وأمثال ذلك كثير فدل على إجماعهم . 
فإن قيل : جميع هذه الأخبار أحاد . فلا يثبت بها 
( أصول ) 29 . 
قل عله اللعا نل جوز كان كل براحن .نتيا مين مه 
و الاو ا مله 


> يوم بدرء وشهد أحدا ومابعدها » وكان من كتبة الوحى » وجمع القران على عهد 
اللبى عرلة نوع القرآت ى العف بأمرين أن بكر .رقي الل نيما »وان أذ 
فقهاء الصحابة » وأكثرهم علما بالفرائض » ومعرفة بالقضاء . وروى اثنين وتسعين 
حديثا » وتوى سنة 45 ه على قول الأكثر . 

انظر : الإصابة 551/١‏ » والاستيعاب ١/١هه‏ » والخلاصة ٠١8‏ . 

)١(‏ قصة رجوع زيد هذه أخرجها البخارى فى صحيحه فى كتاب الحج باب 
إذا حاضت المرأة بعد ما أفاضت . أنظر صحيح البخارى مع فتح البارى ره 
وأخرجها مسلم فى كتاب الحج باب وجوب طواف الود ويكو ص الجالدري 

انظر سي سم شرج اللووى 8 . 

90 لاوح 43 الأول 6 

(؟) يقصد بالتواتر هنا التواتر المعنوى . 

(4) فى ظ : ( شجاعة ) . 

(ه) هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطافى أبو عدى من قبيلة طيىء » الجواد 
المشهور الذى يضرب بجوده وكرمه المثل » وأحد شعراء الجاهلية . 

انظلر "+ افيه فى الشتطر والقسراء بض 198 توغرانة الأون 54/5 , 

(5) عنترة بن عمرو بن شداد العبسى , وأمه أمة سوداء اسمها زبيبة » وكانت 
العرب .فى الجاهلية تستعبد الولك من الأمقاء :وادعاه أبوه بعد أن كبر وظهرت شجاعته 
وقرته على صد الغارات عن قبيلته » وكان أشجع أهل زمانه » وضرب به المثل فى 
الشجاعة : وكان شاعرا جيدا . 

الظن : تزتها اق الشعر والفمزك عن :16 وغقرانة الأدن. 5ه 
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الأحنف بن قيس ” اي م ع د 
الآحاد , ولأنه لا يجوز أن يكون جميع ماروى عن الرسول َي من 
و الأخبار كذباع 9© + م لايجوز أن يقال : إن الجماعة الكنية 
اتفقوا على الكذب فى خبر نقلوه . 
فإن قيل را ا ب 0 
اليو آم لايم ذكروا شيعا معوا ف الع علئه ( أو لالخراد شائد حل 
قيل : لو كان ( كذلك ) ( لنقل , وال العادة أن تمق الس 
١‏ اهتامه ) 249 بامر التبس عليه ثم زال عنه ( بتذكر أو اجتهاد 
ا ل ل 0 
وعيشك لقد رأيت مثل مارأى , 0 ولأ سكوتهم عن ذلك وعملهم 
عند الخبر » يدل على أنهم أخذوا به » وإلا كان فى ذلك تابيس على 
الناس » وإيهام لهم مالا يجوز , ولأن مانقل فى الأخبار يمنع من ذلك » 


3ه الاح نين نفس بن شارية ادي اميس »وأهاة «الطتشاك عل 
المشهور . أدرك النبى عله ولم يره ودعاه عليه الصلاة والسلام بالإسلام فأسلم على 
عهده عه , وكان رجلا حكيما » يضرب بحلمه المثل » وقال فيه مصعب بن الزيير 
يوم موته : ذهب اليوم الحزم والرأى . توفى سنة 717 ه . 

انظر : ترجمته فى الاستيعاب : ١١5/١‏ », والاصابة : ٠٠١/١‏ . 

زهي فى ظ : « الأخبار كذب © . 

05 فى ظ : «١‏ ذلك ). 

(1) فى ظ : (« إمامه ». 

. ) فى م » ح : ( يتذكر اجتهادات‎ 25١ 

5 أخرجة أب و ذارة فى كنات الأذاة » والترمدئ فق أبوات الفئلاة: ع بات 
تجاء :لق بده الأذان: » وازى ماه :فى تان «الأذان + باب يبك الأذان + 

انظر سنن ألى داود "*1//١‏ » وسئن الترمذى ١/8ه"‏ » 9ه” » وسئن أبن 
ماجه ١/#"؟‏ . 


و 


لأنه روى عن عمر : أنه قال فى الجنين : « كدنا نقضى فيه 
بارائنا » 2١9‏ » وأبو بكر قال للمغية : ١‏ ائتنا معك بآخر » () فى 
ميراث الجدة » ( فجاءه ) 0 بمحمد بن مسلمة . 

ار : كنا تخابر ولا نرى بأسا حتى أخبنا رافع : 
بأن النبى عَوْلله : نبى عن المخابرة' فانتهينا , ول ضار ست إل 
قول عائشة بعد أن: كانوا يفتون 220 : الماء من الماء. . 
فإن قيل : فمن أين ( نعلم ) 20 أن جميعهم عملوا بأخبار 
الاحاد؟ | 

قيل : لانهم كانوا بين عامل بها » وبين ساكت عن النكير 
فدل على رضاهم بالعمل بها » إذ لو كان بعضهم لايرى ذلك » 
ا لل و ا 

يحل السكوت عنه . 

فإن قيل : فقد ( نقل ) © عنهم أنهم ردوا خبر الواحد فى 
بعض الحوادث كقول عمر فى خبر فاطمة بنت قيس 239 : لا ندع 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) سبق تخريجه . 

0 فى ظ : و« فجاء ). 

(5) سبق تخريجه . 0 

(5) مقول قول محذوف تقديره : يفتون بقول النبى عه . 

(5) فى ظ : «معكم). 

(6©8 ىق مي)عح. 

(8) فى م ءح «١‏ روى » بدل « نقل © . 

ف وهى فاطمة بنت قيس بن خالد » أخت الضحاك بن قيس . وكانت من 
الماجرات ام الشورى لما قتل عمر رضى اوبره 


1١ 


كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة » لا ندرى أصدقت أم كذبت (21 . ورد 
تحدوك إلى حوس 9ق الالنطذاق 177 بض انهل معه. أب سعد 
ورد أبو بكر حديث المغيرة حتى شهد معه محمد بن مسلمة . 

قيل : رد عمر لخبر فاطمة يحتمل أوجها ؛ إما أن يكون 
محا © والنسخ لايجوز بخير الواحد ‏ أو يكون تخصيصا وعنده 
لا بخص القران يخير الواحد + أو يكون اعهمها » لأنها لم تكن عنده 


- انظر : الخلاصة 487 » والاستيعاب 888/4 » والإصابة 584/4 . 

لي ا ل ٠‏ فلم يفرض لى رسول الله عه سكنى 
ولا نفقة . ورد عمر رضى الله عنه خبرها هذا . أخرجه مسلم فى كتاب الطلاق » باب 
المطلقة ثلاثا لانفقة لها » والترمذى كتاب الطلاق : باب ماجاء فى المطلقة ثلاثا 
لاسكنى لا ولا نفقة . 

ولفظ مسلم والترمذى : ( لاندرى أحفظت أم نسيت ») . 

انظر : صحيح مسلم ؟/8١١١»‏ والترمذى 484/9 . 

ا ل را سد 
الصحابة وقدم مكة وحالف سعيد بن العاص , ثم أسلم ورجع إلى قومه فى امن , 
بك ع لواو م و ب 0ك 
واستعمله عمر على البصرة وعغفان على الكوفة » وكان قاضيا فطنا » وكان حسن 
الصوت بالقرآن » وفى الصحيح : لقد أوقى مزمارا من مزامير ال داود » وأخذ عنه 
أهل الكوفة الفقه والقراءة » وروى ثلغائة وستين حديثا توفي سئة 47 ها. 

. 889/١9 والإاصابة‎ , 91١/9 والاستيعاب‎ 

لامر سيل فى "كات الاداتس ابام لامر ةعنام الرجل ف الأيهدان ؟ 

والترمذى فى كتاب الاستكذان » باب ماجاء فى الاستكذان ثلاثة » وقال : 
حديع حسة وان ماجد اق كنات الأدني :“بات الأبعدات: . 

انظر : صحيح مسلم ١594/9‏ » سنن الترمذى 7/9ه . 

وابن ماجه ١771/5‏ . 

(5) لقوله تعالى : « أُمْكِنُوهُنَ مِنْ حَيْتُ سَكَنكُمْ مِنْ وُجْدَكُمْ 4 » وفى قراءة 
عبد الله ابن مسعود : أسكنوهن وأنفقوا عليين . 


"1 


ضابطة » وهذا قال على فى يروع بنت واشق : (22 لا أقبل شهادة 
الأعراب على رسول الله عي (" وأراد ( به ) (" أنهم لا يضبطون . 

أما رد خبر المغيرة » فإن أبا بكر رضى الله عنه لم يرد خبن » 
ولكن استتظهر بمحمد بن مسلمة » ولهذا لا فرق عندنا وعند مخالفينا 
بين خبر الواحد والاثنين » وكذلك خبر أبى موسى . 

فإن قيل : فلم قبل أهل قباء خبر الواحد فى نسخ القبلة » 
وذلك لا يجوز بالاجماع ؟ 289 . 

قيل : ( له خطأ ) 209 أهل قباء فى ذلك لا يلزمنا (5) , : 


0 بروع بنت واشق الأشجعية » زوج هلال بن مرة » روت‎ )١( 
رجلا وفوضت إليه » فتوى قبل أن يجامعها » فقضى لما رسول الله َيه بصداق‎ 
. نسائها‎ 

انظر : الاستيعاب 4/هه؟ , والإصابة 75١/4‏ . 

(؟) روى عبد الرزاق فى مصنفه عن الحكم بن عبينة : أن عليا كان يجعل لها 
الميراث وعليها العدة » ولايجعل لا صداقاً » قال الحكم : وأخبر بقول ابن مسعود 
فقال : لا نصدق الأعراب على رسول الله عت . 

انظر : المصنف 797/5 . 

5) فى ميح. ١‏ 0 

(:) لا إجماع على ذلك . لان بعض الظاهرية يرون جواز نسخ القران بخبر 
الواحد بل غيرهم , لأن كتب الأصول حكمت الخلاف بين أهل العلم فى سنخ المتواتر 
يخبر الواحد . 

انظر : المعتمد 4.0/١‏ » والإحكام فى أصول الأحكام //4 » الروضة 
ص 85 » وتيسير التحرير 73١1/7‏ . 

(0) فى ظ : «١‏ لو أحطاأ » . 

© هذا الجواب غير صحيح ٠‏ لأنه يتعارض مع تقرير النبى عَكله ينه أهل قباء 
على تحولهم فى الصلاة جخبر بخبر الواحد » ولو كان خطأ لأنكره عليهم . 


517 


ينفذ إليهم إذا نسخت 257 ء وهذا قبلوه . () 


دليل آخر : أنه إذا وجب على العامى الرجوع إلى فتوى 
العالم » وهى إما إخبار عن إمامه » كأحمد وأبى حنيفة » والشافعى , 
أو عن اجتهاده ورأيه » فلأن يرجع امجتهد إلى خبر الواحد عن الرسول 
َيه مع غلبة ظنه بصدق الراوى أولى . (4) 


دليل آخر : أنه قد يجب الحكم بشهادة الشاهدين 
( العدلين ) 29 فيجب (23 أن يجب العمل بخبر العدلين عن الرسول 
لتر وما القرفى ننها © واضه هات الطن.. 


( دليل آخر : أنه ) 29 لابد للأحكام الشرعية من طريق » وقد 
يحدث من المسائل ماليس فى كتاب ولا سنة ( متواترة ) © , 
ولا إجماع » ولا قياس » فلم يبق أن يكون طريقه إلا خبر الواحد . 


. ) نسخها‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

)١(‏ هذا الافتراض يرد عليهم . لأنه دليل على اعتاد النبى مُه على خبر 
الواحد حين وعدهم أن ينفذ إليهم إذا نسخت . 

فيه انظر : المعتمد 985/7ه . 

(4) وجهه اللزوم بين قبول عمل المفتى بخبر شيخه » وعمل امجتهد بخير النبى 
لَه : أن فى كل عملا بالخبر ووجه الأولوية أن فى الملزوم عملا بخبر امجتهد » وى 
اللازم عملا من امجتهد بخبرا النبى عَيه . 

8 لابح 

(7) معناه اللزوم العقلى أى يلزم . 

0) فى ظ : « دليل آخر ) . 

() فىاظا. 


1 


فإن. قيل : فالناس ينقلون اللغة .ولا كنعو )2 ولا فائدة فيبا . 


( قلنا ) : العقل ليس بطريق الأحكام (©) الشرعيات ) 29 ,ع 
( ثم ) 29 قد يحدث مالا يدل عليه العقل . 


دليل آخر : ذكره شيخنا : © وهو لو لم نوجب العمل 

لوجب الإنكار على من تشاغل بحفظه ونقله وروايته » لأنه لا فائدة 

فيه ( إلا تضييع ) 29 الزمان به » وقد رأينا الآمة مجمعة على أن ذلك 

حسن » والناس يسافرون ( إلى ) البلدان » وينفقون الأموال عليه » 
فدل على أن فيه فائدة » وليس ذلك إلا العمل .. 

فإن قيل : فالناس ينقلون اللغة ولا يمنعون » ولا فائدة فيها . 

١‏ قلنا ) 29 : بل فيها ( أهم ) 7" الفوائد » لامها أصل كلام 

5 8 5 5 سبل 

العيب » وبها تعيف معافى ( القرآن ) 20 ( وكلام ) 27 الرسول َي 

انا + ويتاديه الناين ينا دل عل ما ذكرنا : 


.)» فى ظ : (إلا‎ )١( 

(؟) أى العقل ليس بدليل على ثبوت حكم شرعى كالوجوب والندب وعلى 
هذا يصح الجواب . 

أما إن.فسر العقل بالدليل على نفى الحكم الشرعى » وهى البراءة الأصلية فإن 
الجواب لايسقم » ويصح الاعتراض .. 

09) فى ظ : «١‏ قيل العقل شرعيات ) . (:) فى ظع. 

(5) انظر : ذلك فى العدة ص ١5ل‏ . 

(5) فى ظ : ( فلانضيع » . 0) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(0) ىمءح:«أتم). (9) فى ظ : ١‏ الكلام ) . 

26١0)‏ فى مم مح. 
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وعندى أن فيه ضعفا » )١(‏ لأن للمخالف أن يقول ( فيه ) (5© : 
فائدة وهو أن يتنبه بها المجتبد » ويبحث عن الحكم الوارد فيها » فيطلبه 
تمان لكات أو احزئر او و الغبئق ب وعذا مق" القواناه 7 

( احتج المخالف ) (4) : بقوله تعالى : « ولا قف مَاليِسَ لك 
به عِلَمٌ 4 © . 

وقوله : « وَأنْ تَقولُوا عَلَى الله ما لا تَعْلّمُونَ م 9) , 

( والعمل بخبر ) 29 الواحد اقتفاء لما لا نعلم » وقول بما 
لا نعلم » لأنه موقوف على الظن . 

الجواب : أنّا مااقتفينا إلا ماعلمنا بالدليل القاطع الدال على 
وجوب العمل بخبر الواحد 90> » وقد ذكرنا ذلك ( وأوضحناه ) 29 , 
وكذلك لم نقل إلا ماعلمناه . 


. وجه الضعف حصر فائدة فى العمل به‎ )١١ 

فة فى م » ح : « إن فى نقلها ) . 

إفه توضيح ذلك : أن مبنى دليل أبى يعلى : أنه لا فائدة فى نقل الآخبار إلا 
الفمل ناج 'قيننب العلل و ونهذا اللشر غَين سدم عبد أي النطات + لأنه كن 
الاستفادة من نقلها التنبيه على الأحكام الواردة فى الأخبار فيطلب الحكم من غير خبر 
الواحد » وهى الأدلة المعتبره » وهذا بعيد جدا » بل المتبادر من الفوائد العمل بها » لأن 
هذه الجهود الكبيرة من العلماء فى الأزمان الطويلة يجب أن تتناسب مع أهم فائدة 
وأتمها وهى العمل بها » كا أيد عمل الصحابة بالأخبار التى رويت لهم . 

(1) فى م»ء ح : (١‏ واحتج الخصم ) . 

. "١ سورة الاسراء  الآية‎ )5١( 

(59) سورة البقرة » الآية ١59‏ . 

(0) فى مم2 ح: (١‏ وخبر). 

(8) المراد به إجماع الصحابة على العمل بخبر الواحد . 

(9) فى ظ : «( وضحناه ) 

6ك القويدا جا 616 
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( احتج ) ('© : بقوله تعالى لومخ الح ردم 
لا يُْنِى مِنَ الحَقٌّ شيعا # (2 , 


الجواب : أنا لا نتبع خبر الواحد بالظن » بل بالدليل الموجب 
للعلم » وإنما ذم الله تعالى : من اتبع محرد ظنه من غير دليل » وعلى 
هذا يخرج قوله تعالى : « إن الظن لا يغنى عن الحق شيئا » 
بمجرده ) (© من غير دليل 250 . 

احتج : بأن المخبر الواحد يجوز أن يكذب ١‏ أو يغلط ) © , 
فلا يجوز العمل بخبه . 
الجواب : أنه يلزم عليه خبر ( الشاهدين ) 29 فى الحقوق 
كلها » وخبر المفتى العامى » ورسول المفتى أيضا » وقول الطبيب فى 
المرض » وانخبر عن الطريق 29 . 

احتج : بأن طريق قبوله الشرع , ولم نجد فى الشرع ذلك » 
ولو كان لوجدناه م وجدنا الدليل على ( قبول ) (0» الشاهدين فى 


.) فى ظ : «واحتج‎ )١( 

(؟) سورة النجمء الاية 78 . 

59) فى ظ : « عرد ). 

(5) أى الظن الذى لايغنى عن الحق شيئا » وهو الظن بمجرده من غير دليل 
على الاتباع . 1 

. ) ويغلط‎ (١ : فى ظ‎ )5١( 

(5) فى م» ح : ١‏ الشاهد ) . 

0) أى لولم يجب العمل بها مع احتال الخطأ والكذب ء لا عملنا بهذه 
الأخباز » لكن عملنا نا قبطل ما أدى اليذه ووجب العمل : 

(0) فى مء ح:«قول ). ا 


1/ 


الحقوق والمفتى بقوله : « فَاسَألوا أهل الذكر # 0 . 

الجواب : أن قد بِيّنا أن الشرع قد ورد بذلك فى أدلتنا بما يغنى 
عن الإعادة . 

احتج : بأنا لا نقبل خبر الواحد فى الأصول ‏ ( كذلك ) 9) 
فى الفروع . 

( الجواب : أنه جمع بغير علة . ثم الأصول عليها دلائل توجب 

العلم » فلا حاجة إلى قبول خبر الواحد بخلاف الفروع 006 وان 
الأول قنك العلم » ( ويخبر ) 257 الواحد لا يحصل 
( العلم ) 2 بخلاف الفروع 200 

واحتج : بأن من أخحينا : أنه نبى » وخوفنا من مخالفته , 
لذ ارما" فول :قله من عبن جحة ++ كذللك من ناكام 
الع م 

الجواب : أنه جمع ( بغير ) 29 علة » على أن الدليل لم يدل 
على قبول قول مدعى النبوة » ودل على قبول خبر الواحد فى 
والعطل 333 بولاا" قد ارثنا :يها" «تقدف ب الأن” البزوة. مق 


. 41" سورة النحل »ء الآية‎ )١19 

.)© فى ظ و فكذلك‎ )5١ 

(:) فى ظ : ( وخبر ). 

(68) فى مي)ح. 

(5) انظر : الاحكام للامدى 51/5 ع 55ء والعدة 768 . 
(0) انظر : الإحكام للآمدى 58/5 » والعدة 7ه . 

89) فى ظ : «١‏ من غير ) . 


(9) فى ظ : ١‏ العلم ) . 


"7 


0 العظيمة التى بغر إليبا النفوس 3 وحمل عليها + حب اا 
ا ل ا 0 
لغيره . 

يو و نل ةم طصلكمر . أن ىا . 

واحتج : بانه ( قد ) ١7‏ روى عن النبى عدي : أنه قال : 
« سيكذب على ) 292 , وهذا خبر واحد . - 

فاق قلشموه .“قلا تقبلوا كين الواحد ع لأنه قن فيك أن ف 
ذلك كذبا ء ولا يتميز لنا الكذب من الصدق » وإن رددتموه » فردوا 
جميع أخبار الاحاد . 

ل ل 
١‏ رو ل د كيك الكد يب 
(لأنه) © لا يعلم هل كذب عليه أم لا؟ . 20 

وفخوانه افر : أن لم نقبل جميع الأخبار » فنكون قد قبلنا 
الكذب وإنما قبلنا مارواه الثقات » وغلب على الظن صدق الراوى 


ٍ فى معح.‎ )١( 

(؟) نقل العجلون فى كشف الخفاء عن ابن الملقن فى تخريجه. لأحاديث 
البيضاوى أنه لم يره كذلك , لكن فى مسلم أنه فى آخر الزمان دجالون كذابون . 

وأورده ابن عمران الكنانى فى مقدمة كتابه تنزيه الشريعة من غير سند . 

انظر : كشف الخفاء للعجلوى 555/7 » ومقدمة تنزيه. الشريعة عن الأحاديث 


الموضوعة 8/١‏ . 
9) فى حمء ح: « شتوا ). (ه5) فىاظ. 


5 ىمءح:«لأنا». 
(90) هذا الوجه ضعيف ., لأنه لو ثبت الحديث. فالكذب عليه حاصل 
لا محال , لإخباره مُه ولاينطق عن الهوى . 


18 


يتبوأ مقعده / من النار ) 0© . ولا يجعل ذلك سبيا لرد ٠١ب‏ 
( الشهادة ) 0) . 


.) وقد‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

(؟) أخرجه المنذرى فى الترغيب والترهيب » ولفظه عنده » عن ألى هريرة 
قال : سمعت رسول الله عله يقول : « فليتبواً من شهد على مسلم شهادة ليس لا 
بأمل لضو متمد من النار ةوقال روه انعد ورزواقه عفانم إلا أن قاليهالم بسو 
انظر : الترغيب والترهيب 7١7/7‏ . 

5) فى م» ح : (١‏ شهادته ). 


فصل 


والدليل على قبول خبر الواحد من جهة العقل » أنه معلوم 
بالعقل » وجوب التحرز من المضار وحسن ( اجتلاب ) (2© المنافع » 
فإذا ظننا صدق من أخبرنا بمضرة إن لم ( تقصد ) © , ( أو 
إن ) 29 لم نشب الدواء » أو إن سلكنا فى سفرنا طريقا مخصوصا » 
أو إن لم نقم من تحت هذا الحائط » لزمنا فى العقل العمل على خبره » 
لأننا قد ظننا فى التفصيل ماعلمناه فى الجملة من وجوب التحرز من 
المضار » فكذلك فى الشرع إذا علمنا فى الجملة وجوب الانقياد للنبى 
َيه فيما يخبرنا به من مصا حنا » ووجوب التحرز ( جما ) (؟2 يخبرنا : 
بأنه من مضارنا » ( فإذا ظننا بخبر الواحد : أنه عليه السلام قد دعا 
إلى فعل أخبرنا : أنه مصلحة ) 22 أو نبهانا عن فعل ماهو مفسدة » 
( فتقد) 200 ظننا تفصلا ( لما ) 29 علمناه فى الجملة » فوجب فعله » 
وهذا هو العلة , لأ الحكم يوجد بوجوده وينتفى بانتفائه » ويوضح 
ذلك » أنا إذا علمنا فى الجملة وجوب التحرز فى المضار ء وظننا 
بالخبر : أن علينا فى الفعل مضة » ( ولم ) 2 يمكن العلم وجب علينا 


. ) نفعل‎ ١ : فى ظ . «(واختلاف ): (؟) فى ظ‎ )١١ 
. ) فى ظ : ( وإن ). (:) فى ظ : (فيما‎ 09 
.) فى مياح. (5) فى ظ : « قد‎ )0( 
فيما ) . (0) فى ظ : «لم).‎ «١ : فى ظ‎ 0 


ا/ا 


تجنبه » لما ذكرنا من علمنا فى الجملة بوجوب دفع المضار » وأن خبر 
الواحد ( أوقع ) ('2 لنا ظنا : أن فى هذا الفعل مض » إذ لو لم نظن » 
أن فى الفعل مضة لم يجب علينا تجنبه » فعلم أن العلة ماذكرنا . 

فإن قيل : إنما وجب قبول خبر الواحد فى العقليات » لأنه من 
أمور الدنيا » وأمور الدنيا تدبر بالعقل , وأما الشرعيات فلا نعلم 
مصلحتما بالعقل . فلا تدبر بالعقل . 

قلنا الأ وقمييتيما » لاك السحزر من الشار الدتيوية والدينية 
معلوم بالشرع » والعقل واجب فيهما . 

فإن قيل : إنما قبلنا خبر الواحد فى العقليات » لأنه يغلب على 
الظن وصول المضرة ( عند مخالفته بخللاف خبر الواحد فى الشرعيات »2 
لأنه لا يغلب على ظننا وصول المضرة ) (2 إن لم نقبله . 

قلنا : لا نسلم . لأ العدل إذا أخبرنا غلب على ظننا وصول 
المضة بمخالفته . 

فان قيل : ( قد ) 0© جرت العادة بنزول المضار فيما ذكرتم 
من الطريق والحائط بخلاف الشرع . 

( قلنا ) 29 : وقد جرت عادة الشرع بإلزام العبادات » ولا 
يمتنع فى العقل أن يكون ذلك فى بر الواحد . 


. 588 » 584/١ هذه ليست فى مء حء قارنما بما فى المعتمد‎ )١( 
(؟5) فىاظظ.‎ 

فى ظ : «هما). 

(:) فى ظ : «١‏ قيل ) . 


ا 


7“ 


فإن قيل : الفرق بينهما : أن الشرعيات يمكن التوصل إليها 
بطريقة تقتضى العلم » نحو الرجوع إلى الكتاب والسنة المتواترة » 
والإجماع والبقاء. على حكم العقل » ».فلم يجر الرجوع إلى الظن ‏ 
( بخلاف العقليات من أمور الدنيا » لأنه يتعذر الرجوع فيها إلى 
طريقة معلومة » فجاز الرجوع فيها إلى الظن ) 9© , . 

( قلنا ) © : إذا كان فى المسألة ماذكرتم » من الكتاب والسنة 
والإجماع , لم يقبل فيها خبر الواحد على ضد ذلك » إلا أن يكون 
مخصصا , وكلامنا فى خبر الواحد إذا لم يخالف ماذكرتوه . 

فأما البقاء على حكم العقل » فإنا نتركه فى العقليات بخبر 
اعد رودو يعاد كربا من و ادق )41517( مكبالقا )9 ابيرق 

الماك عر بر الواحد . 

واحتج : بأن الشرعيات مبنية على المصالح » فإذا لم نأمن 
ار 0 0.” 
مفسدة ,» بخلاف العقليات . فإنها مبنية / على الظن 
فلا ( ينافيها ) 29 تجويز الكذب (5 


)0١(‏ ىق مي)ح. 

(؟١)‏ فى ظ : «١‏ قيل ) . 

5 ف موأ)ح. 

(4) فى ظ : ١‏ لذلك ). 

(©) فى مء ح : ١‏ الواحد المخبر ) . 

(5) ىفدمء ح:(ماأر». 

90) فى مء ح : ١‏ يتنافى فيها ) . 

() هذا الدليل ذكره القاضى عبد الجبار . انظر : المعتمد «/85ه . 
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الخراتي 4 أن المصالح وإن كانت معتببرة ف الشرعيانة 2 
فالمضار والمنافع هما المعتبران فى العقليات والمعاملات » لأنا إنما نقصد 
بما نفعله تحصيل المنافع » والخلاص من المضار » 5] نقصد بالشرائع 
تحصيل المصالح , فإذا قام غالب الظن ف المنافع والمضار العقلية مقام 
العلم » مع تجويز كذب اللخبر » فكذلك غالب الظن بصدق اتخبر فى 
الشعيات » ( فلو جاز أن لا نقبل خبر الواحد فى الشرعيات ) (2 , 
خرن كدت غير لكان ناو أغر بو 07 اننفدة + ار أن 
لا نقبل خبر الواحد فى العقليات » ( لجواز ) 7©) كذب الخير , 
فتلحقنا المضة فى اتباعه » على أن قوله : ( لا نأمن أن يكون امخير 
كاذبا فنكون باتباعه فاعلين المفسدة ) ( يوجب ) (4) أن نقول بقبح 
ورود ( الشرع ) (*© بقبول خبر الواحد , لأن ( فعل ) 29 » لا يمن 
كونة مقتادة قبيج وم الف 0 

واحتج : بأن العمل على غالب الظن فى دفع المضار فى 
الدنيا » هو الأصل للعمل على العلم بدفع المضار» لأن أفون الذانيا 
المستقبلة غير معلومة » وإنما هى مظنونة » بخلاف أمور الدين » فإن 
المظنون منها لايقال هو أصل للمعلوم 9 . 


را 6 

. ) فى ظ : ( احبرنا به‎ )١١ 

0 فى ظ: «ريجوزر). 

(4) فى ممء ح: ( فوجب ). 

(5) فى مء ح : ١‏ التعبد ) . 

(5) فى م» ح : ( ففعلنا ) . 

69 هذا الجواب ذكره أبو الحسين البصرى ونقله المصنف هنا مع تصرف 
بسيط المعتمد 585/79 . 

(8) هذا الدليل ذكره القاضى عبد الجبار . انظر : المعتمد ؟//581 . 
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( الجواب ) (2 : إن هذا فرق غير مؤثر فى جمعنا » لأنه 
( لا يجب ) (" إذا ( أشبه ) © الظن ( لأمور الدين الظن ) 29 لأمور 
الدنيا فى وجوب العمل عليها » أن يشتبها ( من ) © كل وجه » بل 
لا يمتنع أن يجب العمل ( عليهما ) ("2 , ويكون العمل على الظن فى 
[ الدنيا ] 29 أصلا للعمل على العلم فى أمور الدنيا . ويكون العمل 
( على الظن ) 9 فى أمور الدين أصلا بنفسه . 


. ) فى مء ح : (الجحواب عنه‎ )١( 
.) فى ظ : و يجب‎ )؟١‎ 
. ) اشتبه‎ (١ : فى م» ح‎ )59( 


(6) فى ظذ: درفنق»). 

59) فى ظ : « علها ) . 

(0) فى كل النسخ الدين » والصحيح الدنيا . 

(8) فى م » ح . « على العلم » » ولعله الصحيح ماأثبته . 


فصل 


ويقبل فى العمل خبر الواحد الثقة خلافا للجباتى : () أنه 
لا يقبل أقل من اثنين ( عن اثنين ) (" إلى النبى عه » وحكى عنه 
أله 2:09 لا قبل اق عور يوحي معدا ق«الدليا إلا أربعة , 

لنا : ماتقدم من الكتاب (؟2 » فإن الطائفة تقع على الواحد » 
والسنة : أن النبى عَيْيثَهِ كان يبعث عماله وقضاته إلى البلاد النائية 
احادا . والاجماع . فإن الصحابة رجعت إلى قول عائشة وخبر 
عبد الرحمن , وخبر رافع » وا معنى : بأنه إخبار عن حكم شرعى » 
فقبل عن الواحد كالفتوى » ولان ما لا يشترط فى الفتوى لاا يشترط فى 
الخبر كالحرية والذكورية » ولأنه طريق لاثبات الأحكام » فلم يشترط 
فيه العدد ء 6الأصل الذى يقاس عليه +. ولأ اعتبار اثنين إلى النبى 
َيه يتعذر غالبا فسقط اعتباره . 


)١١‏ حكى عنه هذا الرأى صاحب المعتمد » قال : وقال أبو على : ( إذا روى العدلان 
خبرا وجب العمل به » وإن رواه راو واحد فقط ء لم يجر العمل به إلا بأحد شروط » 
هنبا أن يعضده ظاهر > أو عمل بعض الضحابة + أو اجتباد أو يكون منعشرا . ):وانظر 
أيضا رأيه هذا فى البرهان 501/١‏ » وجمع الجوامع ١7/5‏ . 

زحية ف م مح. 

) حكى عنه القاضى عبد الجبار المعتزلى فى كتابه الشرح . انظر : المعتمد 
. 

(4) فى قوله تعالى ا فلولا تمر منْ كل فِرْقةِ مِنّْهُمْ طائفة 4 . الآية . 


ك/ا 


احتج المخالف : بأن النبى عله : لم يقبل قول ذى اليدين فى 
الصلاة » حتى قال لأبى بكر وعمر أحق مايقول ذو اليدين ؟ فقال : 
١‏ 
نعم (') . 

الجواب : أنا لا نقول به , لأن النبى عه رجع إلى قول ثلاثة 
( وهو لا يعتبر ) (© ثلاثة . 


( وجواب آخر وهو ) (© : أنه إنما لم يقبل قول واحد فى 
السهو , لأنه ( ليس أولى من ظنه » فلم يقدمه عليه » فإذا زاد آخر 


واحد . 


واحتج : بأن أبا بكر رضى الله عنه لم يقبل قول المغيرة فى 
ميراث الجدة » حتى شهد معه محمد بن مسلمة » وعمر رضى الله عنه 
لم يرجع إلى خبر ألى موسى فى الاسعذان حتى شهد معه أبو سعيد 
الخدرى 20 , 


6 أخرجه البخارى فى كتاب السهو ء باب إذا سلم من ركعيتن » انظر فتح 
البارى */17 »؛ ومسلم فى كتاب الصلاة » باب السهو فى الصلاة » انظر : صحيحه 
41 + وأغيرعة أبودوارة اق نات الملاة بات البديو فق السحدين انط 
سننه 5177/١‏ » وأخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة » باب ماجاء الرجل يسلم فى 
الركعتين ... » وقال : حديث حسن صحيح » السنن 741/9 . ظ 

. ) ونحن لا نعتبر‎ «١ : فى ظ‎ )١١( 

(9) فى ظ : « جواب ). 

(5) فى ظا. 


(5) سبق تخريجه . 
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الجواب : أنهما فعلا ذلك احتياطا 2١(‏ واستظهارا » ولهذا روى 
ع اا اا و ا 
لا يجترىء أحد على رسول الله مُه , ولهذا رجع ("© وغي إلى خبر 
الواحد . 

وجواب آخر : أنه يحتمل أن يكون الصديق لم يغلب على ظنه 
قول المغيرة . وكذا عمر فطلبا احر . استظهارا ,» وهذا إذا لم 
( يقو) 27 فى قلب الحام قول الشاهدين جاز أن يلتمس شاهدا 
ثالغا . 

واحتج : بأن الشهادة لا يقبل فيها إلا قول اثنين » كذلك 
الخبر » ( لايقبل فيه إلا قول اثنين ) (*) 

الخوامية "أ الشهاةة تا كد عل 'الخين:. وهدءا لا يقيل انبا 
العنعنة والإرسال , ولا تقبل شهادة النساء فى الحد » والعبيد عندهم » 
ويقبل خبرهم , ولأ إلحاق الخبر بالفتوى أولى » لأن كل واحد منها 
إخبار عن حكم شعى . ( والله أعلم بالصواب ) 9©© . 


)١(‏ معناه : أن الراوى إذا علم أن المروى له قد يطلب راويا آخر ء فربما 
لايصدقه . 

ولذا يحتاط فى روايته » ولا يجازف فى الإخبار عن النبى عه » وبهذا يظهر 
الفرق بين هذا الجواب , والذى بعده » لأن الذى بعده معناه أن المروى له لم يحصل له 
ظن برواية الراوى فضم إليه غيره . 

(؟) كان ينبغى أن يقول : رجع هو وغيره ‏ لأن العطف على ضمير الرقع 
يجب من اجله توكيده بضمير بارز . 

:قم مح 

(5) فى م ياح. 

(0) لمي 
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ع 


مسالة 


خبر الواحد لا يقتضى العلم » قال فى رواية الأثرم : إذا جاء 
ايقس لي بك سد عي ند ار دمر سياد 
يداع ودنت الل قعال يدع ولا أشهد أن الدى. ع قال .وذلف ققد 
نص على أنه لا يقطع به » وبه قال جمهور العلماء (© . 

وروى عنه حنبل : أنه قال فى أحاديث الرؤية : نعلم أنبا حق 
نقطع على العلم بها ('2 » وبه قال جماعة من أصحابنا وأصحاب 
الحديث (©) وأهل الظاهر 29 . 


وقال النظام : يقتضى العلم إذ اقترن به قرينة » كرجل يخبر 


ه99/١ انظر هذه المسألة فى : المعتمد 7/5 5ه »ء العدة 70710 » والبرهان‎ )١( 
والمسودة‎ » ١١١/5 والروضة 34 » وفواتح الرحموت‎ 75/١ والإحكام للامدى‎ 
. ٠١1/١ الأحكام لابن حرم‎ ». 

(؟) وقيل هما روايتان عن الإمام » والراجح أن الثانية محمولة على الأخبار التى 
كثرت وتلقتها الأمة بالقبول حتى أصبحت من المتواتر المعنوى , أو الأخبار التى نقلها 
الأئمة المتفق على عدالهم وثقتهم من طرق" متساوية » وتلقته الأمة بالقبول » وقال 
أبو يعلى بعدما نقل الرأى الثانى : هذا عندى : محمول على وجه صحيح من كلام 
الإمام أحمد رحمه الله » وأنه يؤوجب العلم من طريق الاستدلال . لا من جهة 
الضرورة . انظر : الروضة 49 » والبلبل ص ”اه » والعدة لالالا . 

(9) انظر نسبة ذلك فى الروضة 45 » والمسودة 51٠١‏ . 

(4) انظر رأيهم فى الإحكام فى أصول الأحكام ٠١0/١‏ . 


لى”, 


( بموت ) 27 ابنه ويسمع فى داره الواعية ("© ( وتحضر ) 7) 
ما 1 

وجه الأول : أن خبر لو اقتضبى العلم ( لاقتضاه كل خبر 
والخد + سواء كان الراوق. ثقة أو غير ثقة + آلا .ترق أن خبر العواتر 
أوجب العلم ) (*2 , لا فرق بين أن يرويه عدول أو فساق » ولوجب 
أن يقع العلم بخبر كل من يشهد على إنسان بمال أو كل من يدعى 
النبوة ولم ( يقل ) 207 هذا أحد » ولأنه لو أوجب خبر الواحد العلم 
لجاز أن يعارض التواتر » وينسخ ع به القران » ولا يجوز ذلك » ولآن 
الواحد منا يسمع - خبر الواحد » فلا يوجب له العلم » حتى أن منها 
حي ل حا ل ورور ولاق اسار 
والغلط , فلا يجوز أن يقع به العلم » وعكسه التواتر (") 

وك ل اا +101 ميس 10 برجيه از 
بمجرده » فلم يوجبه مع القرينة » لجواز الكذب فى القرينة » لأن 
الإنسان قد يخبر بموت 0 بالصراخ » ويحضر 
الجنازة ليوهم السلطان موته فيخلص منه . ومن عقابه ويبرب منه ء 


)0١١‏ فىاظظ. 

(؟) الداعية » هكذا فى كل النسخ » والصحيح الواعية » ومعناه الصراخ 
انظر : القاموس المحيط باب الياء فصل الواو . 

(5) فى مء ح: ( وحضور ). 

(4) ذكر أبو الحسين البصرى : زيادة على المثال قوله : مع علمنا بأنه ليس فى 
داره مريض سواه . انظر : المعتمد 557/7 وانظر رأى النظام فى المراجع السابقة . 

(5) فى مياح. (5) فى ظ : « ينقل ). 

(0) أى عكس هذه الأدلة التى قامت على إفادة خبر الواحد الظن » يقال فى 
التواتر . 

(8) أى على رأيه فيبطله . (1) فى ظ : « أنه ». 


هارا 


/6 


وقد يكون فى الدار مريض فيموت غيره فجأة » فيكون الصراخ لموت 
ذاك » لا لموت المريض أو يصيب المريض سكتة » فيظن موته ‏ فيخبر 
الور لسري اندر ونام دز لكر اجرج للعام بي 
الخبر » لكنها:توجب قوة الظن ٠‏ 

احتج الأولون : <"2 بقوله تعالى « وَلَا تق ما لَيْسَ لَك به 
عِلْمّ 4 » وقوله : ظ وَأَنْ تقَولُوا عَلَى الله مَا لا تعْلَمُونَ 4 ء ثم أمرنا 
بالعمل بخبر الواحد » فثبت أن ذلك يوجب لنا العلم . 

الجواب : أن التعبد بخبر الواحد لا يقتضى القول على الله 
سبحانه بما لا نعلم » لأنه قد قام عندنا الدليل القاطع / على وجوب 
العمل بخبر الواحد . وإذا علمنا به » وقلنا قد تعبدنا بذلك » فقد قلنا 
على الله ما نعلم » وقفينا ( ما ) (') لنا به علم » ولأ العمل لا يقف 
على العلم » وإنما يجب بغلبة الظن » م يجب على الحآم أن يحكم 
بالشاهدين » والعامى أن يعمل بقول المفتى » وا يعمل بالقياس (© . 

احتج النظام : بأنه إذا جاء رسول من السلطان إلى الجيش 


. أى الذين قالوا : يفيد العلم بمجرده » وقد ذكرهم ثانيا لا أولا‎ )١ 

5) فى ظ: «ولاع). 

(") خلاصة هذا الجواب : أنه يراد بالعلم فى الآية مايعم غلبة الظن » بدليل 
انعقاد الإجماع على وجوب العمل بالآدلة التى تفيد غلبة الظن فى الفروع » كخبر 
الواجد والقياين + .وقد جع بعص الاعتولين “كلا مقي الاية . # لا تقف مَالِيِسَ لكَ 
به عِلَمّ 4 فى الأصول دون ل ل 
انظر الاحكام للآمدى ؟9/ه" . 


/١ 


يخبرهم : بأنه أمرهم بالرجوع إليه » وعلمنا أن عقوبة السلطان تردعه 
عن الكذب , وأنه لا داعى له إلى الكذب » علمنا : أنه لم يكذب , 
وإذا لم يكذب » علمنا صدقه » وكذلك إذا كان مهتا بأمر متشاغلا 
به » فسكل عن غيو » فيخبر عنه فى الحال » فيعلم : أنه لم يفكر 
فيه » فيدعوه إلى الكذب داع » علمنا صدقه . وكذلك . إذا أخبر 
عن نفسه بما يوجب قطعا أو قتلا » أو خرج مشقوق الثياب 
ار كاه مأحبر رفانت فعا الراعية ىناو كاوم © علمنا اله 
لا يكذب فى ذلك أوجب نا العلم بصدقه . 


الجواب : أن جميع ذلك لا يوجب العلم » لأن رسول السلطان » 
قد يشتبه عليه الذى أمره به السلطان 2 فيخبر بغيره » وإن 
لم يتعمد الكذب », وقد يرغب بلمال ( الكثير ) 29 ( أن يفعل 
ذلك ) 297 » فيفعله ( متوخيا ) (؟) أن يعتذر بما يقبله السلطان » أو 
لأن السلطان لابد له منه ويحتمل أن يكون السلطان أمره بذلك » 
ليعرف طاعة جنده » ( ورا ) (* أمره بذلك استهزاء » وإذا احتمل 
ذلك لم نعلم 29 : أنه لا غرض له فى الكذب فيعلم صدقه , وكذلك 


)١(‏ ىم ح:(ذكره). 
(0) فى مء ح : ١‏ الجزيل ) . 
5) فى مواح. 


(5) ىلامء ح: «مترجيا ). 
(5) فىام» ح: «وإما ع). 
() أى :لم نعلم ما ادعيته من أن الخبر لاغرض له فى الكذب » فيعلم صدقه » 
بل يحتمل خبره الكذب » فلا يعلم صدقه . 
5١9‏ - التمهيد جا ” ) 


م 


قد يكون الإنسان مهما بما يسأل عنه . ويظهر أنه مهتم بغيرو متشاغل 
( بسواه ) ©١(‏ فإذا سكل عنه » تنبه كأنه كان ساهيا عنه » ليوهم : 
أنه لم يتعمد الكذب ». وقد تعمده وراعاه » وقد يقر الإنسان على 
نفسه بما يوجب العقوبات » لغرض وجهل يحمله على ذلك , وقد رأينا 
من غرق نفسه وصلبها » وقطع ذكره وأخبر بموت ابنه ليصل إلى أمر 
يلتمسه ويريده » وإذا احتمل ذلك لم يقع لنا العلم . 

واحتج : بأنه لو لم يقع العلم بخبر الواحد ؛ لم ( يقع) (2 , 
وإن انضم إليه الجماعة الكثيقة , لأن ما يجوز على الواحد يجوز على 
الثانى » والخامس والعاشر . ولما وقع العلم بخبر الجماعة » دل على 
وقوعه بالواحد . 

الجواب : ( أنه ) (© يقال : ولم كان كذلك (4) ؟ وما أنكرتم 
أن يكون العلم الواقع بالتواتر » ( إن ) 7" كان مكتسبا أن تكون 
شروط اكتساب العلم وجدت فيه . ولم توجد فى خبر الواحد » وإن 
كان ضروريا فهو فعل الله تعالى ؟ فما يؤمنكم 2١(‏ أن يوقعه عند التواتر 
لمصلحة يعلمها . ولا يوقعه عند أخبار الاحاد ؟ فبطل ما ذكرتم . 


. ) فى ظ : « بشراه‎ )١١ 

(0) فى ظ : ( بنع ). 

5) فى مياح. 

(:) أى :لم كان الجمع بين خبر الأحاد » وخبر التواتر باعتبار أن ماجاز على 
(8) فى مبعح.. 1 

(3) أى : ماهو الأمان لكم ؟ أى ماهو الدليل لكم ؟ 


م 
فصل 


نأما" بغر االزاكك :إذا' أجسع. :الأمة عل كمه وللفته 
بالقيول :210 واخدافنة» الناسى ذلك ..: 

فظاهر كلام أفتعاينا : أ يقع به العلم 0 وهذا كحديث 
عائشة (© رضى الله عنها : « طيبت رسول الله عه » لإحرامه قبل 
أن يحرم » ولحله قبل أن يطوف بالبيت ) 49). 


)١(‏ المسألة كا فى المعتمد وغيره : أنه إذا أجمع على حكم يوافق مجهول 
الصحة » فهل يدل الإجماع على صحته أو لا ؟ والخلاف والآدلة فى المسالة جرت على 
هذا الأساس » وقد زاد المؤلف قيدا فى المسألة ينقلها إلى مسألة أخرى » وهو قوله : 
وتلقته الأمة بالقبول ؛ والخبر إذا تلقته الأمة بالقبول » وهو الحديث المشهور الذى أفرد 
التجاء لم فاذياء لع والاى 3 كاف هذا القند .. 

(؟) انظر رأمهم فى : العدة لا/ا/ا » والمسودة ١‏ » وهو أيضا رأى ألى هاشم 
وأبى عبد الله البصرى من المعتزلة » ورأى الكرخى والزيدية . انظر المعتمد ؟/58ه ع 
والتيسير والتحرير 6١/9“‏ : وجمع الجوامع ١57/9‏ . 

(5) ليس هناك إجماع فى جواز التطيب قبل الإحرام أو بعده قبل الإفاضة » 
لأن مالكا رحمه الله لايجيز استعمال الطيب عند الإحرام إذا كانت له رائحة تبقى بعد 
الاحرام » ولا يجيز أيضا استعماله قبل الإفاضة بعد الحل الأول » إذا كان الطيب له 
زاتففة ع ولد جعله ضاخيي: العدةوالمعيد #.مقالاً للحكى الذى 1 ممم الأمةاعلية 
للاختلاف فى صححته . وعلى هذا لا يصح الفثيل به هنا والله أعلم . انظر : المنتقى 
شرح الموطأ 5٠." - ٠.1/١‏ ء والمعتمد ١/55ه‏ », والعدة لالالا . 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب الحج » باب التطيب عند الاحرام ٠‏ فتح 
البارى : +/89 وأخرجه مسلم فى كتاب الحج . باب الطيب للمحرم عند 
الاحرام : ؟/845 . وأخرجه الترمذى فى كتاب الحج » باب ماجاء فى الطيب عند 
الإحلال قبل الزيارة : */595 . 


١‏ ب 


8 


ومن الناس من قال : لا يقع به العلم . )١(‏ 

رجه الول + أن لا حمعوت عل العمل به إلا وقد.“قافت 
عندهم الحجة القاطعة بصحته , ولانهم إذا تلقوه بالقبول وعملوا به / , 
وهم ممن لا يجوز عليهم الخطأ » ( ثبت ) 259 بذلك صحته » وقد قال 
عليه السلام : ( أمتى لا تجتمع على ضلالة ) 0" 

وجه الثانى. : أن الحكم بخبر الواحد إذا وجدت فيه شرائط 
النقل واجب ». فإذا عملوا به فقد فعلوا ما يجب بخير الواحد » وذلك 
لا يقتضى وقوع العلم بصحته ء ألا ترى أنه يجوز وقوع الإجماع عن 
الاجتهاد » وإن كان ( الاجتهاد ) 259 ليس بمعلوم . 


الحواب : ا إذا أجمعوا على تلقيه بالقبول 29 , فقد أجمعوا 
على صحته » وكذلك إجماعهم على الاجتهاد يدل على ( صحته ) 29 . 


)١(‏ وهو رأى الجمهور . انظر : الإحكام للآمدى 40/7 . وحاشية العطار 
5 وفواتح الرحموت ١١5/7‏ » والذى حققه المتأخرون : أن الإجماع على الحكم 
الشرعى الموافق لمقتضى الخبر لايستلزم الإجماع على صحة الخبر ‏ لجواز أن يكون للإجماع 
سند آخر . انظر : تيسير التحرير 8١/7‏ . 

5) ىمو)ح. 

(6) أخرجه الترمذى فى كتاب الفتن » باب ماجاء فى لزوم الجماعة » وقال : 
حديث غريب من هذا الوجه وأبو داود فى كتاب الفتن » باب ذكر الفتن ودلائلها . 

انظر : سئن الترمذى 457/14 » وسنن أبى داود 457/4 . 

(؟9) فى مأ)ح. | 

() قيد تلقته الأمة بالقبول » ليس من موضوع المسألة كا تقدم.. 

(5) فى مء ح : ( على صحة الاجتهاد ) . 


فصل 


فإن ( عمل ) 2١(‏ بخبر الواحد أكثر الصحابة » وعابوا على من 
( خالفهم ) 29 مثل أخذهم بخبر أبى سعيد فى تحريم بيع الدرهم 
بالدرهمين 29 , وعيبهم على ابن عباس 247 فهل يوجب العلم بصحة 
المونان 

( قال ) 2 عيسى بن أبان 250 : يقطع ( به ) 229 لأنهم عملوا 
به » وعابوا على من خالفه » فدل على أنهم لم يسوغوا اجتهاده فى مخالفته . 

وقال أكثر الشافعية : لا يقطع على صحته » لأن مخالفة الواحد 


. ) فى ظ : ( خالفه‎ )5١ .) فى مء ح : «عملوا‎ )١( 
. 98/9 بالفضة‎ 


(4)هذه القصة أخرجها البيبقى فى السنن الكبرى فى كتاب البيوع » باب 
مايستدل به على رجوع من قال من الصدر الأول « لا ربا فى النسيئة » عن قوله 
ه/لم؟ - 5م58 . 

(ه6) فى ظ : «مثل ). 

(7) هو عيسبى بن أبان بن صدقة الفقيه الحنفى » وله عدة مصنفات منها : 
كتاب فى الحج » وكتاب إثبات القياس والاجتهاد والرأى » أخذ الفقه على يدى محمد 
ايخ لين ضاعي: أن تحتيفة»: وان دنا م وفال-فه أبو محازم + مارايت لأهل 
بغداد أكثر حديثا من عيسى وبشر بن الوليد . توفى فى محرم سنة 5١١‏ ه . انظر : 
الجواهر المضيئة 401/١‏ والفوائد الببية ص ١١١‏ » وميزان الاعتدال 3١١/7‏ . 

90) فى موب)ح. 


1م 


تمنع انعقاد الإجماع » ويدل على أنه لم ( يصح ) (2 عنده الخبر فى 
الحكم » فلا يحصل به العلم ('2 , وكلا القولين ( محتمل ) 29 . 
مسألة 


يقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى » كمس الذكر ورفع 
اليدين فى الصلاة . وبه قال عامة الفقهاء (؟» وقال أكثر أصحاب 
كص لا ار 

دليلنا : أن الصحابة رضى الله عنهم ( رجعوا ) 29 فى الغسل 
فى التقاء الختانين إلى خبر عائشة رضى الله عنها » ورجعوا فى المخابرة إلى 
خبر رافع بن خديح , ولهذا قال ابن عمر : ( كنا نخابر أربعين سنة » 
لا نرى بذلك بأساء حتى أتانا رافع بن خخديح فأخبرنا أن النبى َيه : 
نبى عن امخابرة فتركناها بقول رافع » » وذلك مما تعم به البلوى . 


)١(‏ فى معح. 

. انظر بشأن هذه المسألة والاختلاف فيها فى المعتمد ؟/لاهه‎ )١( 

59) فى ظ : «١‏ يحتمل ). 

(:) انظر فى ذلك : العدة 55ل , والروضة /ا؟١١‏ », والمسودة م5 2 
والإحكام للامدى ٠١١/١‏ وشرح تنقيح الفصول "0٠‏ . 

(5) انظر رأهم فى : أصول السرخحسى 558/١‏ »2 وفواتح الرحموت 
8/١‏ » وشرح المنار /54. ولم أقف على خلاف بين الحنفية فى هذه المسألة » فيما 
اطلعت عليه » بل نسبه:صاحب مسلم الثبوت لعامة الأحئاف . 

وموضع الخلاف بين الحنفية وغيرهم فيما إذا كان الحكم فى المسألة التى تعم بها 
البلوى هو الوجوب » وأما إن كانت السنة أو الاستحباب » فإنهم يقبلون فيه خبر 
الواحد ء فاتمثيل برفع اليدين عندهم غير متجه . 


(5) فى كل النسخ « رجعت ) », والفصيح : ( رجعوا ) . 


454 


دليل آخر : إن هذا حكم شرعى لا طريق إلى معرفته من 
طريق العلم فيجب فيه قبول خبر الواحد » كسائر أحكام الشرع ‏ 
لأن كل حكم ثبت بالقياس يثبت بخبر الواحد 2١(‏ , أصله ما تعم به 
اللا لبوا أ بعري عرو از رايا رايع 
ل ار ا 0 بخبر الواحد 
الذى هو أصله أولى . ولأن وجوب العمل بخبر الواحد يثبت بدليل 
مقطوع ( به ) (2© » وعليه ( فيثبت به ) (*) ماتعم به البلوى , 
كالقرآن © ( وخبر التواتر ) (29 . 

ل ل ل ا 
والحواب . وإذا كثر انتشر وكثر نقله » فإذا رواه الواحد لم يقبل منه , 
كمن ادعى : أن النبى عَيهِ وصّى بالخلافة لعلى رضى الله عنه لا يقبل 


)١١‏ هذا الدليل يصور ملازمة الملروم فيها : إثبات الك تعم به البلوى 
بالقياس » واللازم : إثباته بالخبر الواحد » ودليل الملازمة : الأولوية » لأن غلبة الظن فى 
البلوى » والنتيجة : أن الخبر كذلك . 

(؟) فى جميع النسخ ١‏ مالا تعم به البلوى ») وهو يفسد المعنى والصحيح 
ماأثبته . 

(0) فى ظ. 

(4) فى ظ : « قثبت ). 

)2 يعنى : هذه الثلاثة ثبت حجيتها بالقاطع » م تنك بالقر إن والتواتر 
حكم ماتعم به البلوى » فكذا يثبت بخبر الواحد . 

(5) فى ظ : « يخبر الواحد ) . 


م/م 


( منه » ولا يرجع فى ذلك إلى الخبر الواحد » لأنه مما يكثر السؤال 


له 


والجواب : أنه يجوز أن يكثر السؤال ( والجواب ) 297 , ولا 
يكثر النقل » ألا ترى أن الأذان اختلف الناس فى كلماته » وذلك مما 
يسمع فى اليوم خمس مرات . ول ينقل نقلا عاما » وكذلك حج النبى 
عله وتعلم المناسك. نقل إلينا حادا + وكذلك نقض الصلاة 
الخيار وعيره 4 وشروط نكي لام خبر الواحد 34 وإن كان 
سؤال الناس عن ذلك ( كثيرا ) (© وكذلك رجم ماعز © 


وكا تفع يج 

(5) ففىاظظ. 

(5) ىامء ح:(2يكثر). 

(4) هو ماعز بن مالك الأسلمى صحابى رجم فى عهد النبى عله وقال فيه 
و ل ا 
وا عر قا ري ف رشن ل عل عوك بإسلام قومه » وروى له ابنه حديثا واحدا . 


انظر : الاصابة *//ا*” ء. والاستيعاب */458 . وأما قصة رجمه : فقد 
أخرجها البخارى فى كتاب الحدود » باب هل يقول الإمام للمقر : لعلك لست أو 
غمزت » ومسلم فى كتاب الحدود » باب من اعترف على نفسه بالزنا . 

وأبو داود : فى كتاب الحدود . باب رجم ماعز بن مالك . 

انظر فتح البارى ١١50/١7‏ . وصحيح مسلم 1775/8 , وستن أبى داود 
اه . 


/5 


وقطع سارق 2١(‏ رداء صفوان 29 وغير ذلك / » وكذلك وجوب 
الوتر 2 وهذا لمعنى , وهو إن كثيرا من الصحابة كانوا :ا لا يروك الرواية 
ويتشاغلون بالجهاد وغييرة ( قال السائب بن يزيد اد صحبت سعد 
أبن أق- وقاين 7*0 زمانا” هنا معت عه ١‏ دين 00 


. الحديث أخرجه أبو داود فى كتاب الحدود , باب فيمن سرق من حرز‎ )١١ 
انظر : سننه 057/4 . ( سارق » : ليست فى مم واح.‎ 

وابن ماجه فى كتاب الحدود , باب من سرق من الحرز » انظر : سننه 875/1 . 

وأخرجه مالك ف الموطأ فى كتاب الحدود » باب ترك الشفاعة للسارق إذا بلغ 
السلطان . شرح النتقى 157/7 . 

(؟) هو صفوان بن أمية بن خلف ء شهد مع النبى عَْتُهُ غزوة حنين » وهو 
كافر ثم أسلم بعد حنين » واستعار منه َيه سلاحه : لما خرج إلى حنين . قيل : إن 
من لم يباجر هلك , ولا إسلام لمن لا هجرة له » فقدم المدينة مهاجرا , ثم أذن له النبى 
َيه بالرجوع إلى مكة . فأقام بها حتى مات بها سنة 47 ها . 

انظر ترجمته فى : الإصابة ١81/9‏ » والاستيعاب ١85/9‏ . 

() هو السائب بن يزيد بن سعيد الكندى . صحلبى صغير » يعرف بابن 
أخت المر » ولد فى السنة الثانية من الهجرة » وحج به أبوه مع النبى عَيِتّهُ وهو ابن 
سبع سنين » مات بالمدينة سنة 85م ها . 

انظر ترجمته فى : الاستعياب ٠١7/7‏ » والخلاصة ١١‏ » والإصابة ١١/1‏ »ع 
وتقريب اللهذيب 7819/١‏ . 

(4) هو سعد بن أبى وقاص بن مالك بن أهيب بن عبد مناف , أبو إسحاق » 
وهو من أوائل من أسلم . وهاجر إلى المدينة قبل النبى عَتُّه » وهو أحد المبشرين 
بالجنة » وأحد ستة الشورى » وقائد جيش الاسلام فى فتح العراق » وشهد المشاهد 
كلها » روى مائتين وخمسة عشر حديثا » ومات بالمدينة سنة 5ه ه على الصحيح 
انظر : الاستيعاب ١8/5‏ » والاصابة ؟/8” » والخلاصة ١١8‏ . 


(60) فى مو)مح. 


ا 
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إلا حديث الخلطة 2١(‏ » وكذلك رواية أبى بكر وعمر رضى الله عنهما 
قليلة (') » وإذا كان كذلك لم يلزمه . 

فأما خبر الإمامة » فإن ذلك يجب عندهم على كل أحد أن 
يعلمه ويقظع .به ».فلا يجوز أن ينبت بنقل بخاض () ع وليس كذلك 
ها هنا » فإنه من مسائل الاجتهاد » فجاز أن ينفرد البعض بعلمه » 
ويكون فرض الباقين : الاجتهاد والتقليد . 

واحتج : بأن تعلق فرضه بالكافة ( يفضى إلى أن 
يخاطب ) (*) به الكافة ويأمر بتواتر نقله » ليصل إلى من بعده وصولا 
بعلمه » وإذا رواه الواحد شككنا ( فى قوله ) 29 . 


)١(‏ هذا إشارة إلى حديث سعد » أخرجه البيبقى فى سننه الكبرى فى كتاب 
صدقة الخلطاء » والدارقطنى » فى كتاب الزكاة » باب تفسير الخليطين . 

ولفظه : قال السائب بن يزيد : صحبت سعد بن أبى وقاص زمانا » فما سمعت 
منه حديئا » إلا أنى سمعته ذات يوم يقول : قال رسول الله مله : ٠‏ لا يفرق بين 
مجتمع » ولا يجمع بين متفرق . والخليطان : مااجتمعا فى الحوض والفحل والراعى ) . 

وهو حديث ضعيف لوجود ابن فيعة فى سنده . 

انار :سين التييقى' الكريى كباب ضدقة اللالطا 2 4 : 

وسئن الدارقطنى : كتاب الزكاة » باب تفسير الخليطين ٠١5/٠‏ . 

وتلخيص الحبير كتاب الزكاة » باب صدقة الخلطاء . 

(') روى أبو بكر الصديق عن رسول الله مُه مائة واثنين وأربعين حدينا 
انظر : الخلاصة . ص ١76‏ . 

وروى عمر رضى الله عنه عن النبى ُيده خمسمائة وتسعة وثلاثين حديثا . 
انظر : الخلاصة ص ١79‏ . 

9 لأن مسألة وضية إمامة عل بعد النبى عَم عقيدة » تثبتها الشيعة وينقيا 
غيرهم » والعقائد لاتنبت بجخبر الواحد . 

(4) فى ح »م : ١‏ يقتضى أن يخاطب ) . 

(5) فى ظ : «١‏ فيه قوله ) . 


1١ 


والجواب : إنما إشاعته إذا لزم العمل به على كل حال » وأما إذا 
لزمهم العمل به بشرط أن يبلغهم الخبر [ وإلا ] 20 لم يلزمهم » لم 
تجب إشاعته ("2 . ثم يلزم على ذلك الوتر : تعم به البلوى ولم يتواتر 
نقل وجوبه (22 , وكذلك الرعاف والقيىء والقيح : تعم به البلوى ولم 
ينقل إيجاب الوضوء ( منه ) (*) نقلا متواترا » وإن كان فى ذلك 
تضييع فرض الصلاة . 


2 


مسالة 
يقبل خبر الواحد فى الحدود ؛ وما يسقط بالشبهة © . وحكى 


بنك وى ظ «١‏ أو إذا 0 

ويم وفى الجواب مغالطة . لأن المستدل قال : يلزم من وجوب العمل شيوع 
الخبر » وإن لم يشع شككنا فيه » وهذا الجواب يجعل الملازمة بشرط الشيوع فهو 
تقييد , لكلام المستدل » وليس فيه رد عليه » لأنه يرى مجرد لزوم العمل يلزم منه 

09 الحنفية يقولون : باشتراط شيوع الخبر وشهرته إذا كان الحكم الوجوب » 
وأما إذا كان السنية » فإنهم يثبتونه بخبر الواحد بمجرد صحته أو حسنه » وما أجاب 
به 2 م يقولوا به ء لاعهم لاييطلون الوضوء بالرعاف ونحوه ؛ ويصح الاعتراض 
بوجوب الوتر . 

19) فى ظذع. 

(ه) وقال أبو يعلى : قد أثبت أحمد رحمه الله اجتاع الجلد والرجم على الزانى 
المحصن بخبر عبادة » وأثبت النفى والجلد على الزانى البكر بخبر العسيف . وهو قول 
الجمهور . انظر فى ذلك : العدة 751 » والمسودة 58 » والروضة ١١9‏ والاحكام 
للآمدى ٠١5/٠‏ » وفواتح الرحموت ٠١5/1‏ . 
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اعفان لاعن اد اطسو الكقن 80107 أن لذ يمل 150 , 

لنا : أن الحدود مما يثبت بغلبة الظن » وهذا تثبت بالشهادة » 
فوجب أن يقبل فيها خبر الواحد كسائر أحكام الشرع » يوضح 
ذلك أن خبر الواحد قد دل على وجوب العمل به دليل قاطع 299 من 
الكتاب والسنة والإجماع كالشهادة فوجب أن يستويا . 


واحتج : بأنه لما لم يجز إثبات القران بخبر الواحد » لأنه مما يعم 
فرضه . فكذلك غين . 


الجواب : ( إن القران ) 69 لم يقبل فيه حبر الواحد » لا لما 
ذكق والكن لأنه قي عاينا و إقاأنة العمل بدع 0 يلها ويقينا :م 
بخلاف هذه الأحكام » ( فإن طريقها ) 29 الظن » ولهذا تنبت 


. لم أقف على ترجمته‎ )١( 

(؟) هو أبو انمحسن . عبيد الله بن الحسين الكرحى » انتهت إليه رئاسة الحنفية 
فى عصره وعد من المجتبدين فى المسائل » تفقه عليه أبو بكر الرازى » وكان ورعا زاهدا 
صابرا » صنف امختصر » وشرح الجامع الكبير » وشرح الجامع الصغير » توق سنة 
“5 ها . انظر الجواهر المضيئة ١//ا71”‏ . وطبقات الفقهاء للشيرازى ١47‏ »2 
والفوائد الببية ٠١#‏ » شذرات الذهب 28/5ه” . 

(0) وهو قول أبى الحسين وألى عبد الله البصرى من المعتزلة » أنظر : أصول 
السرحسى 554/١‏ , وشرح المنار 545 » وفواتح الرحموت ١55/9‏ » والمعتمد 
؟لنلاةء؛ الاه. 

(4) المراد القطع بالنظر إلى مجموع الأدلة الثلاثة » لا بالنظر إلى كل واحد 
منها . 

. ) فى ظ : و« إنه‎ )5١ 

(5) فى ظ : ( إثبات العلم ) . 

0) فى ظ : «١‏ وطريقها »). 


07 

بالاجتهاد والقياس » فجاز أن تثبت بخبر الواحد 230 . 

احتج : بأن خبر الواحد مظنون غير مقطوع على صحته 
( فصار ) (2 ذلك شبهة 27 . وقد دل عليه قوله عليه السلام : 
وماذيهوا ليود “العاف 115207 

انراق أناهذااييدي أن لاخقرر الضيادة ف ميرد أنه 
غير مقطوع على صحتها » وقول الرسول عه : مراد به غير ذلك من 
الشبهة فى الفاعل » بأن يكون جاهلا التحريم ٠‏ أو زائل العقل » أو 
الشببة فى الفعل » بأن يظنها زوجته أو أمته » أو فى المفعول به » بأن 
تكون أمة ابنه » أو أمة مشتركة » فأما الدليل المقطوع على وجوب 
العمل به » فلا يجوز أن يجعل شببة مسقطة 2 . 


(1) كلام الآمدى فى الجواب أوضح حيث قال : فأما القران » فإنما امتنع 
إثباته يخبر الواحد ء لا لأنه تما تعم به البلوى » بل لأنه المعجز فى إثبات نبوة النبى عَيلل 
وطريق معرفته متوقف على القطع . الإحكام للامدى ٠١4/5‏ . 

(5) فى م» ح ١:‏ قصارى ). 

إفة أى فلا يثبت به الحد . 

(4:) أخرجه البيبقى فى كتابه السئن : فى كتاب الحدود » باب ماجاء فى درء 
الحدود بالشبهات » وقال : رواه وكيع عن يزيد بن زياد الشامى موقوفا على عائشة ‏ 
والمرفوع تفرد به يزيد بن زياد الشامى عن الزهرى وفيه ضعيف ورواية وكيع وأقرب 
إلى الصواب . 

وأخرجه الترمذى فى كتاب الحدود ». باب ماجاء فى درء الحدود . 

وقال : رواه وكيع عن يزيد بن زياد بنحوه » ولم يرفعه » والموقوف أصح . 

انظر : سنن الكبرى للبيبقى 7١8/8‏ » وسنن الترمذى 77/4 . 

(5) أى : فلا يجوز أن يجعل خبر الواحد لما فيه من الظنية شبهة مسقطة للحد 
بعد ثبوت العمل به بالدليل القطعى وليس المراد بالدليل حديث المستدل . 


52 
مسألة 


خبر الواحد مقدم على القياس (22 , وقد ترك أحمد رحمه الله 
القياس فى كثير من مسائله . 

وبه قال : عامة الفقهاء 0© . 

وقال أصحاب مالك : لا يقدم على القياس » وبعضهم حكاه 
عق مالك 10 

لنا : خبر معاذ لما بعثه النبى عه إلى العن » ثم قال : ١‏ بم 
تحكم ؟ , قال : بكتاب الله » قال : فإن لم تجد ؟ » قال : بسنة 
رسول الله » قال : فإن لم تجد ؟ . قال ا رظن 
ع وايو ل ةلذ ف موفق سول يرل لله عَقهُ لما يرضاه رسول 
للش © فرتب العمل بالقياس على السنة وهذا خبر اشتهر وتلقته 


)١(‏ موضوع المسألة : إذا كانت المعارضة من كل وجه ء أما إذا تعارضا من 
وجه دون وجه ء, بان كان الخبر عاما والقياس خاصا خصص الخبر بالقياس انظر 
الاحكام للآمدى ؟/07١٠‏ » وتيسير التحرير ١١5/7‏ . 

)١9‏ انظر ذلك فى : العدة 55لا » والروضة ١١9‏ 2 والاحكام للامدى 
وتسور الحرين ره دكي وحن امد اوداك الفقهناء 10 

(0) أسند القرافى هذا القول إلى الإمام مالك ثم نقل عن القاضبى عياض وابن 
رشد فى المقدمات : أن فى مذهب مالك فى تقديم القياس على خبر الواحد قولين . 
انظر : تنقيح الفصول 7810 . 

(4) أخرجه أبو داود عن أصحاب معاذ » فى كتاب الأقضية » باب اجتباد 
الرأى فى القضاء » وسكت عنه » ١8/5‏ . 

وأخرجه أيضا الترمذى فى كتاب الأحكام .. باب ماجاء فى القاضى كيف 
يقضى وقال ل ل ا ا 
وأعجظة التسان'ق القناءديافع تأويك قو لمدتعالى : « وأن آخكم ينهم ... ال # . 
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للأمة بالقبول » فجرى مجرى التواتر » ولأنه إجماع الصحابة » روى أن 
عمر رضى الله عنه : ترك القياس لحديث حمل بن مالك » وقال : 

و لولا هذا لقضينا بغير هذا ) (©2 » وروى : أنه كان يقسم 
ديات الأصابع على قدر منافعها ("2 » فلما روى له : عن النبى عَيه 
أنه قال : ١‏ فى كل أصبع مما هناك عشر من الإبل » 29 رجع إلى 
الخبر » وترك القياس » وهذا بمشهد من الصحابة رضى الله عنهم » وم 
يدكره منكر » فتثبت أنه إجماع . 


)١(‏ قصة ذلك أن عمر رضى الله عنه سأل عن قضاء النبى مُه فى إسقاط 
الجنين فقام حمل بن مالك ٠‏ فقال : كنت بين امرأتين » فضربت إحداهما الأخرى 
بمسطح فقتلتها وجنينها » فقضبى رسول الله عه فى جنينها بغرة عبد أو أمة . قال عمر : 
الله أكبر » لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا . 

وأخحرجها أبو داود فى كتاب الديات » باب دية الجنين . 

انظر :سين الدارقظى ١11/8‏ »-وستن أى “داو 54/4 

"زوف الشافى "ف" الرشالة واإنقادة إل ,معد ناسيب :أن عض ين 
الخطاب : قضى ف الإبهام بخمس عشرة » وفى التى تليها بعشر » وفى الوسطى بعشر » 
وفى التى تلى الخنصر بتسع . وفى الخنصر بست . قال الشافعى بعد ما ساق الحديث : 
لما كان معروفا - والله اعلم - عند عمر أن النبى َيل قضى ف اليد بخمسين وكانت 
اليد خمسة أطراف مختلفة الجمال والمتافع : نزها منازنها فحكم لكل واحد من الأطراف 
بقدره من دية الكف »ء فهذا قياس على الخبر . انظر : الرسالة 557 . 

() هذا جزء من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أخرجه النسالى 
فى كتاب القسامة » باب عقل الأصابع 50/8 » وأبو داود فى كتاب الديات » باب 
ديات الأعضاء 194/5٠‏ . وقال أبو داود وجدت فى كتابى عن شيبان ول أسمعه منه . 
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فإن قيل : فقد خالف ابن عباس ( ما ) (') روى له أبو هريرة 
عن النبى عَيُْهُ : « إذا استيقظ أحدك من منامه فلا يغمس يده فى 
الإناء حتى يغسلها ثلاثا » 29 , قال : فما نصنع بمهراسنا ؟ : وهو 
حجر كبير كانوا يتوضأون منه ع لا يمكن أن يقلب منه على اليد 
وهذا اعتراض على الحديث بالقياس . 

اع اي 0 
المهراس » أو حمل ذلك على أن النبى مول : م يرد به الوجوب » لأنه 


كان يشاهد الصحابة تتوضأ من المهراس فلا ينكر ؛: ؛ فعلم : أنه أراد 
به الاستحباب » وهذا تأويل للخبر لا معارضة له بالقياس . 


دليل آخر : لو ورد عن النبى عه : نصه على علة حكم , 
ونصه على ذلك بخلاف العلة » قدم نصه على الحكم على علته ‏ 
فأول أن يكون نصه على الحكم مقدما على قياس استنبطناه 
باجتهادنا » مثال ذلك : لو قال : ( تجلد الأمة خمسين لرقها » » ثم 
قال : « يجلد العبد مائة » » كان المصير إلى جلد المائة مقدما على 
القياين» ع1 > الأمة بيهلة 'الرق؟. .+ لأن. القياش يدل عل راد اسن 
الشرع كناية وظنا واجتهادا والخبر يدل على مراده » صريحا فكان 
البجوع إلى الصريح أولى ولأك القياس يفتقر إلى الاجتباد فى 
موضعين » فى علة ( أصله ) (2 » وف إلحاق الفرع بتلك العلة » 


)١١‏ فى ظ : ولاع). 

(؟) أخرجه البخارى من حديث ألى هريرة » فى كتاب الوضوء » باب 
الاستجمار وترا . وأخرجه أيضا مسلم فى كتاب الطهارة 

انظر : فتح البارى 777/١‏ » وصحيح مسلم 788/١‏ . 

3( فىمء ح:«أصل). 
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والخبر يفتقر الاجتهاد فى موضع واحد : وهو عدالة راويه 2 , فكان 
تقديم ما قل الاجتهاد فيه أولى » كشهادة الاصل مع شهادة الفرع , 
ولأ الخبر أصل بنفسه فقدم على القياس ٠‏ كالقران والمتواتر . 

فإن قيل : ( ذلك ) 29 يوجب العلم : بخلاف خبر الواحد . 

قلنا : ( لا اعتبار ) 20 بوقوع العلم فى ذلك » لآن هذا عمل 
( يلزمه بخبر ) (*2 الواحد 5 يلزم بخبر التواتر والقران . فهو سواء 
فى ذلك » يؤكد هذا : أن القياس فرع فلا ( يقدم على ) © أصله . 

احتج الخالف (2 : بأن الخبر قول الغير » والقياس يتعلق 
( باستدلاله ) 29 , وهو (©» بفعله أوثق منه بفعل غيو » ولهذا قدمنا 
( اجتهاده ) 257 على اجتهاد غيو من العلماء فكان الرجوع إلى فعله 
وك 


012 فصل الآأمدى مواضع الاجتهاد فى كل من الخبر والقياس . 

ففى الخبر : عدالة الراوى ودلالته على الحكم . 

وفى القياس : إن كان مقطوعا بأصله ثبوتا ودلالة : إمكان تعليله وتعين العلة » 
ووجودها فى الفرع ونفى المعارض . وإن كان ظنيا يفتقر زيادة على ذلك إلى ما ذكرناه 
50 

انظر : الاحكام للامدى ٠١9/5‏ . 

9؟) فى ظ : ١‏ تلك ). 

(5) فى مء ح : ١‏ الاعتبار ) . 

(؟) فى ظ : ( يلزم خبر ) . 

(5) فى مء ح : ( نقدم عليه ) . 

(5) فى ح.م:(الخصم). 

0) فى ظ : «١‏ باستدلال ) . 

(8) أى المستدل . 

(95) فى م يمح. 


) ” التمهيد ج‎ - 7١ 


اذا 
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الخوات:3 أنه لذ فرق "نوما الانة يرجع فى عدالة الراوى 
ومعرفة صدقه إلى أفعاله التى قد شاهدها منه » كا يرجع إلى المعنى 
الذى ورد عن صاحب الشرع فى الأصل » فنحكم به فى الفرع » بل 
طريق معرفة العدالة أظهر . لأنه رجوع العيان والمشاهدة وطريق / 
معرفة العلة الفكر والنظر » فكان الرجوع إلى الخبر أولى (2 , ثم 
يلزم على هذا » علم الحام بنفسه , فإنه أقوى مما يحصل له من 
شهادة الشهود . وهو علم نفسه ويقينها » ثم لا يحكم به عند 
مالك » ورواية لنا 259 » ويحكم بقول الشهود » وهو قول الغير 9 . 


احنيع 1ران خير الوانعله ووكن افيه كيدة وجوه قرطتي الك 
منها : جواز غلط راويه وفسقه وكذبه . وأن يكون منسوخا أو 
مجازا» أو جملا » ولا يوجد فى القياس ذلك » وإنما يوجد فيه جواز 
( الغلط ) 7 فى علته » وذلك وجه ( واحد ) 277 » فلم يقدم عليه 
ما يوجب رده لوجوه . 


)١(‏ خلاصة الجواب : أنه لافرق بين الخبر والقياس من هذه الجهة » لأنه أيضا 
فى الخبر فعل نفسه » وهو الحكم بعدالة الراوى بناء على ماشاهده من أفعال الراوى » 
كا أن فى القياس فعل غيره وهو الرجوع إلى صاحب الشرع لمعرفة المعنى . 

(؟) وهو المشهور من مذهب الإمام مالك وظاهر مذهب أحمد ..وذهب 
سحنون وابن الماجشون وأصبغ من المالكية إلى الجواز » انظر المنتقى شرح الموطاً 
ه]5م »ء والمغنى 9/*ه . 

(5). وهذا نقض للدليل + لأنه لو كان المسئد إلى قعل النفس أقوى مع المستد 
إلى فعل غيره » لكان حكم القاضى بعلمه أقوى من حكمه بشهادة الشهود » وهو 
ممنوع عند مالك ورواية عند الحنابلة . 

. ) فى ظ : ( العلة‎ ):4١ 

(5) فى ظا. 


16 


الجواب : أن الخبر المستنبط منه القياس » جميع هذه الأحوال 
موجودة فيه » والوجه الذى يرد به القياس ١‏ فقد زاد عليه الخبر بوجه 
فى الرد » فيجب أن يتأخر عنه . 

جواب آخر : ( أنه ) (21 يلزم عليه ( رد ) (") الخبر إذا عارض 
مقتضى العقل فى باءة النثم ( فإنه يحتمل ) 7) جميع هذه 
( الوجوه ) (26 » وبراءة الذمة بالعقل لا تقتضى الخطأ إلا من وجه 
واحد . ثم يقدم الخبر على مقتضى العقل 227. 

جواب آخر : أن ما يوجب الرد لا فرق فيه بين كثرة الوجوه 
وقلتبا » ألا ترى أن المغفل لا يقبل خبره » وإن كان عدلا دينا » ا 
لا يقبل به مع الفسق وقلة الدين » وإنما كثرة الوجوه ترجح بها 
( الاثبات والصحة , وأما فى الرد فلا » ثم يلزم : 20 القران يجوز أن 
وكين سوا وعباة وان 1009 قلا يفده علية القبابين150, 


.) وهو أنه‎ ١. فى مء ح‎ )١( 

(5) قموح. 09) فى ظ : «١‏ فلتحمل ) . (14) فى مميعح. 

وه) هذا جواب بالنقض » يعنى لو قدم الخبر على القياس » لاحتاله وجوها 
لقدمت عليه براءة الذمة » فلم يقبل خبر ما من الأبار الظنية . 

(0) أى أن يقدم القياس على القرآن » بأن يقال فى القران : يجوز أن يكون 
مونوعا ال 

0) فى ظذع. 

)02 دليل احالف كان مبنيا على كثرة الوجوه وقلتها » وقد رد بما تقدم » وهنا 
جواب آخر يقرر منه : أنه لاعبرة فى الرد بكثرة الوجوه وقلتها » وإنما يعتبر ذلك فى 
الإثبات والصحة » وضرب مثلا لذلك بخبر المغفل » فإنه لو ورد خبران متعارضات 
أحدهما راويه مغفل عدل متدين » والآخر راويه مغفل فاسق » قليل الدين » فإنما 
زا لأ ااضحط «مشر د دراي أل + 


١ 0‏ 
احتج : بان الإجماع يجوز أن ينعقد على حكم القياس , ولا 
ينعقد على خبر الواحد . لانه إذا انعقد عليه صار تواترا . 


الجواب : أنه إذا انعقد على حكم القياس لم يلتفت إلى 
الخبر تواترا فى المعنى ٠‏ فلا فرق بينهما . 


(') فى مياح. 


فصل 


ويقدم خبر الواحد » وإن خالف الأصول 227 , وقال أصحاب 
أبى حنيفة : ( لا يقبل 29 خبر الواحد إذا خالف ال 
فيقال لهم : تريدون بذلك قياس الأصول ؟ فإن أرادوا ذلك 
فهو مثل قول أصحاب مالك » وقد مطى الكلام معهم (©) . ثم 
ناقضوا مذهبهم » فإن أبا حنيفة قال : القياس فيمن أكل ناسيا فى 
رمضاة انلع مالك درق لقان فدية أ عرية : اناالمي 2 


. أى الكتاب والسنة‎ )١9 
)را‎ 
إفنة موقف الاحناف من خبر الاحاد مع القياس ”ا ا:‎ 

أ- جمهور المتقدمين من الأحناف يقدمون خبر الاحاد على القياس 
مطلقا » وهو رأى ألى حنيفة وصاحبيه . 

ب - تقديم القياس على خبر الآحاد إذا كان الراوى غير فقيه وانسد 
باب الرأى من كل وجه . 

د - تقديم القياس على خبر الصحابى الذى لم يعرف إلا بحديث أو 
حديثين » واختلف فى قبوله الثقات » أو لم يشتبر بين السلف »ء ولم يعارضوه بالرد . 

ه - تقديم الخبر إذا كان الراوى ضابطا غير متساهل فيما يرويه » وإن 
كان بخلاف ذلك كان موضع اجتبهاد . هو رأى عيسى بن إبان . 

و - تقديم القياس إذا كان الراوى غير الخلفاء الأربعة والعبادلة » هو 
رأى فخ الاسلام البزكوخ + انظر ذلك ف : كشف. الأسراز.:+/978 :+ أصبول 
السرحسبى 747/١‏ » تيسير التحرير ١١5/«*‏ » فواتح الرحموت ؟/لالا١‏ . 

(:) انظر : مذهب مالك فى المسالة المتقدمة . 


ا 


قال النى 1 00 تسيا ( الله أطعمك وسقاك ) (© وكذلك 
عمل بخبر ابن مسعود فى النبيذ © » وهو مخالف لقياس الأصول , 
وهو جميع المائعات ٠»‏ وكذلك نقض الوضوء بالقهقهة فى 
الصلاة ()خبر الواحد » وخالف القياس فيه » وكذلك فى 
القنامة 0 : حلف المدعى عليهم خمسين وألزمهم الدية » 29 وذلك 


(0) ىظ : «ياأكل ؛. | 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم » باب الصائم إذا أكل أو شرب ناسيا : 
فتح البارى 4/هه٠‏ . 

أخرجه مسلم فى كتاب الصوم » صحيح مسلم 0١9/1‏ » ولفظهما : ١‏ فإ 
أطعمه الله وسقاه » . وأخرج الترمذى فى كتاب الصوم , بلفظ : فإنما هو رزق رزقه 
لله » وقال : حديث حسن صحيح » انظر : السئن ٠١١/«‏ . 

9 "قال ابن مسعود:: .سألتئ النتى عله :: ماذا ق' إداوتك © فقلك # فييك + 
فقال : تمرة طيبة » وماء طهور . قال : فتوضاً منه . 

أخرجه التزمذى فى أبواب الطهارة » وقال إنما روى هذا الحديث عن أى زيد 
عن عبد الله » وأبو زيد رجل مجهول عند أهل الحديث لاتعرف له رواية غير هذا 
الحديث » والسئن ١47/١‏ »ع وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة 57/١‏ » وابن 
ماجه : ١5/١‏ » وله عدة طرق كلها ضعيفة لاتقوم بها حجة » الدارية 57/١‏ . 

(4) جاء فى نقض الوضوء بالقهقهة أحاديث مسندة ومرسلة انظر نصب 
الراية : ١//ا؟‏ . 

(5) القسامة : اسم مصدر من أقسم إقساما وقسامة » وهى أيمان تقسم على 
أولياء القتيل إذا ادعو الدم » وشرعا : أيمان مكررة فى دعؤى قتل معصوم . انظر : 
شرح منتهى الإرادات 781/8 , والمصباح المنير . 

(5) أخرجة البخارى فى الديات » باب القسامة من حديث رافع بن جر ع 
وهو حديث طويل . انظر : فتح البارى : 381/١١‏ , 3878 . 

وأخرجه مسلم فى كتاب القسامة » باب القسامة » انظر : صحيحه -1١17914/#‏ 


عالق لشائر اللاعاوئى 7ن 

فإن قالوا: ++ للا تزه لقياش الأصيول. وو زعا دوه خخالفة الأول : 

قلنا : الأصول : هى الكتاب » والسنة » والاجماع » وخبر 
الواحد إذا خالف هذه لم نقبله » وإنما تردون خبر الواحد فى 
المصراة ('2 والتفليس والقرعة (2 ولا شىء فيها من الأصول . 

فإن قيل : خبر المصراة يخالف الأصل المجمع عليه » فإن الللبن 
لا يضمن إلا بمثله أو بقيمته عند التعذر » وقد ضمنتتم اللبن بغير 
مثله , ولا قيمته » وإنما ضمنتم بصاع من تمر » ( وذلك خلاف ) (*) 
الأجماع . 


- وأخرجه الترمذى فى كتاب الديات » باب ماجاء فى القسامة : وقال حديث حسن 
صحيح : 5١/4‏ . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الديات » باب القتل بالقسامة : 588/4 . 

1) الدعوى فى القسامة مخالفة لسائر الدعاوى » لأن المين يبدأ فيها بالمدعى 
قبل المدعى عليه . 

(؟) حديث المصراة أخرجه البخارى فى كتاب البيوع » باب النبى للبائع أن 
لا يحفل الابل والبقر والغنم من حديث ألى هريرة » قال : لاتصروا الإبل والغنم فمن 
اتباعها بعد » فإنه بخبر النظرين بعد أن يحتلها » إن شاء أمسك » وإن شاء ردها وصاع 
تمر انظر : فتح البارى 551/4 . 

وأحرجة مسلم فى كاب البيوع » باب حكم بيع المصراة ٠‏ صحيحه 
عمه ١١‏ . 

وأخرجة الترمذى فى كتاب البيوع » باب ماجاء فى المصراة » وقال : هذا 
حديث صحيح . 

انظر : سننه هه . 

05 انظر : أحاديث العمل بالقرعة فى نصب الراية : ٠١8/8‏ . 

(5) فى مء ح : ( خالفتم ) . 


/ا١١‏ ب 


١ 


( قلنا ) ('2 : الإجماع إنما يحصل/ فى اللبن الذى أتلف » 
وعرف قدره » وى المصراة لا طريق للمتعاقدين إلى معرفته » فإن اللبن 
ملك المشترى . فورد الشرع بتقدير عوضه لتعذر مماثلته وتقويمه 
للمصلحة وقطع الخصومة » ؟ ورد فيمن ضرب بطن امرأة فألقت 
جنينا ميتا بغرة عبد أو أمة ("2 , لأأجل ذلك لما اشتبه الأمر فلم يعلم : 
هل كان حيا وقت الضربة فيضمن بكمال الدية » أو ميتا فلا يكون له 
ضمان ؟ » ثم أكثر ما فيه أن يكون اللبن المأخوذ من ( من الضرع 
كاللين المأخوذ ) 20 من الإناء , والخبر ورد بخلاف ( هذا ) ©) 
القياس » فإما أن يكون ( خلاف ) 7" الإجماع فلا . 
يترك لاجله خبر الواحد أولى » لآأنه أضعف . 

والجواب : أنّا لا نسلم أن ( القران ) © يخص 
( بالقياس ) © على رواية لنا 259 وإن سلمنا » فإِنًا بالتتخصيص 
لا نكون تاركين للعموم رأسا . وليس كذلك تقديم القياس على خبر 
الواحد » فإنكم تتركون الخبر رأسا » فلا يجوز ذلك . 


. سبق تخريجه‎ )1١١ .) فى ظ : («قيل‎ )1١ 
ىف مي)ح. (5) فى ظا.‎ )5 

(5) فى مء ح : ١‏ حالف ). 50 فى موياح. 
0) فى : ١‏ القياس © . (0) ىم م)ح. 


© انظر : الجزء الأول من الكتاب » فى مسألة جوازر تخصيص الكتاب 


١٠٠.١ 


قالوا : إذا اتفقت الأصول على شىء واحد دل على صحة العلة 
قطعا ( ويقينا ) 2١(‏ فلو قبلنا خبر الواحد فى مخالفته » لنقضنا علة 
صاحب الشرع , وهذا لا يجوز » فيجب حمل الخبر على أن الراوى 
سها . 

والجواب : أَنّا لا نسلم أن القياس إذا خخالف النص يكون علة 
لصاحب الشرع » فيجب أن تثبتوا أنه علته » حتى لا نناقضها 
بالخبر » ثم يبطل إذا عارض ( هذا القياس ) ('2 نص كتاب » أو سنة 
متواترة » فإنه يؤدى إلى نقض علة صاحب الشرع على زعمكم » ثم 
يقدم ذلك على القياس » وعلى أنه متى خالف القياس ( النص ) 7") 
زدنا فيه وصفا » لأجل ذلك النص فيمنع من وجود النقض . 

فإن قيل : فيجب أن يقولوا فى علل العقل : ( إذا ورد الخبر 
بخلافها , أنَا نزيد فيها وصفاء ولا نرد الخبر . 

قلنا : علل العقل ) 2 لايمكن الزيادة فيها بخلاف القياس 
الشرعى » والله أعلم . 


فصل 00 


فأنا و عيقة 010 ع يتين حمق > :دان يكرن يلما يالف 


. ) ونقضا‎ «١ : فى ظ‎ )١١( 

)5١‏ فىاظ. 

5 فى ميح. 

)لمج 

(5) فى مء ح: ١‏ باب ). (5) فاح. 


١١5 


عاقلا عدلا ضابطا » وسواء كان رجلا أو امرأة أو عبدا (© . 

فأما الإسلام فمعتبر بالإجماع , ( لأن ) (" الكافر لا يتحرج 
من الكذب على رسول وتحريف دينه . 

فأما اعتبار بلوغه » فلأن غير البالغ لا رغبة له فى الصدق » ولا 
خوف عليه. من الكذب ., ( لأ القلم عنه مرفوع . والإثم فى حقه 
مأمون . فحاله دون حال الفاسق , لأ الفاسق يرجو الثواب ع (5) 
( ويخاف ) () العقاب . ولأنّا لا نقبل خبر الصبى على نفسه » وهو 
إقراره » فلأن ( لا يقبل إقراره ) © على الرسول َيل أولى » فأما 
تحمله إذا كان صبيا مميزا » وروايته بعد بلوغه فجائز 210 , لإجماع 
السلف على قبول خبر ابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير 29 , 


. 605/401 انظر ذلك فى : الروضة 01 » والعدة‎ )١( 

(5) فى ظ : «فإن »). 

ف © 

(9) فى م» ح: ( يتخوف ). 

(5) فى ممء ح : (١‏ لا نقبله ») 

(5) انظر ذلك فى : المسودة م75 » والروضة 2١7‏ » والعدة 56م . 

(0) هو النعمان بن بشير بن سعد أبو عبد الله الأنصارى الخزرجى » أول مولود 
فى الإسلام من الأنصار بعد الهجرة » كان خخطيبا فصيحا بارعا وكريما وشجاعا » ولى 
قضاء دمشق » واستعمله معاوية على الكوفة ثم على حمص . ولما مات معاوية بن يزيد صار 
زبيريا » فخالفه أهل حمص ». فأخرجوه منها » وقتلوه » سنه 55 ه وروى مائة وأربعة 
وعشرين حديثا . 

انظر ترجمته فى : الخلاصة 7555 », والاستيعاب 9*/.ده ؛ والإصابة <//9هه . 


١٠١7 


ومات النبى مي وهم صبيان » وقد روى ل اد 
الربيع 2١(‏ أنه قال لك اع الى لاك وا ا 
تعس نطق انه إذا جاز أن يتحمل الشهادة صبيا ويشهد 
بها بعد البلوغ فالخبر أولى » ولأن الشهادة اكد وأضيق ‏ وهذا لا تقبل 
فيها العنعنة والتدليس ». وخبر شاهد الفرع مع وجود شاهد الاصل » 
ويجوز فى الخبر جميع ذلك وكذلك ( الذكورية ) 29 فلا تعتبرء لأن 
السلفت: «قيلوا ٠‏ غير الفملو :.' .عاتقية .رفن الله عكيا :وغررها 
وكذلك لا تعتبر الحرية لأن العبيد عدول » وقد قال عليه السلام : 
« يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله » 240 ولأ الخبر يقبل من 
يحسن فيه الظن » والعبد كالحر فى ذلك » ولانه مما يستوى فيه امخبر 

وأا العقل فإقا اشرط ( البعلر بي ال 
به) 29 بين ( خبر ) 29 الرسول عَهُ وغيو » ويعلم به 
الكذب وحسن الصدق . 


)١(‏ هو محمود بن الربيع بن سراقة أبو محمد الأنصارى الخزرجى » وأكثر 
روايته من الصحابة مات سنة 99 ه . انظر ترجمته فى : الخلاصة 3١17‏ » والاصابة 
كلم . 

9؟) أخرجه البخارى فى كتاب العلم » باب متى يصح السماع . 

انظر : فتح البارى ١7١/١‏ . 

4 

(4) انظر : مجمع الزوائد كتاب الإيمان » باب أذ الحديث من الثقات 
0١‏ وكنوز الحقائق فى حديث خبر الخلائق للمناوى على هامش جامع الصغير 
5 وقال الهيثمى : فيه عمرو بن خالد القرشى كذبه يحيى بن معين وأحمد بن 
حنبل ونسبه إلى الوضع . 

(5) فى م» ح ١:‏ ليعرف ). 59 فىاظ. 0) ىميح. 


١٠١8 


وأما العدالة فمعتيرة لأن ا الله تعالى قال : « إن جَاءَكمْ فَاسِقٌ 
ب فتييُْوا أن تُصيبُوا قَوْما بِجَهَالَةِ 4 (© فأمرنا بالتثبت فى خبر 
الفاسق ١‏ ولذنه إذا أقدم عل ارتكاب الفواحش ( ١‏ يمن ١‏ أن 
يقدم ) ('2 على ارتكاب الكذب . 


فصل 

و ا ل ا 
صغية » والكبائر روى أبو هريرة عن النبى عَم أنه قال : « الكبائر 
سبع : الإشراك بالله » وقتل النفس بغير حق » ورمى المحصنات » 
وأكل الربا » وأكل مال اليتم بدارا أن يكبروا » والفرار من النحف » 
والانقلاب إلى الأعراب بعد الهجرة » وروى : وعقوق الوالدين » (22 ومثل 
ذلك الزنا وشرب الخمر والسرقة وقد حد أحمد رحمه الله عليه الكبائر : 
بما يوجب حدا فى الدنيا أو وعيدا فى الآخرة 299 , فيدخل ( فى 
ذلك ) 7) شهادة الزور » ورمى المحصنات ٠‏ وابمين الغموس 
والسحر » فأما كونه ضابطا » فلأجل أنه متى لم يضبط غير اللفظ 
والمعنى » وأسقط ما يحتاج إليه وأقى بما يفسد . 


)١(‏ سورة الحجرات » الآية 5 . 5 فىظ. 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب الوصايا : صحيح البخارى مع فتح البارى 
8 ومسلم فى الإيمان : 47/١‏ » وأبو داود فى الوصايا : */14؟ . 

والنسافى فى الوصايا : 5١7/5‏ » وكلهم رووه بلفظ الموبقات بدل الكبائر » 
إلا فيما ذكره ابن حجر : أن البزار وابن المنذر أخرجاه من طريق آخخر عن أنى هريرة 
ففيه لفظ الكبائر : انظر : فتح البارى : ١85/١١‏ . 

(:) انظر . العدة ذلك فى العدة 855 . 

(5) فى ظ : (١‏ فيه »). 


فصل 


فأما الصغائر : فهى المستقبحات من المعاصى ( والمباحات ) )١(‏ 
كالتطفيف وتكرار النظر فى النساء المستحسنات » والتكلم بالسفه » 
وكذلك الأكل على الطريق وتقبيل زوجته بين الناس » وما أشبه ذلك » 
وكذلك المشارط على أذ الأجرة على الحديث أو الصلاة » قال أحمد 
ف رواية عرو 007 سه ان انين 9 : لا يكتب عن هؤلاء الذين 
يأخذون الدراهم على الحديث , ويحدثون ولا كرامة . 


قال شيخنا : هذا على طريق الورع , لأن هذا مما يسوغ فيه 
الاجتباد 259 » وهذا غلط 0©» , لأن هذا أكثر فى الدناءة من الأكل 


(0) فى مي)ح. 
(؟) لأحمد رحمه الله تلميذان بهذا الاسم : 
الأول :حبيش بن سندى » وهو من كبار أصحاب الإمام » وكان رجلا 
فاضلا » قيل عنه : أنه كتب عن الإمام نحوا من عشرين ألف حديث » لعله المقصود به 
هنا » انظر : طبقات الحنابلة ١ 41//١‏ » وحاشية العدة 8١‏ . 
الثفى : حبيش بن مبشر بن أحمد الثقفى » طومى الأصل » وكان رجلا 
فاضلا ثقة يعد من عقلاء البغداديين » مات سنة 55 . انظر : طبقات الخحنابلة 
١6/١‏ . 
(5) سلمة بن شبيب النيسابورى من كبار أصحاب الإمام أحمد رحمه الله . 
انظر : طبقات الحنابلة ١95/١‏ . 
(:) انظر : ذلك فى العدة 6٠68م‏ . 
(5) هذا مما خالف فيه أبو الخطاب شيخه . 


1١٠ 


والشرب على على الطريق » ثم قد رددنا ( حديث ) من يكثر منه ذلك , 
فهذا المعنى : وهو أن من يقدم على هذه الأقنام لا ررمي أن يقدم 
على الكذب . ويتسامح فيه » فيؤثر ذلك على ثقته » ولا يقوى الظن 
بخبو . وأما الكذب . فظاهر كلام أحمد رحمه الله : أنه جعله من 
الكبائر » قال فى رواية على بن سعيد ('2 فى الرجل يكذب كذبة 
واحدة : لا يكون فى موضع العدالة » الكذب شديد (2 , وكذلك 
قال فى رواية ابن منصور 0© : يترك حديثه إذا كان الغالب عليه 
لشفلا ؛ قال له : والكذب يترك من قليل وكثير ؟ قال اه 
كذبة واحدة فى إسقاط العدالة . وهذا حد الكبيرة . 

ووجه ذلك ما روى إبراهيم الحربى (26 بإسناده فى كتاب النبى 
( عن موسى الجندى ) (0) . 


, على بن سعيد بن جرير النسوى , أبو الحسن , كان محدثا جليل القدر‎ )١( 
وكان يناظر الإمام » وروى عنه جزأين من مسائله » قال معت أحمد سكل عن الرجل‎ 
يعرف بكذبة واحدة » هل يكون فى موضع العدالة ؟ قال : لا » الكذب أشد من ذلك‎ 
فقيل له : فإذا تاب عنه بعد ذلك وطال عليه الامد ؟ قال : إن كان قد تاب وظهرت‎ 
. ؟؟4/١ منه وعرف منه الرجوع . الكذب شديد » انظر : طبقات الحنابلة‎ 

(؟) انظر ذلك فى : العدة 6١4‏ . 

(؟) هو إسحاق بن منصور بن ببرام » أبو يعقوب الكوسج المروزى » وكان 
فقيها عالما ومحدثا » دون عن الإمام مسائل فى الفقه . توفى سنة 5٠5٠.‏ ه . طبقات 
الحنابلة : .7١١* / ١‏ 

(4) إبراهم بن إسحاق بن إبراههم الحربى ؛ أبو إسحاق , كان إماما فى العلم 
ورأسا فى الزهد عارفا بالفقه » بصيرا بالأحكام » حافظا للحديث » له عدة مصنفات 
منها : غريب الحديث وذم الغيبة » والنبى عن الكذب » روى عن الإمام مسائل كثيرة 
جيدة » توق سنة ه٠58‏ ها. 

انظر ترجمته فى : طبقات الحنابلة 8 .» وشذرات الذهب ”5 / .5 

ا كت 0 


١١١ 


قال : « رد النبى َيه شهادة رجل فى كذبة كذبها 2 ) ع 
ولأن من يقدم على الكذب مرة ‏ لا يؤمن منه الكذب فى كل ما يخبر 
به » فيؤثر ذلك فى ظننا صدقه فلا يقبل قوله . 

وقد روى عن أحمد , ما يدل على أنه من الصغائر » قال فى 
رواية أحمد بن أبى عبدة 29 . فى الرجل يكذب . فقال : « إن من 
كثر كذبه لم يصل خلفه ) (2 » فظاهرة : / أنه اعتبر الكثة والتكرار 
فى تفسيقه » لأنه لم يرد فى الشرع » أنه من الكبائر مع ذكر الكبائر , 
ولو كان امنيا الذكر. + ولك الأنساك لا يكاذ يسك من الكدب فى 
الغالب » فمتى رددنا لكذبة واحدة » أفضى إلى أن لا يقبل خبر أحد 
ولا شهادته » وخبر الرسول إن ثبت » فلعله أراد أن يجعل ذلك زجرا 
ا الناسن. .هن ١الكذت.‏ .+ فقون أن :يقال :8 أن الكت 
أغلظ الصغائر واكدها » أو أصغر الكبائر وأخفها ,» فهو 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر فى اتمهيد عن عبد الرزاق عن معمر بن راشد عن 
موبى الجندى . المهيد "8/١‏ . 

وقرمد الدع فو حومق بو انينة فال عفنا بم اه ال عن 
أبى موسى بن شيبة » فقال : روى عنه معمر أحاديث مناكير » وقال ابن حجر روى عن 
طريق عبد الرزاق عن معمر عنه . أن رسول الله عَكيُّهِ أبطل شهادة رجل فى كذبة . , 
وقال : قال العقيلى : لايتابع عليه ولا يعرف إلا به ووصف أبو حاتم روايته بالإرسال . 

انظر : تهذيب التهبذيب : 858/٠١‏ » الجرح والتعديل : ١45/8‏ . 

(؟) هو أحمد بن أبى عبدة - بالتكبير - كان ورعا جليل القدر » يكرمه الإمام 
أحمد رحمه الله ويننى عليه » وقال فيه : ماعبر هذا الجسر أنصح لأمة محمد َه من أحمد 
ابن أنى عبدة » يعنى جسر النهروان » وروى عن الإمام مسائل كثيرة وتوفى قبل الإمام 
رحمهما الله . طبقات الحنابلة 84/١‏ . 

5 انظر ذلك فى : العدة 6١04‏ . 


١١‏ ب 


١١ ؟*‎ 


فهو منفرد بنفسه » وإنما عفونا عن الصغائر إذا لم تتكرر , لأنا لو لم 
نقبل إلا ممن ( تتحمض طاعته ) (2 لم نقبل خبر أحد أبدا . لأنا 
لا نجد أحدا لم يخطىء . يدل عليه أن الآنبياء عليهم السلام قد وجد 
منهم الخطأ » قال تعالى : ط وَعَصّى أوَمَ رَبَّهُ فَعََى » (© , قال 
تعالى : ظ وَظَنّ دَاوْدُ أنَّمَا فْتَنَّاهُ فَاسْتَغْفرَ رَبّهُ بي 9" أى علم أنه 
فتناه » وقال تعالى : ظ عَمَا الله عَنْكَ لم أَدَنْتَ لَهُمْ 4 299 » وقال 
زكريا ) 20 , فأولى أن يكون غيرهم لا يسلم من الخطأ . 
فصل 

فأما أهل الأهواء » فمنهم من يفسق فى اعتقاده » ومنهم من 
يكفر » فأما من يفسق فى اعتقاده » مع كونه متحرجا فى أفعاله , 
فاختلف الناس فى قبول خبرهم 2١0‏ , فقال قوم : لا يقبل » ( وقال 


. » تحمض طاعاته‎ «١ : فى ح‎ )١( 

. 1١١١ سورة طهء الاية‎ )١١( 

(5) سورة ص ء الآية 84 . 

(4) سورة التوبة » الآية 47 . 

(5) ذكره الهيثمى فى مجمع الزوائد ٠١9/4‏ بنحو من هذا . 

(5) الخلاف ف اللمبتدع الذى لايجوز الكذب . وهو المراد بقول المصنف : 
المتحرج فى أفعاله . 

فمذهب الأكثر قبول روايته » وذهب الإمام والقاضى أبو بكر الباقلافى 
والقاضى عبد الجبار المعتزلى وأبو على الجبالى وابنه أبو هاشم إلى عدم قبول روايته » 
وهو اختيار الآمدى . وأما القاضى أبو يعلى من الحنابلة » فلم يذكر غير المبتدع 
الداعية » فقال : أن لا يكون مبتدعا يدعو إلى بدعته . - 


١١ 


قوم : يقبل ) 0 » وقد روى عن أحمد رمه الله فى رواية أ داود 
قال : احتملوا من المرجئة الحديث » ويكتب عن القدرى إذا لم يكن 
داعية » وقال المروزى () : كان أبو عبد الله يحدث عن المرجىء إذا لم 
يكن داعية . وروى عنه خلاف ذلك . فروى الأثرم () : أنه ذكر له 
أن فلانا أمر أن يكتب عن سعد العونى (5) فاستعظم ذلك » وقال : 
ذاك جهمى امتحن فأجاب © » فدل على أنه لا يجوز 29 . 


- انظر : المعتمد 5 / 5١١‏ » والإحكام للامدى ؟ / 75 » وتنقيح الفصول 565١‏ »2 
وفواتح الرحموت /40١ء‏ والعدة 854 . وشرح الكوكب الخير ؟ / 108 . 

ل 

(؟) أحمد بن محمد بن الحجاج بن عبد العزيزء أبو بكر المروزى » وكان ورعا 
فاضلا مقدما على أصحاب الإمام أحمد , يأنس به الإمام وينبسط إليه » وروى عنه 
مسائل كثيرة توفى سنة ١15‏ ه . طبقات الحنابلة 55/١‏ . 

و) هو أحمد بن محمد بن هاىء أبو بكر الطانى » الحافظ العلامة » البغدادى » 
وكان إماما جليل القدر كثير الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله » ومن خيار عباد الله وله 
تعنايت ب ومتاتح تابه العلل + والكنلنق تارع:وفانه وعل الأغلت أنه ترق بيتة 
ه . انظر طبقات الحنابلة 57/١‏ » شذرات الذهب ١41/7‏ » وتذكرة الحفاظ 
0 . خلاصة تذهيب الكمال ١١‏ . 

(4) سبقت ترجمته . 

(5) انظر ذلك فى : العدة 8715 » والمسودة 5١568‏ . 

(5) الخلاصة : أن أحمد رحمه الله لايقبل رواية الجهمية مطلقا » لأنه استنكر 
الرواية عنهم ويقبل رواية المرجئة » إذا كانوا غير دعاة إلى مذهبهم » ويؤيده رواية أحمد 
ابن سهل قال : سمعت من أحمد من وصية وصاهم : إيام أن تكتبوا عن أحد من 
أصحاب الأهواء قليلا ولا كثيرا » عليكم بأصحاب الآثار والسنن » وسئل عن 
المرجىء » نسمع منه الحديث ؟ 


) ”" التمهيد ج‎ - ١ 


١١ 


ووجه اللو أسقيق ديد (طير فس انعا الجوارح » 
وهذا » لأن فسق الجوارح ( يرد ) 27 لكونه فسقا لا لأنه فعل 
الجوارح » لأن المباحات من أفعال الجوارح فلا يرد بها » ( فإذا رد (5) 
بالفسق (2) ) , فقد وجد (؟2 فى الفسق فى الاعتقاذ . 
وجه القول الثانى وهو الأقوى عندى : أن السلف اختلفوا ووقع 
يتب العرقة .ارمق الصحابة والتابعين » وقبل بعضهم أخبار بعض ‏ 
3 عل أنه إجماع 2( 5 إذا كان متحرجا قرم فى اعتقاده 2 عل 
الحق قوى . ( ولم ) 27 يظن فيه إقدامه على الكذب » فقوى الظن 
بصدقه . 
( فأما الجواب ) 27 عن دليلهم : فهو [ أنّا ] إنما رددنا من 
فسق بأفعال الجوارح , لأنه يفعل وهو يعلم أنه فسق ومعصية » ومن 
دم على ذلك لم يؤمن ( أن يقدم ) 27 على الكذب , فأثر ذلك فى 
قوة الظن بصدقه , ( بخلاف ) 2 المعتقد . فإنه قد اشتبه عليه » 
اديص عل ادح وق شرع الى اد ل لاد 
بصدقه )0١(‏ , 


. فى م١٠ (5) أى رد الخبر للفسق بأفعال الجوارح المحرمة‎ )١( 

(9) فى ممء ح : «١‏ وإذا رددنا للفسق ) . 

(5) أى : « سبب الرد ) . 

(5) فاع اح ل أل ا 

(5) فى ظ : ١‏ الجواب عن دليلهم ) . 

0) فى ظ : « من أن يؤمن » . 

(5) فى ميعح. 

(95) فىممء ح: «١‏ ولح يخرج ). 

)٠١(‏ خلاصته : رد قياس المانعين بالفرق بين الفاسق بأفعال الجوارح 
والفاسق المعتقد : 


١١ 
فاسق » لم‎ 2١7 ) فإن قيل : أليس لو فسق وهو ( يعلم أنه‎ 
يقبل حبرو ؟ فكيف يقبل وقد انضم إليه خطيئة أخرى » وهو اعتقاده‎ 

أن ذلك حق وغير فسق ؟ 
قيل : لأنه إذا اعتقد الفسق بأقدم عليه علمنا أنه غير 
متحرج , فأما إذا لم نعلم ( لم يخرجه ) (") ذلك عن تنزهه وتحرجه 
عن الكذب » فقوى الظن بصدقه . 
فصل 
فأما الكفر فعلى على ضربين : كفر يخرج ( به الإنسان ) 7") 
عن الإسلام كاليبودية والنصرانية » فإنه يمنع من قبول الخبر ( للإجماع 
على ذلك ) 447 , ولأ الخارج / عن الإسلام يدعو إعتقادة. إلى 
التحريف والكذب على الرسول ؛ فلا يقوى الظن بصدقه 2©0 . وأما 
الكفر بتأويل فقال عبد الجبار : لا يقبل خببو » وهو ( اختيار ) 7") 
شيخنا 200 وقد أومأ إليه أحمد فى رواية الأثرم » وقال أبو الحسين 

الح عق حو نار رطس امن لاسر يي 107 
وهو ظاهر ما روى أبو داود عن أحمد , فإنه قال : يكتب حديث 
القدرى إذا لم يكن داعية » وعنده القدرية كفار . ووجهه أن جل 
أصحاب الحديث قبلوا أخبار الخوارج والقدرية (1» مثل 


(01) فى ميح. )١9‏ فى ظ : ( لتحرجه ) . 

0) فى ظظ: (ربه). (:) فى ظ : و« بالاجماع ) . 

(ه) هذه عبارة المعتمد انظر : المعتمد 7148/5 . 

(5) فى مء ح «١:‏ قول ). 00 انظر ذلك فى العد 

(8) انظر ذلك فى المعتمد 5١8/7‏ . 

6 القديرة تطلق على نفاة القدر من الأزل قبل وقوعها » خيرها وشرها وقد 
قيل : إن هؤلاء انقرضوا . 

وكطلقها أغر الس فزن انقرفي الأمى وو لالد عو اال م 


اا 


١١5 


قتادة 277 وعطاء بن يسار (") وهشام الدستوانى "2 , وسعيد بن ألى 
روي (5)اع ومكحميول )2( > ال 106 بي 


- لب ل ا يت 
5 نهم يعتقدون أن الأشياء جارية بقدر الله . 

46 ل ل ل 1 
الجماعة وكان يرى القدر » قال الدستوانى وابن عروبة : قال قتادة : كل شىء بقدر . 

قال الذهبى : مع هذا الاعتقاد الردىء ما تأخر أحد عن الاحتجاج بحديثه » 
سامحه الله . انظر : تقريب التبذيب ١١/9‏ » تذكرة الحفاظ 3١٠7 2 1790/١‏ . 

(؟) هو عطاء بن يسار الهلالى » أبو أحمد الملانى , ثقة فاضل » من أوعية العلم 
وصاحب مواعظ وعبادة » روى له الجماعة . مات سنة 94 ها. 

انظر : تقريب النهذيب ؟/١7”‏ » ميزان الاعتدال *//الا ,» وتذكرة الحفاظ 
١/0و‏ . ش 
8 :هسام ابن أى عبد الله أبو بك الدسفواق ٠‏ ثقة فيك برل بالقلو ع مات 
سنة ١١4‏ ه وروى له الجماعة تقريب اللبذيب 519/9 . 

(4) سعيد بن ألى عروبة مهران اليشكرى مولاهم . أبو النصر البصرى » ثقة 
حافظ له تصانيف » وكثير التدليس . قال أحمد بن حنبل : كان قتادة وسعيد يقولان 
بالقدر ؤيكتانه » مات سنة ١٠6٠١‏ ها . 

انظر : تقريب التهبذيب 565/١‏ » تذكرة الحفاظ ١78/١‏ . 

() هو مكحول الشامى ». أبو عبد الله » ثقة فقيه حافظ . اختلف فى أنه 
قدرى قال يحبى بن معين أكان قدريا ثم رجع عنه » قال الأوزاعى : لم يبلغنا أن أحدا 
من التابعين تكلم فى القدر إلا الحسن ومكحول . فكشفنا عن ذلك فإذا هو باطل . 

تقريب اللبذيب » وتذكرة الحفاظ ٠١8/١‏ » وميزان الاعتدال ١78/4‏ . 

00 لوكدد يعر الادر االلصبر وي 1 العروتحبيفن :+ 18 مبجيع 
لد احذا تعيو إلية القول بالفين قينا 
اطلعت عليه . مات سنة ١97‏ ها, 

انظر : تقريب النهذيب ١5١/7‏ » وتذكرة الحفاظ ”.6./١‏ » وميزان الاعتدال 
اه . 


وعبدك الوارث ف 34 وصالح ا مرى 20 وغيرهم ه 


والمرجقة (" : مثل : إبراهم التيمى 247 » وحماد بن ألى سليمان (*) 


)١(‏ عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان العنبرى » مولاهم أبو عبيدة التنورى 
البصرى روى له الجماعة » قال الذهبى : لم يتأخر عنه أحد لاتقانه » وتركوه وبدعته » 
وقال : إليه المنتبى فى التثبت إلا أنه قدرى متعصب . مات سنة ٠١8‏ ها. 

انظر : تقريب التهذيب 587/١‏ » وتذركة الحفاظ 551/١‏ » وميزان الاعتدال 
الى 

(؟) وهو صالح بن بشير المرى - بضم المم وتشديد الراء - الواعظ البصرى » 
كان زاهدا ورعا . ضعفه ابن معين » وقال فيه الإمام أحمد : « ليس هو صاحب 
الحديث لا يعرف الحديث ... ) » توى سنة ”/ا؟ ها. 

انظر : ميزان الاعتدال : 589/7 » وتقريب المبذيب : 508/١‏ . 

(") الإرجاء لغة : معناه التأخير ما فى قوله تعالى : فإ قَالُوا جد وَأنحاهُ 4 أى 
مهله وأتخره . 

واصطلاحا : يطلق عدة إطلاقات والمشهور فيها إطلاقه على من يقول : إن 
الإيمان : هو الاعتقاد بالقلب المجرد عن الإقرار باللسان والعمل بالجوارح » مع القول : 
بأنه لا تضر مع هذا الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة . 

انظر ذلك فى : الملل والنحل ١59/١‏ » ومجموع فتاوى شيخ الإسلام 47/1 0 . 

(4) هو إبراهم بن محمد بن طلحة التيمى » العالم العامل » أبو إسحاق ثقة 
روف له التشارض:ق الأدة امقر عاط ميعة )1 ]0 هن 

انظر : تقريب النهذيب 41١/١‏ . 

(ه) وهو حماد بن أبى سليمان مسلم الأأشعرى مولاهم » ففيه صدوق له 
أوهام رمى بالارجاء » والمراد به هنا بمعنى التصديق بالقلب والقول باللسان . تقريب 


اتهبذيب 197/١‏ »2 ومجموع فتاوى شيخ الإسلام : ١١9/9‏ . 


١١ 


وألى حنيفة 2١(‏ » ومعاوية الضرير ("2 . والشيعة ( مثل ) الحارث 
الاعور ('© ء. وعطية العوفى «2»5 والأعمش 0© ٠»‏ وأبو إسحاق 


)١(‏ إذا نسب الإرجاء إلى ألى حنيفة بمعنى أنه يقول : أن الأيمان هو التصديق 
بالقلب والقول باللسان » وهو قول كثير من فقهاء أهل السنة » وليس المراد به الإارجاء 
المشهور وهو الاعتقاد بأن الأيمان هو التصديق بالقلب فقط 6 يقول جهم وأتباعه » أو 
مجرد القول باللسان 5 تقول الكرامية » والإرجاء بهذا المعنى سماه الشهرستانى بإرجاء 
أهل السنة وقال عند الكلام عن المرجئة الغسانية:: من العجيب أن غسان كان يحكى 
عن أبى حنيفة رحمه الله مثل مذهبه » وبعده من المرجكة » ولعله كذب كذلك عليه . 
لعمرى ! كان يقال لأبى حنيفة وأصحابه مرجئة السنة » ونسب أبو الحسن الأأشعرى 
فى كتابه المقالات مقالات الإسلاميين الإرجاء بهذا المعنى إلى أصحاب ألى حنيفة . 

(؟) هو محمد بن حازم » ثقة » أحفظ الناس لحديث الأعمش » روى له 
الجماعة » وقد رمى بالإرجاء » تقريب التبذيب ١١1/5‏ . 

89 هو الحارث ين غبد الله الأعور الحمذاق + أبو زغير .وان غالبا ق 
التشيع يفضل عليا على أبى بكر » وكان فقيها فرضيا » كذبه البعض ووثئقه البعض . 

مات فى خلافة الزيير . 

انظر : ميزان الاعتدال 1*85/١‏ » وتقريب التهذيب ١48/١‏ . 

(4) هو عطية بن سعد بن جنادة العوفى , الكو أبو الحسن » صدوق يخطىء 
كثيرا وكان شيعيا مدلسا.ء روى له البخارى ف الأدب المفرد وأبو داود » والترمذى 
مات سنة ١١١‏ ها. 

انظر : تقريب النهذيب 54/5 » وميزان الاعتدال #/9ل . 

(0) هو سليمان بن مهران الأسدى الكاهلى » أبو محمد الكو الأعمش»ء ثقة 
حافظ . عارفا بالقراءة » صاحب ورع » لكنه يدلس » قال : الذهبى من الأئمة 
الثقات » ومانقموا منه إلا التدليس . روى له الجماعة » مات سنة ١841/‏ ها . 


انظر : ميزان الاعتدال : 351/١‏ » وتقريب النبذيب 5854/9 . والأعمش . 


١,16 


السبيعى 00 وسلمة بن كهيل 00 4 ومنصور بن ا معتمر 0 , 
3 3 5 5 5 ف 
والحسن بن صالح 259 ووكيع © , وهشم 2١0‏ . وسفيان ") 


)١(‏ هو عمرو بن عبد الله ال همدانى مكثر ثقة عابد من أئمة التابعين » وروى له 
الجماعة واختلط بأخرة » ولد فى أيام معاوية ورأى عليا » وفرض له معاوية ثلاثمائة فى 
الشهر » مات سنة ١159‏ ها. 

انظر : تقريب التهذيب 75/٠‏ » وميزان الاعتدال 707١/8‏ » وتذكرة الحفاظ 
1١0/١‏ . 

(؟) سلمة بن كهيل الحضرمى » أبو يحيى الكوفى » ثقة » وثقه أحمد 
والعجلى » وروى له الجماعة وفيه تشيع قليل » ومات سنة ١١١‏ ها. 

انظر : تقريب اللهذيب 8١8/١‏ », والخلاصة ١79‏ . 

(*) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمى » الكوفى » ثقة ثبت » كثير العبادة 
ورمى بالتشيع » ولم يكن مغاليا فيه . وروى له الجماعة » مات سنة ١*5‏ ها. 

انظر : تقريب النهذيب 775/9 » وتذكرة الحفاظ ١17/9‏ . 

(4) الحسن بن صالح بن حبى » أبو عبد الله » ثقة فقيه عابد » رمى بالتشيع » 
مات سنة ١99‏ ه . روى له البخارى فى الأدب المفرد » ومسلم . 

انظر : تقريب البذيب . 

(ه) هو وكيع بن الجراح بن مليح الرؤاسى » أبو فيان الكوفى , ثقة حافظ 
عابد : أحد الأئمة الأعلام » روى له الجماعة » قال فيه أحمد بن حنبل : مارأت عينى 
مثل وكيع قط , يحفظ الحديث » ويذاكر بالفقه فيحسن مع ورع واجمماد . ولا يتكلم 
فى أحد . مات سنة ١91‏ ها. 

تقريب التبذيب 81١/9‏ » وتذكرة الحفاظ 3.5/١‏ -7.8. 

(7) هشم بن بشير بن القاسم السلمى » أبو معاوية » ثقة ثبت . روى له 
الجماعة وكان صاحب عبادة وصلاح وأمانة » قال فيه الإمام أحمد : لزمت هشيما 
أربع سنين ماسالته عن شىء », إلا مرتين هيبة له » مات سنة ١8“‏ ها. 

انظر : ميزان الاعتدال 5.0/84 » وتذكرة الحفاظ /74 2 749 » وتقريب 
اهذيب 770/7 . 


(0) وهو سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى » أبو عبد الله » ثقة - 


١ 


وشعبة , (2 وعبد الرزاق ('2 , ومعمر ( "© وغيرهم ٠‏ وأكثزهم روى 
عنه أحمد وغيره من آئمة أَصِيغانن الحديث مع قول أمتحات الحديث 
أن القدرية والخوارج كفار 2 وكذلك القيعة الام رن المتحرج 


- حافظ فقيه » وعابد وإمام وحجة . وقد أفرد ابن الجوزى مجلدا فى مناقبه . 

مات سنة ١5١‏ ها. 1 

انظر : تقريب التبذيب 3١١/١‏ » وتذكرة الحفاظ ٠١5/١‏ . 

0 وعراشعة بن اضوع بن الورد العتككى أبو البسطام الواسطى ثم البصرى 
ثقة حافظ متقن , وهو أمير المؤمنين فى الحديث » وهو أول من فتش عن الرجال 
بالعراق » وذب عن السنة » وكان كثير العبادة وقال فيه الإمام أحمد » وكان شعبة أمة 
وحده فى هذا الشأن . يعنى فى علم الرجال » وبصره بالحديث . 

مات سنة ١5٠١‏ ها. 

انظر : تقريب التبذيب “5١/١‏ » وتذكرة الحفاظ ١95/١‏ . 

(؟) هو عبد الرزاق بن همام الصنعانى » ثقة حافظ مصنف » وكان متشيعا » 
قال أحمد بن الأزهرى : سمعت عبد الرزاق : أفضل الشيخين بتفضيل على إياهما على 
نفسه » ولو لم يفضلهم , لم أفضلهما » كفى فى إزراء أن أحب عليا » ثم أخالف قوله , 
مات سنة 7١١‏ ها. 

انظر : : تقريب التبذيب ١/ه.١.ه‏ » وميزان الاعتدال 508/9 2 "55 . 

(5) هو معمر بن راشد الأزدى أبو عروة » نزيل المن » ثقة فاضل » روى له 
اجماعة قال فيه ابن خررع : عليكم بمعمر , فإنه لم يبق فى زمانه أعلم منه » وهو من 
أهل السنة:وليس شيا اذكر الؤلق قال يح بن معين :+ :منحك .من عبد الرزاق 
كلاما يوما » فاستدللت به على تشيعه » فقلت : إن أستاذيك الذين أخذت عنهم كلهم 
أصحاب سنة : معمر » ومالك » وابن جريح » وسفيان » والأوزاعى فمن أخذت هذا 
المذهب ؟ . فقال : قدم علينا جعفر بن سليمان الضبيعى فرأيته فاضلا حسن الهدى » 
فأخذت هذا عنه . » مات سنة ١٠68‏ ها . 

انظر : تقريب التبذيب 75/7 , ميزان الاعتدال ١١4/54‏ » وتذكرة الحفاظ 
(لدوكء .١9١‏ 

(4) نسبة المؤلف إلى أئمة الحديث : :هم يكفرون القدرية والشيعة بعد ما مثل 
بمن رموا بذلك . يوحى أن أئمة الحديث يكفرون هؤّلاء المذكورين . -- 


١*١ 


الذى أخطأ بتأويل غير تارك للتحرج والتنزه عن الكذب . فقوى 
الفقلن بصدقه . 
الوا اخنيك: اله ع ردن الكافن. : 
الجواب : أنهم أجمعوا على رد نخبر من كفر لا بتاويل » بل 
عل ما .بينا : 
فصل 
فأما الذاغية + فلا يقبل حيو + لأنه إذا دعا إلى بدعة » 
لا يؤمن أن يضع لها حديثا يوافقه » فأثر ذلك فى صدقه . 
فصل 
ولا يقتنع فى عدالة الراوى بمجرد الإسلام » حتى نختبر 
عدالته 2١‏ . وقال أبوحنيفة : يقنع بذلك (2 , لأن النبى عَهِ » ا 
شهد الأعرابى برؤية الال » سأل عن إسلامه » فلما عرف أنه مسلم » 


- ورغم أن منهم من اشتهر بما نسب إليه ومنهم من لم يشتهر » فلم أجد فيما اطلعت 
عليه من الكلب أن أعدا شب إل أهل, اديت أنيم: يكفروق أحذا عن :هؤلاء 
المذكورين بعينه إلا صاحب المعتمد فإنه قال : إن كثيرا من أصحاب الحديث يقبلون 
كثيرا من أخبار سلفنا رحمهم الله » كالحسن وقتادة » وعمرو , مع علمهم بمذهبهم 
وإكفارهم من يقول بقوهم . وقد نصوا على ذلك . 
)١(‏ انظر ذلك فى : العدة 68١‏ » والروضة ١١+‏ » والمسودة ١ه”7‏ . 
(؟) فى قبول خبر المستور عن ألى حنيفة روايتان : 
إحداهما : قبول خيرة © والأخرى + عدم قبوله » وهى الأصح . 
انظر + أصول السرحتى 2/1 .بو كشق الأسرار 4+1 + .وفواتخ 
الرحموت ١545/9‏ . 


0 


قبل بو 20 . وكذلك الصحابة كانت تقبل أخبار من عرفت 
إسلامه فقط . 


ولنا : أن الخبر لا يقبل من الفاسق بالاتفاق » وفى المسلمين 
فساق وعدول » فاحتجنا إلى معرفة العدالة بمعنى زائد على الإسلام . 

والقوا: عنما ال قروو "أن رمع الى 2 انيت القباتابك 
قليلة » والقلوب صافية ( والخبث ) 252 والكذب قليل » فكان الظاهر 
من المسلمين العدالة » فلهذا اقتنع بمجرد الإسلام » فأما زماننا فقد 
كثرت فيه الخيانات من المسلمين » فليس الظاهر من المسلم كونه 
عدلا . 

أما العدالة الباطنة » فهل تعتبر فى الخبر ؟ ( يحتمل أن 
تعتبر » © يم اعتبرت فى الشهادة . ويحتمل أن لا تعتبر » وهو 


(1) إشارة إلى حديث الأعرابى : عن ابن عباس قال : جاء أعرابى إلى النبى 
كله فقال : إنى رأيت الملال » قال : « أتشهد أن لا إله إلا الله ؟ أتشهد أن محمد 
رسول الله ؟ قال : نعم » قال : يابلال أذن فى الناس أن يصوموا غدا ) . 
والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم . انظر : سننه 74/8 . 

وأخرجه أبو داود : فى كتاب الصوم . باب شهادة الواحد على رؤية هلال 
رمضان : #/754 » وأحرجه النسائى فى كتاب الصيام » باب قبول شهادة الرجل 
الواحد على هلال شهر رمضان . 

0) فىدمء ح:«الجب ). 


5 فى ظ. 


١ 
اختيار شيخنا (2 , لأ اعتبارها يشق », لأن أكثر الناس لا يحسنون‎ 
أن يستخبروا عن العدالة ( ولا يدرون ) 29 ماهى » ويسمع الحديث‎ 
صبى » ( وأعجمى (2 ) وعامى : بخلاف الشهادة » فإنها تختص‎ 
بمجلس الحا ) 25 . والحاكم عالم يفهم الاستخبار عن‎ ( 
. )9 ) العدالة » 29 , فلا ( يشق . ذلك عليه‎ ( 
فصل‎ 

قال أحمد رحمه الله : الناس أكفاء إلا الحائك والحجام 29 , 
وجو في راو اعد علي امع لقره وهر اصعت اع مره 
أصحاب الحديث » لأنهم يضعفون بالإرسال والتدليس » والعنعنة » 
وقوله : والعمل عليه » على طريقة الفقهاء » لانهم لا يضعفون 
بدلشح / 8ب 


(01) انظر : رأيه فى العدة 81١14‏ . 

0) فىداعمء ح: (يعلمون »). 

فيه فى ظ : «١‏ أو أعمى ) . 

(54) فى مء ح (١:‏ بمحل الحكم ) . 

(5) فى ظ : ١‏ الشهادة ) . 

(5) فى ظ : ( ييبنى عليه ذلك ) . 

(00) هذا جزء حديث يرويه أحمد » وقال أبو يعلى فى العدة : أطلق أحمد رحمه 
الله القول بالأخذ بالحديث الضعيف » فقال مهنا : قال أحمد : الناس أكفاء إلا الحائك 
والحجام والكساح » قيل له : تأخذ بحديث : كل الناس أكفاء إلا حائكا أو حجاما , 
وأنت تضعفه . قال : إنما تضعف إسناده » ولكن العمل عليه .. الح ) . 

انظر : العدة 68١8م‏ . 

والحديث أخرجه الدارقطنى بلفظ : الناس أكفاء قبيلة لقبيلة » وعربى لعربى ع 
ومولى لمولى : إلا حائك أو حجام » وفيه محمد بن الفضل وهو ضعيف » وله عدة 
طرق كلها ضعيفة . انظر : الدراية 57/7" . 


فصل 

فأما التدليس » فلا يمنع من قبول الخبر . 

والتدليس (21 : أن يشتهر رجل باسم فيسمع منه » فيقول : 
حدثنى فلان » ويذكر أسماء لذلك الرجل » لم يشتهر » ولم يظهر » أو 
يقول : روى الزهرى , وهو فى زمنه » فيوهم أنه مع منه ولَم يسمع 
ننه )لال المقاصوة :: أن يروى عن العلل © :فإذا عرفت عدالتة::فلا 
يضر اختلاف اسمه , ويكره ذلك » لأن فيه تزيينا » قال أحمد : أكره 
التدليس .» لأن أقل ما فيه أنه يتزين للناس (© . 

وقد قال بعض أصحاب الحديث : لا يسمع خبر المدلس » 


لانه يروى عمن لم يسمع منه » فهو 5 لو قال : حدثنى فلاث » ( وم 
يحدثه ) 9" , 


: التدليس ف اللغة من الدلس ». وهو الظلمة والخفاء . قال ابن حجر‎ )1١( 
اشتقاقه من الدلس بالتحريك » وهو اختلاط الظلام بالنور » وسمى بذلك لاشتراكهما‎ 
فى الخفاء . وللتدليس صور كثيرة فى الاسناد وفى شيوخ الرواة » وقد اقتصر المؤلف‎ 
على صورتين مذمومتين مكروهتين عند أكثر العلماء حتى أن الشافعى قال فى هذا‎ 
. الصنف » التدليس أخو الكذب‎ 

انظر اإلعسباك المرز وار شرح قي القن سن ولاه رشافة ابن لساك كيت 
1 

0) روى حرب عن الإمام أحمد أنه قال : أكره التدليس » وأقل شىء فيه أنه 
يتزين للناس » أو يتريد شك » انظر : المسودة ص /ال/ا7 . 

قال أبو يعلى المراد بالكراهة : الكراهه التنزيبية . انظر : العدة ١5ل"‏ . 

ات ليست وه 


١" 


الجواب : أنه لم يكذب فى ذلك » لأن الزهرى إذا كان قد روى 
بخلاف قوله : حدثنى » ول يحدثه » ( لأنه ) © كذب . 


إذا روى العدل عن العدل خبرا » فقال ( المروى ) 29 عنه : 
لا أذكره أو لا أعرفه » ففيه روايتان : 


إحداهما لا يرد 29 » وبه قال أكثرهم » والثانية : يرد (©2 وبه 
قال أححات" أن خدييفة 230 , 


وجه الأول : أن ثقة الراوى 'تقتضى قبول حدينه ما أمكن » 
ويمكن أن يكون ها هنا صادقا » وإن لم يذكر ( المروى ) )١(‏ عنه 


ويذكر فلا يذكر » أو يذكر بعد حين ) 9© » وقد روى ربيعة بن 


.) ىلمع ح:(فإلنه‎ )١( 

9؟) فى ظ : «المروزى © . 

(©) قال الأثرم : قلت لأبى عبد الله » يضعف الحديث عندك بمثل هذا » أن 
يحدث الرجل الثقة بالحديث عن الرجل فيسأل عنه » فينكره ولا يعرفه ؟ فقال : لاع 
لايضعف عندى بهذا . انظر : العذة 875 . 

):١‏ نقل حرب أنه سأل أحمد عن حديث الولى » فقال : لا يصح . لأن 
الزهرى مسثل عنه فأنكره . المصدر السابق . 

(5) انظر : رايم ق أصول السر خسبى لا 

(5) فى ظ : ١‏ المروزى © . 

0) فى ظذ. 


١75 


أن عبن الجن 20١‏ غع سهيل ابن أى صالح () : حديث الشاهد 
والعين » ثم نسيه سهيل فحدثه به ربيعة » فكان بعد ذلك » يقول : 
دنس ريبعة عش “عن أن هريرة أن النبى عَِينَهِ : ٠‏ قضبى بالشاهد 
وابمين ) 9 ويسمعه التابعون » فلا ينكر عليه منكر . 

احتج المخالف : بأن قال أنكر الأصل ذلك » فوجب أن 
لا يقبل ما لو قال : أعلم أنى ما رويته » ( وكا لو أنكر شاهدا الأصل 
شهادة الفرع 49 . 


)١(‏ هو ربيعة بن أبى عبد الرحمن , أبو عفان المدنى , اسم أبيه فروخ » ثقة 
فقيه » كان حافظا مجتهدا عابدا بصيرا بالرأى : ولذلك عرف بربيعة الرأى » قال ابن 
سعد : كانوا لتقونه لموضع الرأى » فإن ابن الماجشون : والله مارأيت أحدا أحفظ لسنة 
من ربيعة . مات سنة ١5‏ ها . 

انظر : تقريب التهذيب ١47/١‏ » وتذكرة الحفاظ ١517/١‏ » وميزان الاعتدال 
٠‏ . 

. سهيل بن أبى صالح . ذكوان السمان » أبو يزيد المدنى » ثقة‎ )١( 

قال ابن عيينة : كنا نعد سهيلا ثبتا فى الحديث » ومع هذا ضعفه البعض . 

مات فى خلافة المنصور . 

انظر : تقريب النهذيب 588/١‏ »2 وميزان الاعتدال ؟٠/557‏ . 

(*) أخرجة الترمذى فى كتاب الأحكام » باب ماجاء فى المين مع الشاهد . 

وابن ماجه فى كتاب الأحكام » باب القضاء بابمين والشاهد . 

وأبو داود فى كتاب الأقضية , باب القضاء بابمين والشاهد . 

انظر : الترمذى */707” » وسئن ابن ماجه 7/9/7 » وسئن ألى داود 714/4 . 

(؛) ذهب الجمهور إلى عدم جواز شهادة الفرع مع إمكان شهادة الأصل 
وذهب محمد بن الحسن وأبو يوسف مع الحنفية إلى جواز شهادة الفرع مع إمكان 
الأصل قياسا على الرواية وأخبار الديانات . 

انظر : المغنى 7١17/9‏ . 
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الحواب : اند ليرد ٠»‏ وإن قال )١(‏ : أعلم أنى ما رويته ) (5) 
وأما الشهادة فهى اكد وأضيق طريقا من الخبر 00 ( ولهذا لا تقبل 
التدليس والعنعنة ( وشهادة الفرع مع حضور الاصل 5 


فصل 


إذا كان الراوى محدودا فى قذف فلا يخلو : أن يكون قذف 
بلفظ الشهادة أو بغير لفظها » فإن كان بلفظ الشهادة لم يرد خبره » 
(» لأن ( نقصان ) (*© عدد الشهادة ليس من فعله » فلم يرد به 
خبو » ولأ الناس اختلفوا : هل يلزمه الحد أم لا ؟ 29 وإن كان بغير 
لفظ الشهادة رد خبو » لأنه أتى بكبيق » ( إلا أن يتوب ) 9" . 


)00( أى : «١‏ قال الأصل ) . 

0) فمعح. 

(م) لأنها تختص بحق معين » فإلزام الشاهد تتوقع فيه عداوة باطنية » ولذا كان 
الاحتياط فيبا اكد , بخلاف الخبر . فإنه يتعلق بأمر عام يبعد فيه هذا الاحتال 
والشهادة أضيق من الخبر » لأنه تشترط فيها شرائط لم تشترط فى الخبر » كالعدد 
والحرية والذكورية » ومعاينة المشهود عليه . 

انظر : الفروق 5/١‏ » وتيسير التحرير ٠١8/7‏ » وفواتح الررحموت ١7١/7‏ . 

(:) انظر ذلك فى : المسودة 55/8 . 

(ه) فى ظ : ١‏ انفصال ) . 

(7) الجمهور على أنه لم تكتمل عدد شهود الزنا فإن عليهم الحد . انظر : 
المغنى 7١1/8‏ . 

0) فى ح. 


فصل 


لايقبل ( الجرح ) 7( المطلق حتى يبين سببه » فى إحدى 
الروايتين » ("© وهو قول أكثرهم (" , وعنه يقبل من غير تفسير . 

وجه الأولى : أن ما يجرح به قد اختلف الناس فى أسبابه » 
فيجب أن يذكره لننظر » هل هو مما يجرح ويفسق أم لا ؟ » ووجه 
الأحرى : أن أسباب الجرح معلومة » فالواجب حمل أمر الجارح على 
أنه لم يقل إلا ما علمه من السبب الصحيح . 

تلااح نإل أذ قرها دوف ا الاعتقاد » وقوما يردون 
بالتدليس » وتسبيل الازار وبالعنعنة » وقوما يردون بالكذبة الواحدة فى 
العمر » وجميع ذلك لا يرد به عند عامة العلماء . فلا يمن أن يكون 
الجارح جرحه لأحد هذه الأشياء » وكان يعتقدها دون غيو » فيجب 


أن يبين . 


. ) فى ظ : م الخبر‎ )١( 

(١‏ الرواية الأولى : رواية مهنا عنه : قال : قلت لأحمد حديث خديجة » كان 
أبوها يرغب أن يزوجه عَييلَهِ » فقال أحمد : الحديث معروف », سمعته من غير واحد ع 
قلت : أن الناس ينكرون هذا ء قال : ليس هو بمنكر , فلم يقبل مجرد إنكارهم » 
والرواية الثانية رواية المروزى فيها مايدل على أنه يقبل . 


انظر : العدة 8١09‏ » والمسودة ٠/ا5؟‏ . 


فصل 
يسمع الجرح من واحد 220 , ؛» وكذلك التعديل الاك العادة 
ع د لطيو ترود ومن 
التعديل : بخلاف الشهادة » فإن العدد مشروط فيها من جهة النص » 
ولأميا: اكلم كل ما قطن .+ 
فصل 
رواية العدل عن رجل هل هى تعديل له ؟ . 
فيه ارافان اعتوافات هق عدرل > اختارها سكن : 


والأخرى : ليس بتعديل 2 » وهو قول الشافعية (*) 


)١(‏ هذا ماعليه المحققون » وهناك رأى اخر قال به بعض الشافعية » وبعض 

الخديين اومر هم نون احرج والتعديل زد من آتنين > فى الشهادة + لأن كل واحد 
من الجرح والتعديل شهادة » لأنبما يردان بما ترد به الشهادة » فلا يقبل فيهما خبر 

الواحد م فى سائر الشهادات . انظر ذلك فى : المسودة 307١‏ » والبرهان 571 » 
وفواتح الرحموت ١٠١/5‏ » والعدة 81١١‏ » والمستصفى ١17/١‏ , والإحكام للامدى 
؟/ى » وتيسير التحرير 8/9ه . 

(0) فى ظ : «١‏ بقبول ) . 

وم الأول ا زؤاية"الأنو .آنه قال + إذا زوق اطلتيف عبد الرحمن ابن 
مهدى عن رجل فهو حجة ء وأيضا نقل أبو زرعة » قال : سمعت أحمد بن حنبل 
يقول : مالك بن أنس إذا روى عن رجل لايعرف فهو حجة . 

والثانية : رواية مهنا » قال : سألت أحمد عن رباح بن عبيد بن عاصم بن 
عمر بن الخطاب » فقال : هكذا روى عنه عبد الرزاق » قلت : كيف هو ؟ قال 

انظر : العدة 8١١‏ » والمسودة ؟الا؟” . 

(4) للشافعية فى المسألة ثلاثة اراء : - 


90- التمهيد ج ” ) 


١ 


ووه الأؤل :2 أن العدل«طاهن تيع أن لذ دك عمد 
يعلم كذبه أو فسقه أو يظنه » لآن ذلك يفضى إلى الكذب على 
وول :اله اك يفلد ا صويف «ظير اليا أله تق عرقي عذالقة.:. 


( ووجه الثانية : أنه يجوز أن يروى عمن لا يعرف عدالته إلا ) (') 
بمجرد إسلامه . فلا يكون ذلك تعديلا . 


الجواب : أن الظاهر من تحرج أصجاب الحديث أكثر من 
ذلك , (© فوجب حمل أمرهم على ذلك . ( والله أعلم ) 29 . 


مسألة 


من زيد عن عمرو حديثا » فإذا رواه » قال عمرو » وأضرب عن ذكر 


١ -‏ لا تعتبر الرواية تعديلا له . 
* - تعتبر تعديلا له . 
© - التفصيل : إن كان من عادته أو بتصريم منه : أنه لا يستجيز الرواية إلا 
من عدل كانت تعديلا له . وإلا فلا » وهو رأى الغزالى واختيار الأمدى , انظر : 
المستصفى ١5/١‏ » الإاحكام 20١/9‏ » التبصرة 988 », والأسنوى 548/9 . 
)١(‏ ىا مم)ح. 
(؟) أى من الاكتفاء بمجرد الإسلام . 
7 
(4) مثل أبو يعلى للمرسل . فقال : أن يترك الراوى رجلا فى الوسط مثل أن 
يروى التابعى عن النبى عَُهِ » أو يروى تابع التابعى عن صحالى عن النبى َه . 
انظر : العدة 7817 . 


١١ 


قبوهها 0 وهى اختيار ف 2 وبه قال أب حتنيفة ")ومالك 
وجماعة من المتكلمين 59» » وعنه : أنه لا يقبل إلا مراسيل 
الصحابة » 0©© وبه قال الشافعى (2©0 وطائفة من أهل الظاهر 9) 
اديت 


أن يخبر : النبى َيل قال , وأن فلانا قال , إلا وله الإخبار عنه » ولا 
يكون الإاخبار بذلك إلا وهو عالم بثقته وعدالته » لأنه ليس ( له 


: المقصود بها رواية الأثرم عن الإمام أنه قال : إذا قال الرجل من التابعين‎ )١( 
. حدثنى رجل من أصحاب النبى عَُّهِ » ولم يسمه فالحديث صحيح‎ 

انظر : العدة 84لا . 

(؟) انظر رأيه فى : كتابه العدة "41لا . 

(") انظر ذلك فى : فواتح الرحموت ١74/5‏ » وتنقيح الفصول 3794 . 

(4) منهم أبو هاشم . انظر : المعتمد 578/7 . 

(ه) المقصود بها رواية مهنا قال : سألت أحمد رحمه الله » عن حديث ثوبان : 
أطيعوا قريشا مااستقاموا لكم » قال : ليس بصحيح ؛ سام بن ألى الجعد لم يلق ثوبان » 
فحكم ببطلان الحديث بالإرسال » انظر : العدة 85" . 

(1) الشافعى يقبل المراسيل بالشروط الاتية : 

. إذا عضده مسند غيره فى معنى ماروى‎ - ١ 

؟ - إذا أرسله راو آخر يروى عن غير شيوخ الأول . 

م - إذا وافقه قول أكثر أهل العلم . 

؛ - إذا عرف من حاله أنه لا يرسل عمن فيه علة . 

ه - إذا عضده قول الصحالبى . انظر : الرسالة 455 - ©5580 . 

(00) منهم ابن حزم . انظر : الإحكام فى أصول الأحكام ١5/١‏ . 

. ) وثقته‎ (١ : فى ظ‎ )6١ 


١١ 


إلزام ) 220 الناس عبادة من غير أن يعلم أو يظن أن النبى عَي 
ألزمها » فبان أن عدالته مستقرة عنده » وأنه يجرى محرى أن يقول : 
حدثنى فلإن وهو عدل عندى » وقد ثبت أنه إذا قال : وهو ثقة أو 
عدل يلزم قبول خبره » وإن لم يذكر أسباب ثقته وعدالته » فكذلك . 
ها هنا . 

فإن قيل :.ذكر أسباب العدالة يشق » لأنه يحتاج أن يخبر عنه 
باجتناب الكبائر ولزوم ما وجب عليه فى طول ( أزمانه ) 259 » وذلك 
يتعذر : بخلاف ذكر امخبر عنه » فإنه لا يتعذر . 

قلنا : غلبة ( الظن ) 20 بعدالة من زكاة المركى لم تثبت ببذه 
المشقة 29 + .وإنها ثبت يقول. المركن هو علال “ثقة فى تفن 
( ما قلنا) © . 

فإن قبل : ها يلزم اللركى .ذكر أسبات عدالة من ركاف لأنه 
عن عن ةا ». حاما الخين قإنه ير عن خن + نسب كرو 

( قلنا ) 29 : وقد يخبر المزكى بأن فلإنا عدل يخبر غيو عن 
عدالته » ( فلا ) 29 يكون مخبرا عن ظنه . 


..) باإلزام‎ «١ : فى ظ‎ )١( 
. ) ؟) فى ظ : « زمانه‎ 
ىمءح: ودظن).‎ )5 
. أى بمراعاة هذه المشقة‎ )1( 
. ) فى م» ح : ( قلنا‎ )5( 
. )© فى ظ : ( قيل‎ )5( 
. » فى ظ : « فإنه‎ )0 
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جواب آخر : أن المركى طريقه إلى من زكاه معرفته بأسباب 
عدالته » والخبر عن ( النبى َيه ) 2١(‏ طريقه إلى ذلك معرفة عدالة 
من أخبه » فلا فرق بينهما . 

فإن قيل : ( يجب ) 2( على ما ذكتم أن تقبلوا شهادة شهود 
الفرع » من غير أن تذكروا شهود الأصل . 

( قلنا ) 29 : كذا تقتضى الدلالة » لكن منع من ذلك 
الإجماع , ولأن شهود الفرع لا تجوز لهم الشهادة حتى يحملهم شهود 
الأصل الشهادة. + فيقولوا اشهدوا على شهادتنا » ويسمى ذلك 
الاسترعاء (؟) , والخبر تجوز روايته من غير تحمل انخبر ( للمخبر ) ”7) 
عنه ( الخبر » 2١‏ » فيقول : حدث عنى أن فلانا حدثنى » وكذلك 
لا يجوز شهادة الفرع مع القدرة على شهود الأصل . ويجوز كذلك 
فى الأخبار » ( فدل ) ("2 / على افتراقهما » وتقدم تأكيد الشهادة فى 


. ) ىا مء ح :«الشىء‎ )١( 

.) فيجب‎ ١ قى مء. ح:‎ )١( 

59) فى ظ : «١‏ قيل ©) . 

(4:) أصل الاسترعاء من قول المحدث أرعنى سمعك يريد اسمع منى مأخوذ من 
رعيت الشىء إذا حفظته » فشاهد الأصل يطلب من شاهد الفرع أن يحفظ شهادته 
ويؤديها . 

وصورة الاسترعاء : أن يقول شاهد الأصل للفرع اشهد على شهادق أنى أشهد 
لفلان على فلان كذاء أو أقر عنه بكذا . وعند الإمام أحمد رحمه الله لاتقبل شهادة 
الفرع إلا إذا كان استرعاء الأصل للفرع بعينه » أما إذا سمع شاهد الأصل يسترعى 
آخر فشهد بذلك » فلا تقبل تلك الشهادة عنده . 

انظر : شرح منتهى الإداوات */0٠5ه‏ » والقاموس المحيط » والمغنى 7١١/9‏ . 

(05) فى مياح. 09) فى مويح. 0) فى ظ : «١‏ فيدل ) . 


1١ 


ب 
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غير موضع » من أنها يعتبر فيها العدد والحرية عند . وعدم التدليس : 
لاف المين .: 

فإن قيل : فيجوز أن يظن عدالته (2 » ولكن غيه يعلم 
ما ( يجرجه ) 29 فيجب ذكره لذلك . 

قلنا : ( وهذا ) 7') موجود فيه , إذا ك1 امه وعدله , لأنه 
يجوز أن يكون مجروحا عند اخرين ) (24 , ولأنه كان يجب أن لا تقبلوا 
الخبر » وإن غلب على ظنكم صحته , لما ذكرتم من أنه لا يغلب على 
ظنكم عن ظن غيرمٌ . 

فليل؟اعري :أن مراسيل الصحابة مقبولة الا 
ما روى عن البراء بن عازب أنه قال : « ليس كل ما حدثنآم عن 
جاح عر وا أ مي 
اك 06 الس تكله بسح جنا )كر أن 
ار ا 0 


)001 أى الراوى المحذوف . 

. » ماغعرفه‎ «١ : فى ظ‎ )5١ 

9) فى م»ء ح : ( فهذا »). 

ع فىوم» ح: «آخر». 

. رواه الخطيب البغدادى فى الكفاية انظر : الكفاية /م14ه‎ 25١ 

(3) هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب رضى الله عنبما » كان أكبر 
إخواته » غزا مع النبى مُه مكة وحنينا وثبت معه يومئذ » وشهد معه حجة الوداع ؛ 
ل ا 0 
وعشرين حديثا » مات فى طاعون عمواس على الصحيح سنة ١8‏ ه . 

انظر : الاستيعاب ٠١8/9‏ », والإصابة 7١8/5‏ » والخلاصة 551 . 

4 أخرج ذلك البخارى فى كتاب الصيام » باب الصائم يصبح جنبا . - 


١ 


إلا فى النسيكة » » وأخبه أبو سعيد بحديثه فى الربا » قال ©١(‏ : هذا 
ما سمعته من النبى عله » وإنما حدثنى به أسامة ("2 ء وكذلك روى 
الوا ا الى حتى رمى جمرة العقبة » ثم أسنده إلى 
الفضل بن عباس ( "© . ولم ينكر أحد من الصحابة على هؤلاء , 
وكذلك يجب أن نقول فى مراسيل التابعين » إذ لا فرق بينهما 99) . 


- ومسلم فى كتاب الصيام » باب صحة صوم من طلع عليه الفجر . 

انظر : فتح البارى ١47/4‏ . وصحيح مسلم 7/9/9 . 

)١(‏ أخرج ذلك البخارى فى كتاب البيوع » باب بيع الدينار بالدينار نساء 
ومسلم فى كتاب المساقاة » باب بيع الطعام مثلا بمثل . 

انظر : فتح البارى 779/4 , وصحيح مسلم * / ١١١1‏ . 

8 أسامة نوق ويد يق غارقة "ولق الاسلام وهات الى 2ه ا وعمرة 
عشرون سنة مع اختلاف فيه » وأمره النبى عه على جيش عظم فيه أبو بكر وعمرء 
ومات عليه الصلاة والسلام قبل أن يتوجه فأنفذه أبو بكر » وفضله عمر على ابنه فى 
العطية وقالت عائشة من كان يحب الله ورسوله فليحب أسامة » وروى مائة وثمانية 
وعشرين حديثا » ومات بالمدينة عام ه؛ ه على الصحيح . 

انظر : الاصابة 5١/١‏ » والاستيعاب 78/١‏ » والخلاصة 7١‏ . 

() أخرج ذلك البخارى فى كتاب الحج , باب التلبية والتكبير غداة النحر 
حين رمى الجمرة . ومسلم فى كتاب الحج » باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى 
يشرع فى رمى جمرة العقبة يوم النحر . 

وأبو داود فى كتاب المناسك » باب متى يقطع التلبية ؟ . 

والترمذى فى كتاب الحج » باب متى يقطع الحاج التلبية ؟ . انظر : فتح البارى 
/577 , وصحيح مسلم 471/7 » وسنن ألى داود ” / 405 » وسئن الترمذى 
+/1ه؟ . 

() أى : إذا لم تقبل مراسيل التابعين » لم تقبل مراسيل الصحابة » لكن 
مراسيل الصحابة مقبولة بالاجماع » فإذن مراسيل التابعين مقبولة » ودليل الملازمة أنه 
ينا 


0 
فإن قيل : هذه أخبار احاد 2١(‏ » فلا يغبت بها هذا الأصل . 
( قلنا ) (2 : هى ف المعنى كالتواتر 29 , ثم يجوز قبول أخبار 
الآحاد فيما يتوصل به إلى العمل دون العلم . 
فإن قيل : الصحابة ثبتت عدالتهم » والله تعالى زكاهم بقوله : 
ون عا العو ,مهاف 8 عي للد ا اترغز ]| لل ءِ 
« رَضِىَ الله عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ م (24ء وقوله عي : « أصحالى 
كالنجوم باييم اقتديتم اهتديتم ) ©) : بؤلااف من بعدهم . 


( قلنا ) 290 : ليس من شرط الراوى القطع ( على ) 9" عدالته » 
بل ثبوت عدالته فى الظاهر » على أن النبى عَْيثُهِ قد زكى التابعين » 


. أى أن قبول المرسل ثبت بإجماع نقل إلينا بأخبار الآحاد‎ )١ 

والإجماع المنقول بأخبار الآحاد لايثبت أصلا من أصول الفقه . 

. )© قيل‎ «١ : فى ظ‎ )5١ 

() أى أن الأخبار التى أفادت الإجماع ثبت بها التواتر المعنوى » لتعددها مع 
الاشتراك فى مدلوها » فكان كالثابت بالتواتر اللفظى . 

(:) سورة المائدة » الآية ١١9‏ . 

(5) أخرجه ابن عبد البر من حديث جابر رضى الله عنه » وقال بعد ما ساق 
الأستاد + إبنتاد لاتقوغ: .بها خحجة + لأن: الحارك ين غصب مجهول . 

أخرجه ابن حزم بهذا الإسناد أيضا » وقال : هذه رواية ساقطة من طريق 
ضعيف إسنادها . وله طرق أخرى ذكرها العلانى فى كتابه إجمال الإصابة فى أقوال 
الصحابة » وقال بعد ما ساق الحديث : لم يغبت فى الكتب الستة » ولا فى المسانيد 
الكبار » وقد روى من طرق فى كلها مقال . 

انظر : جامع بيان العلم وفضله ١١١/9‏ » والإحكام فى أصول الأحكام 
ه]/١٠,‏ » وإجمال الاصابة الورقة ١4‏ . 

(09) فى ظ : «قيل ). 

0) فى ظ : دعن ). 


١ 70/ 


فقال : ( خيرم القرن الذى بعثت فيهم ثم الذين يلونهم ثم الذين 
١ :‏ 

. 2١7 ) يلومهم‎ 

وقال عليه السلام : «أمتى كلمطر لا يدرى أوله خير أم 
آخره ) (© ء ثم التابعى إذا قال : قال النبى عَيُْهِ فإنما حدثه 
( الصحابة ) 29 » فيجب أن يقبل خبرهم 299 . 

دليل آخر : أن عادة العدل أن لا يرسل إلا إذا ثبت الحديث 
عنده » ومتى شك ذكر من حدثه » لتكون العهدة على غيره » وهذه 
عادة مستمرة ( لهم ) © » ولهذا روى عن النخعى (2 : أنه قال إذا 


. 3” / 7 أخر جه البخارى فى كتاب فضائل الصحابة » انظر : فتح البارى‎ 01١ 
. ١957 / ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة » انظر : صحيح مسلم ؛‎ 
واو كار وق كات امد ناتك كفن امعان البى كوه لطر مدن‎ 

أبى داود ؛ / 57 . 

(؟) أخرجه الترمذى فى كتاب الأمثال » باب مثل أمتى مثل المطر . 
وقال هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ه / ١٠١”‏ . 
وخرجه الإمام أحمد رحمه الله فى المسند " / 3١9/15 +15 , 1١7.‏ . 

19م اج 

(:) أى مادام قد ثبت عدالة التابعين » وقد أجمعنا على عدالة الصحابة » فإذا 

أرسل التابعى قبل خبره » لأنه إنما حدثه الصحابة » فالضمير عائد على التابعين » لان 
الكلام فى مراسيل التابعين » ويعترض على هذا بأن الدليل السابق أخص من المدعى » 
لأنه فى مرسل التابعى إذا أسقط الصحالى » وقد يسقط التابعى تابعيا آخر . 

0 

() هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود » أبو عمران » كان عاما عابدا 

عخلضا يتفي الشهرة ع ثقة ولكنه كتير الارسال. + قال الذهى + استقر الأمر على .أن 
إبراهم حجة » وأنه إذا أرسل عن أبى مسعود وغيره فليس ذلك بحجة . ولم يصح له 
سماع عن صحالى » توق سنة 15 . - 


١4 
رووق عن عو الله اواستد يط نفل نال + وائجق 4 4 و إذا‎ 
,1017 أرسلت: > نقد خلقن جاع اعون‎ 

وقال الحسن (1) : وقد سكل عن حديث أرسله : حدثنى به سبعون 
بدريا 27 ( ونحو ذلك ) 67) عن ابن المسيب (*© والشعبى (9© . 


- انظر : تذكرة الحفاظ ١‏ / 74 » وميزان الاعتدال ١‏ / 4 » وتقريب 
التبذيب 45/١‏ . 

. 777/5 : وابن سعد فى الطبقات‎ » 37/١ أخرجه ابن عبد البر فى اتمهيد‎ )١( 

() هو الحسن بن ألى الحسن » أبو سعيد اسم أبيه يسار » نشأ فى المدينة 
وحفظ القران فى خلافة عئان رضبى الله عنه » كان عالما ثقة حجة مأمونا وعاملا 
ومجاهدا » قال الذهبى : مدلس لا يحتج بقوله » عمن لم يدركه وقد يدلس عمن لقيه 
ويسقط من بينه وبينه » ولكنه حافظ علامة من بحور العلم » وقال أيضا : وإذا قال 
حدثنى فهو ثقة بلا نزاع » وما نسب إليه من القدر فقد صح عنه الرجوع عنه . وقال 
البزار : كان يروى عن جماعة لم يسمع منبم » فيتجوز . ويقول : حدثنا » وخطبنا » 
يعنى قومه الذين حدثوا وخطبوا بالبصرة . مات سنة 131١١‏ ها. 

انظر : تذكرة الحفاظ ١‏ / ١لا‏ ء وتقريب النتهذيب ١١٠ / ١‏ » وميزان 
الاعتدال ١‏ / “58 . 

(6) لم أقف على قول الحسن البصرى فيما اطلعت عليه » ولكن وقفت على 
قول الأن اؤرغة: يدل عل أنه 1 يدر ببق قدا نوكا هو قزل الفا عه + بوس :فق 
تهذيب الهذيب : أنه سأل أبو زرعة عما يقول البصريون عن الحسن : ١‏ أنه روى عن 
سبعين بدريا 0.04 

فقال : « هذا كلام السوقة ؛ » ورأى أبى زرعة وعلى ابن المدينى وأبى حاتم : 
أنه ل :يسمع من أخد من البدريك ع انظر 3 دوه اديب ؟ اكه نو 

(؟) فى ظ : (١‏ لا يجوز ) . 

(5) وهو سعيد بن المسيب بن حزن القرشى وانخزومى من كبار التابعين وأحد 
العلماء الاثبات والفقهاء الكبار » وكان واسع العلم متين الديانة قوالا بالحق » قال فيه 
ابن المدينى : « لا أعلم فى التابعين أوسع منه علما » . 

واتفقوا على أن مرسلاته أصح المراسيل مات سنة ٠١١‏ ه على الصحيح . 

انظر : تذكرة الحفاظ 55/١‏ », والخلاصة ١١١‏ ء وتقريب التهذيب 5.0/١‏ . 

(59) هو عامر بن شراحيل » أبو عمرو الكوفى ال حمدانى . كان إماما حافظا - 
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دليل آخر : لو لم يج قبول المرسل » لما جاز أن يقول : أخبرنا 
فلان عن فلان » لجواز أن يكون لقيه ولم يسمع منه » وقد أجمعوا على 
الفيؤل. . 

فإن قيل : الظاهر : ( أنه إذا قال :. قال فلان أو أحدثكم عن 
فلان . أنه لقيه وسمع منه ) (2 . 

( قلنا : والظاهر ) ('2 فيمن أرسل أنه حدثه به العدل الثقة » 
وصح عنده » ولكن يجوز فى الموضعين أن يكون خلاف ذلك فلا 
فرقد يدها 

احتج الخالف : بأن ( ترك الراوى ) (©2 ذكر من حدثه 
يتضمن جهالة عينه وعدالته . ومعلوم أنه / لو ذكر اسمه فعرفنا عينه , 
ولم نعلم عدالته لم يجز قبول خبره » فأولى أن لا يقبل إذا لم يعلم عينه 
وعدالته . 


الجواب : أنّا لا نسلم أنه إذا لم ( يذكره فإِنّا نجهل ) *) 


- ثقة وفقيها فاضلا » قال مكحول فيه : ( مارأيت أفقه منه ) . 

وقال العجلى : مرسل الشعبى صحيح » ١‏ وقال هو فى نفسه : أدركت 
خمسمائة من الصحابة ) توفى سنة ه8١٠‏ ها. 

انظر : تذكرة الحفاظ ١‏ / 08 . 

وتقريب الهبذيب 781/1١‏ . 

الخلاصة ص ١6١8‏ . 

(1) فى مء ح : ١‏ أنه قال : قال فلان أو أحدثكم عن فلان » وقد كان لقيه أنه 
سمع منه » وليست فى ظ ء وواضح أن العبارة غير مستقيمة . 

(١‏ قمميعدح. 

(0) فى ظ : « يذكر الراوى © . 

(4) فى ظ : « يذكر بالجهل ) . 


ا 


١ 


عدالته » لأنّا قد بيّنا أنه لو لم يصح عنده عدالته لم يجز أن يروى عنه » 
فيلزم الناس خكما بقول فاسق أو مجهول , فيثبت بهذا الظاهر فى حق 
العدل أنه علم ثقته وعدالته . 

جواب آخر : أن جهالة صفته لا تمنع عندنا 29 على إحدى 
الروايتين » إذا عرف إسلامه 29 . وعلى هذه الرواية تقبل شهادته » 
وإن لم يبحث عن عدالته » لأن. الظاهر من ( المسلم ) 29 العدالة 
لي ا 0 


: 3 5 5 
ل 0 
العالية 6©00 خ “فإنيما لا يباليان عمق أخذا الحديث م 09 


. أى لا تمنع قبول روايته‎ )١( 

9١؟)‏ انظر : صفحة : 15١٠١‏ . 

5) فى ظ : « المسلمين » . 

ومع“ مين ستزينالأنضارى © أنو يكن البطرع م إغام ماله “كان اثقة 
عالما فقيبا ورعاء وقد اشتبر: بعلمه فى تعبير الرؤيا . توفى سنة 1١١١‏ ها. 

انظر : ترجمته فى خلاصة تذهيب الكمال مر 
لالاء وشذرات الذهب ١8/1١‏ . 

(5), قت تراجمية: + 

(5) هو رفيع بن مهران البصرى الرياحى » فقيه ومقرىء » قرأ القران على 
بي وغيره » وهو إمام من الأئمة » ثقة كثير الإرسال . ويقال أنه أول من أذن بما وراء 
ابر . مات سنة 5٠‏ ه على الصحيح . 

انظر : تذكرة الحفاظ 5١/١‏ » تقريب التبذيب 750/١‏ ء الخلاصة ٠١١‏ 
ميزان الاعتدال ؟/14ه . 

0) انظر ذلك فى : شرح علل الترمذى 5١8‏ . 
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وإذا ثبت هذا لم تكن روايتهم ('2 تدل على العدالة » فاحتجنا إلى 
ذكر الخبر عنه ليعرف . 

الجواب : أن من أرسل عن غير ثقة » متى عرف أنه غير ثقة 
( وأرسل عنه ) ("© فذلك ليس ( بعدل » لأنه غرّبه الناس » وألزمهم 
حكما لا يلزمهم » بقول فاسق فجرى ذلك مجرى قوله فيمن ) (") 
ليس بعدل عنده : أنه عدل » وهذا لا يقدح فى ظاهر ما ذكرنا » لانه 
م أن الظاسر أن لآ يعدذل من ليبن بعدل عبده. 9 كذلك ) 9) 
لا يرسل عمن ليس بعدل عنده » والنادر فى ذلك لا يعتد به » ومتى 
كان عدلا عنده » وبأن أنه ليس بعدل » فلا يقدح أيضا 6 لو قال : 
هو عندى عدل » وهو يعتقد ذلك ( ثم بان أنه ) ©© ليس بعدل » 
وهذا » لأن الغالب أنه إذا عرف عدالته على طول الزمان ( أنه ) 
كذلك عند كل أحد » فإن عرف غيو ما يوجب فسقا فذلك نادر ‏ 
والحكم للغالب » ( وما ذكرتم ) ('2 عن ابن سيرين لا يقبل فى 
( حق ) 29 الحسن وأبى العالية . 

احتج : بأن شاهدى الفرع إذا كانا عدلين لم يجر أن يشهدا 
على شاهدى الأصل من غير ذكرهما 9 , ( كذلك ) 79 فى الخبر» 
ووجه الجمع : أن العدالة معتبرة فى كل واحد منهما . 


)١9‏ أى الثقات . (0) ىا ميح. 
)قط (:) فى ظ : ١‏ كذلك ). 
وه) فى ظ : ( يخبنا أنه » . 

(5) فى حعم. (70) فى ظ :+ 3 ذكر4: 


(8) فى ظ. (9) انظر : فى صفحة .3١١١‏ 


١5 


( والجواب ) )١(‏ : ما مضبى من الفرق بين الشهادة والخير » : 

وقد قيل (25 : إن القياس يمنع من الحكم بالشهادة على 
الشهادة لكن خص من القياس بدليل . والمخصوص من القياس 
لا يجوز عليه » فلم يمر قياس المراسيل عليه . 

وقيل : إن الام بحكم بشهادة شهود الأصل ؛ ( ولهذا ) 77) 
وجب ذكرهم » وفيه ضعف , فإِن انخالف يقول : والحكم بلزوم 
العبادة » إنما هو بخبر الأول أيضا » فلا فرق . ظ 

ظ قل 8 كإنه شهوة ‏ الفر ع" راق شهوة ‏ الاضان .هد لايم 
لا يشيدون عل شهادتهم بنفس السماع حتى ياذنوا د 3 
( فيقولوا : اشهدوا عللى شهادتنا ) 7») م لا يجوز للوكيل 
( التصرف ) 2 إلا بإذن الموكل : بخلاف الخبر . 


احتج : بأنه لو جاز العمل على المراسيل » لم يكن لذكر أسماء 
الرواة والففحص عن عدالتهم معنى . 

الجواب : أن فيه معنى » وهو أن الخبر قد يشتبه عليه حال من 
يخرو » فلا يقدم على تركيته ( ولا على الطعن فيه ) 27 فيذكره 


.) فكذلك‎ ١: فى مء ح‎ )١( 

9؟) فى ظ : ( الجواب عنهما ) . 

(6) القائل أبو عبد الله البصرى من المعتزلة . انظر : المعتمد 7 / 575 . 
(:) فى م»ء ح : (١‏ فلهذا ) . 

(5) انظر ذلك فى صفحة. ‏ (5) فى مء ح. 

0) فى م» ح ( أن يتصرف ) . 


(8) فى ظ : «١‏ ولا على الطعن فيه فيطعن فيه ) . 


م 


ليفحص غيو عنه / » ولأنه إذا ذكرهم أمكن السامع الفحص 
بنفسه » فيكون ما يقع له ( عن اجتهاده أقوى مما يقع له ) »١(‏ عن 
اجتهاد غيره » وهذا يقتضى ترجيح المسند على المرسل . 

احتج : بأنه لو جاز العمل بالمراسيل » لوجب إذا أرسل فى 
عصرنا رجل حديثا أن يلزمنا العمل به . 

الجواب : أنا ننظر فى ذلك » فإن كان الحديث معروفا فيما 
دون من الأحاديث فقد عرفت رواته » وإن لم يكن معروفا لم يقبل , 
لأن الأحاديك قد ضبطلت و وجمعتك 6 010 فنالا يعرقة أضحات 
الحديث فى وقتنا » فالظاهر أنه كذب » فأما إن كان أرسل فى وقت 
م تكن الأحاديث مجموعة ومضبوطة فيقبل خبر المرسل » على أن 
الشافعى قد قبل هذا » فقال فى غير موضع من كتبه أخبرفى الثقة 
عن النبى مُه ؛ وقال فى موضع آخخر : أخبرفى من لا أتهمه » فثبت 
أنه قبل المرسل » وقبل مراسيل ابن المسيب 29 . 

فصل 
لا فرق بين ( المراسيل ) (5» فى سائر الأعصار . 


)١(‏ فى مومح. 

(١؟)‏ فى ظ : («وسعت ). 

(*) وظاهر عبارته أنه قبل مراسيل سعيد مطلقا » ولكن كلام ابن الصلاح 
على أنه إنما قبلها , لآنها رويت مسانيد من وجه اخر . قال : احتج الشافعى رضى الله 
عنه بمرسلات سعيد بن المسيب رضى الله عنهما » فإنها وجدت مسانيد من وجره 
أخرء ولا يختص ذلك عنده » بإرسال ابن المسيب . 

انظر : علوم الحديث لابن الصلاح 49 . 
(4) فى ظ : « المرسل © . 


01 ب 


١غ‎ 


( وقال ابن أبان ) 2١(‏ : تقبل مراسيل -الصحابة والتابعين 
وتابعى التابعين » ولا تقبل مراسيل من بعدهم . إلا أن يكون إماما 
متبعا (') . 

لنا : ما تقدم ؛ وأنه لا فرق بين عدل زماننا وعدل زمان 'التابعين 

احتج : 37 التيين عله أثنى على القرون الثلاثة » ثم قال ( ثم 
يفشو الكذب 0 

الدواي + أنة محمول على يرهم فى الاتباع والزهد فى الدنيا » 
وقلة الرياء بدليل أن العدل فى زماننا » فى قبول ( شهادته ) (6) وخبره 
المسند مثل زمان التابعين » فلا فرق بينهما فى الإرسال أيضا . 

فإن أسند الراوى الحديث وأرسله غيره ء» فإنه يقبل على 
القافية نا <«5كتع انعد الة التكد تققطى: فول ذلك من مولي نف 
شال و القص ادح :10 ماعيعازضن إستاده + لأنه حور أن كرون 


(1) فى م» ح (١:‏ حكى عن عيسى بن أبان أنه قال ») . 

(9) انظر : ذلك فى : المعتمد 579/7 ع وأصول السرخسى 7017/9 . 

(*) حديث ثناء الرسول 2َيُهِ على القرون الثلاثة » أخرجه البخارى ومسلم 
ولم يذكرا فيه هذا اللفظ وقد سبق تخريجه ص ١77”‏ » وهذا اللفظ جزء من حديث 
رواه الترمذى فى كتاب الشهادات : 49/4ه . 

(4) فى ح »م : ١‏ فى الشهادة ) . 

(5) أى رواية قبول المرسل وعدم قبوله . 

() فى ظ : « الأول » . 


١5 


أحدهما سمعه مسندا ؛ ( وسمعه ) 2١(‏ الآخر مرسلا , أو سمعاه جميعا 
مسندا فنسى المرسل راويه له أو علم ثقة راوية فأرسله » لاحدى هذه 
( الأوجه ) 20 , فلا يؤثر فيه . 


فصل 

وإن أسنده ثقة فى وقت ثم أرسله فى وقت آخخر لم يمنع من 
قبوله أيضا على الروايتين ( للأوجه ) 29 التى ذكرنا » فإن أسنده مرة ثم 
أوقفه على نفسه أخرى » لم بمنع ( من قبوله أيضا ) (26 , لأنه الراوى 
إذا صح عنده الخبر » أفتى به تارة » ورواه عن النبى عَرهِ أخرى () , 


فصل 


ال ا مر 
خوان أن بكرن نه نه من لبن ملل عه ابر أو علد 03 
فرواه تارة عن النبى عه » ( وذكره ) 9) مرة ( أخرى ) © عن 


فى ظ : ١‏ الاولى » 

و*) فقاظ + « الأوجه » , 

(5) فى م ؛ ح : ( من جعله مسندا ) . 
(ه) انظر المعتمد 559/1 . 

(5) فى ظا. 

(8) فى مياح. 


) ” المهيد ج‎ -١( 


١1 


نفسه على وجه الفتوى بعض الناس مسنده » وسمع بعضهم فتواه » 
واه كل واحد منهم على ما سمع ؛ ووز أن يكون سمعاه بسند عن 
النبى َيل فنسبى أحدهما » فظن :7 انك جح كيو قن الفسلية فرواة موقوفا 
عليه 2 , ( والله أعلم ) 9 . 


, 540 / * مثله فق المعتفد‎ 41١ 
وب‎ 


باب فيما يرد به الخبر 
فصل 


من ذلك أن يخالف مقتضى العقل » فلا يخلوا ما أن يمنع العقل 
من مقتضى / الخبر بشروط أو بغير شروط » فإن منع منه بشروط نحو ١١١‏ 
إيلام الحيوان » لا لمنفعة » فإنه يقبل خبر الواحد فى إباحته » ونعلم أن 
ذلك لحكمة ومنفعة علمها صاحب الشرع » ( وأن ) 2١(‏ منع منه 
بغير شرط نحو منعه من كونه جسما أو زمانا » فإنه متى ورد الخبر 
بذلك لم يخل » إما أن يمكننا تأويله من غير تعسف » نحو تأويلنا قوله 
عليه السلام : « لا تسبوا الدهر » فإن الله هو الدهر ) 20 على معانى 
مدي © أن العرب: كانة إذا أصابا لخر يدجت الذهر اذا أصابها 
( الش ) 20 ذمت الدهر » معتقدة أنه هو الفاعل لذلك فقال النبى 
كله : لا تسبوا فاعل ذلك » فإن الله هو الفاعل » وأنتم تسمون 
الدهر : خؤونا » أو يكون النبى عه قاله وعنى به التأويل الصحيح » 
وإن لم يمكنا تأويله إلا بتعسف بعيد لم يجر أن نحكم ( أن ) (4) النبى 


)١١‏ فى ظ: «وومن). 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الأدب . باب لا تسبوا الدهر . ومسلم فى 
كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها » باب النهبى عن سب الدهر . انظر : فتح البارى 
٠‏ . وصحيح مسلم ١757/5‏ . 

[فة فى م » ح ١:‏ السوء ) . 

(5) ىم يعح. 


١8 


عله قاله » لأنه لو جاز الريك ستول 7 العدو ا 
الكلام » إلا أن نقول : إن النبى عَيُمِ حكاه عن قوم على وجه الرد 
والإنكار عليهم » وذكر فيه زيادة خفيت على الراوى يخرج بها الخبر 
عن الإحالة . 

وإنما لم يقبل من الأحبار ما يحيله العقل , لأنّا قد علمنا بالعقل 
على الإطلاق : أن الله تعالمى لايخلق نفسه , وأن ذلك مستحيل » فلو 
قبلنا الخبر ( بخلافه ) 20 لم يخل » إما أن نعتقد صدق الرسول عليه 
السلام فى ذلك فيجتمع لنا صدق ( النقيضين ) "© ., أو 
لا نصدقه » فنعدل عن مدلول المعجزة » فبان بذلك أن الرسول َنم 
لم يقله بحال 249 , 

فصل 

ومن ذلك أن يدفع مقتضبى خبر الواحد الكتاب أو السنة 
المتواترة » ولا يكون ذلك إلا إذا نفى أحدهما ما أثبته الآخر على الحد 
الذى أثبته » نحو أن يرد فى أحدهما ليصل فلان فى الوقت الفلانى فى 
المكان الفلانى على الوجه الفلانى » وينبى فى الآخر عن هذه الصلاة 
على هذا الحد فلا يقبل الخبر 2 » لأنّا قد علمنا أن الله تعالى تكلم 


(1) أى انتفى . 

. ) فى خلافه‎ «١ : فى م 2 ح‎ )١١ 

5) ىق موأ)ح. 

(4) مثله فى المعتمد » انظر 551/7 . 

(ه) هذا مالم يكن على وجه النسخ عند من يرى : نسخ المتواتر والكتاب بخبر 
الواحد . والمثال يدل على أنه إذا كان أحد الخبرين عاما والآخر خاصا ؛ أو أحدهما 
مطلقًا والآخر مقيدا يمكن الجمع بينهما بالتخصيص أو التقييد . 


١8 


بالآية » وأن النبى عه تكلم بما ورد به التواتر » فلو أخذنا بخبر 
الواحد لكنا قد تركنا ما علمنا ( أن المشرع ) 2١(‏ قاله إلى مالا نعلم 
أن صدق » فنترك اليقين بالشك . وهذا لا يجوز 20 . 

فإن قيل : هلا قلم : إن الله تعالى أراد بالاية مقتضاها بشرط 
أن لا يعارضها خبر واحد 0© ؟ 

و قلنا ) (» : لا يجوز , لأنه تعالى عالم بمعارضة الخبر » فلا 
يجوز أن يأمر مطلقا وهو يريد أن يأمر بشرط 280 . 

( فإن قيل : فما تقولون » لو ورد خبر التواتر فى معارضة الآية 
على الوجه الذى ورد بر الواحد ) 0) ؟ 
على أن النبى يِه قاله على وجه الحكاية عن الغير » أو مع زيادة أو 
قعيان فيان المحارظلة :6 أو يكون: حرفا زاسيفا لان :050 

فإن قيل : فهلا جمعم بين الآية والخبر » وجعلتم أحدهما 
كا 


(0 فى ظ : « أن الشرع » . 

(؟) مثله فى المعتمد 547 . 

(©) انظر : المعتمد ؟/ 517 . 

(4) لا يجوز ذلك » لأنه تلبيس على امخاطبين . 
وقاحك هه 

.) فى ظ : « قيل‎ )5١ 

00 لا يجوز لما فيه من التناقض والاختلاف . 
(8) مثله فى المعتمد » انظر : 5437/9 . 


١٠ 


( قلنا ) (') اجرراد اك اق المتريو اما مدر تقار مع تين 
نسخ القران بخبر الواحد على ما تقدم بيانه (9© . 
فصل 
ومن ذلك معارضة خبر الواحد للإجماع . ولا يقبل 2 , لأن 
الإجماع دليل مقطوع ( به ) 267 ولأن خبر الواحد إذا خالف الإجماع 
دل على بطلان سنده , أو نسخه , لأنه لو كان ثابتا لم يخرج عن قول 
( جميع ) © الأمة . 
فصل 
ال ل ا 
نحو أن يرد بأن النبى عَيلم : عهد إلى أنى بكر وعلىٌ بالخلافة » فإنه 
يجب رده , ولا يقبل , ( لأن ) © ٠‏ خبر الواحد لا يفيد العلم » ولأن 
هذه الأحوال مما تشتهر وتدعو الطباع إلى نقلها , فإذا تفرد بها الواحد 


اهم . 


.) فى ظ : «قيل‎ )١( 

)١(‏ أى تقدم بيانه فى الجزء الأول من الكتاب » وهو رأى جمهور العلماء 
والجواز رأى لبعض الظاهرية . 

انظر : المعتمد 7/١‏ . والإحكام للامدى 187/5 ء وفواتح الرحمموت 
5 والإحكام فى أصول الأحكام لابن حزم ١//الا؛‏ . 

5) انظر : العدة 84٠‏ . 

(5) فى مء ح:( عليه ). 

(8©) ىام»ءح:(«إجماع ). 

(5) انظر : العدة .64 . 

0) ىف مي)ح. 


١١ 


فإن قيل : فيجب أن لا تقبلوا خبر الواحد فيما تعم به 
البلوى . 

( قلنا ) (') : ما تعم به البلوى عملا يقبل » لأن ( خبر 
الواحد ) ("2 فى العمل مقبول » فأما ما تعم به البلوى فى العلم فلا 
قبا 0 

فصل 

ومنها أن يكون الخبر ينفرد بما جرت العادة أن يتوافر الجم الغفير 
على نقله ) 29 » ( نحو أن يخبر ) (*2 : بأن جامع المدينة قد وقعت 
فيه فتنة عظيمة » قتل فيبا جماعة عظيمة » أو أن الخطيب يوم عرفة 
وقع من على الجمل » وهو يخطب » فاندقت عنقه » فلا يقبل ذلك » 
لأن العادة جرت بتوافر على نقل ذلك » فإذا لم ينقل دل ذلك على 
بعلايه 107 


فصل 


فأنا الأسباب: الى لا تحب اله 4( فتيو 20 أن تلق 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

.) فى ظ : «( خيره‎ )١١ 

() أى قياس مع الفارق , لأن المذكور يفتقر إليه كل واحد للعلم به » وما 
تعم به البلوى يفتقر إليه كل واحد للعمل به . انظر : العدة 84٠‏ . 

(5) فى م وح. 

(ه) فى مء ح : ١‏ كأنه يخير » . 

(5) انظر ذلك فى : العدة 84١‏ . 

0) فى ظ : «١‏ فيجب ). 


١ ؟‎ 


الراوى غفلة فى. وقت أو يضطرب بعض حديثه » فذلك لا يوجب 
القن لذ لهذا لذ جل أن مدهو ان يفل أ شق عضن 
الحديث » لا سيما إن كان كثيراً » فلا يرد حديثه المضبوط الذى رواه 
فى حال ( يقظته لذلك ) 20 . 

ومنها : أن ينفرد برواية الحديث » فلا يرد كذلك » لجواز أن 
يكون لحقته حادثة فسأل عنها النبى َه فأفتاه فنقل وحده () . 

فصل 

فإن انفد برواية خبر ( يخالفه ) 9 فعل البى عله » أو لم 
يكن متناولا ( له ) (؟» فإن لم يكن متناولا ( له ) 207 نحو أن يكون 
أمرا أو نبيا لغيه » ويفعل هو ضده . ( فلا ) (2 يتعارض الخبر 
والفعل > آنه جوز أن يكرت البى ع1 عصوضا ذلك #يويقية الابنة 
نبوا عنه » وقد بِيّنا : أنه لا يدخل فى أمره لغيه 29 , وإن كان الخبر 
متناولا له فإنهما يتعارضان » فإن أمكن تخصيص أحدهما بالآخر فعل 


. ) فى ظ : « يقظته‎ )١١ 
. 841١ انظر : فى العدة‎ )١9 
. ) فى مء ح : ( خالفه‎ )9( 
فىاظع.‎ )1( 


(5) فى ظ : «١‏ فإنه ) . 

00 انظر : التمهيد الجزء الأول ء مسائل الأمر فى مسألة : هل يدخل الأمر فى 
الأمر ؟ . وقد خالف فى ذلك شيخه أبا يعلى » وقال : إن كان امخاطب بالأمر هو 
الآمرء فلا يدحل فى الأمر عندى . وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين . 


١7 


ذلك » وإن لم يمكن » وكان أحد الخبرين ورد متواترا والآخر احادا قدم 
المتواتر » وإن كانا جميعا وردا احادا رجح بينهم » فإن ( عدم ) )١(‏ 
الترجيح وقفنا 259 , ولا يجوز أن يكونا متواترين 29 . 
فصل 

إذا روى اثنان خبرا واحدا » فذكر أحدهما فيه زيادة ( لم يروها 
الاخر ) 247 , نظرنا ء فإن رويا عن مجلسين كانا خبرين : ( وعمل ) 00) 
بالزيادة » وكانت مخصصة أو ناسخة » وإن رويا ذلك عن مجلس واحد 
فهو خبر واحد فإن كان الذى نقل الزيادة واحدا » والذى نقل الخبر 
جماعة . لايجوز عليهم الوهم » سقطت الزيادة » لأنه لا يجوز أن 
تسمع جماعة كلاما واحدا فيحفظ الواحد وتنسى الجماعة » بل تطرق 
النسيان إلى الواحد أولى . وإن كان ناقل الزيادة جماعة كثية » 
فالزيادة مقبولة والواحد قد وهم وإن كان راوى الزيادة واحدا » وراوى 
النتقصان واحدا قدم أشهرهما بالحفظ والضبط والثقة 2١‏ وإن كانا 


سواء فى جميع ذلك فذكر شيخنا عن أحمد / روايتين 29 , أحدهما : مآ 


.) فىامء ح: « عدما‎ )١( 

(؟) هذا فى حال جهل التاريخ , أما إن علم التاريخ فالمتأخر ناسخ للمتقدم . 

(©) لأنه لا يجرى التعارض بين قطعيين فى الواقع » لما يؤدى إليه من التناقض . 
انظر : بشأن هذا الفصل ف المعتمد 55/9 . 

(5) فى موعح. 

(8) فى ظ : « عمل ). 

59) مثله فى المعتمد 509/5 . 

00 الرواية الأو : قال أحمد بن القاسم : سألت أبا عبد الله عن مسألة - 


١ 


أن الاخذ بالزيادة أولى . قاله فى رواية أحمد بن القاسم ١‏ 
المنموق :150 ويه قال عامة الفقهاء والمتكلمين 219 والأرى الريادة 
مطرحة أومأ إليه فى رواية المروزى 2*7 وأبى طالب 27 » وبه قال جماعة 


ح فى فوات الحج » فقال : فيها روايتان : إحداهما : فيها زيادة دم » قال أبو عبد الله : 
والزائدة أولى أن يؤخذ به . 

والرواية الثانية : فى رواية الأثرم وإبراهم بن الحارث المروفى اف اماه قير 

أحدهما صاحبه بعد البيع » فهل يجب ؟ 

فقال : هكذا فى حديث ابن عمر » قيل له : أتذهب إليه ؟ 

قال : لا» أنا أذهب إلى الأحاديث الباقية » والخيار هما مالم يتفرقا » ليس فيها 
شىء من هذا . 

انظر : العدة 88٠0‏ 2 887 . 

)001 هو أحمد بن القاسم من أصحاب ألى عبيد القاسم بن سلام روى عن 
الإمام أحمد مسائل كبيرة » انظر : طبقات الحنابلة ١/ههه‏ » والمهج الأحمد : 
5١‏ . 

(؟) هو عبد الملك بن عبد الحميد بن مهران الميمونى من كبار أصحاب 
الإمام » لازم الإمام اثنين وعشرين سنة . حظى خلالها بإكرام الإمام له وعنايته 
الشديدة به وكتب عنه رسائل كثيرة وتفرد ببعضها لم يشركه فيها أحد توفى سنة 
4 ه . انظر : طبقات الحنابلة 5١/١‏ » والمهج الأحمد ١70/١‏ . 

(*) نقل هذا الرأى عنهم أبى يعلى فى العدة ص 887 » والأمدى فى الإاحكام 
1 . وأمير بادشاه فى تيسير التحرير ٠١5/7‏ » وصاحب فواتح الرحموت ١77/9‏ . 

(؟) سبقت ترجمته . 

,)2 قال فى رواية أبلى طالب ان اع بن أرطاة من الحفاظ » قيل له : 
فلم هو عند الناس ليس بذاك ؟ » قال : لأن فى حديثه زيادة على حديث الناس وجه 
الدلالة : أن الإمام اعتبر الانفراد بالزيادة جرحا » انظر : العدة 88 . وأبو طالب : 
عصمة بن أبى عصمة » أبو طالب العكبرى » صحب الإمام أحمد زمانا طويلا » وروى 
عنه مسائل كثيرة فى الفقه » و كان رجلا صا حا زاهدا » توفى سنة 571٠‏ ه . انظر : 
طبقات الحنابلة 515/١‏ . 


١ هه‎ 


من أصحاب الحديث 10 وليس هذه الرواية فى هذه الصورة 3 وإغا 
قالها أحمد فى جماعة رووا حديثا ( انفرد ) (") أحدهم ( بزيادة ) () 
( فرجح ) (5) رواية الجماعة » فأما فيما ذكرنا من هذه الصورة » فلا 
أعلم عنه ما يدل على اطراح الزواقة 199م :قال ابو "اسين البضصفق:: 
إن كانت 00 00 م يروك أحدهما 
ل دكن لخو ني لدف سار 
أن يروى أحدهما ) : صاعا من بر ويروى الآخر : صاعا من بربين 
اثنين قدمت الزيادة 29 . 

لنا : أن راوى الزيادة ثقة يجب قبول خبه » ولم يعارضه ما يطعن 
فى روايته » فيجب قبول به » 5 لو انفرد بخبر لم يروه غيره . 

فإن قيل : لا نسلم » بل قد عارضه ما يوجب الطعن » لأ 
الراويين إذا حضرا ( مجلسا "2 ) جميعا فذكر لمما حديثا » فذكر 
أحدهما أن سمع فيه شيئا وذكر الاخر أنه لم يسمع ذلك فقد تعارضا . 

( قلناا) " : لا معارضة فى ذلك , لأن أحدهما ضبط والآخر 


6 انظر : رأيهم فى مقدمة ابن الصلاح /الا » ونخبة الفكر 41 . 
١؟)‏ فى ظ : ( ينفرد ) . 

(5) فى ظ : (١‏ برواية » . 

(:) فى ظ : « يرجح ). 

(5) فى ظ. 

59) انظر : رأيه فى المعتمد 5١٠١/7‏ . 

0) فى حء م : (١‏ فجلسا ) . 

(89) فى ظ : «قيل ). 


١675 


الزيادة » وإذا احتمل ذلك لم تسقط رواية الثقة الضابط . 

فإن قيل : لِمّ حملم ترك الرواية للزيادة على أحد هذه الوجوه , 
دون أن تحملوا رواية من رواها على أنه تصور أنه سمع تلك الزيادة من 
النبى عله » ولم يكن سمعها منه ؟ . 

قلنا : لأن الإنسان قد يسهو فى العادة عما ( يسمعه ) 29 , 
ويتشاغل عن سماع ما يجرى بين يديه » ولم تجر العادة بأن الانسان 

١ 5 0 5 2 

يسمع مالم يسمع » أو يقول ما ( لم يتوهم ) () أنه قد كان (5) . 

فإن قيل : ما تقولون ؟ لو قال الآخر : سمغت جميع ما قاله 
النبى عه فى ذلك المجلس » ولم أتشاغل عنه » ولم يقل هذه الزيادة . 

ذقنا > اععيل أن ليكوت معارضا أيضات» لآنه يكهد عل 
نفى 220 » واحتمل التعارض » لجواز أن يكون الراوى للزيادة سمعها من 
غير النبى عَُه فأوهم وظن أنه سمعها منه . 

فإن قيل : إذا روى المعروف بالضبط الخبر » ولم يذكر الزيادة » 
دل على أن الراوى لها قد وهم . 


)١(‏ فى مء ح ١:‏ أن يسمع). 

) فى ظ : و سمعا ). 

(") فى مء ح:( لم يكن متوجسما ) . 
(4) مثله فى المعتمد 5١/9‏ . 

(0) ورواية المثبت مقدمة على رواية النافى . 


١ /اه‎ 


قلنا : فنحن لا نقبل الزيادة إلا من ضابط ثقة , وليس إذا لم 
يسمع الضابط الآخر الزيادة يدل على أن غيه ( ما سمعها ) 20 . 

فإن قيل : إذا حضر جماعة مجلس السماع فروى أحدهم 
الزيادة » ولم يروها الباقون , دل على أنه وهم , لأنها لو كانت صحيحة 
م ينفرد بسماعها وحده . 

قلنا : قد ذكرنا أمهم إن كانوا جماعة لا يتطرق عليهم السهو ‏ 
قدم قولهم على قول من روى الزيادة » وخلافنا فى غير ذلك » وقد سلم 
أصحابنا وقالوا : يحتمل أن تكون الجماعة تفرقوا » وثبت راوى الزيادة 
عند الرسول َيه / » فسمعها , أو نسبى الجماعة » وذكر الواحد وفيه 
مخالفة للظاهر . 

دليل اخر : أن الخبر كالشهادة » ولو شهد عشة على رجل : 
أنه أقى ببالقب: وشهة "اتناك + أنه أ 'بالفيق كت الزيادة 0 كذلك 
( ها هنا فى ) 29 الخبر . 

دليل آخر : أنه لو لم يقبل خبر الواحد . لأجل الانفراد لوجب أن 


5 ب * س 9ع . : 3 ه 
( لا يقبل ) 27 خبر أبى 17 وابن مسعود وغيهما » فيما ( تفردوا ) 0©) 


.) فى مء ح:(لُم يسمعها‎ )١( 

(١‏ فق م ياح. 

09) فى ظ : «١‏ يقبل ) . 

(4) هو أ بن كعب بن قيس © أبو المنذر الأنضارى :+ سيد القراء وأحد 
فقهاء الصحابة » من أصحاب العقبة الثانية وشهد المشاهد كلها , وهو أول من كتب 
الوحى للنبى عه ؛ وكان ممن جمع القرآن » وروى أربعة وستين حديثا » والأكثر أنه 
توفى فى خلافة عمر رضى الله عنما » انظر : الخلاصة ص ١؟‏ ء الاستيعاب 41/١‏ . 
والاصابة ١9/١‏ . 


(5) فى م» ح : ١‏ تفردا ) . 


ع 


؟ اب 


١ 
, 2١ برؤايته من القران » وقد أثبت بالاتفاق‎ 

احتج الخالف : بأن ضبط الراوى يعرف بوافقة المعروفين 
بالضبط له » فإذا لم يوافقوه » لم يعرف ضبطه . 

الجواب : أنه لو لم يعرف ضبط الإنسان إلا بموافقة ضابط 
آخر له , أدى إلى مالا نهاية له 29 » ولم يعرف ضبط أحد ء لأ كل 
ضابط يحتاج إلى موافقة ضابطين له » فعلمنا أنه قد يعرف ضبط 
الإنسان بغير ذلك » ثما هو موجود فيمن روى الزيادة » ولان مخالفة من 
يضبط له ء يجوز أن تكون لأمر دخل عليه: من سهو ونسيان 
وتشاغل » فلا يؤثر فى ضبط الراوى (© . 

احتج : 0 الضابط لو وافق هذا الراوى للزيادة » لقوى 
بموافقته » فيجب » إذا خالفه أن يضعف . 

الجواب : أن إمساكه عن رواية الزيادة غير مخالف لراوى الزيادة » 
كا أنه بإمساكه عن رواية خبر اخر رواه هذاء لا يكون مخالفا له 29 . 


: أى ف القراءة الشاذة » واختلف فيها إذا رواها الواحد فأكثر » فقال‎ ١9 
الامام أبو حنيفة وأحمد رحمهما الله : أنها حجة يعمل بها فى الأحكام » وقال : الإمام‎ 
مالك والشافعى : ليست بحجة ولا يعمل بها فى الأحكام » وفى رواية عن الشافعئ أنها‎ 
2» ١48/١ يعمل بها . انظر : تيسير التحرير 4/8 » والبلبل 45 , والاحكام للامدى‎ 
. 87/١ ونشر البنود‎ 

. هذا جواب عن الدليل بالابطال » لما يلزم من التسلسل‎ )٠١١ 

(") هذا جواب بالمنع » لأن مخالفة الضابط للضابطين يدل على عدم ضبطه » 
وقد أيذد بالسند مثل هذا فى المعتمد » وزاد : أن معرفة عدم الضبظ تكون بتكرار 
انخالفة . للضابطين للضابط . انظر : المعتمد 51١7/9‏ . 

(4:) هذا جواب بمنع أن يكون عدم رواية الثقة الآخر للزيادة مخالفة له . ومثله 
فى المعتمد : 5114/7 . 


١ 


جواب : لو اكتسب القوة بموافقته والنقصان بمخالفته » لم 
يوجب ذلك النقصان رد خبره » ألا ترى لو أنه روى خيرا فشاركه 
خمسون فى روايته قوى » فلو انفرد بروايته وم يوافقه أحد على الرواية قد 
نقصت قوته » ولا يرد الخبر لذلك (©) ؟ 

واحتج : بأن الجماعة إذا كانوا فى مجلس » فنقلوا عن صاحبه 
كلاما » وانفرد واحد منهم بزيادة عن الباقين مع كنتهم وشدة 
تحفظهم وعنايتهم بما سمعوه » لأطرح السامعون تلك الزيادة 29 . 

الجواب : أنا قد بيّنا أن الجماعة إذا تركث الزيادة » كانت 
روايتها أولى من الواحد على وجه . ومن سلم قال : ( يجوز ) 29 أن 
يكونوا ( نسوا ) 259 أو سهوا » 5 قلنا : لو شهد ألف بمائة دينار 
وشهد اثنان بمائة وخمسين قبلت الزيادة » إن كانوا فى موضع سمعوا 
إقراره . 

احتج : بأن ما اتفقوا عليه يقين ( وما زاد على ذلك ) (5) 
مشكوك ( فيه ) 2١(‏ , فلا يترك اليقين بالشك . 

الجواب : أنه تلزم الشهادة 299 , ويلزم إذا روى خبرا وحده » 


. هذا جواب بالتسلم‎ )١( 

(؟) مثله حرفيا فى المعتمد 5١7/9‏ . 

(0) فى ظ : دلا يجوز ). 

(:) فى ظ : ( فسقوا ). 

. )» فى ظ : ( وما اختلفوا فيه‎ )5١( 

)59١‏ فى ظاء 

9 :أ أن «الريافةى" السواقة معيو لف ولق مدنا بيذ اذا + لاد ل 
بطلان الأخذ بالزيادة فى الشهادة » وهذا مالا يقول به المستدل . 


ا 


١ 


وروى جماعة ما يعارضه على أنه قد وافقهم فى الذى رووا » وزاد بزيادة 
انفرد بها » ولم يخالفوه فيبا » فصار كانه روى خبرا وحده . 

احتج : بأنه لو قوّم اثنان نصاب السقة أو الشىء المتلف بقيمة , 
وقوّمها ( آخران ) ('2 بأكثر من ذلك . رجع إلى قول من قوم بأنقص . 

الجواب : ( لا نسلم ) 0© ذلك » وإن سلمنا » فالتقوم 
متعارض » لأن المقوم بالنقصان » يقول : أنا أعرف السلعة وسعرها , 
ولا تساوى إلا كذا وكذا » ( ويقول الآخر مثل ذلك ويزيد ) 29 , 
فيتعارضان فى النفى والإثبات : بخلاف الخبر » فإن راوى الزيادة لم 
يعارضه قول من روى النقصان فافترقا . 

احتج : بأنه قد جرت عادة الراوى بتفسير الحديث ؛ / فربما 
ظنها من ( سمع ) 247 منهم ( أنها من قول ) 0" النبى عه فيرويها 
وليست من قوله . 

اليواتبه :+ أيه بإذا : أسنه إل النبى عله فالظاهن [ :من 
قوله ) )١‏ صدقه . ولو طرقنا هذا فى الزيادة طرقنا هذا فى كل خبر 
أنه يحتمل أن يكون الراوى ظنه عن النبى عَيه » فرواه » وإنما هو 
مون اقول كناو 1١‏ : تالس وود اودر لاون التاق ... 


(01) فى مء ح :( أن لا نسلم »). 

(؟5) فى ظ: «اخر). 

(0) فى ظ :م والآخر يقول قبل ذلك:2 . 
(54) فى ظ : ( ويستمع ) . 

(60) فى ظ : «قول ). 

اقم دح 


١5١ 


ع 


مسالة 


تجوز رواية الحديث على المعنى » إذا كان راويه عارفا ('2 , 
وأبدل اللفظ بما يقوم مقامه وسد مسده 222 » نحو أن يقول مكان قوله 
« الجالس وسط الحلقة ملعون ) 9 : القاعد » ومكان ( صبوا على 
بول الأعرابى ) (9) » أريقوا ( على بول الاعرابى ) نص عليه فى رواية 
الميموق والفضل بن © زياد . بأبى الحارث ومهنا )١(‏ 


. أى عارما بدلالات الألفاظ واحتلاف مواقعها فى الكلام‎ )١( 

(؟) انظر : ذلك فى العدة 8514 » والروضة ١١5‏ » والمسودة 58١‏ . 

و8 اعرسم او ؤاوى ىق كاين الأدييع بابخ اق الخلو تن رسكل للق عن 
حديث حذيفة بلفظ : لعن من جلس وسط الحلقة ١514/8‏ . 

وأخرجه الترمذى فى كتاب الأدب » باب ما جاء فى كراهته العقود وسط 
الحلقة وقال : حديث حسن صحيح : 50/5 . 

وأخرجه الحاك » وقال صحيح على شرطهما ولم يخرجاه 78١/54‏ . 

وأخرجه الامام أحمد فى المسند 894/5 . 

49 إشارة إل 'حديث :بول الأعراق'ق السجدا الذئ زواه النخارق عن نش 
بألفاظ مختلفة وليس فيها لفظ ( صبّوا » » وإنما فيها أنه عله قال : دعوه حتى فرغ بوله 
فى المسجد . ورواه أيضا مسلم » وليس فيه لفظ « صبّوا » » وما قال بعد ذكره 
للقصة : ثم أمر رجلا فدعا بدلو من ماء » فشنه عليه انظر : مسلم كتاب الطهارة » 
باب وجوب غسل البول وغيره . 

ورواه الدارقطنى بلفظ : صبوا عليه ذنوبا من ماء » انظر : نصب الراية 
0 . 

(ه) الفضل بن زياد » أبو العباس القطان البغدادى , أحد التلاميذ المتقدمين 
عند الإمام أحمد ‏ وكان يقدره ويكرمه » وروى عنه مسائل كثيرة » انظر : طبقات 
الحنابلة 581/١‏ . 

(5) هو مهنا بن يحيى الشامى السلمى » أبو عبد الله » من كبار أصحاب - 


) ” البمهيد جا‎ -1١١(9 


١5 


وحرب )١(‏ : تجوز الرواية على المعنى » ومازال الحفاظ يحدثون 
بالمعنى ا" 

فأما إن بدله بما هو أظهر منه معنى أو أخفى » فلا يجوز , 
لأنه قد يجوز أن يكون مقصود الرسول أن يعرف الحكم باللفظ الجل 
تارة وبالخفى أخرى » وبه قال عامة العلماء 9© . 


وحكى عن ابن سيرين 259 وجماعة من السلف » 
الشافعية وأ بكر الرارى 2290 أنه للا حون العدول عن لفظ العدول 
عن لفظ النبى عَيه . 


- الإمام أحمد وكان الإمام يكرمه » ويعرف له حق الصحبة لزمه مدة ثلاث وأربعين 
سنة روى عنه مسائل كثيرة » وله كتاب فى مسائل الإمام » انظر : طبقات الحنابلة : 
١/هع”‏ . 1 

, حرب : هو حرب بن إسماعيل بن خلف الحنظل الكرمانى » أبو محمد‎ )١( 
كان رجلا جليل القدر » روى عن الإمام مشائل كثيرة : انظر : طبقات الحنابلة‎ 
.١6ه/١‎ 

)١(‏ قال أبو يعلى بعد ما سرد الرواة عن الإمام » قال كل عنه تجوز الرواية على 
المعنى » وقال : مازال الحفاظ يحدثون بالمعنى » انظر : العدة 648 . 

(5) انظر : رأمهم فى المعتمد 575/7 », والإحكام للامدى ؟/99 . 

(:) سبقت ترجمته » ورأيه حكاه السرخسى والآمدى . انظر : أصو 
السرخسبى 855/١‏ والإاحكام للآمدى 99/9 . 

(5) وهو أحمد بن على » أبو بكر الرازى » المعروف بالجصاص » انتهت إليه 
رئاسة الحنفية ببغداد » وكان إماما ورعا زاهدا » عرض عليه القضاء فامتنع » وله 
مصنفات كثيرة منها : أحكام القران » وشرح الجاع محمد بن الحسن » وكتاب مفيد 
فى أصول الفقه » توفى سنة 507٠0‏ ه ببغداد » انظر : الفؤّاد الببية /”؟ » وشذرات 
الذهب «/١الا‏ . 


١617 


دليلنا : ما روى أبو محمد الخلال 2١(‏ . بإسناده عن: ابن 
مسعود قال : مكل النبى عَييْلُه » فقيل : إنك تحدثنا حديثا لا نقدر 
( نسوقه ) 9©) ك] نسمعه » فقال : : ( إذا أصاب أحدكم المعنى 
فليحدث ) 29 » وعن واثلة بن الأسقع © : لا بأس إذا قدمت أو 
أخرث إذا' أضيت: المعتى 259 وفين غائشة 207 مو بؤللك: . 


ذليل اع +" أنه لا على أن يكؤة قن الخديك: + لجل 


)١(‏ هو الحسن بن محمد بن الحسن البغدادى الخلال » كان محدثا موثوقا توق 
سنة 4198 ها. 

انظر : تاريخ بغداد : 47/10 . وشذرات الذهب :757/9 . 

؟) فى ظ : ( تستوفيه ) 1 

(©) أخرجه الخطيب البغدادى فى الكفاية » باب ذكر الحجة فى إجازة رواية 
الريك بالمن عت 

(؛) هو وائثلة بن الأسقع بن كعب بن عامر » أسلم قبل غزوة تبوك 
وشهدها , وكان من أهل الصفة , وخدم النبى عَُهْ ثلاث سنين » وشهد فتح دمشق 
وحمص وغيرها من الفتوحات . مات فى خلافة عبد الملك سنة ٠م‏ ه وهو آخر من 
مات من الصحابة بدمشق . 

انظر : الإصابة *«/575 » والاستيعاب «/575 . 

(ه) أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله , والخطيب ف الكفاية ؛ 
والرامهرمزى فى المحدث الفاضل بلفظ : عن مكحول قال : سمعت وائلة بن الاسقع 
يقول : حسبكم إذا جتنا بالحديث على معناه . انظر : جامع مع بيان العلم 54/١‏ » 
المحدث الفاضل **ه والكفاية /ا١٠5‏ . 

(5) عن عروة قال : قالت لى عائشة رضى الله عنها : يا بنى يبلغى أنك تكتب 
عنى الحديث » ثم تعود فتكتبه » فقلت لما : أسمعه منك على شىء » ثم أعود فاسمعه على 
غيره » فقالت هل تسمع ف المعنى خلافا ؟ . 

قلت : لا . قالت : لا بأس بذلك » انظر : الكفاية ص ه١٠7‏ . 


١14 


لففلة: + أ لجل لفظةا وتسبام + أو ' لحل نعباء ققطاء لا تحور أن يكرق 
لأجل لفظه » لأن الإجماع يدفع ذلك ء ولا لأجل اللفظ والمعنى » لأنه 
لو كان ( كذلك )22(2 لوجب تلاوة اللفظ 2 , ولا دليل فى عقل ولا 
شرع يقتضى كوننا متعبدين بتلاوة لفظ النبى مُه » فبقى : أنه يجب 
نقله لأجل المعنى » وهذا الغرض حاصل », إذا عدل الراوى إلى لفظ 
يقوم مقام لفظ الرسول عليه السلام . 

دليل اخر : الشهادة اكد من الخبر » ثم ثبت أنه لو أقر عند 
العناهنين غدل بالقاروسية مجان .ها قل قرز إلى انلا بالعربيلة» 
وكذلك الإقرار بين يدى الحآم . ولهم (© أن يقولوا : الشهادة 
حجتنا » فإنه لو أتى بغير لفظ الشهادة » فقال : أعلم أو أعرف أن 
لفلان على فلان كذا وكذا لم تقبل شهادته والفقهاء يسلمون هذا , 
ويقوى عندى أن الشاهد إذا قال : أعلم أو أعرف أو أتحقق أو أتيقن , 
أن لفلان على فلان كذا , أن الحام يقبل ذلك لأن ظنه يقوى بذلك » 
كا يقوى بقوله أشهد . 

دليل آخر : أن يجوز نقل ( عن غير ) © النبى عَقله 
بالمعنى » فكذلك ( قول النبى عَيهِ ) *© , ولا فرق بينهما فى الرواية » 
لأن الكذب محظور فيهما » والتبديل بما ليس ف المعنى غلط فيهما . 


.) فى ظ : «ذلك‎ )١( 

. الظاهر أن اللازم هو التعبد بتلاوة اللفظ لا وجوبه‎ )١( 
. أى لمانعى الرواية بالمعنى‎ )*( 

(84) فى ظ : «١‏ حديث ). 

(5) فى ظ : «وهاهنا ). 


١) 
. فإن قيل : إلا أن الكذب على النبى عَييْلُهِ متوعد عليه بالنار‎ 


( قلنا ) 2١7‏ : الكذب قبيح وفاعله مأثوم » سواء كان عن 


النبى عَيْلهِ أو عن غيو » قال َيه : « علامة المنافق إذا حدث / 4١ب‏ 


كذب ) 222 , وقال : « ويل لمن يكذب ليضحك الناس منه ويل له 
ثم ويل له ) (© . على أن أكثر ما فيه كون أحدهما كبيرة » وهو 
الكذب على النبى عَلُ » والكذب على غيره صغية . 


واحتج بقوله عليه السلام : ( رحم الله امرءا سمع مقالتى فوعاها 
وأداها ما سمعها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه » ورب حامل 
فقه ليس بفقيه ) 249 . 


الجواب : من حفظ المعنى فقد أدى الحديث 5 سمعه » ألا 


. )© قيل‎ (١ : فى ظ‎ )١١( 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الإيمان » باب علامة المنافق . بلفظ آية المنافق . 

ومسلم فى كتاب الإيمان » باب خصال المنافق . 

والترمذى فى كتاب الإيمان » باب ما جاء فى علاقة المنافق . 

انظر : فتح البارى 9/١‏ » وصحيح مسلم 78/١‏ » وسنن الترمذى ١9/9‏ . 

") أخرجه أبو داود فى كتاب الأدب » باب فى التشديد فى الكذب 
والترمذى فى كتاب الزهد » باب فيمن تكلم بكلمة ليضحك بها الناس » وقال : 
حديث حسن . انظر : سنن أبى داود 550/0 » وستن الترمذى 4//اهه . 

(4:) أخرجه الترمذى فى كتاب العلم » باب ما جاء فى الحث على التبليغ 
وإسماع السئن من حديث زيد بن ثابت » وقال : حديث حسن . 4/8" . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب العلم » باب فضل نشر العلم . انظر : السئن 
54 وأخرجه ابن ماجه فى المقدمة » باب من بلغ علما . انظر : سننه 854/١‏ » 
وكلهم بلفظ « نضّر الله » بدل « رحم الله » » مع اختلاف فى بعض الألفاظ . 


١515 


ترى أن المترجم والشاهد , يقال : أدَى ما سمع وكذلك من أبلغ إنسانا 
رسالة فحفظ معناها . 

جواب آخر ذكرته : أن المراد بذلك على طريق الاجتياط فى 
حق من لا يفهم المعنى » مخافة أن يبدله بما ليس فى معناه ولهذا قال 
عليه السلام : « رب حامل فقه ليس بفقيه ) . معناه لا يفهم معناه 
( فيبدله 21 ) بغيو » وكذلك : « رب حامل فقه إلى من هو أفقه 
منه ) » معنأه : يفهم منه مالا يفهمه . 

قيل 20 : الراد بهذا : الاستحياب ٠‏ وهذا رغب فيه بالدعاء ) 

احتج : بأنه لفظ صاحب الشرع » فلا يجوز ( بغييو ) » (7) 
كلفظة فى الأذان والتشهد . 

الجواب : أنه جمع بغير علة » ثم الفرق : أنّا متعبدون بألفاظ 
التشهد والأذان ولهذا نؤْمر بحفظها , وتلاوتها » ونئاب على ذلك » وهذا 
أبرنا م 29 أن تقول + 5 يقول المقذن 6ه تدا أو 00 لان 
الإعلام يحصل بذلك » وقال ابن مسعود « كان النبى عَيْيلُهِ يلقننا 


| .» فى ظ : ( فبدّله‎ )١١ 

)١(‏ القائل بذلك أبو يعلى » وهو جواب آخر عن الحديث . انظر : العدة 
664 . 

95) فى ممء ح ١:‏ تغييره ) . 

(5) فى م ح. 

8لا ا 


١ / 


التشهد » م يلقننا السورة من القران ) 2١‏ وليس كذلك الخبر » فإن 
الغرض ما يتعلق به ( من ) (© الأحكام » دون لفظه » ولهذا ليس فى 
تكرار لفظه بغير حفظ ثواب يتعلق بعينه » ثم ليس قياسكم على 
التشهد بأولى من قياسنا على الشهادة . 

واحتج : بأنه قد يكون فى لفظ النبى عَثُهِ ( معان ) 9) 
5900 7 0 0 ا 1 03 
تتضح لقوم وتخفى على اخرين 2 وهذا روى البراء بن عازب (*) 
« سمعنى النبى عَيَُهُ أقول : امنت بكتابك الذى أنزلت » ورسولك 
الدق رفيلك فقال نيك الذئ اسلف :120 , 


الجواب : أنّا إنما نجيز الرواية بالمعنى لمن أحاط علما بمعناه » وِلم 


و أخرجه البخارئ ق كتاب الأذان , :باك التشهن الأخير , 

ومسلم فى كتاب الصلاة » باب التشهد فى الصلاة . 

وأبو داود فى كتاب الصلاة » باب التشهد . 

انظر : فتح البارى 511١/١‏ , وصحيح مسلم "05/١‏ . 

وشت أن داود ١/لوه.‏ 

زه حي اج 

(9) فى ظ : « علم معاق © . 

45 "البزاء ب عار دن شارك الأسارفة أبو عمازة © اتشهرة عيه يرم 
بدر » وشهد أحدا وشهدا مع على رضى الله عنهما يوم الجمل وصفين وقتال الخوارج » 
وروى ثلاثمائه حديث » وتوقى سنة 7١‏ ه بالكوفة . انظر : الاستيعاب ١50/١‏ » 
والاصابة 45/١‏ » والخلاصة : 58 . 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء » باب فضل من بات على الوضوء » 
ومسلم فى كتاب الذكر والدعاء » باب ما يقول عند النوم » وأخرجه الترمذى فى 
كتاب الدعوات » باب ما جاء فى الدعاء إذا اوى إلى فراشه » وقال : حديث حسن . 
فتح البارى 7517/١‏ » وصحيح مسلم 3081/5 » وسنن الترمذى 458/0 . 


١318 


يكن "ا لتك افيه المقصيك 6 200 ع اذى <رينا اف أو 
المسألة » فأما نقل. كلام الرسول فى قوله : زوجتكها . فروى 
ملكتكها , لا يجوز , لأنه يتعلق ( به ) (2 ( أنه ) (2 يجوز النكاح 
بغير لفظ التزويج والإنكاح » (*) وأما قوله مكان نبيك رسولك » فهو 
جائر فى باب الإخبار عنه . وإنما رد عليه ها هنا , لأَن المعنى 
يختلف ٠‏ لأن الرسالة ( طرأت ) 9©» على النبوة » فكان نبيا ثم أرسل , 
فقيل : ونبيك الذى أرسلت ». ولم يكن رسولا ( وأرسل ) 9© , 
( وكانت ) "© رسالته طرأت على إرساله » 5 روى أن شعيبا عليه 
السلام أرسل إلى أصحاب مدين ( » وإلى أصحاب الأيكة ©) . 
( والله أعلم بالصواب ) 200 . 


. ) القصد‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 

0) فى ظء. 

5 فىظ : دأن ». 

(4) لأن الغرض من الزواج حل المرأة للرجل لا تملكها . 

(0) فى ظ : «١‏ تحدث ). 

. ) فى ظ : (م أرسل بدون الواو‎ )5١ 

0) فى مء ح: ١‏ فكانت ©). 

)0( يفتح أوله وسكون ثانيه » وفتح الياء المثناة من تحت » مدينة تقع عند بحر 
القلزم - البحر الأحمر - بمحازاة مدينة تبوك » وهى مدينة قوم شعيب عليه السلام » 
وقيل مدين اسم القبيلة » وقيل : هم ولد مدين بن إبراهم عليه السلام » انظر : معجم 
البلدان : ه/لالا » تفسير الطبرى : 8//ا١7‏ . 

(9) الأيكة : الشجر الملتف المجتمع » وقيل : هى مدينة تبوك » ومدين وتبوك 
متجاوران » وقد أرسل إليهم شعيب عليه السلام | أرسل إلى أصحاب مدين » انظر : 
معجم البلدان 591/١‏ » وتفسير الطبرى : 48/١5‏ . 

)٠١(‏ ىم عح. 


ع 


مسالة 


إذا رأى سماعه فى كتاب », ولم يذكر سماعه ولا قراءته » لكن 
غلب على ظنه ( سماعه ) ('2 كا يراه من خخطه » فإنه يجوز له روايته » 
نص عليه فى مواضع » فقال فى رواية [ أحمد بن ] الحسين بن 
5 : : ار 
حسان : 292 فى الرجل يكون له السماع مع الرجل » فلا باس أن 
بأعوذها ريل لي 977-]13 غك الليطل ج29 ويه قال أبو ,يوسقف 
ومحمد 2*0 والشافعى » 2١(‏ وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن يرويه » إلا أن 
يذكر سماعه . ظ 
لنا : ما روى من إجماع الصحابة : أنها كانت تعمل على كتب 


08 5 , 
النبى عَُْمِ » نحو عملها على كتاب عمرو بن حزم 29 , وكتب 


)١١(‏ فى ظع. 

)١(‏ هو أحمد بن الحسين بن حسان صحب الإمام أحمد وروى عنه مسائل 
حسان ووصفه أبو بكر الخلال بأنه جليل القدر . انظر : طبقات الحنابلة : 89/١‏ » 
والمهج الأحمد : 5٠٠6/١‏ . 

(9) انظر ذلك فى العدة : 86١‏ » والروضة 5” » والمسودة 7179 » والمعتمد 
. 

(5) فى م اح. 

(0) ذكر السرحسى رأيبما » ورأى ألى حنيفة فى أصوله 708/١‏ . 

(5) نقله عنه الأمدى فى إحكامه , انظر : 97/9 . 

(0) وهو الكتاب الذى كتبه النبى عه فى ذكر الديات وبعث به إلى أهل 
نجران مع عمرو بن حزم , ثم رواه الناس عن ال عمرو بن حزم من بعده  .‏ - 


١و0.‎ 


لين اخ ١‏ أنه ونيف م 31١‏ ) الاحبار ع دين الطن وهنا 
تقبل من العبيد والنساء ( والغلمان ) 29 » ولا تعتبر فيها العدالة 
الباطنة » ولا ترد بالتدليس والعنعنة » فدل على خفتها » وجاز أن يخبر 
بها إذا رأى سماعه » وغلب على ظنه أنه سمعه . 


واحتج المخالف : بأنه لما لم يجز أن يؤدى الشهادة معتمدا على 
خطه . كذلك الحديث , لاك كل واحد منهما يحتاج فيه إلى معرفة 
الخبر به . 

الجواب : أنّا لا نسلم على إحدى الروايتين » ونقول : يجوز أن 
يشهد إذا عرف خطه , ولم يخرج عن يده وعلى الرواية الأخرى (2 : 
لا يجوز . لتأكد الشهادة على الخبر بما ينا فى غير موضع . 

فإن قيل : ( إذا ) (» قال : حدثنى فلان » وهو لا يذكر 


- أخرجه النسانى فى كتاب الديات » باب حديث عمرو بن حزم فى العقول » 
والدارقطنى فى كتاب الحدود ومالك فى الموطأ فى كتاب العقول : انظر فى سنن 
النسانى 51/8 وسنئن الدارقطنى : /9 7١‏ » وشرح المنتقى 77/7 وقال المحدث أحمد 
محمود شاكر عنه : تكلم العلماء طويلا فى اتصال إسناده هو وانقطاعه » والراجح 
عندنا أنه متصل صحيح : انظر هامش الرسالة للشافعى بتحقيقه : 177 . 

وعمر بن حزم بن زيد الأنصارى » أبو الضحاك » شهد الختدق » وما بغدها » 
واستعمله النبى عله على أهل نجران ليفقههم فى الدين ويعلمهم الكتاب » ويأخذ منهم 
الصدقات » وروى عن النبى عه كتابا فيه الفرائض والديات والزكاة وغير ذلك » 
ومات فى خلافة عمر رضى الله عنهما . انظر الإصابة ؟/89ه » والاستيعاب 511/9 . 

(0) فى خ: 

. ) فى ظ : ( والعميان‎ )1١ 

(5) انظر :.رواية الجواز فى العدة 8665 . 

(4) فى ظ : «هإذا »). 


١/١ 


ذلك » فهو كذب , 5 لو قال : أشهدنى فلان » وهو لا يذكر (2 . 

( قلنا ) ("» : ليس بكذب ء لأنه يخبر عن غلبة ظنه » ومعه 
أمارة دالة » وهو خطه الذى يعرفه » فليس ذلك بدون الضرير فى 
معرفة الصوت » وإن جاز أن يشتبه » وقد قالوا : تجوز روايته » وكذلك 
الصبى يسمع صغيرا ثم يروى وهو شيخ . 

فصل 

إذا ناوله » أو أجاز له » أو كتب إليه جاز أن يقول : أخبرنى 

مناولة أو إجازة أو فيما كتب إلى » نص عليه فى رواية المروزى 7) 
أبى داود (4» وغيرهما 29 . وبه قال أصحاب الشافعى » 2 وقال 

أبو حنيفة وأبو يوسف : 7(" لا تجوز الرواية بذلك . 


. 578/7 انظر ذلك فى : المعتمد‎ )١( 

١؟)‏ فى ظ : «١‏ قيل )2 . 

(5) سبقت ترجمته . 

(5) هو الإمام سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدى السجستانى » صاحب 
السنن كتب عنه شيخه الامام أحمد حديثا واحدا » وأراه كتابه السنن فاستحسته » 
كان رحمه الله صاحب ورع وصلاح , ومن العلماء العاملين » ويعتبر إمام أهل الحديث 
فى زمانه بلا منازع , وكان إماما فى الفقه أيضا . وله كتاب فى مسائل الإمام أحمدء 
توق سنة ه0؟ ه . انظر : طبقات الحنابلة ١59/١‏ وتذكرة الحفاظ 91/9ه » 
وشذرات الذهب ١517/9‏ . ش 

(5) انظر : الروايتين فى العدة 66/4 . 

(5) انظر : رأيهم فى الإحكام للاآمدى 90/9 . 

0) نقل السرخسى وصاحب مسلم الثبوت : أن أبا حنيفة ومحمد يجيزان 
الرواية بذلك . إذا كان المجاز له عالما بما فى الكتاب », وأما أبو يوسف » فلا - 


١/5 


لنا : أنه لو قرىء على المحدث الكتاب » فأقر به جاز لمن قرأه 
أن يرويه » ولم يوجد من المحدث أكثر من إقراره » ( وكذلك ) 230 : 
يجوز ها هنا إذا أقر بأن هذا حديثه » وأذن له فى روايته . 

( قلنا ) 29 : إلا أنه لم يحدث حقيقة ولا وجد من جهته فعل 
سوط إقرارف اوها هنا رودن إقرازه ره وإذنه » ولأن أمر الإخبار على حسن 
الظن والظاهر » وإذا كتب خطه الذى يعرف وناوله كتابه فالظاهر أنه 
( حديثه ) 29 فيجب أن يقبل . 


0 الف : بأن 00 عل الشهادة لا نجوز بالمكاتبة 


30 : أن الشهادة اكد ء ولذا لا يجوز أن يشهد شاهد 
الفرع مع حضور شاهد الأصل », وتعتبر فيها العدالة الباطنة » وتسقط 
بالتدليس والعنعنة بخلاف الخبر . 

فصل 
ا عرس لس 
ساعة » لأنه قال فى رواية عبدوس ابن مالك العطار 299 : أفضل 


- يشترط العلم » فيجوز عنده الرواية بذلك » ولكن السرخسى يرى أن أبا يوسف 
أيضا يشترط العلم . انظر : أصول السرخسى 5117/١‏ وفواتح الرحموت ١١8/7‏ 
)١١‏ فى ظ : «١‏ فكذلك ) . 
)١١‏ فى ظ : ( قيل ) . 
(6) فى ظ : « حدثه ) . 
(4) عبدوس بن مالك العطار » أبو محمد » من أصحاب الامام أحمد رحمه الله - 


١ 7*7 


أفضل الناس القرن الذى بعث فيهم (") ؛ كل من صحبه سنة » أو 
شهزا + 1ن يونا > أو «تتاعة 6 أوثراة : فهو من أصحابه » له من 
الصحبة على قدر ما صحبه () . 


وقال أكثر العلماء : لا يقع هذا الإسم إلا على من أطال 
المكث معه على وجه التتبع له » وشرط / الجاحظ وغيره مع ذلك أن 
يأخذ عنه العلم أيضا . 9) 


الصحبة » فعم القليل والكثير كالضارب والشاتم يقع على من وجد منه 
ذلك وإن قل » والصحبة تقع على القليل والكثير . 

يقال : صحبت فلانا شهرا ويوما وساعة » وصحبته إلى 
موضع كذا . فدل على أن من صحبه يوما سمى صاحبه » وقيل 
صحالبى » قال عليه السلام ١‏ إنكن صويحبات يوسف ) 9©) . 


- كان يأنس به ويقدمه وله عنده منزلة » وروى عنه عدة مسائل لم يروها عنه 
غيره . انظر : طبقات الخحنابلة 541/١‏ . 

» هذه الرواية جزء من خبر طويل » سرد فيها الإمام أصول السنة عنده‎ )١( 
وهنا خيرا هذه الأمة بعد نييا كال » ورين ذلك :2 ذكر عيذه المولة بعد نذعر أمل‎ 
. ؟”:*/١ بدر رضى الله بعديع . انظر : طبقات الحنابلة‎ 

)١(‏ هذا هو رأى أكثر الشافعية وجمهور المحدثين , انظر : الإحكام فى أصول 
الأحكام 3/5 » وفواتح الرحموت ١58/5‏ . 

(*) انظر : بشأن ذلك »ء المعتمد : 575/7 » وفواتح الرحموت : 21١8/١‏ 
والاحكام للامدى : 87/9 . 

(4) من حديث أخرجه البخارى من حديث عائشة وأبى موسى فى كتاب 
الأذان صحيح البخارى مع شرح فتح البارى : 159/7 » وأخرجه الإمام أحمد من 
حديث أبى موسى 4١5/4‏ » والترمذى من حديث عائشة فى المناقب » وقال :- 


]| ب 


١ 7: 


ووجه 00 الآخر : أن هذا سا0 يطلق 3ق العروت: عل 
من رأى النبى ع2 5 أو أقام عنده يوما ألا ترى أن الرسل والوفود 
لا يشملهم اسم الصحابة ؟ وكذلك من صحب عام فى طريق » أو 
عالفة يمان يقال اما حي قللان :وإ يايقال :اذ للك ان يفيه 

الجواب : إِنّا قد بينا أن الاسم فى اللغة مشتق من الصحبة » 
فأما الوفود إذا كانوا مؤمنين » فإنه يقع عليهم اسم الصحابة » فأما من 
تعن هاما ق طرق أو جالنية,شاعة الآ يسني طنافة لابه غير 
فاعل لذلك على وجه التتبع والاقتداء به » فأما من كان فى وقت 
الرسول عَتهِ من المؤمنين ( فقد ) كانوا أتباعه . 

فنظير الأول من مسألتنا الكفار الذين شاهدوا الرسول » 
لا يسمون صحابة » ولا أقاموا مع النبى َيه سنة لأنهم لم يتبعوه . 


- حسن صحيح : ١55/8‏ وكلهم بلفظ : صواحب يوسف . 

وحديث عائشة بلفظ : عنها : أن النبى يله قال 500 
فقالت عائشة : يارسول الله : إن أبا بكر إذا قام مقامك.لم يسمع الناس من البكاء » 
فأمر عمر فليصل بالناس » قالت عائشة . فقلت لحفصة قولى له : إن أبا بكر إذا قام 
ا ل ل 
رسول الله عه : إنكن صواحب يوسف ء مروا أبا بكر فليصل بالناس .. ) وليس فى 
حديث أبى مومبى ذكر حفصة . 

« صواحب يوسف ) : الصواحب مد ع و المرأة » ويوسف هو 
النبى عليه السلام وصواحبه : امرأة العزيز والنساء اللاق قطعن أيديين . 

والمراد : إنكن تحسن: للرجل مالايجوز . وتغلين على رأيه . انظر : جامع 
الأعنول لابن الأقو + رةه + 


١ 

وأما أخذ العلم فليس بشرط فى تسمية الصاحب » ولهذا من 
خدم إنسانا قيل : صاحب ( فلان ) 227 » ولو لم ياخذ منه علما 
١ 5‏ 

إذا ثبت ( هذا ) © فطريقنا إلى معرفة كون الصحالى 
صحابيا من وجهين . 

أحدهما : يوجب العلم » وهو خبر التواتر » بأن فلانا صحب 
النبى عَيه وراه . 

والثافى : يوجب غلبة الظن » وهو إخبار الثقة بذلك » إما 
قوع أو :غ240 .وسكن" أبو. :سفيان (9) عن. يعس أَضِبحَاين 
أبى حنيفة : أنه لا طريق إلى ذلك إلا ما يوجب العلم » إما ضرورة » 


كسا 

وقال بعضهم : لا يقبل منه » ويقبل من غيره » وإن كان 
واحدا 9) . 

)١(‏ ىاظذ. 09١‏ فى ظ. 5) فى ظ. 


(4) مثله فى المعتمد 551/7 . 

(5) سبقت ترجمته . 

19) ذكره أبو يعلى فى كتابه العدة ص 855 . ش 

والمعتبر عند الاحناف : الاكتفاء بالطريق الظنى » وهو مقبول » لآن ظاهر حاله 
العدالة » والعدالة تمنع الكذب . انظر : تيسير التحرير 517/7 » وفواتح الرحموت 
5 . 

(0) ذكره أبو يعلى فى العدة » انظر : العدة بتحقيق المباركى 8517 . 


ا 

لنا : أن إثبات الصحبة له خبر يترتب عليه حكم شرعى بما 
يوجب العمل لي ل ا 
قال : أمزنا' أو- يننا ٠‏ يحمل ذلك عن النبى عه » وخبر الثقة فى 
الحكم الشرعى مقبول » فكذلك فيما يترتب عليه » ولأن العقل لا يمنع 
واي ل ا ل ور 
نقبل خبره عن نفسه ( لذلك ) (© أيضا . 

فإن قيل : قوله الل لنفسه . ولا تقبل شهادة الإنسان 

لنفسه » وتقبل شهادة غيره له 

( والجواب ) 50) و واه ار ل 
بما لا يلزم ( غيه به ) 2*9 مضرة » ولا تلحقه فيها شبهة : بخلاف 
الشهادة » فإنه يلزم غيره مضرة وتلحقه فى ذلك تمهمة . 

فإن قيل : فى ذلك إلزام حق الغير » لأنه ذا السك أنه 
صحانبى . ( ألزم غيره ) 20 أن ياحذ بقوله . 

( قلنا ) "2 : لا يلزم غيره ذلك » لأن قوله ليس بحجة » ( ثم 
يجب ) 9" أن لا يقبل ( خبو ) 2 , لأنه ( يلزم ) (5) غيه حكما 


١١‏ فىاظا. 

١9؟)‏ فى ظ : ١م‏ كذلك ©»). 

(0) فى ظ : (١‏ قيل © . 

(4) فى م» ح : (١‏ عليه مضرة ) . 
(5) فى ظ : ١‏ لرزم الغير ») . 

59) فى ظ : « قيل »). 

0) فى ظ : و يجب بدون ثم )2. 
89) فى ظظ. 

(94) فى ظ : ا لايلرم ) . 


١ اا‎ 


عع 


( ولو ل ) 2١9‏ يشاركه فى ذلك الحكم, وقد غلب : أنه يقبل . 

واحتج بأن قولنا : ( فلان ) () صحلى إخبار عما يوجب 
العلم واليقين » فلم يقبل فيه الاحاد . ظ 

لد والعلم » وإنما يجب 
عليه غلبة الظن يخبره عل الى 1 

فصل 

إذا ثبت هذا فمتى قال الصحالى : أمرنا بكذا » ونبينا عن 
كذا » وأُوجب علينا كذا » وأبيح لنا كذا » ( وحظر ) 7 علينا 
كذا ء ومن السنة كذا » أفاد أن الآمر والناهى الموجب الخاطر المبيح 
زيزل النن علش :ركاف لذ كن البكة يفيه بين الزسيول: عي زه 
قال الشافعى ء (5) وبعض © الحنفية وأبو عبد الله البصرى » 
وعبد الجبار 23 . وقال الكرخى 9" والرازى 9 » والصيرق : 5 


. ) فى ظ : «(لُّ يشاركه‎ )١( 

0) فى موي)ح. 

5) فى مء ح:«أو حظر »). 

(4) انظر : رأى الشافعى فى الإحكام للامدى 41/١‏ وقال الآمدى : وهو 
رأى أكثر الأثمة .. 

(5) وهو رأى أكثر الحنفية كا جاء فى تيسير التحرير : 59/7 . 

59) انظر : رأيهما فى المعتمد 571//9 . 

(0) سبقت ترجمته . 

(8) سبقت ترجمته . 

(9) هو محمد بن عبد الله الصيرف » أبو بكر , متكلم ؛ أصولى » فقيه شافعى . 
قال فيه القفال الشاشثى : كان الصيرف أعلم الناس بالأصول بعد الشافعى . وألف - 


9(؟١١1-‏ المهيد ج 3 ) 


١76 

لايضاف ذلك إلى الرسول عه فى أمرنا ونهينا ومن السنة 2١0‏ . 

لنا : إن المفهوم من ( قول ) 27 من التزم طاعة رئيس إذا كان 
تحت طاعته » إذا قال : أمرنا أو نبينا عن كذا , أن الذى أمره هو 
الذى لزمته طاعته » ألا ترى أن الرجل من أولياء السلطان إذا قال فى 
دار السلطان : أمرنا بكذا » أو نبينا عن كذا عقل منه » إن السلطان 
هو الذى أمره . 

دليل ار : إن غرض الصحلى بقوله ذللك هو أن يعلهنا 
الشرع ويفيدنا الحكم » أو يحتج على من خالفه » فيجب أن يحمل 
قوله على من يصدر الشرع ( من عنده ) 227 » والدليل من جهته » 
وهو الرسول عليه السلام » دون الأئمة والولاة » فإن اع ار 
عنهم » ولا هم المتبعون فيه . 

900 
أمر النبى عَيله . 


- فى الأصول شرح الرسالة للشافعى . وكتاب الإجماع » وهو من أهل بغداد » توفى 
سنئة . 8#" ه . انظر : ترجمته فى وفيات الأعيان ٠» ١954/4‏ وطبقات الشافعية 
+/18 » وشذرات الذهب 555/5 . وطبقات الفقهاء للشيرازى: ص 9١‏ . 

)١(‏ وهو رأى السرخسى من الحنفية » بل اعتبره هو المذهب . وقال : إن 
الصحابى إذا قال : أمرنا يكذا » ونبينا عن كذا » ومن السنة كذاء فالمذهب عندنا لأنه 
لايفهم من المطلق الإخبار بأمر الرسول عليه السلام . انظر : ا فى الاحكام 
للآمدى 107/5 والمعتمد 5717/9 » والعدة 67١‏ » وتيسير التحرير 59/7 » وأصول 
السرخسبى 580/١‏ . 

5) ىامءح : « قول رسول الله عي ٠:‏ لأن © . 

5 ىميح.. ©©) ىمعيح. 


١ 


( قلنا ) ('2 : أمر الله تعالى لا يختص بالصحالى دون السامع 
منة أنه كلذمة عاك لأ خض ايه واحد. دون واتجدا + .فدبّت أن 
قوله : أمرنا يريد به الإخبار لمن لم يسمع من الرسول عَ ) ("2 . 

فإن قيل : يحتمل ( أن يريد ) (") بقوله : أمرنا أن الإمام والأمة 
معه أمروا . 

قلنا : لا يجوز ذلك . لأن قوله : أمرنا إشارة إلى جميع 
الصحابة » وهى لا تامر نفسها . 

دليل آخر : ( أن قوله ) (5) : أوجب علينا » وأبيح لنا , 
وحظر علينا » لا تجوز إضافته حقيقة إلا إلى المشرع » فأما من سواه 
فليس إليه إباحة » ولا حظر » ولا إيجاب », لانه لو كان إليه ذلك نم 
يكن بينه وبين المشرع فرق » وهذا لا يقوله أحد . وكذلك 
( قوله ) (*2 أمرنا » ولأن ذلك لا يضاف إلا إلى من يعلم المصالح , 
وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى » ويوجبه إلى الرسول عليه السلام » ومن 
00000 م 


الأمر مِنَكُمْ 4 00 ؛ يعنى 020 2 0 : العلماء » وقال 0 


. ) قيل‎ «(١ : فى ظ‎ )١( 

0) ىا موي)ح. 

5) فى مي)ح. 

(:) فى ظ. 

(0) فى فاح 

(7) سورة النساء » الاية 9ه . 


١3١6 


السلام :. « عليكم .بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من بعدى ) )١(‏ , 
وقال : « من سن سنة حسنة كان له سنة أجرها وأجر من عمل بها 
إلى يوم القيامة » 29 , وإذا ثبت ذلك . ( جاز ) 29 أن لا ينصرف 
الأمر والنبى والسنة إلى الرسول » ووجب الوقف . 

الجواب : إِنّا لا فنع من ذلك مع التقييد بأن فلانا أمرء وفلانا 
سن » فأما إذا أطلق الأمر فى الشرع » وأطلقت السنة » لم يعقل منها 
إلا سنة الرسول عَيلُهِ » م لو قال : هذا الفعل طاعة » لا يعقل إلا 
طاعة الله سبحانه » وطاعة رسوله » وإن كان يجوز أن يطيع غيهما 
من الأئمة والخلفاء . 


وقيل (؟2 : المراد بقوله : وأولى الأمر» فيما نقلوه من أمرى , 
وما رووه عنى من السنة على سبيل امجاز . 


)١(‏ أخرجه الترمذى من حديث العرباض بن سارية فى كتاب العلم » باب 
ه]؛؛. 

وأخرجه أبو داود فى كتاب السنة » باب فى لزوم السنة © / ١‏ » وأخرجه ابن 

(؟) أخرجه مسلم فى كتاب العلم » باب من سن سنة . 

انظر : صحيح مسلم 4؛ / 3659 2,2 وسنن الترمذى ه / "4 5 

59) ىم عح. 

(:) القائل أبو يعلى » انظر : العدة "لام . 


١8 


احتج : بقول على رضى الله عنه : ( جلد رسول الله عَيتهِ فى 
الخمر أربعين » وجلد أبو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل سنة ) (©2 , 
فس سير التي 2ل .سسنة مطلقة ., ظ 

اللبوابه > أن المراد ذلك سنة الى له + لأن الريادة: عن 
الأبِعِينَ عندنا' حد: فيت يمه علية السشلام ع ولأنه إذا. شرب سكر 
وإذا سكر هذى », وإذا هذى افترى فعليه حد المفترى بهذا القياس » 
والقياس دليل فى إثبات سنة الرسول 2َُه » وعلى الرواية الأخرى أن 
الزيادة على الأربعين فعلها تعزيرا » وللإمام أن يعزر إذا رأى ذلك » 
والتعزير سنة سنها الرسول َيه . ظ 


احتج : بأن الصحالى قد يجتبد ( فيؤديه ) (© القياس إلى 
حكم فيقول : هذا سنة رسول الله َيه وأمره » لأنه قاسه على أمر 
أمر به » كا يقول : هذا حكم الله , لا أن الله ( أمر به ) ( وقاله » 
وإنما أداه إليه ( اجتهاده ) 257 بالقياس على حكمه تعالى . 


ع 


الجواب : إن الظاهر من حالهم ( غير ذلك ) 29 , لآنهم 


)١(‏ أخرجه مسلم فى كتاب الحدود ؛ باب حد الخمر » وأبو داود فى كتاب 
الحدود باب فى الحد فى الخمر » وابن ماجه فى كتاب الحدود . باب حد السكر . 

انظر : صحيح مسلم */ 181 » وسنن أبى داود 4 / 577 وسنن ابن ماجه . 

.) فى ظ : « يؤدى به‎ )١١ 

(5) فى مء ح : ١‏ الاجهاد ) . 

(5) فى مء ح : ١‏ الاجتاد » . 

(20) فى م»ء ح : ١‏ عدالهم ) . 


١85 


لايطلقون السنة إلا على سنة ( من ) يحتذى ويتبع » وهو النبى عَه ‏ 
ولهذا قال ابن مسعود فى قصة بروع بنت واشق , (2 « أقول 
فيها برأبى » فإن كان صوابا فمن الله » وإ كان خطأ فمنى ومن 
ا » فلم يطلق أن قوله من الله ورسوله » وإن كان قد 
فصل 
فإن قال التابعى : أمرنا بكذا » ومن السنة » ففى ذلك 
وجهان : أحدهما يكون حجة . 
والثانى : لا يكون حجة , وأصل ذلك المراسي » وفيها روايتان 
وقد مضى الكلام فى ذلك . 
فصل 
إذا قال الصحابى : كنا نفعل كذا وكذا على عهد رسول الله 
عله » فهو كالمسند : خلافا لبعضهم أنه لا يكون كالمسند . 
لنا : أن الظاهر من قول الصحابى : كنا نفعل على عهد 
ا ل م 0 
ولا يكون كذلك إلا وقد علمه الرسول علو يده فلم ينكره » ولأن الظاهر 


. سبقت ترجمتها‎ )١( 

)١(‏ أخرجه الترمذى فى كتاب النكاح » باب ماجاء فى الرجل تزوج المرأة 
فيموت عنها قبل أن يفرض لا » وقال حديث حسن صحيح ء انظر : سننه 490/8 . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب النكاح » باب فيمن تزوج ولم يسم صداقا حتى مات 
انظر : سننه 589/7 » والنسائى فى كتاب النكاح » باب إباحة التزويج بغير صداق . 


١38” 


أن الصحابة لا يقدمون على أمر من أمور الدين » والنبى مَُهُ بين 
أظهرهم إلا عن أمره » فصار ذلك كالمسند إليه . 

احتج المخالف : باهم كانوا يفعلون مالا يعلمه » وهذا لما قالت 
الأتسبار لعز كرض اعنم :ل الاكييال: ١‏ أنه لوحن العصل * 
كنا نفعل ذلك فى عهد رسول الله عَكهُ » قال عمر : ورسول الله 
ينه يعلم بذلك ؟ فقيل : لا فقال : فمه ) 29 . 

الجواب : أن التقاء الختانين كان لا يوجب الغسل فى ابتداء 
الإسلام » / ثم نسخ ذلك فلم يعلمه قوم » وعلمه اخرون » فكان 
من لم يعلم النسخ مستمرا على ذلك الحكم الذى كان فى صدر 
الإسلام حتى تبين لهم خبر عائشة رضى الله عنها » (25 والاستدامة 
على حكم عرفه الإنسان مالم يعلم نسخه جائز » 29 فأما الإقدام على 
ابتداء فعل يتعلق بالدين من غير استكذان الرسول فلا يظن بالصحابة 
عل 


)١(‏ قصة ذلك أن زيد بن ثابت كان يحدث الناس بأن الرجل إذا جامع ولم 
نزل كن غمل قليدع شال صمر عن ذلك قال« خلاقى عماس ١‏ أ ين كعنب :+ 
وأبو أيوب ورفاعة , وكان رفاعة عند عمر » فقال له : قد كنا نفعله على عهد رسول 
لله عله » قال عمر : ورسول الله َه يعلم ؟ قال : لا علم له فجمع عمر المهاجرين 
والأتضاز + فأشازوا إلية : أن لا عسل ق ذلك إلا عليا ومعاذا + قالا + إذا جاور انفيان 
الامام أحمد ١١5/5‏ » ومعانى الآثار للطحاوى : 55/١‏ ومجمع الزوائد : 357/1١‏ . 

(1) سبق تخريجه . 


إفة اى جائر عقلا 2 وواجب شرعا 5 


اذا 


45م 
فصل 

( فإن ) 27 قال الصحابى ( أو التابعى ) 29 : ( كانوا 
يفعلون ) » حمل ذلك على جماعتهم (©2 . كقول عائشة رضى الله 
عنها : « كانوا 259 لا يقطعون اليد فى الشىء التافه ). خلافا لمن أنكر 
أن يكون ذلك إجماعا © . 

لنا : إن الراوى لا يقول ذلك إلا ويقصد به إقامة الحجة » 

فإن قيل : ( يحتمل أن يكون أراد البعض » وهم عنده حجة » 

قيل : إذا علم أن البعض فعل » والبعض امتنع » فقد تعارض 
الفعلان » فلا يكون حجة ) 29 . 

فإن قيل : ( أو تسوغون ) 92 عفالفة هذا الأمر ؟ 

قلنا إغاع () سوغنا خلافه ع لأنا ما علمناه يقينا:لأنه خير 
واحد وذلك لا يفيد العلم . 


)1( افيد ع 

0) فى مي)ح. | 

(*) وهو رأى الجمهور » انظر : العدة 7/8 » والمسودة 55 , والإحكام 
للامدى 85/9 . 

(5) قم بتح. ظ 

(5) وهو رأى لبعض الشافعية » انظر حاشية 'العدة 7١1/7‏ » والمراجع 
السابقة . : 

(5) فى ظ..: 

(0) فى ظ : ( فيجب أن تسوغوا ) . 

. ) قيل ما‎ «١ : فى ظ‎ )8١ 


فصل 


إذا قال الصحابى : قال رسول الله مويله » حمل على أنه سمعه 
مق كرو شيففا 200 ب ويه قال 'الشافقية :01" وقالئك: الأشغرية ف أن 
لا يحمل على ذلك بل يجوز أن يكون بينهما واسطة 27 , وهو ظاهر 
قزل رن تمي + أن الم .نجه .ووحهة + أن حون أنجيكرن :قد 
أخخبرة بذلك العدد الكثير فثبت عنده » فقال : قال رسول الله 
عله » ويحتمل أن يخبو الثقة » فيقول بغالب ظنه » ويحتمل أن يكون 
سمعه منه عليه السلام » فلم يجز القطع على أنه سمعه منه . 

احتج : بأنه لما قطع عن الرسول عَُهُ ( بالقول ) (4» دل على 
أنه تنوعة: علنه .. 

الجواب : ويحتمل أنه ثبت عنده بالتواتر أو بغلبة الظن » كقول 
الايس :2 :قاد سيول “الل ع كلل مانا عل أنه قح هيده 
( بالتواتر ) (©) 


. انظر رأيه فى العدة هلام‎ )١1( 

(؟) انظر : رأيهم فى المستصفى ١١9/١‏ », والإحكام للامدى 865/9 ء 
وحاشية العطار 7١5/79‏ . 

(5) وهو رأئ أبى بكر الباقلااى مهم . انظر : العدة اا/ ( والاحكام 
للامدى ؟/85 . 

5) فى موح. 

(5) فى مء ح : «١‏ بالرواية ) . 


كما 
فصل 


إذا قال الصحابى أمر رسول لله عله بكذا . ونمى ( عن 
كذا ) 20 , وأوجب كذاء كفى فى إقامة الحجة . () 


وحكى الجزرى 0 عن داود 09 أنه الااشجة ونيم ا 
حتى ينقل لفظه عليه السلام ,.2١(‏ فينظر فيه » وهو قول بعض 
المتكلمين 29 , 


لنا : أن تصديق الراوى واجب ما أمكن » فإذا قال : أمر ونهى 


وأوجب يجب ( أن يحمل ) (2 على أنه قال : أمرتكم ونبيتكم وأوجبت 


)١(‏ فى ظ : «١‏ كذا)ع). 

(؟) هذا هو رأى الجمهور . انظر : العدة 8176 ء» وتيسير التحرير 539/8 » 
والإحكام للآمدى 21/١‏ . | 

() هو القاضى عبد العزيز بن أحمد بن الحسم , إمام أهل الظاهر فى زمانه » 
عنه أخذ فقهاء بغداد من أهل الظاهر » وكان نظارا » وقال فيه أبو عبد الله الصميري 
الحنفى ما رأيت فقيها أنظر منه ومن أبى حامد الإسفرايينى الشافعى » توفى سنة 591١‏ ه . 

انظر : شذرات الذهب 8//ا١‏ ء وطبقات الشيرازى ١/8‏ . 

(4) سبقت ترجمته . 

(5)'نىم» ح : «فى ذلك ). 

(5) نقل عنه ذلك أبو يعلى : انظر : العدة 5/ا1لم , ٠‏ 

ونقل أيضا عن محمد بن بنان القصار الظاهرى :. خلاف ماروى الجزرى عن 
داود وأنكر ذلك . انظر : العدة لالم . 

(00) انظر : هذا الرأى فى تيسير التحرير 59/7 » والإحكام للامدى 40/١‏ . 

(8) ىا مء ح : ١‏ حمله ). 


1١ /ام‎ 


عليكم » وقد ورد ذلك فى لفظه عليه السلام » فقال للوفد (( امرم 
بأربع وأنبام عن أربع )) 00 ا ) 29 ذلك بمثابة قول 
الصيجاق 2 ونا ماع شرق وسرك الله كمه + وسو لست 
يجب تصديقه » ويصير كأن النبى عله قال : زنا ماعز فرجمته » 
أخبرنا رافع بن خدج : أن النبى عَْدُهِ نبى عن الخابرة » فانتهينا » 2 . 
احتج امخالف : بأن الناس اختلفوا فى الأمر ( فمنهم ) (؟) من 
حمله على الوجوب » ومنهم من حمله على الندب » ومنهم من حمله على 
الإباحة » فوجب نقل لفظ النبى عَلُهِ » ( فكذلك ) 0© إذا قال : 


أوجب / فلعله سمعه بأمر فحمله على الوجوب ٠»‏ ويكون أمره 
ندبا . 


الجواب : أن هذ الاحتلاف موجود فى قوله : أمرت ونبيت » ثم 
هو حجة على أن الصحابة أهل فصاحة وفقه » فإذا قالوا : أمر ع 
علمنا أنه أى بلفظ الأمر » وكذلك فى النبى » ١‏ وإذا قالوا : 


00 قاله عََهِ لوفد عبد القيس » الحديث رواه مسلم فى كتاب الإيمان باب 
الأمر بالإيمان بالله ورواه النسائى فى الأشربة » النبى عن نبيذ الدباء . 

انظر : صحيح مسلم : 45/١‏ » والنسالى : 7174/8 . 

(') ىم.ح:«قال). 

(56') سبق تخريجه . 

(؟) فى مء ح: (ومهم). 

(5) فى مء ح «١:‏ وكذلك ). 


/7؟1١‏ ب 


١8/ 


أوجب ) 2١9‏ , فهم أعلم بمعانى كلامه , فإذا لم يقطعوا على فهم ذلك 
( أو أنه صرح ) 297 بالوجوب ( أو أمر ) 27 بلفظ لا يحتمل غير 
الوجوب » الم يقدموا على روايتهم عنه أنه أوجب . 


فصل 


إذاووة الشوحان عن ال عت غدرا لم السامع العمل به 
نن غير أن" يسأل الرسول. غلية اللبلض 220 


وقال بعضهم : إذا قدر على سؤال الرسول عليه السلام » لم 
يلزمه العمل حتى 'يسأله ( عنه ) © . 

لنا : أنه يله كان يبعث سعاته وعماله وقضاته إلى البلاد 
لتبليغ الشرع وبيان الاحكام » ثم يقدمون أهل البلاد أو بعضهم على 
الرسول عه » فلا يسألونه عن ذلك » ولو وجب عليهم السؤال , 
لسألوا » ولم يقتصروا على العمل بما عرفوه من جهة السعاة 
والقضاة 29 . ظ 


(0 فميح. 

“ف ظها رار ضرع توفع واه مرت 

© فىظ : د وأق». 

(4) انظر بشأن ذلك العدة 857 » والمسودة : ١‏ 

لتم اج 

(5) أى قلما علموا من غير أن يسألوا » وكان ذلك فى عهده َيه » دل على 
أنه عله أقرهم عليه . 


١8 


احتج : بأن الهم طريقا إلى معرفة الحكم قطعا من جهة 
الرسول » فلم يجز ( ترك ) 2١(‏ ذلك والاقتصار على العمل على 
الظن. : 

الجواب : إن ذلك غير ممتنع فى أحكام الشرع » بدليل أن 
القائم على دجلة يجوز أن يتوضاً بما معه من الماء » وإن كان 
( طهارته ) ("2 غبر مقطوع بها » وطهارة دجلة مقطوع بها 7 , 
0 كذلك » لأن الصحابة رضى الله عنهم مقطوع 0-7 
والرسول عََِْهِ أمرنا باتباعهم . فقال : (( أصحابى كالنجوم بأههم 
اقتديتم اهتدية6 )) 247 » ليبين بذلك فضلهم » فلو كلف السؤال عما 
يخبرون ( به ) 200 » أوقع الشك ( فى إخبارهم ) 217 عنه 


فصل 
إذا قال الصحابى : هذا الخبر منسوخ » وكان ( يتضمن 
حكما ) 292 » قبل قوله فى ذلك » (9) وقال بعضهم : لا يقبل 20 . 


)١(‏ فى ميعح. 

)» طهارة‎ «١ : فى ظ‎ )١9( 

(5) يعنى : أنه يكفى العمل بالظن فلم يلزم البحث عن طريق آخر . 

(1) سبق تخريجه . 

وا 6 

(5) فى ظ : «١‏ وإخبارهم ) . 

0 فى ظ. 

انظر #يفات الرأين" ف :العدة 16م 

(9) عند أبى يعلى » هذا القول يخرج على قول من يشترط اللفظ فى الرواية 
انظر : العدة ه١9‏ 


: أن الصحابى 3 عدالته ونحريه 3 لا يقول ذلك إلا وقل 


0 ثبت ) )١(‏ عنده ( عنه ) 29 , 
ل 0000 


( فإن قيل ) 09) : يجوز أن يسمع من الرسول عله لفظا 
فيظنه ناسخا وليس بناسخ . فيجب أن ينقل اللفظ . 


ل ا ل 
قطع ويقين » وهو أعلم بقول الرسول الل ولا ميل 0 8 فيضي 
البجوع إلى قوله . 

فصل 

تفسير الصحابى الراوى للخبر , إذا كان مجملا أولى من غيو (4) 
؛ وذلك مثل ما روى عن عمر رضى الله عنه أنه قال : (( الذهب بالذهب 
ربا » إلا هاء وهاء )» © , ثم فسر ذلك فى حديث مالك 


.) فى ظ : « وثبت‎ )١١( 

)1١١‏ فى ظا. 

رفاظ واد ار أ رسيم ا 

(4) انظر : بشأن هذا الفصل العدة 505 » والمسودة ١+‏ نت 
للآمدى ٠١١/‏ . 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب 50055 بالشعير . 

ومسلم فى كتاب المساقاة » باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا . 

والترمذى فى كتاب البيوع » باب ماجاء فى الصرف . وقال : حديث حسن 


١5١ 


ابن أوس بن الحدثان . ('» حين صارف طلحة بن عبيد الله 29 , 
قال له لا تفارقه حتى يعطيك ورقك أو ترد عليه ذهبه » ( ففسر هاء 
وهاء ) 7" بالتقايض فى امجلس . 

وكذلك فسر ابن عمر : ( المتبايعان بالخيار » ما لم يتفرقا ) (8) , 
بالافتراق عن المكان » وكان إذا باع مثى قليلا 29 » وكذلك فسر 


- والترمذى فى كتاب البيوع » باب ماجاء فى الصرف » وقال : حديث حسن 
محمد 

وأخرجه أبو داود فى كتاب البيوع » باب فى الصرف . 

انظر : فتح البارى 711/4 » صحيح مسلم 1709/7 ء والترمذى 546/7 
وعت أ او 1 1 

» مالك بن أوس بن الحدثان بن عوف ء أبو سعيد » اختلف فى صحتته‎ )١( 
ه‎ 9١ واشتبر روايته عن عمر رضى الله عنه » وتوف بالمدينة سنة 17 ه وقيل سنة‎ 

انظر: ترجمته فى الإصابة مم وعم . والاستيعاب 7817/8 . 

(؟) طلحة بن عبيد الله بن عنان » أبو محمد » أحد العشرة المبشرين بالجنة » 
وأحد الثانية الذين سبقوا إلى الإسلام » وأحد الخمسة الذين أسلموا على يد أبى بكر , 
والجدااليته أمبعاب الخررى + كيد احداء وأبل قبا بلاء سنا »وى البى عكر 
مق ع املق ينوي لانشافة اليل جا 

انظر: ترجمته فى الاصابة «/69” » والاستيعاب 788/8 . 

داق 618 وها 8 

(4) أخرجة البخارى فى كتاب البيوع . باب البيعان بالخيار مالم يتفرقا . 

وأخرجه مسلم فى كتاب البيوع » باب الصدق فى البيع والبيان . 

انظر : فتح البارى 5 : وصحيح مسلم : ١١51/98‏ . 

(ه) ذكره البخارى ومسلم فى صحيحيهما عن نافع مولى ابن عمر . انظر : 
فتح البارى 57/4 ؛ وصحيح مسلم 1١74/7‏ . 


١8 


قوله : ( فاقدروا له ) ('2 على ضيقوا ( له ) ('2 » فكان إذا كان فى 
السماء علة ليلة الثلاثين صام وأمر أهله بالصيام . 9) 


والوجه فى ذلك : أنهم حضروا التنزيل » وعرفوا التأويل » وهم 
أعرف براد الرسول » لكونهم معه , وحضرته » فيجب الرجوع إلى 

فإن قيل : فِلمَ لم تقبلوا قول أبى هريرة فى غسل الإناء من ولوغ 
الكلب : ( إنه يغسل ثلاثا ) (), وهو روى سبعا 2 » فتحملوا 
السيع عل الانفحات .. 


» أخرجه البخارى فى كتاب الصيام » وأخرجه مسلم فى كتاب الصيام‎ )١( 
باب وجوب صوم رمضان وأبو داود فى كتاب الصيام » باب الشهر يكون تسعا‎ 
. وعشرين‎ 

انظر : فتح البارى : ١١54‏ . وصحيح مسلم 759/7 , وسند ألى داود 
. 

٠ )لظم‎ 

(*) انظر ذلك ف المراجع السابقة . | | 

(4) وقد اختلف فى حديث الأمر الوارد بالثلاثة » منهم من رواه موقوفا عليه » 
ومنهم من رفعه إلى النبى عه . 

انظر ذلك فى نصب الراية ١71/١‏ . 

(0) الحديث أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء » باب الماء الذى يرسل به 
شعر الإنسان . فتح البارى ومسلم فى كتاب الطهارة » باب حكم ولوغ الكلب . 

انظر : صحيح مسلم 7١4/١‏ والترمذى .فى كتاب الطهارة » باب ماجاء فى 
سؤر الكلب . قال : حديث حسن صحيح . 

انظر : السنن ١81١/١‏ . 


157 


وقلنا 200 :ذلك ليس يبيان » وإنها هو مخالفة للخبر » ولآن 
من ( يقول ) (') السبع ندب » ( يقول : الثلاثة ندب ) (2 , فلا 
يكون فلك ران .كام كتير بالقابشيك: اللنكيو :فيه عورا ينان :7250 
إحداهما : يقبل , لأنه أقرب إلى الرسول َيه ء والثانية : لا يقبل » 
لأنه غير شاهد للحال » فصار وغيو من الفقهاء سواء . 

فصل 

إذا روى الصحالى شيئا عن النبى عه » ( وخالفه ) © لم 
يدل ذلك على ضعف الخبر » ولا على نسخه » ( وهذا ) )١(‏ كخير 
عائشة رضبى الله عنها فى ولاية المرأة لعقد النكاح 29 ». وبه قال 
الشافعية (20 وقال الدفية > يفطا العما 'باتدريت 290 وبوعن أخين 
01 


لظام دوك ممع د اسع 

(4) انظر : الروايتين فى العدة ص 5١9‏ . 

(66) قىئمء ح : وخالفه : يعنى الصحابى الذى رواه » وليست فى ظ ء ولا 
فى م بزيادة من الناسخ للتوضيح . 

(59) وفى ظ: «ووهو). 

0) إشارة إلى رواية عائشة رضى الله عنبا لحديث : أبما امرأة نكحت بغير إذن 
وليبا فنكاحها باطل » مع تزويجها ابنة أخيها عبد الرحمن لمنذر بن الزيير وعبد الرحمن 
كان غائبا بالشام من غير إذنه . 

انظر : القصة فى موطأ مالك بشرح المنتقى 54/4 . 

)0 نقل ذلك عنهم الاأمدى » انظر الأحكام . 

© وال فيد العرو الكارئ اف هذه المنيالة : تفرد بهذا النوع من الرد بعض 
المتقدمين رعلم المتأخرين » ونقل عن هؤلاء البعض أبو الحسين البصرى » انظر : 
0 */18 ء والمعتمد 770/5 » وفواتح الرحموت 157/5 . 

: المعروف عن أحمد عدم تقديم ثى على النص . انظر : أعلام الموقعين‎ ٠ 
ا‎ 


) 8 النمهيد ج‎ -١١( 


١55 


لزاه أن اقول لشو 192 اسطمعة كن لفيا ميا بها ء فإذا ترك 
الراوى العمل » احتمل أن يكون ( قد نسى الخبر ) ('2 أو تأوله » ( أو 
متي ضار 

0-0 
َيه فإذا ( عمل ) (2 بخلاف الخبر دل على أنه علم نسخه . 

الجواب : أنه يحتمل ذلك » ويحتمل ما ذكرنا فوقف » فلا يترك 
ما هو حجة لغير حجة ء ثم لو كان عرف ما نسخه لذكره ورواه ولو مرة 
فى العمر ؛ لأنه لايظن به به كتهان العلم » فلما لم يذكر دل على أنه نسيه . 


فصل 
إذا قال الصحابى ما يخالف القياس . دل على أنه توقيف عن 
النبى عه فى أحد الوجهين . ( وهذا ) (*) كقول عمر رضى الله عنه 
فيمن فقأ عين نفسه على عاقلته دية العين » وفى عين الفرس سبع 
قيمته 2 . وقول ابن عباس : فيمن نذر ذبح ولده يذبح شاة 29 , 


» وأن ذلك‎ ١ : فى ظ : و نسىء) . (5) فى ظ‎ )١( 

9) ىام ح: «وعلم). (5) فى م بعح. 

25١‏ اخرجه عبد الرزاق فى مصنفه » عن معمر عن قتادة أن رجلا فقأ عين 
نفسه . فقضى له عمر بن الخطاب بعقله على عاقلته . 

انظر : المصنف 7850/9 . 

(5) أخرج عبد الرزاق فى المصنف عن ابن عباس قال : من نذر أن ينحر 
نفسه أو ولده » فليذيح كبشا , ثم تلا قوله تعالى : « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فى رَسُولٍ الله 
اجر لحنت ا مره البييقى فى سننه . انظر : المصنف 450/8 ». والسئن 
733/٠‏ . 


١8 


وقول عائشة : أبلغنى زيدا : أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله 
يلقن :00 ويه قال الحفية 153, 


والوجه الآخر : لا يكون توقيفا وهو الأقوى عندى 29 2 وبه 
قال أصحاب الشافعى 47 

عه الاو : أنه يجب ( علينا ) 2*7 أن نحسن الظن بالصحابة 
رضى الله عنهم , لأن الله تعالى أثنى عامهم بقوله تعالى : « يَضِيَ الله 
عَنْهُمْ وَرَضوا عَنْهُ #4 2 وقوله + <١‏ كم غير أمة اخرجث 
لل » فإذا قال قولا : لا محال للاجتباد فيه » 

حر حو السام و سين 
حال للاجتباد ( ثبت ) (5) أنه سمعه من النبى 0 


19) أخرجه الدارقطنى فى كتاب البيوع » وقال : فى الحديث أم محبة والعالية 
مجهولتان لا يحتج بهما . انظر : سننه 87/7 . 

) 1١١/5 وهو قول المتقدمين والمتأخرين منهم » انظر : أصول السرخسى‎ )١( 
. ١85/75 وفواتح الرحموت‎ 

(؟) وهو رأى ابن عقيل أيضا . وهو خلاف رأى جمهور الحنابلة » وجاء فى 
ل ال لي 

انظر : 000 : 

(:) هذار ى أكثر ل أن رأى الشافعى فى القديم والجديد 
خلاف هذاء انظر : البرهان 1+77/9ء وحاشية العطار 595/7 . 

(ه) فى ظ : ( عليه ) . 

() سورة التوبة » الآية ٠‏ 

10 بسورة الاعتمران .ع الآية : 

9() فى ظ : (١‏ فثبت ©). 


ل 
صحانى اخر . فقال ما يوافق القياس , أن لا نعتد بخلافه . 

( قلنا ) ('2 : كذا ( نقول ) (© . 

( فإن قيل : فيجب إذا عارضه خبر متصل عن الرسول 
مُه » أن يتعارضا ولا يقدم المتصل عليه ) © , 

( قلنا (» : إنما قدم المتصل ( عليه ) ©© , لأنه ثبت بالنقل , 
فغلب فيه الظن . وقول الصحابى يكون توفيقا من طريق الاجتباد 
( والاستدلال ) 29 , فكان المتصل أولى 29 , وعندى ( أن المتصل 
إذا كان من واحد لا يقدم ) 29 لأنه عن النبى عَيلهِ ( ظنا) 2 , 
وكذا هذا مثله » وعلى هذا نقول : لا يقدم المتصل على المرسل . 
( والله أعلم ) © . 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

0 ىا ميح. 

لأنه فى حكم المرفوع إذا عارض القياس قدم عليه » وترك القياس له . 
(؟) فى ظ : ١‏ قيل ). 

(©) فى مياح. 

0) فى موبعح. 

(0) وحمله على الاجتهاد والاستدلال مردود . لأن المفروض أنه لا يدرك 


(8) فى ظ : « إذا كان خبر واحد لم يقدم ) : 
)0١(‏ فى موبح. 


١ / 


ال 0 8 
ولا تقفْ ما لَيِسَ لَك به عِلَمٌ 4 (" . 

الجواب : أنا نضيفه إليه بغلبة الظن » "ا نضيف إليه خبر 
الواحد ظنا لا يقينا » والآية وردت فيما طريقه ( العلم ) 9© / 
لا ماطريقه ( الظن ) 7 . 

١‏ فإن قيل ) 5) : لو كان عندهم عن النبى عله نى ذلك 
0 ( رحم الله من مع مقالتى 
فأداها » 20 , مع قوله : « من كتم علما يعلمه ألجم بلجام من 
الم 

الجواب : أنه يحتمل أنهم رووه ولم يبلغنا » ويحتمل أن يكونوا 
كرهوا الرواية » فإن جماعة منهم كانوا يكرهون ذلك . 

( فإن قيل ) ") : يجوز إن الصحابى برأيه » ولا يكون عنده 
ل 
قر ريه ال ل 


19) سورة الإسراء » الآية 5 ٠.‏ «9) فى ظ ١:‏ الظن ) 
5 فى ظ : ١‏ العلم ) . (1) فى ظ : ١‏ قالوا » . 
(5) سبق تخريجه . 
(7) أخرجه الترمذى فى كتاب العلم » باب ماجاء فى كتان العلم » وقال : 
حديث حسن . انظر سننه 59/8 . 
وأخرجه أبو داود فى كتاب العلم » باب كراهية منع العلم . انظر سننه 51//4 . 
0) فى ظ : «١‏ قالوا » . (8) سبق تخريجه . 
(9) سبق تخريجه . 


١‏ ب 


١5/8 


الجواب : أن عمر قال ذلك بالقياس الصحيح . وهو : أ 
ماع لأسب تخلن مل دين عل در متها مار ا 


احتج ا ع ا 
غماغاثة درهم 2١7‏ , وهذا لا يقتضيه القياس ١‏ وم يجعلوه توقيفاء وهذا 
يللع اطيحانية أن يموعن تقول بده لان أميكاب: أن سد 
ناقضوه فقالوا : خبر الواحد » وإذا خالف الأصول لم يعمل به , 
كخبر القرعة والمصراة والتفليس ». وهو قول الرسول عَيِه » فأولى أن 
يكون قول الصحالبى إذا خالف الأصول لا يحنج به . فأما الجواب عن 
دليلهم : فيحتمل أن يكون ذهب إلى قياس فاسد , لأنه ليس بمعصوم 
من الخطأ » ويحتمل أن يكون استحسن ذلك لعادة استدل بها ٠ك‏ 
قدّر أبو حنيفة ربع الرأس بالمسح "© , والنجاسة بقدر الدرهم © , 
وليس فى ذلك قياس . ولا توقيف . وهذا لا يلزمنا ٠»‏ لأك الأول ظاهر 
الروايتين والثانى لا نقول به ( والله اعلم ) 9" . 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق فى المصنف : 44/٠١‏ » والبيبقى فى السنن الكبرى 
. 

2( ليس هذا مذهبا لأصحاب أنى حنيفة جميعا » وإثما هو رأى عيسى بن أبان 
وتابعه عليه القاضى أبو زيد الدبوسى » وخرج عليه حديث المصراة » وقلده فى ذلك 
أكثر المتأخرين , وأما رأى أبى حنيفة وأكثر أصحابه فتقديم الخبر على القياس مطلقا » 

انظر : شرح المنار ” » وتيسير التحرير ١١5/7‏ . 

(؟') سبق تخريجه . (5) سبق تخريجه . 

(5) روي الحسين “أن أبا حنيفه قدر مسح الرأس بالربع وهو قول زفر من 
أضحابه > وأما :سائر الأحناق فعندهم أن مقدار الواجب ف المسح الناصية . انظر : 
بدائع الصنائع 88/١‏ . 

(7) انظر : ذلك فى بدائع الصنائع 581//١‏ . 0) ىمح 


فصل 


إذا تعارض الخبران » فلا يخلو أن يمكن الجمع بينهما أو 
لا يمكن » فإن أمكن الجمع بينهما » فلا يخلو : أن يكون ذلك فى 
وقت واحد أو فى وقتين . فأما الجمع بينهما فى وقت واحد » فبان 
(يحمل) )١‏ أحدهما (لمكان ) (© الآخر على المجاز » إِما 
بالتخصيص أو بغيره . 

وإما فى وقتين » فبأن يعلم تقدم أحدهما على الآخر » فيكون 
المتقدم منسوخا ( بالمتأخر ) 9© . 

( ومالا يمكن ) (24 الجمع بينهما فذلك على ضربين : 

أحدهما : لا يمكن لقرينة » أو لأنفسهما . فما لا يمكن للقرينة » 
مثل بر ابن عباس : ١‏ لا ربا إلا فى النسيكة ) 200 » وخبر ألى سعيد : 
ولا تبيعوا البر بالبر » » إلى قوله : « إلا يدا بيد سواء بسواء . )290 ع 


. ) فى مء ح : ( يعلم تقدم‎ )١( 

(؟) فى م» ح : «١‏ على لكان . تعليل للحمل على امجاز ) . 
(0) فى ظ : (الآخر). 

(4) فى ظ «١:‏ أن يمكن ) . 

(5) سبق تخريجه . 


(5) سبق تخريجه . 


00 


41 ٠" 


( هذان ) 2١‏ يمكن الجمع بينهما » فيحمل خبر ابن عباس على 
الجنسين » وخبر ألى سعيد على الجنس الواحد ‏ ولكن الأمة اتفقوا عللى 
أن هذين الخبرين متعارضان (2 , لكن الأكثر أخذ بخبر ألى سعيد 
وترك حديث ابن عباس (2 . والأقل أخذ بخبر ابن عباس على 
عو 0 


ومالا يمكن ذلك فيه ا + أن يكون حكم 
ا م 
على وجه لا يمكن فيه التأويل السائغ يكل أن علق كن واد 
منهما بما تعلق / به الآخر . على الحد الذى تعلق به الآخر » فى 
الوقت الذى تعلق به ولا يكون أحدهما عاما والآخر خاصا » بل 
يكونان خاصين أو عامين » أو يكون كل واحد منهما خاصا من وجه 
وعاما من وجه , ولا يكون أحدهما بأن يكون مخصصا للآخر أولى من 
العكس . ولا يعلم تقدم أحدهما على الآخر . 


)١١‏ فى ظ: درهذاع). 

(1) أى أن القرينة المانعة من الجمع إجماع الأمة على التعارض 

(5) أجمعت الأمة على أن الربا صنفان : تفاضل » ونسيئة ؛ إلا ماروى عن ابن 
عباس أنه أنكر ربا الفضل لما روى عن النبى عله : « لا ربا إلا فى النسيئة ) وقد روى 
عنه أنه رجع عن ذلك . انظر : بداية امجتبد ١١8/6‏ » والإيضاح لابن هبيرة : 
ع" 

(:) انظر ذلك فى : المعتمد 307/9”. 

(5) يعنى أن يكون بينهما تضاد أو تناقض بحيث لايمكن تأويل أحدهما تأويلا 
سائغا ومايأق تمثيل هذه الحالة . 


5١ 


وإذا وجد التعارض على هذا الوجه فيجب الترجيح والعمل على 
ما ترجح به )١(‏ »لأنه ( يقوى ) (7) بالترجيح » وتقديم الأقوى يجب . 

فإن قيل : التنافى فى الأخبار لا يوجد . لأن ما من لفظ إلا 
ويمكن تأويله على موافقة غير والجمع بينهما 9) . 

( قلنا ) 249 : قد يكون فيبا ما لا يمكن إلا بتأويل متعسف » 
لا يحسن أن يريده الحكم . وذلك مثل : ما قاله أصحاب ألبى حنيفة 
فى قوله عليه السلام : : إذا زادت الإبل على عشرين ومائة ففى كل 
أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقه ) 0 : إِنّا نحمل ذلك عليه » 
إذا بلغت مائة وتسعين خاصة يكون فيها ثلاث حقاق وبنت لبون : 
لأن ذلك يجب عندهم فى مائة وستة وتمانين : يكون بنت لبون فى ستة 
وثلائين » وثلاث حقاق فى مائة وخمسين (2 . هذا تأويل لا يجوز أن 
يكون الحكم أراده » لا سيما ( إذا كان ) 29 نبيا يريد بيان الشرع ؛ 


. الضمير يعود على غير مذكور وهو القرينة المرجحة‎ )١( 

ا 

إفه مثله فى المعتمد . 

(4) فى ظ : «١‏ قيل ©) . 

(ه) أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة » باب زكة الغنم » انظر : فتح البارى 
لام . 

وأبو داود فى كتاب الزكاة » باب زكاة السائمة » انظر : السئن 3١9/9‏ . 

(0) انظر : ذلك عند : الأحناف ف المبسوط : 151/9 . 

وحمل السرخسى الحديث على الزيادة الكبيرة حتى تبلغ مائتين وهذا تأويل بعيد 
باعترافه : انظر : ١57/١‏ . 

0) فى موبعح. 


5 


لأنه تيعو« تين إذا رإذيقع هل كنالةتومسطروة :ويك بالوراةة غ1 
لا غير » ويقول : « فى كل أربعين بنت لبون » + ويريد بذلك ستة 
وثلائين » فمثل ذلك لا يجوز حمل الخبر عليه بحال » فإذا ثبت 
( ما ذكرنا ) 2١(‏ » فلابد من الترجيح . 
فصل 
الترجيح على ضربين : ترجيح يرجع إلى الإسناد » وترجيح 
يرجع إلى المتن . 
فأما الترجيح ( ف الإسناد ) (© : فيكون بكئق الرواة » 
حوال الرواة . 
والترجيح فى المتن : ( بما ) 9© يرجع إلى لفظ الخبر » 
وبألا يرجع إلى لفظه . وسنذكر ذلك مفصلا ومبينا إن شاء الله . 
فصل 
يرجح بكاة الرواة (؟») » نص عليه فى رواية الميموفى © , 
ونذكر له حديث بلال بن الحارث 2١(‏ فى ذ مح التهيل العمرة : لنا 


)١١‏ فى ظ : «هذا)ع). 

. ) بالإسناد‎ ١ : فى م » ح‎ ١١ 

5) فىمءخ. 

(:) انظر ذلك فى : العدة 895 » والمسودة ه6.”" » والروضة /9إلم” . 

(5) سبقت ترجمته . 

(5) هو بلال بن الحارث بن عصم » أبو عبد الرحمن المزنى » وفد إلى المدينة فى 
رجب سنة خمس من الهجرة » وأقطعه النبى َه العقيق » وكان صاحب لواء مزينة 
يوم الفتح » وروى ثمانية أحاديث » وتوفى سنة ٠٠0‏ ه فى آخر خلافة معاوية » وكان 
عمره ثمانين سنة . انظر : الاستيعاب ١45/١‏ » والإصابة ١54/١‏ » والخلاصة 48 . 


5” 


خاي 2106 فقال لا أعرقة: إلا أن جد عدر رجلا مق أصحانت 
النبى عَم ( يروون ما يروون ) ("2 » ( وأين ) (© يقع بلال بن 
الحارث منبم ؟ وبهذا قال الشافعى 2*7 , ( وبعض ) 2*7 الحنفية » وقال 
بعضهم : لا يرجح بكنة الرواة 21 . 

نا أن الفى عل ل ترم إل بعرذى البدين 00 عجن 


) أخرجه أبو داود فى كتاب المناسك » باب يبل بالحج ثم يجعلها عمرة‎ )١( 
: ولفظه‎ 
قال بلال : قلت يارسول الله » فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا ؟ قال : بل‎ 
. 5945/5 لكم .خاصة ع انظر : السنن‎ 

وأخرجه النسالى فى كتاب الحج » باب إباحة فسخ العمرة بعمرة . 

وابن ماجه فى كتاب المناسك » باب من قال : كان فسخ الحج لهم خاصة . 

. ) فى ظ»ء م : ( يرون مايرون‎ )١١ 

5 فى ظ : «أن). 

(4:) انظر رأيه فى : رسالته ص 58١‏ . 

(ه) فى ظ : ١‏ وأكثر ). 

53 وغوراى أن بقليفة وأ موزية زعام غلبا الأحتاقت 6 دهي عند 
ابن الحسن وأبو عبد الله الجرجانى وأبو الحسن الكرخى فى رواية وأبو سفيان 
السرخسى من الأحناف إلى الترجيح بكثرة الرواة » انظر : أصول السرخسى 54/١‏ » 
وكشف الأسرار ٠١7/8‏ وفواتح الرحموت 5٠١/١‏ » والعدة 517 » وتيسير التحرير 
+ . 

(10) سبق تخريجه . 

ولما توقف عليه الصلاة والسلام عن قبول خبر ذى اليدين حتى تعضد برواية 
أبى بكر وعمر دل ذلك على أن تعدد الرواة تفيد الخبر قوة » فكذلك هاهنا , فإنه إذا 
تعارض خبران وكان رواة أحدهما أكثر كان أقوى من مقابله بكثرة الرواة » وهذا وجه 
الدلالة فى الأخبار التى أوردها المؤلف . 


>56 


استخبر أبا بكر وعمر فأخبراه بمثل ذلك » وكذلك أبو بكر رضى الله 
عنه لما روى له المغيرة 2١‏ أن النبى عَيدُمِ أطعم الجدة السدس » قال : 
« من يشهد لك ؟ ) 9© . فشهد له محمد بن مسلمة » (© فقبل 
قوهما » وكذلك عمر رضى الله عنه مع أبى مومبى (5) فى الاستكذان © , 


دليل آخر : أن الأحبار تقوى بالعدد . إذا كثر يحصل بها 

العلم » فكلما قارب الكثة » كان الظن بصدقهم أقوى , لأن الغلط 
والسهو مع الكئة أقل » وكذلك 0 دتاج لك الانسان يستحن 

أن يطلع غيو على كذبه » ولا د يستحى إذا لم يشعر به أحد , وقد 

0 ب ( بيْنه ) 7" الله تعالى بقوله : «١‏ جل وار | مِمْنْ رضن من 
الشهداء ل ام رَى »# 240 . فبِين 
ال 

« الشيطان مع الواحد ومن الاثنين أبعد ) 60 ولأ خبر الأعلم 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

9؟) أخرجه الترمذى فى كتاب الفرائض » باب فى ميراث الجدة 4١9/4‏ . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الفرائض » باب فى الجدة 1/8 . 

وابن ماجه فى . كتاب الفرائض » باب فى ميراث الجدة : 9.09/9 . 

(5) سبقت ترجمته ١.‏ (4) سبقت ترجمته .| (0) سبق تخريجه . 

(1) أى : كلما كثر العدد كان الخبر بعيدا عن الكذب وهذا استدلال 
بالمعقول بعد الاستدلال بالمنقول . 

(6©9 فى ما ح: (نبه). )0( سورة البقرة » الآية 8 . 

6 وهو جزء من حديث رواه ابن عمر » أخرجه الترمذى فى كتاب الفتن » 
باب ماجاء فى لزوم الجماعة » وقال : حديث صحيح غريب من هذا الوجه . 

انظر : سئنه 455/4 . 


”". 


الأتقين أول ؛ لأنه ( أوفر ) ('2 ضبطا » فكذلك الجماعة ضبطهم 
أكثر » ولأن الحكم إذا شابه أصولا » كان أولى ( هما ) (') شابه 
أصلا واحدا » كذلك الخبر » لأن كل واحد منهما طريق فى قوة 
الطن : 

احتج الخالف : بأنه خبر يتعلق به حكم فلم يرجح بكثرة 
الخبرين » دليله الشهادة والفتوى . 

إنما ذكرناه هو الأصل نعلمه ضرورة : أن ظننا يقوى بخبر 
الجماعة أكثر مما يقوى بخبر الواحد 2 فأما الشهادة . فإنها 
( مقدرة ) 9© فى الشرع بعدد » فإذا وجد وجب تعليق الحكم 
عليه ؛ وإذا كانت مخصوصة بالشرع لم تكن فادحة فى الأصل الذى 
ذكرناه » يؤيد ذلك أن الشهادة لا يرجح فيبا بضبط الشاهد وعلمه 
وورعه وكثرة ملابسته ( للشهادات ) (* » بل بمجرد وجود العدالة 
يغبت قوله : بخلاف الخبر ( فإنه يرجح ببذه الأشياء » وأما الفتوى 
فليس طريقها الخبر » وإنما تقف على علم المفتى وصحة اجتهاده ) 
وقد يكون الواحد أعلم من الجماعة وأقوى اجتبهادا » وقد يكون 
الجماعة يتبع بعضهم بعضا فى الفتوى » فلا يكون فى كثرتهم زيادة 
فى صحة اجمادهم : بخلاف الخبر ) 20 » فإن طريقه قوة الظن 


09 فى ظ : « الأتمن » . 
)١‏ فى ظ : («من»). 
05 فى ظ : «قدذرت ©»). 
(4) فى ظ : (١‏ الشهادة ) . 
ربل ع 
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بصدق امخبر والجماعة أقوى من الواحد فى. ذلك . على أنه 
( لو رجح ) () بكثة الشهود وكثة المفتين لجاز » وقد رجح 
مالك (5) ١‏ بكارة الشهادة ) 2 
فصل 

فأما الترجيح بأحوال الرواة » فإنه بأشياء منها : 

زيادة الورع ( والتحرى ) 259 . لأنه أبعد من الكذب 
والتساهل » فالظن بروايته أقوى . 

والثافى : العلم والضبط ا ذكرنا . 

والغالك:: أن. يكون أحن الاين باشر القصة بنفسه كرواية 
أبى رافع © : « أن النبى عله تزوج ميمونة (أ) وهما 


)١١‏ فى ظ : «ويرجح). 

(1) المشهور عند المالكية أنه لايرجح بكثرة عدد البينات دفعا لانتشار الشغب 
وبطلان المقصود . انظر الفروق : ١5/١‏ . 

(9) فى ظ : «١‏ بذلك ) . 

(5) فى معح. 

(5) هو أبو رافع القبطى مولى رسول الله عله » وقيل : إن اسمه أسلم , 
وقبل : إبراهم » وقيل غير ذلك , والأشهر أسلم » وقيل كان مولى لابن عباس ووهبه 
للنبى عله فأعتقه » وشهد بدرا ومابعدها » وروى ثمانية وستين حديثا » وتوف فى 
خحلافة على رضى الله عنه . 

انظر : الاستيعاب 58/4 », والإاصابة 50/4 » الخلاصة //ا” . 

(5) ميمونة بنت الحارث بن حزن العامرية الحلالية » أم المؤمنين » تزوجها 
النبى مُه عام الحديبية فى ذى القعدة سنة سبع » وقيل هى التى وهبت نفسها للنبى 
مك 4 وزوورك ابح عر ريعي سيا ولو من 1ه ع 

انظر : الإصابة 4١١/4‏ » والاستيعاب 4.5/4 , والخلاصة 4٠1‏ . 


/ا 5 


حلالان ) «© مع رواية ابن عباس أن تزوج ميمونة » وهو محرم » (") 
قدمت رواية أبى رافع ؛ لأنه مولى النبى مُه » وكان ( السفير ) 9) 
0 الماح م 3 
ف تزوجيها + (١‏ قباشر القصة بنفسة) 059 


والرابع : أن يكون أحدهما صاحب القصة » كخبر ميمونة : 
3 ابل : .ا (ه 1 1 
تزوجنى النبى عَيْيدُهِ , ونحن حلالان 20 , أولى من خبر ابن عباس » 


» أخرجه الترمذى فى كتاب الحج » باب ماجاء فى كراهية تزوج امحرم‎ )١( 
لفظ : تزوج رسول الله َيه ميمونة » وهو حلال » وبنى بها وهو حلال ؛ وكنت أنا‎ 
الرسول فيما بينبما » وقال الترمذى : حديث حسن » ولا نعلم أحدا أسنده غير حماد‎ 
. 7٠٠١/9 ابن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة » انظر : السئن‎ 

وأخرجه مالك ف الموطأ مرسلا ء انظر : شرح المتقى 778/5 . 

وأخرجه الإمام أحمد فى مسنده » انظر : المسند 595/5 . 

00 أخرجه البخارى فى كتاب النكاح » باب نكاح المحرم » ولفظه : تزوج 
النبى عَيُْمِ وهو محرم . انظر : فتح البارى ١75/8‏ . وأخرجه مسلم فى كتاب النكاح » 
باب تحريم نكاح امحرم » انظر : صحيحه ٠١71/7‏ والترمذى فى كتاب الحج » باب 
الرخصة فى تزوي المحرم » وقال : حديث حسن صحيح . انظر : السنن 7١1/7‏ . 

(0) فى ظ : «١‏ فى السفر ) . 

)يم ع 

22 أخرجه مسلم فى كتاب النكاح » باب تحريم نكاح المحرم » لفظه عن يزيد 
الأصم حدثتنى ميمونة : أن رسول الله عه : تزوجها وهو حلال . 

انظر : الصحيح ؟7/5*١٠‏ . 

وأخحرجه أبو داود فى كتاب المناسك » باب المحرم يتزوج » ولفظه قالت : 
تزوجنى رسول الله عه » ونحن حلالان بسرف ء السنن 477/6 . 

والترمذى فى كتاب الحج » وقال : هذا حديث غريب » وروى غير واحد هذا 
الحديث عن يزيد الأصم مرسلا , أن النبى َه تروج ميمونة وهو حلال . انظر : 
السنن 7١/8‏ . 


4 

لاك العقد علا فهى اعرف بره لاهيامها وماغانيا له 
الخامس : أن يكون أقرب موضعا من النبى عَُّه من الآخر , 
كخبر ابن عمر : ( أن النبى عَُْهِ ) (2 أفرد الحج ("2 , قدم على 
تحديك: أنس 1279( أن البن. ملت م )يرن :209 لأن ابن عمر 
قال : كنت تحت ناقته » يسيل على لعابها » ومن كان أقرب يكون 


. » فىاظ : « أنه عليه السلام‎ )١١ 

. أخرجه مسلم فى كتاب الحج  باب الإفراد والقران بالحج والعمرة‎ )١9 

انظر : الصحيح 484/١‏ . والترمذى فى كتاب الحج » باب ماجاء فى إفراد 
3 

نظر : السنن ١81/«‏ . 

9 أ تين عاللك * و لطر اير ١‏ مارو خادم لقي كا قور 
بدرا وهو غلام » وشهد ثمانى 0 مع النبى عه عه ٠‏ وشهد شهد الفتوحات الإسلامية 
روى ١١85‏ حديئا., ودعا له عَيُْهِ بكثرة المال والولد ودخول الجنة وكان آخر 
الصحابة وفاة بالبصرة سنة 7و للك 

انظر : ترجمته فى الإصابة 7١/١‏ » والاستيعاب 7١/١‏ » والخلاصة : ه” . 

هع فى ظ : «١‏ أنه عليه السلام » . 

,)2 أخ رجه مسلم بعدة ألفاظ فى كتاب اع » باب الإفراد والقران بالحج 
والعمرة . ش 
انظر : صحيحه 9014/9 2 بره البخارى فى كتاب المغازى » باب بعث 
على وخالد إلى المن » انظر : البارى 53/8 » والترمذى فى الحج » باب ماجاء فى 
الجمع بين الحج والعمرة . 

وقال : حسن صحيح ». انظر : سننه ١84/‏ » وأبو داود فى المناسك » باب 
فى القران السنن 591/5 » وابن ماجه فى الحج من قرن الحج والعمرة 8/5/7 
والنسالى فى الحج » باب القران » السئن ١١17/8‏ . 


5 


السادس : أن يكون ممن قدمت هجرته » وكثرت صحبته » 
فتكون روايته أولى ؛ لأنه أعرف بأحواله وأقرب إليه » ولهذا قال عليه 
السلام : « ليلينى منكم أولو الأحلام والنبى ) 20 . 

فصل 


فأما الترجيح بما لا يرجع إلى لفظ الخير بأشياء ("2 منها : أن 
يكون أحد ( الخبرين ) ناقلا عن حكم الأصل » والآخر مطابقا له 
وذلك على ضربين : 

إحداهما : أن يكون مطابقا للأصل الذى يقتضيه العقل . 

والقاق 5 خطايقة «الأصين "مزع سال المروفه عن 

فأما الأول مثل خبر يرد فى نفى عبادة » ويرد الآخر فى التعبد 
بها فرواية الاثبات أولى » لأنَ الظاهر أن النبى عَتُهِ يعلمنا 


(1) أخرجه مسلم فى كتاب الصلاة » باب تسوية الصفوف وإقامتها . من 
حديث ابن مسعود رضى الله عنهما » انظر : صحيحه 377/١‏ . وأخرجه أبو داود فى 
كتاب الصلاة » باب مايستحب أن بلى الإمام فى الصف . وانظر : سننه 777/١‏ . 

وأخرجه النساقٌ فى كتاب الصلاة » باب من لى الإمام ثم الذى يليه . 
وأخرجه الترمذى فى أبواب الصلاة » باب ماجاء ليلينى منكم أولو الأحلام والنبى 
وقال : حديث حسن صحيح غريب » انظر : السئن : 440/١‏ . 
ووجه دلالة الحديث : أن أولو الأحلام أعرف بفضل الصلاة وبأحواله عه . ووجه 
التقم يقدم المحجرة وكثرة الصحبة . 

(:) كان الأولى أن يقول فبأشياء . لكن الفاء فى جواب أما قد تحذف نادرا 
وذكروا 

من أمناتها : قوله عي : أما بعد : مابال رجال يتشرطون. شروطاً ؟ الحديث . 
شرح التلويج على التوضيح 7517/5 . 


) ” المهيد ج‎ -1١5١ 


١ 


سا 


50١ 
مالا نعلمه إلا من جهته / . لا مانعلمه بعقولنا قبل محيعه » ولأّن‎ 
الظاهر ما يطابق , أنه هو المتقدم فى الرواية » لأنه جاء على مقتضى‎ 
له والعمل‎ 2١ ) العقل » والآخر متأخر عنه . فكان ( كالناسخ‎ 
)5( . بالناسخ أولى‎ 

فإن قيل : ( هلا ) (©2 عملتم بالموافق للعقل , لأنه عضده 
دليل العقل » فصار ا لو عضده دليل ( شرعى ) 27 من قران أو 
شيئة 290 , 

قلنا : العقل ليس بدليل » وإنما يتمسك به ما لم يرد شرع 
( بخلافه ) 27 , فإذا ورد شرع يخالفه . صار كأن العقل ما اقتضى 
نفى تلك العبادة » ولان شرط اقتضائه قد زال ». بخلاف ما يعضده من 
أدلة الشرع . 

فإن قيل (") : فإذا لم يرجح بالعقل , فإن الخبرين إذا كان 
أحدهما نفياً » والآخر إثباتا » كانا حكمين شعيين » فهما سواء 00 , 


. ) الناسخ‎ ١ : فىاظ‎ )١( 
(؟) الظاهر من عبارة المصنف أنه اعتبر مجىء أحد الخبرين على وفق القضية‎ 
العقلية والبراءة الأصلية دليلا على تأخر الموافق وتقدم احالف » وهذا طريق فاسد فى‎ 

تعيين الناسخ والمنسوخ , لأنه ليس تقدم الموافق بأولى من المخالف . 

انظر ذلك فى : الاحكام للامدى ١57/*‏ ء وتيسير التحرير 7787/7 ع 
ومختصر ابن الحاجب 195/9 . 

0) فى ظ : «١‏ فهلا ). (5) ل م واح. 

(5) انظر مثله فى : المعتمد 581/79 . 

(5) فى مء ح : ١‏ يخالفه ) . 

(0) القائل هو القاضى عبد الجبار . انظر : المعتمد 585/5 . 

(8) أى : بينهما تعادل فلم يرجح أحدهما على الآخر . 


51١ 
قلنا » (2 : إلا أنا قد بيّنا أنه لابد أن يكون أحدهما مطابقا‎ ( 
لحكم ( العقل ) (") لأنه ما من فعل إلا وله حكم فى العقل » إما‎ 
حسن » أو قبح » فالذى نقل عن حكم العقل » فى الظاهر هو‎ 
. المتاخر » فصار كالناسخ » فيجب تقديمه‎ 
الري محرا ري يا أ اي الت‎ 
ل ل لا‎ 
لأنه أحاط من أخبار ابي عه مالم مط به‎ ١ صلق البيت اوىب‎ 
الاح 0 » وكذلك رواية عائشة رضبى الله عنها : أنه ( عليه‎ 
السلضيم 0 : قبل وهو صائتم اللي اموا لأنه ) 29 زيادة‎ 


. )© قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

0 0 ١ 
1ش على :4 ولفظه عن /اذن.عباين قيضل الى توعان‎ 
نواحيه كلها . ولم يصل حتى خرج منه » فلما خرج منه ركع ركعتين فى قبل الكعبة‎ 

وقال : هذه القبلة » انظر : فتح البارى ا/لرنه. 

وأخرجه مسلم فى كتاب الحج » باب استحباب دخول الكعبة للحاج . 

انظر : صحيحه 9358/79 . 

ع أى الناى . 

)5( ف م عمح. 

() أخرجه البخارى فى كتاب الصوم . باب القبلة للصائم » انظر : فتح 
البارى ومسلم فى كتاب الصيام » باب بيان أن القبلة فى الصوم ليست محرمة على من 
تحرك شهوته » والترمذى فى كتاب الصوم » باب ماجاء فى القبلة للصائم » وقال 
حديث عائشة حسن صحيح . وقال فى الباب عن عمر بن الخطاب » وحفصة .» 

انظر : السنن «/ 37١5‏ . 

0320 8 الام ؛ 
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عرفتها » ورواية أم سلمة : () إنه لم يقبل () , أخبار عن حاها , 
( لآنه )07 لم يقبلها » وقبل عائشة رضنى الله عنها . 
ومنها أن. يكون أحد الخبرين مثبتا للحد ٠»‏ «الآخخر نافيا 
( له ) » قال شيخنا 299 : لا يرجح المسقط » ويكونان سواء © وبه 
قال عبد الجبار © ء ويحتمل أن يكون المسقط للحد (0) مقدما » 
ووجه الإسقاط قوله عليه السلام : « ادرعوا الحدود بالشببات ) (8) 


01١‏ هى : هند بنت ألى أمية بن المغيرة » أم المؤْمنين » وكانت ممن أسلم قديما 
هى وزوجها أبو سلمة » وهاجرت معه إلى الحبشة . ثم هاجرت إلى المدينة بعد العود 
من الحبشة » تزوجها النبى عه بعد وفاة زوجها أبى سلمة » وشهدت خيبر» وكانت 
صاحبة عقل وافر ورأي صائب » روت 7/8 حديثا » توفيت سنة 5+ ه على 
الصحيح » انظر : الاستيعاب 4/5 45 » والإصابة : 458/4 », والخلاصة ص 7؟4؛ . 

(؟) وقد روى كل من البخارى .ومسلم والترمذى عنها : أنها قالت : قبلها 
النبى َك وهو صاتم . انظر : المراجع السابقة . ولم أقف على رواية النفى . 

5) فى ظ : ١‏ الآخرع». 

(49) انظر : رأيه فى العدة 9419 . 

(5) انظر : رأيه فى المعتمد 58/9 . 

55" كينة الأتعال: ‏ لاتفين رايا السمف ولا تعد لاه سكل 

0) الرأى المعتمد عند الشافعية . تقديم الناق على الموجب للحد . انظر : 
شرح الأسنوى ١75/9‏ » وحاشية العطار 4١54/9‏ . 

(4) أخرجه الترمذى عن عائشة رضى الله عنها بلفظ : « ادرءوا الحدود عن 
المسلمين ما استطعم . فإن كان له مخرج فخلوا سبيله » فإن الإمام أن يخطىء فى العفو 


خير من أن يخطىء فى العقوبة ) وفيه يزيد بن زياد ضعيف » وروى موقوفا ومرفوعا- 


ودر 


وقوله : ( ادرءوا الحدود ما استطعتم ) » وقوله : «ولأن يخطىء ف 
العفو خير من أن يخطىء فى العقوبة » » ولان تعارض البينتين فى الحد 
إذا كان شبهة يسقط ». فكذلك تعارض الخبرين . 

ووجه الآخر : أن الحد يثبت بالقياس وخبر الواحد » وفيهما 
شببة » لأنهما مظنونان » فكذلك يجب أن يقبل الخبر فيه مع 
التعارض » ولقائل أن يقول : إن الأخذ بخبر الواحد إذا انفرد » 
وبالقياس » مقطوع ( به ) (21 . فلا يكون ذلك شبهة : بخلاف 
التعارض » فإنه غير مقطوع ( عليه » فكان شبهة ) . 

فصل 

ومنها : أن يكون أحد الخبرين يتضمن الحرية والآخر يتضمن 

الزق ع فقا عه اتليار ««هرابيان0"ا م الأيينا حكمان:. 


وقال غييو : المتضمن الحرية أولى ع لان الحرية 


- وقال الترمذى : ووقفه أصح . انظر : سننه 77/4 . 

وأخرجه الحاكر فى الحدود : 3584/4 . 

وأخرجه الدارقطنى 81/7 . 

والبيبقى » باب ماجاء فى درء الحدود بالشببات : 558/8 . 

وابن ماجه فى كتاب الحدود » باب الستر على الموُمن » ودفع الحدود » لفظه 
عن أبى هريرة : ادفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا . 

وفى إسناده إبراهم بن الفضل . ضعفه أحمد بن حنبل وابن معين والبخارى 
وغيرهم » انظر : السنن 850/5 . 

)01 فى مء ح : ( عليه ) . 

59) انظر رأيه فى المعتمد 84/5 . 


1١ 


ب 
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( لا يعترضها ) ('2 من الأسباب المبطلة لها ( ما يعترض ) (© الرق » 
لاا يبطل الحرية بعد ثبوتها » كا يبطل الرق بعد ثبوته » فكانت الحرية 
اكد » وما يتضمنها أولى بالتقديم 29 . 
فصل 

ومنها : أن يقتضى أحد الخبرين الحظر والآخر بالإباحة » فقال 
شيخنا (؟» : يقدم الحظر , لأن أحمد قال : إذا اختلف الأمر عن 
رسول الله عَُه ولم يعلم ناسخه من منسوخه » نصير فى ذلك إلى 
ولع نتاعة بالذى هو أهدا وأهدى وأبقى (©) . 

وببذا قال الكرخى », والرازنى 2١(‏ » وقال عيسبى بن أبان , 
وأبو هاشم 2197 : هماسواء » وعن الشافعية كالقولين (8) 

وعد الزل 2 أن العمل عق اللكار حرط ع أنه إن سيان 
( الفعل ) «؟) محظورا فقد تجنبه المكلف » وإن كان مباحا لم يضر 


.) ىا مء ح : (يعارضها‎ )١( 

.) فىدامء ح: (يعرض‎ )١( 

(9؟) مثله فى المعتمد 784/5 . 

(4) انظر : رأيه فى العدة 4١5‏ . 

(5) من رواية إسماعيل بن سعيد عن الامام . انظر : العدة ص 9١7‏ . 

(5) انظر رأيهما فى العدة : 411/7 » وهو رأى جمهور الأحناف . انظر 
كلصن الأسراز 86م و أصول المركيي داه ود 

0) انظر : راكنا فى المعتمد : ؟/6ه ؛ وكشف الأسرار : 7 . 

(8) أكثر الشافعية على أن الحظر مقدم على الإباحة . انظر : الرأيين فى 
الإحكام للامدى 57/9 , وحاشية العطار : 4١7/1‏ » وشرح الأسنوى : 78/8 . 

(5) فىاظ. 


تل 


تركه : بخلاف ما إذا كان محظورا ففعله » فإنه يكون قد أقدم على 
امحرم . 

فإن قيل : فإذا كان مباحا منه فقد اعتقد قبح الجنس » فيكون 
ذلك جهلا . 

( قلنا ) 2١(‏ : إلا أنه بالامتناع يكون قد أنى محظورا واحدا » 
وبالإقدام على فعل المحظور يكون قد أنى ( محظورين ) (© : فعل 
الحظور » واعتقاد القبح حسنا » فكان تجنبه أولى » وإذا ثبت أن 
تجنب الفعل أولى من الإقدام عليه فاعتقاده حظرا عند التعارض ليس 
ل ا 

وقد احتج شيخنا : بأنه إذا اجتمع ما يبيح وما يحظر وجب 
ل ا 
والجارية بين شريكين 7*) . 

وهذا ليس بصحيح , لأنه ملكه لبعض الأمة » واختلاط الماء 
( المباح بالمحظور ) (*» ليس بجهة مبيحة , وإما المبيح ملك جميعها , 
وانفراد المباح بالتولد منه » ولم يحصل ذلك » فلهذا لم يجتمع فى الحيوان 
وفى الأمة جهة إباحة ( بحال ) 20 : بخلاف الخبرين » فإن الخبر 
( مبيح ) © لجميع الوارد فيه » فهو بنفسه جهة إباحة 9 . 


.) مرمين‎ ١: قيل © . ) فى مء ح‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 
. 915 فى م» ح : ( قبيح ) . (4) انظر : رأيه فى العدة‎ )0( 
المحظور ) . (5)فى م ح‎ «١ : (ه) فى ظ‎ 


0) فى ظ : (١‏ منع) . (8) هذا ثما خالف فيه شيخه . 
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احتج امخالف : بأن الخبرين إذا كانا متنافيين » فلابد أن يكون 
أحدهما متأخرا عن الآخر » فيكون العمل عليه » فإذا لم نعلمه وجب 
التوقف » لأن ليس أحدهما بأن يتقدم أولى من الآخر ء ( فصار ) (1) 
ذلك عترلة الولييق إذا 5 ولم يعلم السابق منهما » وقف النكاحان » 
والغرق » ( إذا لم يعلم السابق منهما ) ( وقف الأمر كأنهم 
أحياء » ولم يورث بعضهم من بعض . 

الجواب : أن ما ذكرتم موضع الخلاف , لأنهما إذ استويا فيما 
ذكرتم » كان الحاظر بالتقديم أولى » لما ذكرنا » وأما الوليان إذا زوجا وم 
يعلم السابق منهما , فإنّا لا نبطل النكاحين » بل يقرع بينهما فيترجح 
من وقعت عليه بالقرعة » وكذا الغرق » يورث بعضهم من بعض . ولا 
يوقف , لأن الظاهر : ( أنهم ) 7" لم ( يموتوا ) (6» معا» ومن سلم 
ذلك » قال : يجوز أن يتفق عقد الوليين وموت الغريقين حالة واحدة » 
أو أن يلق غير الحظن بناج فى حالة, وادة. ».ل لاي من 
تقديم أحدهما على الآخر » فيجب تقديم الأحوط وهو الحظر . 
واحتج : بأن البينتين إذا تعارضتا لم يرجح إحداهما » فكذلك 
الراك , ظ ظ ظ 

الجواب : إنما لم يرجحا . ( لأنه ) 2*0 لا مزية لإحداهما على 


)١(‏ فىيامء ح:«وصار). 
)١١‏ فى ظ : راء هم السابق ) . 
5 فى ظ : «وأنه) . 
(:) فى ظ : ريموتا ). 
(ه0) فى ظ :«الأنمما»). 
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الأعرق: +" لك كل «واخلة. عور "أن محنهد + بالمللكة لكان" اليد 
والتصرف » ويجوز أن يكون المتداعيان متصرفين فى الملك فتشهد بينته 
ما رأت » فأما الحظر والإباحة فلا يجوز ورودهما معا . فلم يكن بد 
من تقدبم إحداهما على ( الأحرى ) (2 , فقدمنا الأقوى وهو الحظر 
75 0 
( الله اعلم ) 207 . 
/ 

ومنبا : : أن يوافق أن الخبرين القران 2 أو سنة أخرق ترد 

بلفظه ومعناه » فإنه يرجح بذلك . 


مثل : حديث التغليم بالصبح 29 , قدم على حديث الأسفار 
بها 299 » لأنه يوافق ظاهر قوله تعالى : « وَسَارِعُوا إلى مَعْفِرَةِ من 


(0) ىا ممح. 

(0) فى موعح. 

9*) أخرجه البخارى من حديث عائشة » فى كتاب مواقيت الصلاة » باب 
زاقك القصر الفضله. 4 كم كناك الومتان :يشهذة مع ارسول ات عه ميلةة الفجر 
متلفعات بمروطهن » ثم ينقلبن إلى بيوتبن حين يقضين الصلاة » لا يعرفهن أحد من 
الغلس . » فتح البارى 54/7 . 

وأخرجه الترمذى فى كتاب الصلاة » باب ماجاء فى التغليس بالفجر . وقال : 
فى الباب عن ابن عمر وأنس » وقيلة بدت مخرمة »وقال : حديث عائشة حسن صحيح 
سنن الترمذى : 71/١‏ 2 وأخرجه أبو داود » باب وقت الصبح . 

انظر : السنن 58/١‏ . وأخرجه النساء فى كتاب المواقيت » باب التغليس فى 
الحفر . السنن : 7١8/١‏ . 

50) أخر جه الترمذى من حديث رافع بن خرج فى كتاب الصلاة » باب 
باجا اق الأسقان بالفجر ع نوقال «عدوت »سين ضحي : - 


إلا 
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0 » وى التغليس مسارعة إلى فعل العبادة ولأنه يوافق 
سنة أخرى » وهو قوله َه : ٠‏ أفضل الأعمال عند الله الصلاة فى 
أول وقنها » ("© » وقوله : « أول الوقت رضوان الله وآخر الوقت عفو 
الله ) 9) 

فصل 


ومنها : أن يوافق / أحد الخبرين القياس . مثل قوله عليه 


- ولفظة : ( اسفروا بالفجر , فإنه أعظم للأجر ) . 

انظر : سننه 59/8/1١‏ . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة » باب فى وقت الصبح . انظر : السئن 
١‏ . 

وأخرجه النسالق : 5١4/١‏ . 

وأخرجه ابن ماجه : كتاب الصلاة » باب وقت صلاة الفجر : 771/١‏ . 

. ١8 سورة آل عمران » الآية‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمدى من حديث أم فروة فى أبواب الصلاة » ياب ماجاء فى 
الوقت الأول من الفضل » وقال : حديث أم فروة » لايروى إلا من حديث عبد الله 
ابن عمر العمرى وليس هو بالقوى عند أهل الحديث . 

واضطربوا عنه فى هذا الحديث . وهو صدوق ., وقد تكلم فيه يحيى بن سعيد 
من قبل حفظه . 

انظر : ستنه 19/١‏ 77# . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الصلاة » باب المحافظة على وقت الصلوات » 
انظر : سننه 595/١‏ . 

(99') أخرجه الترمذى فى أبواب الصلاة » وقال : هذا حديث غريب انظر : 
السبن 751/١‏ . 

وأخرجه الحم ١85/١‏ . 

والدارقطنى 57 . 

والبييقى : ١/ه*6‏ 
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السلام : « ليس على المسلم فى فرسه وعبده صدقة ) (() . 

مع اديت الأعر :و“ كل فرسن..دينان. 4 219 :يقدم 
الأول » لان القياس يعضده , لان الخيل لا تجب فيها زكاة السوم » ولا 
( زكاة ) () التجارة » ولا تجب فى ذكورها » إذا انفردت » فهى 
خخارجة عن القياس » ألا ترى أن سائر الحيوان الركالى تجب ( فى ) (4) 
ذكوره » إذا انفردت ؟ وكذلك تجب فى زكاة السوم فيؤخذ ( فى ) © 
بعضه » وتجب [ فى ] زكاة التجارة ربع عشر قيمتها , وأما إيجاب 
الدينار عن الفرس مع اختلاف قيمتها » فغير موافق للقياس . 


(1) أخرجه البخارى » فى كتاب الزكاة » باب ليس على المسلم فى عهده 
صدقة . 

انظر : فتح البارى 5717/8 » ومسلم فى كتاب الزكاة » باب : لا زكاة على 
المسلم فى عهده وفرسه . انظر : صحيحه 775/5 » وأخرجه النساى فى كتاب 
الزكاة » باب زكاة الخيل . 

وأخرجه الترمذى : فى كتاب الزكاة » باب ماجاء ليس فى الخيل والرقيق 
صدقة . 

وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الزكاة : 5/4/١‏ . 

وأخرجه مالك فى كتاب الزكاة » انظر : الموطأ بشرح المنتقى : ١71/7‏ . 

» من حديث أخرجه الدارقطنى فى سننه . وعبد الرزاق عن ابن جريج‎ )١( 
. 369 , 584/15 ومحمد بن الحسن فى كتابه معانى الآثار . انظر : نصب الراية‎ 

5 فى حعءعظ. 

(54) فى ظاء. 

(0) فىاظ. 


3 
فصل 


أن يعمل بأحد الحديثين الخلفاء الأزبعة ( كحديث التكبيرات 
فى العيدين ) )١(‏ , قدمنا خبر من روى سبعا ؛ لأنه عمل به 
أبو بكر » وعمر , وعفان , وعلىٌ رضى الله عنهم على الخبر الآخر أربع 
كأربع الجنائز لقوله ع : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 
من بعدى » عضوا عليها بالنواجذ ) (2 . 

فصل 

فأما إذا كان أحد الحديثين قد أجمع على العمل به أهل 
المدينة . 

فقال شيخنا : لا يرجح به 29 » وقال أصحاب الشافعى : 
يرجح , 257 وهو أقوى عندى , لأ الظاهر بقاءهم على ما كان 
أسلافهم عليه » وهم الصحابة » فرجح بذلك (©) . 

وجه الأول : أنه بلد فلم يرجح بأهله كسائر البلدان . 


. ) كحديث فى تكبيرات » » وفى ظ : « كحديث فى تكبيرات‎ ١: فى حءم‎ )١( 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(5) انظر : العدة 955 . 

(4) انظر : رأيهم فى الأحكام للآمدى 781/5 », وابن الحاجب 717/9 2 
والمسودة ”١7‏ . 

6 وجاء فى المسودة أن هذا ظاهر كلام أحمد فى رواية القاسم » فإنه قال : 
إذا روى أهل المدينة حديثا ثم عملوا به فهو أصح مايكون . انظر : المسودة 3١#‏ . 
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الجواب : أنه إن كان من البلدان ( ما نزله ) 2١(‏ الصحابة » 
وأقاموا فيه » أخذنا بما أجمعوا عليه إلى قبل ( أن وقع الخلف ) (") 
وظهرت البدع » وهو ما كان فى زمن الخلفاء الراشدين » مثل الكوفة 
والبصرة » وهذا قول الجرجانى 9 من الحنفية » وإن كان بلد لم 
١‏ تنزله » (؟4) الصحابة » فلا سلف هم ( يقتدى بالأتحذ 
عنهم ) 20 : بخلاف المدينة . 

فصل 

ومنبا : أن يقترن بأحد الحديثين تفسير الراوى وتعليله » كخبر 
جابر فى العمرى : ١‏ أيّما رجل أعمر عمرى له ولعقبه » فهى للذى 
أعطيها » ولا ترجع إلى الذى أعطاها » لأنه أعطى عطاء وقعت فيه 
المواريث ) 277 » فقدم على الحديث الآخر : « من أعمر عمرى فهى 


. ) فى ظ : (ربما تركه‎ )١( 

0) فى ظ : ١‏ أن يقع الخلاف ) . 

إفه أى أنه يرى تقديم الحديث الذى أيده عمل أهل الكوفة إلى قبل ظهور 
البدع . 

انظر : رأيه فى العدة : 4575 » والمسودة : ”١7‏ . 

(5) فى ظ : (لم يكن به ) . 

(5) فى مم2 ح: (يقتدى بهم ) . 

(1) أخرجه مسلم فى كتاب المبات » باب العمرى . انظر : صحيحه 


عه: ١١‏ . 
وأبو داود فى كتاب البيوع » باب من قال : فيه » ولعقبه » انظر : السئن 

«/روام . 
وأخرجه الترمذى فى كتاب الأحكام . باب ماجاء فى العمرى » وقال : حديث 


وأخرجه النساى فى كتاب العمرى » باب ذكر الاختلاف على الزهرى 
م . 
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له ولعقبه يرئها من يرثه » , (© لأن جابرا قال : ١‏ إنما العمرى التى 
أجازها رول الله توللة :: أن ايقول تعن للك ولعقتك ع قاما ]ذا قال + 
هى لك ما عشت » فإنها ترجع إلى أصحابها ») » ("©2 وهذا بيان من 
الراوى قطع على النبى َيه » وهو أعرف با أراد » لأنه شاهده وتفقه 
لقولة:-. 

ومنهبا : أن يكون أحد الخبرين قد استعمل نظيو فى 
التخصيص لنظير ( الخبر ) 7 الآخر » مثل حديث أبى سعيد عن 


انبى عَيُّهِ : « ليس فيما دون خمسة أوسق من اتمر صدقة ) 29 , 


)١(‏ وأخرجه أبو داود فى كتاب البيوع » باب العمرى » انظر : السئن 
اام . 

والنسانى : فى كتاب العمرى » باب ذكر اختلاف على الزهرى . 

6 أخرجه مسلم ف المبات » باب العمرى . انظر : صحيحه ١١45/8‏ : 

وأخرجه أبو داود فى كتاب البيوع » باب من قال فيه : ولعقبه 870/8 . 

والنسالى فى كتاب العمرى » باب ذكر اختلاف على الزهرى . 

قوم م 

(؛) أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة » باب ليس فيما دون خمس ذود صدقه . 

انظر : فتح البارى 76.9 . 

وأخرجه مسلم فى كتاب الزكاة » انظر : صحيحه 5/7/9 . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الزكاة » باب ماتجب فيه الزكاة . انظر : السئن 
٠ .‏ 

وأخر جه الترمذى فى كتاب الزكاة » باب ماجاء فى صدقة الزروع واتمر 
والشيوت: .: 

وقال : حديث حسن صحيح » انظر : سننه 77/8 . 

وأخرجه النسابى : فى الزكاة باب زكاة الابل : ١١/8‏ . 
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تخضن ابه قولة + :7 :فيمًا: شقنت البيناء العشر © 209 6.6 ( تحصن 
بقوله  :‏ ليس فيما دون خمس أوراق من الورق صدقة » 7(" » وقوله 
َيِه : « فى الرّقة ربع العشر » ء (© فيشهد القرين لقرينه » لأنه 
نظيو » وفيه نظر . ( والله أعلم ) 249 . 


() أخرجه البخارى » باب العشر فيما يسقى من ماء السماء : 741/9 . 

وأبو داود » باب صدقة الزرع : 557/9 . 

والترمذى فى الزكاة » باب الصدقة فيما تسقى بالابار » وقال : حسن صحيح 
تلض" 

(؟) وهو جزء من حديث جابر السابق . 

(”) المراد بالرقة : الدراهم المضروبة . 

وهو جزء من حديث طويل أخرجه البخارى من حديث ألى بكر فى كتاب 
الزكاة : #//11” . 

والنساقٌ فى كتاب الزكاة » باب زكاة الابل : ١7/5‏ . 

وأبو داود فى كتاب الزكاة » باب زكاة السائمة : 5١5/7‏ . 

(5) ىا ميح. 


باب الكلام فى الإجماع 


الإجماع هو الاتفاق ١‏ من جماعة ( 00 عل أمر من الأمور 4 
إما فعل أو ترك 29 , 
مسألة 
إجماع أهل العصر حجة مقطوع بها » ولا تجمع الأمة على 
الخطأ وهو قول عامة العلماء . () وقال النظام (؟» : ليس بحجة ويجوز 
أن يجمعوا عل فلا . 


0) فى ط. 

(؟) هذا تعريف أبى الحسين البصرى . انظر : المعتمد ؟/لاهة 

(*) انظر : ذلك ف المعتمد 458/١7‏ » والتبصرة 559 » والروضة : .اع 
والمسودة : 8١٠6‏ والإحكام للامدى : ١8/١‏ . 

(5) هو إبراهيم بن سيار » أبو إسحاق المعروف بالنظام » أحد شيوخ المعتزلة 
وهو رأس الطائفة النظامية » كان أديبا وشاعرا » تفرد باراء شاذة. وبها كفره أكثر 
المعتزلة وأهل السنة » أنكر إعجاز القرآن فى النظم » وبعض معجزات النبى عله 
كانشقاق القمر وتسبيح الحصاة . وأنكر حجية القياس والإجماع والأخبار التى 
لا توجب العلم الضرورى . وتجرأ على النيل من الصحابة وطعن فى فتاويهم » انظر : 
ترجمته فى فصل الاعتزال وطبقات المعتزلة 7٠١‏ والفرق بين الفرق ١١‏ وتكملة 
الفهرست / ” . | 


ت دنا 


وقالت الإمامية : ليس الاجماع حجة » ولكن فيه قول الإمام 
المعصوم وهو عي 1 ٠‏ 
ولنا : قوله تعالى / ا وَكَذَلِكَ جَعََْاكُمْ أمةَ وسَطاً كوا 
شْهَداءَ عَلَى الَّاسٍ وَيَكُونَ الرَسُولْ عَلَيَكُمْ شهيداً 4 (2© , والوسط 
لان الذل» 2 وليل جوزل نمال لو فال وي 2 لاقل 
كالتما أعنظي ترقا الشاغون 0 
هم وسط يرضى الأنام بحكمهم إذا نزلت إحدى الليالى بمعظم 
ولا يجوز أن يخبر تعالى بالعدالة والشهادة مع علمه أنه يجوز أن 
يقدموا جميعهم على المعصية » أو يخطئوا » أو يشهدوا بغير حق . 
فإن قيل : المراد بهذه الآية أنهم يشهدون يوم القيامة على الأم 
بتبليغ رسلهم إليهم » وهم عدول فى تلك الحال . 


)١(‏ لعله : إن كان فيه قول الإمام المعصوم وهو حجة ويكون حيتقذ حجة 
لغيره لأن قول الإمام المعصوم حجة عندهم » انظر : المعتمد 458/7 والتبصرة 
48 . 

(؟) سورة البقرة : الآية ١47‏ . 

(0) سورة القلم » االآية ٠8‏ . 

(4:) نسبه الجاحظ فى البيان والتبيين إلى ألى نخيلة - يعمر بن زائدة - فيه بدل 
الأنام » الإله . 

نسبه ابن جرير الطبرى إلى زهير بن أبى سلمى والذى فى معلقة زهير : 

لحى حلال يعصم الناس أمرهم إذا طرقت إحدى الليالى بمعظم 

انظر : البيان والتبيين ١85/*‏ وتفسير الطبرى ١/7‏ وشرح المعلقات 
السبع : ١17‏ للزوزني تحقيق محمد محيى الدين . 


) ” المهيد ج‎ -1١5( 


١18١‏ ب 


قلنا : 2١(‏ لو أراد ذلك لقال : سنجعلهم أمة وسطا » فلما 
قال : جعلنآم بطل قولكم . ولأ هذه لم تشاهد الأثم ولا رسلهم , ولا 
معنى لمشاهدتهم عليهم من غير مشاهدة (" , ولأ معنى العدالة فى 
معنى لتخصيص هذه الأمة بذلك . 
فيحتمل أنهم شهدوا على من بعدهم بتبليغ أخبار الرسول عليه 
5 


قلنا : ( لا يصح هذا , لأنه إن أراد إخبار جميعهم » فليس 
يقف ذلك على العدالة » لأن العدد الذى يحصل بهم العلم لا يفتقر 
فى ذلك إلى أن يجعلع عدولا » وإن أراد إخبار احادهم ليبن تلن 


واحد من الأمة عدلا فيصفه بذلك . 


.) فى ط: «قيل‎ )١( 

(؟) وقد جاء عن النبى عه خبر فى تفسير هذه الآية وهو أن أمتنا تشهد يوم 
القيامة على الأمم السابقة » قال مُه : ٠‏ يجىء النبى يوم القيامة ومعه الرجل » والنبى 
معه الرجلان وأكثر من ذلك » فيدعى قومه فيقال لهم : هل بلغكم هذا ؟ فيقولون : 
لا.ء فيقال له : هل بلغت قومك ؟ فيقول : نعم » فيقال : من يشهد لك فيقول : 
محمد وأمته فيقال لهم : وهل بلغ هذا قومه ؟ فيقولون : نعم » فيقال لهم : ماعلمكم ؟ 
فيقولون جاءنا نبينا عه فأخبرنا : أن الرسل بلغوا » . انظر مسند الإمام أحمد ع/؟ 
وهذا لا يمنع من أن تكون الآية دليلا على حجية الإجماع , » لأن الاحتجاج بها لكونهم 
عدولا » وليس لكونهم شهودا . 

5) فى ظ : « قيل ) . 


حرجلا 


فإن قيل : يحتمل أنه أراد به أن أكثرهم عدول . 

قلنا : ظاهر اللفظ جعل الكل » فيجب حمله عليه » وعلى أنه 
إذا ثبت أن أكثرهم عدول » ثبت أن إجماعهم حجة . 

فإن قيل : إغا يكون الخطاب لمن نزلت الآية وهو موجود فا فالاية 
ا لبي الي 
نزلت هذه الآية » قال بذلك . 

قلنا : © هذا لا سبيل لنا إليه فلا يجوز أن تقف الشهادة على 
ل ل ال 
اي 0 الأمر بايا يقتضى أن كون ف زقاف النين: 2 


دليل ثان موه لك و د الا فرعته الاين 
0 ولو عار علي أن 
يجمعوا على منكر , لم يكونوا ناهين عن المنكر . 

فإنه فيل عن ]عبان عن حال كنوا رباع © بوذلك 
لا يوجب ( كونهم عليها ) 2١(‏ الآن . 


(01) فىاظ. 
ا 

0 فى ظ : «١‏ قيل © . 

(4) سورة آل عمران الآية ٠١‏ 
(ه) فى ظ : ( عليه ) . 


(5) فى ظ : ( كونه عليه ) . 


ا 


الم 


قلنا : ("© يحتمل أن يكون كان زائد مثل قوله كبن لكل مخ 
دمي ”رفسل ل كي مر ودع ولب 
جوات آخر الو كانت كان الخنبية بمعنى ما تقدم من الزمان 
ا ال 0 
تو ب لاب عل ا ا اه 
الأنم السالفة أمروا بكثير من العروف ونبو عن كثير: امن كربق 
حال دوك حال ولهذا أمروا بالتوحيد والعدل 4 واتباع الأيياء ونهوأ 
7 الالحاد 0 / الأنبياء ٠»‏ فثبت 3 5 تريد الأمر بالمعروف 
ا اوه تحال : « وَمَنْ يُشَاقِق الرَسُول مِنْ بَد 
بين لَهُ الْهُدَى وَتِعْ َيْرَ سبيل الْمُؤْمِِينَ له م1 َلّى وَنْصْله 
رع ام رمسا 
فثبت أن من فعل ذلك فقد ترك واجبا فاستحق ق الوعيد . 
فإن قيل : هذا ( الاحتجاج ) 2 من دليل الخطاب 20 لأن 


. )» قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

) سورة مريم ء الآية : ١9‏ 

(6) ولأن اللام فى كل من المعروف والمنكر للجنس يستغرق جنس المعروف 
والمنكر . 

(5:) سورة النساء » الاية ١١8‏ . 

(0) فى ظ : ( يحتاج » 

(5) المراد به مفهوم المخالفة . 
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الوعيد علق على اتباع غير سبيل المؤمنين [ فلم يوجب اتباع 
سبيلهم ‏ (0) إلا من دليله » وليس بحجة ('© ( فى هذه المسألة ) 29 . 
قلنا (©» : بل هو احتجاج بالنطق » لأنه ليس بين سبيلهم 
وغير سبيلهم واسطة , فإذا توعد على اتباع غير سبيلهم هذا » وجب 
اتباع سبيلهم . 
فإن قيل : السبيل : الطريق » فلا يدخل فيه القول والفتوى . 
( قلنا ) : 47 السبيل ما اقتفاه الإنسان وتمسك به سواء كان 
قولا أو غيره يدل عليه قوله تعالى : « قل هَذْهِ سَبيلى اذْعُو إلى 
الله ي © . 
ع 2 ان 
وقوله : ط أَهْدَى ستبيلا 4 20 وقوله : 7© ا وَاضّل 
متيلا 4 00 . 


.)» فلم يوجب اتباع وجوب سبيلهم‎ ١ : فى م و ح‎ 01١ 

وفى ظ : ١‏ ولم يوجب اتباع وجوب سبيلهم وغير سبيلهم ) . 

ة أى دليل الخطاب . 

5) ىموح. 

6 فى ظ : «(١‏ قيل »). 

وفع سوزة رسف 4 عن الآية 6 . 

(1) سورة الإسراء » من الآية 814 . 

0) ىف موح. 

(8) سورة الإسراء » من الآية 7٠‏ , سورة الفرقان » من الآية 47 والآية 


0 


ويقال : ( 0 ف -- ؛ وسبيل ات ؛ “وسيل 
لازم إن المعاملة ارأعلاته فى المطالية 1 علد أن 
من مشى فى غير الطريق ( الذى مثى فيه المؤمنون ) () لم يتوعد . 

فإن قيل : إنما علق الوعيد على مشاقة الرسول وترك سبيل 
المؤمنين . 

ونحن نقول : يلحق الوعيد بذلك . 

( قلنا ) : (© لو لم ( يحرم ) 47 كل واحد منهما على 
الانفراد » ما علق الوعيد عليبما جال الاجتاع » ألا ترى أنه لو كان 
الوعيد على مشاقة الرسول خاص لم يجز أن يضاف إليها فعل شبىء من 
الماخاته لأله لاسو أن يقول : من زنا وشرب ماء عذبته » فلما 
توعد عليهما دل على أن الوعيد يلحق بهما بقوله تعالى : « ولا يَرنُونَ 
ومَنْ يَفعَل ذَلِكَ يَلْقَ أنَاماً 4 (*» » دل على تحريم كل واحد منهما على 
الانفراد والاجماع . 

فإن قيل : إغا وقع التوعد على اتباع غير سبيل المؤمنين بشرط 

مشاق الرسول فلا يلحق التوعد مع عدم الشرط . 


. » السبيل‎ ١ : فى ظ‎ )١( 
ىم وح.‎ )0 
.) فى ظ : «قيل‎ )5 


(9) فى م وح :( يلزم ) 
(5) سورة الفرقان » الآية 57 . 


57١ 


( قلنا ) : 2١7‏ هذا يقتضى أن ( من ) 29 شاق الرسول واتبع 
سبيل الممنين فقد أحسن وى بما وجب عليه » فيكون من شاق 
الرسول وكذبه فى الرسالة واتبع سبيل الممنين فى مأموراته غير عاص » 
0 قر » لان من كذب 00 0 لا 1 اعد سبيل 

يفضى إلى كار من غر فلن لأ مشاقة سر 00 توجب 
بل يعلق :ؤللق: معت اختر .: 

فإن قيل : إنما ( يلحق ) () الوعيد من اتبع غير سبيل المؤمنين 
بعدما تبين له الهدى . 

والهدى بالألف واللام يقتضى جنس الحدى جميعه » فيدخل 
ما أجمعوا عليه فى / جملة ال هدى » ويجب أن يكون بيانه قد حصل (*) 
وله ) بغيو قبل الإجماع بدليل آخر » كا لو قال : إذا تبين لك 
صدق فلان فاتبعه » ( يقتضى ) (*) تبين لك صدقه بشىء سوى قوله . 


( قلنا » : 29 الحدى الذى تبينه شرط فى ثبوت مشاقة 


. ) قيل‎ «١: فى ظ‎ )١( 
قخام وح‎ )9( 

(0) فى م و ح ج «١‏ لحق). 
8ن ع 
0 

(35) فى ظ : «١‏ قيل ) . 


؟عاب 


5 


الرسول » وإلحاق هذا. الوعيد به » هو معرفة التوحيد ودلائل النبوة 
ل و ل ل ا 0 
من عرف التوحيد وصدق الرسول عَيْيُهُ وحاد عن ذلك ورد عليه كان 
مشاقا 0" لهء وإن لم يعرف أحكام الفروع الثابتة بالإجماع ولا شاق 
فيها » فدل على أن الوعيد باتباع غير سبيل المؤُمنين » ( ليس هو 
متعلق بما ذكروه » وإنما بما ذكرنا . 


وجواب أتخر : أن تبين الهدى شرط فى حوق الوعيد بمشاقة 
الرسول فقط لا فى اتباع غير سبيل المؤمنين ) (25 لأن الإنسان يكون. 
مشاقا إذا عرف الحق فعانده وردّه . 

عراب انض سراي 06 بعل 1 
يبطل مزية المؤمنين منين وقييزهم » ومعلوم أن الآية دالة على تفضيلهم 
ومييزهم ( وبيانه ) : : (29 أن غير المؤمنين لو عرفنا أن قرلا من أقاويلهم 
هدى فإنه يلزمنا أن نقول مثل قوهم » ٠‏ كا يلزمنا على قول المخالف فى 
لل الإ ل الي و مسي اك وا و ا 
اخالف يبطل تخصيص اتباع سبيل المؤمنين . ( لأن التوعد عنده 
يلحق ) 207 بترك ما تبين من الهدى , وسواء كان قول الموْمنِين أو قول 
غيرهم ( والله سبحانه ذكر اتباع سبيل المؤمنين تعظيما لهم وتمييزا عن 


٠٠١ :‏ 
غيرهم ) 000 , 
(0)نقم "وحم 0) فى م وح. 
5) فى موح. (5) فى ظ : «( جواب اخر . 
)5١(‏ فى ظ. (1) فى م وح ١:‏ بيان ذلك ) . 
0) فىاظ. (0) فى مو ح:١ماذكرهة).‏ 


(9) فى ظ : ( هو اتباعهم ) . 00٠١‏ ىم واح.2. 


تدين 


وجواب رابع : أن اتباع سبيل المؤمنين : هو اتباعهم بالرجوع 
إلى قوهم والأخذ بإجماعهم . لا مشاركتهم فى قوم بدليل آخرء ألا 
ترى أنا نشارك اليبود فى إثبات الصانع تعالى وفى نبوة موسى عليه 


السلام » ولا نكون متبعين سبيلهم . 

جواب خامس : أن الآية تدل على وجوب اتباع سبيل المؤمنين 
فإن جعل إجماعهم هدى على كل حال » فقد أوجب اتباعه على حل 
حال وهذا رجوع إلى قولنا » وإن ( لم يجعل ) »١(‏ هدى على كل حال 
( لم يوجب اتباعه على كل حال ) (© فالآية تدل على وجوب اتباعه 
على كل حال . 

فإن قيل : اتباع سبيل الموُمنين أن ينظر فى الأدلة يا نظروا 
واجتهدوا » فيعمل على اجتهاده , ولا يقلد غيه . 

( قلنا ) 29 بل اتباع سبيلهم أن لا يخالفهم فى الحكم 
( الذى ) 59 اتفقوا عليه » فمتى خالفهم فقد اتبع غير سبيلهم » 
يدل عليه أنه لا يجب على المكلف النظر فيما نظروا فيه من الأدلة » 
ولا أن يستدل بنفس ما استدلوا به » ( بل يجوز أن يستدل بدليل آخر 
إذا ظفر به على أنه إن لزمه أن يستدل بنفس ما استدل به 
الأؤلون ) (؟» على الحد الذى استدلوا به » فإن ذلك يؤديه إلى الحكم 


(1) فى ظ : ولم نجعله » . 
(0) ىا موح. 

(0) فى ظ : «قيل ) . 
(5) فى م وح. 


ا 


57 


الذى أجمعوا عليه فيجب أن يأخذ به فى الابتداء بنفس إجماعهم , 
لأنة يحصل ) )١(‏ بذلك متبعا لسبيلهم فى الحكم والاستدلال 
المؤدى إليه . ٠‏ 

فإن قيل : فالمؤمنون لا يعرفون بأعيائهم » فلا طريق إلى اتباع 

( قلنا ) : أهل العصر إذا اتفقوا فقد دخل فيهم المؤمنون » إذ 
لا يجوز خخلوهم من ذلك , وعلى أن المؤْمنين : (١‏ كل ) 20 من أظهر 
الإيمان فى الشرع ان فاه رسي يتيك لاد 
إليه » ولا اعتبار بالباطن , لأن الله لا يكلفنا اتبا اع سبيل المؤمنين إلا 


ولنا طريق ل ل 9 الباطن ) 
فإن قيل : ادنك يقنى ججيع انين : وأهل العصر لب 
جميع المؤمنين . 
( قلنا ) 9 / ار ا ا 
لا يتفق فى الدنيا » فلا يمكن اتباعهم فيه » وإنما يتفق إجماع كل 
المؤمنين فى الآاخرة وليس فى الاخرة تكليف » فيحتاج إلى اتباع » ولأن 
اسم المؤمنين ينصرف فى التحقيق ( إلى الموجودين ٠»‏ لأن غير 
الموجود ) 2١(‏ لا يسمى مؤمنا ولا كافرا ومن مات يسمى مؤْمنا مجازا . 


. )© لايحصل‎ ١ : فى ظ‎ )١( 
.) كان‎ «١ : فى ظ‎ )5( 
. » أتانا‎ ١ : فى ظ‎ 5 
فى م وح.‎ )4( 

(8) فى ظ «١:‏ قيل ). 


59) فى ظ : «١‏ إل المؤمنين فى الآخرة 3 ولآن غيرهم ... ) 


"5 


فإن قيل الى كله تنج الزين ندعم ارجتب 
أن لا يؤخذ بإجماع الصحابة حتى يوجد فيه قول النبى عَُِ موافقا . 

( قلنا ) : (© النبى عَدُم سيد المؤمنين ٠‏ لكنه غير مراد 
بالآية » لأن قوله بانفراده حجة ( متوعد على مخالفتها ) 27 فلا يحتاج 
إلى اجتماع قر قرو سعة ج أنه قد تقلم ذكر الرسول عليه السلام 
ومخالفته ثم ذكر سبيل المؤمنين , ليبين أنه بانفراده حجة كا بين أن قول 
الرسول حجة بانفراده » وتوعد من اتبع غيره فلا معنى لإدخال 
الرشول فيه 

فإن قيل : إنما توعد على ترك اتباعهم فيما صاروا به مؤمنين 
وذلك هو التوحيد والتصديق . 

( قلنا » 29 : هذا تخصيص بغير دليل » فلا يقبل . 

جواب آخر : أن الإيمان والتصديق له أدلة تخصه . فلا يحتاج 
إلى اتباع سبيل المؤمنين » ( فلا معنى ) (24 لإيجاب اتباعهم . 

فإن قيل : ( يجب ) 2" إذا اتفق أهل عصر على فعل شىء 
مباح أن يلزم من بعدهم فعله » لآن سبيلهم فعله . 

( قلنا ) 277 : إنما يجب عليه اعتقاده إباحته » فأما فعله » فلو 
أوجبناه مع أنهم لم يوجبوه » لكان ذلك خلاف اتباعهم سبيلهم . 


. ) قيل‎ «١: فى ظ‎ )١( 

. ) فى م واح:(متبوعة‎ )١١ 
. ) قيل‎ «١: فى ظ‎ )0 

(8) فى مو ح ١:‏ ولا ينفى ) . 
(ه) فى ظ : ( فيجب ). 


09) فى ظ : «١‏ قيل ) . 


"5 


ل اح ع سر اد 00 م اعد 
لمن بعدهم. َأ يترك (١‏ ذلك 220:6 القول ؛ لأتة يحصل بذلك التفرق . 


فإن قيل : إنما أراد لا تفرقوا فى الاعتصام بحبل الله تعاالى » م 
لو قال لعبيده : ادخلوا جميعا ولا تفرقوا » كان المفهوم أن لا تنفرقوا فى 
دخول ( الدار ) (25 فيجب أن. .تثبتوا أن ما أجمغ عليه أهل العصر 
الاعتصام بحبل الله » حتى يعلم أنه لا يجوز مفارقتهم . ظ 

( قلنا ) 227 : ظاهر قوله : ولا تفرقوا النبى عن التفرق في كل 
شىء وعلى كل حال . استدل بعضهم بقوله تعالى ع يا أيَا الْذِينَ 
انرا أطِيمُوا لله يعوا الرَسُول وأولي الأمْرٍ مِنْكمْ » فَإن نارَعْثُم فى 
شءٍ قرو إلى الله وَالْسُول (29 فشط ( فى الرجوع ) (" إلى الله 
والرسول التنازع » فإذا أجمعوا عدم الشرط . ٠‏ فلم يجب الرد » لأن 
تعليق الحكم بالشرط يدل على أن ما عداه بخلافه . 


( ولقائل : أن يفول م اي 
كتاب وسنة » وعن غير كتاب ولا سنة . ْ 


. ١٠٠١ سورة ال عمران » الآية‎ )١( 
. ) اجتمعوا‎ «١ : (؟) فى ظ‎ 

959) فى مويح. 

9) فى مي)ح. 

(5) فى ظ : ١‏ قيل ). 

(79) سورة النساء . الآية : 9 

الى واج 

8) ىا مء ح :«قيل : بل نقول ) . 
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( فإن ) (2 قلم : لا يجب الرد إذا أجمعوا على كتاب وسنة 
فعبث ( لأن طلب ) ( الحكم من الكتاب والسنة بعد ما وجد منهما 
عند ( الطلب ) 29 مستحيل » ( وإباحة ترك المستحيل عبث .من 
المبيح ) (8) . 

وإن قلتم : لا يجب الرد إذا أجمعوا ( على ) (©» غير كتاب 
ولا سنة / جوزتم وقوع الإجماع عن غير دليل » وذلك لا يجوز , 
فيكون مراد الآية الرجوع إلى تدبير الإمراء فيما لا يعلم أنه خطأ » 
فإن ظننا أنه خطأ » ونازعناهم فيه » ورددناه إلى الله والرسول 
(وحدهما) 0). 


دليل سادس : أنه روى عن النبى عد أنه قال : « لا تجتمع 
أمتى على ضلالة 00 ) وروى «( لا تججمع على خطأ ) داأودوووق 


)١(‏ ىم»ح:«عن). 5) فىظ : «فلم). 

(7) فى مء ح : «فإن طالب ») . (4) فىظ: «طالب). 

,2( فى ظ: «والمستحيل عبث ) . (59) فىظ: ووحكمهما). 

(0) أخرجه الترمذى من حديث ابن عمر فى كتاب الفتن . بلفظ : عن ابن عمر 
أن رسول الله مه قال : أن لا تجتمع أمتى أو قال بأمة محمد عه على ضلالة , يد الله 
مع الجماعة ومن شذ شذ فى النار » وقال حديث غريب من هذا الوجه . 

انظر : سننه ( 457/4 ) » وأخرجه ابن ماجه من حديث أنس فى كتاب الفتن 
بلفظ إن أمتى لاتجتمع على ضلالة » انظر : السنن ( 3١7/7‏ ) » وأخرجه أبو داود 
مافى معناه من حديث ألى مالك الأشعرى :فى كتاب الفتن » انظر : السئن ( 457/4 ) . 

ورواه الحاكم فى المستدرك : ( ١١١/١‏ ) » واطيثمى فى مجمع الزوائد : 
(9/0١؟).‏ 

(8) ما وجدت بهذا اللفظ فى الكتب التى اطلعت عليها . 


ه١٠١‏ ب 


"١ 
ما راه المسلمون حسنا فهو عند الله‎ ( 2١( : عنه عليه السلام أنه قال‎ 
حسن وما واه السليون قبيحا فهو عند الله قبيح ) ('»» وروى عنه‎ 
. 29 ) لم يكن الله يجمع هذه الأمة على قبح‎  : عليه السلام أنه قال‎ 
وعنه أنه قال : ( من فارق الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الإسلام من‎ 
عنقه ) «(؟») » وروى : ( من فارق الجماعات همات ميتة‎ 
عليكم بالسؤاد الأعظم ) 221 وروى عنه‎ ١ جاهلية ) 29 » وروى‎ 


)01 هذا الدليل جاء فى نسخة ح » م . 

(؟1) أخرجه الإمام أحمد فى المسند » والسنة » وقال الميقمى : رواه أحمد والبراز 
والطبرانى فى الكبير ورجاله موثقون » وقال السخاوى : أخرجه البراز والطبراى 
والطيالسى والبيبقى فى الاعتقاد وأبو نعم » وقال : وهو موقوف حسن . قال 
العجلوى : روى عن أنس بإسناد ساقط , والأصح وقفه على ابن مسعود , انظر : 
المسند ( 599/١‏ ) . ومجمع الزوائد ( ١/8/١‏ )ء كشف الخفا ( 558/9 )ع 
والمقاصد الحسنة ١‏ /51” ) . 

(؟) ماوجدت رواية فيها لفظ القبح فى الكتب التى اطلعت عليها . 

(5) أخرجه أبو داود من حديث أبى ذر فى كتاب السنة باب قتل الخوارج 
١١8/0 (‏ ) وأخرجه الإمام أحمد فى المسند ( ١١٠/0‏ ) . | 

والربقة : عروة فى حبل تجعل فى عنق الدابة أو يدها تمسكها لثلا تشرد » 
المعنى : مايشد به المسلم من حدود الإسلام وأحكامه . انظر : النهاية 
.)١90/50(‏ 

() أخرجه البخارى من حديث ابن عباس بلفظ : من رأى منكم من أمير 
شيئا يكرهه فليصبر عليه » فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية . 
انظر : فتح البارى ١١/90(‏ ) . 


(1") سبق تخريجه . 
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أنه قال : ( ثلاث لايغل عليبن » قلب مؤمن إخلاص العمل لله 
والمناصحة لولاة الأمر ؛ ولزوم جاعة المسلية 32 رو عنه أنه نهى 
عن الشذوذ وقال : « من شذ شذ فى النار )»202 وروى : ( الشيطان 

مع الواحد وهو من الاثنين أبعد ) 1 وقال .2 ودعليكم بالجماعة + 
فإن الذئب يكل 0 ) . (4» وهذه الأخبار ندل عل أن 


فإن قيل : هذه أخبار أحاد لاتوجب العلم . 


( قلنا ) (*» : هذه الأحبار مختلفة الألفاظ متفقة فى المعنى 


1) جزء من حديث أخرجه الترمذى فى كتاب العلم » باب ماجاء فى الحث 
على تبليغ العلم بلفظ : نضر الله امرءاً ممع مقالتى فوعاها وحفظها , وبلغها » فرب 
حامل فقه إلى من أفقه منه » ثلاث لايغل عليين قلب مسلم : إخلاض العمل لله » 
ومناصحة أثمة المسلمين . انظر : السنن ( 4/0 ) ولزوم جماعتهم » فإن الدعوة تحيط 
وروا ا و ا 11 

يغل : بالضم من الإغلال : وهو الخيانة فى كل شىء » وبالفتح من الغل : وهو 
ال الو 
الدخول فى الشر ء والمعنى : أن هذه الخلال الثلاث تستصلح بها القلوب فمن تمسك 
عا طهر قله مح الخيانة والاغلن والشر + :انظن :+ النهاية23/ 743+ 

(؟) سبق تخريجه . 

(6) جزء من حديث سبق تخريجه . 

(:) جزء من حديث أخرجه الإمام أحمد من حديث ألى الدرداء . انظر : 
المسند ( ه/ ) وأبو داود فى كتاب الصلاة : باب فى التشديد فى ترك الجماعة 
١60/9 (‏ ) والنساق فى كتاب الإمامة : باب التشديد فى ترك الجماعة « 87/1 »© . 

() فى ظ : «قيل ). 
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فهى تواتر من طريق المعنى » كا وردت معجزات الرسول عَيْلم آحادا 
وصارت فى المعنى تواترا » وعلة ذلك » أنه لايجوز أن تكون هذه 
الأخبار مع كثرتها 0 ة كا لايسوغ ( أن تكون ) ('2 كل الأخبار 
الواردة عن النبى عل ع2 هادا موضوعة » إن 5 إهافا . 


يكرك آخر: : © أن هذه 0 د الأمة 0 و 0 


عنتر . وزهد عمر . 

( وجواب ثالث ) : 7 أنه يجوز قبول بر الواحد فى المصير 
إلى الإجماع » لأنه حكم شرعى طريقه طريق مسائل الفرو ع (*2 . 

( قبل ) 9 : أن العقل يدل على ( وجوب ) 200 قبول خبر 
الواحد من حيث التحرز عن المضار » لأنه لو أخبرنا من نثق به : أن 
الطريق الفلانى » فيه سبع أو دجال لزمنا ترك المضى فيه » إذا غلب 
على ظننا صدقه » ( فكذا ) (") قوله : أمتى لا تجتمع على خطأ ‏ إذا 
ظننا أنه كذلك لزمنا العمل بما أجمعوا عليه . 


(0) فى موي ج. | 

(0) فى مء ح:١‏ وجواب اخر وهو ). 

(5) فى مءظ و جواب آخر)». 

(4) هذا قياس مع الفارق . لأن الأحكام الفقهية الفرعية يكتفى فيها بالظن , 
فيكتفى فيها بالخبر الواحد , وأما حجية الإجماع فهو حكم قطعى لابد فيه من دليل 

(5) فى م2 ح «١:‏ ويقال ). 

0) ىا مء ح ١:‏ وكذلك »). 


5١ 


فإن قيل ) : (1) لا حجة فى الخبر » لأن قول : لا تجتمع 
أمتى على ضلالة » ( أراد به الكفر » ونحن نقول : لاتجتمع على 
الكفر ) 0© . 

( قلنا ) 29 : قد روى : ولا تجتمع على خطاً ٠‏ فنفى أنواع 
الخطأ كله , ثم الخطأ يسمى ضلالة » ؛ لأنه. عدول. عن الحق ؛ 0 
تعالى : < فَمَادًا بَعْدَ الْحَقُ ِّا الصلال » . 49 وقوله : طفَعَلتُهَا 
ولاس الوك 001 جا انق اخطنين : ا 

فإن قيل : ( أمته ) © كل من صدق به إلى انقطاع 
التكليف » فلا يوز أن يحمل على علماء عصر واحد . 

و قلنا » 9 : لا يجوز حمله على ذلك » لأن جميع الأثم 
( لا تجتمع ) (8) من أوها إلى آخرها على خطأ » والنبى عه ( قصد 
يدخ 010 امعد من سائر الأم ( فإنها ) 22١(‏ لا تجتمع على خطاً فى 


. ) فى ظ : قيل : ( فلا حجة‎ )١( 

(0) فى مء ح : ( إن أراد به الكفر » وعنى بقول لايجتمع على الكفر » . 
(0) فى ظ : ١‏ قيل ) . 

(4:) سورة و اله ل 

(ه) سورة الشعراء » الآية ٠١‏ 

ا 

0) فى ظ : ١‏ قيل ) . 

ل و 

(5) فى مء ح : ١‏ فضل أمته من بين سائر الاثم ) . 

.) فى ظ : «فإنه‎ )٠١١ 


5 - المهيد ج ” ) 


ا 


1 


كل عصر ء بلأنه لو أراد بذلك الى انقطاع التكليف لم يكن فيه 
معنى , لأنه ليس بعد التكليف زمان يحتاج فيه إلى الاحتجاج / 
بالإجماع , »؛ فيقع قوله عبثا لا حجة فيه . 


فإن قيل : فل :[ذا” كانوا له تمعن عل عملا له قود 
مخالفتهم ؟ . 

( قلنا ) )١(‏ : لأن الأمة أجمعت على أنه لا يجوز مخالفة ماهم 
عليه . 


فإن قيل : ومتى أجمعت على ذلك وفيهم من يقول : جور أن 
يجمعوا على الخطأ . 


( قلنا » 50) : جنيع الصحابة والتابعين أجمعوا على أن الأمة 
لا تجتمع على خطأ . واعتقدوا : أنه لا يجوز مخالفتهم . 

فإن قيل : من أين لكم ذلك ؟ 

( قلنا ) © : من حيث أنه لو جوز بعضهم مخالفة 
( الإجماع ) 20 , لاشتهر ونقل » وفيه ضعف © . 


.) فى ظ : «قيل‎ )١( .) فى ظ : «قيل‎ )١( 

5) فى ظ : «١‏ قيل ). (5) فى م)اخ. 
469 حو أبى :شمن البصرى وجه الضعف وقال : ١‏ أنه لايمتنع أن يكون بعضهم 
صار إلى القول بشبهة » ثم قلّدهم الباقون اال تر الهم » أو 
لاستقالهم النظر وتصويهم التقليد » وعلى أن كثيرا من الناس يظهر القول بفساد 
التقليد .ثم ينظراق الدليل ع.فإذا شو عليه ماله + » قطع وقَلَد » ولا بمتنع أن يكونوا 
بأجمعهم صاروا إلى القول بشبهة » فظنوها حجة » فأضريوا عن نقلها لظنهم أنها حجة ؛ يج 
يضربون عن نقل الحجة إذا أجمعوا على موجبها » انظر : المعتمد ( ؟///ا؟ ) . 
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وقد استدل بعضهم : ( بأن هذه ) 2١(‏ الأمة هى آخر الأثم » 
ولا نبى بعد نبيها ييه » فلو جاز أن يجتمعوا على خطأ » لاحتاجوا إلى 
نبى يدعوهم إلى الحق » ”ا احتاجت غيرها من الاثم إلى ذلك » 
فجعل الله تعالى إجماعهم معصوما من الخطأ والزئل » حتى لا يخرج 
الحق عنهم . 

فإن قيل : معهم القران والسنن . 

( قلنا » "2 : إذا جاز أن تعدل الجماعة عندكم عن القران 
والسئن » فليجتمعوا على خطأ لم يكن بد من أن يدعوهم إلى الحق . 

ولقائل أن يقول : إن شيعنا منقطع بانقطاع التكليف 6 أن 
شرع من قبلنا منقطع بالنسخ فدوام كل واحد من الشرعين » كدوام 
الآخر فى المعنى » فكما لايجوز أن يكون إجماع غير أمتنا حجة » 
( كذلك إجماع أمتنا ) 9© . 


دليل آخر (4 : أن الجماعات الكثيرة على اختلاف همهم 
لا يجوز أن يتفقوا على قول إلا لداع » ولا يجوز أن يكون ذلك هو 
التقليد » لأن كثيرا منهم يبطل التقليد » ولو دعتهم شبهة لنقلت ونقل 
خوضهم فيها فلما لم ينقل علمنا أهم أجمعوا ( بحجة ) 2 قاطعة 


0 فى حءم :على أن هذه الأمة » . 
)09١‏ فى ظ : «١‏ قيل © . 

5) فى ميم)ح. 

(4؛) مثله فى المعتمد ( 25/7 ) . 

(ه0) فى ظ (١‏ حجة ). 


5 


وجرى مجرى اتفاقهم على رواية ماشاهدوه فى أنهم لايجوز عليهم الخطأ 
فيه ولقائل أن يقول : أن العقل لابمنع من اتفاق الجماعات الكنية 
على الخطأ من جهة الرأى » كا اتفقت بقية الأثم على الخطأ » وهم 
جماعات كثية وصمهم مختلفة » وعلى أنه لابمنع أن يكون بعضهم 
ذهب إلى قول ( بشبهة ) 2١(‏ وتابعه الباقون تقليدا » لاستثقالهم النظر 
وهواهم الموافقة ذلك الشخص أو لتصويبهم التقليد » ويفارق الخبر » 
فإن العدد الكثير فى الخبر حجة وليس هو فى الإجماع حجة . 

احتج ( امخالف ) : ("2 بقول النبى عه لمعاذ : « بم تحكم ؟ . 
قال : بكتاب الله » قال : فإن لم تجد . قال : بسنة رسول 
الله 6 290 رول يتكر ( الاجماع ع 90) ع ولق كان نحبجة لذكزه. . 

الجواب : أن الإجماع ليس بحجة فى زمان النبى عله . ( لأن 
المرجع إليه دون غيه » وإنما الإجماع انعقد بعده . 

واحتتج بما روى النبى عَيْقّهِ ) : (*» أنه قال فى حجة الوداع : 
« لا ترجعوا بعدى كفار يضرب بعضكم رقاب بعض ) » (0) وعنه أن 


.:) فى ظ : ( شبهة‎ )١( 

(5) فىامء ح (١:‏ الخصم). 

(5) سبق تخريجه . 

(:) فى ظ : « إجماعا ». 

© فىم.ح. 

(5) أخرجه البخارى فى كتاب الفتن . باب قول النبى عله : لاترجعوا 
بعدى كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض . فتح البارى ( 75/١*‏ ) . 

وأخر جه الترمذى فى كتاب الفتن » وقال : هذا حديث حسن صحيح 
(85/54:؛). 


تلا 


قال : « لتسلكن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة ) ('2 ومن 
يجوز عليهم ( الرجوع ) (" إلى الكفر واتباع سنن أهل الكتاب 
لايكون إجماعهم حجة بلا صواب . 

الحواب . أنه أراد به يط امه 065 1 

بدليل خبرنا : ( أمتى لاتجتمع على خطأ وعلى ضلالة ) 29 , 
باعيائهم . 

احتج : بأن الخطأ جائز على كل واحد من الأمة » فإذا 

( اجسمعواع 60 / جاز عليبج ماجاز على احادهم » لأنه يستحيل أن 
يجوز على كل واحد منهم الخطأ ( ولا يجوز ) 219 على جماعتهم » ا 
يستحيل أن يكون كل واحد منهم مصيبا وجماعتهم غير مصيبين وأن 
يكون كل واحد منهم أسود وجماعتهم غير سود . 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام » باب قول النبى عه : لتتبعن سنن 
من كان قبلكم ء فتح البارى ( 50/١7‏ ) . 

وأخرجه مسلم فى كتاب العلم » باب اتباع سئن اليبود والنصارى 
(ع/6:4٠١؟).‏ 

وأخرجه الترمذى فى كتاب الفتن . وقال : حديث حسن صحيح . 

القذة : واحدة ريش السهم جمعها قذذ . ويضرب مثلا للشيئين يستويان ولا 
يتفاوتان . انظر النباية : 78/5 . 


6 فى م ماح. 
2 أى أراد به بعض الأمة , لا الأمة كلها , والإجماع إنما ينعقد بالأمة . 
(14) سبق تخريجه . (ه) فى ظ : «١‏ اجتمعوا ) . 


(5) فى ظ : «ماغوز ). 


اب 
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واخواقة: و أن السعديل خ 07© أن كرون كل واعك من اللمة 
يجوز عليه الخطأ فى الحكم الذى أجمعوا عليه » (") ونحن لانقول : 
ذلك » وإئما نقول : يجوز على الواحد الخطأ إذا انفرد » وأما إذا كان 
واحدا من ( الإجماع . فلا يجوز عليه الخطأ فى الحكم الذى أجمعوا 
عليه ) () وغير ممتنع أن يجوز عليه الخطأ بانفراده » ولا يجوز إذا كان 
مع الجماعة » ألا ترى أنه يجوز لكل واحد بانفراده أن يختص بمأكول 
مخصوص فى يوم » ولا يجوز أن يجتمع جميعهم على ذلك المأكول فى 
ذلك اليوم » ويفارق مسألة ( الاستشهاد ) 2*9 فإن هناك قلنا : كل 
واحد من الجماعة ( أسود ) (*© أو كل واحد من الجماعة مصيب » 
فكان الجميع كذلك » وفى مسألتنا لانقول : كل واحد من امجتمعين 
يجوز أن يكون مخطئا » فبان الفرق بينهما . 

( جوات آخخر ) : (0) أنه غير ممتنع أن تككون عصمة الآمة 
ثبتت بالشرع حال ( الاجتاع ) 29 , ( وأن حال ) © الافتراق م 
قلنا : كل واحد منهم لا يقع العلم بخن » فإذا أجمعوا ( أوقع الله ) (5) 
العلم بخبرهم . وكذلك كل جرعة خمر لا تسكر » فإذا اجتمعت 
الجرع أحدث الله السكر عند ذلك » وكذلك الطعام إذا كثر أشبع » 
ولا يشبع اليسير » كذا هاهنا . 


(0) فى مويح. )١(‏ مع كون جماعتهم غير مخطئين . 
5) فى مو)ح. ):١(‏ فى ظ : (١‏ الاجتماد ») . 
(©6 فى ماح. 


(5) فى مءح :( جواب آخر وهو أنه ) . 
0) فى ظ : «الإجماع »)». «) فى مء ح : «دون حال ). 


(9) فى ظ : «وقع). 


5 / 


احتج : بأن اتفاة قهم لا يخلو أن يكون عن نص أو عن رأى » 
ان نس لا عبد نعل كاك وان كع رأى فيجوز 
الخطأ على الرأى » ( بلأهم ) 2١‏ مع ( كن ) (©2 عددهم لا يجوز 
أن يتفقوا على رأى واحد وإذا بطل الطريق لم يحصل الإجماع . 

الجواب : أنه يحتمل أن يكون إجماعهم عن نص » ولم ينقل 
اكتفاءا بالإجماع » أو ينقل فيكون محتملا فيغنى الإجماع عن النظر 
فيه » ويجوز اتفاقهم عن أمارة 5 جاز اتفاق جماعة كثيرة عن شبهة . 

احتج : بأنه لا طريق إلى معرفة أقاويل ( جميع ) (2 المسلمين 
مع تباعد البلدان وكثرة الخلق » ومالا طريق إلى معرفته لايجوز أن يتعبد 
بالرجوع إليه » وقد أوماً أحمد رحمه الله إلى هذا فقال : من ادعى 
الا جماع فقد كذب لعل الناس قد اختلفوا » هذه دعوى بشر 
امريسى 20 والأصم (*© وكذلك نقل المروزى 27 قال كيف يجوز 
للرجل » أن يقول : أجمعوا » وفى رواية أبى الحارث : 29 لا ينبغى 
لذحد أن يدعى الأجماع لعل الناس اختلفوا . 


)١(‏ فى ظ : «دولا يفهم ). 09 فى اظ. 5 نىمعح. 

(4) هو بشر بن غياث بن ألى كريمة فقيه معتزلى أذ الفقه عن ألى يوسف 
صاحب ألى حنيفة » وإليه ينسب الطائفة المريسية المرجئة » قيل : أن أباه كان يهوديا » 
وكان بشر من دعاة القول بخلق القرآن » وحكم بكفره طائفة من الأئمة وقال عنه 
الذهبى : مبتدع ضال » وكان لا يعرف النحو فيلحن لحنا فاحشا » انظر : وفيات 
الأعيان ( ١//ا/ا؟‏ ) » ميزان الاعتدال ( 77/17/1١‏ ) » وطبقات الشيرازى ( 188 ) . 

(5) هو عبد الرحمن بن كيسان أبو بكر الأصم . وكان فقيها ورعا فصيحا ء 
وهو من رؤساء المعتزلة فى زمانه » وله اختيارات فى أصول الفقه » وله كتاب فى 
التفسير » ومن تلاميذه إبراههم بن علية » انظر : لسان الميزان ( 4717/8 ) » فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة ( 7١55‏ ) . 


(5) سبقت ث رجمته . )١(‏ سبقت ترجمته . 


ا 
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الجواب : إن المعتبر عندنا بإجماع العلماء امجتبدين من أهل 
العصر ء وذلك ممكن ء لأ العلماء كالأعلام فى سائر البلاد يعرفون , 
ويتوصل إلى أقوالحم ومذاهيهم بإنقاذ الإمام إلى البلاد وإحضار 
العلماء » أو يتعرف أقوالهم بكتبهم وإشهاد الثقات عليهم فى ذلك . 

فإن قيل : يجوز أن يكون منهم مأسور فى بلاد الشرك . 

( قلنا ) ('2 : من أسر منهم لم يخف أمره على أهل بلده : 
ويمكن التوصل إلى أخذ قوله . فإن تعذّر لم ينعقد الإجماع ولأن 
الصحابة يمكن حصرهم ومعرفتهم 3 وليس إجماعهم حجة عنده ) 
فبطل تعلقه بالتعذر / إما كلام أحمد أراد به فى حق من لا معرفة له 
بأقوال الناس ولا عناية له بالاستخبار عن المذاهب » إذا قال ذلك 
فهو كذب كبشر والأصم . أو قال ذلك على وجه الورع , (" وهذا 
قال فى رواية ألى طالب (2 لا أعلم فيه اختلافا » فهو أجسن من قوله 


.) فى ظ : («قيل‎ )١( 

(؟) وكذلك حمل أبو يعلى إنكار الإمام على أحد المحملين » واستدل على 
احتجاجه بالإجماع برواية الحسن بن ثواب . فقال « أذهب ف التكبير من غداة يوم 
عرفة إلى آخر أيام التشريق ») » فقيل له : « إلى أى شىء تذهب ؟ ) فقال : بالإجماع 
عمر وعلى وعبد الله بن مسعود وعبد الله بن عباس . وحمل ابن تيمية إنكاره على 
إجماع غير الصحابة » أو غير القرون الثلاثة » وقال : « لا يكاد يوجد فى كلامه 
احتجاج بإجماع بعد التابعين أو بعد القرون الثلاثة » ومبنى هذا الحمل على أن من بعد 
الصحابة لا يمككن حصرهم . انظر العدة : 2789 والمسودة : 3١١‏ . 


(؟) سبقت ترجمته . 
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إجماع الناس » ولهذا نص على صحة الإجماع فى رواية عبد الله (') 
وأبى الحارث فى الصحابة إذا اختلفوا لم يخرج عن أقاويلهم » أرأيت إن 
أجمعوا له أن يخرج من أقاويلهم ؟ هذا قول خبيث » قول أهل البدع 29 . 

احتج : بأنه اتفاق من أهل عصر » فلم يكن حجة , كاتفاق 
سائن الأم . 

لمم امي او 0 
لالع 0ه ا000 
ل 0 
لا يخرج الحق عن إجماعها , ويبقى ( شعنا ) (24 مؤبدا . على أن 
بعض الشافعية قد ل 5 : ساك ثر الأم إجماعهم 


)١١‏ هو عبد الله بن أحمد بن حنبل » أبو عبد الرحمن » كان إماما فى الحديث 
وعلما بعلله » من أروى الناس عن أبيه » لأنه سمع منه المسند والتاريخ والناسخ 
والمنسوخ وغيرها » وكان ثقة ثبتا . توفى سنة 51١‏ ه ببغداد . 

انظر : ترجمته فى طبقات الحنابلة : ( ١6٠0/١‏ ) ء وشذرات الذهب 
(؟/.؟)ء وتذكرة الحفاظ ( 555/9 ) . 

(؟) تكملة الرواية : لا ينبغى لأحد أن يخرج من أقاويل الصحابة إذا اختلفوا . 
انظر : المسودة ( 50١‏ ). 

09 فى ظ : ١‏ النبى ) . 

(4) فى ظ : و شرعها ). 

و4 قال جماعة من الشتافمية منيم أبو إسحاق الاسقزابيتى + أن إجماع الأم 
السالفة حجة قبل نسخ ملتهم » انظر : التبصرة ( 880 ) » وشرح الإإسنوى 
كلها ). 


هم" 


الإجماع بماذا يكون ؟ 


يحصل باتفاق أهل العصر على فعل أو على قول ٠‏ ويفعله 
بعضهم ويظهر الباقون الرضا » أو السكوت عن الإنكار من غير 
تقية » أو يجمعون على ترك شىء أو إنكاره على رجل فعله . 

مسألة 

المعتبر فى الإجماع بعلماء العصر 010 الاجتهاد » وبه قال 
و و و لد ل رد 
ذلك العوام » وقال اخرون : يعتبر بالعلماء ومن ينسب إلى العلم » 
كا معان الحديث الذين لايعرفون أحكام الفقه والرياضة فى الاجتهاد 
فيه » ووجوه المقايس . وكذلك ( المتكلمون ) 2١(‏ الذين لايعرفون 
أحكام الفقه 29 . 


» المتكلمين‎ ١ : فى ظ‎ )١( 

(9؟) اختلف العلماء فى هذه المسألة اختلافا كبيرا . ذهب الجمهور إلى عدم 
اعتبار العوام فى الإجماع . وإئما المعتبر امجتهدون من الأمة . وذهب قوم فيهم القاضى 
أبو بكر الباقلانى إلى اعتبار موافقة العامى فى الإجماع ومخالفته مطلقا وهو اختيار 
الامدى . وذهب قوم إلى اعتبارهم فى الإجماع العام » وهو ماليس مقصورا على 
امجتبدين كالإجماع فى أمهات الشرائع » وعدم اعتبارهم فى الإجماع الخاص » وهو ما 
يختص بالرأى والاستنباط كفرائض الصدقات وغيرها . - 
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نا أخ العامة ودن عيية عب وعليي 200 تفليد 
الجنيدين من الغلماءء ولاضوز لم الانقراد: غنيم برأيهم + فإذا أجمث 
الأمة على شىء » كان ذلك حكما ( لازما ) 2 للعامة » فدخلوا فيه 
تبعا » وصار إجماعا لأ الإجماع إنما يكون حجة معصومة عن دليل ) 
ولا يصح من العامة إقامة الدليل » فلا اعتبار بهم فى ذلك وصاروا 
كالصبيان وامجانين . 

احتج الخخالف : بقوله تعالى « بت َي ستبيل الْمُؤَِْ لول 

مَائولّى وَنْصْلِهِ جَهَنّمَ وَسَاءَتْ مَصييرا 4 247 وبقوله عليه السلام : 
« أمتى لاتجتمع على ضلالة ) , 200 وهم من أمته . 

( الجواب ) (20 : إن سبيل المؤمنين ماأجمعت عليه العلماء » 
فإن العامة يلزمهم اتباعهم فى ذلك » وكذلك من لا يعرف الفقه من 
أصحاب الحديث وغيرهم » ولأن الاية والخبر مخصوصان بالاتفاق ١‏ 
فإنه لا يعتبر فى ذلك الصبيان والبُله وإِن كانوا من جملة الامة 
والمؤمنين » ولذلك لا يعتبر بالعامة . 


- وذهب قوم إلى اعتبار الأصولى فى الفروع دون الفقيه فى الفروع . وذهب قوم إلى 
اعتبار الفقيه فى الفروع دون الأصولى . 

انظر : الأحكام ( 7١4/١‏ ) » وحاشية العطار ( 185/1 ) » والتغرير 
والتجبير ( ١/7‏ ) ومختصر ابن الحاجب ( 71/١‏ ) . 

. ) فى م2 ح : ( عليه‎ )١( .)ركذ«١:ح ىم‎ )١( 

0) ىا معح. َ 

(14) سورة النساء » الاية 1١١68‏ . 

(5) سبق تخريجه . 


(5) فى حء م ١:‏ والجواب عنه ) . 


0377 :انيت 


"0 


احتج : بأن من عرف أصول الفقه أمكنه رد فروعه إليه ع 
وكذلك من سمع الحديث تنبه به على الأحكام . 

فوجب أن يعتبر بقوله كمن عرف أصول الفرائض يعتبر بقوله 
فى ذلك » ( وإن لم يعرف من فروعها ) (2 . 

( الجواب ) ("2 : أنه ليس الأمر على ذلك , لأ من لا يعرف 
الأحكام لا يمكنه معرفة النظير / فيقيس عليه النظير كمن عرف , 
اللغة والحساب والنطق , وكذلك من لا يعرف المعانى والمقاييس » من 
أصحاب الحديث , لايمكنه (2 أن يقيس » ( وهذا ) (4» لا يجوز لهم 
الفتوى فى الحادثة ( فهم ) (2 كالعامة سواء . وفارق من عرف أصول 
الفرائض . فإنه يجوز له الفتوى . لان فروعها تعرف بالحساب ومعرفة 
أصوها . 
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هل [ يعتد ] 2 ( فى الإجماع ) (") بأهل الضلال والفسق , 

قال شيخنا (") لا يعتد ببم وحكاه عن الرازى (3)والجرجانى )٠١(‏ 


(1) ع ماح (؟) فى مء ح «١:‏ الجواب عنه ) . 
5) ىفمءح:(لايمكن» . (؛) فى ظ : «١‏ وكذلك ». 
(5) فى ميعح. 


(5) فى كل النسخ يعتبر » والصواب ما أثبته » لأن يعتبر لا تتعدى بفى والباء معا 
0) فى ظ : (م بالإجماع 0 . 

(8) انظر : رأيه فى العدة ( ١٠/ااب‏ ) . 

(9) سبقت ترجمته . 


)٠١(‏ هو محمد بن يحيى الجرجانى , أبو عبد الله من أعلام الحنفية » وعد من 


أصحاب التخرع فى المذاهب وتفقه عل أنى بكر الرازى © ومن مصنفاته :- 
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وعن أت يتان 2 السرخسى وجماعة من المتكلمين 2050 ]هوسق 
بهم والصحيح عندى أنه إذا كان من أهل الاجتهاد وارتكب بدعة 
كفربها لم يعتد بخلافه » وإن لم يكفر بها اعتد بخلافه » وهو محكى عن 
الاسفرايينى ولم أجد هذه المسألة فى كتاب شيخنا 9© . 


لنا : أن طريق الإجماع السمع ء وأدلة السمع لا تتناول الكافر 
وتتناول ( الموْمن ) 5 والفاسق الملَى مؤمن على أصلنا » فدخل فى قوله (*) 
تعالى : ل وَيَتبعْ غَيرَ سبيل الْمُؤْمِِينَ 4 ١‏ وقوله : < كنم كير َم 
أرجت لِلنَّاسِ 4 وقوله عليه السلام : « أمتى لاتجتمع على خطأ » وهذا 
الاسم يشمل الفاسق ويخرج منه الكافر » ولأن الفاسق فى باب الإجماع 


- ترجيح مذهب ألى حنيفة . توفى سنة ( 891 ه ) انظر : ترجمته فى الفوائد فى 
تراجم الحنفية ( ٠١١‏ ) والجواهر المضيئة ( ١4/١‏ ) » وطبقات الشيرازى ( ١55‏ ) . 

. سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) نقل ذلك عنهم أبو يعلى فى العدة ( ١٠/ا١اب‏ ) . 

(*) وهو رأى إمام الحرمين أيضا . انظر : البرهان ( 550/9 ) وهو الأستاذ 
إبراهم بن محمد بن مهران » أبو إسحاق الاسفرايبنى كان فقيها أصوليا ومتكلما » 
شافعى المذهب » اتفق على إمامته وفضله وتقدمه على أقرانه » وكان صاحب ورع 
وزهد » ومناظر قوى الحجة ناظر القاضى عبد الجبار يوما فأفحمه » وله مصنفات 
منها : تعليق فى أصول الفقه . والجامع فى أصول الدين » توفى سنة ( 7١4‏ ه ) . انظر 
ترجمته : طبقات الشافعية 5٠55/4 ١‏ ) . وطبقات الشيرازى ( 5١5‏ ) » وفيات 
الأفياق 9 اي دوقدوات الدع ا 

(4) فى ظ : «١‏ المؤومن ©) . 


(ه) فى مء ح : ١‏ فدخل ف الأدلة وهى ) . 
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معصوم » 2١(‏ بدليل قوله عليه السلام : « أمتى لا تجتمع على خطأ ) 
وإن كان فى غير الإجماع غير معصوم , ألا ترى أن الواحد ( منا ) (") 
يجوز عليه الخطأ فى غير باب الإجماع وبكونه فى الإجماع نقول : هو 
معصوم من الخطأ فلا يجوز عليه » » وكذلك الفاسق فى التواتر يسمع 
خبو وفى الاحاد لايسمع ( خبو ) 9) » لأنه معصوم مع الجماعة : 
غير معصوم وحده كذا فى مسالتنا . 

احتج المخالف بقوله تعالى : 8« وَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُمْ و 
تَكُونُوا شهّداءَ عَلَى النّاسِ »4 فجعلهم وسطا وشهودا » والوسط 
العدل . والفاسق غير عدل , ولا هو من أهل الشهادة » فلم يعتد به 
فى الإجماع . 

الجواب : إن الآية حجتنا لاجم اللتاحعفيفها وميطا 
أى عدولا على الأثم » فكل داخل ( فى ) (؟) جملا يجب أن يعتد 
بإجماعه ( معها ) 27 . 

فإن قيل : فمن أتى بما يكفر من الأمة أيضا . 

رش لد ردك عر 1 سس ا ين 
عن المؤمنين . 

احتج : بأن من لاتقبل شهادته فى حق خاص » أو خبر 
خاص لم يعتد به فى الإجماع . 

الجواب : ماذكرنا من أن الأثر: وتفرع 00 غين ينيم فيه 


4 الفاسق من حيث ذاته ليس بمعصوم , لكن الميئة امجتمعين بما فيهم الفاسق 


5 فقفمي)ح. (:) فى ظ : « من ). 
:2 قَْ م مح. © ف ظ : « ذلك تخرج 0 


هه >" 


وهو مع الإجماع معصوم بدليل ماذكرنا » ونزيد فتقول : الإجماع حجة 
يلزم بها الأحكام وقد يعصم الإنسان فيما يلزم به الحكم , ( وإن لم 
يعصم ) 2١١‏ فى غيو » ألا ترى أن الأنبياء عليهم السلام معصومون 
فيما يخبرون به من الشرع » وإن جاز عليهم الخطأ فى غير ذلك » 
( وقد) 2 دلت الدلالة على ذلك بقوله تعالى : <ا وَعَصى ادَمْ ربه 
فَعَوَى » () وقوله : ا وَظَنَّ دَاوْدُ أَنَّمَا فتنَاهُ فَاسْتَغْفرَ ربّهُ م (4) أى 
علم » وقوله : + وكخرّ مُوسى صعقاً فَلَمّا داق قال سسبْحَائكَ تت 
إلَيِكَ # / 2*7 , وقوله سبحانه « عَمَا الله عَنَْكَ لم أَذَنْتَ نت لَهُمْ ب 000 
وغير ذلك . 

احتج : بأن كونهم من جملة المجمعين يقتضى مدحهم , 
وكونهم فساقا يقتضى ذمهم , والمدح والذم لايجتمعان فى حالة واحدة . 

الجواب : أن هذا ممتنع » ( لأن الفاسق الملىّ ) () مر 
بإمانه وهى صفة مدح ء وفاسق بكبيرته وهى صفة ذم , فكذا (©) 
هاهنا ( وهو ممدوح لأنها من تجيلة اميق وأهل الاجتهاد ومذموم 
اطر جا رن ار 


0 
(0) فى ظ : ١‏ وإك لم يلرم ) . )قاع ا حا 
2 سورة طه ء الأية ١؟١‏ . 50 سواة ا اليه 1 
)5( سورة الأعراف , من الآية 47 .١‏ (5) سورة التوبة » الآية “اع . 
0) فى م بمح. (8) فى ظ : «١‏ وكذلك » 


(95) فى معح. 0١09‏ فى ظ : و على ما أمر الله ) . 


ا 


نسالية 


إجماع أهل كل عصر حجة (2 فى ظاهر كلامه فى رواية 
المروزى وقد وصف أخذ العلم فقال : ينظر ماكان عن رسول الله 
َيه » فإن لم يكن فعن أصحابه فإن لم يكن فعن التابعين » وبه قال 
عامة العلماء » (2 وقال داود 29 وجماعة من أهل الظاهر (؟2 : لايعتد 
31 غير الصحابة وقد أوماأ إليه أحمد فى رواية أبى داود : الاتباع أن 
يتبع الرجل ماجاء عن رسول الله َيه ) وعن أصحابه وهو بعد (*) 


)١(‏ انظر ذلك فى العدة : 7٠55‏ » والمسودة ( /ا١م‏ )2 والروضة 


(لا8١).‏ 
(؟) انظر : ذلك فى الإحكام للامدى ( ٠١8/١‏ ) » وتيسير التحرير 
وع/ 5 ). 


مذهب مستقل يعرف اتباعه بالظاهرية » وكان زاهدا ورعا متواضعا ويقال : أنه يحضر 
فى مجلسه أربعمائه صاحب طيلسان أخضر » وانتهى إليه رئاسة العلم ببغداد وصنف 
كتابا فى فضائل الشافعى والثناء عليه » وقيل أنه كتب ثمانية عشر ألف ورقة . انظر 
ترجمته : طبقات الشافعية ( 5854/5 )» وميزان الاعتدال ( ١4/5‏ ) » وطبقات 
الشيرازى ( ؟5 ) » وشذرات الذهب ( ١58/5‏ ) » وفيات الأعيان ( ؟١/ه؟‏ ) . 

9:) انظر : رأى داود فى المستصفى 2 م١‏ 1 والإاحكام للامدى 
7٠١8/١(‏ )ء وتيسير التحرير ( */54.0 ) والاحكام فى أصول الأحكام 
(9/54.ه). 

وقال ابن حزم : قال أبو سليمان وكثير من أصحابنا : لا إجماع إلا إجماع 
(54/54:). ' 

(5) فى مء ح : ١‏ وهو فى التابعين ) . 


١ /اه‎ 


ف انان ع إل أن شيهنا قال 00)اهن مول عل احادهم:: 

وجه الأول : أن أدلة الإجماع لا تخص ( عصرا دون 
عن لاس روبناه : شِع غَيْرَ ستبيل الْمُؤْضِينَ 4 ( لأن 
ال خض مودي ره : « رَكَذَلِكَ جَعَلنَاكُمْ مه 
وَسَطاً 4 وقوله : < كُثكمْ عر م أمرجث لِنّاسِ 4 وقول النبى 
لله : « أمتى لا تجتمع على خطأ ) وهم أمته , ولأنه لما كان العصر 
الثاى كالأول فى رواية الأخبار كذلك فى العام 

واحتج الخالف : قوله < نكم تير أ أنحربجث للنّاسِ 4 » 
وقوله : © وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَةَ وَسَطاً 4 وهذا خطاب مواجهة 
يتناول الصحابة بحضورهم دوك غيرهم . 

الجواب : أن هاتين الآيتين عامة فى الكل » وليست 
( بخاصة ) (؟) فيمن حضر نزوها ألا ترى أن من أسلم بعد نزول 
الآيتين وصحب الرسول عليه السلام دخل فى ذلك وإن لم يكن 
مخاطبا عند نزوطها . 

جواب آخر : أنه ليس يخلو 20 أن يراد بالآيتين من حضر من 
الصحابة عند حدوث الحادثة » ولا يعتبر من تقدم موته 2 
( فذلك ) 20 يدل على أنه لا اعتبار بإجماع من حضر نزول الآيتين 
وهو قولنا . 


)١9‏ انظر ذلك فى العدة: ؟١١/أ.‏ (5) فىظ:( علددادون عدد). 
ف فى كل النسخ : « لأن كل عصر مؤمنين » . 

(4) فى ظ : و خاصة). وه أى : دلا يخلو» . 

(5) ىظ: وفكذلك). 


) ” المهيد ج‎ - ١7١ 


مه 


ع 


او يعتبر بمن مات فى الإجماع , فهذا يمنع من كون إجماع 
الصحابة حجة , لأ من مات منهم لاقول له فى الحادثة » وهو معتبر 
ا ؛ على أن الأمة عبارة عن كل من 
صدق الرسون له نايا اث مامد بأجمعهم يدعون لأمة محمد 
َه ولا يريدون صحابته دون غيرهم ٠‏ إلا أنَا لو اعتينا ذلك لم يكن 
الإجماع حجة من وجهين : أحدهما : أنه لايمكن ( اجتاع ) 2١(‏ كل الأمة 
فى حادثه تحدث , لان من سبقها قد مات قوله » ومن لم يخلق لا قول له . 

والثانى : إِنا إذا اعتبرنا جميع المكلفين إلى انقضاء التكليف » لم 
ا ره الحجة بالإجماع » فإذا بطل 
اعتبار الجميع ثبت أن المراد ( إجماعهم ) (2 على الحادثة فى كل 
عصر حدثت فيه الحادثة . 

و وخراتك الحو م الل 0 00 
ويدخل فيه الكل كقوله تعالى : 9 وَاقِيمُ الصّلاة وَآثُوا 
لرّكَاةَ 4 » ” ال ل 
وغير ذلك . 

واحتج : بأنه قد ثبت عصمة الصحابة 29 ولم تنبت عصمة 
غيرهم فمن ادعى لغيرهم عصمة فعليه الدليل . 


. فى ظ :(م الاجتاع‎ )١١ 

59) فى ظ : («م بإجماعهم ) . 

. ) وجواب اخر هو : أنه‎ ١ : فى م » ح‎ (١ 
. 437 سورة البقرة » الآية‎ )4( 

() سورة البقرة » الآية 188 . 

6 فى ظ : «( أصحابه » . 
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والحواب : أن مادل على عصمة الصحابة دل على عصمة 
أعل / كل عصر ء لأن الأدلة عامة على مابينا . 

فإن قيل : ليست عامة » لأن الخطاب كان للصحابة » فقد 
تقدم جوابه . 

احتج : ( بأن الصحابة ) 249 شاهدوا 0 وحضروا 
الوحى » ولهذا قال عليه السلام : « أصحابى كالنجوم باءهم اقديتم 
اهتديتم 0 

الجواب : إن هذا لايوجب أن يكون إجماعهم حجة دون 
غيرهم أن الأدلة الموجبة تكون الأجماع حجة » ليست ماذكرتم » 
فأما قوله : بأ يهم اقتديتم اهتديتم » ( فيتناول ) 27 احادهم » وليس 
الكلام ف احادهم ع » عل ن المراد بذلك حث العامة على قبول فتوى 
5 وان دوي لخاد 


1 لكل اديع‎ )1١١ 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(9) فى كل النسخ يتناول : والصحيح فيتناول . 

(4) اختلف الأصوليون فى دلالة هذا الحديث . منهم من يرى أن الحديث يدل 
على حجية قول الصحابى » لأنه نص على أن الاقتداء بأيهم يؤدى إلى الاهتداء إلى 
لحق . انظر : نهاية السول ( ١44/7‏ ) » ومنهم من يرى : أن الطاب موجه إلى عوام 
لصحابة أن يقلدوا مجتهديبم . انظر : مختصر ابن الحاجب ( 87/5١‏ ) ومنهم من يرى 
أن الخطاب موجه إلى من فى عصر الصحابة وليس بصحابى أن يتبع الصحابة . انظر : 
لعتمد ( ؟/945 ). 

ومنه : من يرى أن فى دلالته احتالا » لأنه يحتمل أن يكون المراد بالاقتداء بهم : 
تخاذ قولهم حجة أو الاقتداء بهم فى روايتهم . انظر : الاحكام للامدى ( ١54/4‏ ) 
ومنهم من قال : الاقتداء بهم الجرى على طريقتهم فى الوصول إلى الصواب . بالاجتهاد 
لاستنباط الأحكام . لا فى الاحتجاج بأقوالهم . أصول السرخسى ( 77/5 ) . 


/ا137 ب 


0 


واحتج : بأنه لو كان قول التابعين حجة لكانوا إنما ضاروا إليه 
بنص أو أمارة » ولو كان ذلك لم يخف عن الصحابة » وإن جوزنا أن 
يخفى جعلنا للتابعين مزية على الصحابة » وهذا لا يجوز . 

والجواب + أنه إذا حدثت حادثة فى زمان التابعين احتاج 
الاجماع عليها » ولم يكن نقض على الصحابة » لأ الحادثة ماحدثت 
فى وقتهم » على أنها لو حدثت فى وقتهم جاز أن يكونوا ( لم يفحصوا 
أو فحصوا ) )١(‏ يسيرا فلم ( يظفروا ) ("2 , فلما جاء التابعون أمعنوا 
فى الفحص و«اجتهدوا فى الطلب . فظفروا © ( بالنص أو 
الدلالة ) 29 , 

مسألة 

إذا أجمع أهل عصر ( على الحادئة ) )إلا 

الواحد ( والاثنين ) )١(‏ ؛ لم ينعقد الإإجماع » 9» وبه قال 


. ) فى ظ : ( لا يصفحوا أو يصفحوا‎ )١( 

. ) فى ظ : ديظنوا‎ )5١ 

٠ )5(‏ هذا لا يصلح جوابا : لأنه لا يقتضى نفى مزية التابعين على الضحابة » بل 
عبت لمم اميه علييم + لأه يدل. عل أن الصخابة فصوا اق الفحصن اغن الذلالة 
والنص مع الحاجة . وجدّ التابعون فى الطلب . أو الفحص فوجدوا . 

(8) فى ظ : « بالنص والدلالة » . : 

ره الع 

(59) فى ظ : ١‏ الاثناكن ) . 

(0) وقال أبو يعلى أن هذا الرأى أصح الروايتين عن أحمد . انظر : العدة 
(/351أ) والروضة ( ؟45١)‏ والمسودة ( 359 ). , 


ال 


الخياط . (© والرازى : () ينعقد الإجماع . وقد أوما إليه أحمد 2*0 . 


(01) انظر : ذلك فى الإحكام للامدى ( 7١7/١‏ ) » ومختصر ابن الحاجب 
(؟/4* )ء وكشف الأمرار ( 8/ه4؟ )ع وأصول السرخسى ( 3١5/١‏ ) » 
وتيسير التحرير ( «/75 ) . 

)١١‏ نقل عنه هذا الرأى الإمام الجوينى والآمدى : انظر : البرهان 
(1/1للاعء والإاحكام ( 57١7/١‏ ). 

وهو محمد بن جرير بن يزيد » أبو جعفر الطبرى , علم من أعلام الإسلام وإمام 
جتبد ولم يقلد أحدا » وقال فيه الذهبى : ثقة صادق فيه تشيع يسير » وقال : من كبار 
أئمة الإسلام المعتمدين , ولا ندعى عصمته من الخطأ » وقال فيه ابن خزيمة : ما أعلم 
على الأرض أعلم من محمد بن جرير وأثنى عليه ابن تيمية فى تفسيره للغاية . وله عدة 
مصنفات » منها تفسيره الذى لا نظير له وبه صار إمام المفسرين » وتاريخه الذى ألفه فى 
عشرة مجلدات » ولد عام 714” هاء وتوق سنة 5١١‏ ها. 

انظر : ترجمته فى وفيات الأعيان : ( ١41١/4‏ ) » وميزان الاعتدال 
198/١١‏ ) وشذرات الذهب ( ١.0/5‏ )»2 وطبقات الشافعية ( )١١١/78‏ » 
وطبقات الشيرازى ( 115 ) . 

(0) نقل عنه هذا الرأى أبو الحسين البصرى والآمدى » انظر : المعتمد 
(5/5م؛ ) والإاحكام ( 5١١/١‏ ). 

(4:) رأى الرازى : أن الواحد إذا خالف الجماعة » فإن سوغوا له الاجتهاد 
وأنكروا عليه قوله » فإنه يثبت حكم الإجماع بدون قوله . انظر : أصول الجرصاص 
الورقة ( 77 ) » وأصول السرخسى ( 717/١‏ ) وكشف الأسرار ( 545/7 ) ؛ 
والتقرير والتجبير ( 91/9 ) . 

(ه) انظر :الرواية فى العدة ( 751 ) . 
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وجه الأول : قوله تعالى : « وَبتبعْ غَيْرَ سَبيل الْمُؤْمنِينَ 4 
فذكره بلام الجنس . وهى تعم ( جميع أهل العصر ) 29 . 

فإن قيل : لام الجنس لاتعم إنما تقتضى الجمع . 

قلنا : قد دللنا على ذلك ('2 , ثم قول الثلاثة لا يجب اتباعه 
بالإجماع » وهذه الآية ما توجب الاتباع » فثبت أن المراد بها ماذكرنا . 


5 ارسي ا 5 ى 2 2 
نا 
تعالى : « كك خير ع 0 ة أخرجث للثاس 4 » وقول النبى ع : « أمتى 


)١(‏ فى ح:( جميعهم). 

هناك اراء أخرى فى المسألة : 

الأول : قال بعضهم : إن سوغت الجماعة الاجتهاد فى المذهب المخالف . كان 
خلافه معتدا به » كخلاف ابن عباس فى العول » وإن أنكرت الجماعة عليه ذلك 
كخلاف ابن عباس ف المتعة » والمنع من تحريم ربا الفضل لم يكن خلافا معتدا به ) 
وهو قول أبى بكر الرازى والجرجانى من الأحناف وهو اختيار بعض متأخريهم . 

الثانفى : قال بعضهم قول الأكثر حجة وليس بإجماع . 

الثالث : وقال البعض : لا يعتد بمخالفة الواحد » وإنما يعتد بمخالفة الاثنين فما 
فوق . 

الرابع : وقال قوم : لا يعتد بمخالفة الاثنين » وإنما يعتد بمخالفة الثلاثة فما 
فوق . 

الخامس : وقال اخرون : إن كان الأقل بلغ عدد التواتر منع خلافه من انعقاد 
الإجماع وإلا فلا . 

انظر : أصول 'السرخسى ( 5١5/١‏ )» وكشف الأسرار ( 545/7 ) ء 
والتقرير والتجبير ( 17/7 ) ؛ وجمع الجوامع مع حاشية العطار ( 5١5/6‏ ) . 

(5) وذلك فى أول باب الإجماع فى أدلة حجية الإجماع . 
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لا تجتمع على ضلالة » لايتناول إلا جميع أهل العصر » لأن أكثرهم 
بعض الامة . ش 

فإن قيل : أن الأمة تقع حقيقة . على جماعة المؤمنين » وإن 
شذ منهم الواحد والاثنان م يقول الانسان : ( لحيته سوداء » ( وإِنْ 
كان ) )١(‏ فيبا شعرات بيض » وكذلك يقول ( الإنسان ) : 20 رأيت 
أسود » وفيه بياض . ويقول : أكلت رمانة » وإن سقط منها حبات لم 
ياكلها . 

( قلنا ) © : لا نسلم ذلك ألا ترى أنه يجوز النفى فنقول : 
هؤلاء [ ليسوا ] كل الأمة ولا جميع أهل العصر » فإما قوله أكلت 
الرمانة ولحيته سوداء » ويريد معظمها » فهو مجاز لا حقيقة , أو يريد 
بذلك : أنما سوداء فى رأى العين » وكذلك أكلت الرمانة على 
ماجرت العادة فى الأكل » وليس ينفك فى الغالب أن يسقط منها 
حبات » فيكون ذلك خارجا من وضع اللغة بالعرف » وليس إذا نقل 
ذلك بالعرف يجب نقل غيره . 

دليل آخر : أن فى الصحابة رضى الله عنهم من تفرد بمسائل فى 
الفرائض خالف (؟) عليها الجماعة ولم ينكر عليه » كتفرد ابن عباس 
وابن مسعود » ولو كان الإجماع انعقد دونهم . لأنكر عليهم » وكذلك 
الصديق رضى الله عنه خالف 9“ الصحابة فى قتال مانعى الركاة » 


فناظروه . 
)١(‏ فى ظ : «دوكان ). 0) فى مبعح. 
0 فى ظ : «١‏ قيل ©) . (4) فى ظ : ( خالفه ) . 


© فىمء ح : «١‏ مخالف ). 


مدا 
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واحتج عليه عمر رضى الله عنه بقوله عله : / ٠‏ أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا اير م 
وأموالهم » 2١7‏ , فقال قد قال إلا بحقها والركاة من حقها حقها , ولم يحتجوا 
عليه بأن إجماعهم حجة عليه . 


دليل زابع : أنه لا فرق فى العقل بين هذه الأمة وسائر الأنم , 
وإنما الشرع عصم إجماعنا » فإذا وقع الاختلاف بقى على مقتضى 
ا ا 
والغلاثة والأبعة والخمسة فلم شرطم الاثنين ؟ 


احتج المخالف : بقول اللبى عي : ١‏ « عليكم بالسواد 
الأعظم )© ( وجميع ) (24 أهل العصر إلا الاثنين هم السواد 
الأعظم . 

والجواب : أنا لا نسلم بل السواد الأعظم ( هو المتناهى فى العظم 
وذلك يقتضى جميع أهل العصر , لأنه لا سواد أعظم ) ©2 من ذلك . 


)١١‏ أخرجه البخارى فى كتاب الزكاة » باب وجوب الزكاة . انظر : فتح 
البارى ( +/777 ) وأخرجه مسلم فى كتاب الإيمان » باب الأمر بقتال الناس حتى 
يقولوا : لا إله إلا الله . صحيحه ( 51/١‏ ) . وأخرجه أبو داود فى كناب الجهاد , 
باب ما يقاتل عليه المشركين . السنن ( 1١١1/*‏ ). 

0) فى ميح. 

(؟) جزء من حديث سبق تخريجه . 

(9) فى م اح. 

(© فى ميح. 


احا 


جواب آخخر : أنه لو جاز حمله 2١(‏ على الأكثر ‏ لجاز حمله 
على الزائد على النصف بالواحد والاثنين . 

فإن قيل : فلو أراد الجميع لم يكن فى العصر من يقول 
( له ) (© عليكم بالسواد الأعظم » فلا يكون حجة على أحد 29 . 

قلنا:(4) + موز أن يكرة عطابا ل باق يبعدعهو هن © 
شعي الاأنضاء 010 

احتج بقوله عليه السلام : « عليكم بالجماعة د" 


الجواب : أنه أراد الجميع » ثم هذا يقتضى أن يتبع إذا خالف 
الاريك نا نقبيمة را كر : 


احتج : بأن خلافة أبى بكر رضى الله عنه ثبتت بالإجماع وإن 
كان ما دخل فيه علىٌ وسعد بن عبادة 280 . 


)١١‏ فى ظ : ( حكمه). 0) ف ميعح. 

() معناه أن التعبير بالسواد الأعظم يقتضى أن تكون الأمة فريقان : فريق 
يعتد به الاجماع واخر يقال له : عليكم بالسواد الأعظم » ولو كان المراد الجميع لم 
يصح هذا القول . 

. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ ):١( 

(ه) ىل مء ح:١‏ ثم). 

(7) وأيضا للعوام فى عصرهم أن يتبعوا : أهل الاجتهاد المجمعين . 

0020١‏ جرء حديث سبق تخريجه . وجه الاستدلال بالحديث : أن الحديث يتناول 
أهل العصر إلا الواحد والاثنين . انظر : المعتمد ( 1848/57 ) . 

(8) انظر : قصة عدم مبايعة سعد بن عبادة لألى بكر رضى الله عنهما فى تاريخ 
الطبرى : 7١7/8‏ وأما مبايعة على له » روى الطبرى أنه أسرع إلى مبايعته عندما جلس 
أبو بكر للبيعة العامة وكذلك روى ابن كثير عدة روايات فى مبايعة على رضى الله - 
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الجواب : إن من أصحابنا من قال : ( خلافة أبى بكر ) )١(‏ 
ثبتت بالنص الخفى » وهو تقديمه فى الصلاة لا بالإجماع » ومنهم من 
قال : بالإجماع واعتذر (" بأن عليا ما خخالف رضى الله عنه » ( وأكثر 
ما قيل فيه ) 7") : أنه لم يحضر ثم حضر وبايع » وأما سعد فظن أن 
الأمر يعقد له . فلما روى أبو بكر رضى الله عنه « الأئمة من 
فر 0 سكت » وعلى أنه قد قبل : الإجماع على ألى بكر انعقد 
ا ا ل 0 : قتل 
فلم يبق مخالف , ولأن هذه أخبار احاد فلا يغبت بها هذا الأصل . 


واحتج كاك الركة. 1 اسلف صن ناذا اوعربت 
ولهذا أنكرت الصحابة على ابن عباس قوله فى الربا . 

الجواب : أنّا لا نسلّم أن الواحد يسمى شاذا إلا إذا خالف 
بعد الوفاق . على أن الصحابة أنكرت عليه لأجل خبر ألى. سعيد 
لا لإجماعها . 


- عنه » وأيد ذلك بأنه اللائق به ولشهوده الصلوات معه وخروجه إلى ذى القصة ء 
ال ل ل 
الكلام فى الميراث ومنعه إياهم بالنص عن رسول الله ع . انظر : البداية والهاية 
م 

.» فى ظ : « خلافته‎ )١١ 

(5) فى ظ : واحتج ). 

(5) فى ظ : « وأكثر ما فيه » . 

50) أخرجه الاك من .حديث على رضى الله عنه» كتاب معرفة الصحابة باب 
فضائل قريش : 75/4 وأخرجه الطبرانى فى الصغير والأوسط . انظر : مجمع الزوائد 
9 وبمعناه ورد فى صحيح البخارى فى كتاب الأحكام وصحيح مسلم فى كتاب 
الإمارة » باب الناس تبع لقريش فى الخلافة . 
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احتج : بأن العلم يقع بخبر أهل العصر إلا الواحد والاثنين » 
فكذلك )١(‏ اللإجماع ١‏ 


الجواب : ( إن هذا ) ('2 جمع بغير علة » على أن أهل بلد إذا 
كان جمعه كثيرا لا يتفقون على الكذب » وإن لم ينعقد الإجماع لهم 
لان الخبر يقع عن مشاهدة عصمته عن الخطا » ولان الاخبار .“تقف 
على غلبة الظن » ( والظن يقوى بالجماعة ) 27 إلا النفر » والإجماع 
يقع ( عن العصمة ) © ولا نسلم أن لغير « إجماع الكل ) ©) 
عصمة يؤكد ما ذكرنا , ( إِنّا نرجح فى الخبر ) 2١(‏ رواية عشة على 
خمسة , بلا ينعقد الإجماع بمثل ذلك » ( والله اعلم ) 29 . 

مسألة 

إذا حضر المجتهد من التابعين مع الصحابة فى وقت الحادثة 
( فخالفهم ) 29 ». لم ينعقد الإجماع أومأ إليه فى رواية عبد الله 
اي :2092 وبه قال عامة الفقهاء والمتكلمين (1615 ين وقال 


.) فى ظ : ( إلنه‎ 9١ .)» فى ظ : (« ولذلك‎ )١١ 

99) فى ظ: (وهو يقوى بالجماعة). (4) فى ظ : « على العصمة ) . 
(0) فى ظ : «١‏ الإجماع الكل ) وفى م . ح : ( إجماع ) . 

59 فى ظ : ( إِنَا نؤكد رواية عشة على خمسة ) . 


0) ىمي)ح. (8) فى ظ : « ف الفهم). 
(9) وهو اختيار ابن عقيل وابن قدامة المقدسى » انظر : الروضة ( ١55‏ ) » 
والمسودة ( *؟”7 ). 


)٠١(‏ وهو رأى الحنفية والمالكية وجمهور الشافعية » انظر : فواتح الرحموت 
5١١/١ (‏ ) وتنقيح الفصول ( ه88 ) , والإحكام للامدى ( 5١8/١‏ ) » وحاشية 
العطار ( ١١/٠‏ ) وأما إذا بلغ التابعى الاجتهاد بعد انعقاد الإجماع , فاعتبار مخالفته - 


/الالاب 
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شيا )١(‏ وبعض الشافعية : (5) ينعقد ( الإجماع 002 ولا يلتفت 
إلى خلافه . ( وقد ) (*2 أومأ إليه ( أحمد رضى الله عنه ) 209 فى رواية 
أى الحارث 290 وغيو » وهى اختيار الخال © . 


وجه الأول : أن الأدلة الإجماع لا تتناوهم إلا معه » ولأنه أحد 
امجتبدين فجرى مجرى / الحدث من الضحابة إذا خالف » ( يؤُكد 
هذا أن الاعتبار بالاجتباد فى الاجتهاد لا فى الصحبة , ولهذا لا يعتد 
بمن صحب إلا يكون مجتهدا . ويقبل إجماع المجتهدين من غير 


- مخالفته وعدم اعتبارها مبنى على الخلاف فى اشتراط انقراض مجتهدى العصر فى 
صحة الإجماع . فمن اشترط اعتبر مخالفته ومن لم يشترط لم يعتبر . 

انظر : مختصر ابن الحاجب ( 85/9 ), والإحكام للآمدى ( 7١8/١‏ )ع 
وحاشية العطار ( ١١١/١‏ ) . 


. با١ا/١‎ : وقال : وهو أصح الروايتين . انظر العدة‎ )١( 

(١؟)‏ انظر : رأيهم فى التبصرة ( 584 ) . 

5) ىا مي)ح. 

(5) فى م ماح. 

(5) فى م اح. : 

(5) انظر : روايته فى العدة : 1١١/7‏ . وترجمته سبقت . 

(0) هو أحمد بن محمد بن هارون » أبو بكر الخلال » كان فقيها وحدثا واسع 
العلم شديد الاعتناء بالاثار , قام بجمع مذهب الامام وتصنيفه وترتيبه . وله عدة 
مصنفات قيمة , منها : السنة فى ثلاث مجلدات » والجامع لعلوم أحمد » والعلل فى عدة 
مجلدات : توفى سنة ( #١١‏ ها) . انظر : ترجمته طبقات الحنابلة 9 ١١/١‏ ) » 
وشذرات الذهب ( 751/5 ) » وتذكرة الحفاظ ( «/7/85, ) » وطبقات الفقهاء 
(0لا1). 
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الصحابة ) (2 » وإن لم يكونوا صحبوا ولهذا ( المعنى ) 27 قال 
ل ين 


كن ان 00 شهيداً 4 وهنا خطات الصحابة . 


الجواب : أن المراد به أهل كل عصر » بدليل أنه لا يخقتص 
الصحابة بالإجماع دوف حقة الأعصار :أو جل كل نرواية الأخبان 
بدليلنا . 


5 ل ل 
و رس جارد اسار ف 


. ىا ميح. 0) فى معح. (6) سبق تخريجه‎ )١( 

(4) شري بن الحارث بن القيس الكندى » أبو أمية » من كبار التابعين أدرك 
الجاهلية استقضاه عمر رضى الله عنه على الكوفة » كان أعلم الناس بالقضاء وصاحب 
فطنة وذكاء وعدل فى قضائه » وبقى فى القضاء خمسا وسبعين سنة » ثم استعفى 
الحجاج فأعفاه » فلم يقض حتى مات سنة 407 ه . انظر : ترجمته فى طبقات 
الشيرازى ( ٠١‏ ) » وفيات الأعيان ( 450/7 ) » وشذرات الذهب ( 86/١‏ ) »ع 
تذكرة الحفاظ ( ١/9ه‏ ) . 

(ه) حكم شري فى امرأة تركت ابنى عمهاء أحدهما زوجهاء والآخر أخوها 
لأمها وقال : للزوج النصف وللأخ من الأم ما بقى . وحكم على فيها : أن للزوج 
النصف والأخ السدس » وما بقى بينهما » أخبار القضاء ( ١197/9‏ ) » والسئن 
الكبرى للبييقى ( 589/5 ) . 

(5) فى مء ح . وهو أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهرى المدنى , 
واختلف فى اسمه . فقيل عبد الله وقيل إسماعيل » وقيل اسمه كنيته » وقيل غير ذلك » 
وهو مشهور بكنيته » توفى سنة ( 954 ه ) . انظر : تهذيب التبذيب ( ١١5/١7‏ ) . 


لا 


خالف ابن عباس فى الحامل المتوفى عنها زوجها لما قال : تعتد بأقصى 
الأجلين فقال هو : بل عدتها أن تضع حملها » فقالت عائشة رضى الله 
عنها : مثلك مثل الفروج سمع الديكة تصيح فصاح لصياحها , )١(‏ 
( وهذا ) (') يدل على أنهم لم يسوغوا () حلاف التابعين . 

|الجواب : أنه لا حلاف أن الصحابة وت - الكل 


0 
فرضى بحكمه » 60 وإن كان مخالفا لرأيه ( ونبه كعب بن سور (5) 


(1) رواه مالك فى كتاب الطهارة . انظر : الموطأ بشرح المنتقى للباجى ( .)95/١‏ 

(؟) فى ظ : «١‏ وهذا ع»). 

(9) فى ظ : ( لم يستوعبوا ) . 

(4) روى أن عمر رضى الله عنه بعث ابن سور على قضاء البصرة » وبعث 
شريحا على قضاء الكوفة » انظر : السنن الكبرى ( 607/٠١١‏ ) وأخبار القضاة 
189/1 )غ وكتب عمر رضى الله عنه إلى شري فقال : ما فى كتاب الله وقضاء 
النبى عليه السلام فاقض به » فإذا أناك ماليس فى كتاب الله ولم يقض به النبى عه فما 
قضى ابه أثمة العدل فأنت تالخيار: + إن شعت" أن تيد رأيلق » وإن:شفتك تزامرق .ولا 
أرى فى مؤامرتك إياى إلا أسلم لك . انظر : أخبار القضاة ( ١185/5‏ ) . 

(5) قصة ذلك : لما رجع على رضى الله عنه من قتال معاوية رضى الله عنه 
وجد درعا له افتقده فوجده بيد يبودى يبيعها » فقال علىٌ : درعِى ل أبع ولم أهب ء 
فقال الييودى : درعى فى يدى » فاختصما إلى شريم فقال شري لعلى هل لك بينة ؟ 
قال ارو الي فال ترم ار ل ا ا 
أجل هذا . انظر : أخبار القضاة ( ١914/5‏ ) » وانظر : القصة بتامها فى (؟/.. 

ال ال ل ا وي 0 
قضاة البصرة حي الوق عد مر اولاقاض بالبعرة وين كار التابعين قيل أنه 
أدرك النبى عَيُهُ توق سنة 55 ه . 

انظر : أخبار القضاة ( ١‏ / هلا؟ )», والإصابة ( “ / ”١٠‏ ) . 
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عمر رض الله عنه فى حق المرأة الشاكية لزوجها , 2١(‏ فولاهة عمر رضى 
الله عنه القضاء بالبصة ) 9" وكان على رضى الله عنه يقول لأصحاب 
ابن مسعود : أنتم سرج هذه القرية » 29 سثل ابن عمر عن فريضة » 
قال : سلوا ( سعيد بن جبير ) (4) » فإنه أعلم بها منى . 227 وسكل 
ع اسل كص وطن اشر 1 الي سس 
البصى » وغير ذلك » فأما نقض على على شري فلم يثبت 
وو 0) تبه كحم آله خالفه فى الفتوى » فأخذ بفتوى 
على » أو يكون الإجماع انعقد قبل كون شريح مجتهدا . 


1) انظر : قصة المرأة فى كتاب أخبار القضاة ( 518/١‏ ) . 

23 فى ما ح. 

2( لم أجده فيما اطلعت عليه . 

(4) سعيد بن جبير الوالبى مولاهم الكوف الفقيه المفسر المحدث أحد الأعلام » 
ثقة إمام حجة » وكان ورعا زاهدا , قتله الحجاج سنة ( 15 هد).انظر : تقريب 
التبذيب 9 7957/١‏ )ء وتذكرة الحفاظ ( 7/١‏ ) » والخلاصة ( ١١5‏ )» وشذرات 
الذهب ( ١١8/١‏ ). 

(ه) هذا الأثر فى طبقات الشيرازى بلفظ : سأل رجل ابن عمر عن فريضة 
فقال : سل سعيد بن جبير » فإنه يعلم منها ما أعلم » ولكنه أحسب منى . انظر : 
الطبقات ( 8١‏ ). 

0) 1 

() جاء هذا الأثر فى طبقات الشيرازى : سأل أنس بن مالك عن مسألة 
فقال : سلوا مولانا الحسن , فإنه سمع وسمعنا » فحفظ ونسينا . انظر : طبقات الفقهاء 
للشيرازى 8/١‏ ) . 

١‏ فى ظ: «ولو). 


ما 


ين 


أما قول عائشة فقد خخالفها أبوهريرة فى قصة أبى سلمة وقال : 
أنا مع أخى ألى سلمة » 0000١‏ 
لا ( يعتد ) 7"“بخلافه » وإنما أخبرت بصغره » أو لأنه رفع صوته على 
ابن عباس ٠‏ ( أو طلب منزلته فى الفتوى ومساواته عنده ) (4) 
فأدكرت علية + ثم قرها (:وخدمام 200 ليتن صحة فى للك . 

احتج : بأن الصحابة أعلم باسكا ررمي لاعن 10 
فإنهم شاهدوا التنزيل وعرفوا المقاصد من النبى عَك » ( فصاروا ) 2 
مع التابعين بمنزلة الل 0 

الجواب افيد أ أعلم بالأخكام ) 29 , ولهذا كان 
ابن عمر يحيل المسائل على سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير » 
وكذللك أن محميل غل اليسن البضرق: + وكذلك أصحاب عبد الله 
ابن مسعود كانا يناظرون عليًا رضى الله عنه, ولا يرجعون إلى قوله » ولا 
0 الس ار ل د 


وابن لي 0 ولهذا من صحب - فلم 1 85 د 
الاجتهاد وجب عليه تقليد العالم . 


. رواه مالك رحمه الله‎ )١( 


انظر : الموطأ بشرح النتقى ( ١١8/4‏ ) . 


5 فىاظ. 1 (5) فى مء ح :«لايعباً ». 
(4) فى مء ح : (١‏ أبطلت منزلته فى الفتوى وما رأته عندها ) . 
(0) فى ظا. 1ه 

0) ىمويح. 25 فى ظ : ( أنه علم بالأحكام » . 


(9) أى لم يصر من أهل الاجتهاد . 


رف 
مسألة 
إجماع أهل المدينة ليس بحجة , 27 وقال مالك 


01 لقد اشتهر عند الأصولين نسبة القول بحجية إجماع أهل المدينة إلى مالك 
رحمه الله » ولم ينقلوا عنه مايدل على ذلك . ولكن بعض امحققين كالإمام الجوينى نفى 
أن يكون صدور ذلك عنه صحيحا وقالٍ : « والظن بمالك لعلو درجته » أنه لايقول بما 
نقل الناقلون عنه » نعم وقد يتوقف فى الأحاديث التى نقلها علماء المدينة ثم خالفوها , 
لاعتقاده فيهم أنهم أخبر من غيرهم ») . 

ونسب أبو بكر الرازى الاحتجاج بإجماعهم إلى قوم من المتأخرين واعتبره قولا 
محدثا » لا أصل له عن أحد من السلف . 

وبعض الأصوليين قبلوا تسبة ذلك إليه ٠‏ ولكتبم اختلفوا فى المراد بإجماع أهل 
المدينة الذى يحتج به مالك ولا. يسوغ مخالفته , 

وقال قوم : المراد به : أن روايتهم متقدمة على رواية غيرهم . 

وقال قوم : المراد به : الإجماع فى عهد الصحابة . 

وقال قوم : المراد به : إجماع الصحابة والتابعين . 

وقال قوم : المراد به : هو عام فى ذلك . 

وقال قوم : المراد به : أن إجماعهم أرجح من إجماع غيرهم من فقهاء الأمصار . 

وقال قوم : المراد به : حجية إجماعهم فى المنقولات المستمرة » مثل : الأذان . 

والإقامة والصاع » والمدٌ دون غيرها . 
وقال قوم : المراد به : إجماع اماد الأربئة إدا الجمرة عل كن تان انا 
وحجة ولا يعتد بخلاف غيرهم . 

انظر : ذلك كله فى 2 : أصول الحصاص الورقة : ( 547 ) » والمعتمد 
١؟/؟5:‏ )ء والبرهان ( ادع والوضول إل مستائل الأصول اط مغ 
والمستصفى ( 1417/١‏ ) » أصول الأحكام لابن حزم ( 557/4 ) ومختصر ابن 
الحاجب ( 85/5 ) والذى أراه أن مالكا يقول بحجية إجماع أهل المدينة ولا يرى 
مخالفته مطلقا , لأنه يستدل به فى كثير من الفروع الفقهية » ويقول : ١‏ الامر امجتمع 
عليه عندنا كذا ) » ولانه عاتب الامام الليث بن سعد عالم الديار المصرية مخالفته لما 
عليه أهل المدينة » وقال فى رسالته التى تلقاها أهل العلم بالقبول : « إنما الناس تبع 
لأهل المدينة » » وقال : « وإذا كان الأمر ظاهرا معمولا به لم أر خلافه » . 

انقر ::ذللك ف #رقيب! الدارك 7312 4+ 


(18- ابتمهيد ج ” ) 
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( إجماعهم ) ١7‏ ( وحدهم ) 20 حجة , إلا أن أصحابه اختلفوا فى 
ذلك » فقال بعضهم : أراد بذلك إجماعهم فيما طريقه النقل » وقال 
بعضهم : أراد به ترجيح إجماعهم على إجماع غيرهم » وقال بعضهم : 
أراد إجماعهم فى زمان الصحابة والتابعين فالدليل عليه فى الجملة أو 
أدلة الإجماع لا تتناوهم وحدهم , لان اسم المؤمنين واسم الامة لا يقع 
عليهم بانفرادهم , بلأن الأماكن لا تؤثر فى كون الأقوال حجة ء 
بدليل مكة وعندهم إجماعهم حجة ما داموا فى المدينة » فإذا خرجوا 
منها لم يكن حجة .وهذا لا وجه له » لان الحجة لا تختلف بالمكان 
والزمان كقول الله تعالمى وقول رسوله . 

احتج المخالف : بقوله عليه السلام : « المدينة تنفى الخبث ”م 
ينفى الكير خبث الحديد 27 » , وقوله عليه السلام « إن الإبمان ليأرز 


. فى مء ح : إجماع أهل المدينة‎ )١( 

(١؟)‏ فى ظ. 

(؟) روى البخارى من حديث جابر فى كتاب الأحكام » باب بيعة الأعراب 
مسلم من حديث ألى هريرة فى كتاب الحج » باب المدينة تنفى شرارها بلفظ : إلا أن 
المدينة كالكير » تخرج الخبث » لاتقوم الساعة حتى تنفى المدينة شرارها » 5 ينفى 
الكير خحبث الحديد » صحيح مسلم ( 7٠١/4‏ ) . 

الكير : هو زق الحداد الذى ينفخ به النار » مصنوع من جلد غليظ له 

وقيل : الكور المبنى من الطين . النهاية ( 7١7/4‏ ) » والمصباح المنير . 

الخبث : ماتلقيه النار من وسخ الفضة والنخاس وغيرهما إذا أذيبا » النهاية 
١(؟له).‏ 
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إلى المدينة يا تأرز الحية إلى جحرها ) (2 , وقوله : « الدجال 
لا يدخلها والملائكة تحف بها ) (© وقوله عليه السلام : « لا يكايد 
أهل المدينة أحد إلا انماع 5 يناع الملح ف الماع 4 10 


رات عله رار تدس عل قا لجال را لايق اد 
إجماع أهلها حجة , وقد روى عنه فى مكة فضائل » منها منها : أنه قال : « إنك 
لأحب البقاع إلى الله ولا أنى أخرجت منك ما خرجت » 440 ) ٠‏ وصلاة 
فى مسجد مكة أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه ) 69 ,ع 


1) أخرجه مسلم فى كتاب الإيمان » باب بيان أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود 
غريبا » وأنه يأرز بين المسجدين » صحيحه ( ١5١/١‏ ) . 

(؟) أخرجه مسلم عن ألى هريرة فى الحج » باب صيانة المدينة من دخول 
الطاعون والدجال إليبا ( ؟/ه١٠١٠‏ 

20 أخرجه البخارى من حديث سعد بن أبى وقاص بلفظ ١‏ لا يكيد .... ) 
صحيح البخارى مع شرح الفتح البارى ( 14/5 ) . 

وأخرجه مسلم أيضا عن حديث سعد بن أبى وقاص مع اختلاف فى اللفظ . 

وأخرجه مسلم أيضا وابن ماجه حديثا فى معناه عن ألى هريرة أنه قال : قال 
أبو القاسم : « من أراد أهل هذه البلدة أذابه الله ما يذوب الملح فى الماء » انظر : 
صحيح مسلم ( ٠ ١72 99517/١‏ )ء وسنن ابن ماجه ( ١١9/59‏ ). 

(4:) أخحرجه الترمذى ف المناقب » باب ماجاء فى فضل مكة . 

وأخرجه ابن ماجه فى باب فضل مكة . وكلاهما من حديث عبد الله بن عدي 
ابن الحمراء . بلفظ : والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلى الله ... » انظر : 
سئن الترمذى ( 8/١؟/‏ )» وابن ماجه ( ؟//ا"ا١٠‏ ) . 

2١‏ من حديث أخرجه ابن ماجه عن جابر رضى الله عنه بلفظ « صلاة فى 
المسجد الحرام 


انظر : سئن ابن ماجه ( 45١/5‏ ) . 
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« وغيره ثما يطول شرحه ) ('2, تم إجماع أهلها ليس بحجة » لأن 
الإجماع يعتبر فيه العلم » وفضيلة الرجال واجتهادهم » وأكثر علماء 
الصحابة رضى الله عنهم خرجوا عن المدينة مثل : ( على بن 
أفى طالب ) ( وابن مسعود وأنى مومى وعبادة بن الصامت وعمرو 
ابن العاص ومعاوية بن ألى سفيان وثلاثمائة ونيف انتقلوا إلى الكوفة 
والبصرة » ونحوهم إلى الشام » فكيف يجوز أن يعتبر إجماع من بالمدينة 
إذا ( خالفوا ) ("© هؤلاء الذين خرجوا » وهم أكثر علماء الصحابة . 

احتج : بأن المدينة مهبط وهجرة الرسول وأصحابه » وموضع 
قبو ومجمع أصحابه » فلا يجوز خروج الحق عن ( قول أهلها ) ©) . 

والجواب : ( أن جميع هذا دعوى لا يدل على أن إجماعهم 
حجة ) 7 وقول أهلها حق . وهذا ( فى يومنا هذا ) 29 لا يقول 
أحد أن إجماع من فيها حجة , وهذه ( المعانى موجودة ) 29 , ثم قد 
ّنا أن مكة مولد النبى عه ومنشأه ومبعثه . وبها بيت الله والمناسك 
( تخقص ) 7" بها . ( ثم إجماع ) 219 أهلها لا يكون حجة . 


.) وغير ذلك‎ «١ : فى ظ‎ )١١( 

59) فى ظ : ( اختلف ) . 

(5) عن أهلها . 

(5)فى م ء ح : « إن هذا دعوى لا يدل جميعه على أن إجماعهم حجة ) . 
(5) فى مبعح. 

0) فى مويعح. 

(8) فى ظ : « يخص ). 

(9) فى ظ : «١‏ وإجماع )2 . 


ا 


احتج : بأن رواية أهل المدينة تقدم على رواية غيرهم » 
فكذلك قوهم فى الإجماع . 

الجواب : ( لا نسلّم ) (1) ذلك » ( وإن سلّمنا ) 29 , فهو 
الاجتباد » لأن رواية الجماعة تقدم على رواية الواحد » ولا يقدم اجتهاد 
جماعة على اجتهاد واحد » ولأن طريق الأخبار الظن وهو يقوى برواية 
أهل المدينة » لأن أهل البلد أعلم بما يجر فيه من غيرهم . 

فأما الاجتباد : فهو نظر القلب » فيجوز أن يقوى فى قلب 
الغائب عنها مالا يقوى فى قلب الحاضر بها » على ( أن الصحابة ) 
خرجوا عنها وتفرقوا فى البلاد » وقد عرفوا الأحكام ( وقولهم ) (") حجة 
فى الرواية / كقول أهل المدينة أيضا . ( والله أعلم ©) ) . ب 

مسألة (*») 


اتفاق أهل البيت ليس بحجة )١(‏ خلافا للرافضة 9). 


وق عض "وات 2ن أنهلا شلعم 

(0) فى مء ح ١:‏ لو سلمنا». 

0) فى مع ح ١:‏ فقوم ) . 

(5) فى معح. 

(5) فى ظ : «١‏ فصل ). 

(5) انظر : بشأن هذه المسألة فى المسودة ( #م ) والإحكام للامدى 
70١‏ ). 


(0) فى مء ح :( أنه حجة ) . 


"// 


لنا : أن أدلة الإجماع لا تقع عليهم » لأنهم بعض المؤمنين 
وبعضص الأمة 0 


احتجوا : بقوله تعالى : اه إِنْمَا يريد لله لِِذْحِبَ عَنْكُمُالرجْسَ 
أغل الييْتِ ويُطهْرَكُمْ تطهراً 4 (') والحتظاً .من الرجيس 36 فييحف 
أن يكونوا ) ("2 مطهرين منه . 


الجواب : أن لمراد بالرجس : الفواحش والعار والدنس » ولهذا 
قال فى أول الآية : « اا ستاء الى من يت نكن يفاحقة حشة »4 09) 
( فتيين ) 49) أن المراد بالآية النساء فإن التطهير من ( رجس ) (0) 
الفاحشة ولا أحد ( قال ) 29 : أن إجماع النساء حجة ولا التطهير 


من الفاحشة له مدخل فى الاجتهاد . 
واحتج : بقوله عليه السلام : « إنى تارك فيكم الثقلين فإن 
تمسكم بهما لم تضلوا » كتاب الله وعترق ) © . 


. 7# سورة الأحزاب » من الآية‎ )١( 

؟) فى ظ : «١‏ فيكونوا ) . 

(5) سورة الأحزاب » من الآية 7١‏ . 

(4) فى ظ : ١‏ تبين ) . 

(0) فى ظ : «١‏ جنس ) . 

(5) فىامء ح:«يقول »). 

(0) أخرجه مسلم من ( حديث زيد بن أرقم فى كتاب الفضائل » باب علىّ 
رضى الله عنه . بلفظ : « ألا وإنى تارك فيكم ثقلين » أحدهما : كتاب الله عز وجل » 
وأهل بيتى » وأذكرى الله فى أهل بيتى قاله ثلاثا » من حديث طويل »؛ انظر : صحيحه 
وا مات ماين مو ا بن أرقم فى كتاب المناقب » 
باب مناقب أهل بيت النبى َيه » بلفظ : إفى تارك فيكم ما إن تمسكم به لن تضلوا 
بعدى , أحدهما أعظم من الآخر . وهو كتاب اله سمل دوه شن السناف: ‏ 
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ا لجحواب , أنه لم يصح عندنا إسناده والصحيح كتاب الله 
وسنتى » ثم هو خبر واحد لم يتلق بالقبول » فلا يقبت به اصل . 


عع 


واحتج : بأن أهل بيته ( هم ) ((2 : على وفاطمة والحسن 
والحسين » أصحاب الكساء » لأن النبى عَيتُه جمعهم فى الكساء 
وقال : هؤلاء أهل بيتى » 257 وهم بيت النبوة » والوحى فى بيتهم نزل » 
كاف عزني 7 

الجواب : أن هذا فضل وشف » لكنه لا يدل على العصمة فى 
الاجتهاد » ولهذا ( خولف ) (4) على فى مسائل كثية ونوظر عليها وم 
ينكر على أحد ويقول : قولى وقول أهلى حجة عليكم » ونساء النبى 
َه أهله (*» وسكنه ومقطنه » والقران نزل بتضعيف ثوابين وعقابين 
وسماعهن العلم أكثر من غيرهن » ثم إجماعهن ليس بحجة » فبطل 
قولكم » وقد روى : ( عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين 


- إلى الأرض » وعترق أهل بيتى ؛ لن يفترقا حتى يردا على الحوض » فانظروا كيف 
تخلفون فيهما » وقال : حديث حسن صحيح من هذا الوجه . سننه ( 570/8 ) . 

0 

0 وذلك لما أمر الله رسوله مُه بمباهلة الكفار بقوله : « قل تَعَالوَا تذحٌ 
اتا وََبْنَامَكُمْ 4 . الآية , دعا عله عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال : 9 اللهم , 
هؤلاء أهلى » صحيح مسلم فضائل الصحابة ( ١811/4‏ ) . 

(*) لزوم العصمة بدلالة الآية عند المستدل لنفيه عنهم الرجس » والرجس هو 
الخطأ » فكانوا معصومين عن الخطأ » والمعصوم من الخطأ قوله أو فعله حجة . 

(4) فى م2 ح : ( قد خولف ). 

4 فى م . ح : ( أهله عندهم ) . 
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بعدى عضا عليها بالنواجذ » (22 , وقال عليه السلام : « أصحابى 
كالنجوم نع اقتديتم اهديم ) 29 , ثم لم يجعلوا إجماعهم حجة () . 
مسألة 


اتفاق الأئمة الأربعة ليس بحجة إذا خالف غيرهم 2*7 » نص 
عليه فى رواية المروزى (©© : إذا اختلف أصحاب رسول الله ع م 
يجر للرجل أن يأخذ إلا على الاختيار نظرا إلى أقرب القول إلى الكتاب 
والسنة وبه قال أكثرهم . وعنه ما يدل على أنه لا يجوز أن 
يخرج ( إلى ) 2 قول غيرهم , 29 وبه قال القاضى أبو خازم 5 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(1) سبق تخريجه . 

(6) وسبب إرادة الحديث الثاى لتضمنه الثناء على الخلفاء الراشدين » والمراد 
بقوله : ثم لو يجعلوا إجماعهم حجة : إجماع الخلفاء الراشدين . 

(5) انظر : العدة ( لالا/ا أ) » والمسودة ( 54٠‏ ) » والروضة ( 1١148‏ ) 

لم يعتبر أبو يعلى رأى الإمام نصا فى المسألة وإنما اعتبره ظاهرا » حيث قال : 

لا يعتد بإجماع الأئمة إذا خالفهم غيرهم من الصحابة فى إحدى الروايتين وهو 
ظاهر كلام أحمد رحمه الله .. 

(0) سبقت ترجمته . 

(5) فى ظ: مر عن). 

007 قال ابن قدامة : كلامه فى إحدى الروايتين عنه يدل على أن قولهم حجة ء 
ولا يلزم من كل ماهو حجة أن يكون إجماعا . الروضة ( ١48‏ ) . 

(8) هو عبد الحميد بن عبد العزيز » أحد علماء اللأحناف . وكان قاضيا ورعا 
عالما بفنون الحساب والفرائض » ومن مؤلفاته : كتاب المحاضر والسجلات » وكتاب 
أدب القاضى . وكتاب الفرائض » توق سنة ( 59.8 ه ). - 


1" 
من الحنفية » لأنه لم يسسّوغ قول زيد فى تقديم بيت المال من المواريث 
على ذوى الأرحام » لأنه نقض ذلك فى أيام المعتضد )١(‏ فقبل منه 
( وأمر برد ) 29 ما كان فى بيت المال من المواريث على ذوى الارحام 
وكتب فى ذلك إلى الآفاق . 
وجد قولنا : أن أدلة ( الإجماع ) 29 لا تتناويهم , لأمهم بعض 
المؤمنين وبعض الامة , ولآن الإمامة لا تأثير لها فى الاجماع ,» فكذلك 
الأزبعة » وإنما التأثير ( للاجتماد 257 ) والعلم » وغيرهم فى الاجتهاد 


- انظر : الفوائد البهية فى تراجم الحنفية : 85 » وطبقات الشيرازى ( ١5١‏ ) 
والفهرست (؟59) . 

ْ نقل رأى القاضى السرخسى فى أصوله » وقال : حكى عن ألى خازم القاضى 
رحمه الله أن الخلفاء الراشدين إذا اتفقوا على شىء فذلك إجماع موجب للعلم » ولا 
يعتد بخلاف من خالفهم فى ذلك لقوله عليه السلام : عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين من بعدى عضوا عليها بالنواجذ » وهذا لم يعتبر خلاف زيد للخلفاء فى 
توزيت: ذوئى الأرحَام : وأمر المنقضد برد الأموال التى اجصمعت فى بيت المال :مما 
أخذت من تركات فيها ذوى الأرحام » فأنكر ذلك عليه أبو سعيد البرذعى » وقال : 
هذا شى أمضى على قول زيد » فقال : لا أعتد خلاف زيد فى مقابلة قول الخلفاء 
الراشدين )نوق قحية ذلك فللين لأجد أن ايطلة بعد انظر + أصول السرخيسى 
1اا”؟). 

)١(‏ هو الخليفة العبابى المعتضد بالله أحمد أبو العباس بويع له فى سنة 
حضف قعء وضفة السيوطى بأئه > و كان شجاعا مهيبا ظاهر الجبروت وغ كان له 
أعمال جليلة » فقمع الفتن ونشر العدل ورفع الظلم » وأزال بعض البدع » ومنع بيع 
كتب الفلاسفة » ومنع القصاصين والمنجمين من نشاطاتهم . 

انظر : تاريخ الخلفاء للسيوطى : 778 . 

.) فى ظ : ( ورد‎ )١١ 

09) فى ظ : ( الجماعة ) . 

. ) الاجتاد‎ (١ : فى ظ‎ )5١ 


1 


اكلا 


احتجوا : بقوله عليه السلام : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء 
الراشدين بعدى عضوا عليها بالنواجذ ) . 

أنه محمول علٍى الفتيا أو عليه إذا أجمعوا عليه ولم يخالفهم 
أحد 2١7‏ ؛ بدليل قوله عليه السلام : « أصحالى كالنجوم بأمهم اقتديتم 
اهتديتم » فجعل الاقتداء هدى / 5 أمر باتباع سنة الخلفاء . 

فصل 

فأما قول أحدهم فليس بحجة رواية واحدة » ("2 وقال بعض 
الشافعية : هوحجة علينا وإن خالفه غيه من الصحابة 29 » وهو 
اختيار ألى حفص 247 من أصحابنا . 

لنا : لو كان حجة لم يكن لمن بعده من الأئمة مخالفته » وقد 
خالف عمر على ألى بكر رضى الله عنهما ( ففاضل ) © فى العطاء 


)١(‏ إذا لم يخالفهم غيرهم كان قولهم حجة لا لأنه قوهم » بل لأنه إجماع 
سكوق . وحديث أصحلى كالنجوم ضعيف لا يقوم به حجة . 

(١؟)‏ نسب أيضا أبو يعلى هذا الرأى إلى الإمام » وقال : نص عليه فى رواية 
إسماعيل بن سعيد . انظر : العدة ( ١78‏ ) وجاء فى المسودة رواية أخرى : أن قول 
الواحد منهم حجة يقدم على قول غيرهم وهو اختيار أنى حفص البرمكى » وأنكروا 
على أبى الخطاب وابن عقيل اللذين ذهبا إلى أن فى المسألة رواية واحدة » وقالوا : إنما 
الرواية الواحدة : أنه لا يقدم قول الخليفة الأول على الثانى . انظر : المسودة ص "1٠0‏ . 

(5) انظر : رأيهم فى حاشية العطار ( 595/5 ) . 

(4) هو عمر بن أحمد بن إبراهيم أبو حفص البرمكى , من فقهاء الحنابلة كان 
كثير الفتيا ورعا زاهدا » وله تصانيف مفيدة فى فقه الحنابلة توفى سنة ( /81” ه ) . 
انظر : طبقات الحنابلة : ( ١59/9‏ ) . 

(59) فى ظ : «١‏ وفاضل © . 


اللا 


( فكان ) ( أبو بكر قد سوى , ('2 وخالفه فى الجد , () وخالف 
علىّ لعمر فى بيع أمهات الألاد » (©) وغير ذلك . 


واحتج : ( بما تقدم من قوله عليه السلام : « عليكم بسنتى 
وسنة الخلفاء » وقد تقدم الجواب عنه (©) ) ) . 


فصل 
فإن عقد أحد الأئمة عقدا لم يجر لأحد فسخه ء لأنه لو جاز 
فسخ عقود الأئمة لم تستقر الأحكام » وأفضى ذلك إلى الهرج » 


( ولهذا) 219 لا يجوز ( لاك ) 29 أن ينقض على من قبله بحال » إذا 
ا 


(1) فى ظ : د« فكان ). 

(1) سبق تخريجه . 

(؟) عن مروان بن الحكم : أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين طعن 
قال : إنى رأيت ف الجد رأيا » فإن رأيتم أن تتبعوه » فقال عئان بن عفان رضى الله 
عنه : أن نتبع رأيك » فإنه رشيد » وأن نتبع رأى الشيخ قبلك فنعم ذو الرأى كان . 
السئن الكبرى » كتاب الفرائض , باب من لم يورث الإخوة مع الجد : ( ١55/5‏ ) . 

(4) عن عبيدة السلمانى قال : سمعت عليا يقول : اجتمع رأى ورأى عمر فى 
أمهات الأولاد أن لايبعن » ثم رأيت بعد أن يبعن » قال ابن حجر إسناده من أصح 
الأبنانيك + انظ املق لعن الرزاق ويك خا والنسق الكبرى 1 1 
والدراية ( 88/5 ) . 

(5) فى م ياح. 

وتكعدق مضاح: 

69 فى ظ : « احتج © . 
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قالوا : أليس ( قد خالف ) (2© ( أبا بكر وعليا عمر ) () ؟ 
الجواب : أنهم لم ينقضوا وإنما حكموا بما أدى إليه اجتبادهم 
فى وقتهم » ولم يتعرضوا لا سبق بنقض . 
مسألة 


الإجماع حجة فيما يمكن معرفة صحة الإجماع قبل المعرفة 
بصحته » مثل الأحكام الشرعية من وجوب عبادة ونفيبا » وصحة 

عقد وفساده , فأما ما لا تععوف صحة الإجماع قبل المعرفة بصحته » 
خنع يه ارج ٠‏ مثل إجماعهم على أن الله تعالى ( واحد 
حكم ) 9) وأن د لود القران كلام الله (29 . 

وإما قلنا 0 ٠‏ لأن الإجماع إنما يعرف صحته : بأن يقول 
الله تعال أو رسوله عليه السلام : أن الإجماع حق وحجة معصومة 
ويعلم ايا لايقولان إلا الحق » وإنما ( نعرف ) ذلك إذا عرفنا للله 
جلت عظمته » وصفاته , وأنه واحد حكم لا يجوز عليه الكذت:» 
وأن محمدا مرسل معصوم بالرسالة فلا يقول إلا الصدق » وأن القران 
كلام الله فلا يكون فيه إلا الصحيح » » لتكون الآيات التى فيه دالة 


على ( أن ) (*) الإجماع من قبل الله سبحانه ( وإن ) 297 كان كذلك 


(0) فى مويح. 0) فى مويح. 

(0) فى مءظ:(عمر لأبى بكر وعلىٌ لعمر » . 

(؟) فى ظ : «١‏ واحد »). 

(ه) لأن معرفة حجية الإجماع متوقفة على معرفة الله ووحدانية وحكمته 
ورسالة محمد عَيُهِ والإيمان بالقرآن , لأنها هى الدليل على حجته . 

(5 فى ظ. 

0) ى مء ح:« إذا). 

(6) فى ظ : «لم يعرف ). 


نكن 


( ل .. يجر أن يعرف ) (١)صحة‏ الإجماع قبل معرفة الله سبحانه 
وحكمته » وصدق رسوله » وأن القران ( كلامه ) » (© لآن من حق 
الدليل أن يتقدم على المدلول , فأما إجماعنا على إيجاب خمس صلوات 
فى اليوم والليلة » وصيام شهر رمضان .وإجماعنا أن الله تعالى يرى 
( لا فى جهة ) 7( فإنه ( يعرف ) 57) الإجماع قبل ( معرفة صحة 
ذلك » لأ الشك فيه لا يعود بالشك فى دليل صحة الإجماع . 
فسآلة 

)0 لا يجوز انعقاد الاجماع ( فيه إلا عن دليل 202 ولا جور 
إجماع الأمة تبخيتا » 29 وحكى أن قوما أجازوا حصول الإجماع (0) 
بغير دليل » وإنما يوفقهم الله عز وجل لاختيار الصواب » وإن لم يكن 
هم دلبل 


.) ىا مء ح:١ كلام‎ )١( 

9 فى ظا. 

(9) فى مء ح : ( فإنه يصح معرفة ) . 

(4) فى م » ح : ١‏ العلم بصحة ذلك »© . 

(5) فى مء ح : (١‏ لاينعقد الإجماع ) . 

(5) وهو رأى الجمهور . انظر : المسودة ( .#" )2 والإاحكام للامدى 
775/9١‏ ). 

(0) من البخت وهو الجد » معرب والمبخوت المجدود . انظر : القاموس 
المحيط . أى لايبحصل لهم ذلك مصادقة حظا من غير دليل . 

(8) انظر : هذا الرأى فى المعتمد ( 570/7 ) » وقد نسبه الآمدى الطائفة 
شاذة . انظر : الاحكام ( 755/١‏ ) ونسبه مجد الدين ابن تيمية الجد إلى بعض 
المتكلمين . انظر : المسودة ( ص ”3 ) . 


0١4٠‏ ب 


0 
14> أن الأئةلنسكت نا كلق ستعال بنزق الزتول عليه امنا + 
ومعلوم أنه لا يقول إلا عن الوحى » ولا يقول تبخيتا » يدل عليه قوله 
تعالى : « وما ينطق عَنِ الْهَوَى إن هُوَ إلا وَحَىّ يُوسحى » (2 فأولى 
أن نكون انقلا تقول إلا عن ميا .: 
دليل اخر : أن فقد الدليل يتعذر معه الوصول إلى الحق بيقين 


أو غالب ظن . 


دليل اخر : لو جاز الإجماع بلا دليل جاز لكل واحد من 
الأئة" أفح يفول دياة :وليل ذه وركون :ولاك 7 53 توقرقا قاذ بيكون 
للإجماع مزية » 27 وهذا قول مويس بن عمران (؟» صاحب النظام » 
فإنه ( قال ) : / (*2 يجوز للعلم أن يقول بغير دلالة . 

( احتجوا ) 299 : بأن الإجماع حجة . فلو لم ينعقد إلا عن 
دلالة » لكانت الدلالة هى الحجة , ولم يكن فى كون اللإجماع حجة 
فائدة )2 , 


. سورة النجم ء الآية ”ا‎ )١( 

(؟) فى ظ : «١‏ كذلك ©»). 

(9) وجه الدلالة : أن حجية قول الجماعه مبنية على التوفيق » فإذا جاز أن 
يوفق الله الجماعة جاز أن يوفق الواحد فيكون قوله حجة إذ لا مزية للجماعة على 
الواحد فى ذلك .2202 

(5) أبو عمران » مويس بن عمران , له إحاطة بعلم الكلام والفقه وممن قال 
بالارجاء » انظر : فضل الاعتزال والمعتزلة ( 779 ) ونقل هذا الرأى عنه صاحب 
المعتمد ( ؟580/9ه ). 

(5) فى مء ح:«يقول ). 

المي لتر حي دم 

(0) انظر : الدليل والأجوبة فى المعتمد ( 571/5 ) . 


"/ 


جواب آخر : إن الفائدة فى ذلك أن يسقط عنا البحث عن 
الحجة » ( ويسقط عنا نقل الحجة ) 2١(‏ ويحرم علينا الخلاف الذى 
كان سائغا قبل انعقاد الاجماع . 


احتج : بأنه قد أجمعوا على بيع المراضاة (2 وأجرة الحمام 
وأخيل الأجرة عل" القضارة 10 دق عير وليل 90 


الجواب : لا نسلّم أنهم أجمعوا فإن قوما ينكرون المراضاة » 
ويقولون لا ينعقد البيع إلا بإيجاب وقبول » وكذلك الأجرة » على أن 
ذلك م يقع إلا عن دليل » وقيل إن العادة جارية بذلك صارت 
كالقول ( والله أعلم ) ©© . 


(1) فى ممبح. 

. معناها لغة : الموافقة . انظر : المصباح المنير‎ )١( 

والمراد به بيع المعاطاة » وهو أن يقول المشترى أعطنى بكذا خبزا فيعطيه 
مايرضيه من الخبز دون إيجاب أو قبول » وهو جائز عند الاحناف والحنابلة وبعض 
الشافعية وغير جائز عند الشافعى وعليه أكثر أصحابه انظر : ذلك فى المعنى لابن 
قدامة ( 8/١51ه‏ )2 ومغنى ا محتاج ( )2 وملتقى الأبحر بعرت عمسم الاغر 
(؟له). 

(©) القصارة : بالكسر الصناعة » من قصرت الثوب إذا بيضته » والفاعل : 
قصار وهو المبيض للثياب » وذلك بدقها » ويأخذ الأجرة على ذلك وقد اتفق العلماء 
على جواز إجارة الإنسان على فعل مباح . انظر : المصباح المنير » والصحاح 
للجوهرى » وبداية المجتبد ( 57١١/١‏ ) . 

(4) أى من غير نص من الكتاب أو السنة . 


(5) فى مي)اح. 


584 


مسألة 
إذا ثبت هذا ( فنقول : يجوز ) (2© انعقاد الاجماع عن 
الاجتباد 22 وقال محمد بن جرير 00 وأهل الظاهر : لا يجوز ذلك . 
أما أهل الظاهر فبنوه على أصلهم , [ أن القياس ع (؟) ليس بحجة » 
ويأى الكلام فى ذلك إن شاء الله . 


وأما ابن جريرة فالكلام عليه : 2 أن القياس دليل شرعى » 


.) فيجوز‎ ١: ىا م»2 جح‎ )١( 

(؟) هذا هو رأى الجمهور . انظر : العدة ( ١58‏ أ) » والمسودة 88.9 )ء 
والروضة ١5*(‏ ) , والإحكام للامدى ( 89/١‏ ) . والمراد بالاجتهاد القياس . 

وقال الآمدى : فمجوّزه الأكثرون . لكن اختلفوا فى الوقوع نفيا وإثباتا 
القائلون بثبوته اختلفوا أيضا فمنهم من قال : أن الإجماع مع ذلك يكون. حجة يحرم 
مخالفته » وهم الاكثرون ومنهم من قال : لاتحرم مخالفته . 

(1) وقد سبقت ترجمته » انظر : رأيه ورأى أهل الظاهر فى الوصول إلى 
مسائل الأصول ( 158/5 ) , والعدة (58١/أ)‏ » والمعتمد ( 480/7 ) . وأصول 
الأحكام لابن حزم ( 584/4 ) . وقال صاحب المعتمد : فمنع قوم من أهل الظاهر 
خفيت الدلالة أم ظهرت . وقال السرخسى : كان ابن جرير رحمه الله يقول : الإجماع 
الموجب للعلم قطعا لايصدر عن خبر الواحد ولا عن قياس » لأن الخبر الواحد 
والقياس لايوجب العلم قطعا » فما يصدر عنه كيف يكون موجبا ؟ 

وهناك رأى ثالث وهو رأى لبعض الشافعية : يجوز بالقياس الجلى دون الخفى . 

انظر : المعتمد ( 574/5 ) », والإحكام للآمدى ( 889/١‏ ) » والتقرير 
والتحبير ( ١١١/«‏ ) . ش 

(5) فى كل النسخ : «١‏ والقياس ) . 


(ه) أى : ( الحجة عليه ) . 
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فإن قيل : المعنى فى الأصل (2 أنه مسموع يشتركون فيه 
بخلاف القياس » فإنه رأى واجتهاد , فلا يجوز أن تجمع الجماعة 
عليه » كم لا يجتمع الكل على اختيار مأكول واحد . أو انتحال 
اده 

( قلنا » (© : هو وإن كان رأيا إلا أن عليه أمارات دال 
ويها) () يجوز اتفاق الجماعة عليه كالقبلة » الطريق اليها الرأى 
والاجتباد » ثم يجوز اتفاق الجماعة عليها » وكذلك يتفق الخلق العظمم 
عل المصير إلى موضع الأعياد ع لما تقدم من الأمارة » وهى السعادة 
( أن الصلاة ( 0 هناك » ولا يشبه اللأكول » لان ذلك يختلف 
باختلاف طبائع الناس وشهواتهم وأماكنهم , ولا يتفق ذلك بحال » 
وأما اتفاقهم على الكذب فلا داعى طم إلى ذلك ولا يخطر بباللهم 

دليل آخر : أن الحكم قد تكون له الأمارة فيكون داعية 
لجميعهم إلى حكمها » وقك تكون أمارتان أو أعارانك فيستدل بعضهم 
بإحداهما والباقون بالأخرى , أو كل واحد بأمارة ( فيتفقون فى الحكم 
وقد وجد من ذلك إجماعهم على أمارة أبى بكر بأمارات 0©© , منهم 


. المراد به ماإذا كان سند الإجماع نصا‎ )١( 
.) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )0( 

509 فى اظ. 

(5) فى م يماح. 

(5) فى معح. 


) ” المهيد جا‎ -1١9( 


ا 


9 


من قال 227 : رضيه رسول الله عه لديننا حين قدمه فى الصلاة » 
وهى عماد ين فأول أن نرضاه لدنيانا » ومنهم من أخذ بقول 
ارون نو إن ترا انان كر كود و0 درن الل وفيا رن 
ودين عن دن لدو : (( يكون بعدى اثنا عشر 
خليفة )) 29 , ومنهم من قال العراع والمقدم فى الإسلام وأول 

من امن/وصدق » ومتهم من قال : هو أعلم الناس بالتدبير كان 
ول ل يله سني وان مه ف اليش بن بدرء كناك 
إجماعهم على قتال مانعى الزكاة » لأهم قاسوها على الصلاة ( وقال أبو 
بكر فى ) (5) مناظرته لهم لا أرق ين ما جع ال وكذلك فى غزة 
لل ل فر كر ا عر ادن 
» وكذلك إجماعهم على تقوم الأمنة إذا أعتق منها شقصا قياسا 


6 وكا لا كرا ركى يوار افع لبي الاجر ان 
أمرنا فوجدنا النبى عَيَيه عه قدّم أبا بكر فى الصلاة » فرضينا من رضى رسول الله عه 
لديننا فقدمنا 0" 

انظر : طبقات ابن سعد ١817/8‏ . 

(؟) من حديث طويل رواه البراز وفى سنده رجل ضعيف . 

انظر مجمع الزوائد ١75/8‏ . 

(*) هذا الدليل لم يأت إلا فى. نسخة ظ ء وبهذا اللفظ » وف نبايته ذكر لفظ 
أبى بكر » وقد روى البخارى من حديث جابر بن سمرة : أنه قال : سمعت رسول الله 
َه يقول : يكون اثنا عشر أميرا . . . » انظر : صحيح البخارى مع الفتح 
»© وأخرج مسلم أيضا عن جابر بلفظ : أن هذا الأمر لاينقضى حتى بمض 
فيهم اثنا عشر خليفة » وأخرج أبو داود : بلفظ لايزال هذا الدين عزيزا إلى اثنى عشر 
خليفة . انظر صحيح مسلم ١457/9‏ . ومسند ألى داود 477/4 . وماوجدت 
حدينا بهذا المعنى فيه ذكر ١‏ أنى بكر ) ء ولعله سهو من النساخ - والله أعلم - . 

(5) فىام و ح. 
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على العبد » وكذلك إجماعهم على إراقة الشيرج 2١(‏ إذا وقعت فيه فأرة 
قياسا علي السمن » وكذلك إجماعهم على ( شحم ) (' الخنزير قياسا 
على لحمه . فدل على أن الاجماع قد يقع عن الاجتهاد والقياس . 

فإن قيل : يجوز أن يكون ذهبوا فى هذه المسائل إلى نص . 

قيل : قد بيّنا أقوالهم على أنه لو كان نص لظهر ونقل . 

( دليل آخر ) (2 : إذا جاز أن يجتمع العدد الكبير على 
الشبهة » مثل اليبود والنصارى أجمعوا على قتل عيسى عليه السلام 
وساسم وعاك متو از حيو ا لزه وف تحق كنيو ب ا ان 
يجتمعوا على الأمارة الصحيحة 9) . 

واحتج الخالف : بأن رأى الجماعة لا يجوز ( أن يتفقوا ) () 
على رأى واحد » وقد تقدم جوابه 2١‏ . 

احتج : بأن بعض الأمة ينكر الاجتهاد والقياس » فكيف يجوز 
( أن يحصل ) 2 الإجماع من جهة الاجتهاد 200 . 


. الشيرج : زيت السمسم . المعجم الوسيط‎ )١( 

فة فى ظ. 

(م) فى م وح : ١‏ دليل آخر وهو أنه ) . 

(:) الكلام فى تصور تحقق الإجماع لا فى حجيته , فلا يرد أن إجماعهم على 
ذلك ليس بحجة . 

. ) أن يتفق‎ ١: فى م وح‎ 5١ 

ومع ىق الدليل الأول الأبق ريرق "اول المسالةة:. 

0) فى ظ. 

(4) وذلك لأن الإجماع حق والشىء المنكر باطل فكيف يبنى حق على باطل . 
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الجواب : أن الصحابة لم تنكر الاجتهاد , ولهذا كانوا يتناظرون 
ويقيسود 3 وقياسهم فى الحد مع الاخوة 00 » وفى الأصابع مع 
الأسنان » وغير ذلك » ولم ينكر أحد منهم الحكم بالاجتهاد 2 
ل المول بالقبابي بعل ذلك » فلم يلتفت 

عراب آخر : أن من بمنع الحكم بالاجتهاد » قد يناقض 
فيثبت الحكم به » وهذا قد أثبت داود (© أحكاما بالاجتماد , لأنه 
لا طريق فيها ( غيره ) (؟2 , ثم يبطل ( بخبر الواحد ) 2*7 والعموم . 
من الناس من ينكره وينعقد الإجماع 0 عنه كذلك الاجتهاد . 


احتج : بأن الاجتهاد يجوز مخالفته » ولا يقطع بصحته ؛ ولا 
يفسق من رده » والإجماع لا يجوز مخالفته ويفسق من رده وخالفه , 
ويقطع على صحته » فكيف يقع الاجماع عن اجتهاد , وهو اكد منه 
وينافيه أيضا ؟ . 


. قياسهم مبتدأ وخبره محذوف وتقديره معلوم‎ )١( 

0) فى مواح:«وإنما). 

(*) داود الظاهرى - سبق ترجمته . 

(:) فىاظظ. 

(5) فى ظ : « الخبر الواحد )» . 

(): أى سلّمنا أن الاجتباد منكر ومختلف فيهح ولكن لا مانع من بناء الإجماع 
على منكر مختلف فيه » كا بنى الإجماع على خبر الواحد , والعموم مع اختلاف العلماء 

هذا الجواب فى نظرى ضعيف لأن من ينكر العمل بخبر الواحد لايمكن أن 
يوافق على بناء الإجماع على الخبر الواحد » لأنه ليس بحجة عنده م لايوافق نفاة القياس 
على بناء الإجماع على القياس . 
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الجواب : أن ما ذكروه حكم الاجتهاد مالم تتفق الأمة 
عليه 2١(‏ , فإذا اتفقت عليه لا يجوز مخالفته ويفسق من رده » ويقطع 
بصحته » لأ الأمة لا تجتمع على خطأً ل 
لو سن سا اوج ل ل 
النبى عَينُّهُ فصوبه فإنه يصير ذلك الحكم معلوما , لا تجوز مخالفته » 
ويقطع بصحته 20 , وكذلك الحاى يحكم باجتهاده فيصير حكمه 
لازما لا تجوز مخالفته » وإن كان قبل الحكم تجوز مخالفته » 
( وكذلك ) © تجتمع الأمة على خبر الواحد فيصير مقطوعا 
بصحته » ولا تجوز مخالفته » وإن كان قبل الاجماع ليس بهذه المنزلة . 

فصل 

إذا صدر الإجماع عن اجتهاد لم تجز مخالفته » وحكى عن الحام 
فاخي 47) اضر من أصتحاب» أن خديفة :+ آنه تحون :/ 
مخالفته . 


نا : قوله تعالى. ؛ ط[ وَمَنْ يُشَاقق الْسُول من يد عا بين له 


(1) أى الكلام فى إجماع بنى على اجتهاد تجوز مخالفته » لكن بعد الاتفاق عليه 
يصح إجماعا لا اجتهادا » وليس الكلام فيه . 

6 أى : وكان قبل ذلك ظنى الثبوت يجوز مخالفته . 

ل 0 

(8) نقل ذلك صاحب العتمد عن القاضى عبد الجبار - انظر : المعتمد 
. 

الحاى : هو محمد بن أحمد » الشهير بالحاكم الشهيد المروزى البلخى أحد أئمة 
المذهب الحنفى بخراسان » وصنف ف الفقه الحنفى كتابه امختصر . اختصر فيه كتاب 
اللبسوط لمحمد بن الحسن الشيبانى » وكتابه الكافى وهما أصلان من أصول المذهب بعد 
كتب محمد » توفى سنة 544 هاء الفوائد الببية فى تراجم الحنفية ١86‏ . 


١4١‏ ب 
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القدف :ورغ غير متبيل المؤونين 4 د الآية نت وهنا فل حال 
00 
قيل : إنما يكون متبعا لغير سبيلهم إذا لم يؤده الاجتهاد إلى 

ار سي وك 
غير سبيلهم ؛ لأن خلافه من سبيلهم ( أيضا) © . 

( قلنا ) : هذا شرط لا دليل على إثباته » ثم لو جاز ذلك » 
لجاز أن يقال : فيما أجمعوا عليه عن اية أو خبر : أنه سبيلهم بشرط 
أن يؤدى الاجتهاد إليه » فإذا لم يؤد الاجتهاد إليه » وإنما أدى إلى 
ال او ا 

دليل اخر : قوله 2 : ( كونوا مع السواد الأعظم ومن شد 
شد فى النار » (©» . و«أمتى لا تجتمع على الخطأ » (9) . 


احتج الخالف 29 : بأنه قول صادر عن اجتباد » ( فجاز 
مخالفته ) 9 أصله مالم يجمع عليه . 


)01 أى لفظ المؤمنين عام للإجماع عن نص وللإجماع عن اجتهاد . 
() فى م وح : ( خلافه ), 

(9) فى م وح : ( خلافه ). 

9) فى م وح. 

(5) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(1) سبق تخريجه . 

(0) سبق تخريجه . 


(8) فى ظ : « فلم نخبر مخالفته » . 


0 


الجواب : لا نسلّم العلة فى الأصل » ( وإنما العلة ) 2١(‏ : أنه 
قول لم يقترن به دليل مقطوع عليه : بخلاف ما أجمع عليه » فإنه قد 
اقترن به دليل مقطوع عليه » وهو الأجماع . 

بدليل قوله عليه السلام : ( لا تجتمع أمتى على الخطأ ) » ثم 
نقابل فنقول : قول متفق عليه أشبه المتفق عليه من جهة النص (© . 

احتج : بأن كل واحد من امجتهدين يجوز أن يرجع عن قوله 
قبل أن يعلم ( أن ) (© الإجماع العقد , فكذلك جاز أن يرجع بعد 
أن علم أن الإجماع انعقد 29 . 

والجواب : أنه جمع ( بغير ) 2*0 علة ( ثم أنه يلزم إذا ) )١(‏ 
أجمعوا عن دليل من كتاب أو سنة » فإن كل واحد يجوز له الرجوع , 
بأن يتأول ذلك الدليل مالم يعلم أن الإجماع العقد , فإذا علم لم يجز له 
ذلك . 

( جواب آخر ) :29 يجوز لكل واحد الرجوع بشرط أن 
لا يعلم أن الإجماع انعقد , فإذا علم لم يبز له الرجوع , لانه قارن 
قوله دليل مقطوع ( به ) 7 . 


)00 فى م وح : ١‏ إثما علة الأصل ) . 
هع هذه معارضة من قبل المثبت بقياس الإجماع عن اجتهاد على الإجماع عن 


5) فى موح:«بأن»). 

(4) هذا دليل واضح البطلان » فكيف يورده » ويشغل نفسه بالرد عليه ؟ . 
(5) فى ظ : «١‏ من غير ) . 

(5) فى ظ : ( ثم يلرم ماذا ) . 

(0) فى م وح : جواب آخر : ١‏ أنه ) . 

(8) فى مو ح:( عليه ). 


ا 


١ 
فصل‎ 
إذا أجمع أهل العصر على حكم جاز أن يتفق من بعدهم على‎ 
متابعتهم (2 » وهو الواجب عليهم » ويستحيل أن يتفق أهل العصر‎ 
» الثانى على مخالفتهم » لان الحق لم يخرج عن قول المجمعين فى الأول‎ 
فإذا أجمعوا فى العصر الثانى لم يجز كون الحق معهم اا لا‎ 
أن الحق 7 فى الإجماع الأول : د‎ 
أمتى لا تجتمع على خطاً‎ ١ : على خطأ وضلال » وقال عليه السلام‎ 
وضلالة » 87 ( فبطل ) 0» حصول الإجماع منها + خب ليع‎ 
َيه لا يقع بخلاف مخبه » وقال بعضهم : 29 لولا أن العصر الأول‎ 
أجمعوا على أن من بعدهم لا يجوز له مخالفتهم لجاز أن يتفق أهل‎ 
العصر الثانى على مخالفتهم » ويكون قولهم كالناسخ لقول أهل العصر‎ 
السلام بخلاف مخبه » قالوا : بعض أهل العصر الثانى يجوز أن يحصل‎ 
/ منهم مخالفة ( ولا ) "2 يحل لهم ذلك . ( وكذلك ) 9 جميع أهل‎ 
. العصر الثانى » إذ لا فرق‎ 


. أى جاز عقلا وجب شرعا‎ )١( 

(5) انظر : ذلك فى المعتمد 491/9 . 

9) فى مو ح:«الحق هو). 

(5) سبق تخريجه . 

(5) فى مو ح: «١‏ ضيبطل ). 

(7) وهو رأى ألى عبد الله البصرى من المعتزلة . انظر المعتمد 491/9 . 
0) فى ظ : دفلا ). 

(8) فى مو ح:١‏ فكذلك »). 


5 / 


اطتراية أناالذ معن من نمضن الأمة أن يدل عن اطق : 
ويستحيل من جميعها العدول عن الحق » ( ولهذا ) ('2 جاز وقوع 
الخلاف من البعض » واستحال من الكل : ( والله اعلم ) () . 

مسألة 

إذا'اختلف الضحابة « رعى الله غعبو فى مسألة 9 عل 
قولين » ثم اتفق التابعون على أحد القولين فهل يحرم الأخذ بالقول 
الآخر أم لا ؟ قال شيخنا 29 : لا يحرم ( ذلك ) »2 وهو 
قزل الأكورس + كبن وال "مكاي أن سني 1 00 


)١(‏ ىمو ح:«فلهذا). 0) فىموح. ‏ ©) ىمرح. 

(:) انظر : زأية فى العدة ١5154‏ با ء وهو رأى الحنابلة » انظر : الروضة 
١‏ والمسودة : ه؟” . 

(8) فى م وح. 

(5) هو على بن إسماعيل البصرى المتكلم المشهور . وإليه تنسب الطائفة 
الأشعرية » يقال : إنه أقام على الاعتزال أربعين سنة حتى صار إماما للمعتزلة » ثم تحول 
إلى مذهب أهل السنة وله كتب كثيرة فى أصول الدين - توى سنة 8714 ه 

انظر : طبقات الشافعية : /417 » وفيات الأعيان /84؟ »+ وشذرات 
الذهب ج 5.8/5 . ونسب هذا الراى إليه الآمدى وتنقى الدين ابن تيمية . 

انظر : الأحكام 748/١‏ » والمسودة 9068 . 

(0) ورأى أكثر الأحناف : أنه ينعقد الإجماع على أحد القولين ويرتفع 
الخلاف . ونقل بعضهم : الخلاف بين ألى حنيفة ومحمد بن الحسن » وقالوا : رأى 
أبى حنيفة عدم انعقاد الإجماع » ورأى محمد انعقاد الإجماع على أحدهما . وذلك 
تخريجا على قوليهما فى قضاء القاضى ببيع أمهات الأولاد , وقد أجمع التابعون على عدم 
جواز البيع بعد أن ختلف الصحابة فيه على قولين . عند ألى حنيفة القضاء نافذ ‏ 
وعند محمد باطل » والتحقيق عندهم انعقاد الإجماع على أحدهما ء قال السرخسى : - 
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والمعتزلة 2١(‏ يحرم الأخحذ بالآخر » وعن الشافعية كالقولين ("2 , وجه الثانية 
0 :له وَمَنْ َتَّبعْ غيْرَ سبيل الْمُؤْمِِينَ 

ما تولى » » وقوله : « وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكمْ أمَةَ وَسطأ » , 
ا ال ال 
التابعين فقد اتبع غير سبيل المؤمنين وزعم أن إجماعهم خطأ . 

فإن قيل : إذا قال بما ذهب إليه بعض الصحابة لم يكن متبعا 
غير سبيل المؤمنين . ظ 

( قلنا ) (2 : اماد بالاية : أهل العصر دون غيرهم بدليل أنه 
لا يراعى من يأ بعدهم فى الإجماع » ولا من كان قبلهم فى حادثة 
حدثت فى عصرهم , فأجمعوا عليها . 


- م الأو ينه عندى أن هذا إجماع عند جميع أصحابنا للدليل الذى لعل أن إجماع 
أهل كل عصر إجماع معتير » . 

أصول السرخسى : 570/١‏ » وكشف الأسرار 7579 » والتقرير والتحبير 
ىم . 

)١(‏ انظر : رأَيْهم فى المعتمد 0 علالاه. 

)١(‏ رأى عامة الشافعية جواز الأخذ بالقول الآخر ء وقال الجوينى إليه ميل 
الشافعى وذهب كثير من محققى الشافعية إلى تحريم الأخذ بالآخر ء منهم : أبو على 
الطبرى » وأبو بكر القفال الكبير » وأبو بكر الصيرف » وأبو إسحاق الشيرازى » 
والجوينى » والغزالى وغيرهم » انظر : الوصول إلى مسائل الأصول 9/..؟ 
والتبصرة : 91/8 » والبرهان : 78٠١/١‏ » والمستصغى : 7٠6١+/١‏ , - والإحكام 
للامدى : 718/١‏ . 

(0) فى ظ : «١‏ قيل ) . 
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ا ا 
الصحابة فقد خالف إجماع الصحابة » لا نهم اتفقوا على أن الأحذ 
بكل واحد من القولين جائز 

( قلنا) :©١(‏ لم يتفقواء وسيأقى الكلام ( عليه ) () فى دليلكم . 

دليل آخر : ( وهو أن إجماع ) (" التابعين : اتفاق من أهل 
العصر على حكم فلم يجز خلافه » 6 لو أجمعوا على حكم فى 
حادثة حدثت فى عصمهم . 


الجواب : أنه أراد الجميع , ثم هذا يقتضى أن يتبع إذا خالف 
الارضة افيسة وا كن 


احتج : بأن خلافة أبى بكر رضى الله عنه ثبتت بالإجماع وإن 
كان ما دخل فيه على وسعد بن عبادة (9) . 


الحواب : إن من أصحابنا من قال : ( خلاف ألى بكر) 0) 


) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

(5) فى ظ : «١‏ على ذلك ©) . 

0) فى ظ : و إجماع ). 

(4) انظر : قصة عدم مبايعة سعد بن عبادة لأبى بكر رضى الله عنهما فى تاريخ 
الطبرى 7١/9١‏ ) وأما مبايعة على له » روى الطبرى أنه أسرع إلى مبايعته عندما 
جلس أبو بكر للبيعة العامة وكذلك روى ابن كثير عدة روايات فى مبايعة على رضى 
الله عنه » وأيد ذلك بأنه اللائق به ولشهوده ». الصلوات معه وخروجه إلى ذى 
القصة . وحمل ماقيل أنه بايعه بعد وفاة فاطمه على بيعة ثانية أزالت ماوقع من وحشة 
بسبب الكلام فى الميراث ومنعه إياهم بالنص عن رسول الله مه . 

انظر : البداية والنهاية ( 507/5 ) . 

(ه) فى ظ : (١‏ خلافته ) . 


ين 


ثبتت بالنص الخفى . وهو تقديمه فى الصلاة بالإجماع » ومنهم من 
اوعد وار ل طل ما ساو رشن اند مع رن ور 
اا 0 
ل اك 
فلم يبق مخالف » ولأن هذه لحان احاد فلا به ا الأصل : 


00000 
إجماع الصحابة » وفى مسألتنا يؤدى إلى ذلك » فلم يجر ما لو أجمع 
الصحابة على قول . ( وأجمع ) 27 التابعون على خلافه . 
اد : لا نسلم علة الفرع » وهو قولكم : 
يؤدى ) 21 إلى إبطال إجماع الصحابة لأ الصحابة لم 
ما نذكره » ويفارق ما استشهدوا به » فإن الصحابة رضى الله عنهم إذا 


.) جتحا١‎ : فى ظ‎ )١( 

5 فى ظ : «١‏ وأكثر مافيه » . 

2 أخرجه الام من حديث على رضى الله عنه » كتاب معرفة الصحابة باب 
فضائل قريش ( 7/4 ) وأخرجه الطبرانى فى الصغير والأوسط 

انظر مجمع الزوائد ( )١51/5‏ وبمعناه ورد فى صحيح البخارى فى كتاب 
الأحكام وصحيح مسلم فى كتاب الأمارة » باب الناس تبع لقريش فى الخلافة . 

ع فى ظ : ١‏ فأجمع ) 

(05) فى ظ : (١‏ قيل »). 

(5) فى ظ : « يؤدى ). 


١ 


أجمعوا على قول لم يبر أن ينعقد إجماع التابعين على خلافه ويستحيل » 
وفى مسألتنا يجوز انعقاد إجماع التابعين ) (') على خلاف ولا يستحيل 
لأنه مخالفة لبعض الصحابة فى الحقيقة . 

دليل آخر : أنه اتفاق عقيب اختلاف »2 فقطع ( حكم 
الاختلاف ) (2 . ا لو ( اختلف ) 2297 الصحابة فى مسألة على 
قولين » ثم أجمعت فيها على قول واحد . 

فإن قيل : لا نسلّم على قول من لم يعتبر انقراض العصر فى 
صحة الإجماع . ونقول لا يسقط الخلالاف . 

( قلنا ) 449 : لا يصح الممانعة » فإن الصحابة 

ل اي ل د 

لله عنما بقول النبى ميته : (( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا 
إله إلا الله » فإذا قالوها عصموا منى دماءهم وأموالهم إلا بحقها )) (0) 
الي ل ار 2 وكذلك ماب 
الأنصار خالفت فى الخلافة » وقالوا : ( من أمير ومنكم أ 00 


(1) فى ظ : ( الإجماع ). 

0 فى ظ : ( الاحتلاف ©) . 

(0) فى م وح (١:‏ احتلفت © . 

ع فى ظ : «١‏ قيل ©) . 

تع فى م و ح : (١‏ اختلفت ) 

(5) سبق تخريجه . 

(0) بعد وفاته عليه الصلاة والسلام أجمعت الأنصار فى سقيفة بنى ساعدة إلى 
سعد بن عبادة » فقالوا : منا أمير ومنكم أمير» فذهب إليهم أبو بكر وعمر وأبو عبيدة 
فتكلم فيهم أبو بكر » وقال ضمن كلامه : نحن الأمراء وأنتم الوزراء » فقال حباب ابن 
منذر : لا ولله لانفعل . منا أمير ومنكم أمير . 


١ 


ثم أجمعوا » وكذلك اختلفوا فى قسمة أرض السواد ‏ م أجمعوا على ترك 
قسمتها لت ل ير ل لأحد أن 
يذهب إليه . 

فإن قيل : فهناك رجعت إحدى الطائفتين إلى قول الأخرى 
فلم يبق خلاف » وفى مسالتنا لم ترجع الصحابة الذين خالفوا ( إلى 
ل التابعين » فالخلاف ( قائم ) 20 . 

( قلنا) (6» : ( برجوعهم ) 07 لم يزل القول الذى ذهبوا إليه » 
لأنه إن كان ) 25 خبرا فما ارتفع وإن كان قياسا فهو بحاله » وإنما المعنى 
هناك حين رجعوا خلا العصر عن خلاف . ( وكذلك ) 292 هاهنا خلا 
عصر التابعين عن خلاف . فلا فرق بينهما . 

وليل ار + أن إجماع التابعين حجة مقطوع بها » وقول بعض 
الصحابة ليس بحجة مع ( قيام الخلاف ) 87 بينهم ؛ فلا يجوز ترك 
الحجة ولح شا لمن م 


> رواه البخارى فى فضائل ألنى ببكر رضى لله عنه . انظر : صحيح البخارى بشرح 
فتح البارى : 7١/0‏ . 

رق ذلك لامع الشلفون ااضالسواط. من العراق بت طليوا من عنم 
رضى الله عنه قسمته بينهم » فابى عمر » فرضوا برأيه . 

انظر : ذلك فى مناقب عمر لابن الجوزى : 97 . 

0) فى ظ : «١‏ ف قول ©). 

(5) فى ظذ. 

(:) فى ظ : «١‏ قيل »). 

(8) فى مو ح: ١‏ فرجوعهم ). 

(5) ىام وح:«لو كان ). 

0) فى مو ح:١«‏ فكذلك ). 

89) فى ظ : ( الخلاف ) . 


و 


فإن قيل : هو حجة مالم يتقدمه خلاف . ( فأما إذا تقدمه 
فليس بحجة ) (') . 

( قلنا ) 9" : تقدم الخلاف ( لا يخرج الإجماع ) 0 عن 
كوه حيينة :7 لو علي الضحابة فى :مسالة م غم اتفقت علها + 

دليل آخر 9 : أنه لو تعارض ( خبران ) © فأجمع أهل 
العصر على الأحذ بأحدهما سقط حكم الأخذ بالآخر » فكذلك 
اختلاف الصحابة على قولين إذا وقع الإجماع على أحدهما » بل قول 
النبى عَيقّه أولى بالمراعاة من قول الصحابة . 

فإن قيل : إذا أجمعوا على أحد الخبرين » علمنا أنه ( منسوخ 
ينسخ ( بعضهم ) "1 قول بعض . 

( قلنا ) 0 : لا يجوز ادعاء النسخ مع الاحتال » ويحتمل أن 
أحد الخبرين لم يبلغ أهل العصر الأول فأجمعوا على الذى بلغهم » ثم 


)١(‏ ىا موح. 

(09) فى ظ : «١‏ قيل © . 

09) فى ظ : (١‏ لايخرجه ) . 

لامو ع نو وول ساس 

(5) فى م وح «١:‏ الخبران ) . 

(5) فى كل النسخ : بالآخر . والصحيح ماأثبته . 
0) فى مو ح:«أحدهم). 

(8) فى ظ : « قيل ) . 
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بلغ أهل العصر الثانى أو ل ا 
0 هاهنا » 1 أن 2 الدليل الذى ذهب إليه من اتفق على 


ل ا 50 
العقل انه لك انم اس ين 
وهم معارضة هذا : ( وهو أن ) 2©9 كل حكم جاز لعامة عصر 
الصحابة العمل به » ( جاز ) 257 لعامة عصر التابعين العمل 
( به) 27 » أصله : إذا لم يجمع التابعون على خلافه . 

ويجاب عن ذلك : بأن فى عصر الصحابة جاز العمل به » لأن 
الخلاف قائم فى العصر . وفى مسألتنا لا خلاف فى العصر . والمعتمد 
ما أجمع عليه أهل كل عصر فيجب المصير ( إليه ) 29 , 


واحتج الخالف : بقوله تعالى 0 قن تََارَعْثُم 1 شَىء رو 
الي الله سول 4 . فشرط التنازع فى وجود الرد , 50 قد 


الجواب : أن هذا خطاب لأهل العصر وأهل العصر لا تنازع 


ال اك 

(0) فى م و ح : ١‏ دليل سادس ) . 
(5) فى ظ : و بأن ). 

(:) فى ظ : «وجاز ). 

(5) فى ظظ. 

(5) فى ظاء 


ه.* 


وجواب آخر : أن الرجوع إلى الإجماع رد إلى الله ورسوله » 
لان الإجماع بقولهما يثبت . 

الجواب : أن هذا خطاب لأهل العصر وأهل العصر لا تنازع 

وجواب آخخر : أن الرجوع إلى الإجماع رد إلى الله ورسوله » 
لان الأجماع بقولهما يثبت . 

واحتج : بأن الصحابة إذا ( اختلفوا ) ('2 على قولين فقد 
تضمن اختلافهم الإجماع على الأخذ بكل واحد من القولين فاتفاق 
التابعين على أحد القولين » وتحرم الأغن بالا لذ عخلى > أنا أذ ايكون 
تحريما / فى المستقبل فذلك نسخ » والنسخ لا يكون بعد ارتفاع 
الوحى » أو يكون تحريما فى الماضى والمستقبل فيكون مخالفا لاجماع 
الصحابة » وهذا معنى قولهم هذا الإجماع لو ( حرم ) (') الخلاف فى 
المستقبل لحرمه فى الماضى . 

الجواب : إن القائل بأن الحق فى ( واحد ) 9" لا يجوز أن 
يحنج بهذا , لأن عنده لا يجوز للمجتهد أن يعتقد ويأخذ إلا بأحد 
القولين » وهو الذى يقوى عنده ( أن ) 6) الحق فيه ويحكم بخطاً 
الاخز ع وإننا يسوغ للعامى أن يستفتى » فإذا اتفق التابعون على أحد 
القولين لم يبق من [ يفتيه ] (©2 بالآخر . فحرم الأحذ به ء وأما من 


) فى ظ : ( إذا جمعوا‎ )١( 
فى واح: ( حرمه).‎ )5( 
فىا مو ح: (رأحدهما ع وو م: («احد).‎ )0 
.) نإف«١:ح فى مو‎ )5:( 
000/5 فى كل النسخ يفتى . انظر : المعتمد‎ )5( 


) ” المهيد ج‎ - ٠٠6٠ 


ا 


م 


يقول : كل مجتهد نصيب : وإنما يقول يجوز الأخذ بكل واحد من 
الفرزرو لاك الميالة عكلس قنا في من مسائل الانضياة #«كدل. 
أن يبين أن بعد حصول الاتفاق : المسألة من مسائل الاجتهاد ( وإلا 
القولين .. لأ اكسألة تلت فيا + فى :من مسائل الاتجتباد + فعليه 
أن يبين أن بعد حصول الاتفاق : المسألة من مسائل الاجتهاد ( وإلا 
فنحن قد بيّنا أن المسألة حيث أجمع عليها التابعون خرجت عن 
مسائل الاجتهاد ) (21 , وحرم الخلاف فيها , ( لأن ) (") أدلة الإجماع 
تناولت التابعين إذا أجمعوا ( وعلمنا ) 29 حينئذ أن الشرط المجوز 
للأخذ بكل واحد من القولين » هو أن لا يحصل اتفاق على أحدهما 
ف الغصير “العاق افمقي را "الشرط ارال وان الأأعيلة يكل رامين تو 
القولين » ولم يسم ( ذلك ) 247 نسخا . لأن الحكم إذا وقف على 
شرط يعلم زواله » فإنه لا يكون زواله بزوال شرطه نسخا , ا أن 
وجوب الصيام بدخول الليل لا يسمى نسخا » وزوال التيمم بوجود 
لامالا بشع لكا 


(فإن قيل 7" : لستم بأن تقولوا : جواز الأحذ بكل واحد من 
القولين يجوز بشرط أن لا يحصل الاتفاق على أحد القولين بأولى منا إذا 
قلنا : إجماع التابعين حجة مالم يتقدمه خلاف . 


)١(‏ فىاظ. 

5) ىمو ح:«أن). 
9) فى حوم: «١‏ وعرفنا ). 
(9) فى م وح. 

(5) نهاية القوس فى ص 3١”‏ . 


5 


قلنا : ينتقض ما قلتم بأهل العصر إذا اختلفوا ثم أجمعوا » وإذا 
توقفوا فى الحادثة ينظرون ويفحصون ثم أجمعوا , فإنه لا يسوغ بعد 
الإجماع التوقف , ولا الاختلاف . على أنا قد بيّنا : أن امختلفين 
نبوظوا الخد نك راخب من القرايج بالترط اللا :د كنا »ول يتبقوا أن 
إجماع التابعين حجة بالشرط الذى ذكتم . فكان قولنا أولى . 

وجواب آخر : إذا لم تجمعوا إجماع أهل العصر الثانى حجة مع 
كونه إجماعا صريحا فأولى أن لا تجعلوا إجماع أهل العصر الأول على 
الأحذ بكل واحد من القولين حجة , وهو غير صرجح . وإنما هو 
مظنون وهو مع ذلك مبنى على أن كل مجتبد مصيب » وفى ذلك 
نكا 017 «وهيذة الدلالة عميدة"المشالة "هم 

واحتج : بأن الإجماع إذا حصل الاختلاف يجب أن لا يزول 
حدوث الإجماع بعذه . 


والجواب : أنه لم كان ذلك ؟ » وما الجامع بينهما ؟ » على أن 
الاختلاف إن كان فى العصر اعتبر به على قول من شرط فى الإجماع 
انقراض العصر » وإن كان بعد العصر فهو غير حجة طرا على حجة 
فلم يغييو بخلاف مسألتنا , فإن الإجماع حجة طرأت على قول بعض 
الصحابة » وهو غير حجة فازالته . 

وجواب آخر : أن هناك يؤدى إلى إبطال الإجماع » وفى 
مسألتنا لا يؤدى إلى إبطال الإجماع 29 ) . 


أن اطية + راتكن اديه فد رخعاعهم .. 
0) فى حوم. 
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احتج : بأنه لو كان اتفاقهم بعد الاختلاف حجة » لوجب 
إذا اختلفوا على قولين فى مسالة ثم مات جميع من قال بأحد القولين , 
وبقى القائلون بالقول الآخر أن ينعقد إجماعا ويحرم الأخذ بالقول 
الأعية + 

( الجواب ) ل كذا يقول » لدخول قول الطائفة الباقية 
تحت أدلة الإجماع , ( لا أن الموت جعل قول الباقين حجة ) () . 


جواب آخر : أن الفرق بينهما واضح . ( وذاك ) : أن هناك لم 
يقع إجماع أهل العصر على أحد القولين » لأن من مات من أهل 
العصر ( مخالف ) (© بخلاف مسألتنا » فإنه وقع إجماع أهل العصر 
على أحد القولين فكان حجة مزيلا لما قبله . 

احتج : بأن من قال قولا من الصحابة » وماث عنه فحكم 
قوله باق » وهذا ينقل ويحتج له ويوؤخذ به , وهذا لو أجمعوا كلهم على 
شىء ثم ماتواء لم يجر أن يجمع التابعين على خلافه » وإذا كان كذلك 
لم ينعقد إجماع التابعين مع قولهم بالخلاف . ظ 


الجواب : أنه لو كان حكم قولهم باقيا لجاز للعامى تقليده , 
والعمل به » كا لو كان الصحالى حيا ولأن حكم قوله ( باق ) 259 مالم 


. ) فى مو ح : (الحواب عنه‎ )١( 
. © فى ظ : « يخالف‎ )5 


(:) فى ظ : «رباق ). 


ا 


يقع الإجماع على خلافه » فإذا أجمع على خلافه ( لم يبز الأخذ 
به 27 ع » وأما إذا أجمعوا كلهم على شىء وماتوا » فإن الإجماع 
يستحيل بعدهم على ما تقدم بيانه . 

احتج : بأنه لو أسقط إجماع التابعين ماتقدم من الخلاف 
لوجب أن ينقض كل حكم / حكم به واحد من الصحابة وغيه 

الجواب (5 00 
حين حكم ( لم يكن هناك ) 257 دليل قاطع يرد قوله بخلاف 
مسألتنا » فإنه إذا أجمع التابعون ثبت الدليل القاطع , وهو الإجماع 
فسقط الأتحذ بالآخر , ( ثم هذا ) (*) يازمكم إذا أجمع الصحابة » 
بعد أن اختلفوا وعمل كل واحد منهم بالخلاف . 

فإن قلتم : ينقض القول الذى خالف إجماعهم . 

قلنا : مثله ( هاهنا ) 29 . 


وإن قلتم لاينقض . 
فمثله هاهنا . 


0) فى مو ح ١:‏ والجواب عنه ) . 
م ىمو ح:«أن). 

(8) فى موح. 

.) فى ظ : «فهذا‎ 0١ 

(5) فى م وح. 


ا 
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احتج : بأنه لو كان اتفاق أهل العصر الثانى حجة لكانوا قد 
ذهبوا إليه بدليل خفى عن الصحابة وظهر لهم » وهذا لايجوز . 

الجواب : أنه لايجوز أن يخفى على جميع الصحابة » فأما ( إن 
ينفى ) على بعضهم فيجوز » وخلاف التابعين لبعضهم لا لجميعهم . 

احتج : بأن التابعين لو الحقوا بعض الصحابة » فأجمعوا على 
أحد القوئين مع الصحابة الذين قالوا ( به ) (© لم يسقط قول 
الآخرين » فأولى أن لايسقط ( قوهم ) (© بانفراد التابعين . 

الجواب : أنه إنما لم يسقط هناك , لأمهم بعض أهل العصر ‏ 

( وليس ) 7" قولهم حجة على بقية أهله , فأما إجماعهم بعد انقراض 
الصحابة فهو حجة لأنهم جميع أهل العصر (والله أعلم ) © . 
فصل 

فإن اختلفوا فى مسألة على قولين لم يجر إحداث قول 
ال ار ك ه اقدراة لم00 ارا جلت أميحات 
رسول لله َيه يختار من أقاويلهم » ولايخرج عن قوهم إلى من 
يدهع بوقان فرروايه أبى الحارث يلزنم من قال : يخرج من أقاويلهم 
إذا اختلفوا أن يخرج من أقاويلهم إذا أجمعوا . 


(0) فى ظ : وأنه). 

(0) يام وح. 

(9) فى م وح : ١‏ فليس ). 

9) فىداموح. 

() انظر : رأى الحنابلة فى : العدة : 55١ن‏ » والمسودة : #84 2 
والروضة : ١49‏ . 


(5) سبقت ترجمته . 
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وبه قال أكثر العلماء 2١(‏ » وقال بعض الحنفية (© وأهل 
الظاهر 00 : يجوز ذلك 59) » وهو قياس قول أحمد رمه الله ف 
الجنب يقرأ بعض اية ء ولايقرأ اية » لان الصحابة قال بعضهم : لا 


لنا : أن اختلافهم على قولين ( اتفاق ) 9©؟ فى المعنى على 
المنع من أحداث قول ثالث » فالقائل بالقول الثالث مخالف لإجماعهم 
فسقط قوله » ( م ) 210 لو أجمعوا على قول واحد فخالفه . 


019 انظر : البرهان 7٠0/١‏ » والمستصفى 189/١‏ , والإحكام للامدى 
1/١‏ . 

(؟) نقل هذا الرأى عنهم كل من ابن عقيل وأبو الطيب » ونسبه ابن برهان إلى 
جميع أصحاب ألى حنيفة » المسودة ون والروضوال: إلا عسائل الأميول 7 
ولكن بعد البحث فيما بين يدى من كتب الحنفية لم أجد أحدا منهم ذكر خلافا فى 
هذه المسالة وإنما الخلاف الذى ذكروه ؛ فى تخصيصها باختلاف أقوال الصحابة » أو 
إطلاق جريانها فى اختلاف كل عصر . 

قذمت الأكروك إل أنه إذا اختلك أهل أن عضن عل قولين لاتموز. إداث 
تان + وذهنن البعضن إل أنه بإذا اختلق السجاية غل قولين لاضور إحدات الت 
التقرير والتحبير ٠١5/7‏ © وشرح المخار ص //74 » والمرأة على المرقاة 557/7 » 
وفواتح الرحموت 7١5/8‏ » والتوضيح على التنفيح 47/١‏ . 

(م) وهو رأى بعض الظاهرية . انظر : المستصفى 494/١‏ », والإحكام للامدى 

١/؟6؟‏ » والمراة على المرقاة 777/5 . 

(4) فى المسألة رأى ثالث وهو : إِنْ رفع الثالث المجمع عليه لايجوز إحدائه » 
وإن لم يرفع جاز » اختاره الرازى والآمدى وابن الحاجب . 

انظر : الاحكام للامدى : 747/١‏ ء مختصر ابن الحاجب : 357/7 . 

(5) فى موح. 

59 فى ظ : دوك ). 


ا 
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فإن قيل : ما أنكرتم أن يكونوا أجمعوا على ترك ماعدا القولين : 
بشرط أن لايؤدى اجتباد غيرهم إلى قول الث » م قلتم نيم سوغوا 
الأحة يكل واجذ هق الفوليق يشرط أن لايقع الاتفاق من التابعين على 
أحدهما ؟ . 


( قلنا) () ل ال ل ا 
أهل العصر . وذلك غير جائز , ألا ترى أنه لايجوز أن يقال : 
سال ل عدر ص ال ل 
إلى خلافه » ويفارق الإجماع على أحد القولين فإنه لايؤدى إلى خروج 
الحق عن أهل العصر » وإنما يؤدى إلى ( خروجه ) 227 عن بعض أهل 
العصر وذلك جائر . 

احتج الخالف : بأن الإجماع لم / يحصل على حكم المسألة , 
فجاز لمجتهد المخالفة فيبا كسائر مسائل الاجتهاد . 

الجواب : أنَا لانسلّم ذلك » ونقول : الإجماع انعقد على 
حكييا : لأن الصحابة اختلفوا فى جدة وأخ وجد ء فقال بعضهم : 
ا ل سن ا د 
نصفان بعد السدس (؟) , فإذا جاء محدث فقال : ( المال ) 270 كله 


.) قيل‎ ١ : فى ظ‎ )١( 

(5) فى مو ح:«يلزم »). 

9) فى ظ : ( خروجهم). 

(5) ذهب عمر وزيد بن ثابت إلى توريث الجد مع الأخ وخالفهما أبو بكر 
مصنف عبد الرزاق 751/١‏ 7556 ء وسنن الدارمى 758/9 . 

) الباق‎ (١ : فى ظ‎ )5١( 
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للأخ فقد خالف إجماعهم , لأ: نهم اتفقوا أن للجد قسطأ من المال » 
وهذا القائل قال : لاشىء له من المال أصلا » ولأنهم أجمعوا [ على ] أن 
الحق لايخرج عن [ قوليهم ] 2١(‏ » وهذا القائل يزعم أن الحق خرج 
عن القولين إلى قوله الثالث . 

فأما مسائل الاجتهاد فلم ينعقد فيا إجماع بحال وهاهنا ( قد 
العقق 1197 عا ينار 


احتج : بأن الصحابة اختلفوا فى زوج وأبوين 2 » وامرأة 
وأبوين (؟) » فقال بعضهم : للأم ثلث الباق بعد فرض الزوج 
والزوجة » وقال ابن عباس وغيو للأم ثلث جميع المال فى المسألتين » 
فجاء بن سيرين فقال : لها ثلث مابقى مع الزوج » وثلث جميع المال 
مع الزوجة » فأحدث قرلا ثالنا لم ينكر عليه » وكذلك الثورى قال : 
الآكل ناسيا لايفسد الصوم والجماع ناسيا يفسده ومن تقدمه من 
السلف اختلفوا فيها على قولين » فقال بعضهم : لايفسد الصوم بهما » 
وقال اخرون : يفسد الصوم بهما 


. ) قولحما‎ «١ : قوليهما »» وفى ظ‎ ١ : فى م و ح‎ )١( 

١؟)‏ فى ظ : ( انعقد ) . ش 

(") خالف ابن عباس جميع الصحابة فى ذلك فجعل النصف للزوج وللأم 
الثلث من جميع المال وللأب مابقى » وأما الصحابة فجعلوا للأم ثلث مابقى . انظر : 
مصنف عبد الرزاق 55/١١‏ » وسنن البيبقى 7١8/5‏ » وسنن الدارمى 3151/5 . 

(؛) جعل كل من عمر وعفان وزيد رضى الله عنهم للزوج النصف وللأم ثلث 
مابقى وللأب الفضل , وخالف علىٌ وجعل للأم الثلث من جميع المال . انظر : المراجع 
السابقة . 


4 
الواتت + أن هاه كزوو' أخلداث فول الك فق :مسألة واحذة 
كمسألة الأ والجد » وتلك مسألة أخرى » ( لاتشبه ) 2١(‏ مسألتنا » 
وسنبين ذلك - إن شاء الله - . على أنه لم ينقل إجماع ( على 
هذين ) 7 القولين » ( وإنما ) (© نقل ذلك عن بعضهم » وكلامنا 
فيه إذا أجمعوا على القولين » ولأ ابن سيرين عاصر الصحابة فيحتمل 
أنه سمع من بعضهم ذلك أو خالفهم , وخلافه يعتد به إذا كان 

مجتهدا » فلم ينعقد الإجماع دونه . 

احمج : بأنه يجوز إحداث دليل لم يذكره الصحابة » فكذلك 
( يجوز ) > إحداث قول . 

الجواب : أن هذا جميع بغير علة » على أنهم لو أجمعوا على 
دليل واحد جاز لمن بعدهم إحداث دليل آخر » ولو أجمعوا على 
حكم لابجوز لغيرهم إحداث حكم آخر ء ( ولأن الاسعدلال بدليل 
الث يؤيد ماذكروه » وإحداث قول ثالث يخالف إجماعهم » فبان 
الفرق ) 29 , 

فصل 

فإن قالت الصحابة فى مسألتين بقولين . وِلم يفرقوا بين 

المسألتين » نظرت » فإن صرحوا بالتسوية لم يجز لأحد أن يفصل 


. ) وتلك لا تشبه‎ ١: فى م و ح‎ )١( 
.) على‎ «١ : (؟0) فىاظ‎ 

5) فى ظ : (١‏ إنا ». 

(5) فى م وح. 

(©) فى م وح. 


ت ادن 


بيهما » لأنه يخالف إجماعهم , لأن قوم : لافصل بينهما ». ظاهر 
أنهما اشتركا ل و ا 0 
يصرحوا بالتسوية » لكنهم لم يفرقا بينهما » مثل : أن تقول طائفة [ فى 
المسألتين 20 بالإباحة ( وتقول 50 طائفة فيهما بالتحريم » نظرت 
فإن كان طريق الحكم فيهما مختلف » . مثل : أن تقول طائفة : إن 
النية ل ا را عر اا 
ويقول الباقون : بالعكس ( إن النية لاتشترط فى الوضوء ويشترط 
الصوم فى الاعتكاف ) (*) , فإنه يجوز من بعدهم أن يقول 8 
الطائفتين ( فى إحدى املق م 90> ويقول الأحرى فى حال 
فتقول : النية تجب ( فى الوضوء ) 220 والصوم يجب فى 
الاعتكاف . 

وقد ذهب إلى ذلك أحمد 29 , وإنما جاز ذلك » لأنه إذا كان 
طريق المسألتين ( مختلف ) 20 . فأوجبنا التسوية أوجبنا الجمع 

01 فى كل النسخ ف المسألة . 

(') ىق م وح. 

5) فى موح. 

(9) فى م وح. 

و8 نر دعر 

(59) فى ظ : ١‏ الصوم ) . 

(0) وللحنابلة وجه ثالث : أنه إن صرحوا بالتسوية بينهما لم يبز التفرقة وإن لم 
يصرحوا جازت التفرقة . انظر : المسودة /ا١9‏ » والعدة : ١517‏ أ » الروضة : 
مه . 


)» مختلفين‎ ١ : فى ظ‎ )8١ 
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بين طريقتين ( مختلفتين ) ((2 , وهذا لايجوز , م لايجوز أن يفرق بين 
طريق واحد » لانه لو لزم ذلك لزم من وافق أحمد فى مسألة أن يوافقه 
فى جميع مذهبه 290 , ويسقط عنه الاجتهاد وكذلك من وافق أبا حنيفة 
( والشافعى ) (2 , ( والامة مجمعة ) (؟» على خلاف ذلك . 


وأما إن كان طريق الحكم ( فيهما ) (*) تفق » مثل قوهم فى 
زوج وأبوين وامرأة وأبوين » ومثل إيجاب النية فى الوضوء والتيمم » 
وإسقاطها منهما » فهل يجوز أن تقول ( بقول إحدى الطائفتين ) (5) 
ف المسألة .و ؤتقول يفول 96© الطائفة" الأحرئ. ى. المسألة 
الأحرى 1 


اختلف الناس فى ذلك ». فقال بعضهم (5) : لاجوز ,» وهو 
ظاهر كلام أحمد فى رواية الأثيم وأبى الحارثة (9» » وقال بعضهم : 
يجوز ( وهو قول الحنفية ) 29 . 


)١(‏ فى ظاء. 

(؟) مثله فى المعتمد : ؟/١١ه‏ . 

5 يق موح. 

(4:) فى ظ : وقال ( الامة مجمعة ) . 

(©) فى م و ح ١:‏ بينهما ) : 

(5) فى موح. 

0) فى م وح ١:‏ بقول ). 

(8) وهو قول القاضى عبد الجبار من المعتزلة - انظر : المعتمد 5.09/5 . 
(9) انظر : ذلك فى المسألة السابقة . 

0١‏ فى ميح. 


51 / 


وطريق الحكم ( فيهما ) 27 » فمن فرق بينهما فقد خالف إجماعهم , 
وصار بمثابة مخالفهم إذا صرحوا بالتسوية. 
المسألتين ولا علة واحدة » وهذا لم يصرحوا بذلك » ولهذا خالف ابن 
سيرين الجماعة ولم ينكر عليه ( أحد ) (©) . 

الجواب : أن الإجماع ( قد انعقد ) 247 على أنه لافرق بين 
المسألتين » لأن اتفاقهم على التسوية بينبما فى الحكم يدل على ذلك 
وإن لم يصرحوا به » وقول ابن سيرين يحتمل أنه علم فى الصحابة من 
فرق ( أو لم يثبت ) 22 عنده الإجماع ؛ أو لأنه يعتد بخلافه مع 
الصحابة . 

فيكالة 


إذا استدل أهل العصر بدليل ( وأعلوا ) 2١(‏ بعلة » فلمن 
بعدهم أن يستدل بدليل اخر ويعتل بعلة أخرى 29 . خلافا لمن 
قالع للغون خللف. 


. » فى ظ : « المسألة‎ )١١ 

(05) فى ظ : ١‏ فييها ). 

509 فى ظذع. 

ل ا 

(5) فى موا ح:١‏ ولميثبت ). 

(5) فى م وح : ١‏ واعتلوا ) . 

(0) وهو قول الجمهور , ونحل ذلك إذا لم ينصوا على فساد القول الحادث ولم 
يبلغ قوهم . انظر : فى الإحكام الآمدى : 541/١‏ » وفواتح الرحموت 71/9- 
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ليلا 2500 إن الناس ق 2 عضر اسم حون علا اد لاع 
ولاينكر عليهم فكان إجماعا ولأن المنع من ذلك » إما أن يكون لأن فيه 
مخالفة الإجماع المتقدم » أو لمعنى آخر » فإن كان لمخالفة الإجماع 
فمعلوم أن الأمة لم ( تجمع ) ( على فساد الدليل الثاى لانصا 
لامعنى , لأن حكمها بصحة دليلها لايقتضى فساد غيره » إذ لابمتنع 
أن يكون ( على الحكم الواحد ) (© أكثر من دليل » وإن 
( كان ) 47 المنع لمعنى آخر فيجب ذكره . 

(احتج)0) ؛ ردقيه اتاج لفمريشييل لسع وقد بد 
على ذلك . 


- والتقرير والتحبير * / 79 . 

وقد فرق أبو يعلى بين الدليل والعلة : فى مسألة حجية قول الصحابى فذكر رأى 
الجمهور وغيرهم فى الدليل . ثم نقل فى العلة رأيين : 

الأول اج لمكم زيئة كور اللصيعاية: ليله زعلا أخزر نب إذا كان 
مورينا والحذاء آنا إذا افيا قله يمون . 

الثانى : المنع من ذلك » ومال إلى الأول . انظر : العد 

وهناك رأيان آخران : 

الأول: 8 إن كات القول الكديد ”نضا حار الاك لال يده إن اذا غير لذ 

الثافى : إن كان ظاهرا لانجوز إحداثه » وإن كان خفيا يجوز لجواز اشتباهه على 
الأدل م وهو را ابن برهان . 

انظر : التقرير والتحبير : 9/7/ا . 

)١(‏ ىام واح:(للنا)ع). 

(0) فى ظ: «يجتمع ). 

(0) فى ظ : «على الحكم ). 

؟) ىا مو ح:١‏ قلب»). 

(©) فى مو ح:«احتجوا). 
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الجواب : أن الأمة خرجت مخرج الذم لمن اتبع غير 
سبيلهم » فالمفهوم منها ( التهديد ) (2 لمن اتبع مانفاه الموؤمنون 
وحكموا بإبطاله دون مالم يحكموا بفساده ,» بل لو اتفق لهم 
وا 10 أن سول بسي الأدرض المالو لدت المثالة .بق 
العصر الأول وحدثت فى العصر الثانى » جاز أن يحكم فيها أهل العصر 
الثانى ولا يقال : إن ذلك اتباع غير سبيل المؤمنين » لأن من تقدم لم 
يحكموا بإبطال ذلك الحكم فيباء بل لعلهم كانوا يقولون به 

(احتج)(" : / بقوله تعالى : « كُنْكمْ بير أَمةِ أرجت 
لئاس أمْرُونَ بألمَعْرُوف » ( فدل ) 24 على أنهم يأمرون بكل 
مروف الأجل لام الحنس:: » فلو كان الدليل الثانى من المعروف لأمروا به . 

الجواب : أنه قال : « وَتنْهَوْنَ عَن الْمُْكَرِ 4 » فيقتضى أن 
ينبوا ( عن كل منكر ) © , لأجل لام الجنس » فلو كان الدليل 
و اناق من المنكر لوجت أن ينبواعنه فتقايلا” . 

احتتجوا # أنه لجاز أن يدهي عن أهل العصر الأول 
الدليل' القاق 506" ينار أن ] .بوسح الله سبحافة-( إلى النيئ 


.) الهدد‎ ١: فى مو ح‎ )١( 
فى موح.‎ )0 

(5) فى مو ح ١:‏ واحتجوا ). 
(:) فى ظ : « دل » 

(68) فى م وح. 

(5) فى مو ح. 
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:00 زلبون فلن حك عادر يرن (0 أروفا ىق الدلةل 
على حكم دون الأخن .. 

الجواب : أنه جمع بغير علة » على أنه إن كان أوحى إليه 
بدليل بعد دليل » فبين الحكم عقيب الأول جاز , لأنه لم يكن سواه 
( حين ) (2 بين الحكم » ويكون الثانى ورد تأكيدا » وإن كان أوحى 
إليه بالدليلين معا ( فلابد من فهمهما معا ) 17 . فلا يجوز ( أن 
يدعوه ) ©) أحرهما ان الحكم دون الآخر » لأن فى 
ذلك رفضا للاخر بخلاف الآخر . 


احتج : بأنة لايجوز أن يذهب الدليل الثانى ١‏ عن ) 000 
الصحابة مع تقدمها فى العلم » ويظهر للتابعين . 

الخسواني :أنه حون :أن يذهب عنهم إذا لم ( يطلبوه ) (8) 
لاستغنائهم ( عنه ) (21 بما ظفروا به من الدليل » وأهل العصر الثانى 


. ) إلى نبيه عليه السلام‎ ١: م و ح‎ )١( 

() فى مو ح:١فبين‏ ). 

59) فى ظ. 

(4) فى ظ . وقد بين أبو الحسن البصرى وجه وجوب فهم الرسول عله 
المراد من الدليلين وقال : لأنه لايجوز أن يخاطبه بما لايفهم المراد منه » لأنه يؤمن أن 
يسأل عنه ء وإذا لم يعرف اراد به نفر عنه . المعتمد 015/9 . 

(5) فى ظ : (أن ندعو ) . 

(5) فى م وح ١:‏ أن يتبين ). 

0) فى ظ : «( من ). 

(8) فى ظ : «١‏ يطلبوا » . 

(5) فى م وو ح. 
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استغنوا عن طلب الأوْل » وتنبهوا عن طلب مثله » فشغلوا أفكارهم 
وزمائيم فى .طلب. غيو  »‏ واستتباطة فظفروا يه... 
فصل 

فأما إذا تأولت الأمة الآية بتأويل لزنا كان لصوا عل 
فساد ماعداه لم يجز ( أحداث ) 7" تأويل سواه » وإن لم ينصوا على 
ذلك » فهل يجوز ( أحداث يل ا 0 

قال بعضهم : يجوز 2 , لأن التابعين أحدثوا تأويلات لم 
ناسلل وبر ليم وأ لي ف رأسدات) ١‏ 


0 الثاى . 


وقال بعضهم : لايجوز ذلك 2*0 , م لايجوز أحداث مذهب 
تاليك نو ولأنه الى" كان يقنياا اتأوين.. اغزر الكلفوا'طلية 
كالأول 5" 


)١١‏ فى ظا. 

4 ىام واح + و أخداث قول بتأويل ثاق + . 

(5) وهو رأى الديهيون 4 والزاى القان. زأئ الأفل هدو أنا ]ذا فير عل 
بطلان سوى تأويلهم فالمنع بالاتفاق . 

انظر : المعتمد 5117/9 » والاحكام للآمدى 417/١‏ ؟ » ومختصر ابن الحاجب : 
١‏ » وتيسير والتحرير #/*ه؟ », والمدخل لابن بدران ١5‏ . 

(5) فى ظظ. 

(5) قال تقى الدين : عليه الجمهور , ولايحتمل مذهبنا غيره . انظر : المسودة 
ص 35١55‏ . 

(7) أى ك إذا اختلفوا فى مسألة على قولين لايجوز أحداث ثالث . 

(0) هذا الدليل ممنوع : لجواز الاكتفاء بما نصب من الأدلة » وبما يفهم من 
الخطاب من التأويلات . (8) فى مو ح. 


) ” المهيد ج‎ -5١١( 


إخرونا 


مسألة | 
معرفة الإجماع : ( يعرف ) (2 بالإدراك » أما بسماع قوهم , 
أو نشاهدهم يفعلون فعلا » أو ينقل لنا عنهم » والنقل يكون بالتواتر 
تارة » وبالاحاد أخرى وكلاهما طريق إلى معرفة الإجماع © . 


وقال بعض الناس 29 : إذا نقل الإجماع بالاحاد لم يعمل 


لنا : أن الإجماع حجة وكلام صاحب الشرع حجة ء ثم قول 


صاحب الشرع إذا نقل بالآحاد ( لزمتنا الحجة به ) 200 والعمل 
بمقتضاه , ( وكذلك ) (21 الإجماع . 


احتج الخالف : بآن الإجماع يوجب العلم » فلا يجوز أن 
يكون طريقه الاحاد , لأنه يفضى إلى وقوع العلم بخبر الواحد . 


)1١‏ فى ظا. 

: انظر : رأى الحنابلة فى العمل بالإجماع الثابث بخبر الواحد . فى العدة‎ )١( 
. ١# : والمسودة : 844 » والمدخل لابن بدران‎ » ١١١ أوالروضة‎ 

وهو قول أكثر العلماء . انظر : كشف الأسرار 75/8 » وفواتح الرحموت : 
5 » والاحكام للامدى 7514/9 . 

() وهو قول بعض أصحاب ألى حنيفة وبعض الشافعية كالغزالى » وقد نسبه 
إلى الأكثر » حيث قال الإجماع لايثبت بخبر الواحد خلافا لبعض الفقهاء » انظر 
المستصفى : 5١5/١‏ » والإحكام للامدى 554/١‏ », وفواتح الرحموت 547/9 » 
وتيسير التحرير : 7537/8 . 

(؟5) فى م واح: ( عليه ). 

(5) فى ظ : «١‏ بياض ) . 

(5) فى مو ح ١:‏ كذلك ») بدون واو. 


خض 


لمر الع بالاحاد يلزمنا العمل به » كنقل 
القراءة الشاذة ونقل خبر الرسول د أما العلم فلا يحصل إلا بنقل 
التواتر . 

)١١ ألة‎ , 

إذا قال بعض الصحابة قولا ( وظهر ) (© وان نتشر فى الباقين 
نظرنا » فإن صرحوا بالرضا به صار إجماعا لاتجوز ا 
( و ) 7 يظهر منهم الرضا ولا السخط ولا نقل خلافه حتى انقرض 
العصر » نظرنا » فإن كان مما ليس فيه تكليف كقوهم : حذيفة 
أفضل من عمار وما أشبه فإن سكوت الباقين لايدل على انعقاد 
الإجماع » لآنه لا حاجة ( لحم ) 87 إلى إنكار ( ذلك ) 0) 
قال : إن الحق واحد » يقول : ذلك إجماع » لأنه لايجوز ( أن 
يسمعوا ) 21 الخطأ ( ويقروا ) (1) عليه » من غير تقية » وقد قال 
أحمد فى رواية الحسن بن ثواب 87 : أذهب ف التكبير غداة عرفة 

.) ىف ظ : « فصل‎ )١١( 

ىق موح. 

0 فىام وح : «فلم). 

(؟) فى ظ : (وبهم). 

(5) فى م وح. 

(5) فى ظ : (يسمع»). 

0) فى ظ : (ريقر ). 

(8) وهو الحسن بن ثواب » أبو على التعلبى » من تلاميذ الإمام الأجلاء ومن 
المقريين إليه » وكان موضع سر الإمام توفى سنة ١١4‏ هاء طبقات الحنابلة : ١‏ : 
١ص‏ 


١. 
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إلى اخر أيام التشريق إلى الإجماع ». عمر وابن مسعود وابن عباس , 
ومعلوم أنهم ليسوا جميع الصحابة » فثبت أن قوهم انتشر فلم ينكر , 
فسماه إجماعا (2 , وبه قال أكثر الشافعية ("© وقال بعضهم 29 : 
يكون حجة » ولا يكون إجماعا » ( لأن الشافعى قال ) 47 : لاينسب 
إلى ساكت قول . 


وقال داود وأبو بكر الباقلانى 0*© ( والأشعري ) 27 : ليس 
بإجماع ولا حجة » فأما من قال : كل مجتبد مصيب فاختلفوا » فقال 
الجبالى : كقولنا 2 , وقال أبو هاشم ( : لايكون إجماعا لكنه 


, أ والمسودة : مم‎ ١78 : انظر : رأى الإمام وأصحابه فى العدة‎ )١( 
1 . ١١1١.0: والروضة‎ 

(؟) انظر : رأيهم فى الإحكام للامدى : 5١4/١‏ »2 والتبصرة : 881 ع 
والتقرير والتحبير : ؟/*١٠‏ » وهو رأى أكثر الحنفية . انظر : أصول السرخسى : 
0 ** » والتقرير والتحبير ؟/١١٠‏ » وكشف الأسرار : 788/7 . 

(5) وهو رأى أى الحسن الكرخى من الحنفية وبعض الشافعية » انظر : 
كشف الأسرار «/9؟75 » والمسودة : 8مم . 

9) فى م وح. 

(5) وهو محمد بن الطيب بن محمد » القاضى أبو بكر الباقلانى البصرى 
المالكى الأشعرى الأصولى المتكلم . له مصنفات كثيرة فى علم الكلام » وقال فيه ابن 
تيمية : وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى الأشعرى . ليس فيهم مثله » لاقبله 
ولا بعده . توفى سنة 407 ه . انظر : ترجمته فى شذرات الذهب ١58/8‏ » وفيات 
الأعيان : 559/4 » والديياج المذهب : 7510 . 

(5) فىاموح. 

(0) وهو يشترط انقراض العصر . انظر : المعتمد 8/7+هه . والإحكام 
للامدى : 778/١‏ . ش 

(8) انظر : رأيه فى المعتمد ؟/*هه والإاحكام 7١8/١‏ . 


ام 
حجة » وقال أبو عبد الله البصرى 22١(‏ : كقول داود والأشعرى وجه 
( قولنا ) ("2 : أنه لايخلو حال الساكتين بعد سماعهم ( القول ) (") 
من ( خمسة ) 9 أحوال : 

إما أن يكونوا لم يجتهدوا فى الحادثة » وذلك لايجوز عليهم » لأأنه 
حلاف عادة العلماء عند النازلة » ولان ذلك يؤدى إلى خلو العصر 
من حجة لله تعالى : لأنا إذا جوزنا أن يكون امجتهد أخطأ والساكت 
لم يجتبد » فقد خلا العصر من حجة ( وقد ) 220 قال عليه السلام : 
3 لاتلى عضر ف سحبجة لله تعال 6 00 , 

وقال عليه السلام : « لاتزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق 
لايضهم من خالفهم حتى يردٌ على ) 9) . 

الحالة الثانية : أن يجتهدوا فلا يظهر لمم قول » وهذا يبعد من 
حيث العادة » لان الدلائل ظاهرة والدواعى متوفرة » ولانه يفضى إلى 
خلو العصر عن حجة وذلك لايجوز . 

الحالة الثالئة : أن يكون أداهم اجتبادهم إلى ( خلافه » (0) 


. انظر : رأيه فى المعتمد 87/9هه‎ )1١( 

5) فى ظ : « وجه الأول » . (0) فى مو ح ١:‏ للقول ) . 

(:) فى ظ : ( جهة ). (5) فى م وح. 

(5) أنكر كل من المؤُلف وأبى إسحاق الشيرازى : أن يكون لهذا الحديث أصل 
معروف . انظر ص ه١7‏ من هذا الكتاب » والتبصرة لأبى إسحاق : 75 وحلية 
الأولياك 4/5 

(0) أخرجه البخارى من حديث مغيرة بن شعبة فى كتاب الاعتصام بالسنة » 
انظر : فتح البارى 797/١*‏ . 

(8) فى ظ : ١‏ خلافهم ) . 


املا 


فلا يجوز أن يسكتوا مع اعتقادهم الخطأ فى قوله , ٠‏ لأن تطابقهم على 
ترك إنكار الخطأ يجرى مجرى قوهم ليس بخطأ » وذلك لايجوز , لأن 
عادتهم أن ينكر بعضهم على بعض » ( ويعترض بعضهم على 
بعض ) » 227 وهذا قال ابن عباس : ( ألا يتقى الله زيد » ومن باهلنى 
باهلته ) (2 , ( وقالت امرأة ) 27 لعمر رضى الله عنه يوند 
ونسا ) 280 وغير ذلك 


الحالة الرابعة : أن يكون سكوتهم تقية » فلابد أن يظهر 
سبيبها » لأ عادة المتقى أن يظهر قوله ( عند ) © ثقاته وخاصته » 
فلا يغبت القول ( أن ) (© يظهر , ولأنهم إذا سكتوا ( حتى ينقرض 
العصر ) 29 , فلابد أن يموت من يتقيه قلبه » فيجب أن يظهر قوله » 
كا قال ابن عباس فى العول حين مات عمر : إن ( المال لايعول ) (8) 
فقيل له : ( لم ) 219 لم تقل فى زمن عمر ؟ فقال : هبته 2١(‏ » وكان 


)١(‏ فى م وح. 

. وسيأق تخريجه فى باب القياس إن شاء الله‎ )١( 

5) فى م وح. 

(5) عن ابن عبد الرحمن السلمى : قال عمر بن الخطاب : لاتغالوا فى مهور 
النساء فقالت امرأة : ليس ذلك لك ياعمر .... » فقال عمر : أن امرأة خاصمت عمر 


(5) ىدمو ح:«عن). (5) فى م وح:«بأن». 
0) فى موح. (8) فى ظ : «١‏ المسائل لاتعول ) . 
(59) فاعاى خ: 


- قال ابن عباس : لو قدموا ماقدم الله وأخروا ماأخر الله ماعالت‎ )٠١( 


ددن 


والحالة الخامسة : أن يوؤدى اجتهادهم إلى موافقتته 
( ويسكتوا ) (21. فيدل على رضاهم وإجماعهم وهو ما ( قلناه ) 7") . 

ويدل على من قال : ليس بإجماع وهو حجة , بأن سكوتهم 
لايخلو أن يكون دليلا على الرضا » فيكون ( حجة ) 29 وإجماعا 
( ألا ) (» يكون دليلا على الرضا فلا يكون إجماعا » وغير الإجماع 
ليس بحجة إلا على قول من يقول : قول الصحابى حجة والكلام يأتى 
فد رن قاء الله تعاى .. 

احتج المخالف : بأنه يحتمل أن يكون الساكت فى 
( مهلة ) (*) النظر لم يتكشف ( له ) 2 الحكم , ويحتمل أن يكون 
الساكت يعتقد أن كل مجهد / مصيب . ويحتمل أن يكون 
( سكت ) 29 هيبة للقائل » كا يروى عن ابن عباس أنه قال فى 
العول لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله ماعالت فريضة أبدا 
فقال ( له ) 9 زفر 28 بن قيس ء وقيل ابن أوس : ألا أشرت بهذا 
على عمر » فقال : هبته (' )...ركان امرا مهيبا . 


انظر : سنن البيبقى 0/5 ., وأخرج الحاكم . وقال : على شرط البخارى 
ومسلم » ووافقه عليه الذهبى . انظر : المستدرك 710/4 . 
)١(‏ فى م وح ١:‏ فيسكتوا ). )١(‏ فى ظ : ( قلنا ) 


0) ىم وح. )5١(‏ فى ظ : دولا ). 
(8) فى م وح : و جهلة ). (5) فى كل النسخ « هم ») 
0 فىاظ. (0) فاظ. 


6 هو زفر بن أوس بن الحدثان النصرى الذق + قزل" أنه رأين الب للها 
وأبوه صحالى معروف . 
انظر : تقريب التهذيب 551/١‏ . 
)٠١(‏ سبق تخريجه . 


هعا 


ددن 


الجواب : أن ( مهلة ) (2) النظر لاتبقى حتى ينقرض 
العصر » لأن طريق الحق واضحة » فمن أمعن النظر فيها أداه ذلك إلى 
الحق » وقولهم : ( إن ) 29 كل مجتبد مصيب » فلا نسلّم أنه كان فى 
الصحابة من يعتقد ذلك ». ولهذا عاب بعضهم على بعض ثم من 
يعتقد أن كل مجتبد مصيب ينتحل مذهبا ويخالف غير ويناظره 
( عليه ) (2 » ويبين له أن ماذهب إليه خطأ » كا نشاهد فى زماننا 
ويبلغنا عمن تقدمنا » ( أما التقية فقد تقدم الجواب فيها ) 249 . 

احقج : ( بأنه من قال ) © : أنه (5) حجة : ( أن ) 9) 
الناس فى كل عصر يحتجون بالقول المنتشر ( فى ) 57 الصحابة إذا ل 
( يعرفوا ) 219 له مخالفا , ولا يجعلونه إجماعا 2١(‏ . 

الجواب : ( أنا ) )١(‏ لانسلم أنه يحتج بذلك » من يقول : 
( أن قول ) 2250 احاد الصحابة ليس بحجة ثم من يحتج به يجعله 
إجماعا , لأنه يقول قد انتشر ( هذا ) 2 القول وِلم يعرف له 
مخالف . فكان إجماعا ولم ( يجر ) 2١49‏ مخالفته . والله أعلم 259 . 


)١(‏ فى موح:(جهلة). (؟) ىاظذع. 

5) فى موح. (5) فى ام وح. 

(8) فى مو ح:«من قال»). (5) فى مو ح:(بأنه ». 
0) فى م واح:«بأن2). (5) فى مو ح:«من). 


(9) فى مو ح:(يعرف ). 

. ) فى م و ح : ( إجماعا لايقول مخالفته‎ )٠١١ 

.) فى ظ :( أن قول أصحاب‎ )١1١( فى موح.‎ )١١( 
فىا م وح:١ تحل).‎ )١5( . 2» الرأى‎ ١ : فى ظ‎ 035 
فى ظا.‎ )06( 


6 
فصل 

( ولا فرق ) )١(‏ بين أن يكون القول المنتشر حكما أو فتوى » 
فى أن السكوت يدل على الرضا » خلافا لابن أبى هرية 29 : ( أنه 
قآل : الابدل عل الرقنئ فى للك م4200 لأ المكم ليس لالحد أن 
ينكر عليه حكمه وإن خالفه » ( فلهذا ) (*» ( نحضر ) 27 عند 

الحكام فيحكمون بخلاف ( اعتقادنا ) 21 , فلا ينكر عليهم . 
لنا : أن الحام يستحب له الاستشارة والسؤال أكثر مما يلزم 
المفتى » لأن قوله يحصل به الإلزام » ( فإذا سكتوا ) 299 عنه كان رضا 
سكليه > :و إلا كانيا بوكرو :لان دلق فل إقزاق عل الفتلع؛ 
وماذكروه فلم يكن عادة الصحابة » وهذا اعترض على أبى بكر فى 


.) فى ظ : (« فرق‎ )١( 

؟) وهو الحسن بن الحسين بن أنى هريرة » أبو على البغدادى , أحد شيوخ 
الشافعية الكبار انتبت إليه إمامة العراقيين » وهو من تلاميذ ابن سرج » ومن مصنفاته 
شرح مختصر المزنى توق سنة 5149 ها . 

انظر : طبقات الشافعية : 555/7 » وطبقات الشيرازى : 31١١5‏ . 

قدرات الذاهت 03 وتوفيات الأعيان + نهم 

لقان + ريه إودلله: ف الوسؤل إلى مساكل الأمرل 4و و الا سكام لامع 
4/١‏ . 

5) فى م وح. 

(:) فى ظ : «وهذا ). 

(6) فى ظ : «ويخطر ). 

30 فى ظ : « اعتقاده ) . 

0) فى ظ : «١‏ وإذا سكتوا » . 


0 


تؤزينة اللدة مو قل الذق 000 وقالك امراف لغ :رظي الله 
وتمنعنا ياابن الخطاب » وقال علىٌ لعمر حين أنفذ إلى امرأة فأجهضت 
ذا بطنها . وأفتاه عئان وعبد الرحمن : بأنه لا شىء عليه إن كانا 
نصحاك فقد غشاك . وإن كانا اجتهد فقد أخطيا . أرى عليك 
الدية » فأنكر حكمهما (© , وإنما فى وقتنا ( لايبكر ) 2 , لأن 
الخلاف قد ظهر وانتشر » وهذا لاينكر على المفتى » وإن أفتى بخلاف 
مايعتقده » ولايدل ذلك على أن السكوت عند الفتيا ليس يدل على 
الرضا » لكنا نسكت لا تقدم . من الخلاف » فأما عند حدوث 
الحادثة » فإنما نتكلم ويظهر الخلاف ويذهب كل واحد إلى اجتهاد 
فإن قال بعضنا ولم يخالفه ( أحد ) 449 , دل على الإجماع . 
فصل 

فإن قال الصحالى قلا ولم ينتشر فى الصحابة وم ينقل 
خلافه » لم يكن إجماعا 29 خلافا لبعضهم (أنه يكون إجماعا يجب 
العمل به ) 290 . 

لنا : أن المنقول إنما يكون إجماعا إذا اتفق عليه علماء العصر 
فى الاعتقاد ويتوصل إلى ذلك » إما بإظهارهم الرضا ء أو بما يدل عليه 
من السكوت بعد ( سماعهم ) "2 , فإذا لم يسمعوه ولم يخطر يبالهم 
كيف يجوز أن يدعى إجماعهم عليه . 


(0 فم وح:«اللأم»). 

(؟) انظر : الأثر فى نصب الراية : 92/4" . 
5) فى م وح ١:‏ لايعترض ) . 

9) فى م وح. 

(5) انظر : هذه المسألة فى المعتمد : 579/9 . 
0) فى م وح. 

0) فى كل النسخ : ١‏ سماعه ) . 


وض 


امج الخالف : بأنه لم يجب / القول به » أفضى إلى أن كن 
بخلو العصر عن الصواب ف المسألة . وهذا لايجوز . 

الجواب : أنه إنما لايجوز ذلك », إذا كان أقوال الأمة 
( ورضاها ) (2 قد اتفق فى الحادثة على حكم و ( إن )29 كان 
الصواب فى غيه » فاما إذا بدر قول واحد ولم ينتشر فى الباقين ) 
فجائز أن لايكون صوابا » وقد يجوز ( أن لايكون ) 29 للأمة فى 
المسألة قول هو حق إذا لم يكن عليها فيها تكليف ألا ترى أنه ليس 
( لهم ) 25 قول فى الحادثة التى تظهر فى عصر التابعين ؟ » وذلك 
فائر > زالانه لا كلبق على هما 1 ولعي 000 , 


فصل 
إذا ثبت هذا . فهل يكون ذلك القول حجة يقدم على 
القياس ويخص به العموم ؟ على الروايتين 29 . 


.)مهاضرو«١:ح فى مو‎ )١( 

(5) ىاظ . 

5) فى ظ : «أن يكون © . 

(؟) فى مو ح:(يغمر ). 

(ه) فى م وح : (لأنه لا تكليف عليهم فيها » فكذلك لاتكليف علممم » . 

(5) محل الروايتين عند أبى يعلى رحمه الله » إذا لم يكن مع قول الصحالبى قياس 
يسنئده » وأما إذا كان معه قياس فيجب المصير إليه » ولم يذكر فيه خلافا فى المذهب . 


انظر : العدة :ل/ااساء المسودة 00 والروضة ١‏ » والمدخل : 


يننا 


إحداهما :ليس بحجة نص عليه فى رواية المروزنى 20 : ابن 
عمر يقول : على قاذف أم الولد ( الجلد )  2"(‏ وأنا لا أجرؤ على 
ذلك ». إنما هى أمة . أحكامها أحكام الإماء . وكذلك نقل 
الميمونى 27 , وقد سأله عن المسح على القلنسوة » ليس فيه عن النبى 
نه شىء » ( هو ) 240 قول أبى موسى وأنا أتوقاه » كذا نقل عنه 
مهنا 22 , والبغوى 2١(‏ . وبه قال عامة المتكلمين من المعتزلة . 


والأشغرية ف والشافعى 0( قُْ الجديد 00 والرواية الأخرى : ا 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

9) فى مو ح:«الجد). 

(5) سبقت ترجمته . 

(9) فى مو ح:(هو). 

(0) سبقت ترجمته . 

(1) هو إسحاق بن إبراهم المعروف بالبغوى » نقل عن الإمام مسائل » ووثقه 
أبو حاتم والدارقطنى توى سنة 555 ه انظر : طبقات الحنابلة : ٠١9/١‏ » والمبج 
الأحمد : 1١‏ . 

(1) منهم أبو الحسن البصرى » والقاضى عبد الجبار » انظر : رأمهم فى المعتمد 
1 والإاحكام للامدى : 180/9 » والمسودة : ٠"‏ 

(8) انظر : رأمهم فى الإحكام للاآمدى : 1.0/9 . 

(9) انظر : رأيه فى التبصرة : 88 » والبرهان ١57/9‏ . 

وحمل الإمام الجوينى قوله الجديد على ما لامجال للرأى فيه » فهو حجة عنده 


قديما وجديدا . 


تذرض 


بعد طلوع الفجر وهو لايعلم » ثم علم يقضى يوما مكانه » وإن أكل 
ناسيا ( فلا ) 27 شىء عليه . 


فقيل له : فإذا لم يعلم فهو كالنابي . فقال : كذا فى 
القياس » ولكن عمر أكل فى آخر النبار ( يظنه ليلا ) 290 » فقال : 
أقضى يوما مكانه . وكذا قال فى رواية أبى طالب : فى أموال إذا أخذها 


الكفار وظهر عليها المسلمون » فما أدركه صاحبه فهو له » وإن أدركه 
قد قسم فلا حق له » كذا قال عمر » ولو كان القياس كان له » وهو 


» وهو رأى الراجح عند الإمام أحمد » وقد نص عليه فى مواضع كثيرة‎ 01١ 

انظر : العدة : 5٠١١ب‏ » والمسودة : #97" . وشرح الكوكب المنير : 
م/م ء والمدخل : ١336‏ . 

والروايتان المذكورتان لم تنبضا فى معارضة تلك الروايات الدالة على عمله بقول 
الصحالبى لكثرما » ويمكن أن يجاب عنهما بأن يقال فى الرواية الأولى : أن المراد 
بالمحصنات الحرائر » وأم الولد ليست حرة من كل وجهء فقامت الشبهة المانعة من الحد 
الكامل ؛ وف الرواية الثاني : أنه تركه لمقتضى الآية : (٠‏ وامسحوا برؤوسكم » لأن 
الأمر المطلق يفيد الوجوب » فمن مسح على القلنسوة لم يمسح رأسه » ولم يمتثل الأمر . 
وقد جعل ابن القم قول الضحاق أغل من أصول الأمام +#وقال + +الأضئل: الا من 
أصول فتاوى الإمام ماأفتى به الصحابة » فإنه إذا وجد لبعضهم فتوى لايعرف له 
مخالف منهم فيها » ولم يعدها إلى غيرها . انظر : إعلام الموقعين : 8١/5‏ . 

(1) سبقت ترجمته . 

(5) فى م و ح : «١‏ فليس ) . 

(4) فى م وح : ١‏ يظن أنه ليل » . 


5 


كثير عنه » وبه ( قال ) 27 محمد بن الحسن (2© والبردعى 29 , 
والرارك 0007 اليا 70 وروا 30305 زرو للف ين 
والشافعى 0 فى القديم . 


/ .... ) فى م وح : وقال أبو حنيفة‎ )١( 

(؟) هو محمد بن الحسن الشيبانى » صاحب ألى حنيفة » وكان فقيها وتحدثا قيل 
أنه كان أعلم الناس بكتاب الله ماهرا فى العربية والنحو والحساب » وبه ظهر فقه ألى 
حنيفة من خلال مصنفاته الكثية التى بلغت نحو تسعمائة وتسعين كتابا » من أهمها : 
المبسوط . والجامع الكبير , والجامع الصغير . والسير الكبير » والسير الصغير . وتو سنة 
8 . 

انظر : الفوائد الببية : 76 . » وقد نقل السرحسى عنه : أنه قال : لاتطلق 
الحامل أكثر من واحدة للسنة » بلغنا عن ابن مسعود وجابر رضى الله عنهما وقال : إذا 
ضاع العين فى عقد الأجير المشترك بما يمكن التحرز عنه فهو ضامن لأثر على رضى الله 
غيه انظ ١+‏ أصول الس ركس ا 

فالروايتان عنه تدلان على احتجاجه بقول الصحالى . 

(؟) انظر : رأيه فى أصول السرخسى ٠١5/7‏ وهو . 

(54) سبقت ترجمته . 

(5) انظر : رأيه فى المعتمد 545/9 » وترجمته سبقت . 

. انظر : رأيه فى العدة : هل/ااب » وترجمته سبقت‎ 3١ 

(00) نقل عن مالك ثلاثة أقوال فى هذه المسألة . 

الول - + سدق د دوعو تهون 

الثانى : المنع مطلقا . 

الثالث : التفصيل » وهو كونه حجة إن انتشر انتشارا ليس ممنزلة الإجماع 
السكوق » وإن لم ينتشر هذا الانتشار فليس بحجة . والتحقيق أنه حجة عنده مطلقا . 
انظر : تنقيح الفصول : 445 » ومفتاح الأصول إلى بناء الفروع على الأصول : 7١‏ . 

(8) قال جمهور الاصوليين من الشافعية : إن قول الصحالبى حجة عند الشافعى 
فى مذهبه القديم » واختلفوا فى مذهبه الجديد . - 


ميض 


ويتصور الخلاف إذا كان مع قول الصحالبى قياس ضعيف 
وعارضه قياس جلى . فأما إذا كان قول الصحالبى لايشهد له نوع 
قياس أصلا » فإنّا لاندعى : أنه توقيف عن النبى َيه » فلا يعارضه 
قياس » ( إذا قلنا ) ('2 قول الصحابى ليس بتوقيف . 

وجه الرواية الأولى : قوله تعالى : « فَاعَْبُوا يأو الْأمصّار » 
وهذا عام ('2 . وقوله تعالى : « فَإِنَ َارعكُمْ فى شَىءٍ فَرُدُوه إلى الله 
وَالرَسُولٍ » وقد وقع التنازع . 


فإن قبل : المراد ( بذلك ) 220 سنة النبى عه » وفيها الأمر 


- قال أكثر الأصولين : أنه ليس بحجة فى الجديد » وقيده إمام الحرمين والسبكى بما لم 
يكن من الأحكام التعبدية . انظر : إجمال الإصابة فى أقوال الصحابة الورقة : ٠‏ » 
والبرهان : ١85/9‏ » وحاشية العطار : 795/15 . 

وذهب العلا من الشافعية وتقى الدين أبو العباس وابن القيم من الحنابلة إلى أنه 
حجة عنده فى القدبم والجديد » وهو الرأى الصحيح الذى يدل عليه عبارات منقولة 
عنه فى الجديد والفروع الفقهية التى استدل عليها بأقوال الصحابة . 

وهناك رأى ثالث حكى عنه القفال وابن القطان وغيرهما : أنه حجة إن عضده 
القياس . 

انظر : جمال الإصابة : لاء وإعلام الموقعين : ١55/4‏ » والمسودة : 371 » 
وإرشاد الفحول : ”547 . 

)01 فى ظ : «١‏ وإذا قلنا ») . بالواو . 

(؟) ولعل وجه الدلالة فى الآيتين : إن الله سبحانه وتعالى أمر العلماء بالاجتهاد 
فى الآية الأولى » وإذا وقع التغازع فى الآراء » أمرهم بالرجوع إلى كتاب الله وسنة 
رسوله َيل فى الآية الثانية » ولم يأمرهم بالرجوع إلى أقوال الصحابة لأنه حصره 
فهماء فدل ذلك على أن الرجوع إلى أقواللهم مخالفة لآمر الشارع . 

50 ىاظ. 


رضن 


بالاقتداء بالصحابة ٠‏ بقوله عَم : ٠‏ أصحابى كالنجوم بأِهم اقتديتم 
اهتديتم ) (2 . 


اقلا كام هذا دليلكم ( وسيأق الكلام عليه ) 29 . 


دليل اخر : الصحابى ( ممن ) 57 يقر على الخطأ » فلم يكن 
قوله حجة أصله التابعى ومن بعده ( وهذا صحيح ) (9) لأن التابعى 
' وتابعه ساوى الصحابة ( فى الة الاجتهاد ) 2١0‏ » وجواز تقليد العامى 
له » ثم لا يجوز أن يكون قوله حجة كذلك الصحابى » ولا يلزم 
البسول عَنّهُ : فإنه لايقر على الخطأ » ( فلهذا ) © كان قوله 


تعجىا و 


( فإن قيل ) 2 : من أين قلتم : إنه يقر على الخطأ ؟ 

ولام #00 لكنهيما إذا اعنلننا ف السألة الراتحدة #فاجيد أن 
يكون أحدهما أخطأ وجه الدليل . ولأ الصحابة قد عملوا على 
اجتبادهم » ثم رجعوا عند سماع الخبر بدليل قول ابن عمر : كنا نخاير 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) فى ظ : «١‏ قيل ») . 

5 فىظ : «ديأق ». 

(9) فى م وح. 

(5) فى ظ : «١‏ وهو أصح ). 
59) فى ظ : «١‏ فى أنه اجتهاد » . 
0) فى م وح ١:‏ فلذلك »). 
() فى ظ : « قيل ). 

(9) فى ظ : «قيل ). 


خض 


0 3 . 5 ابل 
أربعين سنة حتى روى لنا رافع بن نخدي : ( أن النبى عَيْه بى عن 
امخايرة ) 2١(‏ » وقال عمر وقد أفتى فى مساألة : ( والله مايدرى عمر 
3 ع م ع 0 5 . 5 0 
أصاب أم أخطأ ) 29 , وقال ابن مسعود : إن يكن صوابا فمن الله 
ورسوله » وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان 27 » فى قصة بروع . 

فإن قيل : للصحابى يري لذن شاهد الرسول وحضر التنزيل 
فهو أعرف بمقاصد الشرع ( من غيو ) 57 من التابعين . 

قلنا) © : ماذكرت لايوجب عصمته من الخطأ فى الاجتهاد » 
له تقليد من هو أعلم منه (2 » وإن كان الأعلم أقرب إلى الصواب . 

(١‏ جواب آخحر ) © : أن الاعتبار بقوة الاجتهاد فى 
الأحكام » لا بمشاهدة الرسول عَم وسماع كلامه » وهذا قال عليه 
السلام : « نضر الله امرأ سمع مقالتى فوعاها فاداها 5 سمعها فرب 
حامل فقه غير فقيه » ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ) ( وهذا 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) ماوجدت هذا الأثر فيما اطلعت عليه من الكتب . 
(60) سبق تخريجه . 

9) ىا موح. 

(6) فى ظ : «قيل ). 

(7) هذه مسألة خلافية وسيأق الكلام عنها إن شاء الله . 
(0) فى مو ح:(وجواب آخر: وهو). 


(0) سبق تخريجه . 


) التمهيد جا”‎ -7١١ 


م 
إذا كان الصحابى ( من غير ) 2١(‏ أهل الاجتباد وجب عليه تقليد 
التابعى إذا كان من أهل 0 
سغار الصحاة ‏ ومن قلت صني الو يله من جو سن 
وطالت صحبته ) لآأنه أعرف بكلام النبى عل بوقاضكة ولا أجل 
يقول ع تقليد الأكين إذا كان الأصكر عنيذا . 

دليل اخحر : إن القياس دليل شرعى فلم يقدم عليه قول 
الصحابى » أصله الكتاب والسنة . 

فإن قيل : فقول الصحابى دليل شرعى أيضا . 

( قلنا) 29 : لانسلم ذلك , ( لأنه ) (» لو كان دليلا 
لوجب أن يلزم الصحابة ( الانقياد ) © له 5 يلزمهم الانقياد إلى 
القياين لأ القياس: إذا ‏ طبحت غلعه اذل عل أنيا علة:ماخت 
الشرع » فلم يقدم عليهبا قول الصحابة لعلة ضعيفة مدحخولة ) 29 . 

دليل اخخر : أنه لو كان قوله دليلا لوجب أن يلزم الصحابة 
اتباعه كسائر الادلة » من الكتاب والسنة والإجماع والقياس » فإن 
ارتكب بعضهم ذلك فهو خطأ , لأن الإنسان لايجب عليه اتباعه 


)١(‏ فى ام و ح:(ليس من). 
(0) فى مو ح: «١‏ وجواب ثالث ). 
5) فى ظ : «قيل ). 

(4) فى م وح ١:‏ ولأنه » بالواو . 
(5) فى ظ : «١‏ والانقياد » . بالواو . 
(5) فى موح. 
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غيه إلا لمزية يختص بها ( المتبوع ) 27 لايشاركه فيها التابع , 
كالرسول وجب اتباعه لاختصاصه بالعصمة »2 وجماعة الامة 
( لزم ) 9 اتباعها ( لشاهدة ) 29 الشرع لها بالعصمة , ( والعالم لم 
يجب على العامى ) (5) اتباعه , لأنه اختص بالة الاجتهاد ومعرفة 
طريق الحق » فأما الصحالى مع الصحابى » والمجتهد مع امجتهد » فلا 
مزية لأحدهما على الآخر , فلا يجب اتباعه ٠‏ ولانه لايجوز 
( للعلماء ) © أن يقلد بعضهم بعضا فى العقليات لتساويهم فى 
معرفتها » كذلك فى الشرعيات » بلأن المجتهد لو أداه اجتهاده إلى 
خلاف قول من هو أعلم منه من صحابى وغيره لم يز له اتباعه وترك 
رأى نفسه » فيجب أن لابجوز له ذلك » وإن لم يجتهد . لانه لا يامن 
لو اجته أن يؤديه / اجتهاده إلى خلاف 2١(‏ رأى من اتبعه . 

فاق :3+ قنطب أن لشو اللغاتى' تقليد العام أنه 
لايأمن أن لو فعل ( مايتمكن ) 29 من التفقه ثم اجتهد » أن يؤديه 
اجتباده ( إلى خلاف ) 47 قول العالم . 


(0) ىم وح. 

0) فى موح. 

(0) فى مو ح ١:‏ بشاهدة ). 

(4) فى ظ : (١‏ والعامى يجب عليه ) . 
(5) فى م وح ١:‏ للعقلاء ) . 

(0) انظر : فى المعتمد 544/7 . للتشابه . 
0) فى مو ح:١ميمكن‏ ). 

(0) فى م وح «٠:‏ أن يخالف »). 


ا 
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( قلنا) 27 : فى إلزام ( العامة ) (© التفقه قطع للمعاش 
وفساد للعالم وتضييع للأحكام التى تلزمهم فى عاجل الحال , لأن 
( زمان ) 29 التفقه يطول ويكثر وربما بلغه المتعلم » ورا لم يبلغه , 
بخلاف نظر المجتهد فى الحادثة » فإنه قليل لايؤدى إلى ذلك 
( فلهذا ) 259 لزمه . ولأنه لو جاز تقليد بعضهم لبعض » ( لما كان 
لمناظرتهم ) 07». فى المسائل فائدة » ولو وجب فى كل عصر أن يقلد 
بعضهم بعضا . 

دليل اخر : أن المجتهد متمكن من الوقوف على الحكم 
باجتهاده » فلم يجز له العدول ( عن ذلك ) (2 إلى ماهو أنقص 
منه » كا لايجوز للمتمكن من العلم العدول عنه إلى الظن 7"© , وقد 
منع بعضهم » وقال : يجوز للمتمكن من العلم العمل على الظن » 
وهذا غير صحيح » لأنه لو جاز ذلك لجاز أن يعارض طريق العلم 
بطريق الظن » ( ويترك ) 49 خبر التواتر بخبر الواحد وبالقياس » 
وهذا لايجوز . ٠‏ 


.) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

. ) العامى‎ ١ : فى ظ‎ )١١ 

5 لفاعوخ: 

(8) فى ظ : م« فهذا ). 

(5) فى م وح «١:‏ لم يكن لناظرتمهم » . 
(5) ىام وح:(عنه). 

0) انظر : مثله فى المعتمد 9145/7. . 


.) فى ظ : «ويكون‎ )١ 
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فإن قيل : يبطل ماذكرتم بالعامى إذا أمكنه التفقه » حتى 
يصير مجتهدا . 

( قلنا) (2 : العامى غير متمكن من الاجتهاد وتفقهه ؛ 
( لأنه ) ("© لايدرى » هل يبلغ به الاجتهاد أم لا ؟ 

( دليل اخر : معتمد) : أن عمل المجتبد على اجتهاده 
تيت الأنهيذلك عضيل نطيعا لل تعال ٠‏ لأنه كانه ماتضنب 
الدلائل إلا وقد أراد من المكلف أن يجتهد فيها » وليس بعض امجتبدين 
أولى بذلك من بعض . وليس يجوز ترك هذا التعبد إلا بدليل » ولا 
دليل سمعى ولا عقلى ( يوجب ) 47) إسقاط هذا التعبد ومايذكرون من 
و الأول :0 عاب عنه : 

و قل م 

احتج المخالف : بقوله تعالى : ا اكاد 
ا ا ا 
للناس تامرون بالمعرورف وتنهون عن المنكن 4 » وإذا كان مايامرون 
به معروفا وجب المصير إليه . 

الجواب : أن هذا إخبار عن جماعتهم » وما يأمر به الجماعة 
يجب اتباعه والخلاف ( فى قول الواحد ) 2©9 . 


.) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

فى ظ : ( أنه ». 

(5) فى م وح : ٠‏ دليل معتمد ». 
(4) فى م و اح:( بموجب ). 
(0) فى ظ : ١‏ الدلالة له ) . 


(5) فى ظ : ١‏ فى الواحد ) . 


”5 


احتج : ( بقوله عليه السلام 0غ أصحابى كالنجوم و 
اقتديتم اهتديتم ) 00 وقوله : « اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر 
وعمر 0 227 2 وقوله : « عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين من 
بعدى لل وقوله : « ضرب الحق عل لسان عمر وقلبه ( 0 : 


الجواب : ( أنها ) 20 أخبار احاد فلا توجب العلم بأن 
قوله ) حجة . 


جواب آخر : الاقتداء بهم أن يعمل كعملهم فى النظر فى 
الأدلة 9") ) وطرق الاجتباد ؛ حتى يتضح له الحق , ( وهذا ) "© يمنع 
بن القليك:: 


( جواب آخر ) () : أنه خطاب'لمن فى عصره من غير 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه الترمذئ فى أبواب المناقب » فق مناقب أى بكر » وقال حديث 
عسين' ! شه 55/85 وأخرجة ابن مايه + اام 

(؟) سبق تخريجه . 

(4) أخرجه الترمذى وقال : حديث حسن غريب من هذا الوجه : 
]51 » وأخرجه ابن ماجه 20/١‏ . 

(ه) فى ظ : «١‏ أنه ). 

(7) لايشترط العمل بالدليل أن يكون مقيدا للعلم وإنما يجوز العمل به بغالب 
الفان إلا له جار الفسسل بير “الايد 

0) فى ظ : ١‏ فى الدلالة ) . 

(6) فى مو ح:«فهذا). 

(5) فى م واح: ١‏ وجواب ثالث ). 
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أصحابه أن يتبع أصحابه » ويقتدى بهم » لأن غير أصحابه فى عصره 
عوام » إذ لايموز أن يأمر علماء الصحابة » أن يتبعوا غيرهم , 
والخطاب خطاب مواجهة وفيه تنبيه ( لأهل ) ('2 كل عصر من 
العوام / أن يتبعوا علماءهم . 

يضوات: ”21270 أن: قولة :زا افعدرا )تعشول غل الاققداء ييا 
يرويه من الأحاديث بدليل أنهم إذا اختلفوا لم يجر للمجتهد أن يقتدى 
ع أراد ؛ وبدليل أنه لم يوهجب أحد الاقتداء ا بكر وغمر رطى 
الله عنما ذون () غيها » وكذلك لايجب ( الاقتداء ) 240 بسنة 
الخلفاء دون غيرهم . 

وإنما أمر العوام باتباعهم ( لعلمهم ) ' *» أنهم الخلفاء من بعده 
حتى يطيعوهم ويعظموهم ويعلموا أنهم أقرب إلى الحق والصواب من 
غيرهم . 

احتج : بأن الصحابة رضى الله عنهم » كان يرجع بعضهم 
إلى قول بعض )0١‏ من غير ( أن يفكروا ) 9© ( أو 


. » لكل أهل‎ ١ : فى و م ح‎ 01١ 

0) فى مو ح : ١‏ جواب رابع ) . 

(") وهو رأى لبعض الأصوليين واستدلوا بنفس الحديث » انظر : الإحكام 
الأميق > ولدع وقرع عضر اتن اللبافضي د 6 ل 

(:) فى م وح ١:‏ الاحذ ). 

(ه0) فى م وح ١:‏ لعلمه ) . 

(5) الدليل بهذا الوضع فى محل النزاع » ولا يتم إلا إذا قلنا : أنهم كانوا يرجع 
بعضهم إلى بعض من غير نكير من أحدهم » فكان ذلك إجماعا منهم على وجوب 
العمل بقول الصحالبى . 

0) فى ظ : ١‏ أن يفكر » . 


ا 
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يجتهدوا ) 21 ولهذا رجع عمر إلى قول علىٌ فى ضمان دية التى 
أجهضت ذا بطنها ("2 » وبايع عؤان لعبد الرجمن على سنة الشيخين 
أبى بكر وعمر 29 . 

الاي » أنه الاحيدة هذا لل الفساق اققلة الضيعاف 
عندم على أن ( بعضا ) (؟» قد خالف بعضا وأنكر عليه » وذلك 
مشتهر ثم يجوز أن يكون عمر تنبه على قول على , ولهذا ترك قول عهان 
وعبد الرحمن , ولهذا يذاكر العلماء بعضهم بعضا ليتنبهوا على الأدلة 
( لا ليقلدوا ) (*2 » وأما متابعة عهان على سنة الشيخين « فامراد فى 
شياضة القون :) 680 ووعاية 00:6 البيضة وعاعدة الأعداة كان 
فى الأحكام فلا . » ولهذا قضايا عهان تخالف قضايا عمر فى أشياء من 
الفرائض وغيرها » وكذلك قضايا عمر تخالف قضايا ألى بكر رضى الله 
0 


05 كان فهو 0 من اجتهادنا . 


)1( فى ظ : « أن يجمد ) . 

. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) انظر : قصة ذلك فى البخارى - فى كتاب الأحكام , باب كيف يبايع 
الإمام الناس . فتح البارى : ١98/١8‏ . 

(5) فى م و ح : ( بعض الصحابة ») 

(5) فى ظ : ( لا التقليد » . 

(5) فى ظ : ١‏ فالمراد فيه سياسة الأمور » . 


0) ىمو ح:«وحماة »). 
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الجواب : أنه ليس الكلام فيما ظاهره التوقيف على أن الظاهر 
أنه لو قال ذلك توقيفا ذكره على طول الزمان » ورواه عند من يناظره 
أو خالقة أو ماله 

جواب آخر : أنه يجوز عليه الخطأ فى تأويله واجتهاده » وقد 
ينا ذللة: فهو عترلة العابعس. : 

واحتقسج : بأن قول المجتبد صواب وكل صواب فجائز اتباعه . 

الجواب : أن من يقول : الحق فى واحد لايسلم ذلك » ومن 
يقول كل مجتبد مصيب هو صواب فى حق نفسه ( لافى حق 
غيه ) () ألا ترى أنه لو أدى المقتدى اجتبهاده إلى خلاف قول 
امجتهد لم يز له اتباعه » وكذلك ( مااختلف الصحابة على قولين فى 
المسألة لم يكن للمجتهد أن يقلد أيبما كان » بل يجتبد » فبأن أنَا 
نصوب قوله فى حق نفسه لافى حق غيو . 

احمج : بأن من جاز تقديم قوله على القياس الصحيح » إذا 
كان معه قياس ضعيف جاز تقديمه » وإن لم يكن معه قياس أصله 
قول النبى عه . 

الجواب : أنا لانسلم الوصف », لأنه مسألة الخلاف » ولا 
نسلم أن قول الرسول مُه يقدم على القياس وحده » لأنه يقدم مع 
اقباس" السعك :» 

احتج : بأن قوله لو انتشر أوجب العلم » فقدم بانفراده على 
القياس . أصله خبر الواحد . 


. ) فأما فى حق غيره فلا‎ ١ : فى م و ح‎ )١( 
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الجواب : أنه يبطل بقول التابعين » ويقول الغالم ( فى 
كل ( 200 عصر )2 لو انتشر قدم ولا يقدم بانفراده , ولأنه إذا انتشر 
صار معصوما » وإذا كان وحده ( جاز ) 29 عليه الخطأ , ثم لو كان 
هذا بمنزلة الخبر الواحد إذا عارضه خبران : يتعارضا ( أو 
ينسخ ) () أحدهما الآخر , على أن الخبر يقدم على القياس وقول 
الصحابى لايقدم على القياس الجل 3 ولأ الخبر قول من لايقر عل 
الخطأ بخلاف قول الصحابى ١‏ والله أعلم بالصواب ) 29 . 


سيا له 


ظاهر كلام أحمد أن انقراض العصر شرط فى صحة 
الإجماع 2*0 , لأنه قال فى رواية عبد الله : الحجة من زعم أنه إذا كان 
أمرا مجمعا , ثم افترقوا » أَنّا نقف على ماأجمعوا عليه » أن أم الولد كان 
حكمها حكما للأمة بإجماع » ثم أعتقهن عمر » ( وخالفه ) 29 علىٌ 
بعد موته 29 , وحد الخمر ضرب أبو بكر أربعين » ( وعمر خالفه فزاد 
أربعين ) 410 » ثم ضرب علي أربعين » فبين أن بعضهم خالف بعضا 


(0) فى ظ : «١‏ كل ). 

(؟١)‏ ىف ظ : «١‏ كان ). 

(9) فى ظ : ( وينسخ ) . 

9) فى م وح. 

(5) انظر : ذلك فى العدة : ١55١ب‏ » والمسودة : ”” , والروضة : ١548‏ . 
(5) فى مو ح: ( خالف ). 

(10) سبق تخريجه . 

(0) فى مو ح ١٠:‏ ثم ضرب عمر ثمانين ») . 
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بعد أن أجمعوا » ولو لم يشترط انقراض العصر لما سوغ لمن خخالف 
الخلاف » وبه قال بعض الشافعية 2١(‏ وقال عامة العلماء 29 : ليس 
بشرط ؛ وفائدة الخلاف : أن من اعتبر انقراض العصر فقول + عور أن 
يرجع الجميع عن قوهم إلى غيره 2 ويجوز رجوع بعضهم 
( فيبطل ) () الإجماع » وإذا أدركهم التابعون » فاجتهدوا . 


)١(‏ انظر : رأيهم فى التبصرة 95” , ثم اختلف الذين اشترطوا انقراض 
العصر . منهم من اشترط انقراض جميع أهل العصر » ومنهم من اشترط انقراض الأكثر 
وهو مذهب الماوردى » ومنهم من اشتراطه فى إجماع الصحابة دون غيرهم » انظر : فى 
المستصفى : ١98/١‏ » والتقرير والتحبير : 0م وأدب القاضى ١7/١‏ . 

(؟) انظر : ذلك ف المعتمد : 507/9 » والمستصفى : ١97/١‏ » والأحكام 
للآأمدى : 58١/١‏ » والمسودة : 86٠0‏ »ء والتقرير والتحبير : */85 . 

(5) فى م و ح ١:‏ فيتحل ). 

فى المسألة أربعة مذاهب أخرى : . 

الأول : إن كان الإجماع قوليا اشترط فيه انقراض العصر وإن كان سكوتيا فلا 
يشترط وهو مذهب أبى إسحاق الإسفرابينى واختيار الآمدى » انظر التبصرة : 
ولام والإحكام للأمدى : 581/١‏ » والبرهان”: 597/١‏ . 

الثافى : إن كان الإجماع مستندا إلى قاطع فلا يشترط فيه انقراض العصر » وإذا 
كان ظنيا يشترط فيه ذلك . وهو مذهب إمام الحرمين . 

انظر : البرهان 591/١‏ . 

الثالث : إن كان المجمع من الأحكام التى لايتعلق بها إتلاف واستهلاك اشترط 
فيه انقراض العصر », وإن تعلق بها ذلك » فهو وجهان : الاشتراط وعدم الاشتراط . 
وهو مذهب الماوردى من الشافعية . 

انظر : أدب القاضى للماوردى 415/١‏ . 

الرابع : إن كان الاجماع مطلقا لم يعتبر » وإن كان بشرط اعتبر مثاله أن يقولوا : 
هذا قولنا » ويجوز أن يكون الحق فى غيره » فإذا وضح نظرنا إليه » وهو قول بعض 
الشافعية . انظر : المسودة ”٠١‏ . 


ادحل 


وخالفوهم فى المسألة » اعتد بخلافهم على الرواية التى تقول : 
يعتد بخلاف التابعين مع الصحابة رضى الله عنهم » ومن لم يعتبر 
انقراض العصر عكس ذلك » ( وقال ) (2 : لايجوز رجوع الجميع , 
وإذا رجع البعض حاجهم الإجماع » ولا يعتد بخلاف ١‏ التابعين ) (5) 
فى ذلك » وقد أوما إليه أحمد © . 


0 وجه ذلك : قوله تعالى : ط وَمَنْ يتب غَيْرَ ييل الْمُؤْمِينَ 
وله مَا تولى » فتهدد على اتباع ( سبيل غير المؤمنين 250 ) » وإذا 
أجمعوا فخالفهم فقد اتبع غير سبيلهم » ( وأيضا ) 200 قول النبى 
َيه : « أمتى لاتجتمع على خطأ ») 29 , وروى : على ضلالة » ولم 
يفرق بين انقراض العصر وبقائه . 

فإن قيل : إذا رجع بعضهم فقد خالف بعض المؤْمنين وبعض 
الامة فجاز . 

قيل : حيث ( وصل الإجماع ) 299 صار قوله وقول الجميع 
معصوما » فإذا رجع فرجوعه قول واحد يجوز عليه الخطأ » فلم يلتفت 
إليه مع الدليل المعصوم . ظ 


.) فى مو ح:«ققال‎ )١ 

. ) التابعى‎ ١: فى م وح‎ )١( 
. فيه انظر : ذلك فى العدة 517اب‎ 
. )» فى ظ : « غير سبيلهم‎ )5( 
(ه) فق مقخء‎ 

(5) سبق تخريجه . 


0) فى ظ : «١‏ الإجماع ). 
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فإن قيل : ( لا ) (2 نسلم أن الإجماع يكون معصوما حتى 
ينقرض العصر . 

( قلنا ) : أدلة الإجماع تدل على أنه معصوم ٠»‏ فمشترط 
انقراض العصر ( يحتاج إلى أن يدل (© ) على أنه شرط . 

دليل آخر : ( وهو أنه ) (2) لا يخلو إِمَا أن تكون الحجة 
انقراض العصر » أو اتفاقهم بشرط انقراض العصر » أو اتفاقهم 
فقط » لا يجوز الأول , لأنه لو انقرض العصر من غير اتفاق لم يكن 
عتلاع ”إل عر اناق أنه روعت أن يكرن سوم لون فى كرون 
قولهم حجة وذلك لا يجوز » م لا يجوز أن يكون موت النبى عَيكه 
ثرا فى كون قوله حجة » فثبت أن الحجة اتفاقهم . 

فإن قيل : قد ( لا يؤثر ) 49 الموت فى قول النبى عه » 
ويؤثر 2 ) فى الإجماع » بدليل أن الصحابة لو اختلفت على قولين 
فى المسألة » ثم مات القائلون بأحد القولين / صار قول الباقين حجة م؛١‏ 
فى المسألة » بعد أن لم يكن ( حجة ) 29 . 


)١‏ ىام و ح:«فلا». 

.)» فى ظ : («قيل‎ )5١ 

(م) فى مو ح:( بحثان أن يدل ) . 
(؟) فى م وواح. 

(5) فى ظ : (يؤثر ). 

59) فى ظ : ١‏ فيوثر ) . 

(6) ىا موح. 


مه 


( قلنا ) 217 : لا نسلم » ونقول لا يبطل قول من مات . بل 
حور أن يذهب إليه ذاهب , وإن سلمنا فالحجة هناك إجماع أهل 
العصر بعدهم لا موتهم » وها هنا يجعلون موتهم مؤثرا . 

ذليل اك أن اعتبار انقراض العصر ينع انعقاد الإجماع , 
لا: نهم إذا أجمعوا » فقبل أن ينقرضوا حدث قوم من أهل الاجتهاد 
( اعتبر موافقتهم ) (" إلى أن ينقرض الحادث ؛ ويحدث اخرون ( من 
أهل الاجتهاد ) (2 يعتبر موافقتهم » فلا يستقر الإجماع . 

فإن قيل : فلا يعتبر قول التابعين مع الصحابة . 

( قلنا ) 2*9 : إذا حدثت الحادثة فى زمن الصحابة والتابعى من 
أهل الاجتهاد » فلا يخلو أن تعتبر قوله » ( وقد ) > سلمت » أو 
تعتبر قوله » فهو خطأ , لأنك ما اعتبرت فى الإجماع اتفاق علماء 
احبر امح اا 

فإن قيل : نسلّم » ونقول : يعتبر انقراض ( المجمعين فى وقت 
الحادثة » لا من حدث بعدها . 

قلنا : فما اعتبرتهم إذاً انقراض العصر ) ؟ 29 . وإنما 
( اعتيتم ) 29 من وجد وقت الحادثة » وهذا لم يقله أحد , ولأنه من 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

') ىمو ح:«اعتبرتم »). 

(5) فى م وح : ١‏ أهل العصر والاجتهاد » . 
(4) فى ظ : «١‏ قيل © . 

(5) فى م و ح:(فقد). 

90) فى موح. 

0) فى ظ : ١‏ اعتبرت © . 
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حدذث يجوز له الخالقة لق و من 
ور »' من نصر القول الأول بقوله تعالى : 
« وكذلكَ جَعلئَاكم ل طلا لكلا شهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ » 
ل ا 0 

الجواب : إن هذا يقتضى أن يكونوا شهداء على أنفسهم وعلى 
غيرهم ‏ لبر كله 060 من الناس . 

جواب آخر : إنهم ( إنما كانوا ) (؟» شهداء على غيرهم » لأن 
ما يجمعون عليه صواب » ولا يجوز أن يكون صوابا فى حق غيرهم » 
ولا يكون صوابا فى حقهم . 

جواب فر : أنه لو ثبت أن الآية تدل على أنهم شهداء على 
غيرهم » فليس فيها ما يمنع من شهادتهم على أنفسهم » بل من جهة 
التنبيه يقتضى أنه إذا قبل قوله على غيره » فعل نفسه أولى , وقد ورد 
القران بالشهادة على النفس ٠‏ قال تعالى ل وَأشْهَدَهُْ على الفسيهم 
ألَسْتُ برْيَكُمْ 4 © . وقال تعالى : « كفى بتفسيك الْيوْمَ عَلَيْكَ 
يا 0 ٠‏ ويقال شهدت على نفسك بالزنا والفسق » وعلى أن 
الآية قيل ( المراد بها ) 29 : شهادة هذه الأمة على سائر الأثم فى 
المعاد » فلا تحمل على مسالتنا . 


.) ىمو ح:«ججوزا له‎ )١( 
.)نمف«(١:ح هع فى مو‎ 
فى موح.‎ 5 

(:) فى ظ : دلا كانوا » . 

(5) سورة الأعراف » الآية ؟/1١‏ . 
(1) سورة الإسراء » الآية ١4‏ . 
5 فى ظ. 
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واحتجوا : ( بأن النبى عَم ) "2 قال : (( لا يخلو عصر من 
قائم لله بحجة )) (© فدل على أن بعض العصر يجوز أن يخلو . 

الجواب : أن هذا الحديث غير معروف فى أصل » فإن صح , 
فمعناه لا يخلو وقت من الأوؤقات » وقد دل عليه الحديث الاخرع 
« ولا تزال طائفة من أمتى ظاهرين على الحق ) 0 , ثم هذا إثبات 
شرط فى الإجماع بدليل الخطاب » ولا يثبت مثل هذا بدليل الخطاب 
( يخالفه من ) (4) احتج بإجماع الصحابة » زوى أن أبا بكر رضى الله 
عنه ( كان يسوى فى القسم ) 29 , ( ولم يخالفه أحد من الصحابة , 
فلما ولى عمر رضى الله عنه فضل فى القسم . 2 ولم ينكر عليه أحد 
من الصحابة » ولو كان الإجماع ( قد صح ) 29 لأنكر عليه مخالفته . 


أمهات الأولاد » وقد رأيت الآن أن يبعن » قال له عبيدة السلمافى © : 


)00 فى ظ : «١‏ بأن قوله عليه السلام » . 

(5) سبق تخريجه . 

(6) سبق تخريجه . 

(:) فى ظا. 

(5) فى م و ح : (١‏ كان يرى التسوية فى القسم ) . 

5) سبق تخريجه . 

0 فىاظ. 

(4) هو عبيدة بن عمرو السلمانى » أبو مسلم » وكان قاضياً من أقران شري » 
أسلم فى حياة الرسول َه قبل وفاته بسنتين » وهو تابعى كبير وكان شري إذا شكل 
علية تش أزميل إلبف+ توق مفة: /١‏ على الأرجح . 

انظر : الاستيعاب 4”5/9 . 


م 


رأيك ( مع ) 27 الجماعة أحب إلينا / من رأيك ('»وحدك » فرجع ٠م64١‏ ب 
عن قوله بعد الإجماع » فدل على أنه لم ينعقد . 

الجواب : أن عمر خالف أبا بكر فى زمانه » وناظره » فقال 
له : أتجعل من جاهد فى سبيل الله بماله ونفسه كمن دخل ( فى 
الاسلام ) 29 كرها ء فقال : إن إخواننا عملوا لله » ( وإنما 
أجرهم ) 29 على الله ؛ وإنما الدنيا بلاغ » ذكر ذلك فى الفتوح 
والتواريخ » ولم يرو أن عمر رجع إلى قول ألى بكر » » بل أمسك ء لأنه 
ل ا له 
عم ) 680 : 1لا جوع 090 اماك الاك رارق رأيت الآن أن 
يبعن ) 29 » فقال له عبيدة : رأيك مع رأى أمير المؤمنين أحب إلينا 
من رأيك وحدك » ورأيهما ليس بإجماع . 

فإن قيل : فإذا انتشر ( ولم ) 9 يخالف ( أحد ) 297 , فهو 
إجماع . 


.)»ف١:ح فىدم و‎ )١( 

. سبق تخريجه‎ )1١( 

(0) فى م و ح : ١‏ فى دين الإسلام ») . 
(:) فى ظ : ( اجورهم ) . 

(8) فى ظ : «١‏ ورأى عمر ) . 

(5) فى م وح (١:‏ أن لاتبعن ) . 
0) فى م وح. 

(8) ىمو ح:«فلم). 

(9) فى م وواح. 


) ” المهيد ج‎ - ”* (١ 


هم 

( قلنا ) 2١‏ : قد خالف جابر بن عبد الله "2 فى زمن عمر , 
وكان يرى بيعهن . وكان ابن عباس يقول : والله ( ما هى ) 2) إلا 
بمنزلة شاتك وبعيرك 217 » وكان ابن الزبير يرى بيعهن *2 , على أنه 
لو صح ما رووه » فلا حجة فيه » لأ قوله رأى » ورأى الجماعة 
اكد كا 
ا 

الجواب : إن هذا غلط , لأن قوله عليه السلام حجة فى حياته 
لا تجوز مخالفتها » وإنما يجوز ورود النسخ ( عليه ما دام حيا ) 9) 
( فأما إذا مات أين ورود النسخ ؟ ) 7(" , فإما أن يكون قوله ليس 
ل كر 1 0 
فإذا ال كس اي سي سوه 
الإجماع . 

الجواب : ( أنه ) 29 لما دخل فى الإجماع بالدليل » صار قوله 


.) قيل‎ «١ : ف ظ‎ )١١ 

(؟) انظر : رأيه فى مصنف عبد الرزاق : 5848/10 . وف السئن الكبرى 
للبييقى : 311/٠١‏ . 

5) فى موح. 

(19) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف : 798/19 . 

() أخرجه عبد الرزاق فى المصنف : 59/90 » وابن ألى شيبة فى مصنفه : 
5 »؛ والبييقى فى السنن الكبرى : 549/٠١‏ . 

(5) فى موح. 

0) فى موح. 

(0) فى مو ح:١‏ أنه رجع) . 


مه؟ 


دليله نصا , فلا ( يتغير ) 22١‏ وإن كان تأويلا فبان خطوه فيه أو 
قياسا فبان ( خخطره ) ( فيه » فلا يأمن من أن يكون الخطأ فى 
التأويل الثانى » والقياس الثانى ( فوقفنا ) © موقفا سواء » وتمسكنا 
بالإجماع , ( لان رجوعه ) 259 يفضى إلى نقض الاجتهاد بالاجتهاد , 

احتج : بأن الصحابة إذا اختلفت على قولين » فقد أجمعت 
على تسويغ الخلاف ف المسألة » فإذا رجعت إحدى الطائفتين إلى 
الأخرى » صارت المسألة إجماعا , وبطل الإجماع فى تسويغ الخلاف ١‏ 
ولو كان الخلاف قد استقر قبل انقراض العصر ما زال تسويغ 
الخلاف » وهذه طريقة جيدة . 

الخوات:: وا لاني 20 أعا طوفكة الموعيد الاحد يكل 
واحد من القولين » بل كل طائفة تقول : الحق ( معنا ) 297 » والأخرى 
مخطئة » وعلى المجتهد أن يجتهد فى أحد القولين » وإنما العامى يسوغ له 
يفتيه به » فزال القول الآخر لعدم من يفتى ( به ) ("2 ولو سلمنا أنها 


. ) فى ظ : ( يتعين‎ )١( 

5) ىموح. 

5) فى موح. 

9) قدم وح 1 
(0) فى م وح ١:‏ أن لانسلم » . 
(5) فى موا ح:( معى). 
60 ق.ظا. 


0 


01م 


سوغت » فما زال تسويغ الخلاف » ولهذا لو حدث ( من) () 
التابعين من يقول بالقول الذى ترك جاز وساغ » على أنها إنما أجمعت 
ع اصرق لا تق لمرو ببق 1100 العمل ٠١‏ اإاخع عل 
أحدهما ٠‏ ( فإذا حصل الإجماع على أحدهما ) 20 فلا نسلّم أنها 
سوغت الخلااف . 

( واحتج 27 بما ذكرته من أن قولنا أن حد الإجماع اتفاق 


ل ا ا 
العصر . فإن عصر الصحابة باق ما بقى منهم من شاهد الرسول 
ل وساف ا لل 
والحسن والحسين رضى الله عنهم » وغيرهم 00 عل ان 
اتفاق من تقدمه عليه » وكذلك قيل عنه : أن لا يحصل هذا حتى 
ينقرض الصحابة وهو معنى قولنا : اجتّاع علماء العصر . 
الجواب : ما ذكرته أن المراد بقولنا : اجماع علماء العصر 
نريد به من كان عالما مجتهدا وقت وقوع الحادثة » ومن حدث له 
اجتهاد بعد ذلك , لا تجوز له مخالفته » فأما ابن عباس فكان فى زمن 
عمر رضى الله عنه حين تكلموا فى العول مجتهدا ورأى خلافهم 


)١(‏ فى مو ح:١‏ فى). 
0) ىا موح. 
() نهاية القوس فى آخر ص 7ه" . 


/اه؟ 


ذلك الوقت » ولم ينقل عنه وفاقهم » وهذا لما مات عمر أظهر 
الخلاف , وما قيل هل » قال : هبته وكان امرأ مهيبا فدل على أنه 
خالف وكتم خلافه » ولا يمكن أن ينقل إجماع مقطوع من الصدر 
الأول علل أمر » جاء ممن حدث له اجتهاد بعدهم خالفه لا من 
الصحابة ولا من غيرهم ) (). 


)١(‏ فى موح. 


مه" 


باب الكلام فى القياس 


قد ذكرنا حد القياس فى باب الحدود . وأنه تحصيل حكم 
الأصل فى الفروع لاشتباههما (2 فى علة الحكم . 

وقيل : هو حمل الفرع على الأصل بعلة الأصل » ومعناهما 
سواء » وإنما حددناه بما ذكرنا » لأ المعقول فى القياس أن يكون 
قباس تشوي ف قل اشوعه الاترف املسم :13ت قال لست هذا 
الشثىء ) » قيل : ( علام قسته ) ؟ ) 29 » وإنما اعتبرنا اشتباههما فى 
علة الحكم لأثالو أثبتنا حكم الشىء فى غيرو ولا شبه بينبما » لكنا قد 
ابتدأنا بالحكم فى ذلك الغير من غير أن نراعى حكم الأصل . فلا 
نكون قد قسمناه . فإن قيل قد سمى الفقهاء العكس قياسا ء فإنه ل 
يغبت حكم الأصل للفرع لاشتباهما فى علة الحكم » مثال ذلك أنهم 
قالوا : لو لم يكن الصوم شرطا فى الاعتكاف لم يشترط فيه . وإن 
و00 #الفيلؤة 01 انكو بن عوك اكات 1 تكن وان 


. فى المصباح الاشتباه : الالتباس » والتشابه والتساوى‎ )١( 

0) ىا موح. 

(9) فى . ظ : (١‏ قال : قسمت شيئا على ماقسمته ) . 

(4) أى :لم يكن شرطا فى الاعتكاف إذا نذره بأن قال : لله علي أن أعتكف 
ا 1 
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نذر أن يعتكف مصليا » فالأصل هو الصلاة والحكم نفى كوتها 
شرطا فى الاعتكاف , والفرع هو الصوم وليس يثبت فيه الحكم ( وإثما 
يغبت نقيضه ) 2١(‏ وهو اشتراط الصوم فى الاعتكاف » ولم يجتمعا فى 
العلة , لأن العلة التى لها « لم تكن الصلاة شرطا فى الاعتكاف ) 29 , 
( وهى ) كونها غير شرط فيه مع النذر والعلة التى [ له ]27 : ( كان 
الصوم شرطا ) 89)فى الاعتكاف « فى كونه شرطا فيه مع النذر ا" 


( قلنا ) 29 : لا يسمى ذلك قياسا لما بِيّنا أن حكم الفرع 
ضد حكم الأصل وعلتهما مختلفة » فلا يجوز اختلاف حكم الفرع 
مع الأصل . وقد سماه بعض الحنفية محازا 9" » لاستواء حكم الصوم 
فى الاعتكاف مع النذر وعدمه , ( كا استوى ) 297 حكم الصلاة فيه 
مع النذر وعدمه . 


. ) وإنما يقتضيه‎ ١ : فى مء ح‎ )١( 

)١9‏ فى ظذ: (روهو). 

ا يت ا 

(4) فى مو ح :١ل‏ تكن الصلاة شرطا ) . 

(ه) انظر : المعتمد 599/7 للتشابه . 

(5) فى ظ : (قيل ). 

(0) انظر : ذلك فى أصول السرحسى : 8١/5‏ ء فواتح الرحموت : 
5 والتقرير والتحبير : */١؟‏ . وهو رأى ألى الحسين البصرى أيضا . قال : 
وجب تسميته قياسا مجازا » من حيث كان الفرع معتبرا بغيره على بعض الوجوه » فلا 
يجب دخوله فى الحد . المعتمد 599/57 . 

(8) فى ظ : « كذلك سواء » . 


ا 


( وقد حد) 7(" أبو الحسين البصرى القياس بحد يشتمل على 
قياس الطرد والعكس » فقال : القياس إثبات الحكم فى الشىء باعتبار 
تعليل غيه 20 , » لأن الطرد ينبت فيه الحكم فى الفرع باعتبار تعليل 
ل ع ل ل 0 
الفرع لافتراقهما فى العلة فيكون حد قياس الطرد ( ما ) 249 ذكرنا 
أولا » 200 وحد قياس العكس : هو إثبات نقيض حكم الثىء فى 

وء لافتراقهما فى علة الحكم . 
مسألة | 

القياس العقلى 20 والاستدلال » طريق لإثبات الأحكام 

العقلية » نص عليه 29 » وبه قال عامة العلماء 9 » وقال قوم : 


: . » كذلك سواء‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

(؟) قال أبو الحسين البصرى فى تعريفه : ( القياس هو تحصيل الحكم فى 
الثىء باعتبار تعليل غيره ) 

انظر : المعتمد 599/7 . 

0ع ع يفي 0 (؟8) فى ظ: دمن ). 

(0) يعنى : أن أبا الحسين حد القياس الشامل لقياس المساواة وقياس العكس 
والذى فرعه المصنف تحديد كل منهما على حذه . 

(7) القياس العقلى : هو رد غائب إلى شاهد ليستدل عليه » كشف الأسرار 
. 

0) انظر : رأيه فى العدة : ١5:7‏ أ» والمسودة : 756 » والروضة : 5/ا؟ . 

ونص عليه فى رواية عبد الله » حيث قال : إذا قلنا لم يزل الله تعالى بصفاته 
كلها , إنما نصف إِما واحدا بجميع صفاته » وضربنا لهم فى ذلك مثلاء فقلنا : أخبرونا 
عن هذه النخلة : أليس لما جذع وكرب » وليف وسعف وخوص وجمار » وسميت 
نخلة بجميع صفاتها . كذلك الله تعالى » وله المثل الأعلى بجميع صفاته إنها واحدا ... الم 

انظر : فى الرد على الجهمية والزنادقة : ١717‏ . 

(8) انظر : رأيهم فى العدة : 57٠أ,‏ وحاشية العطار : 745/9 » وكشف 
لمان 6 ا 
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حجج العقول باطلة 2١7‏ » والنظر حرام والواجب التقليد . 

ودليلنا : قوله تعالى : < فَاعْتبرُوا يا أولى الْأَبْصَارٍ 4 © , 
وغيرها من الآيات » والاعتبار هو قياس الشىء بالشىء » والاستدلال 
على حكم بنظيو . 

( ودليل اخر ) 7( : إن فى ترك ذلك إبطال معرفة الصانع 
ووحدانيته / ٠‏ لأنّا نستدل عليه بصنعته » إذ لا نرى فى 
( الشاهد ) (5) صنعة بغير صانع وكذلك فى الوحدانية ل اث 
الأمور ( جارية ) © على الانتظام فلو كان اثنان لوقع الاختلاف » 
وكذلك لا طريق لنا إلى صدق النبى من كذب المتنبى إلا بالنظر 
والاستدلال » لأن صورة الكذب كصورة الصدق », وإنما بالنظر يعلم 
أن المعجزة لا يظهرها الله تعالى إلا على يد صادق غير كاذب » لأنه 
لا يؤيد الكذابين بالمعجزات والبراهين ( فدل ) )١(‏ على وجوبه ("2 . 


: وهو رأى النظام وطوائف من الروافض والخوارج إلا النجدات . انظر‎ )١( 
. كشف الأسرار */١7؟ ء والبرهان : 9/.ه/‎ 

9؟) سورة الحشرء الآية ؟ . 

(5) فى م وح ١:‏ ودليل اخر هو ). 

(5) فى م وح. 

. ) فى ط : ( حادثة‎ )5١( 

(9) فى مو ح. 

20 أى : دل العقل على وجوب النظر مادامت معرفة المعجزة التى تثبت بها 
النبوة لاتعرف إلا به . 


ب 

فإن قيل : ما أنكرتم أن يكون العلم بذلك يقع ضرورة بإيقاع 
الله سند :0 

قيل : لو كان كذلك , لاشترك فيه الجميع » لأن العلم 
الضرورى لا يختص به بعض العقلاء مع تساويهم . 

ونحن نرى جماعة عقلاء لم يقع ( لحم ) ( العلم بالله 
ووحدانيته وصحة النبوة » ولانه لو وقع العلم بذلك ضرورة » لم يحتج 
النبى عَْه إلى إظهار الأعلام الدالة على صدقه والمعجزات المبينة 
لبوق 

ليل اخحن :نا تو فى مسائل الأصول أقاويا. عختلفة وداه 
مشتبهة لا نعلم صحيحها من فاسدها إلا بالنظر » فدل على وجوبه . 

فإن قيل : نقلد فيها » فلا نحتاج إلى النظر . 

عانا 8020 لمق تقلين اياون عو قلي الاخر.: 
فلابد من اجتباد واستدلال . ولأن المقلّد يجوز كذبه » فلا يمكن إدراك 
اللو و افيف 157 يز لكا القاه لا قاو ان أكون 


(1) هذا اعتراض على الدليل السابق الذى يفيد أن العلم بوجود الله ووحدانيته 


وثبوت النبوة نظرى . 

والاعتراض بأن العلم بها ضرورى بإيقاع الله سبحانه » فلا حاجة إلى 
الاستدلال العقلى . 

59 فىاظظ: و لهع. 

(5) فى ظ : (١‏ قيل ). 


(5) فى موح. 


تين 


ما علمه ( بالاستدلال والنظر أو أخده تقليدا من غيو ) 20 » أو 
علمه ضرورة » لا يجوز أن يكون علمه ضرورة ( لا ) (") بينا » ولا 
يجوز تقليد غيه لأن من قلده لا يخلو علمه من ذلك إلى ما لا نهاية 
له :فيك :أن غلم بالنظز ,والاسعدلا ل» .: 

دليل آخر : أن من يمنع من ذلك لا يخلو ء ( إما ) 9) أن 
منعةء أن النظر أداة إلخ»ذللك ققد أقر عااجعه تقليذا + فيجيه أن 
يقبله ليك و لأودم 1ك اليس اجدعها أرل ما الدسر.» 

وذنل ار 226 أن الذى 2 00) وان لذ على أن يكون 
معصوما » فلابد من دليل قاطع على عصمته من شهادة الله تعالى أو 
رسوله ( له ) 29 أو يكون يجوز عليه الضلال » فلا يجوز تقليد من 
يجوز عليه » لخوف أن يوقعه فى ذلك . 

إن كان أ آلب التاديها نقلي القن 212+ 

( قلنا ) : 9" الرسول لم نقلده بل نعلم أن قوله حجة لأن الله 
تعالى دلنا على صدقه وعصمته بإظهار المعجزة على يده » وهذا الدليل 
باطل بتقليد العامة العلماء . (8) 


6 فى م وح : ١‏ فقلد فيه أو علمه بالنظر والاستدلال أو أخذه تقليدا من 
غيره ) . 

(5) فى ظ : ١د"‏ ). 

5) ىم وح. 

(؟5) ىام و ح:«لان). 

. © دليله الذى‎ «١ : فى ظ‎ )5١( 

(5) فى موح. 

0) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

() هذا الاعتراض أورد على الدليل الأخير على النظر » وذلك بالنقض 
التفصيل فى مادة وهى تقليد العوام لعامة العلماء مع أنهم غير معصومين . 
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دليل آخر : نجد كل عاقل إذا نابته نائبة فى دنياه » فإنه يفزع 
الطريق أثر سبع امتنع من سلوكه » وإذا رأى أثر ماء فى موضع وهو 
عطشان لزمه طلبه وقصده . لاحياء نفسه » فلولا أن الاستدلال طريق » 
لما فزع إليه العاقل لاجتلاب المنفعة ودفع ( الضرر ) 227 » م لا يفزع إلى 
الة الشم إذا أراد السماع , ولا إلى الة السماع إذا أراد النظر . 


احتج المخالف : بأنه لو كان النظر طريقا لمعرفة الأحكام 
مالقا لوحن نكم عد دهده أمرا يرا الث تر 
أن المقابلة فى الأوْزان والمكاييل والأعداد لما. كان طريقا لمعرفة المقادير » 
أثمر عند الاعتباز أمرا يقطع الخلف . 

الجواب : أن النظر الصحيح يثمر الحق الذى لا يخالفه إلا 
معاند » ولهذا نرى الجماعة يرجعون عند إمعان النظر عما كانوا عليه 
من المذاهب . وإنما لا يتضح ال حق لمن قل نظره ( أو قلد ) 249 فى 
دينه أو عدم آلة الاجتهاد ( إذا ارتكب المهوى فى تقليده الرجال ) © . 


احتج : بِأَنّا نرى من يعتقد مذهبا عن نظر ثم ينتقل عنه إلى 


.) لتحرر‎ ١ : فى ظ‎ )١( 
فى مو ح.‎ )0( 
فى مو ح.‎ )9( 
فى م وح.‎ )9( 
فى موح.‎ )5( 


ف 


عو نون 2706 أدى: النظر إل اق ليقع الاتسفال)., 

تقراف 74ا ندا" لذ ودل» عل :ساد القعر 6 ال تر دان 
الانشان يرك الشرات فتختينيه اع ثم ل ينين 407 آله ليس عاء + 
ولا دل ذلك على أن نظر العين ليس ( بطريق ) صحيح إلى 
المنظورات » والمشاهدات . 

( احتج : ) 29 : بأن القياس استدلال بالمشاهد على الغائب » 
وذلك لا يجوز » وهذا أول من قاس إبليس . فأخطأ فى قياسه وضل 

الجواب : إن هذا دعوى لا برهان عليها : عليها » ولم لا يجوز قياس 
الغائب على الشاهد » إذا كان علته قائمة فيه » وهو فى معناه ! ؟ » 
وقولك أول من قاس إبليس دعوى أيضا » وما تنكره على من قا 
ل ان لم و د لان 
ل ا لل ين 

مسألة 

7 ب 0 1 

زواية بكر زن اعبين :290 رع أوقاافقا 510ل ركني ساكو القياين + 


0) فى ظ : « بنظر » . 
(4) انظر : ذلك فى العدة : 9 ٠3أ»‏ والروضة 71/8 » والمسودة ص 7517 . 


(5) وهو أبو أحمد بكر بن محمد النساق الأصل البغدادى المنشاً » روى عن 
أنيه تحمد عن الامام أحمد » وعنده مسائل كثيرة عن الامام . 0 


5111 


وعلى الحآم والإمام ( يرد عليه ) (" الأمراء ( أن يجمع ) 27 الناس 
ويقيس ويشبه » كا كتب عمر إلى شريح : قس الأمور (2 . وقد ذكر 
القبانى فق “كفو م مالل ذا قال غامة النقياء #انو كلميو 
وذهب قوم من المعتزلة ( كمحمد بن عبد الله الإاسكافى ) (0» وجعفر 


- وكان الامام يجله ويقدمه . 

انظر : طبقات الخحنابلة ١١9/١‏ . 

. ) فى م و ح :( به يرد عليه‎ )١( 

0) فى مو ح:( يتجمع ). 

(6) هذا اللفظ ورد فى كتاب عمر رضى الله عنه إلى أبى مومى الأشعرى » ولم 
أجده فى كتاب عمر إلى شرج فيما اطلعت عليه وإنما ورد فيه بأمره بالاجتهاد . 

انظر : أخبار القضاة ١85/5‏ . 

(؛) انظر : رأيهم فى العدة : 9١ب‏ » والمسودة : 5517 » وكشف 
الأسرار : «/70٠؟‏ والاحكام للآمدى 4/ه . 

209 فى كل النسخ : «كابن ) يحبى الإسكافى . وقال الآمدى أنكره - أى التعبد 
بالقياس - جماعة من معتزلة بغداد كيحيى الإسكافى وجعفر بن مبشر وجعفر بن 
حرب » فذكر بدل ابن يحيى » يحيى الاسكاى . الاحكام للآمدى 5/4 . ٠‏ 

بحثت فيما لدىّ من طبقات المعتزلة فلم أجد من اسمه ابن يحيى الاسكاق 
ولايحيى الإسكاف . لعله المراد به محمد بن عبد الله الإسكاف المعتزلى لأن ابن حزم 
أعده من المنكرين للقياس . وقال : « إن أبطال القياس من مذهب النظام ومحمد بن 
عبد الله الإسكاق وجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر » . أصول الأحكام لابن حزم 
. 

وكذلك الزركشى فى البحر المحيط قال : إن أول من باح بإنكار القياس النظام 
وتابعه قوم من المعتزلة لجعفر بن حرب وجعفر بن مبشر . ومحمد بن عبد الله 
الاسكافى . انظر : البحر المحيط : 5*ب . - 


ا 


١ 
. 20 ابن حرب‎ 
وجعفر بن مبشر ( إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ويجوز‎ 
)© شرعا » وذهب النظام 29 و ( داود ) (24 وأهل الظاهر كالقاشانى‎ 
» والمغربى 297 ( وغيرهما ) (" إلى أنه لا يجوز التعبد به عقلا ولا شرعا‎ 


علم بالحديث وألف فيه كتابا سماه : القاضى بين المختلفة » وبين فيه موقف المعتزلة من 
الحديث النبوى توى سنة 514٠‏ ه . انظر : فضل الاعتزال وطيقات المعتزلة : 515 » 
هوء 584 فرق وطبقات المعترلة : 8/١‏ . 

» هو جعفر بن حرب اهمدافى المعتزلى » أحد أعلام المعتزلة فى زمانه‎ )١( 
) و#اورعا هذا بول عدة تصلفات ع الأصطول القمية »وكات المترشة‎ 
. وكتاب التعلم » وكتاب الديانة‎ 

انظر : ترجمته فى فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » وتاريخ بغداد ١57/19‏ . 

هم جعفر بن مبشر بن أحمد ء أبو محمد الثقفى » معتزلى من معتزلة بغداد » 
كان علما كالكلام والفقه وزاهدا متنسكا . توفى سنة 715 ه . انظر : ترجمته فى فضل 
الاعتزال وطبقات المعتزلة 580 »2 وتاريخ بغداد : ١57/19‏ . وفى ظ : جعفر بن 

(:1) سبقت تر جمته . 

. سبقت ترجمته‎ )5١( 

(7) هو الحسين بن على بن الحسين أبو القاسم , المعروف بالوزير المغربى له 
عدة مصنفات منها : مختصر إصلاح المنطق » وقال فيه ابن العماد الحنبل : وكان من 
أدهى البشر وأذكاهع:. توق سنة 441 هد 

انقن + وقناك الأعيان ع #الاا ع وكتوات النعب ع 


0) فى موح. 


18 


وقد أومأ أحمد إلى هذا فى رواية الميمونى ©١(‏ فقال : يجتب المتكلم فى 
الققد هلين الافعليق: + الخمل والقياس_ د وتأويلة. عيهنا :00 
على أن الماد به استعمال القياس فى معارضة () السنة » والظاهر 
خلافه » فالدليل على ( جواز ) 57 التعبد به من جهة العقل : أنّا 
أجمعنا على أنه يحسن فى العقل العمل على موجب القياس المعلومة 
والتعبد به » فلو قبح العمل على القياس المظنونة علته » لكان قبحه لما 
افترقا من حصول العلم بأحدهما والظن بالآخر , ولو كان الظن يقبح 
( تكليف ) 7( ( العمل به ) 2١‏ لا ( ورد به ) 229 التعبد العقلى 
والسمعى » أما العقلى فوجوب القيام من تحت حائط يخشى سقوطه 
لفرط ميله وإن جوّزنا السلامة فى القعود والحلاك فى القيام 9 , 

وغلب على ظنه ضدق المخبر لزمه ترك سلوك الطريق مع جواز أن 
يسلم . ما السمعى فالحكم بشهادة الشاهدين 3 وإن كان 
( قوهما ) (5) يشمر الظن دون العلم » وكذلك تولية الأمراء والحكام عند 


. سبقت تر جمته‎ )١( 

(؟) انظر : فى العدة : 97( . 

(*) لامعنى لإنكار أبى الخطاب على شيخه , لأن ماأقى به توفيق جيد وبعيد 
عن نسبة التناقض إلى الامام أحمد رحمه الله . 

(94) فى ظ : ( أنه لايجوز ) . 

(5) فى ظ : «١‏ بتكليف » . ء فى م واح ١‏ التكليف ») . 

(5) فى مو ح ١:‏ العمل ). ٠ ٠‏ 

0 ب ادكه 

(8) انظر : المعتمد 7١17/7‏ للتشابه . 

(5) فى ظ : «١‏ قوهم ). 


55868 


ظن سدادهم » والتوجه إلى جهة عند ظن كون القبلة فيها » وغير 
ذلك » فثبت ما قلناه : 

دليل آخر : أنه غير ممتنع فى العقل أن يقول صاحب الشرع 
إذا علمتم أو غلب على ظنكم أن الحكم متعلق بمعنى » فقيسوا عليه 
ما وجد فيه ذلك المعنى » كا قال : إذا علمتم أو غلب على ظنكم / 
زوال الشمس فصلوا » أو طلوع الفجر فصوموا » أو علمتم أو غلب 
على ظنكم كون القبلة فى هذه الجهة فصلوا . وأمثال ذلك . 

فإن قيل : يجوز أن يقع العلم والظن فيما ذكرتم » فأما فى علة 

قلنا : ( هذا ) 2١(‏ غلط ء لأن العلماء بأجمعهم على اختلاف 
مذاهبهم وكثة أعدادهم - حتى أن العلم يحصل بخبر بعضهم يزعمون 
أمهم يظنون أن علة الحكم فى هذه المسألة كذا وكذا , وأن هذه 
المسألة نظيتها » فمتكر ذلك بمنزلة من أنكر الظن فى العقليات وأنكر 
وجود السرور والحزن والنفور والسكون . وقولهم : لا طريق إلى ذلك 
غلط ( أيضا ) 22 . لأن الظن يحصل فى الشىء بما يحصل فى نظائره » 
ولهذا إذا رأينا العصير غير حرام » فإذا اشتد صار حراما » فإذا صار 
حلا ( عاد ) 20 حلالا ظننا أن علته المحرمة الشدة » فإذا وجدنا مثل 
تلك الشدة فى النبيذ غلب على ظننا أنه محرم » ولا يقال علته 


(554- المهيد جا“ ) 


6ل 


الاسم , لأنه لو طبخ لم يسم خمرا ( ويحرم إذا حدثت ) 2١(‏ فيه الشدة 
( المطربة ) (2 » وكذلك نقنع الزبيب واثتمر لا يسمى خمرا » وهو 
حرام عند حدوث الشذة فبطل ( أن يعلق بالاسم ) 29 . 

احتج 0 نا نيلا ١‏ يج استعمال القياس فى أصول 
الشرع © , ( كذلك ) 2١(‏ فى فروعه . 


الجواب : أنكم إن أردتم ( منع جواز قياس البر فى الربا على 
أصل قد نص على ثبوت الربا فيه » فلا نسلم » ونقول : يجوز استعمال 
قياس البر على ذلك الأصل ) "2 وإن أردتم ( جواز ) 9 قياسه لا على 
الأصل . فقد ألزمتم ما لا يعقل ‏ لأن المعقول من القياس أن يقاس 
شىء على شىء » فأما يقاس شىء لا على شىء ( فلا يعقل ) 97) 
كذلك فى جميع الأصول نقيسها إذا كان لها أصل ثابت . 


. ) ويحرم إذا حدثت‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

0) فى موح. 

هه فى م وح : ١‏ أن يعلق » . وفى ظ : ( أن يعلق به الاسم ») . 

(5) فى م وح : ١‏ واحتج الخالف ) . 

(5) أراد بالأصول هنا أصول المقيس عليها كالبر واتمر ومعناه أن تقاس هذه 
الأصول على أصول أخرى » وقد أجاب بأنه لا مانع من قياس أصول على أصول إذا 
أراد ذلك وأما إن أراد قياس أصول لا على شىء فلا يسلم » لآنه غير معقول . 

(5) فى مو ح«وكذا). 

00 قم اوعد 

)02 فى كل النسخ « صنع » ولايستقم الكلام إلا بما ذكرت . 

(9) فى ظ : «١‏ لايعقل ) . 


؟ 


احتج : بأنه لا يجوز استعمال القياس الظنى فى معرفة الله 
سبحانه وصفاته :فكذلك وق شرع 209 ., 

الجواب : أنه جمع من غير علة » على أن ما أمكن التوصل فيه 
إلى العلم لا يكلف فيه الظن » ومعرفة الله سبحانه ( وغيرها ) (2 مما 
طريقه العلم عليه أدلة توجب العلم من الصنعة والحكمة والمشاهدة , 
فلا ترجع فيه إلى أمارة ظنية » لأ وجود العلم فى ذلك أدعى إلى 
عبادته وطاعته وأشد لخوفه واجتناب معصيته . 

فإن قيل : فهل يجوز أن تنصب عليه دلالة تؤدى إلى العلم , 
وتنصب أمارة تؤدى إلى الظن ؟ 
تعالى : وكذلك سائر مخلوقاته » فكيف يجوز أن لا تكون له دلالة 
تؤديه إلى العلم ؟ ) (*) . 

احتج : 3 الأحكام الشرعية إنما هى مصالح والطاف 2 
والمصالح ما لا يتوصل إليها بالاستدلال الموجب للظن » فكيف يتعبد 
فيها بالقياس ؟ . 

الجواب : أنا لا نسلم , لأ الاستدلال بالنصوص موصل إلى 


.) فى ظ : ( شرعه‎ )١( 
ىام وح.‎ )0 

(5) فى ظ : ١‏ قيل ) . 
(4) فى ظ : ( على العلم ») . 


1١١‏ أ 


ون 


فإن قيل : القياس الظنى يخطىء ويصيب » فلا يجوز للحكم 
التعبد بما يخطىء . 

( قلنا ) ('2 : لا نعتقد المصلحة بالظن » وإنما نقول : علمنا 
بحسب الظن هو المصلحة . وذلك معلوم بدليل قاطع . وهو دليل 
التعبد بالقياس / » على أن ( ما ذكرتم ) (') منتقض با تعبدنا فيه 
بالظن فى الشرع من القبلة » والشهادة » والفتوى » والتصرف بحسب 
اختلاف النفع » ودفع الضرر ( . ولهذا تعبدنا بالأخبار الآحاد , 
وطريقها الظن . 

احتج : بأن القياس فعل القايس فلا يجوز تعلق المصلحة 

الجواب : أن القياس إثبات حكم الأضل فى الفرع لاستوائهما 
فى علة الحكم , ( بلابد ) 259 فى إثبات ذلك بالعلة من أمارة تدل 
على صحة العلة فى الأصل » ومن دليل ( يدلنا )) *» على وجوب 
إلحاق الأصل بالفرع الذى وجدت فيه علة الأصل » ونظرنا فى 
ذلك واستدلالنا به ( كاستدلالنا ) © بالنتصوص والظواهر » 


.) فى ظ: «قيل‎ )١( 

) فى مو ح«ماذكرت ). 
(9) المعتمد 7١7/7‏ للتشابه . 
(5) فى ظ : دفلا بد »). 
(5) ىمو ح:«يدل). 
(1) فى موح. 


فض 


ونظرنا فيها » وذلك هو المأخوذ علينا » لأن كل علم وكل ظن قائم 
يتوصل إليه بالنظر وهوفعلنا 29 . 

واحتج : بأن العلة فى الأصل لا تخلو : إما أن تعلموها 
النص » فلستا تخالفكم فيما نص على العلة فيه » وإما أن تعلموها 
بحكم العادة التى تكسب الظن » فالأحكام لا تثبت بالعادات » 
لفك اا عي 1 اسان 

واللنوات:+ (") يقال :ول لا يبون أن :تنيت غلة الأصل. بتنبية 
الشرع وعاداته ويتعلق بذلك الظن ؟ » فإن الشرع قد يدل على 
الحكم تارة بصريحه وأخرى بتنبيه فإذا علمنا أن الحكم يغبت فى الأصل 
عند وصف ( للاينتفى ) 20 عند انتفائه » غلب على ظننا أنه لأجله 
ثبت » 5" ذكرنا فى الشدة فى الخمر . 

احتج : بأنكم إذا أثبتم العلة بالظن وأخبزم عن تعلق الحكم 
بها » لا تأمنون أن يقع الخبر بخلاف مخبه » وهذا التجويز يمنع من 
الخبر » ألا ترى أن من ظن إنسانا فى الدار لم جز أن يخبر عنه أنه فى 
الدار :د 


ع 


والجواب : أنه إن أراد السائل ( إلزامنا ) (*» جواز الخبر عن 
ظننا كون زيد فى الدار » فذلك جائز وهو ( خبر ) 29 صدق » وإن 


. "١ / انظر : هذا الجواب فى المعتمد ؟‎ )١١ 
. ا/١18/9 (؟) انظر : بشأن هذا الجواب المعتمد‎ 
.)© فى ظ : ( ويثبت‎ )0 

(4) فى ظ : ١‏ ألزمنا » . 

(١ه5)‏ فى ظ : « غير ») 


50/: 


أراد إلزامنا الإخبار عن ( كون زيد ) 2١(‏ فى الدار مطلقا » لا بحسب 
الظن » فذلك غير لازم » لأن من شرط الخبر المطلق القطع . والقطع 
فى الخبر لايكون نتيجة الظن : بخلاف العبادات الشرعية » فإنها 
مصالح وغير ممتنع أن يكون فعلها » ونحن نظن شبه الفرع بالأصل 
مصلحة لا بّينا من أن التعبد قد يحصل بما طريقه الظن من أخبار 
الأحاد والظواهر , والحكم بشهادة الشاهدين وتولية الأمراء » والقيام 
من تحت الحائط المائل » وغير ذلك . 

واحقج : بأنه لو كانت العلل الشرعية عللا لكانت كالعقلية 
فى استحالة انفكاكها عن أحكامها . ألا ترى أنه يستحيل وجود 
الحركة بجسم غير متحرك » فلما جاز أن تنفك ( عن أحكامها ) 9) 
قل المرريع وحقبت آنا لقف غلك 

والجواب : أنكم جمعت بين الشريعة والعقلية بغير جامع , 
على ( أن العلل العقلية ) © لا تنفك عللها من أحكامها © , لأن 
الجسم إنما كان متحركا لوجود الحركة به . والحركة لاتكون إلا بمحل 
متحرك فلم يصح انفكاك أحدهما من الآخر . بخلاف علل الشرع 
فإنها أمارات على الحكم فى الأصل , وقد يكون الحكم تارة ثابتا فى 
الأصل وتارة لايكون ثابتا بأن ينسخ » وهذا اختلفت شرائع الأنبياء 
( عليهم السلام ) لحسن النسخ ولايد النسخ فى العقل . 


. ) فى ظ : ( كونه‎ )١١ 

0) ىف موح. 

(9) فى م و ح ١:‏ العقلية ) . 
(54) انظر : المعتمد 1/7 7١‏ للتشابه . 


5 


وقيل : ( إن ) 7 العلل الشرعية أمارة على وجه المصلحة » 
والمصلحة تختلف باختلاف الأزمان » ألا ترى ( أن ) 29 مصلحة 
الصبى فى وقت الرفق وفى وقت العنف » وفى وقت مصلحة الإنسان 
الشبع » وفى وقت الجوع . فجاز أن يكون حكم العلل الشرعية 
مصلحة فى وقت الشرع » غير مصلحة قبل الشرع . 

فإن قيل : بماذا تعلمون تعلق الحكم بالعلة ؟ 

(فلنا) 09 ::يتعلى اضاحت الشرّع + الحكم عليها.» إما 
نصا أو تنبيها كا نعلم تعليق الحكم بالاسم 257 بتعليق النبى ( عليه 
السلام ) » وقيل الشرع لايتعلق ( الحكم ) 7) بالاسم بحال . 

واحقسج : بأن العقل كالنص فى أنه يدل على حكم الحادة » 
فكما لايخوز أن يتعبدنا الله تعالى بقياس يخالف النص » 
( فكذلك ) 2١(‏ لايجوز أن يتعبدنا بقياس يخالف العقل » وكل حادثة 
فلها حكم فى العقل » فلا يجوز التعبد فيها بقياس 27 . 

الجواب : أنا لانسلم أن للعقل حكما فى الشرعيات . وإن 
سلم فإن حكم العقل يستعمل مالم يرد دليل شرعى » فمن أين لهم أن 


(0) ىا موح. 

0) فى موح. 

9) فى ظ : ١‏ وقيل ) . 

(4) المراد به الفعل , لأن الحكم لايتعلق إلا بالأفعال » فكما نعلم تعلق الحكم 
بالفعل بالنص نعلم تعلقه بالعلة بالنص أو التنبيه . 

(5) فى ظ. 

(5) فى ظ : ١‏ وكذلك »). 

00 انظر : المعتمد ”هال للتشابه . 


ونا 


القياس ليس بدليل شرعى ؟ ( وهل ) 2١(‏ النزاع إلا فى هذا ؟ على أن 
ماذكروه منتقض بخبر الواحد لايجوز ( استعماله ) (2 فى خلاف نص 
القران والتواتر » ويجوز أن يستعمل فى خلاف العقل . ثم يجب أن 
تقولوا : إنا نستعمل قياسا مطابقا لما فى العقل , على أن القياس لايقدم 
على النص » لأنه نتيجة النطق فلا يقدم على أصله , ولأن النص أبين 
من القياس »مخلاف مسألتنا 29 . 


احتج : بأن القياس أدون بيانا من النص » والحكم لايقتصر 
بالمكلف على أدون البيانين دون أعلاهما . 

الجواب : أن هذا تسلم أن القياس يقع به البيان » وغير ممتنع 
أن يكون اق تعريفنا لمكم :بأدون البيانات مصلحة زائدة عل تعريقنا 
ذلك ( بأعلاها ) 260 وهو مايحصل ( لنا ) ©» من ثواب الاجتهاد ثم 
لو وجب التعبد بأعلى البيانات لوجب تعريفنا الأحكام ضرورة » 
والاقتصار بنا على النصوص الجلية المتواترة ( دون الأحاد ) 29 . 
ولتم :40 قل مانا مم اف 


.)» فى ظ : «ووهلا‎ )١( 

. ) استعمال‎ ١ : فى ظ‎ )١( 

(5) انظر : المعتمد 7١/5‏ للشتابه . 
(5) فى ظ : « بأعلاهما » . 

(0 فى ظ. 

و 

0) فى مواح:«ولأما». 


ا 
احفج : بأنه لو جاز التعبد بحسب ظننا ( للأمارة ) (©2 , 
لجاز أن نتعبد بحسب شهوتنا واختيارنا » وظننا من غير أمارة تبخيتا » 
لأنه جاتن أن تكرة الميلحة أن كيز “كنيب شهواق] دواحجيا زذا .+ 
ويجرد ظننا » ا أنه جائز عملنا بحسب ظننا ( للأمارة ) 2©0 . 


الجواب : ( أن العمل () بالقياس ) مبنى على ماتقرر فى 
العقل من حسن التصرف ف الدنيا 299 . بحسب ظن النفع واندفاع 
الضرر ء إذا كان الظن عن أمارة أوجبته » فأما تحمل المشاق لاجل 
الشهوات والاختيار والتبخيت » فقد قبحه العقل » ولذا يذم العقلاء 
من أقدم على فعل مالا يأمن مضرته شهوة وتبخيتا » ولايذمون إقدامه 
عليه إذا قامت ( عليه ) (* أمارة صحيحة على ( اجتلاب ) (2 نفعه 
ودفع ضرره » وإن جاز انعكاس ذلك فى حقه . 

احتج : بأنه ( لو جاز ) 7" التعبد بالقياس لجاز أن يتعبد 
به النبى عَتُهُ » ومن حضوه » ويصح به النسخ . 

الجواب : أن جميع ذلك ( مجحوز ) (9) فى العقل » وكلا 


0 

.» فى ظ : « الامارة‎ )١١ 

(©) فى ظ : «١‏ أن القياس »© . 

(1) انظر : الجواب فى المعتمد 5١1/5‏ للتشابه . 
(5) فى ظع. 

(5) فى ظ : «١‏ احتلاف ) . 

0) ىم وح. 

(8) انظر : المعتمد ؟//ال للتشابه . 

(59) فى ظ : «و يجوز ). 


!هاا 


١س‏ 
منافيه » وكذلك / فى الشرع يجوز تعبد النبى عَُّهِ بالقياس » فأما 
النسخ فإنما لم يجر , لان القياس يترك للخبر إذا كان متقدما عليه 
تفيل 00:6 أن يترك ( له ) ("2 إذا تأخر عنه » وقد تقدم الكلام فى 
تقديم الخبر على القياس . 

( واحتج ) (©) : بأنه لو جاز أن يعلم الأحكام به لجاز أن 
يعلم مايكون » ومافى الأرحام بالقياس . 

الجواب : ( أنه ) لا جامع بينهما ( فلم ) ©» كان 
كذلك ؟ » على أنه لم تنصب لنا على ذلك أدلة » وقد نصبت لنا 
هاهنا أدلة نرجع إليها ونقيس عليها . 

احتج : بأن الأحذ بالقياس يؤدى إلى تناقض الأحكام » فإن 
عر إذا تجاذبه أصلان وجب إلحاقه بكل واحد 25 لتساويه فى 
1 الشبه منهما وذلك متناقض . 

الجواب : أنه إذا تجاذيه أصلان ألحقناه بأكترهما شبها 
( وأقربهما ) ("© تأثيراء فلا يؤدى إلى التناقض » كا نقول : إذا تجاذب فى 
العقل أصلان ( فإنه ) 21١7‏ ( إذا ) 29 أراد الإنسان السفر للتجارة 


0 ضاموح:«أولى). 


5) فى موح. 

(5) فى ظ : « فإن ). 

(0) فى مو ح:« وأقرهماع». 
(5) فى م وح. 

0) فى ظ : «١‏ فإذا ». 


ادن 


يحسن له ذلك العقل , من حيث ( طلب ) ('2 المنفعة بالربح » ويقبح 
له ذلك من حيث المخاطرة بماله ونفسه ء فيعمل على أولاهما وأقربهما 
( إلى النفع 29 ) وقد قال قوم : إذا أشبه أصلين وكان فيهما سواء 
( فالقائس ) (2) بالخيار فى إلحاقه بأيهما شاء » فثبت أن إلحاقه 
بأصلين لابمنع صحة القياس ( والله أعلم ) (24 . 
فصل 

والدليل عليه من جهة جهة الشرع خحلافا لأهل الظاهر والنظام » 
قوله تعالى : ا فاغَتبروا يأولى ْأَنْصَارٍ 4 وحقيقة الاعتبار فى اللغة : 
اعتبار الثىء بغيو فى حكمه » أو صفته أو ( قدره ) 9) , ومنه 
قولحم ( اعتبر ) 2 السلطان الخراج فى عامنا بالخراج ( العام ) 9") 


الماضى » ( واعتبر 0 الدنانير ) بالوزن » يعنى بالصنجة » وهذا نفس 
الفياس.: 


فإن قيل : اماد بذلك الاعتبار بمن مضبى من الأنم لينزجروا . 


019١‏ فىاظع. 

0) ىا موح. 

(5) فى م وح : ١‏ فالقياس ) . 
(9) فى م و ح. 

(5) فى ظ : «١‏ قدرته ) . 

(5) فى ظ : (اعتبروا ) . 

0) فى اظذ. 

89) فى ظ : «١‏ اعتبرنا الدينار ») . 


ام 

( قلنا ) 2١(‏ : الاعتبار عام فى كل شىء » ثم أمره باعتبار 
حالنا بحاللهم فى ترك الأقدام على ماأقدموا عليه ( مخافة ) 20 العقاب 
نفس القياس . 

فإن قيل : لابجوز أن يدخل فيه اعتبار الفرع بالأصل , ألا 
ترى أنه لايحسن أن يصرح بذلك » فيقول : يخرجون ادي وأيدى 
المؤمنين فاعتبروا الفروع بالاصول يأولى الأبصار . 

( قلنا) (" : إنما لم يحسن ذلك يخرج المذكور من عموم 
الوا لكان رد ليس حالنا فرع حالم . وإنما يذكر اللفظ العام 
الذى يدخل فيه السبب الذى ورد فيه وغيو » لتعم فائدته » فأما إذا 

دليل ثانى : روى عن النبى َه أنه قال لمعاذ بن جخبل. حين 
بعنه إلى المن : بم تحكم ؟ قال : بكتاب الله » قال : فإن لم تجد ؟ 
قال : بسنة رسول الله . » قال : فإن لم تجد ؟ قال : أجتهد رأى ولا 
آلو . » فقال النبى عَيلِثُمِ الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله لما 
( يرضاه ) 27 . 

فإن فيسل :+ :هذا احديلق غير ابت + و الأنس :290 زواية 


. ) فى ظ : « قيل‎ )١( 

١؟)‏ فى ظ : ( مخالفة » 

(0) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(5) المراد به : اعتبار حالنا بحلهم , لأنه يتناسب مع ذكر قصة بنى النضير . 
() فى م و ح :الا يرضى رسول الله » . 

فى ظ:«الأنت». 


58 


١ 5‏ 1 مت - 5٠‏ 1 0 
الحارث بن عمرو 2١(‏ بن أخى المغيرة بن شعبة ('2 عن أناس من أهل 
حمص من أصحاب معاذ ( عن معاذ ) (© , وهم مجاهيل . 
( قلنا) 259 : أصحاب معاذ مشهورون باتباعه فى دينه 
وزهذده وورعه ” وذلك ينبت صحته ) عل انه قد روأه عبادة بن 
+ 9ن 72 6 4 7 
ُسّى 2١(‏ عن عبد الرحمن ابن غنم 29 ( عن معاذ ) 299 » وابن غنم 


5-5 


لفة مشهور . 
فإن قيل : ( فهو ) 219 خبر واحد » فلا يثبت به أصل من 
الاضنول + 


. هو الحارث بن عمرو بن أخى المغيرة بن شعبة الثقفى . فهو مجهول‎ )١( 

قال الترمذى : ليس إسناده عندى متصل » وقال ابن حجر : تفرد به أبو عون 
محمد بن عبيد الله الثقفى ٠‏ انظر : ميزان الاعتدال 499/١‏ » وتقريب الهذيب 
١1/١‏ . 

. سبقت ترجمته‎ )١( 

99) فى ظ : ( ومعاذ ) . 

(:) فى ظ : «١‏ قيل ). 

(0) وجه أبو يعلى هذا الجواب توجيها غير هذا » وقال : أناس من أصحاب 
معاذ » يدل على شهرته وكثرة رواته » وقد عرف دينه » والظاهر من أصحاب الدين . 

انظر : العدة ١95‏ . 

(1) هو عبادة بن نُسّى الكندى أبو عمرو الأردنى » قاضى طبرية وثقه ابن 
معين والنسابى مات سنة ١١8‏ هاء وتغريب النبذيب : 3886/١‏ . 

'انظر : الخلاصة ص ١88‏ . 

(0) عبد الرحمن بن غنم : بفتح المعجمة وسكون النون » من كبار ثقات 
التابعين وأخذ الفقه على يديه أهل دمشق » واختلف فى صحبته . توفى سنة انظر : 
الاصابة 41١8/7‏ » وتقريب التبذيب : 4514/١‏ . 

(0) دم 6ه 

)95١‏ فى ظ: رهو). 


ا 

( قلنا) (2© : حديث معاذ تلقته الأمة بالقبول » فمنهم من 
أخذ به » ومنهم من تأوله 0" » على أنه ( يجوز ) (" أن يثبت القياس 
عدن الوئتيد + لأك الذليل المعلرم :قد دل غل ين الولح 290 ولان 
خبر الواحد يثبت به الحظر والإباحة والعبادات والحدود والقتل » وهذه 
الأحكام هى الثابتة بالقياس فجاز أن ينبت به القياس (©© . 

فإن قيل : يحتمل قوله : أجتهد رأى فى طلب الحكم فى 
الكتاب» والشنة . 

( قلناع 7 : هذا غلط ء لأنه قال : فإن لم تجد ‏ وهذا إنما 
يكون بعد الطلب » ولأن الطلب لايضاف إلى الرأى » وإنما يضاف إلى 
الرأى اللجتهاد فى ( إلحاق ) 9"النظير بالنظير . 


.) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

١‏ أى أن هذا الحديث تلقته الأمة كلها بالقبول من عمل بالقياس ومن 
رفضه . 

ومن رفضه صرف الحديث عن ظاهره . 

6) فى م وح:«لايجوز»). 

(4) يعنى أن الخبر الواحد ثابت بالدليل القطعى فيثبت به القياس ويعترض 
عليه : بأن هذا غير مسلم , لأن الخبر دليل ظنى فلا يثبت به ماهو أصل من أصول 
التريج. 0 ع 

(ه) يعنى : أن الخبر الواحد ثبت به الأحكام المذكورة وهذه الأحكام ثابتة 
بالقياس فيلزم من هذا أن يثبت القياس بالخبر الواحد . 

ويعترض عليه : بأنه لا يلزم من إثبات هذه الأحكام بالقياس , وقد ثبتت بالخبر 
الواحد أن الخبر الواحد يثبت به القياس , لأن هذه ظنيات والقياس مقطوع بحجيته » 
لأنه أضل من اول الددين : 

(5) فى ظ : «قيل ). 

0) فى ظ : « إيجاب 6 . 


لين 


ع الجر روطن لق ل باس 
فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجره ) 29 . 


فإن قيل : يحتمل أن يكون اجتهاده فى تأويل ( لفظ ) 20 , أو 


( قلنا) 0© : هو عام (*) . 

وخبر اخخر : رواه أبو عبيد 29 فى أدب القضاء بإسناده عن 
الو سجلية 290 أقد وو اعتميها إل يرسك امه لت مانت 
دسق قال لما رول الله مطل زعا أفضن دز بسكم 010 براض 


(1) أخرجه البخارى فى كتاب الاعتصام . باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب . 

انظر : فتح البارى : 35١8/9‏ . 

ومسلم فى كتاب الأقضية . باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ : 

انظر : 7/8 375437 . 

. ) اللفظ‎ ١ : فى ظ‎ ١9 

0) فى ظ : «١‏ قيل ©). 

(:) قال أبو يعلى : هو عام فى الجميع إلا ماخصه الدليل » العدة 95١ب‏ . 

(ه) هو القاسم بن سلام المحدث الفقيه الأديب » الإمام فى القراءات » قرأ 
القران على الكسانى » صاحب التصانيف الكثيرة » قيل : أنه ألف نحو عشرين كتابا فى 
القر اواك و الفقة وغريي لديف و الأمقال مو الس .- 

وقيل : إنه أول من ألف فى غريب الحديث عده أبو يعلى من الحنابلة والسبكى 
من الشافعية » وقال : تفقه على الشافعى وتناظر معه فى الشعر . ولى قضاء طرسوس » 
توفى بمكة سنة 5514 ه . انظر : طبقات الحنابلة : ١59/١‏ وطبقات الشافعية : 
«إعفاة »وفيات الأعيان 7 4/ :3ع وتذكرة لطفاظ ©“ 2190/9 : 

(5) سبقت ترجمتها . 

0) فى ظ : «لكما ). 


5 


فيما لم ينزل علىٌ » ولعل بعضكم يكون ألحن بحجته من بعض فمن 
قضيت له بحجة فاقتطع بها قطعة ظلما فإنما تقطع بها قطع من نار 
جهنم 00 فأخخير أنه يقضى برأيه واجتبهاده . 

1ه 1" كول رسو اله 2 العو ف 

واحبير' احير از اوهو )2 كوي رسول الله يد حول 
سأله عن القبلة للصائم : « أرأيت لو تمضمضت باء » ؟ () فشبه 
قبلة الصائم من غير إيلاج بالماء فى الفم من غير ازدراد ( وأجرى ) (4) 
حكم أحدهما على الآخر فى نقض فساد الصوم . 


» اخرجه البخارى فى كتاب الأحكام » باب موعظة الإمام للخصوم‎ )1١ 
: ومسلم فى كتاب الأضية بم مباقتن الحكم بالظاهر‎ » ١ انظر : فتح البارى ماه‎ 
وأبو داود فى كتاب الأحكام » السنن ؟/71717 » والترمذى فى كتاب‎ ١١0ا0/+‎ 
. 5١5/8 : الأحكام‎ 

(0) فى ممياح. 

(5) أخرجه أبو داود فى كتاب الصوم باب القبلة للصائم 7179/9 . 

وأخرجه الحا فى المستدرك » وصححه على شرط الشيخين ووافقه الذهبى , 

المستكرك .481/03 ربو أغخريجة انى أن شيية تق كاله الصعوام 6-1 
وأخرجه الإمام أحمد فى المسند : 4١5/١‏ ء وأخرجه ابن خزيمة 715/8 . قال 
الخطابى : فى هذا الحديث إثبات القياس . والجمع بين الشيئين فى الحكم الواحد 
لاجماعهما فى الشبه » وذلك أن المضمضة بالماء ذريعة لنزوله إلى الحلق ووصوله إلى 
الجوف . فيكون فيه فساد الصوم . 5 أن القبلة ذريعة إلى الجماع المفسد للصوم » 
يقول : فإذا كان أحد الأمرين منبما غير مفطر للصائم , فالآخر بمثابته . انظر : سئن 
أبى داود ( ؟رولالا ) . 


وق *ظ 2« فاجرف 6 


8 


ع 


وكدرلك اقزلدا بع الخفديية 2 ار اينف الو - كان دغل أبيلك 
وروم 210 فقيه سججيا عله بقتضاء الذيق عن + دل عل أن أمر 
القياس متمهد فى الشريعة . 

ودليل ثالث : إجماع الصحابة » روى عن أبى بكر الصديق 
رضى الله عنه » أنه قال : أقول فى الكلالة برأيى (') وعن عمر رضى 
الله عنه أنه كتب إلى ألى موسبى : (© الفهم الفهم فيما أدلى إليك ؛ 
ا لبين: فق عران ولا تيقة 2 فين الأمور: عدف :للك + وأعرت الأمثال 
والأشباه ثم أعمل فيبا بأحبها إلى الله تعالى وأشيهها بالحق 250 , وهذا 
ناك كلقنه اللمة:بالقيول وروك عننا أبه قال لان رضى عه إن 
رأيت فى الجد رأيا فاتبعونى . فقال عثان : أن نتبع رأيك فرأى 


م عوية :دسي رو ليع عن :ابن عبامق وروي هذا اللفهل النسبان 
عن ابن عا أن ترياة يان الى لكلل إن الى أدر كه خنع ويعو شيع قور لانت 
على راحلته » فإن شددته خشيت أن يموت أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو كان عليه دين 
فقضيته أكان مجزئا » قال : نعم . قال : فحج عن أبيك » البخارى مع شرح فتح 
البارع 0/4/8 ع مسك © 1/8/9 ع الساق 2 :65/8 > وبق داوق "ارذع ع 
والترمذى */5؟ . وابن ماجه فى كتاب المناسك 9/1/5 . 

(0؟) أخرجه عبد الرزاق فى المصنف فى كتاب الفرائض  304/١١‏ . 

وأخرجه البيبقى فى السئن فى كتاب الفرائض : 7١4/5‏ . 

(؟) سبقت ترجمته . 

649 أخرجه الذارقطتئ ق السكن :ع1 ,8 :, 

والبيبقى فى السنن الكبرى : 1١١5/١‏ . 

وابن عبد البر فى بيان العلم وفضله : 87/9 . 

ووكيع فى أخبار القضاة : 7١/١‏ . 


(ه5 - المهيد ج ” ) 


امكل 


رشد ء .وأن نتبع رأى من كان قبلك .فنعم ذا الرأى كان 20١‏ روى 
زاذان "2 عن ( على رضى الله عنه ) 29 : أنه قال : سألنى ( أمير 
لمؤمنين عمر ) 57) عن الخيار فقلت إن اختارت ( زوجها ) فهى 
واحدة » وزوجها احق بها » وإن اختارت نفسها فهى واحدة بائتة , 
فقال ليس كذلك . ولكن إن اختارت نفسها فهى واحدة » وزوجها 
أحق بها ( فتابعت أمير المؤمنين ) (*© . 
فلما خخلص ( الأمر إِلىّ 29 ) وعرفت أنى أسال عن الفروع 
وعدت 190 إل ماكيك أرى :) حقلنا والله الام تامعت حلي امير 
المؤمنين » وتركت رأيك له أحب إلينامن أمر انفردت به فضحك 
٠٠+‏ وقال : أما أنه أرسل إلى زيد بن ثابت (") وخالفنى وإياه » وقال : إن / 
اختارت زوجها فهى واحدة وزوجها أحق بها » وإن اختارت نفسها فهى 


. 758/١١ : أخرجه عبد الرزاق فى المصنف‎ )١( 

والدارمى فى السنن : 4/9ه” . 

(؟) زاذان الكندى أبو عمرو من كبار التابعين البزار الكوفى وهو صدوق 
توفى سنة 7 ه 

انظر : تهذيب التبذيب 5.7/8 »ء التقريب 755/١‏ والخلاصة ١١١‏ . 

(6) فى م وح : ( على كرم الله وجهه ») . 

(:) فى ظ : « عمر ). 

(5) فى ظ : « بتابعته ) . 

() ىم وح:«الأمر». 

90) فى ظ : «(« رجعت ). 


(8) سبقت ترجمته . 


ان 


ثلاث 0 ) وروىفى ( 0 عنه أنه قال : كان رابى وراى ) امير 
المؤمنين ) 29 : أن لاتباع أمهات الأولاد وأرى الآن أن يبعن » فقال له 
عبيدة ( السلمانى ) 257 : رأيك مع رأى - أمير ( المؤمنين ) 0©) 
أحب إلينا من رأيك وحدك 219 , وعنه أنه قال فى الاخوة إنهم بمنزلة 
خبر انخلج منه خليجان فأحدهما أقرب إلى الآخر 0 (٠‏ وروى ) 0ن 
عن زيد الاحوة بمنزلة أعضاة الشجرة فالغصن إلى الغصن أقرب 00 
وروى عن ابن مسعود أنه قال فى قصة بروع ( ابنة ) (' 2 واشق : 
أقول فيها برأيى » فإن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأ فمنى ومن 
الشيطاق: ازروف عن ابن فباشض أنه قال :رقيات" الاستات: ا 


(1) انظر : ذلك فى مصنف ابن أبى شيبة 08/0 . 
وضدق اعت يبرن عضو القسنر الأول عن اقلت" الناتف 0 
تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى . 

ومصنف عبد الرزاق : 80/١١‏ . 

0) ىدام وح. 50) فى ظ : «عمر ). 
)دل اخ 

.) فى ظ : «عمر‎ )0١( 

6 انظر ذلك فى مصنف بن ألى شيبة : 5475/5 . 
والسئن الكبرى للبيبقى : 355/٠١١‏ . 

0) انظر : ذلك فى مصنف عبد الرزاق : 758/١١‏ . 
والسنن الكبرى للبيبقى : 51/5 . 

00 فىاظ. والمصنف : 756/١٠١‏ . 

99) فى ظ : «وابنت ). 

. سبق تخريجه‎ )٠١( 


)١١(‏ فى موح. 


58/8 


قسمها | المنافع : هلا اعتبرها بالأصابع عقلها سواء » وإن 
عمر على المنافع بع عة 
اختلفت منافعها . 


( وروى ) 2١(‏ عنه أنه قال : ألا يتقى الله زيد يجعل ابن الابن 
ابنا » ولا يجعل أبا الأب أبا ("2 روى ميمون بن مهران (2 قال : كان 
أبو بكر الصديق إذا ورد عليه حكم نظر فى كتاب الله فإن لم يجد 
نظر فى سنة رسول الله عدم »( فإن لم يجد سأل الئاس : هل علمتم 
أن رسول الله عله قضى فيه. بقضاء ؟ فإن لم يجد فى سنة رسول الله 
ب | لل 2 1 00 ع4 
على شىء قطضى به 29 », ( قال ) 2١0‏ : وكان عمر يفعل ذلك . 

وهذا إجماع منبم على الأخذ بالرأى والقياس نطقا وتصريحا . 


ا 0 
(1)م أقف عليه فى نظانه » ولكن رأى ابن عباس فى جعله الجد أبا فى 
الإرث » ورأى زيد فى إشراك الجد مع الاخوة . 

أخرجهما الدارمى فى سننه : 9/هه" 0 5ه” . 

[فة ميموكث بن مهران » أبو نوت الامام القدوة الزاهد من علماء التابعين 8 
تذكرة الحفاظ : 98/١‏ . 

(5) فى م وح. 

25١‏ استشارة أبى بكر للصحابة أخرجه الدارمى عن طريق. مهران بن ميمون 
انظر : الدارمى ( 58/١‏ ) واستشارة عمر لهم . أخرجه البييقى عن طريق الشعبى . 

انظر السنن الكبرى ( ١١9/٠١‏ ) . 
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وأما إجماعهم من جهة الاستدلال : فإن الصحابة رضى الله 
وم ينكر بعضهم على بعض من ذلك قول الرجل لامراته أنت حرام . 
( قال ) 2١١‏ أبو بكر وعمر : إنها يمين مكفرة 27 » وقال عفان وابن 
عباس : هى ظهار » وقال علىٌ وزيد : هى طلاق ثلاث 29 » وقال 
ابن مسعود : طبقة واحدة (2»9 » فكل منهم قال فيها برأيه وقاس ؛ 
( لأنه ) (©لايخلو أن يكونوا قالوا ذلك بدليل أو بغير دليل . لابجوز 
أن يكونوا قالوا بغير دليل ؛ لانهم يكونون قد أجمعوا على الخطا ) 
وقد أعاذهم الله تعالى ( من ) 207 ذلك » ونزههم أن يقولوا فى دينه 


.) فى ظ : «فقال‎ 0١ 

و أخرة البيقى عن طريق الاستواق خن عن ين كبر عن عكرمة > أن 
عمر رضي الله عنه قال : فى الحرام يمين يكفرها . 

انظر المصنف لعبد الرزاق : 599/5 . 

أخرج سعيد بن منصور عن طريق جوببير عن الضحاك : أن أبا بكر وعمر 
وابن مسعود : قالوا فى الحرام : يمين 

انظر : سنن سعيد بن منصور : 7917/79 . 

8) أنظر + رأي على رعق الله عنه 'ق. الستن الكرى / 52/4 : 

ومصنف عبد الرزاق : 107/5 » وسنن سعيد بن منصور 595/7 . 

وانعاز احرا عري كطي اند عه ىحصف 1 4 

(4) روى البيهقى وعبد الرزاق أن ابن مسعود يرى إن نوى القائل يمينا فيمين 
وإن نوى طلاقا فطلاق » ورواية أخرى عنه : أنه يمين يكفرها » ولعلها مقيدة بالنية 
ا 

نظر : السئن الكبرى للبيبقى : 801/17 » والمصنف : 50١/5‏ . 

0 : وقال : ( أنه ) . 

(5) فى ظ: دو عن). 
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بغير دليل » فثبت أنهم ذهبوا إلى دليل لايجوز أن يكون ذلك الدليل 
نصا خفيًا أو جايا » ( ولا يظهره ) 2١(‏ بعضهم لبعض حتى يرجعوا 
إليه » وقد كانوا الوك عن أقوال النني ويعطيون مخالفته » 
شت دبع أقالوا ذلك قتاننا ع وقد بتوااغ ذلك :© 'لأن هن قال :هم 
يمين » قال : قد منح نفسه من وطثها بغير لفظ ( الطلاق ) (© فهو 
٠ "0‏ 

ومن قال : هو ظهار قد وصفها بصفة المحرمات عليه » وذلك 
ظهار » ومن قال طلاق ثلاث ذهب إلى أن التحريم غايته لاتحصل إلا 
بالثلاث » وقد وصفها بالتحريم . 


ومن قال : طلقة » قال : أقل مايحصل به التحريم طلقة فلزمه 
الأقل » فهذه معانى ظاهرة » وكذلك اختلافهم فى الجد » فمنهم من 
( أسقط به (؟) الإخوة ) » ومنهم من قال : يقاسمهم إلى الثلث » ومنهم من 
قال : إلى السدس . ومنهم من قال غير ذلك » ( وكذلك ) 0©) 


. ) ولا يظهر‎ ١ : فى ظ‎ )١( 

') ىمو ح:١«طلاق‏ ). 

قل الم بو مق ا قد 

وهو :الذي "غلك باللا هو وس أن الأيطا روف كار من ازيف انين : 
انظر : المغنى : 594/19 . 

(4) فى ظ : « أسقطه بالاخوة ) . 

(5) فى ظ : «١‏ ولذلك ©). 
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اختلافهم فى الشركة ('2 , ( وف لفظ الخيار ) ('2 فإن قيل : يحتمل 
انيج قالوا اذلك عن نصوص . 

( قلنا ) (© : الصحابة كانوا يعظمون ( نصوص ) 47 النبى 
عالت بولند أن يكون: /ابعفن دهده الأقزال: تالت الت + فلو 
كان لأظهروه حتى يرجع الخالف إليه » ولأنه محال ومن ) (*2 عدد 
كثير يعظمون رجلا حتى ينقلوا 2١(‏ من أفعاله وأقواله مالا يتعلق به 
حكم شرعى ثم يبملون ماتدعو حاجتهم إليه عند الخلاف فى الأحكام . 


)١(‏ المراد به اختلافهم فى مسااة المشركة » والمشركة بفتح الراء المشددة 
و اليمية:: 
أشقاء ولم يبق لهم شىء . 

وقصتها : أن عمر رضى الله عنه سكل عن هذه المسألة فقضى فيها بسقوط 
الأشقاء لأن التركة استغرقت الفروض » وخالفه فيها زيد بن ثابت ْ 

وفى العام المقبل أتى عمر رضى الله عنه بمثلها فأراد أن يقضبى فيبا بما قضى به 
أولا » قال بعض الاخوة الأشقاء : هب أن أبانا كان حجرا ملقى فى الم » فلما قيل له 
ذلك قضى بالتشريك بين الاخوة من الأم والاخوة الأشقاء . 

انظر : ذلك فى العذب الفائض ( ١٠١١/١‏ ). 

. )» لفظة الخيام‎ ١ : فى ظ‎ )١١ 

(0) فى ظ : «١‏ قيل ©). 

(9) فى موح. 

(5) فى ظ : «١‏ من رجل ) . 

© فى م وح : « يتقبلوا » . 


ب1١6‎ 


الابقا 


فإن قيل : ( أليس ) )١(‏ يجوز أن يجمعوا على نص ثم لا ينقلونه ؟ . 

( قلنا ) 29 : لأن إجماعهم حجة فأغنى عن نقله » وأما فى 
ل الل اد ل ل 
لتقوم به الحجة (*) . 

فإن قيل : فلو ذهبوا إلى القياس لصرحوا به . 

( قلنا ) 29 : قد صرحوا فى بعضها 6 بيّنا فى الجد 
والمشركة » ونبهوا فى بعضها . وقد يحصل الغرض بالتنبيه ك! يحصل 
بالتصرح ولهذا قد ينبه الفقهاء من فتياهم وكلامهم على تلخيص العلة 
والقياس . 

فإن قيل : ليس قوهم فى الجد قياسا » وإنما اعتبروا القرب ؛ 
لأن الشرع قدم الأقرب . 

( قلا ) 29 : ليس كذلك » فإن ابن الابن إلى عشرة يقدم 
على الأب والأب أقرب » وابن العم إلى خمسة يقدم على بنت البنت 
وهى أقرب ولأمهم لو اعتبروا القرب خاصة لسووا بين الأخ والجد 
بكل حال » والأآمر ( بخلاف ذلك ) 29 , 


. ) فى ظ : (مالذين‎ )١( 

0 فى ظ : «قيل ). 

(5) فى مو ح:(أحدهم) 

(:) انظر : المعتمد ( 7١0/5”‏ ) للتشابه . 
(©) فى ظ : « قيل ). 

(5) فى ظ : «قيل ). 

0) فى ظ : «١‏ بيخلافه » . 


الداداا 


فإن قبل : فالمشركة أعطى الإخوة لأبوين لعموم القران « فَإِنْ 
كائو: كر يورق ذلك في اطركاف في الللرن 004 

( قلنا) 2 : إنما جعل الشركة للاخوة الذين لكل واحد 
منهم إذا انفرد السدس وظاهر الاية يدل على ذلك (2© . 

فإن قيل : فقد روى عن الصحابة ذم الرأى ( كقول 
فى يكن 80) رطين اللمغنه :1 أى أرض فلن ..وأى سياد مظل 
ذا" لسعو كاتني :400 بير نون ا وقول عدي رين الله بهن : 
١‏ أجروك على الجد أجروّم على النار ) ) 250 » وقال : إيآم وأصحاب 
لرأى فإنهم أعداء الدين أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها » فقالوا بالرأى 
فضلوا وأضلوا 29 . 

وروى عنه أنه كتب إلى شري : اقض بما فى كتاب الله » فإن 
جاءك ماليس فيه فاقض بما فى سنة رسول الله عه » فإن جاءك 
ماليس فيبا فاقض بما أجمع عليه أهل العلم , فإن لم تجد فلا عليك أن 


و أشوية افوا الاي 15 

١؟)‏ ف ظ : ١‏ قيل ©) . 

(") أى أن القرآن إنها أعطى الاخوة لأم ولم يعط الأخ لأبوين فيلزم أن يكون 
اجتهاد عمر فى تشريكهم بالرأى لا بالنص . 

(:) فى ظ : (م بقول ألبى بكر ) . 

(ه) أخرجه ابن عبد البر فى كتاب جامع بيان العلم وفضله 54/١‏ . 

(5) لم أقف عليه فى مظائه . 

(0) أخرجه ابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفضله : ١51/5‏ . 

والدارقطنى فى ستنه : ١55/4‏ . 
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لا تقضى (22 , وقول على : من أراد أن يقتحم جرائيم جهنم , فليقل 
فى الجد برأيه ("2 , وقوله : لو كان الدين بالرأى » لكان مسح باطن 
الخف أولى من ظاهره 2 , وقول ابن مسعود : يذهب قروم » ويتخذ 
الناس رؤوسا جهالا يقيسون الأمور برأهم © . وقال ابن 
عباس "© : لو جعل لأحد أن يحكم برأيه لجعل ذلك لرسول الله 
َيه » يقول الله تعالى : < وأ آحكُمْ بَْْهُمْ يما أل الله 4 200 , وقال 
امه طبر لاه ارال نلة انيس 17 وترفال المرنا لك 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) أخرجه البهقى فى السنن الكبرى » وعبد الرزاق فى المصنف » بلفظ : من 
سره أن يقتحم جراثيم جهنم فليقض بين الجد والإخوة , السئن ١45/5‏ » والمصنف 
55 . 

(؟) أخرجه أبو داود بلفظ أنه قال : لو كان الدين بالرأى لكان أسفل الخف 
أولى بالمسح من أعلاه » وقد رأيت رسول الله عَلَه يبمسح على ظاهر خفه , وقال ابن 
حجر إسناده حسن . ْ 

انظر سنن أبى داود : 1١4/١‏ » وبلوغ المرام : 3١‏ . 

0:) أخر جه الخطيب البغدادى فى الفقيه والمتفقه : م١‏ . 

وابن عبد البر فى جامع بيان العلم وفصله : ١١8/5‏ . 

(ه) لم أقف على هذا الأثر . 

(0) سورة المائدة » من الآية 49 . 

(0) نسبه ابن حزم وابن عبد البر إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه بلفظ : 
لاتجعلوا خطأ الرأى للأمة , انظر : الإحكام فى أصول الأحكام : 87/5 وجامع بيان 
العلم وفضله : ١517/5‏ . 

(4) الزبرقان بن عبد الله الأسدى السراج الكوفى , سمع أبا وائل وهو ثقة . 
انظر تاريخ الكبير للبخارى 157/1/5 » والجرح والتعديل ابن ألى حاتم 5170/١/5‏ . 


وم 
أبو وائل 2١(‏ أن أجالس أصحاب الرأى 20 . 

( قلنا ) 29 : إذا ثبت عنهم بما روينا القول بالرأى » فيجحب 
حمل ذمهم على الأخذ بالرأى » وترك الأحاديث وطلبها (؟» » ليجمع بين 
أقوالهم 9 لأن الذين روى عنهم ذم الرأى (١‏ هم الذين أحذوا به ) 9 


جواب آخر : أن قول أبى بكر ورد فى تفسير القران » وذلك 
لايجوز القول / فيه بالرأى » إما يحمل على ما ( توجيه ) 210 اللغة » أو 
سإ ِل 5 1 ب : 5 

ينص عليه الرسول ( ع ) » وقول عمر رضى الله عنه ذم به العجلة 
والجرأة فى الحكم فى الجد . وقوله أعيتهم الأحاديث ورد فيمن ترك 
طلب السنة » وعمل برأيه » وإنما يؤخذ بالقياس عند عدم السنة » 
صحيح ؛ لأن ( الرأى ) 9 إنما يعمل به فيما لانص فيه , 


)١(‏ هو شقيق بن سلمة الأسدى من أصحاب ابن مسعود واختلف فى 
صحبته . انظر الاصابة ١517/7‏ . 

(؟) رواه ابن عبد البر فى كتابه : جامع بيان العلم وفضله عن هاشم بن البريد 
قال حدثنا الزبرقان السراج قال : قال أبو وائل : لاتقاعد أصحاب الرأى . 

انظر : ص ١78‏ . 

59) فى ظ : «١‏ قيل »). 

(5) يعنى يحمل ذمهم الرأى على الرأى الذى يعمل به مع ترك النصوص أو مع 
ترك طلب النصوص والبحث عنها » فإنه رأي فاسد ., وهذا الحمل بمكن الجمع بين 
العمل بالرأى وذمه فهم قد عملوا بالرأي الصحيح وذموا الرأي الفاسد . 

ل الا 

(5) فى ظ : ( توجيهه ) . 

0) فى م وح : (على كرم الله وجهه ) . 

(89) فى ظ : (الددين ») . 


آا١ه+‎ 
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وقوله : « فليقل فى الجد برأيه » . ( معناه الرأى 2١١‏ ) الذى لايسند إلى 
كتاب أو سنة » ( وإنما ) ("2 يقول بما يسنح له من غير ( نظر ) © 
( وكذلك قول ابن مسعود , وكذلك قول ابن عباس : أن يحكم برأيه 
بحر راس كل اميل ارك كام وروي »؛ وكذلك 
قول أبى وائل . 

فإن قيل : فنحن نجمع بين قوهم » فنقول : من قال : أقول 

بما وقع لى من لفظ الكتاب والسنة أو تأولته » أوقفت على دليل 
العقل . وقد مى ذلك رأيا » وهذا يقال : فلان رأيه ( العقل ) (*©» 
وفلان رأيه الخبر وإن توصل إليهما بنص جلى أو خفى . أو دليل 
عقل 2 ومن ذم الرأى فمعناه من أخذ بالقياس والشبه . 

( قلنا) 20 : هذا غلط ». لأن قول القائل : قلت هذا 
برأبى » فإنه لايعقل منه أنه قال بنص جلى ولا خحفى » وإنما يفهم أنه 
قاله استنباطا واستخراجا بما يراه من النظائر والامارات » ولهذا لايقال : 
حرم المسلمون الميتة بارائهم ولاأثبتوا الربا فى الاعيان الستة بارائهم 
ولايقال للجيش إذا أطاعوا أميرهم فى فعل راه : فعلوه بارائهم » ويقال 


(1) أضعفه ليسقم المعنى . 

انظر : المعتمد 7ه 9لا . 

١؟)‏ فى ظ : ( إنما ) بدون الواو 

20 فى م و ح : ١‏ أن يقيس على أصل ثبت بكتاب أو وحى ») . 

(5) فى ظ : المراد بالعقل هنا أنه مختار فيما يأتى به والأمر مفوض إلى عقله . 
(0) فى ظظ. 

. ) قيل‎ (١ : فى ظ‎ )5١ 

00 فى م وح : ١‏ فى رأى واحد) . 


5/ 


أحدهما فى مقابلة الآخر » ومخالفنا يذم أصحاب الرأى ٠‏ ولايريد به من 
أراد قوله بالأمارات المظنونة والقياس » فأما ماذكروه فإنه يقال : رأى 
فلان « العدل ) ("2 , معناه اعتقاده ( ونحلته » 29 » ( ولهذا يقال : 
تحيم الميتة والربا رأى المسلمين ٠‏ و«لايقال : حرموا الربا والميتة 
برأمهم ) (4) ولهذا أخبار الصحابة : أقول برأى فإن كان صوابا فمن 
الله » وإن كان خطا فمنى وغير ذلك » فبطل ماقالوه . 

دليل رابع : ( وهو أنّا قد تعبدنا ) (*2 بالأمارات المظنونة على 
جهة القبلة عند الاشتباه والعمل بحسبها ٠‏ ( وكذلك ع (20 فى بقية 
( الحوادث 5 

فإن قيل : أمارات القبلة عقلية » وأمارات الشرع ليست 


( قلنا) 7( : إذا جاز الأحذ فى الأحكام الشعية ( بالأدلة 


)1١‏ فى اظ. 

. ) فى ظ : ( العقل‎ )0١ 

19 كدم وج 

(5) فى موح. 

(١ه)‏ فى ظ : ( قد تعبد ) . 
(9) ىمو ح:« فكذلك ). 
0) فى ظ : ١‏ الجوابات ) . 
(8) فى ظ : «قيل ). 


اللأسدالا 


الشرعية ) 2©١(‏ » وبعضها ظنون » مثل أخبار الاحاد , والعموم » 
والظاهر + حجان بالأمارات الظنية: وف القيأون م ولأنة لافرق يشما 
فإن أمارات القبلة وإن كانت عقلية فما تكسبنا إلا الظن دون العلم » 
فكذلك ( أمارات الشرع ) 29 . ولافرق بينهما . 

فإن قيل : [ لِمَ إذا ] 29 تعبدنا بالأمارات المظنونة فى وضع 
يجب فى كل موضع ؟ 

وقنخاع 212409 لآنا ا عدهنا ؤقغ:0©) القيلة مايوسحب: 1 
العمل نقلنا إلى الظن » ( فكذلك ) 2١0‏ يجب فى بقية الاحكام . 


فإن قيل : ( لانسلم ) 9" أنَا فقدنا ( العلم ) 9 بحكم 
( الحادثة ) (45 , لأنا نجعل الظريق إلى ذلك العقل . 

( قلنا) »١(‏ : ماالذى يدل على أن العقل طريق فى الأحكام 
الشرعية ؟ » ولأن فى الأحكام ما لا دليل فى العقل عليه » مثل لفظ 


)١(‏ فى موح. 

0) فى ظ : ١‏ ف الشرع ) . 

5) فى م وح : «لا إذا » » وف ظ : ١‏ إذا »). 
(4) فى ظ : «١‏ قيل ». 

(5) فى ظ : 

59) فى فى : «١‏ وكذلك ). 

0) فى مو ح ١:‏ ولا نسلم »). 

(0) فى م و ح ١‏ إلى العلم ») . 

(9) فى ظ : «١‏ الحاجة ) . 


. ) فى ظ : «قيل‎ )٠٠١ 


لكل 


الحرام ومثل / اختلاف المتبايعين فى قبض الثمن أولا أو العوض » وغير ٠64‏ ب 
ذلك من الأحكام . 

دليل خامس : كل حادثة فلا بد لما من حكم ولابد 
لذلك الحكم من دليل » وكثير من الحوادث لانص فيها » ولاظاهر 
( ولا إجماع ) (2 وليس بعد ذلك إلا القياس » فلو لم يكن حجة 
خلت الحوادث من طريق إلى الحكم . 

فإن قيل : جميع الحوادث عليها نصوص ظاهرة أو خفية » 
مثل العموم والتنبيه . 

( قلناع 2 : لو كان كذلك لا افتقر أهل الظاهر فى كثير 
من الحوادث إلى استصحاب الحال » ( وحكم أدلة العقل ) 29 . 

فإن قيل : ( فنرجع ) 17 إلى استصحاب الحال ( وحكم 
العقل ) 2*0 . 

وكنفام 0© :لاسي أذ :دلك كليل ف السو 

جواب آخر : أن الحوادث فى عصر الصحابة لم يرجعوا 
فيها إلى استصحاب الحال ولا أدلة ( العقل ) 29 وإنما رجعوا إلى 
القياس على مابينا » فدل على أن ذلك لايجوز . 


(0) فى ظ : « والإجماع ). 

. ) قيل‎ ١ : فى ظ‎ )١ 

(9) فى ظ : ( فيرجع ). 

(1) فى ظ : «١‏ وادلة العقل ) . 
(ه) فى ظ : «١‏ وأدلة حكم العقل ) . 
(5) فى ظ : «١‏ قيل ). 

0) فى م واح.«الشرع ). 


لذ 3 


واحقج الخالف : بقوله تعالى : « يَأيُهَا الْذِينَ آمنُوا 
لاتْقدّمُوا بَيْنَ يَدَى الله وَرَسُوَلِهِ # ٠ )١(‏ وفى العمل بالقياس 
( تقديم ) 250 لأنه حكم بغبر قوفما بووكد للك قوله لعى : « ون 
تَقَولُوا عَلَى الله مَا لَائعلَمُونَ 4 229 وقوله : « ولا تقف مَالَيْسَ لَك 
به عِلمّ 4 () وفى الحكم بالقياس قول بما لايعلم . 

الجواب : إِنّا لانسلم أن الحكم بالقياس هذه سبيله » بل هو 
حكم بما ( أمرنا ) 7" الله تعالى به ورسوله ع » وحكم بما يعلم ‏ 
لأن ( الأدلة ) 2١7‏ القاطعة على صحة القياس دلتنا على ذلك « وهو علم 
الاستنباط من قوله تعالى ذا لعلِمة الذين سك اوه منهم » 29 , 


واحبيج انقوله تعالى : « أن أخكم ا ع يهم يما أنزل الله 
وبقوله : ١‏ اعت ير للد ل يله 


( وبقوله ) 59) « فإن تَتارَعثَم فى شىء َرَدُوهُ إِلَى | 
وَالرَسُولٍ 4 ” 00 


1١ عع‎ 


. ١ : سورة الحجرات ؛ الآية‎ )١( 

.) فى م وح( تقدم‎ )١( 

(9؟) سورة البقرة » الاية : ١59‏ . 

(4) سورة الإسراء الآية : ”3 . 

) فى ظ : وأو‎ (١ 

(5) فى م و ح ١:‏ الدلالة ). 

0) فى م واح . سورة النساء ء الآية 8م . 
(8) سورة الشورى » الآية ٠١‏ 

(9) فى ظ : «١‏ وقوله ) . 

. سورة النساء » الاية : 9ه‎ )٠١9 


وبقوله : © مَافرطْنَا في الكتاب مِنْ شَىّءٍ 4 "١‏ . 

الجواب : أن الحكم بالقياس حكم بما أنزل الله » ورد إلى الله 
والرسول » وقد بينا ذلك » وقوله مافرطنا فى الكتاب من شىء » 
فصحيح لكن اراد به ماورد به الكتاب غير مفرط فيه 27 , وهذا 
نرى حوادث ليست فى الكتاب فعلم أن المراد به أن القياس ثبت 
بالكتاب . م أن ( الإخبار ) 59) والإجماع دل ( عليهما ) 0©) 
الكتاب ثم يعارض ذلك قوله تعالى ا الله وَأطِيعُوا الرَسُول »4 
معناه فيما أمرك به » ثم قال : 9 فَإنْ ازعم فى سَىْءٍ فَرْدُوهُ إلى الله 
وَالرَسُولٍ » ( المراد به ) 200 القياس على قوهما وإلا لو أراد إلى ظاهر 
قوليهما أفضى إلى التكرار , لأنه قد تقدم فى الآية وكذلك يعارض بقوله 
سبحانه : 0 رَدُوَهُ إِلَى 1 الأمْر مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ 
الّذينَ يَسَتَبطوكه منهم 4 ؛ ( والاستنباط ) 20 هو القياس . 

( واحبج ) : بقوله تعالى « آجَُْوا كثراً مِنَ اَن 4 29 , 
وقوله « إِنْ الظنّ لَايْنِى ٠‏ الكل ا 00 


(1) سورة الأنعام » الآية و 8" » . وجه الدلالة : أن الشىء بعمومه يتناول 
أحكام الله كلها فلا حاجة إلى القياس . 
)١(‏ يعنى : أن مافى الكتاب حفظه الله بقوله مرا لياه 


لَحَافِظُونٌ 4 . 
(0) فى ظ : (م الأحاد » . 
(4) فى ظ : « عليها ) . 


وه فى ظ : ( أراد به )» . 

(5) فى ظ : (« الاستنباط ) . 

10) سورة الحجرات » الآية .)١(‏ وجه الدلالة : أن القياس يفيد الحكم 
ظنا فيكون داخلا فى الأمر باجتئاب الظن فى الآية . 

(8) سورة النجم » الآية (78). 


(55- المهيد ج ”» ) 


ها 


6 


الجواب : أن الراد به الظن الذى هو تخمين وحدس (0) , 
بدليل أن حكمنا بأخبار الأحاد والعموم واستصحاب الحال هو ظن » 
وكذلك حكمنا يقول الشاهدين . وأخذنا بقول المقومين فى القطع , 
وغيه . وقبول قول المرأة فى حيضها وطهرها وغير ذلك » على أن ردهم 
( القياس ) (" نما هو بالظن » لأنه ليس فى رده دلالة معلومة (© . 

واحمج : بقول النبى عه : « ستفترق أمتى على بضع 
وسبعين فرقة أعظمها فتنة على أمتى قوم يقيسون / الأمور برأمهم 
فيحللون الحرام ويحرمون الحلال ) (4) . 

الجواب : أنه غير معروف » ولو صح فهو خبر واحد غير 
مشهور », فلا يحنج به فى الأصول : ثم يحمل ذلك على الذين 
يقيسون مع وجود الكتاب والسنة © , بدليل ماروى أبو هريرة 
عن النبى' عل + أنه تقال * تعمل :هذه الأمة برهة بكتاب: الله وبرهة 
بسنة: رسول" الله وبرهة :تالرأئ ‏ ». فإذا. فعلوا ذلك :فقك. ضملوا 
وأضلوا . 20 ومعناه إذا تركوا الكتاب وأخذوا بالرأئ . 


(1) أى : بل المراد به ظن قام عليه دليل أو أمارة » والممنوع الظن بمعنى 
التخمين والحدس من غير استناد إلى دليل ولا أمارة . 

(؟) فى ظ : «١‏ بالقياس ) . 

() على أن ردهم للقياس إنما هو بدليل ظنى . فكما لم يقبلوا دليلنا على 
القياس لأنه ظنى بادعاءهم لانقبل دليلهم على رده . 

(19) انظر : ذلك فى الفقيه والمتفقه : ١80/١‏ . 

وجامع بيان العلم وفضله : ١57/9‏ . 

(0) لو سلمنا صحة الخبر فالرأى. فيه محمول على الرأى الباطل . 

(7) رواه أبو يعلى وفيه رجل متفق على ضعفه . انظر : ذلك فى مجمع- 


انلف 


واحتج : بأن إثبات القياس لايخلو ( إما ) (2 أن يكون 
بالعقل أو النقل , لو كان بالعقل لاشتركنا فيه » ولو كان بالنقل لكان 
ذا اقوافرا قلعلمه ليام ('اتي أو اتنادا فل يقبن .فى الامتول.+ 

الجواب. : أنه يثبيت. بالعقل وقد. دللنا عليه 9©) ع 
( وبالتقل ) (4) وقد نقلنا أخبارا تلقتها الأمة بالقبول وإجماع 
الصحابة » وهو دليل يقع به العلم (*2 , على أنه يثبت عندنا بما ينبت 
الأحكام 29 . لأنه ليس يثبت سوى الأحكام » ثم نقلب عليهم : 
فنقول : ( نفى ) 19 القياس لايخلو من التقسم الذى ذكتتم » 
فجوابكم عن ذلك هو جوابنا 9 . 


- الزوائد ,» ١79/١‏ » والفقيه والمتفقه ١9/١‏ . وجامع بيان العلم وفضله 
18/7 + وأضول الألحكام لأبن حرم + 5/ديزلا.. 

)١(١‏ فىاظ. 

0) قا موح. 

(؟) هذا الجواب غريب . لان القياس إنما ثبت بالنقل وإن كان فى بعض الادلة 
مقدمات عقلية » ولو سلمنا ثبوته بالعقل المحض , لكان بعض الأحكام ثابتا بالعقل , 
وهذا الجواب فيه ميل إلى رأى الاعتزال » إلا أن يكون مراده يثبوته بالعقل : أنه 
لايترتب على فرض ثبوته محال . 

(5) ىام وح ١:‏ أو بالنقل » . 

(5) أى مانقلناه من الأخبار والإجماع . 

(5) أى وهو الدليل الظنى . 

0) ىدمو ح:(نفى ). 

(4) أى جوابكم عن الدليل على النفى وهو جوابنا عن الدليل على الإثبات فإن 
قلتم ثبت النفى بالإخبار مثلا قلنا : ثبت الإثبات بالإخبار كذلك . 


ك5 


واحتج : النظام : بأن الله سبحانه دلنا بوضع الشريعة على 
المنع من الأخذ بالقياس لأنه ( فرق ) (2©2 بين المتفقين وجمع بين 
( المتفرقين ) (© , فأباح النظر إلى وجه المرأة وحرم النظر إلى صدرها 
( والوجه أحسن ) (2 وأباح النظر إلى ( شعر ) (؟2 الأمة الحسناء » 
وحرم النظر إلى و الحرة الوق ؛ وأوجب الغسل من المنى وم 
يوجبه من البول وهو أنجس » وأوجب على الحائض قضاء الصوم دون 
الصلاة » وهما متفقان وغير ذلك . 

واللشرب: أن "لقان بفتطئ: المع وين لشفي :الك 
واختلافهما ( فيه ) 29 إذا اشتركا ( أو افترقا ) 2١‏ فى علته لا فى 
الصورة » ولم يبين النظام أنهما قد اشتركا ( فيما 2 ذكر ) فى علة 
التحريم ( أو الإباحة ) 9 ( وورد ) 257 » الشرع بالتفرقة بينهما ١03‏ 


.) فى ظ : «دلافرق‎ )١١ 

. ) المفرقين‎ ١ : فى ظ‎ )09١ 

(0) فى ظع. 

(؟1) فى ظ : (وجه شعر ). 

يم و 

ا 

ع 

(0) فى ظ : ١‏ والاباحة ) . 

(8) فى مو ح:١‏ وورود). 

2٠١9‏ وقد ذكر هذا الجواب عبد الجبار اللهمذانى المعتزلى » وقال : ولم يبين 
النظام أن شعر الحرة والأمة قد اشتركا فى علة التحريم أو الإباحة حتى يكون ورود 
الشرع بالتفرقة بينهما ورودا بما يمنع من القياس . 

وكذلك بين أن مايّرى أنهما متفقان إنما كان لعدم لعلة جامعة وإن اتفقا فى 
الصورة . انظر : المعتمد ؟//41/ . 


لىع 27 


فإن قيل : لو حظر فى الشريعة النظر إلى شعر الحرة » 
وأمسكت عن شعر الأمة لقلتم : إنما حظر فى ذلك خوف الفتنة » 
وذلك قائم فى شعر الأمة وهذا أقوى قياس لكم ( فى الشريعة ) ('© , 
فلما وردت الشريعة بخلاف ذلك دل على منع القياس . 

قلنا) 7(" : علل الشرع أمارات وقد يكون الشىء أمارة » 
وقد لايكون » لأنه ليس من شط الأمارة أن تدل هى وأمثاها على 
الحكم بكل حال » وإنما يشترط ذلك فى الأدلة » ألا ترى أن نجد غيما 
رطبا فى وسط الشتاء ولايكون عنه المطر ولايمنع ذلك من كون الغيم 
الرعلب ف فلك الزفاق آنا لظن ف الغالب :و وكد نك م 10اق مسالنا ٠‏ 
لاخرج القياس أن يكون أمارة » إذا ورد الشرع بخلافه فى موضع 27 . 

فإن قيل : الأكثر من أمارتكم يرد الشرع بخلافها » بخلاف 
الغم الرطب فإن الأكثر من حاله المطر » فلهذا كان أمارة . 

( قلنا) 2*0 : هذا دعوى ( منك لاسبيل لك ) 7 إلى البرهان 
عليها » بل أكثر أمارات الشرع يتعلق بها الحكم ويطابقها الشرع . 


)١(‏ فى موح. 

. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

(م) فى ظ : « فكذلك ) . 

(:) يعنى أن العلل الواردة فى الأقيسة من باب الأمارات لا من باب الأدلة » 
والأمارة يجوز أن يتخلف عنها مقتضاها وهو المعروف بنقض العلة ك| سيأ إن شاء الله 
فى قوادح العلة . 

(ه) فى ظ : «قيل ©). 

(5) فى ظ : ١‏ منكم ليس لكم سبيل ) . 


اه 


وجواب آخخحر : أنه قد قيل مافترق حكم مشتيبين إلا 
ده٠‏ ب لافتراقهما فى المعنى ». ولا استوى حكمهما / إلا لاستوائهما فى 
المعنى » فإن النظر إلى وجه ( المرأة ) ('2 . إنما جاز لأ الحاجة تدعو 
إلى ذلك فى الشهادة والمعاملة » ولا حاجة بنا إلى النظر إلى صدرها 
( وكذلك ) () سقطت الصلاة عن الحائض » لأنها تكثر فتشق 
عليبا » وتصوم ماتركت من رمضان فى جميع السنة فلا يشق 
و ذلك 620 وإيات الغسل. من المنى . لأنه يلتذ به فى جميع 
البدن » ولهذا يوجد الخدران فى جميعه » بخلاف البول . ( لأنه يتكرر 
دفعات فى اليوم والليلة » فإيجاب الغسل يوجب الحرج بخلاف الجنابة 
من المنى » فإنه لايتكرر ) (5) وشعر الحرة ستر لشرفها » وكونها غير 
مبتذلة بخلاف الأمة . 
جواب اخخر : لو منغ ماذكره من القياس لمنع من القياس 
العقلى فإنه قد تختلف فيه الأشياء المتفقة وتتفق الأشياء المختلفة » ألا ترى 
أن قطع العرق تارة يكون حسنا وتارة يكون قبيحا ( والرفق بالصبى تارة 
يكون حسنا وتارة يكون قبيحا ) "2 وإن كانا متفقين » وكذلك يكون 


. ) الحرة‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

١؟١)‏ فى ظ : «١‏ ولذلك »). 

5) فى موح. 

ا م 

(5) فى ظ 1 

(5) فى م وح ١:‏ بعنى أوجب كذلك ههنا » . 


*١ا/‎ 


واحقسج : بأن صاحب الشرع لو ذكر حكما ونص على علته 
لم يكن لنا أن نلحق به غيو » فما تستنبط علته أولى أن لايقاس 
عليه » يدل على ماذكرنا : أن رجلا لو قال لوكيله أعتق عبدى فلانا , 
لأنه أسود لم يجز له أن يعتق كل عبد له أسود كذلك مانص ( على 
علته ) ('» صاحب الشرع . 

الجواب : إِنّا لانسلم هذا ونقول : مانص على علته صاحب 
الشرع القياس عليه أولى , ( لأن الشرع ) (')قد تعبدنا بالقياس , 
ينذا لقان كساعيه لسع 01 بل كرا السدل 6 انه 
حلو » , حرم علينا كل حلو » فأما من أمر وكيله بعتق عبد له أسود 
لايجوز له عت غيو » لأنه لم ( يأمره ) 257 بالقياس » فنظيو أن يقول 
١‏ له ع 2" : ( إذا أمرتك بشثىء لعلة فقس عليه ( كل شىء من مالى 
معنت فم تلك العلدم 17 ينم قال :و أعتق حيدق «قلان لانه 
أسود » , فعتق كل عبد له أسود ) )١(‏ صح ذلك . 

فإن قيل : فيجب إذا قال الرجل عتقت عبدى » لأنه أسود 
يعتق كل عبد له أسود , لأنه مالك وقد علل . 


. ) فى ظ : ( عليه‎ )١( 
.» فى ظ : دالأنه‎ )9 
ف ح.‎ )5 

(5) فىا م واح:«يأمر). 
(05) فى ظظا. 

(5) فى م وح. 


08 


( قلنا) 27" : إنما لم يعتق كل عبد له أسود لأن علته يجوز أن 
تنتقض ( ويجوز أن تطرد ) ("2 , بخنف صاحب الشرع » فإنه لايجموز 
ان تتناقض علته فوجب طردها . 

واحقج : بأن القياس إن جاز التعبد به » ( فإن ثبوت 9©) 
التعبد به ) موقوف على ثبوت الحاجة إليه » والحوادث كلها قد تتناوها 


النصوص الخاصة والعامة » فلا حاجة بنا إليه فلم نكن متعبدين 
ه29 


والجواب 227 :إن قولكم الحوادث كلها قد تناولتها النصوص 
دعوى » ولذا الصحابة اختلفوا فلم يكن عندهم نص يحتج 
( به ) 29 بعضهم على بعض » وهذا نفاة القياس يعدلون فى أكثر 
المسائل إلى الاستدلال بالبقاء على حكم الأصل , ودلائل العقل , ثم 
أى نص فى أن قتل الزنبور يجوز فى الحل والحرم غير القياس على قتل 
العقرب'» وكذلك السنور إذا ماتت فى السمن 29 لانص فيها إلا 


)١١‏ فى مو ح:«قيل). 

(') فى مو ح ١:‏ وقوله لاتطرد ) . 

5) فى موح. 

(:) انظر : المعتمد ؟/هه7 للتشابه . 

فم 

0) فى موح. 

0) حكم ذلك إن كان السمن جامدا ألقى ماحول ميتة الستور » وإن كان 
مائعا أريق قياسا على الفأرة قال عَيِلُّه : « إذا وقعت الفأرة فى السمن » فإن كان جامدا 
فألقوها وماحوطا + وزإن: كان مائعا قلا تقريوا 4 . زواه الترقدى وقال حديف. غير 
محفوظ . انظر : سنته 7517/4 » رواه أبو داود فى سنئه وسكت عنه . انظر : 
85 . 


6 


القياس على الفأرة » وكذلك الفأرة إذا ماتت فى الدبس لانص فيها 
وإنما يقاس على موتها فى السمن » وكذلك إذا ترك الصلاة عامدا يجب 
عليه التضناء نولا نض نيام 07 إلا القيانن عن تركها /اناسي3) 
وأمقال :زا ذللك! كير 00 


واحتج : بأن مامن شىء يشبه شيئا من وجه إلا ويفارقه من 
وجه آخر » وليس إحاقه بأحدهما أولى من ( إلحاقه ) 240 بالآخر » 
ولايمكن الجمع بينهما فوقف القياس . 

والجواب : أنّا نلحق الفرع بالأصل إذا اتفقا فى علة 
الحكم ؛ ( ولا يضرنا الافتراق ) 2*0 فى غير علة الحكم » © تقول فى 
القياس العقلى : « نلحق الفرع بالأصل فى علة الحكم » وإن فارقه فى 
غيرها ) . 

واحتج : بأن الأحكام مأخوذة من صاحب الشرع » وهو 
خاطبنا بلغة العرب » والعرب لاتعقل ( إلا مادل عليه اللفظ ) 29 , 


)١(‏ فى مو ح«ولانص). 

(0) معنى كلامه : أن هذه الحوادث لانص فيها والأحكام الثابته فيها لم تنبت 
إلا بالقياس وهذا رد لقوهم : أن النصوص تناولت جميع أحكام الحوادث . 

(5) فى مو ح« ذلك »). 

م 

(5) فى م وح : ١‏ ولايضر بالافتراق © . 

59) فى ظ : ( علة اللفظ ) . 


00 


53 


0 ؛لم تكن مخاطبين بها م 


الجواب : أنَا لانعلم أن العرب لاتعوف معنى 
الخطاب ) (2 , ولهذا يعقل من قول الإنسان لعبده : « إياك أن تكلم 
فلانا ) » المنع من ( ضربه (؟» ) وشتمه » ولهذا لو ضرب رجل أحد 
ابنيه » فقيل له : « لم ضربته ) ؟ فقال : ( لانه شتم زوجته » » قيل 
له : «( فالآخر ) (*) شم زوجته أيضا ء ( فإذا ) 20 لم يأت بعذر 
فى هذا بأن نقضه وسقط كلامه , وهذا هو القياس 9 , ( ثم العرب 
ماكلفت الحكم فى الحوادث ) 9 . 
واحتج : بأن القول بالقياس يؤدى إلى نفيه » لأ من قال : لما 
ثبت الحكم فى الاصل يجب فى الفرع مثله اعتبارا بالأصل ء لم 


. » اللغة‎ ١ فى م و ح‎ )١( 
؟) أى : أن المعانى والعلل ا الخطاب لاتعقلها العرب فى‎ 
. كلامهم ؛ أى أن العرب لاتفهم إلا ظواهر النصوص‎ 
فى ظ : » والمراد بالمعنى هنا : العلة‎ )9( 
. ) فى ظ : ( ضرره‎ ):( 
. ) فلابن الآخر‎ ١ : فى م وح‎ 252 
. ) فى م واح:١ ومتى‎ ©9([ 
وهذه علل لغوية والكلام فى القياس الشرعى وعلته اجتهادية وقوله : ( ثم‎ )9( 
العرب ماكلفت الحكم فى الحوادث » » يعنى لو سلمنا » فإن العرب لم تكلف الحكم‎ 
ا ال ل ل‎ 
. هم الفقهاء‎ 
فى موح.‎ )80( 


١١ 


ينفصل عمن قال : لما لم يثبت الحكم فى الأصل إلا بالنص » يجب 
أن لا يغبت فى الفرع إلا بالنص ليكون مثله . 

( والجواب ) : أن يقال : لِمّ كان كذلك ؟ع ثم ©١(‏ هذا 
قياس ( منكم ) 292 » على أن هذا لا يجوز أن يكون طريقا فى إبطال 
القياس الشرعى » 5 لم يكن طريقا فى إبطال القياس العقلى » فإذا 
قسنا العقى على الضرورى » فالقائل أن يقول : لنا الضرورى يثبت 
( بالحس ) (© فيجب أن يكون العقلى يثبت بالحس ليكون مثله » 
وهذا لا يقوله أحد . 

( وجواب آخر ) : أن الحكم فى الأصل ثبت بالنص » فإذا 
عرفنا علة النص عديناها إلى الفرع » فأثبتنا الحكم فيه لاشتراكهما فى 
العلة التى عقلناها من النص » فقد ثبتا بمعنى واحد إلا أن الأصل 
حصل فيه النطق » فلو اشترطنا فى الفرع النطق صار أصلا » 
( وبطل ) «25 القول بالقياس » و«الدلالة القاطعة قد دلت على 
استعماله » فلا يلتفت إلى شبهة توقف عنه . 
0 فإن قيل : لو ثبت حكم الفرع بما ثبت به ( حكم ) 0) 
الاصل لوجب . إذا نص الشرع على حكم فقسنا عليه غيو » ثم 
نسخ الشرع ذلك الحكم أن يكون ذلك نسخا 2١(‏ للحكم فى 


)١(‏ فى م وح . أى : أن هذا قياس مخترع منكم وهو باطل » لعدم العلة 
الجامعة بين الفرع المسكوت عنه والآصل المنصوص عليه فى الحكم المذكور . 

9) ىم وح. 

(99) فى ظ : ( بالحسن © . 

(:) فى ظ : «١‏ بطل ). 

(0) فى ظ: و حكم). 

(5) يعنى : لو نسخ حكم الأصل لنسخ حكم الفرع » لكن لا يلزم نسخ 
حكم الفرع . لجواز , أن ينسخ بعض ماتناوله النص . 


5١ ؟‎ 


( فرعه ) ('2 ( وعندم نسخ بعض ما تناوله النص لا يوجب جميعه . 
قلنا : يحتمل أن نقول : يثبت النسخ فى فروعه ) (© , وإن 
سلمنا » فإنما لم ينسخ الحكم فى فروعه » لأنها ثبتت بعلة الأصل , 
وعلة الأصل لا يمكن نسخها » على أن بعض ما تناوله النص إذا ورد 
فيه نص بعد الأول كان تخصيصا لا نسخا ء فلا يصح ما ذكروه 
( والله أعلم ) 29 . 
ل 


ولا فرق بين النبى عله وبين أمته فى أنه كان يجوز له أن يجبتيد 
ويحكم بالقياس من جهة العقل 227 , وقال بعضهم : لا يجوز ذلك 
عقلا 29 لنا . 


. ) فى فروعه‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

(5) فى م و ح.ء( يعنى إذا نسخ دليل أصل كله » . 

5) قاموح. 

(4) هذا البحث عادة يورده الأصوليون فى باب الاجتهاد » ولكن أبا الخطاب 
أوزدة هنا تبعا لأى الفسين' التضرئ + الل 'القضة من :ذلك أن الجحهاه عله يض 
بالقياس » بخلاف اجتهاد غيره من امجتهدين » ولذا ناسب أن يورد فى باب القياس . 
انظر : الكلام فى اختصاص اجتهاده عَوْيْلّهِ بالقياس » ف المعتمد 7١9/5‏ » والتقرير 
والتحبير : */754 » وفواتح الرحموت 55/9" . 

(5) وهو قول الجمهور وقول القاضى عبد الجبار وأبى الحسين البصرى من 
المعتزلة . انظر : المسودة : 505 » وحاشية البنانى : 04/5+ » وشرح الأسنوى : 
١94/‏ » وفواتح الرحموت 555/٠‏ » ولمعتمد 757/٠‏ 2 719 . 

9).وهو رأى بعض الشافعية وبعض الأشاعرة وأكثر المعتزلة . انظر : 
التبصرة : 55١‏ . وفواتح الرحموت ؟55/9” . 


51* 


لنا : أنه إذا جاز أن يتعبد غيره بالنص تارة » وبالاجتهاد أخرى 
جاز أن ( يتعبده عليه السلام ('2 بذلك ) » وليس فى العقل ما يحيله 
فى حقه ويصححه فى حقنا » ولهذا أوجب علينا وعليه العمل على 
اجتبادنا فى مضار الدنيا ومنافعها . 

فإن قيل : فرق بيننا وبينه / عليه السلام من وجهين » 
أحدههما : أنه إذا علم أنه يلزم الأحكام باجتهاده نفر عنه » 
( والثانى ) (2 : أنه إذا قال فى الحكم باجتهاده ( كان ) 29 لغي 
من العلماء أن - يخالفه » وإذا قلده العامى جاز تقليده » وذلك أبلغ 
الاشياء فى التنفير عنه . 

امراك + أنه لذ يرق إتيانه اكد بالتكباد» لآن: اليد 
ليس يثبت ( الحكم ) 57) من جهة نفسه . لكنه ( يثبت 
ما يعتقد ) © أن الله تعالى حكم بذلك » ( وأنه نبه ) 210 عليه 
بوجود العلة والأمارة الشعية التى نصبها الله تعالى » فأى تنفير فى 
الاستدلال على ( مراد الله تعللى ) 29 ؟ 


وأما مخالفة العالم والعامى له فلا يجوز وإن حكم عن اجتهاده 


. )© فى ظ : « يتعبد هو بذلك‎ )١( 
. الثانى ) بدون واو‎ ١ : فى ظ‎ )0( 
فى ظ :«لم يكن).‎ )0( 

(:) فىاظا. 

(5) فى م و ح : ( يعتمد ) . 
(5) فى ظ : ( فإنه نبهه ) . 

0) فى ظ : ( مراده سبحانه ) . 


كه1اا اب 


1 


00 لا يجوز مخالفة الإجماع وإن انعقد عن اجتهاد ) 20 , 


0 0 


فإن قيل : الإجماع ( إذا ) 9» حصل على علة صارت 
معلومة » ( فلا ) (©) يجوز مخالفتها وليس كذا فى حق البى عَيته » 
فإن علة الأصل عنده مظنونة ( فجاز مخالفتها . 

قلنا : قد يقع الإجماع على الحكم الواحد عن أمارات مختلفة 
وقعت للمجتهدين » فقال كل واحد منهم بأمارة هى مظنونة ) (*©» فى 
حقه وإجماعهم على الحكم صار معلوما . 

جواب آخر : أنه لا يمتنع إذا غلب ظنه صحة العلة بالأمارة » 
صارت معلومة لصحة نظره وقوة اجتهاده فى الامارات المؤدية إلى الحق . 

جواب آخر : ( أنه ) 279 يجوز أن يجب. عليهم اتباعه فى 
ذلك . ولا يجوز مخالفته » كا يجب اتباع أقوى الامارتين إذا قويت عند 
المجتهد , ( ولا تجوز ) 29 له مخالفتها » . قالوا : لو جوزنا أن يجتهد 


)١(‏ فى م وح : 6 لايجوز مخالفة الإجماع وإن انعقد عن اجتهاده وإن 
اعتقد ... وهى ساقطة من ظ . وتصرفت فيها ليسقم الكلام . 

(0) فىد مو ح:«أنه). 

5) فىظ : ١‏ كان ). 


(4) فى ظ : «لا ). 
(5) فى موح. 
00 


0) فى ظ : ١‏ لاتجوز ) . 


5١ 


لوجب القطع على العلة التى استخرجها هى علة الحكم , 
( لوجوب ) )١(‏ حكمنا بها » ولا يقطع هو عليها » لأنه مجتبد » ومحال 
أن نقطع نحن على ذلك دونه » مع كونا متبعين له » ومع ( أننا ) () 
إما قطعنا على ذلك » لعلمنا بكونه نبيا » وهو يعلم من ذلك ( وألا 
نعلمه )0©) . 


والجواب : أن يجوز أن يكون بعد تكامل اجتهاده نعلم أنها علة 
الحكم » كم أنا نظن صدق الخبر إذا أخبر وحده ) , ( وإذا ) (*) 
انضم إليه غيره حتى صار خبو تواترا » حصل لنا العلم بصدقه , 
بعد أن كان ظنا . وكذلك امجتهد كان يجوز له الرجوع عن اجتهاده 
وترك الأمارة الواقعة ( له ) (*2 » فإذا انعقد على قوله وأمارته الإجماع لم 
يجر له تركه ومخالفته 29 . 


وقيل : أنا لا نقطع نحن ولا هو على علة حكم الأصل » وإن 
جاز أن نقطع على علة حكم الفرع » ا إذا ورد خبر واحد بحكم 
أصل وعلته » ثم أجمع الناس على أن هذه العلة فى الفرع صارت علة 
الفرع معلومة وعلة الأصل مظنونة . 


.) ولوجب‎ ١ فى م وح‎ )١( 

59) فى ظ : (أنا ». 

(9) فى م وو ح : ١‏ مانعلمه ) . 

(5) فى مو ح«فإذا ). 

ال وت 

(5) وهو أحد جوابى القاضى عبد الجبار » انظر : المعتمد : 77١/59‏ . 


2.2 
فصل 
إذا ثبت هذا فهل كان النبى عَيْيلَهُ متعبدا بالاجتهاد فيما يتعلق 
بام الشرع . انختلف أضعحاننا » فتقمال بعضهم 200 
( قد) 9) كان متعبدا ( بذلك ) 29+ وهو قول أبى يوسف (5) 
وأكثر الشافعية (*) 4 وقال بعضهم ١‏ يكن متعبدا 


: وهوقول أبى يعلى وأكثر الحنابلة : انظر : العدة : 44 اب » والمسودة‎ )١( 
. ١554 كله ؛ وانختصر فى أصول الفئقه ص‎ 

7و خخ 

(5) فى ظ.. 

(4) ذكر الأحناف أن هذا الرأى منقول عن أبى يوسف » وأما رأي أكثرهم : 
فانه َه متعبد بالاجتباد بعد انتظار الوحى إلى فوات الحادثة من غير حكم . فحيئذ 
يبد . وإن أقر عليه صار كالنص قطعا . لأنه لايقر على الخطأ راجع : أصول 
السرخسى 91/5 » وكشف الأسرار ٠١7/5‏ » والتقرير والتحبير 7914/7 » وفواتح 
الرحموت ؟//51” . 

(ه) وهو قول عامة الأصوليين وعامة أهل الحديث انظر : الإحكام للامدى 
عق والسردة كةو و عون الأر ار مرو وال يريو 351/7 

وللشافعية فى هذه المسألة عدة أقوال غير هذا وهى : - 

الأول : يجوز له عينم الاجتهاد ولا يجب عليه لأن للأحكام أصلا وهو 
الكتاب . 

الثانى : يجب عليه فى حقوق الأدميين ويجوز له فى حقوق الله تعالى » وهو قول 
الماإوردى . 

الغالث : التوقف فى المسألة وهو رأى المحققين منهم كالغزالى وغيره . 

الرابع : فى الأصول والقواعد يجب عليه انتظار الوحى » وف التفاصيل والفروع 
يجوز له الاجتماد وهو قول الجوينى . 

انظر : فى المستصفى ام ؛ والمحصول */الاب » أدب القاضى للماوردى 
ال ل 7 ان 8 

شرح الاسنوى ١954/9‏ » والبرهان ١١85/9‏ . 


:١١/ 


بذلك 27 وهو قول الجبالى (©2 وابنه وبعض الشافعية » وقال 
عبد الجبار : يجوز ذلك ولا أقطع به 29 , لأنه ليس فى العقل ولا فى 
السمع ما يدل على أنه تعبد بذلك » ولا أنه / ( لم يتعبد به )0*). 


وجه (القول) 0" الأول : قوله تعالى : 9 فَاعْمَبرُوا يا ولق الْأَبْصارٍ 4 
وهو أعلاهم ( رتبة ) 2 فى ذلك 22 » وقوله تعالى : 9 وَدَاوْدَ 
وَسُلَيَمَانَ إِذْ يَحْكْمَانِ فى الْحَرْثِ 4 إلى قوله تعالى ط فَفْهِمَْاهَا 
سْلَيْمَانَ 4 » فأخبر تعالى أنبما حكما بالاجتهاد » وفهمها لسليمان » 
( وكان ) (» ذلك شيعاً فى حق جميع الأنبياء » وروى أبو عبيد ( القاسم 
ابن سلام ) 02 فى أدب القضاء بإسناده عن الشعبى قال : كان النبى 
لَه تنزل به القضية وينزل القرآن بعد ذلك ( يغير ما قضى 


)١(‏ وقال به من الحنابلة أبو حفص العكبرى وابن حامد . راجع المسودة 
05 » وامختصر فى أصول الفقه ص ١54‏ . 

(؟) انظر : رأيه فى المعتمد 751/7 » والإحكام للامدى ١47/4‏ . 

(*) انظر : رأيه فى المعتمد 757/7 . وف المسألة رأى ثالث وهو أنه يجوز له 
الاجتهاد فى أمور الحرب ولا يجوز له فى الأحكام الشرعية » انظر الاحكام للامدى : 
1/4 . 

(54) فى م و ح : ١‏ ليس متعبدا بذلك ) . 

(0) فى ظا. 

(59) فى ظ : ( مرتبة ) . 

(0) قال الآمدى فى وجه الدلالة : أمر بالاعتبار على العموم لأهل البصائر » 
والنبى عَيلُمِ » أجلهم فى ذلك » فكان داخلا فى العموم » وهو دليل التعبد بالاجتهاد 
والقياس انظر : الأحكام ١414/4‏ . 

0) فى ظ : ١‏ فكان ). 


(9) فى م و ح . وقد سبقت ترجمته . 


570 - المهيد ج ” ) 


اه 
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فيترك ما قضى على حاله ) 2١(‏ ويستقبل ما نزل به القران 20 » وهذا 
وإن كان خبر واحد إلا أن ظاهر القران يشهد له ء ألا ترى أنه 
( عوتب ) 29 فى أخذ الفدية فى أسارى بدر » فقيل له : « مَا كان 
ِنب أن يحون لَه أسترى حَتّى ينْحِنَ فى الأنض ١‏ ثريدُونَ عرض 
الدَّنيا والله يرِيدٌ الد عر ل نإ قرلن د لفك كا د عَذَابٌ 
عَظِيمْ 4 07 , وكذلك إذنه فى غزوة تبوك حتى قيل له : « عَمَا الله 

لاك اذلف اي ون اواو اونا غرفي 017 يفيك 
على كونه حجة . ولأ النبى عَيْلّهُ قال فى مكة : « لا يختلى 
خلاها ) » فقال له العباس 6 الإذخر فإنه لقبورنا وبيوتنا ) فقال 
عليه السلام : ( إلا الإذخر ) 292 . ومعلوم أنه ل ينتظر الوحى فى 
ذلك » فدل على أنه تنبه على العلة بقول العباس » ولأن القياس دليل 
شرعى لأمته فكان له دليله كسائر الأدلة ما عدا الاخبار عنه فإنها 
لا تتصور أن. يكون :دليله . 5 


. ) فى م و ح :( بغير ماكان قضاء فيترك ماقضبى بحاله‎ )١( 

١8./١١ : أخرجه ابن ألى شيبة بإسناده عن الشعبى » انظر : مصنفه‎ )١( 
بلفظ : كان رسول لله عه يقضى القضاء , ثم ينزل القرآن بغير الذى قضبى به فلا‎ 
يرده ويستأنف . غ.‎ 

0) فى ظ : ( عوقب ). 

(1) سورة الأنفال 2 الآية با ع ا د 

(0) سورة التوبة » الآية 4 . 

(5) فى ظ : («لا عوقب ) . 

0( اعريه عارك د "كاب لقو ع نبالا لاز شوو ارما 
5 ومسلم فى كتاب الحج » باب تحريم مكة » وصيدها وخلاها وسجرها ولقطتها 
إلا ماتنعد على الدوام » الصحيح : 985/١‏ . 2 


16 


دليل آخر : أن الاجتهاد طاعة وزيادة ثواب . فلا يجوز أن 
يحرمه النبى عَيْيلُهِ ويمنع منه كسائر الطاعات . 

دليل آخر : أن العمل بالقياس معلوم بالعقل والنبى عَه 
وغيره ف ذلك سواء ( ولانه سواع ل كان عالما وعدم النص 
( الاجتهاد ) 210 ليعرف حكم الحادثة » ( والنبى عَيُهِ ) (© أولى 
الناس بذلك » بلأن السئن مضافة إليه » وحقيقة الإضافة تقتضى أنه 
يا اتا دضع الا راترق انان حاكو قن طن : الفر 0لا قال و 


كه . 


إن 


203 واحتج المخالف : بقوله تعالى : « وَمَا يَنطِقُ عَنٍ الهو إن هْوَ 
إِّا وَحَىٌ يُوحَئ 4 ولا يقال لما ( يصدر ) 20 من جهة امجتهد : أنه 
( يصدر ) 7©) عن وحى . 

الجواب : أن الحكم بالقياس ليس عن الوى ؛ وإنما هو رد إلى 
الوحى , ( أو هو © ) من الوحى . لأن القياس ( قد ) (2 ورد به 
القران © . 


)١(‏ ىا موح. 
١؟)‏ فى ظ : ( وهو ) 
(5) فى مو ح:( صدر). 


(8) فى ظ «١:‏ قول ). 
(8) فى ظ : (وهو). 
5) فى موح. 


200 كأن فى الآية 00 للنفاة . 
الأول 5 أن النن كله لارصدر منة القول باهر + والااجنيات :قزل باهو 
فدل على أنه لايجتهد . - 


5” 


جواب اخر : أن ( لفظ ) (21 النطق ( منصيرف ) 27 إلى 
قوله » فمن أين أن فعله عن وحى يوحى 20 ؟ 

5تكتوات اير : ذكر الإمام أحين: أنه الآية ردك ف 
القران » فإن كفار قرش قالت : معي محمد وما يانى بسني الغرات 
من تلقاء نفسه . وقد أخبر عنهم » أنهم قالوا : .ا إن هَذا إلا قول 
البََرٍ 4 249 فأقسم الله تعالى بنجوم القرآن ونزوله فى أوقاته أنه وحى 
لوكى ٠.‏ 

واحتج : بأنه لو جاز له الحكم بالاجتهاد لما انتظر فى الحوادث 
نزول الوحى ولا يمكنكم نقل ذلك . 

والجواب : أنه لم ينتظر فى الحوادث نزول الوحى » ولا يمكنكم 
ذلك 

واحتج : بأنه يمكنه بالقطع وهو الوحى . فلم يز له الرجوع 
إلى الظن . 


- ويجاب على هذا بالجواب الأول . 
والثانية : أن كل ماينطق به عه من الوحى , والاجتهاد ليس بوحى » فلا 
يحصل منه . 
ويجاب على هذا بالجواب الثانى : أن اجتبهاده من فعله وليس فعله من نطقه . 
انظر : المعتمد : 757/9 . 
)١(‏ فى مو ح:(أاسم). 
)١١‏ فى ظ : « يتصرف ) . | 
(5) هذا جواب القاضى عبد الجبار المعتزلى » انظر : المعتمد 7557/7 . 
(:) سورة المدثر ء الاية : 38 . 


"١ 


والجواب : أن النص من الله تعالى غير واقف على إرادته وقت 
الحادثة على أنه يجوز أن يحكم باجتباده » وإن كان يوحى إليه ما أن 
داود على نبينا وعليه السلام حكم باجتهاده » وإن كان نبيا يوحى 
ال 7 


واحتج : بأن الاجتهاد ( لا يوجب ) 20 مخالفته الكفر » ومن 
خالف النبى ميته فيما يحكم به ( قد ) 0 كفر , فثبت أنه لا يقول 
شيئا عن اجتباده . 

الجواب : أنه ليس كل قول عن اجتهاد مخالفته 
لا( توجب ) 9 الكفر » لأن رد الإجماع ( يكفر ) © به » وإن 
جاز أن يكون انعقاده عن اجتهاده 00 , 


(0 فى موح. 

.) فى ظ:( يوجب‎ )١١ 

5) ىموح. 

(4:) فى ظ : («يوجب ). 

(0) فى ظ : ١‏ لايكفر ) . 

(0) ظاهر كلام المؤلف يدل على أن منكر الإجماع الظنى يكفر » وليس 
كذلك ؛ لأن العلماء اتفقوا على أن إنكار الإجماع الظنى لايوجب الكفر » وإنما 
الخلاف فى حكم منكر القطعى , فذهب بعض المتكلمين وبعض الحنفية إلى أن إنكاره 
يوجب الكفر ا رك » فإنكاره إنكار لذلك القاطع , وإنكار القاطع 
يستلزم تكذيب النبى عَكته . 

وقد قيد الامام الجوينى تكفير المنكر لما إذا كان معترفا بالإجماع ومقرا بصدق 
المجمعين » لأن منكر أصل الإجماع لايكفر . 

وذهب بعض المتكلمين إلى أن إنكاره لايوجب الكفر . لأنه حجة ظنية 
وإنكارها لايوجب الكفر . - 
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جواب آخر : أن النبى َوه إذا اجتهد ؤ فى حكم) 2 , 
وأقر عليه فلا يكون قوله إلا صوابا » لأنه لا يقر على الخطأ . فلهذا 
أوجبت مخالفته الكفر » ولأن فى رده تكذيبا له » واستخفافا بحرمته , 
وف الإقرار على ذلك تنفيرا عنه , فلهذا كفر من رد حكمه وخالفه . 

فإن قيل : هل يجوز اجتهاده فى تأويل آية ؟ / 
1290155 كور وتلل 05 ديزن هو أرق لان 
الاستدلال على ذلك ( يكون ) 9» بدلالة لا بأمارة » فكان أولى 
( والله أعلم ) 29 . 


ع 


مسالة 


/اهااب من غاب عن / النبى مُه من أصحابه يجوز له 50© أن 


- انظر : ذلك فى البرهان للإمام الجوينى 414/١‏ . الإحكام للآمدى : 
١/هه*‏ ومختصر ابن الحاجب 544/5 ٠‏ وتيسبير التحرير #/مه؟ . 
)١(‏ فى م وح. 
)١(‏ فى ظ : «قيل ). 
5) فى موح. 
(4:) فى ظ : (١‏ منه ). 
(5) فى م واح. 
(5) انظر : ذلك فى المعتمد 755/5 » والعدة : /ا4 7أ» والمسودة : ١1ه‏ . 


الف 
غبت اق الخراق تح وقال ابعطنيو لوز 607و ذلك 200 


لنا : خبر معاذ , ولأنه لا فرق فى العقل بينهم وبين ( من لم 
يعاضر 6 9( النبى عَيْلةه ثم أوليك يجوز لهم الاجتباد و كذلك 629 ) 


ولا 
واحتج الخالف : بأن النبى عَيْهِ حى فلم يبز لهم الاجتهاد , 
كا لو كانوا بحضرته . 
لواب ها تلكف قى الفضان. 9 الناق م 100 يعلة ه. زا والله 
فصل 


3 5 5 18 سا أل 0 

فأما من كان حاضرا بحضية النبى عَدُهِ » ( أو فى ) (") موضع 
يمكنه سؤاله فى الحادثة قبل ضيق وقتها » فيجوز له هل الاجتهاد بشرط أن 
يأذن له النبى َيه » أو يسمع حكمه فيقره عليه © » وهو قول 


)01 وهو رأى بعض الحنابلة » ومقتضى قول أحمد رحمه الله » ورأى جماعة من 
المتكلمين . انظر : المسودة : ١١ه‏ . 

(0) فى ظء. 

(0) فى ظع. 

(:) فى ظ : و فكذلك ). 

(0)ق او 7 

(5) فى م وح. 

0) فى ظ : د فى ). 

(8) انظر : فى المسودة : ؟١ه‏ , والروضة : غه” . 


2 


الحنقية 2١(‏ » وقال الجبالى وابنه وغيرهما : لا يجوز الاجتباد ('2 . وقال 
أكثر الشافعية : يجوز أن يجتهد ولم يشترط الاذن 20 . 


(1): لعل رأئ الأحاف: الجواز مطلقا':.سواء كان بإذنه أو بغي إذنطاء وهو 
المنقول عن محمد بن الحسن . وهو رأى الجمهور ء وهذا إذا قلنا : إن المراد بالجواز هنا 
الجواز العقلى » وأما إذا أريد به الوقوع الشرعى », فإن رأى الأأحناف الجواز فى الغيبة 
دون الحضور , وذلك استنادا على رأءِهم فى اجتهاد النبى عَيه . 

انظر : فواتح الرحموت : 5074/5 . وتيسير التحرير : ١97/4‏ . 

)١(‏ وهذا هو الرأى المشهور عنهما » ولكن نقل أبو الحسين البصرى عن 
أبى على التردد فى تعبد الصحابة بذلك » وقال : وحكى أن أبا على رحمه الله قال : 
ولا أدرى هل كان من عاصر النبى يي متعبدا بأن يجتبد أم لا ؟ , لأن خبر معاذ من 
أخبار الآحاد . » انظر المعتمد 750/5 وفواتح الرحموت 05/5" . 

(9) انظر : ذلك فى التبصرة : 9١ه‏ : 

وقد تناول بعضهم هذا الموضوع بطريقة أخرى : وهى تقسيمه إلى بحثين : 

الأول .فق الحواق العقلن + وفيه ثللاثة ارا :: 

الراق الأول .ا لاوز ضقلة السياد غير ف مالم 

الثانى : يجوز بإذنه . 

الثالث : يجوز اجتهاد غيره فى زمانه وهو رأى الجمهور . 

والبحث الثانى : فى الوقوع الشرعى : وفيه أربعة اراء : 

الأول : وقع مطلقا فى حضوره وغيبته ظنا لاقطعا . 

الثافى : الوقف فى الوقوع مطلقا . 

الثالث : الوقف فيمن حضره دون من غاب . 

الرابع : وقع للغائب دون الحاضر . 

انظر : المعتمد 75/١‏ », والمستصفى "54/١‏ , والاحكام للامدى : 
1 » وفواتح الرحموت 304/5 » والتقرير والتحبير : ”٠.5/‏ . 
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( وعلم النبى )١(‏ عله عبد وهو لحار شييدن 00 
ل مله سل بص ب نعاض قسكان قال 
ارك سول الل وانق. حاطر 9 0 اققال تع إن أصبة» قلك 
أعرات وإن أخطات للف اتير 7 
فوجه الدليل : أنه كان قد استقر بينهم أنه لا يجوز الاجتهاد 
ل ل اي 
ابن معاذ » ( فأمره ) (* البى عه أن يحكم فيهم » ثم صوب 
حكية ‏ فقال 75 لقن لحكيرت 5217 فهم بحكم الله ( من فوق سبعة 
أقعة ) » 27 » و وكذلك ) (8) كا قال أو بكر وضى لله عنه ماعر. 
١‏ إن أقررت أربعا رجمك » رسول الله عَيُهُ » وأقره على ذلك 8 


.) وعلمه‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 

(0) انظر : ذلك فى العدة : /ا54أ . 

(5) رواه الإمام أحمد فى المسند وابن حزم فى كتابه أصول الأحكام » انظر 
فتح الزباق 1/16 وأضول الأحكام. + 5/5 . 

(8:) فىاظ : «أمره ) . 

(ه). قضة ذلك أن التبى عله قائل بنى فريظة فنزلوا على حكم سعد رضى 
عنه وحكم فيهم بقتل مقاتلهم وسبى ذريتهم » فقال النبى َه له 0 
الحديث أخر جه البخارى فى كتاب مناقب الأنصار » باب مناقب سعد بن معاذ . 
ومسلم فى كتاب الجهاد والسيرء باب جواز قتال من نقض العهد . انظر : فتح البارى 
ع/137 » وصحيح مسلم ١585/9‏ . 

(5) فى م وح . وهذه الزيادة لم تذكر فى الصحيحين . 

0) فى ظ : «١‏ ولذلك »). 

)20 ا راهويه وابن شيبة فى 
مصنفه » ولفظه : أنه قال : أق ماعز بن مالك النبى عَييُّهِ فاعترف وأنا عنده مرة » 
فرده » ثم جاء فاعترف عنده الثانية » فرده , ثم جاء » فاعترف عنده فحبسه ء ثم سأل 
عنه » فقالوا : لانعلم إِلّا خيراً فأمر به فرجم : انظر : نصب الراية : 3١15/8‏ ع 
والمسند 8/١‏ . 
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لك "لعفل ع تدر عع لاض طخواوافة, ركان مال زرديه ١‏ إلبهة اانه 
مفسدة » ويجوز أن يكون مصلحة وهو قادر على علم المصلحة 
بيقين » بأن يسأل النبى عه فصار كرجل فى بزية لا يذرى أين 
يذهب ., لا يجوز له سلوكها باجتهاده إذا كان هناك خبير بها يمكنه أنْ 
يسأله فيدل على طريقه » ( وإذا 2١(‏ ثبت ) أنه لا يجوز ذلك فى العقل 
جر تتركه إلا بأمن تشرعق .اذا آذت "الرشول عليه السلا أو صيزنب 
انتقلنا عن حكم العقل إلى حكم الشرع . ,ا يفعل فى براءة الذثم 
وغير ذلك . 
0 احتج : ( من أجاز ) (") ذلك مطلقا بقوله تعالى : ا فَاعْتبرُا 
يَا أولى الْأَبْصارٍ 4 

( الجواب ) ( : إنما نعتبر إذا لم يمكنا اليقين » فأما مع وجود 
القياس . 


واحتج : بأن ما جاز له الرجوع ( إليه ) (؟) فى غيبته عن 
الرسول عَُه جاز له الرجوع مع حضوره كالقران . 
اواك < زد انع 907 اق" القينة تدغ ١‏ الطشاففة إليه. ...لذ 


. 6) إذا ثبت‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 
. » الذين أجازوا‎ «١ : فى ظ‎ )5( 
فى مو ح:«قلنا).‎ )5 
ففىاظظ.‎ ):( 


(5) فى م واح:(أنه). 


ع 


لابمكنه سؤال الرسول عه » وإن أخر الحادثة إلى وقت ( لقائه ) 2١‏ 
بطل الحكم وضاع الناس . بخلاف - إذا كان حاضرا » فإنه لاا حاجة 
به ( أما القران الحكم به يقين » بخلاف الاجتهاد » فإنه ظن يجوز عليه 
الخطأ ولا حاجة به إليه ) ("2 , فلم يجر الحكم به » 6 لا يجوز الحكم 
بالقياس مع وجود النص . 

واحتج : بأن أكثر ما فيه أنه ترك اليقين ( وحكم ) 0) 
بالظن » فصار كمن يحكم بخبر النبى مُه ويمكنه أن يسأله ( فلا 
يسأله ) 29 , ( وكمن حكم بإذنه ) 9 أو بغير إذنه / وأخبه 
فأقره . 

الجواب : أنه يبطل بمن ترك نص القران بخبر واحد أو قياس » 
والحكم بخبر واحد عن الرسول . ويمكنه سؤاله .ل مسألتنا , 
( فأماع 20 إذا أذن له أو أقرو فقد أمنا الخطأ فى ذلك » وصار كأنه 
حكم بالقطع , لأنه الظاهر أنه لا يأذن إلا وقد علم صحة حكمه 
بالوحى ولا يقر على خطا بخلاف مسالتنا . 

واحتج من منع من ذلك رأسا : بأنه حكم بالظن فلا يجوز 
مع قدرته على العلم ٠.‏ . 


.) لقاه‎ (١: فىا مو ح‎ )١( 

(5) فى ظا. 

(5) فى م و ح:« ويحكم). 

(9) فى م واح. 

(5) فى م وح ١:‏ وكمن يأذن الرسول » ... الى . 
59) فى ظ : رواما ع». 


ا 


2 


الجواب : أنه إذا أذن أو أقر صار ذلك كلمعلوم » لأنه لا يقر 


على. الخطأ . 
مسألة 


النض. على علة الحكم. يكفن “فى التعبل بالقياس. بها + (1) 
( وبه ) قال النظام 20 والقاشانى 29 والكرخى (؟ والرازنى 290 , 
يتعلق . الحكم بها وسواء كان ذلك قبل ورود التعبد بالقياس أو 
بعذه . 


2 


قال شيخنا : وقد أشار أحمد إلى ذلك.(21 » وقال الجعفران (7) 


: انظر : بشأن هذه المسألة والأقوال فيها إلى المعتمذ */757 » والتبصرة‎ )١ 
» المراد بقوله ( بها‎ » ١١١/15 ع » والاحكام للامدى : 5 » وتيسير التحرير‎ 
. أى بسبب العلة المنصوصة‎ 

(؟) وهذا مانقله عنه أكثر الأصوليين » إلا أن الغزالى وضح وجه إلحاق النظام 
الفرع بالأصل فى هذه الحالة » وقال : قال النظام : العلة المنصوصة توجب الإلحاق 
لكن لابطريق القياس بل بطريق اللفظ والعموم إذ لافرق فى اللغة بين قوله حرمت كل 
مشتد » وبين قوله حرمت الخمر لشدتها . انظر : المستصفى 77/9 . 

(؟) سبقت ترجمته . 

(4) سبقت ترجمته . 

(5) سبقت ترجمته . 

(59) انظر : فى العدة لالأ. 

(0) المراد بهما : جعفر بن مبشر » وجعفر بن حرب الْمعتزليان . 

وقد سبق ترجمتهما » وانظر : رأيهما فى المعتمد 70/١‏ . 
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وبعض أهل الظاهر ('2 وبعض الحنفية 20 : لا يكفى ذلك فى التعبد 
بها حتى يرد التعبد بالقياس . وهو اختيار الإسفرايينى » وغيره من 
الشافية 00 


ع 


فد لان :4 درن ال الو تفال :2121 وجيت ادل 
السكر فى كل يوم » لأنه حلو » ( لكان ذلك ) 2*9 تعليلا لوجوبه فى 
كل يوم » ولعلمنا أن الحلاوة فقط وجه المصلحة . فى الوجوب فى كل 
يوم » لأنه قصر التعليل عليها مع اختلاف أحوالنا » ولا يجوز حصول 
وجه الوجوب ولا يكون مؤثرا » كا لا يجوز حصول الفعل ظلما » ولا 
يكون قبيحا » وكذلك لا يجوز أن يكون قدر من الرفق يصلح الصبى 


)١(‏ نفى ابن حزم أن يكون هذا الرأى لأحد من الظاهرية » وقال : وهذا ليس 
يفول يه أبوسليعان رجه اله حوالة أعر عن أسحايا .و إقاهر قول القرم لابعتد هم 
لمات #القافتان. ضر باس انظر + أصول الأسكاء 1 بر 11 

(؟) وقد ذكر كل من ابن ممام صاحب التحرير وصاحب فواتح الرحموت : 
أى رأى الأحناف موافق للرأى الأول » انظر : تيسير التحرير ١١1/4‏ » وفواتح 
الر حموت ؟/5١7‏ . 

وقد نقل عن أبى عبد الله البصرى أنه قال : يكفى التنصيص على العلة فى التعبد 
بها إذا كانت للتحريم وإذا كانت للندب أو الوجوب لم يكن التنصيص كفيا . وهو 

انظر : المعتمد : 76/9 ء والاحكام للامدى : 48/4 » والتبصرة : ١١1‏ . 

و6 قد ايت أبوا إستحاق 'الشيرازف عض 'الشافعية © وشيه الآمدئ: إلى 
أكثر الشافعية . وابن الحاجب إلى الجمهور » انظر : التبصرة : 47177 » ومختصر ابن 
حاجب : 555/9 2 والإحكام للامدى : 497/4 . 

(5) فى م واح. 

(ه) فى ظ : «١‏ فإن ذلك ©) . 


ودف 


( لا ) 27 يصلحه مثله متى كان على تلك الصفة » (© وإذا ثبت 
ذلك علمنا أن الحلاوة هى المؤثرة فى المصلحة فى كل موضع ء 
( فوجب ) 7" أكل العسل ( لذلك ) 9 , 

دليل آخر : ( وهو ) 7" أنه لو لم يجر القياس على العلة 
المنصوص عليها لم يكن للنص عليها فائدة 29 . 

فإن قيل اتناس ورد أن اناه بدن ب 
فائدة . 

( قلنا ) 29 : فيجب أن يكون الأمر لا يفيد الوجوب أو 
الاستحباب . وكذلك النبى لا يفيد التحريم أو الكراهة » وَإِنما تكون 
فائدته أن يعلم أنه أمر أو :بى 20 وكذلك سائر أقسام الكلام » على 
أنه لا فائدة فى معرفة العلة إلا لتعرف المصلحة فيها » وإذا عرف 
المصلحة لزمه العمل عليها ( أين ) (؟2 وجدت , وإلا فذلك الحكم 
قد استفدناه بالنص . فلا فائدة فى معرفة علته . 


)١(‏ ىمو ح:«فلا)». 

إفة «ا يل الجر ل 

2( فى مو ح ١‏ فتوجب ). 

(5) فى مو ح ١:‏ كذلك ). 

(5) قاع وخ 

(5) انظر : المعتمد ”755/7 للتشابه . 

0) فى ظ : «.قيل ) . 

(8) هذا منع لكون معرفة أنه علة فائدة » كا فى معرفة أن تفعل أمر ولا تفعل 


(9) فى ظ : وأن). 


"١ 


وان اخين: أندتعب [ذانورد الافن بالقياس أن لا يتعيد يده 
العلة » لجواز أن يكون المراد تعريفنا علة هذا الحكم أن هذه العلة : 
فيكفى ذلك فى فائدة نصه عليها » وينصيف الأمر بالقياس إلى غيرها 
من العلل المستنبطة » وأحد لم يقل هذا » فكذلك لا يقال إذا لم يرد 
التعبد . 

احتج امخالف : بأن الأحكام إنما شعت لمصلحة المكلفين , 
( ويبوز ) 20 أن تكون المصلحة إذا نص على إيجاب أكل السكر , 
لأنه حلو يختص بالسكر دون غيو مما وجد فيه حلاوة » ألا ترى أن 
من أكل رمانة لأنها حامضة » لا يقتضى ذلك أن يأكل كل رمانة 
حامضة , ولا كل ( شىء ) 29 حامض , وكذلك من يتصدق على 
رجل , لأنه فقير» لا يجب أن يتصدق على كل فقير» فكذلك ها هنا . 

الجواب : ( أنه إذا كانت 297 العلة » هى وجه المصلحة فى 
الموضع المنصوص وجب تعلق الحكم بها أين ما وجدت » لجواز أن 
تكون المصلحة أيضا فيكون الإخلال بفعله مفسدة . 

وجواب آخر : أنه لو وجب أكل السكر , لأنه حلو , وقلنا : 
إن حلاوته هى وجه المصلحة ء ثم قلنا : لا يجب أكل كل حلو» لم 
يجب أكل السكر , لكونه حلوا » ولا لأن فى حلاوته مصلحة » وإنما 
يكفى أن يأكله لأن أكله واجب . فتخرج الحلاوة أن تكون علة 


)١١‏ فى مو ح:«نحوا. 
0) فى م وح. 
(0) فى ظ : «١‏ أن العلة إذا كانت »2 . 


رةه 


ومصلحة . وهذا تناقض . فوجب أن تكون الحلاوة التى هى وجه 
المصلحة داعية إلى أكل كل حلو » لأن من يفعل فعلا لداع يلزمه أن 
يفعل ما ساواه فى ذلك الداعى » ( إلا أن 20 يقابل ) ذلك الداعى 
تبارقن أو لدعت ] رما لا ذيانة" لمن 


نا اك افع قا لب ولق 6 (اكل انر ور 
أكن. 1 م2199 سامفن لان شهوته الحموطة قد زالت أو 
تناقصت ., وكذلك قصده بالفقير الثواب » وقد حصل » وليس قصده 
كل ثواب » بخلاف مسألتنا 25 » فإنه . تعالى إذا نص على أكل 
فلم يجر حصول حلاوته إلا وهى داعية إلى ما دعت إليه حلاوة 
السيك 50 

احتج : بأن الإنسان لو قال : أعتقت عبدى له او ار 
قال الوكيلة > اعت عبد 4 الانه أسود أ قال + والله. لا كلت 
السكر ء لأنه حلو لم يلزمه » ولا لوكيله عتق كل عبيده السود ؛ ولا 
نكا 6 شاور غير السك ؛ 


. » أن يقابل‎ «١ : فى ظ‎ 1١ 

0١‏ فى ظا. 

5) ىا موح. 

(4) هذا فرق بين علة الفعل وعلة القول , أى : بين أن يقول الشارع : كل 
السكر لحلاوته » وأن يأكل الإنسان الرمان الحموضته أو م لفقره . 

(ه) انظر : المعتمد 75/7 للتشابه.. 


ارقو 


الجواب : أن كل من قال ذلك » فلكل عاقل أن يناقضه . 
( فيقول ) (20 : فلم لم تعتق ( بقية ) ('2 عبيدك » لأغهم سود ؟ ولِمَ 
أكلت العسل وهو حلو ء ( إلا أنه يعرف () ) مع كونه أسود 
بوط حر" قنضيه قرا مركية االشيل » وكذلك مع السكر شرط 
( يخصه ) 259 , وكذلك ( إذا ) 2*7 أمر وكيله نوقض أيضا إما لم 
يصح عتق الوكيل » لأن الشرع ( منعه من الإقدام على التصرف ) 20 


والاتلاف 


فيما لم ينض عليه , لأ الموكل تجوز عليه 


( المتناقضات ) 29 والبداوات والله سبحانه منزه عن ذلك 80 ألا ترى 
أنه إذا أمر ( وكيله ) (21 بالقياس لم يجز له عتق كل عبيده » لجواز البداء 


2000 
000( 
ضر 
فق 
)2 
000 
0 
000 


فى م وح ١‏ فيقال ) . 

أظ.: « كل 4: 

فى ظ : ١‏ أن يعرف ) . 

فى ظ : ( يخصه دون بقية العبيد ) . 

ف او 

فى ظ : «١‏ من التعرف ) . 

فى ظ : ١‏ المناقضة ) . 

فيجب عليه الوقوف عند ماوكل بإعتاقه دون غيره . 


وقد فرق غيره بأن نصوص الشارع تدل على حقوق الله سبحانه وأقوال الناس 
تتضمن حقوق العباد فيجب الوقوف عند مانص عليه فى حقوق العباد . 
قال الآمدى : فالشارع قيّد التصرف فى أملاك العبيد بصريح القول نظرا لهم فى 


عاقبة الأمر 


انظر : الاحكام 15/4 . 


003 


فى ظ : ( عبده ) . 


(58- المهيد جا ”5 ) 


وها 


و 


عليه » وعندى أنه يجوز أن يعتق كل العبيد , إلا أن يقول الموكل كنت 
رجعت فى قولى » وإلا فالأصل عدم البداء فى حقه , ثم النسخ يجوز 
أن يرد من البارى تعالى فى الحكم المنصوص عليه » كا يرد البداء ( من 
الآدمى ) 237 , ثم لم يمنع ( جوازه ) ("2 , ورود النسخ فى القياس , 
كذلك جواز البداء فى حق الموكل . 

واحتج : بأن العلة لا توجب الحكم بنفسها , لأنها ( قد) 09 
كانت موجودة قبل الشرع » فلم يتعلق بها الحكم » وإنما صارت 
موجبة بجعل الشرع فوجب أن تكون علة حيث جعلها دون الموضع 
الذى لم يجعلها . 

الجواب : أنه يلزم جميع العلل . فإنها ( كانت ) (؟) موجودة 
قبل ( الشرع ) 227 ولم يتعلق عليها الحكم , ثم لما ورد الشرع تعلقت 
بها الأحكام . ثم لو صح ما ذكرتم لوجب أن لا تكون / علة إلا فى 
الزمان الذى جعلها علة فيه ( لأنه ) (© لم يجعلها علة فى غير من 
ا ا 0 
التى نص عليها . 


واحتج : بأنه لو وجب أن ثبتت العلة فى كل حلو لوجب » 


: » فى حق الأدمى‎ ١ : فى ظ‎ )١( 
.) فى ظ : « جوار‎ )١١ 

5 ىموح. 

(5) فى موح. 
05 
(5) فى مء ح:«لانغا). 


حاة 


إذا قال : « أوجهت أكل السكر لكونه حلوا » وحرمت العسل وبقية 
الحلاوات ) 4 أن يعد ذلك مناقضة ولا غود 612 ,: 

الجواب : أن من قال : لاا يجوز تخصيص العلة , 
( كذلك ) (') يقول , ومن قال : يجوز تخصيصها لا يلزمه » لأنه 
يوجب الطرد ما لم يخص , ( ويمكن ) ( أن يعتذر عن ذلك على 
المذهبين . 

فقا :1113 فالتسنيق »السك الاثم طدلو بن فالظاهي أن 
الحلاوة جميع العلة » فإذا قال : وأحللت العسل ( دلنا ) (*) 
( على ) 200 أنه جعل العلة الحلارة مع الجنسية وهى السكر 209 , 
وليس يمتنع أن يترك الظاهر بدليل » » ثم ( لايدل ) (") على أنه لا تأخذ 
بالظاهر فى موضع تجرد الظاهر عن معارض » ثم يلزم على هذا ورود 
التعبد بالقياس , فإنه يجوز أن نقول ذلك 97 , ولا يمنعنا من التعبد 
بالقياس .. 

ع لصل 
وكل مقيس على الأصل ( المنصوص ) (21 بعلته المنصوصة 


. أى : ولما جاز ذلك ولم يعد مناقضة , دل على أن العلة لاتقتضى التعمم‎ )١( 
: .) لذلك‎ «١ : فى ظ‎ )١( 
ىمو ح:« ولكن).‎ )0 

(4) فى ظ : (١‏ دللا ) . 

(5) فى ظ. 

(79) أى بقيد أنه سكر . 

0 فى ظ : ولابد ) . 

(8) لو قلنا بعدم وجوب القياس مع عدم المعارض للزم عدم العمل بالقياس 

مع ورود التعبد به , 

(9) فى موح. 


55 


فهو مراد بالنص (©2 خلافا لبعضهم : أنه لا يحكم له بأنه مراد 
بالفض 110 

وجه الأول : أنه إذا قاس على علة محتبد فيبا كان فرعها مرادا 
بالاجتهاد » فإذا قاس على علة منصوص عليها يجب أن يكون فرعها 
مرادا بالنض ع لأ الأصل مستتبع لفرعه لخد م ألا ترى أن الإجماع 
الصادر عن اجتهاد ينعقد ( مجتهدا ) 29 فيه » والإجماع عن النص 
منعقد عن النص » «لأنه إذا قال : كل السكر لأنه حلو علمنا أن 
الحلاوة هى العلة » وفيها المصلحة » وأن أكل السكر مراد بالنص » 
لأجل الحلاوة فإذا ( وجدت فى العسل ) 247 علمنا أنه مراد بالنص 
أيضا » لوجود العلة المنصوص عليها . 

فإن قيل : متى أراد الله تعالى من المكلف حكم الفرع ونص 
عليه ؟ 


)١(‏ أى لغةء وهذا رأى ألى يعلى وابن عقيل وابن حمدان من الحنابلة ونقل ابن 
قدامة عن النظام أنه قال : العلة المنصوص عليها توجب الإالحاق بطريق اللفظ والعموم 
لابطريق القيامن .... واقال ابن قدامة هذا خط . انظر > العذة عرء اب + والمسوذةات 
.» والروضة 757 . وأما عند جمهور العلماء فإن الشارع إذا نص على علة حكم 
فإنه يعم جميع الفروع بالقياس لا باللغة . انظر : المعتمد 7١/١‏ . الاحكام للامدى 
5 » تيسير التحرير 7609/١‏ » إرشاد الفحول ٠ه"١‏ » وابن الحاجب 1١9/75‏ . 

. ب7١8 نسبه أبو يعلى إلى بعض المتكلمين . انظر : العدة‎ )١9( 

والمسودة : 917” . 

50 فىظ : و مجبد ). 

(4) فى ظ : « وجدت العلة ) . 


ا 


قيل : عند نصب الدلالة على القياس مع نصه على علة الحكم فى 
الأصل ووجودها فى الفرع . ويحتمل أن نقول أراد عند النص على حكم 
الأصل وعاته فقط , 2١(‏ وقد بينا أن ذلك كاف ف التعبد بالقياس . 

ووجه القول الآخر : أن النص لا يتداول إلا حكم الأصل ) 
وليس فيه ذكر الحكم الفرع . ولو كانت ( الفروع ) ١7‏ معلومة . 
بالنصوص . لأنه لابد منها » لكانت العقليات المكتسبة 
( معلومة ) (© بالإدراك ٠‏ لأنه لابد منه فى العلم بها .. 

الجواب : أن يقال : لِمَ كان كذلك ؟ على أن المدركات 
علتبا » الادراك » وبالاستدلال لا يحصل الإدراك » وحكم الأصل علة 
إرادة الشرع له وجود العلة فيه » وهى بعينها موجودة فى الفرع . 

مسألة 

نقول : إِنا متعبدون بالقياس على الأصل وإن لم ينص 
لنا) 59 على القياس عليه » ولا أجمعت الأمة على تعليله » وبه قال 
أكثرهم "2 . وقال بشر ( بن غياث ) 22 المريسى 9 : لا يجوز 


1 هذا الاحهال هو الذى يتفق مع الرأى الأول » والأول يتفق مع الرأى 


(5) فى ظ : «١‏ الفرع ). 

. ) فى ظ : ( لابد معلومة‎ )0١ 

©) فى م وح. 

(ه) انظر : ذلك ف المعتمد 75١/5‏ » والمستصفى 3155/5 . 
(58) فى موح. 

0) سبقت ترجمته » وانظر : رأيه فى المعتمد : 851/5 . 


4/1 
القياس على أصل لم تجمع الأمة على تعليله .. وقال أبو هاشم ١‏ 
الاي إة عل أسل قد ود انس باق الم ؛ قل ف 
التفصيل 27 » مثل ميراث الأع مع الجد ثبت بالقياس (" » لأن 
لس ا ام 
تفصيل ) 217 , ولم ينص ل ا ا 

ولنا : قوله تعالى : < فَاعْمَبرُوا ا أولى الْأنْصّارٍ 4 وهو عام فى 
كل أمنل + وكذللف قول معاة+: الخو را 10 , 

دليل ار : ( وهو ) 29 أن الصحابة قاست على أصول لم 
يتقدمها إجماع على تعليل تلك الأصول » ( ولا نص فيها ) 0 , وهذا 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

(؟) والظاهر من مراجعة رأى أبى هاشم ف المعتمد أن حق العبارة أن تكون : 
لايقاس إلا على أصل قد ورد النص على الحكم فى فرعه فى الجملة » ويؤيده المثال فإن 
الأع اقرع توس وارقوق الجدلة م نط معكه رعبايه فل انلك اسه 

انظر : المعتمد 8١١/5‏ . 

فيكون ف المسألة أربعة مذاهب الأول : لايقاس إلا على أصل أجمع على تعليله . 

الثاى : لايقاس إلا على أصل أوجب النص القياس . 

الثالت :+ لأيقاس غل. الأصل إلا فرع ثبت الحكم فيه إجمالا والقياس يأق 

الرابع : يقاس مطلقا وهو رأى الجمهور . 

(*) انظر : رأيه هذا فى المعتمد 8١١/7‏ » والتبصرة : "م 

(5) فى م وح : ١‏ وهل تفصيل ») 

(0» فى موح. 

(5) سبق تخريجه . 

0) ف موح. 

(5) ىم وح. 


اواك 


قاس كل واحد منهم على غير الأصل الذى قاس صاحبه » ولا نص 
لهم على القياس على أصل منبها » لأنه لو نص ( لم ) 2١(‏ على ذلك » 
( لاحتج ) (©2 بعضهم على بعض فى إيجاب القياس على ذلك 
الأصل . 

دليل آخر : أنه إن ( كان ) 29 ذلك الأصل قد نص على 
علته » فقد بِيْنا أن ذلك تعبد بالقياس عليه » وإن لم يرد التعبد 
بالقياس » وإن كان مستنبطا » ( فقد ) 247 بيّنا ( مثل ) 290 ذلك فى 
العلل المستنبطة أن العقل يقتضى القياس عليبا » كلامارات 
العقلية (9 » ولأنه لما ( أمكن ) © استخراج علة الأصل ١‏ ورد 
الفرع إليه لم يعتبر الاتفاق فيه كخبر الواحد متى أمككن أنه يستفاد 
منه حكم حمل عليه » وإن لم يتفق على قبوله . 

احتج المخالف : بأنه لما كان ( فى الأصول ) 0 معلل وغير 
معلل » وجب أن يكون طريق التفريق بينهما الإجماع ( الدال ) (5) 
على تعليل الاصل . وعدمه فى الاصل الآخر . 


. ) عليهم‎ (١ : فى ظ‎ )١( 

0) فى ظ : ١‏ لاحتج به ) . 

5 ل يع 

(:) فى ظ : «١‏ وقد ). 

(8) فى م واح:١‏ تمثيل ). 

(5) انظر : المعتمد 751/5 للتشابه . 
0) فى مو ح:«للميمكن). 

8) فى م وح ١‏ فى الاصل ). 
(8) فى ظ : ١‏ والدال ) . 


لحك 


الجواب : أن الأصول كلها معللة » وإنما تخفى علينا العلة فى 
النادر منها » فلا يؤثر ذلك لشذوذهء أو لأن ذلك ( خفى ) (2 علينا 
لقضون علا 
واحتج : بأنه لما لم يجز القياس فى الصلوات بعضها على بعض 
فى عدد الركعات , لأجل أنه لا إجماع على تعليلها » ولا نص فى التعبد 
بالقياس فيبا » ( فكذلك ) (© غيرها . 
الجواب : أنا لم نمتنع لأجل ذلك » لكن لأن فى قياس بعضها 
على بعض ١‏ فى عدد الركعات ) () ( مخالفة ) (؟) النص والإجماع , 
بخلاف بقية الأصول » فإنا إذا قسنا لم نخالف بذلك نصا ولا إجماعا . 
فصل *) 
لا يجوز التعبد. بالقياس فى. جميع الشرعيات ٠‏ لأن ذلك 
لا يخلو , أن نقيس جميع الشرعيات أو لا يقاس جميعها , فإن لم يقس 
جميعها انتقض كونها مقيسة » وإن قيست » فإما أن تقاس على 
غيرها » وإما أن يقاس بعضها على بعض » بأن يقاس الفرع على 
أضل + .ويقاس ذلك الأضل عل فرعة + وذلك لا يحوو > لأنه يفيس 


.) فىاظ: در يخفى‎ )١( 

(0) فى مو ح.١«وكذلك‏ ). 
)لوقاو خم 

(8) فى مو ح ١:‏ نخالف ). 

(5) انظر : نباية القول فى ص 587٠١‏ . 


5*١ 


عقلى » لا يجوز أن يكون شعيا » لأنا قد فرضنا الكلام أن يكون 
د جميعهاع )١(‏ مقيسه ليس فيبا منصوص عليه + ولا يجوز أن يكون 
عقليا » فإن الشرع لا يقاس على ] ("2 العقل على قول أصحابنا » 
ومن قال باعتبار الحسن والقبيح 4 أو باعتبار أعازات عقلية مستندة إلى 
عادات عرفية » فلا بيمكنه » [ لأنا لم نجد ع (© فى العقل أصلا 
لوجوب الصلاة وإعداد الركعات والأؤقات 8 ولا أصلا لوجوب الحج 
وأفعاله » وكذلك ليس فى العادات دليل على وجوب الشىء ولا حظره » 
وإنما تدل العادة على حدوث المطر عند وجود الغم الندى فى الشتاء » أو 
تدل مقدار شىء لقيمة المتلف يقوّم بما جرت العادة أن يشترى مثله » 
وليس فى وجوب الصلاة وعدد ركعاتها ثما يستخرج من هذين » فبطل أن 
يقاس عليها » ولا أمارة العادات لو دلت على الأحكام الشعية لم يحنج إلى 
الشرع » بل كان مصاحنا وأحكامنا نعرفها بالعادة , وذلك لا يجوز قوله » 
فثبت أن جميع الشرعيات لا تثبت بالقياس ولا بد أن يكون منها ما ثبت 

قيل : لِمّ كان كذلك مع أن تعبدنا فى جميعها بالنص ممكن 
أن ينص الله ورسوله على حكم 9©) ؟ , فأما تعبدنا بالقياس فى 
جميعها فقد بيّنا أنه لا يصح ) . (*) 


. ) فى النسختين : ( جميعه‎ )١( 

. ) فى السختين : ( عليه‎ )١١ 

(0) فى النسختين : ( إن وجودنا ) » وانظر : المعتمد 714/7 . 

(5) لم يذكر الجواب » وتقديره . أنه لايوجد مايقاس عليه مادام المقيس كله 
شرعى . 

ل 


دح 


مسألة 
يجوز القياس على ما ثبت بالإجماع (©2 . وقال بعض 
الشاففية (17 لذ جور إلا عل عااثيتك يكتاب: أو مسسة, 
لنا. ان الإجماع أصل ثبت به أحكام الشرع فجاز القياس 
على ما ثبت به » أصله الكتاب والسنة . 


( ودليل. آخر ) : ( إذا جاز القياس بما يثبت بخبر 
الواحد ) 27 . وهو يوجب الظن » فما ثبت بالإجماع وهو يوجب | 
العلم أولى بالقياس عليه . 

احتج المخالف : بأن الأمة لا تشرع » وإنما إجماعها عن دليل 
فيجب طلب ذلك الدليل » فإنه ربما كان نطقا يتناول الفرع فيغنى 
عن القياس » وربما كان معنى لا يتعدى الحكم الذى ثبت بالإجماع ) 
فلا يجوز القياس عليه . 


الجواب : أن ما ثبت ( به الاجماع ) (25 إن كان نطقا يتناول 
الفرع لم يمنع القياس . بل يقويه وإن كان معنى ( لا يتعدى ) 9) 
لا يمنع أن يكون هناك معنى اخر يتعدى إلى الفرع فيقاس عليه . 


. 108 : وهو رأى الجمهور انظر : المسودة‎ )١١ 

(؟) انظر : رأمهم فى التبصرة : 447 » وإرشاد الفحول : ٠١5‏ » والإبهاج 
شرح المباج : ٠١1/*‏ » وهو رأى لبعض الحنابلة انظر : المسودة 408 . 

وه فى ظ : ( أن أخبار القياس ماثبت بخبر الواحد ) . 

(5) فى م»ء ح : «١‏ بالإجماع ). 

(5) فى ظ : «١‏ لايتعذر ) . 


الدقحف 


وإذا ثبت أن ليس ها هنا ما يمنع وجب القياس على الحكم 
المجمع عليه » إذا عرفنا علته » ولم يحتج إلى النظر فى دليل الإجماع (') 
( والله أعلم ) 29 . 
قيال 


ثبت بالقياس على أصل يجوز عليه ("2 » وبه قال جماعة من 
الحنفية والشافعية » وقال الكرحى ( من أصحاب (؟) أبى حنيفة ) : 
ل 
لنا : أن الفرع إذا كان مقيسا على علة منصوصة 2١(‏ , صار 
مرادا بالئص . وقد بينا ذلك فجاز القياس كالأصل الثابت 
بالنض 20 . 


(1) لأن النظر إلى دليل الإجماع تبين منه : أنه ليس فيه مايمنع القياس 

لإ 1 5 ش 

و جا فن 0 ثلاثة اراء للحنابلة فى المسألة : 

0 : «كدعي إذدافى حابه سهان .» 
7ك عون مظلقا .إن كانت العلة فق الأضل احص غير العلة ف فى الفرع 
لمحض ٠‏ بل فى الفرع المتوسط علتان . 
4 الأول هو ظاهر كلام الامام أحمد رمه لله وهو رأى ا جمهور . 
نظر : المسودة ص 5950 غ2 555 . والمدحل : 10-0 

9) فى ميعح. : 

(5) انظر : رأى الكرخى فى كشف اران والتقرير والتحبير وهو رأى 
الأحناف وجمهور الشافعية . انظر : كشف الأسرار 707/8 » والتقرير والتحبير 
3١1/8‏ » وفواتح الرحموت 508/١‏ » والتلوي على التوضيح ؟//ه . والإحكام 
للامدى 0 

(7) أى على محل منصوص على حكمه وعلته . 

000 هذا الدليل غير كامل فى دلالته على المدعى » لأن الدعوى أعم من 
الدليل ١‏ ؛ لأنه يصلح للفرع الذى ثبتت علته بالنص فقط » أما الفرع الذى ثبت بعلة 
مستنبطة فلا يشمله هذا الدليل . 


غ2 


ولأنه لما ثبت الحكم فى الفرع صار أصلا فى نفسه فجاز أن 


احتج : بأن العلة المثبتة ( للحكم فى الفرع ) )١(‏ هى العلة 
المنتزعة من الأصل . وهى غير موجودة فى الفرع الثانى » أو موجودة , 
( فإن كانت موجودة فيقاس الفرع الثافى على الأصل الأول » لأنه 
ثبت بالنص » وإن كانت غير موجودة ) 23 فى الفرع الثانى لم يجر 
قياسه على الأول » لأ علة الأول علة الأصل ء فلا يجوز أن يكون له 
ةاعرو 

الجواب : أنها إن كانت موجودة » فإنه يجوز له أن يقيس على 
كل واحد من الفرع والأصل . وإن لم تكن موجودة فلا يمنع أيضا , 
لأنه يجوز أن يكون للحكم الواحد علتان يثبت بهما » وسيأق الكلام 
عليه ( والله أعلم ) 20). 


نال 


ويقاس على غين فى أحد الوجهين (؟2 . وبه قال أصحاب الشافعى 


(1) فى ظ : (الحكم الفرع » . 

9١‏ فىاظ. 

5) فى م وح. شْ 

(5) انظر : رأى الحنابلة فى العدة : 4 الاب . 

والجوقة عن 6ل وا روف اماي مت ولد 


ع 


وبعض الحنفية ('2 وقال بقية أصحاب ألى حنيفة : لا يجوز ذلك إلا 
أن يرد الخبر به معللا » كقوله عليه السلام فى الهرة : 


و إنها ليست بنجسة .2 إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات 459 فيقاين علية سائر للهرات 7ع والاصيل أنبا 
كسائر السباع أو يكون مجمعا على جواز القياس عليه » مثل 
الاختلاف فى الإاجارة , أما فى الأجرة أو المدة » أجمعوا على 
التحالف فيها » قياس على البيع إذا اختلفوا فى قدر الثمن والسلعة 
قائمة 4 وذلك: قالنا لفاس الأصول: + لأن الأضول أن المي عن 
المنكر ) (5» لا التحالف » وما عدا ذلك لا يجوز ( القياس ) ©) 


شرح المخار ص 7ب وقد حكى عن بعض الأحناف عدم الجواز مطلقا . وأما هذا 
الرأى فمنسوب إلى ألى الحسن الكرحى منهم وعنده أيضا ... يجوز فى حالة ثالثة 
وهى : إن كان الحكم الذى ورد به الخبر موافقا للقياس . على بعض الأصول . وإن 
كن عالقا الفياش عل أضول أخر > اتظل + المشيين ؟ رومت :تكسف الأسرا م 
١9ء‏ والمسودة : #89 . 

9؟) أخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة » باب سوّر الهرة . 

انظر : السنن 50/١‏ . 

وأخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة » وقال : حسن صحيح » 6/١‏ - 
وأخرجه البشاق.ق 'الظهارة .. وابق ماحة , 

(") أى التى تلج المضايق فى البيوت . 

(4) فى م و ح :«السكنى ). 


(ه) فى ظ : ١‏ أن يقاس © . 


555 


عليه » مثل ( نقض ) )١(‏ الوضوء ( من القهقهة ) 9 فى الصلاة 7) 
( لا يقاس عليه ) 57 ( القهقهة ) 29 فى صلاة الجنازة » وهو الوجه 
الآخر لأصحابنا 29 , وهذا لا نقيس على لحم الجزور غيرو من 
اللحوم فى نقض الوضوء 29 , وغير ذلك من أصولنا » ووجه الأول : 
أنهم 00 ال الات لي يجوز لقياس 
00 مقطوع رام 
لأنه مقيس على العموم بأمارة مظنونة » ثم العموم لا بمنع » فأولى (5) 
أن لا يمنع المقيس عليه » ولأنه لو نص الخبر على تعليله جاز القياس 


)١(‏ فىاظ. 

) بالقهقهة‎ (١ : فى ظ‎ )١( 

() نقض الوضوء بالقهقهة رأى انفرد به الأحناف : انظر الإانصاف لابن 
أبى هبيرة : 77/١‏ © وبداية المجتهد : 4/١‏ 
ا ار 

(5) فى ظ : (١‏ والقهقهة ) . 

© أى عدم الحواز . 

() مذهب الحنابلة نقض الوضوء بأكل لحم الجزور » ولا نقض بأكل وماسواه . 

انظر : منتبى الإرادات : 59/١‏ . 

2 فى ظ : « أن الخصوص ) 

(9) أى إذا كان العموم لابمنع من القياس على الخصوص منه » فمن باب أولى 
أن لابمنع الأصول من القياس على الخصوص منبا » لأن العموم أقوى من الأصول » 
انظر : التبصرة : /454 . ش 

. فى ظ : « وكذلك ») فى الصلب‎ 25١ 


لا 


( دليل ) (2 أنها علته » لأنها بذلك الدليل تصير بمنزلة المنصوص 
عليها » ولأ ما ثبت بالخبر أصل بنفسه » وما ثبت بالقياس أصل » 
( فليس رد ("2 هذا الفرع إلى أحدهما ) بأولى من رده إلى الآخر » ولا 
منع أحدهما بالقياس على الآخر بأولى من منع الآخر من القياس 
عليه » ( ويؤكد هذا ) 29 , أن كل واحد منهما يوجب ظنا فيهما 
سواء . 

( احتج () الآخر بأن ) القياس على الأصول المعلومة له حظ 
( من ) 27 القوة من حيث كان ( الحكم ) 2١(‏ أصله معلوما » وهذا 
القياس مظنون » ( لأن أصله وهو خبر الواحد مظنون ) 2©9 , 
( فلا ) 20 يجوز ثبوته مع المعلوم » ا لا يغبت حكم خبر الواحد فى 
مقابلة ما ثبت بالتواتر . 

( والجواب (3) عنه : أن ) هذه المزية لا تمنع من القياس على 
خبر الواحد إذا كان منصوصا على علته » فكذلك ما قام الدليل على 


.) ديلا‎ ١ : فى ظ‎ )١( 

00 فى ظ : « وليس رد الفرع إلى أحدهما ) . 
0) فى ظ : «يؤكد ). 

(4) فى م وح ١‏ واحتج للاخران ») . 

(5) ىمو ح. 

(5) فى ظ : «١‏ حكم). 

0) ىا موح. 

89) فى ظ : «١‏ لايجوز ) . 

(9) فى ظ : ١‏ قلنا ) . 


ل 5 


للست 


عليه » وإن كان فيه تقديم المظنون على المقطوع به وهو القران . 

( وكذلك ) 217 يقدم القياس الشرعى على القياس العقلى / : 
- والشرعى مظنون » والعقى معلوم . 

احتج : بأن قياس الأصول ينافى ما ورد به الخبر » ( وإذا ) (5) 
قاس عليه لم يجد أمارة تدل على ( علة ذلك القياس ) 29 لأ القياس 
عليها . 

الجواب : أنا نعكس هذا . فنقول : القياس على الخبر 
( الوارد ) (4) بخلاف قياس الأصول بمنع القياس على الأصول » ويمنع 
من أن تدل أمارة على علة حكم ذلك » ثم إذا جاز أن يدل على علة 
هذا القياس النص » فيقدم على قياس الأصول » جاز أن يدل عليه 

( فإن ) 9 قيل : لا يجوز أن تساوى أمارة هذا القياس فى 
القوة أماره: قناين الاصول: + 

١‏ قلنا » 9) : هذا دعوى » وما أنكرتم أن يكون الخبر الوارد 


.)» كذلك‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

. ) فإذا‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

() فى ظ : ( علته حكم ذلك القياس ») . 
(:) فى م وح : ١‏ الواحد ) . 

واد اج 

59) فى ظ : «١‏ قيل ) . 


5) 


بخلاف قياس الأصول قد غير الحكم الذى دلت عليه الأصول من 
قبل ؟ » ولأنه لما كان معلوما صار أصلا فى نفسه , ( فلا ) 2١(‏ يمتنع 
أن يقع التنبيه على علته ويكون ( ذلك ) (" التنبيه أقوى ( وأظهر 
من 20 التنبيه على ) علة الأصول » ( ولأنه إذا جاز أن يدل عليها 
النص » وتكون أقوى من علة الأصول ) (24 , جاز أن يدل عليها تنبيه 
الففل © ويكون أقوق: من :ولالةتعلة: الاأصنول ... 


مسألة 
يجوز إثبات الكفارات والحدود » والمقدرات بالقياس إذا علم 
علة ذلك ول يمنع منه مانع 2 , أوماأ إليه ( أحمد رضى الله عنه ) (29 , 


(0 ىظ:دولا2). 

5) ىا موح. 

فيه قظ :و أقرئ مناغلة الأصول6©. 

() فى موح. 

(5) انظر : رأى الحنابلة فى العدة : 75١5‏ » والروضة : 588 » والمسودة : 
4+ ء والمختصر فى أصول الفقه : ١5١‏ وأوماأ إليه الإمام فى رواية الميمونى » قال : 
فيمن سرق من الذهب أقل من ربع دينار : أقطعه . 

قيل له : لِمّ . ؟ قال : لأنه لو سرق عروضا قومتها بالدراهم » كذلك إذا سرق 
ذهبا أقل من ربع دينار قومته بالدراهم , يرد على هذا القياس أنه قياس مصادم للنص » 
لأنه ورد فى المذهب عنه لأقطع فى أقل من ربع دينار » فكيف إذا كان أقل من ربع 
دينار قيمته نصاب من الفضة يقطع قياسا على العروض إذا بلغت نصابا من الفضة ؟ 
فلا يصح المثال دليلا على مذهب أحمد . انظر شرح منتهى الإرادات والمغنى . 

انظر : فى العدة : 5١الاب‏ . 

50) ىم وح. 


599- البمهيد ج ” ) 


37 
وبه قال أصحاب الشافعى 2١(‏ » وقال أصحاب ألى حنيفة : لا يفيت 
ايد : ( خبر ) (25 معاذ » وقوله 0 
فصوبه النبى عَتّه » ولم يستئن شيعا من الأحكام » ( ولأنه إجماع 
الصحابة ) 9 , فإن عمر رضى الله عنه جمع الناس » فقال : إن 
الناس قد تتابعوا فى الخمر واستحقروا حدها » فما ترون ؟ فقال على 
رضى الله عنه : ( أنه إذا شرب سكر وإذا سكر هذى » وإذا هذى 
افترى » فيحد حد المفترى ) )١‏ فأجمعت الصحابة على إلحاقه 
بالقاذف فى الحد فاسان ون نكا جنا اناه عم لاعن جاز إثباته 
بالقياس أصله سائر الأحكام » يوضح هذا أن القياس ( دليل 


ا يوجب ل ليه 34 ثم الحد يثبت كار 


دليل ا 575 الكفارة على الأكل فى 


)١(‏ وهو قول الشافعى أيضا انظر : البرهان 455/7 » والإحكام للآمدى 
54/7 » والتبصرة ص 410 . 

59 نظن رابيم ق : تيسير التحرير ٠١7/4‏ » وفواتح الرحموت 5١17/١‏ . 

50) فى ظ: ولا . 

(:) فى ظ : « حديث ). 

(5) فى م و ح : ١‏ ولأن الإجماع قام عليه ». 

(5) سبق تخريجه . 

0) فىاظ. 

9 فى م وح. 


١ 


رمضان قياسا على الوطء » ( وكذلك ) (22 أوجبوا الحد فى امحاربة على 
( الردء ) 29 قياسا فى استحقاق الغنيمة . 


فإن قيل : لم يثبت ذلك بالقياس » وإثما ( ثبتت ) 9) 


بالاستدلال على الحكم , لأن المجامع إنما لزمته الكفارة لإفساد صوم 
فلزمته الكفارة : 


١‏ قلنا ) 25 0 فهذا ) 200 هو القياس ؛ لأنك استنبطت علة 


الأصل , ثم عديتها إلى الفرع . 


فإن قيل : الفرق بين السعدلال :وبين القياس. م أن :فى “القياسن 


لا يحتاج إلى استدلال على وجود العلة فى الفرع » لأنه إذا ثبت أن 

و الكيل #غلة 29:ى:البن و تعذى. ع 290 إن سائر: المكيلات وى 
الاستدلال يحتاج إلى إثبات الاثم المخصوص فى / الجماع وفى الأكل ١1رآ‏ 
انعا بال سعد ل 


( قلنا ) 0 : هذا لا يخرجه عن كونه قياسا » ألا ترى أن 


.) ولذلك‎ «١ : فى ظ‎ )١( 
فى ظ : ( الرد » والردء : على وزن حمل : وهو المعِين . انظر : المصباح‎ ١ 


5 فى ظ : ١‏ أثبتاه » . 

(5) فى ظ : «١‏ قيل © . 

)5١‏ فى ظ : «هذا). 

(5) فى م و ح ١‏ المكيل ) . 

(0) فى ظ : « يعد » وفى م ح : « تعد » . ولعل الصحيح مأثبته ) . 
(8) فى ظ : «قيل ) . 


ه66 


القياس قد يكون حكما يحتاج إلى إثباته فى الأصل والفرع ؟ مغل أن 
يقول : ( القياس ) 2١7‏ من صح طلاقه صح ظهاره كالمسلم » ومن 
صح منه الببع صح منه التكاح كالرجل » فيحتاج إلى إثبات صحة 
الطلاق ؛ ( وإثبات صحة (" البيع ) فى الأصل والفرع بالدليل , 
على أن ما افتقر فيه إلى الاستدلال (© , هو أخفى ثما علم ضرورة » 
فإن لم تنبت الكفارة ( بالأجلى ) 249 » فأولى أن لا ينبت بالأخفى . 
فإن قيل : إثبات الكفارة فى حق الأكل والحد ( فى حق الردء 
إثبات لموضع الكفارة » وموضع الحد دون الكفارة والحد ) © , لأنه 
قد ثبت دخول الكفارة فى إفساد صوم رمضان بالنص » وكذلك الحد 
عل السديق تق الأن اننت بالنض" دانينا مرطعهنا لفيا : 

( قلنا ) 2١‏ : النص لم يرد فى ذلك محملا » إنما أوجب النبى 
يه الكفارة على الذى أفسد صومه يجماع » وأوجب الله سبحانه 
( الحكم ) © على المحارب والساعى بالفساد . وليس الأكل 
( والردء ) 29 ممن يشملهم هذا الاسم نطقا » وإنما أثبتم لوجود المعنى 
فى الأكل ( والرداء ) 2 ء وهذا هو القياس . 


)١(‏ فى ظ : «١‏ لاقياس )2 . لوس 

5) انظر : المعتمد ؟910//9/ا  .‏ (4) فى ظ : « بالأجل 0 
(6) فى اظ. (5) ف ظ : «قيل ) . 
0) فى ظ : («الحد ). (0) فى ظ : «١‏ الرد ) . 


(9) فى ظ : « الرد »). 


4 
فإن قيل : لم نوجب ذلك بالقياس » وإنما أوجبناه بالتنبيه » لأن 
مأثم الآكل أكثر من مأثم الجماع » فإذا وجبت الكفارة » كان وجوبها 

فى الأكل أول . 

( قلنا ) 29 : لا نسلم أن مأثم الأكل أكثر ء ؛ ثم مأثم 
( الردء ) 7" ليس ( بأكثر ) ("2 من مأثم المباشر » فلِمَ أوجبت عليه 
الحد ؟ » ثم يجب أن نقول : أن الحد يجب على اللائط ؛ لأن مامه 
أكثر من مأثم الزافى » لأنه فرج لا يستباح بحال . 

( واحتج (؟) امخالف : بأن الحد لا يثبت مع الشبهة » والقياس 
هو إلحاق الفرع أشبه الأصلين » وذاك ينبت فيه الشية . 

( الجواب (*2 : أنه ) يبطل بخبر الواحد » ( فإنه ) 20 يجوز 
عليه الخطأ » ويثبت به الحد » ( وكذلك ) 29 شهادة الشهود يجوز 
عليهم الكذب » ويثبت بهم الحد » » على أنّا ( إنما ) © نوجب الحد إذا 
ا ل رك على ذلك دليل » فيبطل تعلقه 


( بالآخر ) 277 » فتنتفى الشبهة » ثم يبطل بحد ( الردء ) 7 2١‏ وكفارة 
الك اام 

. ) فى ظ : («قيل ). 0) فى ظ : «الرد‎ )١١ 

65 فى ظ : «مأكتر ». (:) فى ظ : ( احتج ) . 

١ه)‏ فى ظ : ( قلنا ) . (5) ىم وح. 

0) فى ظ : ١‏ ولذلك ). (0) فى مو ح:(لم) 
)٠٠١١ 0‏ ف ظ : «الرد ). 


0١9‏ لا عم . أثيتوا موضعهما بالقياس وهذا لا ردني لاحم 1 عقوا القطع 
والغنيمة للرد بالقياس بل بالنص » لأن النص علق العقوبة على المحاربة والغنيمة على 
الاغتنام وهما يتحققان بمجموع الأصل والردء » وأما الأكل عندهم فإنه ثابت بدلالة 


ان 0 


( واحتج ) )١(‏ : بأن الحد شرع للردع » والزجر ( عن ) (5) 
المعاصى . ويتعلق به تكفير المأثم » وذلك لا يعلمه إلا الله تعال , 
( وكذلك ) 9 الحكم ( بمقدار ) 29 معلوم فى الصلاة والكاة وإمبه 
لا يعلمه إلا الله تعالى » فلم يجز الإقدام عليه القياس . 

( والجواب 07 : أنه ) لو كان هذا طريقا فى نفس القياس فى 
الحدود والكفارات » لكان طريقا فى سائر الأحكام , لأن نفاة القياس 
سلكوا ذلك » فقالوا : أن الأحكام شرعت لمصال المكلفين » والمصالح 
لايعلمها إلا الله سبحانه فلم يبر الإقدام عليها بالقياس » ونا لم يكن 
ذلك' طريقا فى سائر الأحكام » كذلك فى مسألتنا . 


ارات اخمر : وهو أنَا إنما نقيس إذا علمنا علة الأصل , 
وثبت ذلك عندنا بالدليل فيصير بمنزلة التوقيف قأما إذا لم نعلم 
عاد الرهات أو منع الإإجماع كإيجاب صلاة سادسة فلا نقيس 
هناك والله أعلم ) 5 

م00 


تثبت الاسماء اللغوية قياسا (6»45 ,» وبه قال أكثر 


. ) فى ظ : ( عند‎ )١١ .) فى ظ : (احتج‎ )١( 
. ) المقدار‎ ١ : فى ظ : و فكذلك »). (5) فى ظ‎ )5 
فى ظ : « قلنا ) . (5) فى ام و ح.‎ )5١( 


(0) الاختلاف فى هذه المسألة فى الأسماء الموضوعة على مسمياتها لعلل فى محالها 
وجودا وعدما كإطلاق اسم الخمر على النبيذ . وأما أسماء الأعلام وأسماء الصفات فقد 
قام الإجماع على منع جريان القياس فيها . 

انظر : الاحكام للامدى : ١لمه‏ . 
8 وهر رلى' اكتر الشفايلة ©" انطرة فا العلدة: 2 08 1م والمسيووة 54 
والروضة : ؟5لا١‏ . 


همه: 
الشنافعية(0اتعدوقال الأتم 219 لأحيد ,رضي الت اعنة > كل ثبيد غير 
( العقل ) (© فهو خمر ؟ قال : نعم (؟2 . » وقال الحنفية وأكثر 
المتكلمين + لانفيت كيان 200 + اؤبوهؤ الأقرف عندئ :010 , 

ووتعنه للف 2 قولة تعآلى + لوقل اذه الأستماء كلجا 017 

وقيل فى الخبر : ( أنه علمه حتى القصعة والقصيعة ) (9) , 
فلم يبق مايثبت بالقياس / من الاسماء . 

فإن قيل : يجوز أن ( يكون ) 257 علمه البعض بالنص » 
والبعض بالتنبيه . 


)١١‏ هذا رأى لبعض الشافعية كابن سريح والقاضى الباقلانى وغيرهما , وأما 
رأى أكثرهم القول بعدم الجواز مطلقا . انظر : التبصرة : 454 ». والاحكام 
للامدى : 57/١‏ » وفواتح الرحموت : ١86/١‏ . 

. سبقت ترجمته‎ )١١ 

(5) فى م و ح «١‏ العقار ) . 

(:) وجواب أحمد يحتمل أن يكون النبيذ الذى غير العقل مسمى بالخمر لغة 
ويحتمل أن يكون خمرا فى حكم الشرع وهو الأقرب . 

(0) انظر : رأعيم ف أصول السر خسبى ١‏ ؛ وكشفف الاسرار 2 
*/” » وفواتح الرحموت : ١85/١‏ » وتيسير التحرير ١/5ه‏ . 

(5) ىام وح. 

(90) سورة البقرة » الاية ”١‏ . 

(8) عن ابن عباس موقوفا : علمه - أى ادم عليه السلام -- القصعة من 
القصيعة والفسوة من الفسية . تفسير الطبرى 5١5/8‏ . 

وقال السيوطى : أخرجه وكيع وابن جرير عن ابن عباس : علمه اسم كل شىء 

انظر : فى الدر النثور فى التفسير بالمأثور . 

(5) فى م وح. 


ك2 


55 


( قلنا ) 2١7‏ : إن الظاهر أن التعلم واحد فمدعى 
( اختلافه ) )2 ( يحتاج إلى 29 دليل ) . ' 

فإن قيل : ( فلعله علمه نصا ) 259 » ونحن ( نعلمه ) (*"2 قياسا. 

( قلنا ) (21 : إنما علمه ليعلم » ولهذا قال تعالى : لإ يَاادَمُ 
دده مي “ل 7 
البعهم باسمَّائهم 4 (2 . ظ 

دليل احر : وهو أنه إنما يثبت بالقياس فى اللغة , إذا ثبت أن 
وضع اللغة وضعها على المعنى » ثم أذن فى القياس عليبا » وهذا 
مالاسبيل إلى إثباته » فلم يجز القياس . 

( فإن 20 ) قيل : قد علمنا وضعهم ذلك على المعنى فى 
استقراء كلامهم ومرهم على طريقة واحدة , لانا نجدهم يسمون كل 
مرفوع فاعلا » وكل منصوب مفعولا ( به ) 29 ء [ ويصعْرون 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

١؟)‏ فى ظ : ( إحلافه ) . 

0) فى ظ : « عليه الدليل ») . 

(4) فى ظ : ١‏ فعلمه علمه نصا » . وفى ح ووم : ١‏ فلعله نصاً » . ولعل 
الصحيح مااثبته . 

(5) فى مو اح:( نعرفه ) . 

59) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(90) سورة البقرة » الآية «” . 

(8) فى مواح. 

(95) ىام وح. 

2٠١9‏ فى ظ «١:‏ وتر .. ؟ الثلانى وتصغيرهم إياه ) . وفى م » ح :.( وتصغير 
الثلاان ) . 


/ا 


وك :10 لجرو كتين 107 قري امي فده يدون 
( جميلا ) 27 من هو قبيح » ويسمون عامرا من هو محربا » ويسمون 
محمدا من هو مذثم » فأما مااستشهدوا به فإن ( النحويين ) 25 الذين 
وضعوا النحو قالوا : كل فاعل مرفوع وكل مفعول به منصوب » وكل 
لانى يصغر » وهذا موجود فى كتببم » فوضعوا ذلك الاسم للجنس 
جميعه » ( ولا يمكنهم ) ("© أن يقولوا : إنهم قالوا : لفاعل واحد أنه 
مرفوع فقس عليه كل فاعل . 

دليل اخر : ( أنهم ) 200 قد فرقوا فى الأسماء مع اتفاق المعنى 
فسموا القارورة » لان الشىء يقر فيها » ولم يسموا الصندوق والخابية 
والجرة : قارورة وكذلك سموا الفرس الأسود أدهم . ولم يسموا 
( الحمار الأسود ) 9") أدهم , وسموا الفرس الأبيض أشهب » ( وم 
يسمو الرجل ) © الأبييض أشهب » وما الخل لحموضته » ( ولم 
يسموا ) 217 اللبن الحامض خلا » وقالوا ( للفرس ) ("2 إذا اجتمع 


. ) قيل‎ (١ : فى ظ‎ )١( 

(0) فى م وواح:(نعلم). 

5) فى ظ : « جهل ) . 

(5) فى م وواح. 

(0) فى ظ: ويمكنكم). 

(5) فى مي ح:(«أنه). 

(0) فى م وح : ١‏ العبد الأسود » . 
(8) فى ظ : ١‏ ولا يسمون »). 
(9) فى ظ : «١‏ ولايسمون »). 
١غ‏ فى ظ : ١‏ الفرس )© . 


5:8 


فيه ( لونان ) (2 أبلق ( والادمى أبرصا ) ( والحلل ) 9) 
( ملمعا ) (© , فدل ذلك على أنهم لم يضعوا على القياس . 

فإن قيل : إنما لم يقيسوا ( هناك ) (4) , لأنهم جعلوا العلة 
ذات وصفين : الجنس والصفة . ( فلما وجدت 7 الصفة ) » وهو 
مايقر وم يوجد لجنس الذى هو الزجاج » وكذلك موا الفرس الذى 
هو أبيض أشهب ., والآدمى ليس بفرس . 

( قلنا 25 : فهذا الذى دل على أنه لاقياس فى اللغة » لأن 
مامن شىء يوافق غيره فى معنى إلا ويفارقه فى معنى آخر » وهذا النبيذ 
يوافق ( الخمرة ) 29 فى الشدة والصد عن ذكر الله » ولكن يخالفه فى 
أنه ماء وتمر » والخمر عصير عنب »ء واللواط يوافق الزنا فى أنه وطء فى 
فرج ( حرام ) 9 , ( ولكن يخالفه فى أنه 250 وطء فى فرج ذكر ) » وهذا 
وطء فى فرج أنثى ١‏ فيجب أن لايسمى باسمه » ( ثم يجب ألا يسموا 
القدح والزجاج » والبرزية "2 قارورة » لأنه قد وجد الوصفان ) 230 , 


. ) فى ظ : ( اللونان‎ )١١ 
)» (؟) فى ظ : ( والجلد‎ 
. ) ملعما‎ «١ : فى ظ‎ )09 
.) فى ظ : (« هذا‎ )4١ 
فى مو ح.‎ )5( 

59 فى ظ : «١‏ قيل ) . 
0 فى ظ : «١‏ الخمر ) . 
)0١‏ فى ظ : «ذكر). 
(95) فى م وح. 

. إناء مصنوع من الخزف » انظر : القاموس المحيط‎ 0٠١ 
م واح.‎ ىف)١١(‎ 
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يطل خنايض 11لا ريدن الفرعيات الكل 
ار 


لف 09 السونات ا الحكام 050 


تلك الصفة موجودة فى الفرع ( علقنا ) (*» الحكم عليها فى الفرع 
بخلاف الاسم » ( لآنه يغبت 2١(‏ ) باللغة » ( واللغة قبل الشرع » فلا 
يجوز أن تكون الشريعة الواردة بعدها علة فى الاسم الثابت ) (") 
فليا الذي أنا بعل قم الزبا'في الو ينف مكيل اجتهن :هلان 
للكيل تأثيا ( فى تحريم ) 90 بيع بعضه ببعض » متفاضلا » ثم نلحق 
به الأرز ( فى ذلك ) 30 » ولانعلل ( بذلك ) 2١١(‏ فى الاسم ونلحق 


. ) فى ظ : ( مامنع‎ 1١ 

١؟)‏ أى : لأجل التفريق بين المتشاكلين » لأن الشارع فرق بين المتشاكلات 
فى بعض الأحكام » مثل المنى والمذى » فأوجب الغسل من المنى دون المذى » فإذا كان 
التفريق بين المتشاكلين سببا فى بطلان القياس فى اللغات فيلزم منه أن يكون سببا فى 
لان القياس :فى الدرعيات أيطنا , 

0) فى ظ : «١‏ قيل »2 . 

4) فى ظ : ( بأحكام » . 

(ه) فى ظ : «١‏ عقلنا ») . 

59) فى ظ : (١‏ إِنا نشبت ). 

0) ىمو ح. 

(0) فى م وح. 

(9) فى موح. 

.) كذلك‎ «١ : فى ظ‎ )٠١0 


ا 


1٠ 


به الأرز اق الاسسو + لال الاسم تيك لماز قبل ع الشرع )3ن 


افلا تأثير للشرع فيه » وهذا » لأن العلة ثبعت الحكم فى الأصل , ثم 


عليه إل القرع + ومعلوم أن اسم لزنا 1 قسنم الغريه يداع لاله وقلاء 
بمحض التحريم لأنها لاتعرف التحريم . فكيف يسمى به اللواط لأجل 
ذلك : 

دليل اخر : أنه ليس من شوء إلا وله اسم فى اللغة » فلا 
ينبت له آسم اخر بالقياسء ألا ترى أن الثىء إذا ثبت له حكم 
بالنص لم يجر أن يثبت له حكم آخر بالقياس » وفيه ضعف ء لأ 
الأحكام تناف » وهذا لايجوز أن يرد الشرع بحكمين متنافيين فى عين 
واعتدة ع« وجيوق: أن <ترد اللغة باساء + كاسلتسر والسيفن: والاسلة». 

دليل آخر : أن الأسماء على ضربين » أسماء ألقاب » وأسماء 
غير لقا 216 للقول ناد أساوع 20 الألقايه بالقياي + 
فكذلك غيرها . 

فإن قيل : الألقاب لم توضع على المعنى » وإنما وضعت 
( اصطلاحا ) 229 . بخلاف الأسماء المشتقة فإنها وضعت على 
المعنى » فجاز أن يقاس عليها . 

( قلنا ) (5) : أنقلوا أن أهل اللغة وضعوها على المعنى » 


. 2» فإن قبل مجىء الشرع‎ «١ : فى ظ‎ )١( 
ىم و ح.‎ )5( 

(9) فى م وح : (١‏ اصطلاحات ) . 
(8) فى ظ : «١‏ قيل ©). 


1١ 


وقاسوا لتثبت دعوم » ( والطريق 210 إلى ) ذلك متعذر (22 . 

واحقج الخالف : بأن ( قال ) 229 : رأينا أهل اللغة سموا 
أعيانا بأسماء ( كالإنسان 257 ) والفرس ( والحمار ) 2 » والأبيض 
والأسود وغير ذلك » ثم انقرضت تلك الأعيان » ( وانقرض ) 217 أهل 
اللخة + واتفق: اناه بعدهم على تسمية أُمثالها بتلك الأسماء » فدل 
غل أنيم :قاسوا عل المنسموع . 

الجواب 29 : إن هذا ليس من جملة القياس » وإنما هو من 
جملة الوضع » لأغهم وضعوا هذه الأسماء لذه الأجناس جميعها , وهذا 
يعلم ضرورة » لانهم لما سموا إنسانا ثم حدث بعده مثله » فسموه 
( إنسانا ) 29 , ثم ولد كل واحد منهم فسموه بذلك » علم أنهم 
وضعوا ذلك الاسم للجنس » وليس يجوز أن يكون أهل اللغة رأوا عينا 
واحدة فسموها باسم . ثم لم يحدث أمثالها » حتى انقرضوا » ولايمكن 
نقل ذلك . وإنما نعلم بعقولنا حدوث الحيوان شيئا بعد 
شىء » ( وتناسله ) (21 من غير انقطاع » فثبت ماذكرنا . 


. © والدليل على ذلك‎ ١ : فى ظ‎ )١( 

(؟) يعنى أن هذه دعوى عارية عن الدليل . 
09 فى ظ. 

(:) فى ظ : ١‏ الانسان ). 

(2©5) فى م وح. 

(59) فى ظ : ١‏ وانقرضوا ) . 

0) فى ظ : و الحواب © . 

(5) فى موح. 

(9) فى م وح. 


ده 


35 ا معنى الثىء 
ال ١‏ ا ولي ا ل من لا 


الال ماح و ا مار 


إلى فهمه أنه رأى البهيمة والماء الكثير المجتمع » فدل على ماذكرنا . 


احتج : بأن الطريق الذى يعلم به الحكم من جهة القياس » 
وهو تعليق الحكم على معنى ( يوجد ) 207 بوجوده . ويعدم بعدمه ) 
وهذا موجود فى الاسم ء ( فإذا ) 2١(‏ رأينا عصير العدب لايسمى 
خمرا » فإذا حدثت فيه الشدة ( المطربة ) 29 سمى خمرا . فإذا زالت 
عدو امني م ءفدلل عل افايعلة الات اليد و لطي 0 


)١١‏ فى ظ : ( بيسموا). 

0) فى ظ : «١‏ فكذلك يجوز أن النبيذ » . 
(9) فىاظ : «١‏ قلنا : هم ) . 

(؟) فى ظ : (١‏ إلى الفهم ) . 

(5) فى م و ح ١:‏ واحتج الخصم) . 
59) فى ظ : ووجد ). 

0) فى ظ : «فإنًا ». 

(5) فى موح. 

(9) فى م وح. 
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وذلك موجود فى النبيذ » فسمى مرا » ولهذا قال عمر رضى الله عنه : 
الخمر ماخامر العقل () . 

( والجواب () : أنَا ) لانسلم أن الخمر سمى خمرا للشدة 
فقط ء وإنما سمى لأنه عصير العنب المشتد » ولهذا يقول القائل : 
أمعك نبيذاً وخمر ؟ » فيقول (© : / ليس معى ( نبيذ ١‏ وإنما 
بي للحن 

فإن قيل : ( ولمَ ) 27 يعدم الاسم لعدم الشدة ويوجد 
بوجوديها © 

( قلنا) 29 : لأن الشدة شرط فى العلة » فلا يؤثْر مع 
عدمه » ألا ترى أن الخل يسمى خلا عند وجود الحموضة » ولايسمى 
خلا عند عدمها » لكنه ليس علة تسميته خلا الحموضة » ولهذا نجد 
حوامض كثيرة » «لاتسمى خلا » فأما قول النبى مي « الخمرة 
هان- . النخلنة ٠‏ والكرمحة: يي "4-5009 فصول ممحصر 


)١(‏ عن ابن عمر لما نزل تحريم الخمر » وهى من خمس : من افر ء والزييب 
والحنطة والشعير » والعسل » والخمر ماخامر العقل . 

انظر : المصنف 589/9 », والسئن : 510/5 . 

(5) فى ظ : «١‏ قلنا ) . 

5) ىم و ح:١«ويقول‏ ). 

(15) فى ظ : ( خمرء وإنما معى نبيذ ) . 

(5) فى ظ : «فلم). 

(5) فى ظ : «١‏ قيل © . 

(0) أخرجه البخارى من حديث أبى هريرة كتاب الأشربة » باب تأويل قول 
الله تعالى : 8 وَثْمَرَاتِ النّخِيل * البخارى مع فتح البارى 751/8 .0 - 


ا 


1 
رضى الله عنه : « الخمر ماخامر العقل » فإنما سميا بذلك مجازا » لأنه 
١‏ 
يعمل كعملها ( من وجه ) 27 . 
قال الشاعر : 
فإن لايكنها أو تكنه فإنه أخوها غلته أمها بلبانها 9) 


فنفى أن يكون النبيذخمرا » ولهذا قال الأحفش (2© وغيه من 
أهل اللغة (2 : الأسماء تؤخذ توقيفا » ( كذا قال أهل اللغة ) ©© . 


- ومسلم فى الأشربة » باب أن جميع ماينبذ مما يتتخذ من النخل والعنب يسمى خمرا : 
+/ 7ه ١‏ واللفظ له » وأبو قاو فى الأشرية توبات اشر تاف : 4/هلا . 

والترمذى فى الأشربة باب ماجاء فى الحبوب التى يتخذ منها الخمر : 43/8/4 
والنسناق اق الأقرية #دياب :ومن زات اليل .. 

٠ 0ك‎ 

9؟) البيت لأبى الأسود الدؤلى : انظر كتاب سيبويه تحقيق عبد السلام 
هارون : 45/١‏ ولسان العرب مادة : « لبن ) . 

ويريد بأحيبا ق البيت + نبيذ الذييب + لآن أصلهُمًا الكرمة واللبان'بالكسر .: 
اللبن للادميين خاصة . انظر : حاشية كتاب سيبويه . 

(") الذين اشتهروا بهذا اللقب ثلاثة : أوههم : عبد الحميد بن عبد امجيد 
الأخفش الأكبر إمام من أئمة اللغة ووصف بأنه : سيد أهل اللغة . 

والناق عفار شيقاة الشرف الأعق الاوسط ترق عنية 1ت 21 هده 

والثالث : على بن سليمان بن الفضل الأخفش الصغير المتوفى سنة : 718 ه . 

انظر : بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة : ؟/4/ا ١519 6859٠606‏ . 

وإنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين القفطى : 9؟/5/ا؟ » ا5١‏ . 

(؟) وهو رأى ابن فارس » وقول المحققين من أهل اللغة . 

انظر : ذلك فى الصاحبى لابن فارس : ومقدمة تاج العروس للزبيدى : 5/١‏ . 

6 


اه 


( واحقج 2 : بأنهم سموا من وجد فيه البياض أبيض » 
فإذا زال عنه البياض لم يسموه أبيض . فدل على أن كل من وجد فيه 
( والجواب عنه ("2 ) : أنّا قد أجبنا عن 29 مثل هذا ) فيما 
قبل:240 : عل أن هذا ليس بقياس + وإنها ١‏ هذا )200 تسمية من 
جهة الاشتقاق » لأمهم اشتقوا الأبيض والأسود من السواد » والقياس 


.) واحتجوا‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

١؟)‏ من ظ : ( الجواب ) . 

(9) فى ظ : ( بينا هذا وأجبنا عنه ) . 

(5) انظر جوابه على الجواب الثانى للمخالف . 
(١ه)‏ فى ظ: رهو). 


500 - البمهيد ج ” ) 
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فصل ف القياس 
الشعد وي جر وام اد لف ب واي كر الامو 
بصيغة افعل, » فصحيح أيضا ( بما ) )١(‏ ذكرنا فى قوله تعالى : 
فاعْمَبرُوا أو الْأْصَّارٍ 4 ( وغ ) 59© من ألفاظ ( الأبر) (7©» أما 
هنع (4) وضفة يآنة ديوع 20 فل اعبية فيه الأن ماتعيذنا الله 
سبحانه به فهو دين » وقد امتنع أبو الهذيل (21 من إطلاق اسم الدين 
عليه 29 » والدليل عليه أننا متعبدون بما دل عليه الدليل » 
ام ع سح ع رس ل 


)1١١‏ فى ظ : «دلاع). (') ىام وح. 
5) فى ظ : « الأوامر » . (:) فى ظ. 
(١ه)‏ فى ظظ. 


(5) هو محمد بن الهذيل » العبدى المعروف بالعلاف » علم من أعلام المعتزلة 
وشيخ البصريين فى الاعتزال » وكان له علم بالفلسفة . وله مناظرات مع المجوس 
والننوية وغيرهم » وله إحاطة بالأدب » قال المبرد : مارأيت أفصح من ألى الهذيل 
والحاحظ . توفى سنة ه١١5‏ ه بسر من رأى . 

انظر : فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : ١54‏ » وتكملة الفهرست : ١‏ 
وشذرات الذهب : 6/١‏ ع وفيات الأعيان : 550/4 
زم فظ :؛ ولأن » . )8١‏ فى ظ : و فكان »). 


انتبى الجزء الثالث من كتاب ١‏ اتفهيد ) لأبى الخطاب محفوظ 
ابن أحمد الكلوذافى الحنبلىٌ المتوق سنة ١٠ه‏ ه . 


ويتلوه الجزء الرابع إن شاء الله وأوله : « باب فى شروط القياس 
وما يصححه ومايفسده ١‏ 


صف هذا الكتاب بطريقة الجمع التصويرى بمكتبة الخانجى 


( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع 
فهرس الموضوعات 
الجرء الثاا”لشث 


باب الكلام فى الأخبار : 
تعريف الخبر عند أهل اللغة 
تعريف الصدق 


فصل : مايعرف به صدق الخبر 


ماله 


فستالة : 


ع 


مسالة : 
: من شرط العلم الواقع بالتواتر أن تكون كثرة تمنع 


: فى وقوع العلم بالأخبار المتواترة 
الاختلاف فى العلم الواقع عند التواتر 
الاختلااف فى العدد الذى يحصل به التواتر 


التواطوٌ على الكذب 


ة : فى امتناع كتان الجماعة العظيمة ما يحتاج إلى نقله 


و شعر فنة 


ة : وجوب العمل بخبر الواحد شرعا وعقلا 


؛ الدليل العقل عل قيول. حير الواحيد 

: قبول خبر الثقة فى العمل بخبر الواحد 

: عدم اقتضاء خبر الواحد العلم 

: الخبر الذى أجمعت الأمة على حكمه وتلقته 
بالقبول 

: الخبر إذا عمل به أكثر الصحابة مع إنكارهم على 


احالف فهل يوجب العلم بصحته ؟ 


م/ 


يما : 


لة 


1112111 121111 


( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع ' 


خبر الواحد فيما تعم به البلوى” 


: قبول خبر الواحد فى الحدود 

: تقديم الخبر الواحد على القياس 

: تقديم الخبر الواحد وإن خالف الأصول 

: صفة من يقيل خبرة 

: فى حدّ العدل 

: فى حد الصغائر 

: فى أن أهل الأهواء أنواع 

: أنواع الكفر 

: عدم قبول خبر الداعية إلى بدعته 

7 تجرد الاسلام لا يدل على عدالة الراوى 

: رأى الإمام أحمد بن العمل بالحديث الضعيف 
: حدٌ التدليس » وحكمه 

: حكم الحديث الذى رواه العدل عن العدل وأنكر 


: حكم الحديث الذى رواه محدود فى قذف 

: حكم الجرح المطلق ش 

: حكم سماع الجرح من واحد 

: رواية العدل عن رجل هل هى تعديل ؟ 

: اختلاف الرواية عن أحمد فى حكم المراسيل 

: حكم المراسيل جميع الاعصار 

« للدي اللف أبعده الراوف وأرصله. غيره 

: الحديث الذى اسنده الثقة فى:وقت ثم أرسله فى 


وقت آخر 


( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع الصفحة 

فصل : حكم الحديث الذى أسنده الثقة وأوقفه غيره على 
الصحالبى ه.١‏ 

باب فيما يرد به الخير : 4 سم 

فصل - غغالفة الخير لمقتطى العقل ظ ١‏ 
فصل : مخالفة الخبر لمقتضى الكتاب أو السنة المتواترة ١18‏ 
فصل : معارضة خبر الواحد للإجماع ١6‏ 
فصل : مخالفة الخبر ما يجب على الكافة علمه ومعرفته .ه١٠‏ 
فصل : تفرد المخبر بما جرت العادة أن ينقله الجمع الكبير  ١٠6١‏ 

فصل : الاسباب التى لا توجب رد الخبر التفرد برواية 
الحديث ١‏ 
فصل : التفرد برواية يخالفه فعل النبى عله 6 
فصل : تفرد الراوى بزيادة لم يروها من روى الحديث ١‏ *ه١‏ 
مسألة : حكم رواية الحديث بالمعنى ١‏ 
مسألة : حكم من رأى سماعه فى كتاب ولم يذكره )| 

: متى يبور أت يفول الراوئ : أحبرق مباولة أو 
إجازة أو فيما كتب إلى لل 
: تعريف الصحابى ١‏ 
: طريق معرفة الصحبة ١‏ 


: حكم قول الصحالى أمرنا بكذا » أو نهينا عن 


ذا كذلة 2 6 


السنئة كذا ١1‏ 
: حكم قول الصحابى : كنا نفعل كذا على عهد 

رسول الله ع2 0/1 
: قول الصحالبى والتابعى كانوا يفعلون ١/1‏ 


( فهرس الموضوعات ) 


ال موضوع 
فصل ؛ قرول السحاق : قال رسول الله ملك 
فصل : قول الصحالى : أمر رسول الله َيه بكذا ونمى 
عن كذا » وأوجب كذا 
فصل : خبر الصحالى يلزم السامع العمل به ولا يشترط 
سؤال النبى عَْدُهِ عنه 
: حكم قول الصحالى : هذا الخبر منسوخ 
: تفسير الصحالبى الراوى للخبر الخبر 
: إذا روى الصحالى حبرا وخالفه 
: قول الصحالبى فيما لا مجال للرأى فيه 
: فى ترجيح أحد الخبرين على الآخر 
: أنواع الترجيح 
: الترجيح بكثرة الرواة 
: الترجيح باحوال الرواة 
: فى الترجيح بما لا يرجع إلى لفظ الخبر 
:. ترجيح الخبر المثبت للحد على المسقط 
: ترجيح الخبر المتضمن للحرية على المتضمن للرق 
: ترجيح الخبر المقتضى للحظر على المقتضى للإباحة 
: ترجيح الخبر الموافق للقران أو السنة 
: ترجيح الخبر الموافق للقياس 
: ترجيح الخبر الذى عمل به أحد الخلفاء الاربعة 
فصل : ترجيح الخبر الذى أجمع على العمل به أهل المدينة 
فصل : ترجيح الخبر المقترن بتفسير الراوى وتعليله ترجيح 
الخبر الذى استعمل نظيره فى التخصيص لنظير الخبر الآخر 


111] 1111111 
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( فهرس الموضوعات ) 


الأوسوغ الصفحة 

باب الكلام فى الإجماع : :ام دلاوم 
مسألة : حجية الإجماع 1 
فصل : بماذا يكون الإجماع ؟ 5" 


فصل : المعتبر فى الاجماع بعلماء العصر من أهل الاجتهاد .٠ه"‏ 
فصل : حكم اعتبار أهل الضلال والفسق فى الإجماع ‏ «اه؟ 
فصل : رأى الإمام أحمد فى إجماع أهل كل عصر 765 
مسألة : حكم مخالفة الواحد والاثنين إجماع أهل عصر 5.200" 
مسالة : هل ينعقد الإجماع مع مخالفة التابعى المجتهد إجماع 


الصحابة فى عصرهم ؟ 0 
مسألة : فى إجماع أهل المدينة 7 
مسالة : فى إجماع أهل البيت 0" 
مسالة : فى إجماع الخلفاء الاربعة 51 
فصل : فى حجية قول أحد الخلفاء 1" 
مسألة : حكم فسخ عقود بعضهم لبعض ا 
مسألة : حكم الإجماع فيما يمكن معرفة صحة الإجماع قبل 

المعرقة بصحته 5 
مسألة : حكم الإجماع عن غير دليل ا" 
مسالة : فى جواز الإجماع عن اجتباد 586 
فصل : حكم مخالفة الاجماع عن اجتهاد ينض 


فصل : حكم متابعة أهل العصر إجماع من قبلهم 1 
مسالة : إذا اختلف الصحابة فى المسألة على قولين واتفق 

التابعون على أحدهما 1 
فصل : حكم أحداث قول ثالث إذا اععلش الصحابة فى 

المسألة على قولين ١‏ 


( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع 

فصل : حكم الفصل بين قولى الصحابة فى المسألة إذا ل 
يفرقوا بينهما 

مسألة : حكم استدلال واعتلال أهل عصر بغير دليل وعلة 
من قبلهم 

فصل : حكم أحداث أهل عصر تفسير آية مخالف لتفسير 

٠‏ أجمع عليه من قبلهم 

مسالة : فيما يعرف به الإجماع 

مسألة : فى الإجماع القولى والسكوق 

فصل : فى أن السكوت يدل على الرضا سواء كان القول 
المنعشر حكما أو فتوى 

فصل : الاعيلاف بك محببية تقول المسحاق غير المسشر ٠|‏ 

7 3 يقل علدت ش 

فصل : فى تقديم قول الصحالبى على القياس و تخصيصه 
للعدوم 

مسألة : اشتراط انقراض العصر فى صحة الإجماع 


باب الكلام فى القياس : 


حد القياس 

مسألة : القياس العقلى والاستدلال طريق لاثبات الأحكام 
العقلية 

مسألة : جواز التعبد بالقياس الشرعى عقلا وشرعا 

فصل : الدليل الشرعى فى وجوب العمل بالقياس 

مسألة : يجوز للنبى ينه الاجتباد عقلا كا جاز لأمته 

فصل : الاختلاف فى تعبد النبى َيه بالاجتهاد شرعا 
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ددن 


دنا 
بون 
ادن 


سردا 


رين 


درضا 
حت ا 


١ 


5" 


م 
تدان 
اك ١1‏ 
١‏ 
2575 


( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع 
مسألة : اجتباد من غاب عن النبى عََقِلُهِ من الضحاية 
فصل : اجتهاد من كان بحضرة النى عَيك 
مسالة : النص على علة هل يكفى فى التعبد بالقياس 
فصل : المقيس على الأصل المنصوص بعلته المنصوصة » 


مسألة : حكم اشتراط الإجماع على تعليل الأصل المقيس 
عليه أو التنصيص عليه 


فصل : التعبد بالقياس فى جميع الشرعيات 

هسألة : حكم القياس على ماثبت بالإجماع 

مسألة : حكم القياس على ماثيت بالقياس 

مسألة : حكم القياس على انخصوص من جملة القياس 
مسألة : القياس فى الحدود والكفارات والمقدرات 
مسألة + فى إثبات. الأسماء اللغوية قياسا 

فصل : فى تسمية القياس دينا ومأمورا به 


امرك 


ضر 
5 
257 
5 
كك 
2 
هه 


1 


المكلت العري السعووي 


عام ست أم العى اا 260 
مكز مث لمسهى راجيت الث الأمسيااى 0000 
كليّة الشريجّة والدَرامَانا لإسلامية الك الي 


تع الم تماةه 


جاجد 


10 


الف 
من وز رين كيين أب اللا الوذ لينل 


917 هه 


دراسة وبحميى 


قر رتاه (رم 


اك لاع 


حقوق الطبع محفوظة 
ركز البحث العلمى وإحياء التراث الإسلامى 


الطبعة الأؤلى 
165 هع 9868 م 


ؤثقق2 :. ذارالمدنف 
ا للطباعة والنشسر والتوزي لع 


ا ا ليل © للضشنضدك 


باب فى شروط القياس ومايصححه ومايفسده 


5١ - ً 

لابد ( للقياس ) 2١(‏ من علة » ولابد من طريق إلى العلة (") . 

أما اشتراط العلة : فإن القياس الشرعى »ء لابد ( فيه ) 20 من 
أصل وفرع يثبت فيه حكم الآصل ( بعلته ) 259 » وقد قال أحمد 
فى اللهعنه) ق “رزواية أحمه بق الحشين بن نحسان:: (29 القياسن 
أن يقاس الثىء على الشىء إذا كان مثله » فى كل أحواله » ( فاما إذا ) (5) 
أشبهه ( فى حال ) (") وخالفه فى حال » وأردت أن تقيس عليه » فهذا 
از د زد زفت 01066 خطالقية :وو روطن "أعتزالة «وووافقه اق عط 
( أحواله ) 257 . فإذا كان مثله فى كل أحواله » فأقبلت به وأدبرت به 
الى <ق قار توه من ع اكد لقان انه ناف 010 
وق كاوق العا 
(99) انظر : رأى الحنابلة فى المسودة : /الا؟ 


0) فى ظ : وله . (5) فى م وح. 

(5) سبقت ترجمته . (5) فى موح:(إذا). 

0) فى مو ح:« بحال). () فى موح:(قد). 
(59) فى موح. )٠١‏ فى موح: (فوصف). 


. » الى عي‎ ١ : فى ظ‎ )١1١ 


"1 


على الشىء ) واشترط أن يكون مثله فى كل أحواله » فدل على أنه 
اشترط وجود علته فيه » وحكى عن بعض الحنفية : أنه يكفى فى 
القياس ضرب من الشبه » ولايحتاج الى علة مؤثرة )١(‏ . 

لنا : أن القياس لايخلو أن يغبت الحكم فى الفرع تبعا لثبوته 
فى الأصل » أو لا يثبته تبعا له » فإن لم يثبته تبعا للأصل , كان مبتديا 
بالحكم غير قائس ٠‏ وإن أثبته تبعا . ( فإن لم ) ("© يعتبر تبعا بينهما ل 
يكن بأن يتبع الفرع هذا الأصل بأولى أن لا يتبعه إياه » أو يتبعه 
غيو » وإن لم يكن لذلك المعنى ) (© تأثير فى الحكم . [ لم 
يكن ] 5 القائس بأن يعتبر ذلك ( المعنى ) 200 بأولى من أن 
لايعتبه ويعتبر شبها آخر بين الفرع وبين ( أصل ) © آخرء أو لا 
يعتبر شبها ( أصلا ) 9) . 

فإن قيل : أليس تقيسون على مالم يدل على وجوب القياس 
عليه ؟ » فلم لايجوز أن يقيس على شبه لم يدل الدليل على كونه علة ؟ . 

( قلغا ) 9" : لانقيس الفرع إلا على أصل قد دلت الدلالة 


)١(‏ انظر رأى الأحناف فى : تيسير التحرير 57/4 » وفواتح الرحموت 
لي ا ل ش 

0) فى مو ح:« فلو لم ). 

99) فى ظ : « كذلك الشبه ) . 

(:) فى كل النسخ وإلا لم يكن , وحذفت وإلا ليستقم المعنى . 

. ) فى ظ : ( الشبه‎ )5١( 

. » الأصل‎ ١ : فى ظ‎ 0١ 

فى موح. 

(8) فى ظ : «١‏ قيل ©) . 


7 


على وجوب القياس عليه » لأنه إذا دلت الدلالة على علة حكم 
الأصل وعلمنا وجودها فى الفرع ٠‏ فقيام الدلالة العقلية أو السمعية 
على التعبد بالقياس » يدل على وجوب قياس الفرع على ذلك 
الأصل ء ( ولأنه لو كفى ) 2١(‏ مجرد الشبه » لاشترك العامى والعالم فى 
القياس . ( ولما ) 22 احتاج إلى تفكر واجتهاد » وقيام الإجماع يدل 
عل خوك ذلك بز ولع 19> الاين العقل لانن فيه من معقى 
مؤثر » ( فكذلك ) (4) الشرعى » لأن كل واحد منهما يوجب 
الحكم . 

واحتج (* المخالف ) : بأن ( قال ) 29 : الصحابة رضى الله 
عنهم لم يعتبروا فى القياس أكثر من مجرد الشبه » وهذا كتب عمر رضى 
الله عنه إلى ألى موسى 29 : قس الأمور واعرف الأشباه . 9 ء ولم 
ينض عل امعنى ١‏ 

الجواب : أنا لانسلم بل اعتبروا المعنى المؤثْر » ولهذا قال عمر 
لأنن كن رض اله عدن ونم برطولف “رفون ان لق انيتا 
ولانرضاك لدنيانا » وقال على رضى الله عنه فى شارب الخمر : ١‏ إذا 


ا 5 
١؟)‏ ىف ظ : «١‏ وإنا ). 

5) ىام وح:«ولا). 
(4) فى ظ : «١‏ وكذلك »). 
(0) فى ظ : (احتج ) . 

(9) فى مو ح. 

(01) سبقت تر جمته . 


(0) سبق تخريجه . 


/ 


شرب هذى » وإذا هذى افترى » وإذا افترى فعليه حد المفترى ((2 ع 
وقال عبد الرحمن رحمه الله لعمر لما أنفذ إلى امرأة فأجهضت ذا 
مال ع عرو ساي مه 
للحكم ( المؤثرة ) 7" فيه » وقول عمر ( رضى الله عنه ) : 
الأعياة يدل عل أنه أراد معرفة معناها والمداعم 
لالستدى عارفا ا 07 
/ ظ 

فأما طريق العلة الشرعية فلا يكون إلا الشرع » لأن طريقها 
[ هو ] كيفية ثبوت حكمها » وتاثيرها فيه حتى تثبت يثبوتها » 
لايعرف بغيره » فكذلك. كيفية ثبوته بحساب العلة لايعرف إلا 
بالشرج (09 : 

فإن قيل : فَلِمٌ لانتوصل إلى العلة بالعادات 5 نتوصل إلى 
جهة القبلة بأمارات فى بفيةة العادات 9 + وكدلك يتوصل إلى قم 
المتلفات . ش 

( قلنا) 7( إنما ساغ ذلك فى القبلة ( لأنه ) © قد عرف 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(0) انظر فى نصب الراية » كتاب المعاقل : 59//4 . 
05 فى ظ : «الموؤثر ) . 

(4) فى ظ. 

(5) انظر ذلك ف المعتمد : ؟/”ل/الا . 

(5) فى ظ : ١‏ قيل ) . 

0) ىظ:«لأن». 


كربا'ق: عقن الذهات #:وعرق” كرون الس ىغطي اتات 
وكذلك الرياح والنجوم . فأمكن أن يستدل ببعض ماهو ( فى 
جهة ) 2١(‏ على جهتها » ( وكذلك ) 7( القيم يتوصل إلى قيمة 
المتلف ( باعتبار تمن نظيو » لأن العادة جارية ببيع الأشياء التى هى 
من جنس المتلف 23 ) ء بمخلاف العلل الشرعية » فإنها أحكامها 
شرعية لم تثبت بالعادات » فتعلم علتها بكيفية ثبوتها فى العادات . 


فان ها :الس عقولا سعدل. عل" أنة لمكي ذا تيرق عند 
صفة وارتفع ( بزوانها (؟) ) أنها مؤثرة فيه . 

ل ). : 5 ' : 5 

قلاع ©) : وإناع 249 لانمكن من التوضل إلى الامارات 
إلا بعقولنا » ونحن لاننكر ( أن نعرف ) 2292 الادلة بالعقول » فإنما ندكر 
أن تكون الأمارة الشرعية طريقها أمارة عقلية . 

فصل 

إذا ثبت هذا فالدلالة على العلة (7» من وجوه النص » والتنبيه 

والإجماع » والأمارة الموجبة » فأما النص : فمثل قوله : أوجبت عليك 


)١١‏ فى ظ : ( فى حكمه). 

.) ولذلك‎ (١ : فى ظ‎ )5١ 

5) ىم وح. 

(:) فى ظ : ( بنواها ) . 

(5) فى ظ : (١‏ قيل ©) . 

59 فى ظ :«لأناع». 

0) ىا موح. 

(8) انظر هذا الفصل ف المعتمد 775/١‏ للتشابه . 


كذ قله كذاه أو اتج كذات أن الأمس كن 0ودقال تان 
« كَبْلا يَكُونَ ذُولَةَ بيْنَ الْأعْيّاء مِنْكُمْ »4 (© » وقال تعالى : ا مِنْ 
أجل ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَتِى إِسرائيل 4 29 , وقول النبى عه : « إنما 
الاسعذان من أجل البصر ) 6*9 . « وإنما منعتككم من أجل 
الدافة » (29 , وقال لابن مسعود حين أتأه بحجرين وروثة 4 فألقى 
الروثة وقال : :9 إعبا ركس 2002© ع.وماأشيه ذلك من الألفاظ كثير.. 


)١(‏ فى ظ : رقد). 

9؟) سورة الحشرء الأية /ا . 

(9) سورة المائدة , الآية ؟0” . 

(4) أخرجه البخارى فى كتاب الاستكهذان » باب الما لل البصر » 
من حديث سهل بن سعد قال : اطلع رجل من حجر فى حجر النبى مُه » ومع النبى 
َه مدرى حك بها رأسه فقال : ١‏ لم أعلم أنك تنظر لطعنت به فى عينك . إنما جعل 
الاستمذان من أجل البصر » انظر فتح البارى : 514/١١‏ . 

(5) الدافة : قوم يسيرون جماعة سيرا » والدافة : قوم من الأعراب يردون 
المصر » والمراد به هنا : قوم من فقراء الأعراب وردوا المدينة عند الأأضحى فنهى النبى 
عي من ادنحاز اللحوم » ليتصدق على هؤلاء الفقراء . 

انظر النباية ١74/5‏ . 

الحديث أخرجه مسلم فى كتاب الأضاحى » باب بيان ماكان من النبى عن أكل 
لحوم الأضاحى . الصحيح 1571/7 ء وأخرجه أبو داود فى كتاب الأضاحى . باب 
فى حبس لحوم الأضاحى . انظر سننه */7417 . 

(7) أخرجه البخارى فى كتاب الوضوء » باب 00 بورك ليود عن 
عبد الله بن مسعود رضى الله عنهما أنه قال : « أ النبى عَيْيلَه الغائط فأمرنى أن اتيه 
ا د ل يم 1 0 
فأخذ الحجرين وألقى الروثة » وقال : هذا ركس » انظر فتح البارى : 557/١‏ . 

والركس : يقال : ركست الشثىء وأركسته إذا رددت أوله إلى آخره » 
ورجعته » والمراد به هنا : الرجيع رد من حالة الطهارة إلى حالة النجاسة + أو من حالة 
الطعام إلى حالة الروث . - 


١١ 


فإزه قبل <# اقناريقرل «الاشاف “هل اللنقزنية إل امغر 
وجل » ولايكون التقرب علة فى وجوب الفعل . 

( قلنا ) (2 : لأنه لم يعلل الوجوب بالتقرب » وإنما علل 
( الفعل للصلاة ('2 ) بالتقرب . ونحن نقول : علة فعل الصلاة » 
والباعث عليه التقرب . 

وأما التنبيه فضروب منها أن يكون فى الكلام ( لفظ ) 9 غير 
صريح فى التعليل » فيعلق الحكم على علته بلفظ الفاء ( وهو ) (*) 
عل صريان :+ 

أحدهما : أن تدعل الفاء ( على السبب ) (0) والعلة ) 
ويكون الحكم متقدما ( كقوله ) َيه 27 فى المحرم حيث ( وقصته ) 17) 
ناقته : ( لاتخمروا رأسه . ولا تقربوه طيبا » فإنه يحشر يوم القيامة 
ملبيا ‏ 40 , ( وكقوله ) فى قتى أحد : « زملوهم بكلومهم , 


-00- وقال صاحب المصباح المنير : هو الرجس » وكل متقذر ركس . 

انظر النهاية 559/5 » والمصباح المنير » وفتح البارى 598/١‏ . 

. ) فى ظ : («قيل‎ )١( 

. »© فى ظ : ( فعلا الصلاة‎ )١9( 

5) فى ظ. 

(:) فى ظ: (روهى ). 

(8) فى ظ : ( عقيب ) . 

(5) فى ظ : ( لقوله عليه السلام ) . 

0) فى م و ح:(١‏ وقصت به ). 

220 أخرجه البخارى فى كتاب جزاء الصيد » باب النحرم يموت بعرفة . انظر 
فتح البارى 57/4 . - 


0 


ودمائهم 3 فإنهم يحشروك وأودااجهم تشخب دذاء 072:002 ب 
والاخحر : أن تدخل الفاء على الحكم مع تقدم العلة , 
( كقوله ) 1 تعالىي : ا وَالسارق وَالسارقة فاقطعُوا يديهم 4 00 
وقوله : 8 إذا | قمثم م الصّلاة فاغسيلوا وُجُوهَكمٍ 0 ٠‏ وقوله ‏ : 
١‏ فْإن كان الّذى عَلَيْهِ الْحَقُ سَفِيهًا أو شقينا !ذ لام ان نمل 
ااا لس د 
د انشع ادرعل عو (كقيل أعسمات التي 147 )01 1 
ناهر ور هه لبي 2ر210 يدر وشين 7:7 اشم 2 


- وأخرجه مسلم فى كتاب الحج » باب يفعل بانحرم إذا مات . صحيح مسلم 
. : : 

0١١‏ أخرجه النسالى فى كتاب الجنائز مواراة الشهيد فى دمه . انظر سننه 
4 » وأخرجه البيبقى فى كتاب الجنائز » أبواب الشهيد ١١/4‏ . 

لات رت د 

0) فى ظ : ١‏ لقوله » . 

(1) سورة المائدة » الأية /م” . 

(ه) سورة المائدة » الآية 5 . 

(59) سورة البقرة » الآية 7805 . 

0) فى ظ : وله ). 

9) فى ظ : ١‏ لقوله ) . 

(9) سبق تخريجه . 

)٠5١(‏ فى واح (١:‏ سهى ) بدون واو. 

)١١(‏ عن عائشة رض الله عنها : « أن النبى عله سها قبل اتمام فسجد 
سجدق السهو قبل أن يسلم » وقال : من سها قبل القام سجد سجدق السهو قبل أن 
يسلم » وإذا سها بعد اتمام سجد سجدق السهو بعد أن يسلم » رواه الطبرافى فى 
الأوسط » وقال الهيثمى فيه عيسى بن ميمون مختلف فيه م واختلف فى الاحتجاج به » 
وضعفه الأكثر . انظر مجمع الزوائد : ١67/7‏ . 


١*7 


ومنها : أن يسأل النبى مُه ( عن شىء ) )١(‏ ويذكر السائل 
وصفا ( لذلك الشىء ) (© . يجوز أن يكون علة ( لذلك 
ل ا : وقعت على 
أهل , وأنا صائم فقال ( له ) © النبى عَقله « اعتق رقبة ) 0) 2 
فيعلم أن الكفارة وجبت لأجل الوقوع على أهله فى صيام رمضان ء إذ 
لو لم تكن علة » لما أوجبت الكفارة عند سماعه » م لايوجبها لو قال : 
كلهم :ملي 


ومنها : التقرير على وصف الشىء المسؤول عنه . ( كقوله ) 9") 
عليه السلام : « أيتقص الرطب إذا جف ؟ قالوا : نعم . » قال : فلا 
ذأ 29 .+ فلو م يكن نقصائه بييس عل فى الع من ابيع م يكن 


)١(‏ فى م وح. 

ا 

قاع واج 

(:) فى ظ : (١‏ لقوله )© . 

ومتحة او 

(5) سبق تخريجه . 

0) فى ظ : (١‏ لقوله ) . 

() أخرجه الترمذى فى كتاب البيوع » باب النبى عن المحاقلة والمزابنة وقال : 
حسن صحيح : 578/8 . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب البيوع » باب بيع الثمر بالثمر . 

السنن : 551//9 . 

وأخرجه البيبقى فى كتاب البيوع : 495/8 . 

وأخرجه الاك واللفظ له فى كتاب البيوع » عن سعيد بن أبى وقاص سمعت 
رسول الله َيه سكل عن الرطب بالفر » فسأل من حوله أينقص إذا جف ؟ قالوا : 
نعم » قال : فلا إذاً . 

وأخحرجه مالك ف الموطأ فى كتاب البيوع » انظر المنتقى شرح الموطاً: 47/4 5. 


١ 


( لتقريره ) 2١(‏ عليه فائده » وهذا يدل على العلة نه 
بالفاء أيضا . 


ومنها : تقرير النبى مُه على حكم مايشبه المسؤول عنه » 
ويذكره على وجه الشبه » ( كقول ) (" النبى مُه لعمر رضى الله 
عنه » وقد سأله عن قبلة الصائم : « أرأيت لو تمضمضت باء ثم 
بحجته 7) ؟ ) , ( فعلم () ) أنه لما لم يفسد ( الصوم ) (©) 
بالمضمضة من غير ازدراد الماء . فلا يحصل ( بالقبلة ) 2١‏ من غير 
إنزال المنى » لأ نزول الماء ( إلى ) ("2 الحلق كنزول المنى من الفرج . 

ومنها : أن لايكون ( لذكر ) 57 الوصف فائدة لو لم يكن 
علة » مثل دخوله على قوم وامتناعه ( من ) 227 قوم » فقيل له لِمَ 
امتنعت من ال فلان ؟ قال : لأن عندهم كلبا » قيل له : فعند ال 
فلان هر . فقال : « ليست بنجس ., إنها من الطوافين عليكم 


(6) سبق تخريجه . 
5 

(ه) فى ظ : « بالصوم ») . 
(59) فى م» ح : ١‏ القبلة ») . 
00م ري 

.)»© فى ظ : «لذلك‎ 8١ 
.) فى ظ : « على‎ )9( 


١ ه‎ 


والطوافات ) 22١‏ , فلو لم يكن لطوافها تأثير » لم يكن لذكره عقيب 
حكمه فائدة 

ومنها : تفريق النبى علد بين شيئين لوصفا ء 
( فيعلم ) (") أنه لو لم يكن علة لم يكن لذكره فى الفرق فائدة » نحو 
قوله عليه السلام : « لايقضى القاضى وهو غضبان ) 0) مع تقدم أهرة 
للقاضى أن يقضبى » فيعلم » أنه نهاه لأجل الغضب », فيكون الغضب 
علة لاسيما وللغضب تأثير . لأنه يمنع من الوقوف على الحجة ‏ 
ويشغل الاذهان . 

ومنها : أن بمنع لعلة » نحو قوله : ( الثيب أحق بنفسها من 
ولمها » والبكر تستأمر ) (4) فعلم أن الثيوبة علة فى منع الإخبار ) © , 

ومنها : أن يفرق ( بلفظة © تجرى ) مجرى الشرط » كقول 


. وسيأق الحديث بكامله إن شاء الله فانظر التخريج هناك‎ )١( 

() فى ظ : «١‏ معلم ). 

(؟) أخرجه البخارى فى كتاب الأحكام » باب هل يقضى الحاك أو يفتى وهو 
غضبان ؟ 

انظر فتح البارى ١75/١‏ . 

وأخرجه مسلم فى كتاب الأقفية » باب قضاء القاضى وهو غضبان ١48/‏ . 

وأحرجه البومذى:.ق كاب الأحكام + بات علجاء' لارقضى القاطى ‏ :رهد 
غضبان » وقال : هذا حديث حسن صحيح : السنن 570/8 . 

(1) أخرجه مسلم فى كتاب النكاح . باب استكئذان الثيب فى النكاح 
صحيحه : 9//ا ١١‏ . 

(8) قم اوح 

(5) فى ظ : ١‏ بلفظ يجرى ) . 


١5 


(النبى عكيلهِ : « فإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شكتم يدا 
بيد ) 2١(‏ مع غبيه عن بيع المكيل بالمكيل متفاضلا » فدل على أن 
اختلاف الجنسين علة فى جواز البيع . 

ومنهبا : أن يقع التفريق بالغاية » كقوله تعالى روطن 

حَنَّى يَطْهُرْنَ 4 ("2 فلو اقتصر على ذلك دل على تعلق الإباحة بالطهر 
وإلا لم يكن لذكره فائدة » ( أو يكون ) 7" التفريق بالاستثناء كقوله 
تعالى : < إِلّا أن يَمُْونَ 4 49 . ( أو يكون ) "2 التفريق 
٠ 0‏ كقوله تعالى 2 يوَاِخذٌكُمْ الله بالْلغُو فى 
الماككة تولك : دم بم قد لبد 4 0© فدل على أن 
التعقيد مؤثر فى المؤاخذه » وهذه الأقسام » وإن كانت مؤثرة فى الحكم 
فإنه لايمتنع أن يؤثر ( العلل ) 9 . مثل : ( أنه يعلل (5)بالغضب » 
بأنه ) 2١١9‏ يشغل الذهن » ولايمتنع أن يكون لها شروط , ( ولكن ) )١١(‏ 


. سبق تخريجه‎ )١( 

0( موزة البقرر ةف الكية ا 
5) فى ظ : « ويكون ) . 
(4:) سورة البقرة » الآية /851 . 
١م‏ فى ظ : «ويكون ). 
(5) فى م و ح : ١‏ بالاستدلال ».. 
0) سورة المائدة » الآية 88 . 
(8) فى اظ : «١‏ بعلل ) . 

(9) فى ظ : (١‏ الغضب ) . 
)٠١١‏ فى م واح: (فإنه ). 
0١١‏ فىداظ: دم لكن). 


١و7‎ 


إذا دل الدليل على أنها غير مشروطة » أو ( إذا ) ('2 أطلقت ولم تدل 
دلالة على الشرط » حكم بأنها مطلقة غير مشروطة » ومن ذلك 7(") 
النبى عن فعل شى يشغل عن الواجب » كقوله تعالى « : «9 فاسَعَوا 
إلى ذكر الله وَدَُا ابيع 4 (© , فأوجب السعى ونهى عن البيع » 
فعلمنا أن بيه عنه » لأنه يشغل عن الواجب » ومثل قوله : 9 ولائقل 
لَهُمَا أن » 29 فنبى عن ذلك 4 أنه مقافف؟ لقوله : < وقل لَهُمًا 
قَْلّا كريماً 4 فعلم أن نبيه عنه لكونه ينافى الإكرام والإعظام » ودل 
من جهة الاولى على المنع من ضربهما وشتمهما . 

وقد اختلف الناس : هل المنع من ضربهما معقول من جهة 
اللقلة داو وز حفية زالو الارل قزل و17 ور 
لحنفية 2١‏ : أن المنع من ضربهما معقول من ( جهة ) 297 اللفظ , 
واوا سين اررق رمن اانه ( 0) هو معقول من قياس 
الأولى 70 وهو مذهب الشافعية وبعض المتكلمين وهو الأقوى 


)١(‏ فى مو ح. 

(0) ( أى من طرق العلة ) . 

(0) سورة الجمعة » الآية 9 . 

(4:) سورة الاسراء » الآية 38 . 

(ه) انظر رأيه فى العدة . 

(5) وهو رأى جمهور الأحناف والشافعية ورأى القاضى عبد الجبار المعتزلى : 
انظر أصول السرخسى 747/١‏ » وكشف الأسرار 77/١‏ » وفواتح الرحموت 
0ع والإاحكام للامدى 57/8 » والتبصرة ص 5١7‏ . المعتمد ؟/80/ . 


0) فى اظ. 
(0) فى م وح. 
(9) انظر رأيه فى المسودة : / 
-5١‏ المهيد جا ؛ ) 


١8 


علخ لاك الضرية والقم ابن موتحودا ”فى «اللفنظ 6 نوفا هو فى 
معناه » لأنه تعالى حرم التأفيف لمافيه من الأذى والهوان المنافي. للإإكرام 
والضرب فيه ذلك وزيادة ٠»‏ فثبت لد ينع منه ( بالمعنى ) )١(‏ 
لا باللفظ .وهذا صحيح, ( لأن ) (") الإنسان إذا سمع قوله (١‏ قَلَا تقل 
ور ك2 رك" موسن, صوكن لك 2 0 2 
لْهُمَا أف » إلى وقوله © وقل لَهُمَا قولا كريماً 4 علم أن الله سبحانه 
وتعاللى أمر بإعظامهما وإكرامهما » لاسيما مع ماتقرر فى الطباع من 
وجوب إكرامهما » فعلم أن التأفيف ينافى التعظم » وإنما نافاه لكونه 
أذى » وإذا ثبتت هذه العلة » لم يجر للحكم أن ينبى عن الثىء 
لعلة » ( ويرخص ) (© فيما فيه تلك العلة وزيادة . 

فإن قيل : إن لم يكن الضرب موجودا ( فى اللفظ إلا أن 
عرف ) (8» أهل اللغة أن هذا اللفظ وضع لنع الأذى » 6 يقول 
الانسان لعبده : لاتنظر إلى فلان » معناه لاتتعرض له بضرب أو غير 
ذلك ». ويقول : ماله عندى حبة واحدة ل رن 
( مازاد ) 2١‏ ومانقص عنها . 

( قلنا) ©) : يجب أن تنقلوا أن أهل اللغة وضعوا ذلك 
للمنع من الضرب » ولا طريق لهم إلى ذلك » وماذكروه من قوله 


. ) فى م و ح : ( من العنى‎ )١( 
.) فى ظ : (فإن‎ )( 

99) فى ظ : ( فيرخحص ©). 
(4) فى ظ : ولأن عرف ) . 
)6١‏ فى ظ : ١‏ لذلك ©). 

.) ومازاد‎ «١ : فى ظ‎ )5١ 

0) فى ظ : «١‏ قيل ) . 


١ 


( لعبده ) 20 » لاتنظر إليه » فهو من قياس الأول ( أيضا ) (© , 
لأنه إذا منعه من النظر الذى يسوءه » وهو أقل من كل فعل » فمازاد 
عليه ( ففيه ) (') ذلك وزيادة » فهو أولى بالمنع » وقوله : ماله عندى 
حبة ( واحدة ) (4يمنع من الزيادة ولاينفى عما دون الحبة » وكذلك 
قوله : فلان لايملك حبة » ينفى كونه ( مالكا ) © لأكثر منهما » 
أن ذلك جبة وزيادة » ولاينفى مادونها » ( لكنه ) 2١(‏ لايوصف 
الإنسان بأنه ( مالكه ) 29 » فأما قوله : فلان لايملك نقيرا ولا 
طون بع قلطراث باد نخية العاف أنه الأعلاف» لزع "لان النقيز 
داز لبر م 180 ظهر ارقت والفظلضيي زعام 10كاتى دشقها + 
وكذلك الفتيل » فإذا قال : لايملك ذلك ( فلا شىء ) 22١(‏ أقل منه 
بملك ويحتمل أن يقال : إذا نفى ملكه لأقل القليل فأولى أن ينفيه لما 
وجواب انحر : أن الكلام لاينقل إلى العرف من اللغة 
إلا ) 232١7‏ إذا لم يمككن سواه » وقد بينا أنه قد أمكن سوى ذلك . 


0ن ع 


هق ظا ات لأنه هه 
0) فى ظ : «دما)ع). 

.) ظهر‎ «١ : ىف ظ‎ )8١ 
فى مو ح:«لا).‎ )9( 
.) فى ظ : رولا‎ )00١( 
فىاظاء:‎ 01١9 


9 


فإن قيل : لو علم ذلك بالقياس » لجاز ألا يعلم ذلك إلا 
من يحسن القياس من العلماء . 

فلحا فاع ذلك ملأ اعزمات هذا 00 
واقيسة ٠»‏ لماع إلى فك :وقحضن » لانه قد استقر فى قلوب النا 
إكرام الأبوين » وعرفوا أنهم إذا نبوا عن قليل ( اذى ) 29 لأنه 
منافى ( التعظمم ) 9 , ( فكثيو أولى أن ينبهوا عنه ) 299 . 

فإن قيل : لو علم ذلك بالقياس لصح أن لايعلم العاقل 
( المنع ) 2*0 من ضريهما إذا نباه الله عن القياس الشرعى . 

( قلا ) 27 لايحسن المنع ( عن مثل هذا القياس ) 29 , مع 
إيضاح علته : أنه للسيي: من الحكم ( أن يقول ) 4 : ( لاتمنعوا مما 
كادي ا ا وروم 4 الا تر أنه لو :قال : « لاتقل هما 
أف ) ) » فإنه فيه أذى وتركا للإكرام » لكن اضربهما واصفعهما كان 
ذلك مناقضة للتعليل» وإن ل يكن مناقضا فى اللفظ , وكذلك نبيه عليه 
السلام عن التضحية ( بالعوراء ) 257 ( يمنع التضحية بالعمياء ) (0') , 


)١(‏ فى موح. 

(0) فق موح. 

(9) فى ظ : ١‏ للتعظم ») . 

(5) فى ظ : ١‏ فأولى أن ينبى عن كثيره » . 
(5) فى م وح. 

(5) فى ظ : («قيل ). 

0) فى ظ : « من هذا القياس ) . 

(6) فى م وح. 

(5) فى م و ح : ١‏ بالعمياء ) . 


0ع فىاظا. 


5١ 


أن :فيه ذهاتك العيق وويادة +7 وكذلات قيله ٠+:‏ والالقفتي القاضاي وهو 
غضبان » » فإن معنى ذلك أن غضبه بمنعه من التثبت فى الحكم 
( والتبيّن ) له » وفى معناه إذا كان حاقنا أو جائعا » أو خائفا وكذلك 
قوله فى الفأرة تموت فى السمن 2١١‏ إن كاق تجامزذا فالعوها وما درطا 0 
ووكلها 2 كع دان جامدا من الأدهان وغيرها فى معنى السمن» وكذلك 
قوله تعالى : + فَعَلَيْهِنّ نف مَعَلَى الْمُحْصَنَاتٍ مِنّ الْعَذَاب » , 
اقتضى ذلك لرقها فالعبد كذلك » وأمثال ذلك ( كثير ) 29 . 


فصل7؟) 

وما يدل على صحة العلة الإجماع » فإذا أجمعوا على علة فى 
ل ل ال ا ل 
عن اللي 2 6 قال : « لايقضى القاضى وهو غضبان ) 29 , 
أخيرا عل اند هلة ذلك امتال وده عن لسر ويطك ذا اليل 
والحكم وتغيير طبعه عن السكون والتثبت للاجتهاد » فكان ( كل 
داخل ) 7" على قلب الإنسان من خوف ( وحزن ) 9 ,» وعطش » 
وجوع . ومرض » بمنزلة ذلك . وينبى القاضى أن يقطبى معه وقد 


.) فى مو ح:«والسنن‎ )١( 

) ىام و اح:١«فكلما».‏ 

96) لاوج 

(:) راجع هذا الفصل فى الكتب التالية : شرح الكوكب المثير ص *.١‏ 
والروضة 80١‏ »2 والاحكام للآمدى «/*+؟ . مختصر أصول الفقه ه8١‏ ع 
والمستصفى 555/5 » وفواتح الرحموت 555/5 . وتيسير التحرير 59/5 . 

(6) فى ظظع. 

(5) سبق تخريجه . 

0) فى ظ : ( ذلك داخلا ) 

(0) فى م وا ح:«أو حزن»). 


الا 


( تقدم الدليل على جواز ) 2١(‏ القياس على المجمع عليه » وذكر شبهة 
اخالف . 
| ظ 
ومما يدل على صحتها أن تجمع ( الأمة ) ("2 على تعليل أصل ‏ 
ويختلفون فى علته .» فيبطل جميع ماقالوه إلا علة واحدة » فتعلم 
صحتها » لأنها لو فسدت لخرج الحق عن أقاويل الأمة 29 . 
فصل 
فإن لم تجمع الأمة على تعليل الأصل لكن علله بعضهم 29 , 
واختلف من علله ( فمنهم من علله ) © بعلة وعلله الآخر بأخرى , 
فهل إذا فسدت إحداهما يدل على صحة الاخرى ؟ » قال بعض 
المتكلمين : إذا أفسد علة خصمه » وجب بذلك صحة علته » لان 
الدليل على وجوب التعبد بالقياس ينوب عن الإجماع » فيصير الأصل 
كانه أجمع عل تعليله ووجوب القياس عليه 4 فإذا ) أفسد 60 
ماعدا ) علته دل على صحة علته كالمجمع ( عليه ) 29 سواء (8) 2 


. ) تقدم فى جواز‎ ١: فى م وح‎ )١( 

(١؟)‏ فى ظ. 

(*) انظر ذلك : فى الروضة 05" » ومختصر أصول الفقه 547 وانظر : 
المعتمد ”785/7 للتشابه . 

زجع انظر ذلك : فى شرح الكوكب المنير ص 7٠١١‏ » والروضة ص 7١07‏ 
وعفضر أصول'الفقه ص. 547 +وانظر المعتمين 9/764/7 للتشنابه. . 

(5) فى ظ. 

59) فى ظ : ( فسد ماعدا ) . 

0) فى ظ. 

. /85/7 : وهو رأى القاضى عبد الحبار المعتزلى‎ )١ 


لح 


وقال بعضهم () لايدل ذلك على صحة علته » لأنها لو كانت 
صحيحة » لوجد دليل على صحتها » وليس فى حكمنا بفسادها خروج 
الحق عن جميع الأمة » ( بخلاف ) (' المجمع على تعليله » فإن إفساد غير 
علته والحكم بفساد علته أيضا خروج الحق عن أقاويل الامة . 
فصل 

فإذا اختلف حنيل وشافعى فى علة الربا » فأفسد الحنبى علة 
الشافعى لم يكن ذلك تصحيحا لعلته » لأن من الفقهاء ( من 
علل ) © بغير علتهما جميعا » كتعليل مالك بالقوت 2 
و( تعليل ) (؟» غيو بالجدس خاصة » إلا أن ذلك يكون طريقا فى 
إبطال مذهب خصمه .ء إلزاما له تصحيح علته . 

فإن قال قائل : إذا أجمعنا على فساد ماعدا علتى وعلتكم » ثم 
قام الدليل على فساد علتكم » اقتضى ذلك صحة علتى . 

( قلنا) 0© : هذا لايدل على صحة العلة » لأ إجماعنا ليس 
بحجة » فإذا أجمعنا على فساد علل من خالفنا لم يدل على فسادها , 
وإذا لم يثبت فسادها » جاز أن تكون صحيحة » فيبطل كون 
( علته ) 299 صحيحة ( بالتقسيم ) 29 . 


. 780/9 منهم أبو الحسن البصرى . انظر المعتمد‎ )١( 
ىق م+وح.‎ )0 

5) ىم وح. 

(8) فى ظا. 

(5) فى ظ : ١‏ قيل ) . 

59) فى ظ : « علتك ). 

0) فى م وح. 


1 
فصل 
وثما يدل على صحة العلة السلب والوجود ('2 , وهو أن يوجد 
الحكم لوجود وصف » يزول لزواله » مثل الشدة المطربة يغبت الحكم 
بشبوتها » ويزول بزوالها » فيعلم أنها العلة » وكذلك تنصيف الحد فى حق 
العبد علته الرق » لأنه إذا كمل بالعتق كمل حده » فلو استرق بعد 
الحرية » مثل أن يكون نصرانيا فينتقض العهد ويلحق بدار الحرب ٠‏ ثم 
( نسبيه (5) فنسترقه ) » فإنه يتتصف الحد عليه » فدل على أن العلة 


هى الرق » وحكى عن الكرخى أنه قال : لايكون ذلك دليلا على 
صحة العلة 0©) . 


( دليلنا ) 299 أن السلب والوجود دليل على صحة العلل 
العقلية ( وهى ) (*) موجبة » فأولى أن يكون ذلك دليلا على صحة 


. هذا هو المسلك المعروف عن الأصوليين بالدوران أو الطرد والعكس‎ )1١ 
وهو يفيد العلية ظنا عند أكثر الأصولبين من الحنابلة والشافعية » ويرى أبو يعلى أن‎ 
والمسودة‎ » 157١ الطرد شرط فى صحة العلة وليس دليلا على صحتا . انظر : العدة‎ 
وشرح الكوكب المخير 7*7 » والروضة 08" » وامختصر فى أصول الفقه‎ » 05 
. 49/4 والإاحكام للامدى 775/8 » وتيسير التحرير‎ ,. 8 

. ) فى ظ : ( يسبى فيسترق‎ )١١ 

وم) وهو مذهب الأحناف ومحققى الشافعية . 

افر + أصؤل؟ الم يني 3/9 + وكشت الأسرار سه اوتبسير 
التحرير 495/4 » والمستصفى 8.17/9 » والإحكام للامدى 775/8 » ومختصر المنتهى 
؟/ه:؟ . 

5 فىظ : «١‏ لنا ). 

(4:) فى ظ : (وهو). 


؟ 


العلل الشرعية » وهى أمارة تدل على ذلك » ( لأنا ) (2 إذا رأينا انحل 
أسود ( لوجود السواد ثم ارتفع السواد ولم يكن أسود ) (2 , علمنا أن 
( علة ) (2 كونه أسود ( أو وجود السواد ) (؟2 » وكذلك إذا رأينا 
رجلا جالسا فدخحل عليه رجل / فقام عند دخوله 
فلما جلس ذلك الرجل جلس ( الرجل ) 27 فلما قام قام لقيامه ) 
وتكرر ذلك منه » علمنا أن قيامه لقيام ذلك الرجل . 

فإنة ندل قينا كانه ارو قال دو[ 0016 غلة لمر 
الأنت ع أنه لا" التق معن خيرا + “فإذا براللف» الجدة زا :اشم 
1 

قلنا : لايصح ء لأنه لو طبخ زال عنه اسم الخمر » والتحريم 
١‏ باق ) 9" لبقاء الشدة » ثم إذا جعلتم العلة الاسم » ( أليس © 
لأن ( التحريم يزول 2 بزوال 03 الاسم » ويثبت بثبوته ؟ فدل على أن 
السلب والوجود يصحح العلة . 


01 فى مو ح:«أنا). 
)5١‏ فى ظا. 

0) فى ظ : ١‏ علته » . 
(9) فى موح. 

(©) ىام وح. 

(5) فى م وح. 

0) فى مء ح ١:‏ باق ). 
(0) ىم وح. 

(5) فى م وح ١:‏ بزواله ») . 


اب 


5 


فإن فقيل + لو كان هذا صحيحا لوجب إذا. كان 
( للأصل ) 2١‏ وصف آخر وجد الحكم بوجوده » وينتفى بنفيه أن 

( قلنا) ( : لايصح أن ينتفى الحكم عند انتفاء كل واحد 
( من الوصفين ) 29 . فإن وجد ذلك ( جاز أن تصح 
العلتان ) 290 . 


( واحتج المخالف (*» : بأن تكفير المستحل للخمر يوجد 
بوجود الشدة » وينتفى بانتفائها » ولايدل على أنها العلة فى التكفير . 

( قلنا) 21 : التكفير لايوجد وينتفى بما ذكرتم » وإنما باعتقاد 
مخالفة الشرع وتكذيبه . ولهذا لو اعتقد تحريم الماء » وتحليل 
( الخمر ) () أو الخنزير كفر ( لما ) (8) ذكرنا لا للشدة » وِلأن 
التكفير طريقه العلم » وبالقياس لايحصل العلم ٠‏ والتحريم طريقه 
الظن » وبالقياس يحصل ذلك . فهذا غير ممتنع ألا ترى أن خبر 
الواحد يوجب العمل ولا يوجب العلم ؟ . 


ولط اسل 

. ) فى ظ : «قيل‎ )0١ 

5) فى موح. 

(4) فى ظ : ( أن يكونا علتين » . 
(ه) فى ظ : ١و‏ احتج انخالف ) . 
(5) فى ظ : (وقيل »). 

0) فى موح. 

.) "ا‎ «١ : فى ظ‎ )0١ 


3/ 


احج : ( بأنه 2١‏ لو كان ) السلب والوجود ( يدل ) 5(7) 
ا ل ا ا 
( وجود ) (*) الحكم بوجود علته ( وينفيه ) 2١(‏ بانتفائها » ولاخلاف 
( أن جميع 29 عللهم ) غير صحيحة . 

( قلنا) 2 : كل من بين ذلك دل على صحة علته » مالم 
بمنع مانع » أو يرد فساد » ونحن نزعم أن جميعها ماعدا علتنا يرد عليها 
الفساد » والمناقضة على مانبينه ( هناك ) 2 . 


فضفل 


قأنا واف ميرول لزني غدل عن مبيحة «الدلة © 


)0١(‏ فى م واح: «بأن». 

5) فى ظ : دلو دل ©»). 

(5) فى م واح: ١‏ أن تصحيح ) . 

(4) فى ظ : «١‏ علل المعللين ») . 

و0 

(5) فى م واح:( نعيه ). 

(0) فى ظ : ( إن علل جميعهم ) . 

(8) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(5) فى م وح. 

. الأصول جمع أصل . والمراد بها هنا : الكتاب والسنة والإجماع‎ 0١( 
. والمراد بشهادة الأصول : دلالة الكتاب أو السنة أو الإجماع على الحكم المعلل‎ 
وقد يراد بها : أن يكون الحكم ثابتا فى الأصول أو يراد بها : أن يكوت للحكم‎ 


المعلل أصل معين من نوعه يوجد فيه جنس الوصف أو نوعه . - 


5 


اختلفوا ( فى ذلك ) (22 » فقال شيخنا وبعض الشافعية يدل على 
صحتما 299 . وذلك مثل قولنا فى الخيل : إذا لم تجب الركاة فى ذكورها 
إذا انفردت » فلا تجب ف الذكور والاناث » والدليل عليه الأصول , 
فإن الإبل والبقر .والغنم تجب الركاة فى ذكورها إذا انفردت » وتجب فى 
ذكورها وإنائها 27 , والبغال والحمير والصيود , لاتجب ( الركاة ) 9) 
فى ذكورها إذا انفردت .2 بلانجب فى ذكورها وإناثها إذا 


اجتمعت (©) ., 

والدليل على ذلك : أن هذا يشبه السلب والوجود » وقد بينا 
ذلك » ومثل هذا ( قولنا ) )١(‏ فى ظهار الذمى من صح إطلاقه صح 
ظهاره . لأن المسلم ( العاقل ) ") يصحان منه » والصبى والمجنون 
لايضتحان متيما فضار كالسلية والوخود. . 


- انظر : المعتمد : 849/5 » 86٠١‏ » والتلويج على التوضيح : 74/7 وشفاء الغليل 
للغزالى : ١89‏ » وتيسير التحرير : ”١5/8‏ . 

)١(‏ ام وح. 

١؟)‏ انظر ذلك فى العدة : 55٠٠١‏ » والمسودة : 509 . 

وذمي اسيزارق إل أن شيناة» الأصول :يدل عل عبحة الغلة »اول يلكر 
للشافعية خلافا » انظر الوصول إلى مسائل الاصول : 7585 » واللمع : 519 . 

و*) أى : أن الشريعة قد ساوت بين الذكور والاناث.فى سائر السوام فى 
الحكم وجوبا وإسقاطا » وهذه المساواة التى جاءت بها الشريعة هى العلة فى عدم 
وجوب الزكاة فى إناث الخيل . 

. ) فى ظ : ( والحمير والبغال‎ ):١ 

ويم اع 

(59) فى ظ : ١‏ قلنا ) . 

0 فىاظ. 


55 


احتج المخالف : بأن استواء ( انفراد ) 2١(‏ الذكور مع كونها 
ا بعض الأصول ( لعلة أو دليل ) 9» لايدل على 
أله يد ان سرض ف ليو إلا أن مق اوتعرة قلف العلة فمقودم قاب 
أو دليل يدل عليه . 


والموات د ا رأينا 
الزكاة ركنا فى الشرع اتفق المخرج فيه حتى إن الذهب والفضة / يجب 
فى مضروبه ومكسوره على الانفراد ( إذا ) () اجتمعنا » والحبوب 
يجب فيها ( بمعنى ) 227 واحد . وكذلك الحيوانات لايفرق بين ذكورها 
وإناثها فى باب الوجوب وعدمه » غلب على ظننا تعلق الحكم بذلك » 
وصار ”ا لو ( تقرر ) 29 من عادة إنسان ( أنه ) (2 إذا أعطى ولده 
شيئا أعطى أولاده مثل ذلك ». متى رأيناه أعطى ذلك الولد دينارا 
غلب ( فى ) 2١١7‏ ظننا أنه أعطى بقية أولاده ( مثل ذلك ) 21١‏ . 


)١(‏ فىاظ. 

59 فىاظ: دوق ). 
5) فى مواح. 

(9) فى م ياح. 

. )») قلنا‎ «١ : فى ظ‎ )5١( 
.) فى ظ : «فإذا‎ )95( 
. ) فى ظ : العنى‎ )0 
.) فى ظ : «وعرف‎ )8( 
فى ظى.‎ )9( 

)0١(‏ فى ظ: «عللى). 
)١١١‏ فى ظ و مثله ) , 


دلا 


مسألة 


الطرد هو جريان العلة فى معلولاتها » وسلامتها من النقض » أو 
أصل يردها من كتاب » ( أو سنة (2 أو إجماع » ليس بدليل على 
صحة العلة » وبه قال أكثر الفقهاء والمتكلمين 29 » وقال بعض 
الشافعية كأبى بكر الصيرفى وغيو 299 هو دليل على صحتها . 


دليلنا : أن الطرد فعل القائس 0" يزعم 2 يطرد ذلك 


فإن قيل : لايستدل بفعله + وإنما يسعدل بأنها لما 0) اطردت 
لم يكن لها مانع شرعى يمنعها من جريانها » فدل على صحما .. 


)001 ىمو ح : (وسنة وإجماع ) . 

. وهو رأى عامة الحنابلة وظاهر كلام الامام أحمد رضى الله عنه‎ )١١( 

انظر : العدة ٠٠٠٠‏ أ» والمسودة ص 457 » والروضة 509 » وشرح الكوكب 
المخير +*ء وحاشية العطار : 85/5 » والبرهان 788/5 » والمعتمد 785/١‏ » 
م1. 

(5) نقل ذلك عنهم وعن أبى بكر الصيرف أبو إسحاق الشيرازى . 

انظر : التبصرة ص 450 » وذهب الكرخى إلى أن التعلق به مقبول جدلا » 
ولا يسوغ التعويل عليه عملا ولا فتوى . انظر البرهان 785/١‏ . 

والرأى الثاى ضعيف جدا أن القاضى الباقلانى ‏ والأستاذ أبو. إسحاق 
الإسفرايينى قال : من طرد عن غرة أى جهل فهو جاهل غبى ».ومن مارس قواعد 
الشرع » واستجاز الطرد فهو هازىء بالشريعة . 

انظر البرهان 791/7 . 

(4:) فى ظ ١‏ ولا تناقض ) . 

واد ويم 


1 


( قلنا) ( : عدم المانع لايدل على الصحة على ( أن ) (") 
كونها لادليل عليها مانع شرعى من جريانها . لان العلة إذا دل عليها 
الدليل وجب أن يجرى فى معلولاتها » فإذا لم يدل على صحتها » كان 
ذلك مانعا من إجرائها مخافة أن يكون إجراؤها مفسدة . 

دليل ار : أن ( المستذل 7( بالطرد » على صحة العلة فى 
الأصل » يقال له : إذا قلت علة تحريم التفاضل الطعم » وعديته إلى 
كل ( مطعوم ) (26 مأكول . 

( قيل لك : أيسوغ ) © أن لايتبعها ( الحكم ) 20 فى 
موضع ما ؟ . 

فإن قال : نعم » قيل له : فاترك مايسوغ لك مخالفته . 

وان فال« الانشوة ذللك 

( قلنا) 2 : ولمَ لايسوغ ؟ 

فإن قال : لأنها علة الحكم فى الأصل . 

فين 38 كلك ]ما غلة: اكير اق الأعيل © 

فإن قال : لأنها تطرد فى كل مأكول . 


. ٠ فى ظ : د«قيل‎ )١( 

0) ىموح. 

0) فى ظ : «١‏ الطرد ») . 

(:) فى ظ. 

(5) فى م و ح ١:‏ قيل ذلك يسوغ لك © . 
59) فى ظ : «(١‏ الحكمة ). 

. ) قيل‎ ١ : فى ظ‎ )0١ 


7 


قلعا 00 : أنت تستدل على أنها علة الحكم فى الأصل 
بالجريان » وتستدل على الجريان بأها علة الحكم فى الأصل » وهذا 
ظاهر الفساد » لأنلك فل بوت ( الطعم علة ) 29 فى البرء 1 
ثابت فى الكمثرى والتفاح » وغير ذلك » وثبوت الطعم ( كد 
فى الكمترى والتفاح » لأنه ثابت فى البر » وصار ( هذا ) (4) بمثابة 
شاهدين شهدا عند القاضى » ( بحق ) (*2 فلم يعرف عدالتهما » 
فجاء آخران فشهدا بعدالتهما ( وتزكيتهما ) 21 » وهو لايعرف عدالة 
المزكين » فشهد الشاهدان الأولان بتزكية المزكين 3 فإنه لايبت 
( ذلك ) 29 عند القاضى » .ولايحكم بالحق » وصار ( هذا ) (5) 
أيضا بمثابة من جلس فى موضع » فسسق ثوبه » فقيل له : اين سرق 
ثوبك ؟ فقال : فى الموضع ( الفلانى ) 210 الذى جلست فيه » فقيل 
له) 223١‏ وأى موضع جلست ( فيه ) 2١‏ , ( فقال ) 59") : 
فى الموضع الذى سق فيه ثوبى . 


. ) فى ظ : «قيل‎ )١١ 
. ) فى م وظ : (معلة الطعم‎ )0 
ىم وح.‎ )5 
فى م وح.‎ )9 
فى م وح.‎ )8( 

(50) فى م وح. 
0) فى موح. 
09) فىاظ. 

(9) فى م وح. 
)٠١(‏ ىم وح. 
)1١١(‏ ىم وح. 
)١‏ فموح. 


1 


دليل اخر : ( لو دل الطرد ) 2١(‏ على صحة العلة » لم يحتج 
القياس إلى أصل » لأنه إذا ذكر العلة وكانت مطردة فقد ثبتت بذلك 
كونها علة » فلا حاجة به إلى أصل » وقد جعل الأصل والفرع 
سواء » لأن كل واحد منهما العلة مطردة فيه » فلا معنى لكون أحدهما 
أصلا والآخر فرعا . 

داعا اقم ادر يشوت 101 أن الطرد زيادة فى الدعوى  /‏ جدن؛/١‏ 
لأنهادعاء: العلةاتق الأض فلا :طولت و ضياع اول عليه 
بأنما علة فى الفرع » ( وحيث ) 7؟» وجدت فلم يزد إلا دعوى على 
دعوى » فصار بمثابة من ادعى على رجل دينارا » فقيل له الك بينة » 
فقال : بينتى أنى أستحق عليه ديئارا ( اخر ) 2*0 » فإن ذلك زيادة 
فى ( دعواه ) 2 » لايثبت بها شىء . 


دليل ا حر : ( وهو ) 2(" أن العلة هو المعنى المقتضى للحكم 
المؤثر فيه فى الشرع » مأخوذ من قوهم فى المريض به علة » لأنها تؤثر 
( فى المريض وتغير حاله . ولا يعلم كونها مقتضية للحكم بمجرد الطرد » 


1) فى ظ : « أن الطرد لو دل ©» . 
(0) فى موح. 

+ ") فى م واح: ( بعلا ). 
(8) فى ظ : ١‏ حيث ) . 

(5) فى ظ. 

(5) فى ظ : و دعوى ). 

0) فى موح. 


(5 - ابمهيد ج ؛ ) 
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ادقن جك ون :00 تن لتك ولوق مناد نات يخلقنة رلته + 
[ فى الخل ] (22 مائع لاتبنى عليه القناطر [ ولا تعقد ] () الجسور , 
[ ولايصاد ] 2*7 فيه السمك » فلم يجز إزالة النجاسة به كالدهن » 
وقولهم فى السعى : إنه سعى بين جبلين فلم يكن ركنا فى الحج ) 
كالسعى بين جبلى نيسابور 209 , وقولهم فى وطء الثيب : لايمنع الرد 
بالعيب » لأنه شروع فى نافذ أشبه الشروع فى الزقاق » وقوهم فى 
ذلك : أدخل العضو فى المدخل أشبه إذا أدخل رجله فى الخنف » 
وقولهم فى القهقهة : اصطكاك الأجرام العلوية » ( فأشبه ) (9) الرعد , 
وقد "عضن" اللكة 2 من اله "طرق أشي امش -الفدات ب 
( أو طويل ) (') مشوق فأشبه البوق فهذه كل مطردة غير منتقضة , 
وهى علل فاسدة . 

فإن قيل : هذه العلل دل الإجماع على فسادها بخلاف هذه 
العلل 9 » فإنه لم يقسم الدليل على فسادها » فدل على صحتها . 


)١١(‏ فى اظ. 

. 3١١ فى كل النسخ لم تذكر وأضيفت ليصح المعنى . انظر الروضة‎ )١( 

هه فى كل النسخ : وتعقد . انظر الروضة 5٠١‏ . والتبصرة 45١‏ . للتشابه . 

(5) فى كل النسخ : « ويصاد ) . انظر الروضة 3١١‏ . 

(5) نيسابور بفتح أوله : مدينة عظيمة من مدن بلاد فارس وهى مدينة العلم 
والعلماء » فتحها المسلمون فى خلافة عئان رضى الله عنه صلحا سنة ”١‏ ها . 

انظر معجم البلدان : 81/6" . 

59) فى ظ : « شيه ) . 

0) فى ظ : «١‏ وطويل ) . 

(8) أى العلل الشرعية . 


هو 


(١‏ قلنا ) (2 : لايكفى فى صحة العلة عدم الدليل على 
فسادها » بل يحتاج إلى دليل على صحتها » وقد بينا أن الطرد ليس 
بدليل » لانه يوجد مع الفساد . 

واحتج المخالف : بأن العلة إذا اطردت وسلمت مما يردها 

( أو ينقضها ) 27 دل على صحتها » وقد نبه الله تعالى على ذلك 
فقال : © وِلَوْ كان مِنْ عِنْدِ غَيْرٍ الله لَوَجَدُوا فيه آختلافاً 
كَثِيراً 4 29 » فدل على أن العلة إذا لم يوجد فيبا اختلاف فهى من 
عند الله » وماكان من عند الله فهو صحيح . 

ال ا ا 
أنا غير صتحيخة + فالمدعى «خقااغل غيو + لايقول: © :تيت أنه لبنين 
بعك مايال عل ماد وغراى :لال خل بيت ) 00 بى تقول : 
إن انق الينة فد مراك باطلة ب وال تعاى : « لَولَا جاو عليه باربعة 
شهداة» كَإِذْ لم ينوا بالشهداء فأوفك علد الله هم الْكاوبُون م 00 
ثبت كذبهم لعدم البينة » ولحذا لو ادعى إنسان النبوة » فقال : 
الدليل على صحة قولى عدم مايفسده . 

قلنا : بل عدم مايصحح دعواك دال على فسادها » فأما 


. ) فى ظ : ( قيل‎ )١( 

(؟) فى ظ : «١‏ وينقضها ) . 
9*) سورة النساءىء الآية 0م . 
)4(١‏ فى ظ : (١‏ قلنا ) . 

(8) فى م وح. 

(59) سورة النورء الآية ١‏ . 


١ 1/ 
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الآية فإنها تدل على أن مافيه اختلاف وتناقض ليس من عند الله 
تعالى » ونحن نقول بذلك » فأما أن يدل على أن ماليس فيه تناقض 
يكون ( من عند الله ) 2©١(‏ فلا لاسيما إذا ( كان ) 69 عدم 
التناقض ( راجعا ) (") إلى فعل المخلوق وهو القائس الذى تطرد علته . 

احتج : أن عدم الطرد 490 يفبمدها نين أن وجوده 
يصححها كالتأثير لما كان عدمه يفسد العلة » ( كان. © وجودها ) 
مصححا ها . 

( والجواب ) 292 : أن من يقول بتخصيص العلة يمنع هذا , 
ومن لايقول به . يقول : إن الطرد شرط فى صحة العلة » وليس إذا كان 
( عدم ) 29 الشرط بمنع الصحة / يقتضى أن يكون وجوده يوجب 
الصحة » ألا ترى أن عدم الطهارة يمنع صحة الصلاة ووجودها 
لايوجب صحة الصلاة » وكذلك عدم الإحصان يمنع وجوب الرجم ‏ 
ووجوده لايوجب الرجم . 


( وجواب اخحر ) : أن عدم الطرد وجه من ( وجوه ) (05) 


(0) فىظ. 
(0) فى ظ : « ليس من عند الله » . 
لظا ول يكن ان 


(5) فى ظ (١‏ راجع ) . 
(5) فى ظ : «١‏ ووجوده ) . 
(5) فىاظ. 

0 فى موح. 

(8) فى ظ : ١‏ الوجوه ) . 


وذن 


الفساد ('» حصل ف العلة » فدل على فسادها » ( وليس ) 20 إذا 
قلنا ) © : ماحصل فيه وجه فساد : فهو فاسد يلزم منه أن ماليس 
فيه وجه فساد فهو صحيح . ( وإِنما يلزم منه أن ماليس بفاسد فليس 
قزدا ونعة فل قوف الفساد عي ذا رو أن وام 1 
الإنسان حيوان ( لايلزم منه أن ماليس بإنسان بحيوان ) 29 , وإنما يلزم 
أن ماليس بحيوان فليس بإنسان . وهذا لو قال النبى َل : زيد 
( ليس ) 9) فى الدار » بطل قولنا : ( إنه فى الدار ) 89 , ولايجب إذا 
لم يقل ذلك » أن نقول : ( إنه 259 فى الدار » كذلك هاهنا » 
( ومعنى ) ©١0(‏ هذا أن الشىء يجوز ( أن ينبت ) 2210 المعنى , 
لا يبت ضده لعدم ذلك المعنى » ألا ترى أن الحكم يثبت صحته 
بالإإجماع » ( ثم لايشبت فساده لعدم الجاع ) 09 , 


. 785/9 انظر هذا الجواب فى المعتمد‎ )١١ 

0 

5) فى م وح : ١‏ فاتنا ) . 

2 

(5) فى ظ : (١‏ أما قولنا » . 

(50) فى موح. 

(0 فعا 

)“ف أظد. 

(9) فى م واح: ١‏ بأنه ». 

)٠١9‏ فىاظ: و مع). 

. ) أن يكون‎ (١: فى ظ‎ )1١( 

05ل عنوع م لايست نسادم للم الإبجماع»» بوكدتك: الشيخ يحل 
بياض ... ) . 


77 


فإن قيل : أليس تنفون وجوب صلاة سادسة لعدم الدليل » 
فجوزوا نفى فساد العلة » لعدم ( الدليل ) ("2 على الفساد 9 . 

وقلناع 20 :بل ننفن “ذلك لأنا لو وجبك لدلنا الله 
( عز وجل ) على ذلك » "ا دلنا على الصلوات الخمس . 
فإن قيل : فقولوا فى العلة لو لم تكن صحيحة لأعلمنا الله عز 
وك دالت ظ 

قلنا : إنما قلنا هناك ولم نقل (.هنا ) » (4) لأنه يكفى فى 
النفى فقد دلالة الإثبات » ولايكفى فى الاثبات فقد دلالة النفى » وإنما 
كان كذلك ء لأن الأصل نفى وجوب الصلاة + فلا ينتقل عن 
الأصل إلا بدليل , ! أن الأصل أنا غير معتقدين لصحة العلة » فلا 
ننتقل عن ذلك إلا بدليل » ولهذا نقول : يكفى فى براءة الذمة أن 
لانجد مايشغلها , ولايكفى فى شغلها أن لانجد مايدل على خلوها . 

فإن قهل : لم لايدل عجز الخصم عن إفساد العلة على 
ضيفي 09؟ 

( قلناع 297 : ( إن ) © الخصم قد يعجز عن إفساد 


.» فى ظ : «دلالة‎ )١( 

59) انظر الاعتراض والجواب فى المعتمد ؟ / 7/84 . 
09) فى ظ : ١‏ قيل ©). 

(4) فى م و ح: (هاهنا ). 

(0) انظر المعتمد ؟/88/ . 

.)© قيل‎ «١ : فى ظ‎ )5١ 

0) فىظ : ولأن ). 
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الفاسد . وأكثر مافى عجره أنه لم يجد ما يفسدها » وليس فى كونه 
لم يجد ما يدل على الصحة (لجواز أن يجد غيو) 20 . 


( واحفج 7(" الخالف ) : بأن الطرد والجريان هو الاستمرار 
عل لانو من غير أن يرده أصل ( وهذا 2 شهادة ( 0 من 
الأول :ذا والمحة نا نوني أن ودع ,دا . 


( والجواب (25 : أن ) هذا دعوى بل ذلك فعل القائس » 
لأنه اتبعها الحكم أين وجدت » وفعله لايدل على الصحة » بخللاف 
شهادة الأصول » فإن الأصول موضوع الشرع »ء ألا ترى أن ماذكرنا 
من العلل الفاسدة تطرد » ولايدل ذلك على صحتها . 

احفقج : ( بأنه ) © إذا عدم مايفسدها 29 ( دل ) 0 
على صحتها » لأنه ليس بين الصحيح والفاسد قسم آخر . 


و الجواب (9 ) : ( أنا ع (8) لانسلم أن عدم المفسد 
مصحح ., بلانسلم أنه قد عدم هاهنا مايفسدها » فإن عدم 


('0) فى موح. 

(9) فى ظ : ١احتج‏ ). 
99) فى ظ : « شاهد ») . 
(:) فى ظ : « قلنا ). 
(09) فى ظ : «أنه ) . 

(5) انظر التبصرة ص 4351 . 
0) فى ظ : و دل ذلك ). 
(8) فى ظ : ١‏ قيل © . 
لو »5 


3 ٠ 


كا رصحي جه بارا كما عر مانا ولف انه ول 110 
) عدم المفسد مصحح ) ( أو ( 2 من قولنا 0 عدم 


آخر . 


.)» فى ظ : «يقولوا‎ )١١ 
. فى ظ : «أولو»‎ )5 
. ) الصحيح فى الصلب‎ ١ : فى م وح‎ )9( 


باب الكلام فى حكم الأصل 
فهل 

يجوز أن يعلل الحكم فى الأصل بصفة ( ذاتية ) 29 مثل 
قولنا : شدة مطربة ومطعوم جنس وولا ذو تعصيب . وما أشبه ذلك 
أو يعلل بصفة شعية مثل قولنا : كفارة وطهارة » أو يعلل بالأسماء 
المشتقة » مثل قولنا : زان وسارق فأما الاسم العلم » مثل قولنا ماء 
وشراب فهو يجوز أن يعلل به ؟ 

ظاهر كلام أحمد رضى الله عنه جواز ذلك 20 ( لأنه ) قال فى 
رواية الميموقى 259 : يجوز الوضوء بماء الباقلاء » والحمص » لأنه 
ماء , وإِغا أضفته إل مالا يفسده » وبه قال أكثر الفقهاء 90 من 


)١(‏ فى م وح. 

0) فى موح. 

(5) انظر رأى الحنابلة فى المسودة ص 544 » وشرح الكوكب المنير ص 
58١‏ . 

(4) سبقت ترجمته . ظ 

() انظر مذهبهم فى أصول السرخسى ؟/174 » وكشف الأسرار 541/9 » 
وشرح المنار ص 787 » ومثلوا له بقول رسول الله َيه للمستحاضة فى بيان نقض 
الطهارة « إنه دم عرق انفجر » والدم اسم . 

وقد فصل صاحب القواطع وقال : إن الاسم إن جعل علة » فإن كان مشتقا 
من فعل كالضارب:والقاتل يجوز أن يجعل غلةء لأن. الأفعال يجوز أن يجعل عللا فى 
الأحكام . وإن ل يكن مشتقا » بأن كان علما كزيد وعمرو » لايجوز التعليل به - 


1 
الحنفية والشافعية )١(‏ . 


وحكى عن بعض أهل العلم : المنع من التعليل بالاسم سواء 
كان علما أو مشتقا 9) . 

لنا : أن علل الشرع أمارات موضوعة لإثبات الحكم 
الشرعى » فإذا قام الدليل على كون الاسم علة وجب الحكم بذلك » 
كا لو نص عليه صاحب الشرع » فقال : حرمت التفاضل ف البر 
لكونه برا » فإنه يحرم كذلك إذا دل على الاسم دليل غير النطق من 
ل ان ل 

دليل اخر : ماجاز أن يرد به الشرع نطقا فى العلة جاز أن 
يكون مستنبطا كالصفة والمعنى فى ( الحكم ) (؟) ( يؤيد هذا ) 29 , 
أن الصفة تراد تمييز الأعيان » والاسم قد يحصل به ذلك 
( وزيادة ) (21 » فجاز أن يعلق به الحكم . 


- لعدم لزومه وجواز انتقاله » وإنما يوضع موضع الإشارة » والإشارة ليست بعلة 
وكذلك الاسم القائم مقامها . وإن كان اسم جنس كالرجل والمرأة والبعير والفرس . 
فمن الأصحاب من جوز التعليل به » ومنهم من لم يجوز وهو الصحيح عندى » 
لان التعليل بالاسامى يشبه التعليل بالفرد » وهو فاسد بخلاف الاسامى المشتقة . 

انظر كشف الأسرار 545/7 . 

)١(‏ رأى أكثرهم الجواز مطلقا سواء كان علما أو جنسا أو مصدرا . انظر 
التبصرة ص 4ه؛ » وحاشية العطار "١‏ ص 584 . 

» 484 وهو رأى لبعض الشافعية منهم الإمام الرازى . انظر التبصرة‎ )١(' 
. 7814/5 : وحاشية العطار‎ 

. ) وفى ظ ( نئي أو شهادة‎ )5١ 

(:) فى مو ح:١‏ والحكم). 

(5) فى ظ : (وسر ). (5) فى م وح. 
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احتج المخالف : بأن الألقاب لاتفيد معنى » وإئما هى 
مواضعة ( بين ) (© أهل اللغة » فلا تكون علة ( 5 لم تكن 
علة ) 29 فى العقليات . 


الجواب : يقال هم : ( ولم ) (2 إذا كانت مواضعة لاتكون 
علة ) إذا ( أثرت ) 29 وقام عليها دليل ؟ » ولِمّ إذا لم تكن علة فى 
العقليات + وعلل العقليات تحب كوا توجية» لانجب أن تكون غلك 
ف العرقيات: + وغلن بالشرغيات أمازاث وعلامات » والاسم يقع به 
( الأمارة والعلامة ) 9 » واتمييز بين الأشياء ؟ » ثم يلزم إذا علل به 
الحقيقة والمجاز وتثبت قبل الشرع . فلا يجوز ( أن تجعل علة 
الشرع ) 10) . 

والجواب : أن هما ( مجرد ) 29 دعوى » ( لم ) 4 يلزم 
( على ماذكروا ) 21 إذا نص صاحب الشرع عليها » ولان الصففات 


)١(‏ ىمو ح:«من). 

0) فى موح. 

5) ىمو ح:«لم). 

(؟) فى مو ح:١‏ كثرت ). 

(5) فى مو ح «١:‏ العلامات والامارة ) . 
(5) فى ظ : ( أن جعله علة فى الشرع ») . 
0) فى موح. 

(8) فى مو حظ:١‏ ثم ). 

(9) فى ظ : «١‏ ماذكروه ) . 
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( سابقة ) 2١(‏ للحكم أيضا ء لأن الشدة ( قامت ) 29 فى الخمر 
الس سي ام ماري 
00 

( قال : أصحابنا يجوز ) © أن يكون الحكم علة إثبات 
حكو () اخرء كقولنا : من صح طلاقه صح ظهاره » وكل 
جنس لاتجب الركاة فى ذكوره المنفردة » لاتجب فى ذكوره وإناثه » ( أو 
مايع ) 29 لابرفع الحدث » فلا يزيل النجس . 

وقال بعض المتأخرين : لايجوز أن يكون علة » وإنما هو قياس دلالة 
لمت را رت عر 001 


لنا : أن علل الشرع أمارات تقتضى ( غلبة ) 29 الظن » 


. ) تابعة‎ (١ فى ظ‎ )١( 

09 فى ظ : ( كانت ) . 

(5) فى م وح : ( علية الشرع ») 

(؟9) فى مو ح( نختصه ) . 

(5) فى ظ : (م يجوز عند أصحابنا » . 

(5) وهو رأى الجمهور . انظر اختلافهم وأدلتهم وأجوبتهم فى الكتب الا ع 
تود اركشف الأبرار عوارة وتوت وابايةا السسوال 3/1 
0) فى مو ح: (١‏ ومايع ). 

(5) فى مو ح. 

(9) فى ظا. 


5:5 


فإذا وجدنا حكما دالا على ( وجود ) »١(‏ حكم اخ ء كان أمارة 
لوجوده . وإذا كان أمارة لوجوده جاز أن يكون علة فيه » وهذا 
صحيح فإنه قد سلم ( أن صحة ) (" الطلاق منه تدل على صحة 
ظهاره » ( ولا ) 7 معنى لتسميته قياس دلالة ولا علة فيه تعدى إلى 
الفرع » ( ولأن الدليل يستقل بنفسه , وإنما العلة هى التى يحتاج إلى 
إثباتها فى الأصل ليتعدى إلى الفرع 0 

( ودايل )7 : أن الحكم يجوز أن يدل عيه أحد الدلائل 
ال يه ا ل 0 
ان طبع داري لوا در أو ماكان ) (20 فى دار الإسلام فهو 
ربا فى دار الحرب » 5 قال : ( من بدل دينه فاقتلوه ) 29 . وما قال : 
و وَالْسارقَ وَالسَارقة فَاقطَمُوا يْدِيَهُمَا 5 

احتج 69 اكالم وان قولنا ماكان ربا فى دار الإسلام ‏ 
كان ربا فى دار الحرب لايقتضى أنه إنما كان ربا فى دار الحرب » لكونه 
ربا فى دار الإسلام » وإنما كان ربا لوجود التفاضل ( فى ) (28 الجنس 


)1١9‏ فى اظا. 

. ) صححه‎ (١ : فى ظ‎ )١( 
.) فى ظ : ورفلا‎ )5 
+ )لدو‎ 

(5) فى ظ : ١‏ دليل ») . 


(5) فى ظ : (١‏ وما كان ). 

10) أخرجه البخارى فى كتاب استنابة المرتدين » باب حكم المرتدة . 
فتح البارى : 5517/١‏ . 

(8) سورة المائدة » الاية /م” . 

(9) فى ظ: ١‏ مع). 
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ا الواحد الذى حرم الشرع / فيه التفاضل 2 وذلك هو العلة 
( فيهما ) 21 . وكذلك طلاقه لايكون علة فى ظهاره » وإنما صح 
طلاقه » لأنه زوج مكلف ء ( وذلك ) (" علة الظهار أيضاء فبطل 
كون الحكم علة ( فى ظهاره 29 ) . 

والجواب : إن أردت أن ذلك ليس ( بعلل ) (4) 
( موجبة ) 29 , ( وليس غرض الحكم 2 ) » فهذا حكم جميع 
العلل الشرعية » ألا ترى أنها تعلل ( الربا ) 29 فى أربع المنصوص 
( عليها ) 9 بالجنس والكيل » ويعللها الشافعى بالجنس والطعم » 
وليس كونه قليلا أو مطعوما ( غرضا ) 27 ( موجبا ) ('2 يعلم به 
تحيم ( الزيادة ) ("2 فى بيع بعضه ببعض » وإنما ذلك أمارة شرعية على 
التحيم » وكذلك نحن نعلم أن ( الأسماء ) "2 ليس فيها معنى يدل 


)1١‏ فى ظ. 

؟) فى ظ : «١‏ ولذلك ©). 
5 فىفاظ. 

(4) فى م وح : ١‏ تعليل ) . 
(5) فى ظ : موجبة والسبب . 
(5) فى م وح : وف ظ بياض . 
0) فى ظ. 

(5) فى مو ح:« عليه ). 
(9) فى ظ : « علة ) . 
)٠١(‏ فى ظ : ( موجبة ). 
)١١(‏ فى ظ : (الربا ». 
)١‏ فى ظ : « الأشياء » . 


او 


لخر ١09‏ لحار وها جعااما مزه كل دشري بوفلا لل 
الربااق: دان الاسام يتطيمن العلة الموج اللريا :6( فقييح )117 وضاة 
بأنه غلةة للرياى دار الل ا ”_ 
( فيا ) 9" المعنى الموجب للتحريم » وهو الصد عن ذكر الله » وعن 
الصلاة » وإيقاع العداوة والبغضاء . جعلنا السدة علة فى الخمر , 
شير اواو ل ا ل ا 
الترخص ) 257 , وهى مختلفة » جعلنا علة ( الترخض ) 2*7 وجو 
السفر » وكذلك نقض الطهارة لما كان بالحدث الخارج جعلنا 0 
علة ( للنقض ) 22 , لأنه يتضمن الخارج فى الغالب » وكذلك 
جعلنا نس "الذكن .ونس ١‏ الساء هلة النقطن 44ل كنوت 0 
( يتضمن 2407 خارجا ) فى الغالب » ( وذلك مثل قولنا فى الاستجمار 
يعتبر فيه العدد ‏ لأنه حكم يتعلق بالأحجار ويستوى فيه الثيب 
والأبكار , فاعتبر فيه العدد كرمى الحمار » وهذا غير موثر فى 
الأصل » فاستوى الثيب والأبكا ر كرجم المحصن . ومعلوم أن رجم 
الحصن لم يسقط فيه العدد » لأنه لم يستو فيه اليب والابكار » ولا ذلك 
علته » ولابعضها . وإنما الغرض بالرجم قتل الزانى بأَى حجر كان ) (3) . 


)١(‏ فى ميعح. 
(5) فى ظ : ١‏ فيصح ) . 
5) فى م+وح. 
(؟) فى ظ : ١‏ الترخيص ) . 
(5) فى ظ : ١‏ الترخيص ) . 


(5) فى ظ : ١‏ النقض © . 
0) فى حءعم: ولأما». 
(6) فى ظا. 


(9) فى م وح. 
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واحفج : بأنكم عللتم ثبوت التحريم فى القليل من البر » 
فقلتم : ماجرى الربا فى كثيره. جرى فى قليله » كالدراهم والدنانير » 
ولو كان ( هذا ) (©2 قياس علة » لكان خلافا لجميع القائسين , 
لأنهم أجمعوا على علة الربا فى الأربع المنصوص عايها واحدة فلو كان 
( ماذكرتم ) 20 علة لكان فيها علتان . 

الجواب : أن العلة فى تحريم الزيادة واحدة » فأما التسوية بين 
القليل والكثير » فحكم اخر ثبت بهذه العلة التى ذكرناها » فإذا كانا 
حكمين مختلفين جاز أن يعبت ( أحدههما ) () بعلة غير الحكم 
(الآخر ) © . 

ظ فصل 

( ويجوز ) 2*0 أن تجعل العلة فى نفى صفة . أو اسم على قول 
أصحابنا 29 » كقوهم : ليس بمكيل ولا موزون ( ليس بتراب » 
مالايجوز بيعه لايجوز رهنه » وما أشبه ذلك » وقال بعض الشافعية » 
لاجور 00 00 , 


.) فى ظ : «هذين‎ )١( 

. ) ماذكروه‎ «١ : فى ظ‎ )0١ 

5) فى موح. 

(4) فى م و ح. 

(0) فى ظ : «١‏ يجوز ). 

(7) انظر رأى الحنابلة فى : المسودة ص 4١9‏ » وشرح الكوكب النير 
ص 3587 . 

(0) رأى الشافعية جواز ذلك » وذهب أبو حامد الإسفرايينى إلى عدم الجواز 
ل رةه ١‏ 

(0) ىا م+وح. 


5 


نا( اندع 207 إذا جان أن تكون اللحكام قارة إثبانا وثارة 
نفيا » جاز أن تكون ( عللها ) ('2 تارة إثبانا وتارة نفيا » لأن الأحكام 
تترتب ( على العلل ) 29 , ولأنه إذا جاز أن ينص عليه فى التعليل 
جاز أن يستنبط بالدليل » ويعلق الحكم عليه ( كالإثبات ) 249 م ولآن 
العلل العقلية مع كونها موجبة » يجوز أن تكون نفيا فأولى أن تكون 
العلل الشرعية نفي وهى موجبة للظن . 

احتج امخالف : بأن الذى يوجب الحكم ( وجود (6) 
معنى ) » ( فأما ) 277 عدم المعنى » فلا يجوز أن يوجب الحكم , 
واللفى عدم اللي 

والجواب : أن هذا مجرد دعوى » فلم لايجوز ؟ على أن كل 
نفى يتضمن إثباتا فيكون ذلك الإثبات علة فى إثبات الحكم . 

احقج : بأن العلة مااشترك فيها الأصل والفرع » والنفى 
لايصح ( أن يشعركا 29 ) فيه . 

اللصواتت 01 3 امال افإن :و الاقد في 43 سيل ف 
النفى » كا يحصل ف الاثبات فلا فرق . 


)١(‏ فى موح. 

.» علها‎ ١ : فى ظ‎ )١59١ 

(9) فى ظ : «١‏ على الغالب ) . 
(9) قم وح. 

(5) فى مو ح: (١‏ بوجود ). 
90) فى مو ح:«فإذا». 
0" 
(8) فى م» ح ١:‏ الاستدلال ). 


(4 - التمهيد ج 6 ) 


فصل 

ويجوز أن يجعل الاتفاق والاحتلاف علة 2١(‏ » أما الاتفاق عند 
أصحابنا نحو قولهم فى المتولد بين الظباء والغنم (2 : أنه (") متولد من 
حيوان تجب الركاة فيه بالاتفاق » فاشبه المتولد ( من ) (*2 بين الغنم 
والغنم » بأما الاختلاف كقول أصحاب ألى حنيفة ( فى 
الكلب ) © : أنه مختلف فى إباحة لحمه (21 » فلم يجب العدد فى 
ولوغه كالسباع 9"© » وهو قول أكثرهم » 9 وقال بعض العلماء : 
لايجوز ذلك » لأن الاختلاف والاتفاق حادث » بعد الرسول عَم » 
والعلة أمارة شرعية تحتاج إلى نصب ( صاحب ) 239 الشرع » 
وؤوجه- 6 (20 “قول. أضحابنا . أن هذا" .وإث- كان: حادثا 


. 109 انظر ذلك فى : شرح الكوكب النير : 795 » والمسودة ص‎ )١( 

(؟) انظر ذلك ىق شرح منبى الارادات 5 757/1 . 

5) فى م)ح. 

5) ىا مياح. 

قم اج 

(5) المذاهب الثلاثة والمدنيون من المالكية على أنه محرم » والعراقيون من 
لمالكية على أنه مكروه . انظر المنتقى شرح الموطأ : 1٠0/‏ » ومجمع الأخبر ملتقى 
الأبحر : 517/١‏ . ومغنى المحتاج : 798/4 . وشرح منتبى الإرادات : 595/7 . 

(0) انظر عدم اشتراط الأحناف للعدد فى شرح معان الآثار : 54/١‏ » 
والإنصاف لابن هبيرة : 55/١‏ » وبداية المجتهد : 70/١‏ . 

)0( أى رأى أكثر العلماء . انظر ذلك فى المسودة : 5١09‏ . 

(5) فى م بمح. 

)٠٠١0(‏ فى ظ: ووجه). 


اه 


فيجوز أن تكون أمارة دالة » كا ( كان ) )١(‏ الإجماع حادثا وكان دليلا 
0-06 

فإن قيل : الإجماع إنما كان دليلا » ( لأن النبى عَلْله 
قال ) (2 : ( أمتى لاتجتمع على ضلالة ) 06 

قبل : وكذلك ( نحن ) 57 ( لا نجعل ) 27 هذا علة حتى 
يقوم عليه دليل شرعى كغيره من العلل » على أن الاختلاف يتضمن 
خفة حكم اللحم , وذلك ( بمعنى ) (21 موجود فيه قبل الاحتلاف » 
( وكذلك ) 9 الاتفاق يدل على قوة الركاة » وتأكدها قبله ( والله 
عله 30 

ألة 

إذا: كانت الغلة بذات: أوضناف 6" وق 9 الأضاف: ع :() 
وصف لا تأثير له » لو عدم فى الأصل ( لم يعدم الحكم 
بعدمه ) (20 ء لم يجر أن تمعل العلة مجموع تلك الأوصاف بل يجب 


)١(‏ فى موي)ح. 

(؟) فى ظ : (١‏ لقوله عليه السلام » . 
() سبق تخريجه . 

(:) فى ظ : « يجب ). 

(0) فى ظ : «١‏ نجعل »). 

(5) فى ظ : ( معنى ). 

0) فى ظ : «١‏ فكذلك »2 . 

(9) فى مء ح: (الرصف ). 

. ) فى ظ : (لم تعدم العلة لعدمه‎ 2٠١9 


5ه 


أن يطرح ذلك الوصف ؛ وقال بعض الشافعية : إذا دخل ( ذلك 
الوصف ) 2١(‏ للاحتراز حتى لاينتقض ( بفرع ) 29 من الفروع ) 
جاز أن يجعل من جملة العلة » ( وذلك مثل قوله فى الاستجمار يعتبر 
فيه العدد . لأنه حكم يتعلق بالأحجار يستوى فيه الثيب والأبكار 
فاستوى فيه العدد كرمى الجمار » وهذا غير مؤثر فى الأصل 
والاحتراز » فاستوى فيه الثيب والأبكار » ورجم الحصن , فلم يسقط 
فيه العدد » لانه يستوى فيه العدد , ولا دليل عليه وإنما الغرض بالرجم 
قتل الزانى بأى حجر كان ) (2, ( ولا يطرح الأصل ولا الفرع ) © . 

لنا : أن العلة يجب أن تعلم فى الأصل ثم تعدى إلى 
الفرع » وإنما يعلم ذلك إذا كان الوصف مؤّثرا فى الأصل يوجد 
الحكم بوجوده , ويعدم بعدمه » فأما إذا لم يؤثر لم يدل على الحكم , 
فلم يكن علته » ووجب إسقاطه كسائر الأوصاف التى لاتحتاج إليها . 

فإن قيل : هذا الوصف بنا حاجة إليه للاحتراز من النقض . 

( قلنا : الاحتراز من النقض ) 7" لايؤثر فى حكم الأصل 
وما لا يؤثر فى حكم الأصل » لايجوز أن يكون من جملة علته » وإذا ل 
يكن من ( جملة ) 2١(‏ علته وجب إسقاطه . وإنما ذكره ( لتطرد ) 9" 


)١(‏ فى موبعح. 

(0) فى ظ: «سوع). 
(0) فى ظ. 

9) فى ميح. 

(08) فى ميح. 

0) فى مويح. 

0 فى ظ : ( ليطرد ) . 


ارذن 


العلة » وليس الطرد ( دالا ) ('2 على صحة العلة » وقد تقدم الدليل 
وغل لل 13 

فإن قيل : دفعه النقض يدل على أنه من العلة . 

و قلناع 297 ؛ لايدل عل أنه ( من العلة ) 249 ألا ترئ أنه 
لو علل أنه يجوز إزالة النجاسة باللبن » لأنه مائع مشروب فأشبه 
لماء » (.ودفع ) 0*» ذلك النقض بالدهن . ( ولا يقال ) 29 : إن 
كونه مشروبا من العلة » ( لأن ) 9 المؤثر فى المائع كونه منقيا ( فى 


5 " 
موضع ) 0 . 
فإن قيل : هو وإن لم يؤثر إلا أنه لايضر أن يضاف ( إلى 
ع 8 
0 


قيل : لو جاز أن يثبت فى العلة مالا يضر دخوله لجاز أن 
قي راحبالا تعبابة لمم («ام اراق رهد فاسةا. 

احتج المخالف : بأن الأؤصاف يحتاج إليها للتأثير والاحتراز » 
فلما جاز تعليق الحكم على المؤثر جاز تعليقه على امحترز به . 


)0١‏ فىاظ : (« إلا 2). (5) فى مماح. 
)١١‏ فى ظ : (١‏ عليه ) . همدخل ل ولأن د 
(9) فى ظذ ١:‏ قيل ) . (8) فى مياح. 
)5١‏ فى ظ : «دمها ). (9) فى ظ : (١‏ مايرتب ) . 


(5) فى ظ : «١‏ دفع ). )9١(‏ فى حوعم. 
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الجواب : أنا لانسلم أنها تحتاج إليها للاحتراز ( لكونه ) 7") 
مثا غ٠‏ فأما إذا كان- للاحتراق فقط لم يحصل به التأثير فوجب 
إسقاطه . 


فصل 
إذا ذكر أوصافا غير مؤثرة ("2 فى الأصل , لكنها مؤثرة فى 
موضع من الأصول . لم تكن علة يعلق الحكم عليها » وبه قال 
0 أصحاب / أبى حنيفة 29 » واختلف الشافعية » (*) ( فمنهم ) ( من 
قال مثل هذا ) 29 » ومنهم من قال : إذا أثرت فى موضع من 
الأصول فهى علة صحيحة » واختاره أبو الطيب 2١(‏ » وأبو إسحاق 
الفيروزابادى 2 وذلك مثل ( قوهم ) 07) فى المرتد : يجب عليه 
عن لوراك اانه ترك العتللاة اللعصية فاشجه إذا تركها بالشكر . 


فيقول المغترطن > لاتاثير اللوضنك: فق الأصل + فإن السكران 


.) بكونه‎ ١: فى مء ح‎ )١( 

. المراد بالتأثير هنا : وجود الحكم بوجود الوصف وعلدمه بعدمه‎ )١( 

() اختلف الأحناف فى صحة الوصف إذا تخلف الحكم عنه فى موضع ء 
فأكثرهم ذهبوا إلى فساده إلا لمانع أو عدم شرط سواء كان » مستنبطا أو منصوصا . 
وذهب بعضهم إلى فساده فى المستنبط دون المنصوص سواء كان التخلف لانع او عدم 
شرط » وذهب آخرون إلى فساده فى المستنبط والمنصوص سواء كان التخلف لانع أو 
عدم شرط . انظر ذلك فى تيسير التحرير : 4 / 4 . 

(4)'انظر اعتلافهم اق ذلك ق.الوصول إل مسائل الأصول+ 99/7 ؟.. 

(0)الم و نو 

(79) سبقت ترجمته . وانظر رأيه فى الوصول إلى مسائل الأصول ؟ / 519 . 

(0) سبقت ترجمته . وانظر رأيه فى المصدر السابق 5 / "٠١‏ 

(89) فى ظ : ١‏ قوله ) . 


5ه 


لو لم يكن عاصيا به مثل : أن يكره على الشرب » فإنه يقضى الصلاة 
أيفا! م قزل الملتشذل -:.الجعصية اتير ف إتقاف القضاء: ردق 
موضع ) , (21 لأنه لو شرب دواء ليزول عقله » فزال لم يسقط عنه 
القضاء » ولو زال عقله بعلة سقط القضاء . 

لها" 3 آنا إن 1 اتقي “ف «الافل: الى نكن عليه 
والأضل ) 209 + وإذا لم تنيت غلة الأصل لم يجر أن يقاس عليبا 
الفرع » لأن رد الفرع إلى الأصل بغير علة لايجوز . 

فإن قيل : لانسلم هذا 6 فإنها إذا أثرت فى موضع من 
الأصول دل على أنها علة الأصل » لأنما لايجوز أن تكون علة فى 
موضع دون موضع » لأن من شرط العلة اطرادها على الأصول » لكن 
ربما لم يظهر تأثيرها فى الأصل ( لاجتاعها ) (© مع علة أخرى » ألا 
ترى أن ( الوطء ) (24 فى الحيض إذا صادف الإحرام أو الصوم لم 
يظهر ( تأثير ) (*» تحريم الوطء به » وإن كان الحيض علة لتحريم 
الوطء . 


10ت لي كاك زتره ق: الأصل الأمكن. أن يظهر 


)١(‏ فى ظظ. 

(0) فى ظ : «١‏ الآصل ) . 
5) فى ظ : ١‏ للاجتاع )2 . 
ام مم 

.) فى ظ : ( بانه‎ )5١ 
. ) قيل‎ ١ : فى ظ‎ )5( 
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تأنييها 'فية يوسان »الا تر انها انمعفهدو ا بهن الحيض مكنم بيان 
تأثيه : بأن يزول الإحرام والصوم » ( ويبقى: ) (0© تحريم الوطء , 
للجلا "كام عاهداتة. قاذ مكرودييان و عانيو غال 0 ظ 
فتقول: + السكران وحب» عليه القنضاء ع لان“ عقله رال 
بمعصية » إذ لا فرق فيه أن يكون ( بمعصية ) () أو ( بغيرها ) 29 ع 
مثل أن يكره على الشرب » فيجب أن تسقط المعصية » وإذا سقط 
وفنشة المنضعية عقى رك الصناذة +-قارفه: الفضياء ٠.‏ فتتقص :ذلك 
بالجنون والمغمى عليه » والكافر الأصلى . فيبطل أن يكون علة , 
فأما ( قوله ) *© ( الأصول ) 200 يجب أن ( تطرد ) 29 » فمن يقول 
بتخصيص العلة يمنع من ذلك » ١‏ ويقول ) (©» : العلة مختصة 
بالوضع الذى أثرت فيه دون مالم تؤثر فيه » ومن لايقول 
بالتخصيص » يقول : هو علة فى هذا الأصل » لكن لايقاس عليه ) 
لأنه بمنزلة الفرع امختلف فيه » لأن تعلق الحكم بهذه العلة فيه ثبت 
باصل اخر . وهو الاصل الذى كان فيه تاثير الوصف » والفروع 
قاس يعفنها عاد نكن“ لأثه لين ادها بان يقاتن :كل الاخر 


.) فى ظ : ( ويثبت‎ )١١ 

(5) فى مء ح : ١‏ التأثير » . 
(0) فى ظ : (١‏ لمعصية ) . 

(4) فى م» ح : ( بغير معصية ) . 
(5) فى م» ح :( قوطم ) . 
(5) فى مء ح :«الاول ). 
0) فى مء ح: (١‏ يطرد ). 
9) فى ظ : «١‏ يقول ) . 


/اعه 


(بأولى ) 210 من أن يقاس الآخر عليه . 

ووذدل :50 احير 2 أنه الى كاثننتانرها اق عضرا لاصولا 
يكفى فى تعلق الحكم بها لم يحنج إلى ذكر الأصل » فإن ذلك 
( الأصل ) (2 ينبت صحتها بوجود التأثير فيه » ( وتعلق حكم 
الفرع ) 257 به » ولم يقل ذلك أحد . 

دليل آخر : أنه إذا ذكر وصفين ولم يؤثر أحدهها فى 
الغنل وجي إتفاطة > الأنه حدق -كاذا ( أشقطة :60 اتقضيت 
العلة ( وبطلت ) 29 . 0 

احقج المنخالف : بأن العلة المنصوص عليها » لاتفسد بعدم 
التأثير فى الحكم الذى ذكرت فيه » كذلك المستنبطة . 

والجواب : أن المنصوص عليها لايجوز أن تكون غير مؤثرة » 
لأك ( النص 29 ) عليها ( يوجب ) 27 زوال الحكم بزوالها » بخلااف 
المستنبظة , 

واحقج : بأن ( للتأثير ) 277 ( دليلا ) 21١(‏ على صحة العلة 


09 فىشظ:«أول ). 

؟) فى ظ : ١‏ دليل ) . 

0) فى ح. 

(9) ىا مء ح ١:‏ او يتعلق الفرع ) . 
(©) فى ظ : ( سقط ») 

(59) فى ظ : « وسقطت ). 

0) فى ظ : ( الأصل ») . 

(8) فى ظ : «أوجب ). 

(9) فى ظ . 

. » التأثير‎ ١ : فى ظ‎ 2٠١9 


/ه5 


فحينئذ » وجد ( مادل ) 2١(‏ على كونها علة فى هذا الحكم , وإن لم 
( تؤثر ) 29 فى الاصل . 

والجواب. : أن المطالبة بالتأثير نوع فساد للعلة » وليس 
بمطالبة بالدليل علي صحتها » » على أنه لو كان مطالبة بالدليل (٠‏ 
يكن صحيحا » لأنه ليس يتعين أن يدل على هذا الحكم بالتأثير » بل 
يجوز أن يدل بدليل غيره » وهاهنا يلزمه بان التأثير دل على أنه ليس 
له مطالبة ) 9 بالدليل على صحة العلة » على أنا قد بينا أن التأثير 
يجب أن يكون فى الأصل الذى علق عليه الفرع » فأما فى غيو فلا 
يفيد . ( والله أعلم ) ©2 . 


فص | فيه 


٠‏ وليل حك الخسل ملي 000ل إن لامكل راتكدة مق 
العلتين هى الدليل على حكم الأصل مل كد التي عل ونيا أ 
إجماعا » 29 , جاز أ أن يضح حي 200 لأن العلنة إن كانت أمارة 
فجائز أن تدل على الحكم الواحد أمارتان » وإن كانت مصلحة 


» دليل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

(؟) فى ظ : «يؤثر »). 

ال دح 

؟) فى ممعح. 

. ) مسالة‎ (١ : فى م » ح‎ 2١ 

6 محل النزاع ف المسألة : تعليل الحكم بالشخص لا بالنوع بعلتين فأكثر بناء 
على أن كلا علة وعلى أن العلة بمعنى الباعث » لا أنه يكون باعثا إذا انفرد . من حاشية 
العطار : ”785/7 وتقريرات الشربينى . 

,002( فى ظ : « نص أو إجماع ) . 

(8) وهذا التفصيل رأى لبعض المعتزلة منهم أبو الحسين البصرى » وأما الحنابلة- 
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فجائل أن يكوة: الشيع قلخا تمن وجهية ا وين وين 0017 
هذا : أنه قد يستحق قتل ( الانسان ) () لردته ؛ و ( أنه 
قتل ) 9 أو زناء ويحرم وطء المرأة الحيضها , وإحرامها وصيامها , 
وتفسد الصلاة بالحدث والكلام إذا وجدا معا . وأما إن كانت 


( إحداهما دليلا ) (؟» على حكم الأصل دون الأخرى مثل قولنا 
فى : الطلاق قبل النكاح 0 : أنه لاينعقد , لأن من لا ينفذ طلاقه 
المباشر لاينعقد له صفة الطلاق . دليله الصبى فيقول الحنفى : الغلة 
فى الصبى أنه غير مكلف » وهذا الرجل مكلف أضاف الطلاق إلى 
ملكه . 


فيقول الحنبلى : إنا نقول بالعلتين : بإنه غير مكلف » 
( وإنه ) 2١(‏ لايقع طلاقه المباشر وهما غير متنافيين . 


- عندهم يجوز ذلك مطلقا . وقال بعضهم وهو مقتضى كلام الإمام فى خنزير 
ميت . وهذا هو رأى جمهور الأصولتية . انظر المعتمد 789/5 » والمسودة /ا١4‏ » 
وشرح الكوكب النير 54٠‏ » والروضة +78 » وكشف الأسرار 4/8" » وحاشية 
العطار 586/5 » والبرهان 8١١/9‏ . 

)1١١(‏ فىاظ. 

ل ا 0 

ا 

(؟) فى م»ء ح : ١‏ احدها دليل » . 

(5) عند الحنابلة إذا علق طلاق امرأة معينة على الزواج منها لا تطلق وهو رأى 
الجمهور . وأما الأحناف عندهم أنها تطلق بذلك . انظر ذلك فى شرح منتهى 
الإرادات : ١87/7‏ وبداية المجتهد : 84/7 مجمع الأخبر شرح ملتقى الأبحر : 417/7 . 

5) ىمء ح:١ولأنه‏ ». 


> 


( اختلف 2١(‏ ) الناس فى ذلك فقال بعضهم : يجوز تحليل 
الأصل بالعلة التى لاتدل على حكم الأصل : (2 وهى امتناع وقوع 
طلاقه المباشن رز فتال :090+ لاك العلة الى ايعت يها يحكم الأصطل 
هى طريق فى حكم الأصل » ( فصارت ) 247 كالنص الدال على 
حكم الأصل . 
المنصوص على حكمه , ( فإذا وجدنا له تأثيرا فى ذلك الحكم جعلناه 
حكمه لعلة من العلل , لابمنع أن ننظر بعض أوصافه ) (*2 , فإذا 
وجدنا له تأثيرا فى ذلك الحكم جعلناه علة » ( وقسنا ) 20 عليه 
( الفروع ) 299 , ومن الناس من قال : لايبوز تصحيح العلة التى لم 


.) واختلف‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 

(؟) وهو رأى بعض الأصوليين منهم أبو الحسن الأشعرى وبعض المعتزلة . 
انظر كشف الأسرار 54/5 . وهناك رأى ثالث مشهور : أنه يجوز إذا كانت العلة 
منصوصة دون المستنبطة » لأن المنصوصة دل الشرع على تعددها لكانت أمارات وقال 
به الأستاذ أبو بكر بن فورك والقاضى الباقلانى من الشافعية انظر البرهان ( 87١/9‏ ) 
شرح الكوكب الخير 51٠‏ . 

(١‏ ف م مدخح. 

. ) فى ظ : « فصار‎ )4١ 

(5) فى م مح. 

(5) فى ظ : ( قسناه ) . 

0) فى ظ : ١‏ الفروع با »). 


1١ 


ينبت بها حكم الأصل . لأن هذه العلة لايمكن أن تدل على أن 
مكانها ( ثبت حكم ) (2 الأصل بأن يبين ( أن ) ("2 بثبوتها ثبت 
حكم الأصل ‏ وبانتفائها عن الأصل انتفى الحكم .لأا لو وجنت 
وحدها فى الأصل من غير العلة الأخرى لم يمكن أن يثبت حكم 
الأصل ( بها ) 29 » فدل على أنها غير صحيحة » وأنها لاتثبت فى 
الأصل , ( والأول أشبه ) 9©» بأصولنا » ( والله أعلم ) © . 
مسألة ظ 
اختلفت ( أقاويل ) 20 الناس فى العلة الشرعية القاصرة » 
كالتغليل: فى الذهب والفضة بالثمنية مع الجنس .+ هل هى:صححييحة 
أو لا ؟ ؛ فقال أصحابنا رضى الله عنهم وأصحاب أبى حنيفة : هى 
باطلة إلا أن ينص عليها صاحب الشرع 29 . وقال 


. ) فى ظ : و ثبت بحكم‎ )١( 

زف ف م يمح. 

ٍ ل مياح.‎ (١ 

(5) فى ظ : «١‏ والاشبه ) . 

106 قرم تعاب 

0ق جح 

(90) وهو رأى ا جمهور ورأى أكثر الحنابلة ورواية عن الإمام أحمد وأكثر 
الحنفية . انظر المسودة : 4١١‏ » وشرح الكوكب النير : 1 وكشت الأعرار 
58/6 .ء وأصول السرحسى : ١55/٠‏ » وهذا الخلاف فى العلة القاصرة المستنبطة » 
وأما العلة المخصوصة . فقد نقل الباقلانى وغيره : الإجماع على صحتا » إلا ماروى عن 
القاضى عبد الوهاب المالكى : أنه نقل الخلاف فى العلة المنصوصة أيضا » انظر 
الإحكام للامدى : ٠٠١/7‏ » وشرح تنقيح الفصول : 404 » وحاشية العطار : 
. 


17 
والدليل على صحتا : أنها لو ( نص ) ( عليها صاحب 
الشرع كانت علة صحيحة » فإذا استنبطت كانت صحيحة كالعلة 
المتعدية . 


فإن قبل : المنصوص عليها بيان ( لعلة (4» ) المصلحة التى 
لآجلها أباح الشرع وحظر » وعلل. المصالح لايعلمها إلا صاحب 
الشرع . ولهذا جاز أن ينص عليها » ( فاما ) 50 العلة المستنبطة فهى 
مستخرجة » فإذا لم تكن متعدية » فلا حاجة بنا إليها . 

( قلنا ) 227 : ( فلما ) 9) جعل. الشرع علة المصلحة 
قاصرة غير متعدية ( إلا ) 9" والعلل يجوز أن تكون قاصرة ومتعدية » 


0 

)١(‏ وهو رأى المالكية وجمهور الشافعية ورواية عن أحمد » وزأى جمهور 
مشايخ سمرقند من الأحناف وأبى الحسن الكرخى . ورأى أبى الحسين البصرى 
والقاضى عبد الجبار من المعتزلة . انظر المعتمد 60١/9‏ » والتبصرة : +48 » 
والاحكام للامد : ٠٠١/8‏ » وشرح تنقيح الفصول : 405 والتقرير والتحبير : 
١551‏ . 

5) فى حء.م:«دل»). 

ع ا ( ٠‏ 

. 4) فى ظ : ( وأما‎ )5١ 

(09) فى ظ : «١‏ قيل © . 

0) فى ظ : «١‏ فلم ). 

0) ىم»ح. 
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( وقولك (22 ) أن المستخرجة ( وإن ( ) لم تكن متعدية , 
فلا فائدة فيها غلط » لأ فيها فائدة : وهو أن يعلم علة الحكم » 
ويعلم هل ( علته ) () قاصرة » أو متعدية ( والعلم ) 5» ( من 
أعظم ) (©2 أبوات "القرائل.: 

فإن قيل : إما تفيد معرفة علة الحكم . إذا ( كانت 
تتعدى ) (21 إلى غيو » وإلا ( إذا ) 29 كانت قاصة على الحكم 
فقد استفدنا / الحكم بالنص . فطلب علته عبث » لأنها لاتفيدنا 
ثبوت حكم الأصل » ولا يتعدى إلى فرع . 

( قلنا) 7 : لو كان طلب العلة الواقفة عبثا » لكان نص 
الشرع عليها ( عبثا ) (1) أيضاء لأنها لاتفيد حكم الأصل' 23١‏ 
( ولا تتعدى ) ©2١(‏ إلى فرع . 

( وجواب ) 2١‏ : ( أن ) 2١9‏ أكثر مايقولون : إنا فى غنى 
( عنهما ) 299 » ووقوع الغناء عن الشىء لايفسده » ألا ترى أنا 
نستغنى بالقران فى بعض الأحكام ( عن ) (225 أخبار الآحاد 


)١(‏ فى ظ : ( قوله ) . (5) فىاظ. 

5) فى ظ : دهى علة ) . (؟) فى مء ح ١:‏ العلة » . 

(5) فى ظ : (داعظم من ) . (59) فى ظ : (١‏ كان يتعدى ) . 
0) فى ظظ: وماع. (8) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(5) فى ظ. 

. أى : ليس بطريق إلى حكم فى أصل ولا فرع‎ 20٠١ 

)١١١‏ فى ظ : ( يتعدى ) . )١١(‏ فىظ:«قيل جواب اخر). 
0165 فىاظا: )١*(‏ فى ظ : و عنها ) . 


(15) فى ظ : « على ). 


ادا 
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والقياس » ولايوجب ذلك فسادها . ثم قد بينا أن معرفة الشبى بعد 
جهله من أكبر الفوائد » فسقط ( قولحم ) 237 , ( ولأن ) (" النفوس 
الشريفة تتشوقٍ إلى معرفة علل الأشياء » وذلك فائدة » وربما كان فى 
معرفتها فائدة أخرى , وهى أن يمتنع من ( قياس ) (© فرع على أصل 
علته قاصة » وفائدة أخرى » وهى أنه ربما حدث جنس آخر يجعل 
مدا » فتكون ( تلك ) 690 علته . 

ودليل ايه : أن العلة الشرعية أمارة 000 تاد أن 
تكون ) 2 خاصة وعامة . دليله النص . ظ 

فإن قيل : النص يفيد فى الموضوعين » والعلة لاتفيد إلا اذا 
كانت متعدية . 


( قفا ) 7 : قد يبق الجواب © ( عن هذا ) (© . 


( ودليل اخر ) : إن العلل العقلية اكد من العلل الشعية » 


١ : 9 .‏ : 
(وهذا ) 1'؟ ( توجب ) 6210 حكمها بوجودها وينتفى 


)11 فى ظ : (١‏ وقولهم ). 

9) فى ظ: «الأن». 

99) فى ظ : ١‏ القياس ) . 

(54) فى ظ : «١‏ لذلك »). 

(0) فى ظ :. ١‏ يجوز تكون ) . ' 

(5) فى ظ : «١‏ قيل ). 

(0) هذا الاعتراض مستنده أن العلة القاصرة لا فائدة منبا وقد أجاب غنه فى 
صفحة 551 . 

(8) فى ظ : ١.‏ عنه ) . 

(9) فى ظ : ١‏ فلهذا ) . 

.) توجد‎ (١ : فى ظ‎ )٠١١١ 


ع 


بعدمها » وليس من شرط ( العلة ) 217 الشرعية العكس , ثم العقلية 
تصح واقفة ومتعدية » فالشرعية أولى » بيان ذلك : ( أنه ) 22 يقال 
لا تسلك طريقا يحصل فيه الملاك إلا أن يكون لك فيه نفع فى 
الاخرة » ومثل الجهاد » فهذه علة قاصة » والمتعدية » مثل قوله : 
لا تظلم » ( فإن ) 9 الظلم قبيح » فهذه تتعدى إلى كل قبيح . 

اكد امسر 81-2 إفنناف" القاضرة :2 إمن أن كرون الأديا 
( قد ) 240 خحلت ( من ) 9" الدليل عليها » أو لأنها لاتطرد » ( أو 
لأنها ) 290 لاتتعدى إلى فرع والأول لايصح » فإنا لانجعلها علة إلا أن 
يدل عليها دليل » من تنبيه أو تأثير » أو شهادة أصول , والثافى : 
لايصح » لأنبا مطردة » والثالث : باطل ؛ لأنه ليس على ذلك دليل 
معقول . وأنها إذا كانت ( قاصرة بطلت ) 29 . 

ودليل اخر : أنه لايخلو أن تكون العلة أمارة على الحكم , 
أو وجه المصلحة » فإن كانت ( أمارة ) (5) فالأمارة لاتفسد بكونها 


00 
000 


0 فى 

زم فى ظ : (أن ) 

5 فىظ :دلأن» 

(5) فى م بح 

(5) فى ظ: وعن) 

قاط > وولاما) 
فى م « باطلة ... ) 
3 


ره - اجمهيد ج ؛ ) 


11 


خاضنة أو عالة. بز "كناد خخ 0095 الأولة نون :روزن كانت 
( للمصلحة ) ("2 » ( فالعلة ) 20 ( القاصة ) (5) إذا قامت عليها 
أمارة ( غلب على ) 2*7 ظننا أنها وجه المصلحة كلمتعدية سواء » فدل 
ع مان 


احتج الخالف : بأن العلة الشعية ( أمارة ) 20 ( على 


شىء ) 29 » ولا يتصور أمارة » أو دلالة ( لا تكشف عن حكم أصل 


ولا فرع » فلم تكن أمارة » 9 وإذا لم تكن أمارة ) (5) لم تكن علة . 


( والجواب : أنه ) 23١١‏ إذا دلت دلالة صحيحة على كون 


الوضقيا غلة + :قطييها انارو :1030 رجه الملحة .أو يانيا أغارة 
توجب الطن كالمتعدية سواء 2 شم يبطل ماذكروه بالعلة القاصرة 
المنصوص عليها » فإنها لاتكشف عن حكم أصل ولا فرع » وهى 


أمارة . 


ولستوانيه اتسين :2 1ناانقنا عيدا" فواكدها هبر ولاق 


. ) لسائر‎ (١ : فى ظ‎ )١( 

(؟) فى ظ : (المصلحة ) . 

99) فى ظ : ( بالعلة » . 

(4) فى ظ : ( فالقاصرة » 

(0) فى مء ح : «غلبك فى ). 

(59) فى ظ : ( أمارة شرعية ) . 

0) ىمء»ح. 

200 أى : إذا لم تكشف العلة القاصرة عن حكم أصل ولا فرع فلا تكون 


(95) فى موبعح. 
)٠٠١(9‏ فى ظ : ( قلنا ) . 
855 ال + ويامب :. 
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واحتج : بأن العلة إذا لم تكن طريقاً إلى حكم ء لم يكن فيها 
نفشها-فائدة .وما لا فائدة فيه لا يجوز أن يتضب» الله تعالى عليه 
أمارة » وكل علة لا أمارة عليها فهى باطلة . 

( والجواب ) (21 : ( أنه ) ('2 يبطل بالعلة القاصرة المنصوص 
عليها » فإنها لا تفيد حكما على زعمكم » وقد نص الله تعالى » ولم 
يجعلها فاسدة , على أنا إذا وقفنا على علة الشىء صرنا عالمين » أو / 
ظانين بما كنا جاهلين به , ولا فائدة أكثر من العلم » ثم يلزم خبر 
الواحد مع القران » فإنه لا فائدة فيه فى الحكم , لأنه قد ثبت بأعلى 
خالات التبوف غم لا تقول :هو قامنه.!: 

فإن قيل : الخبر مع الآية لا يسقط أحدهما مع الآخر, 
بخلاف القياس مع النص “الل سقط اذ غارطيه عله يقبت معلاه 
وهذا ( المعنى ) © وهو أن ( الشىء ) (؛) إذا ثبت بالأقوى ( نفى 
حكم الأضعف ) © بدليل البينة مع الإقرار لا تنبت » لأن الإقرار 
أقوى ما 7 

و واطوات: + امم 9© لا فرق ينما فإن: غير لواحن إذا 
و عارض) 20 نض القران سقط إلا أن يككون القران عموما والخبر 


(00) فى ميح. 

.) فى ظ : «فلا‎ )١( 

(9) فى ظ : ١‏ اللمعنى ) . 

(1) فى ظ : ١‏ المعنى ) . 

3ع اتكل:#نودول عل شكر الأضعف 3 
(5) فى ظ : «١‏ قلنا ) . 


0) فى ظ : ( حالف ) 


١7٠‏ ب 
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خاصا » فنخصصه ., ممثله القياس. يخصص عموم القران على 
( ظاهر ) (© قول أكثر أصحابنا (') . ومن منع منهم ( منع 
من ) 29 أن يخصص بالخبر والقياس ٠‏ فأما البينة » فلا تلغوا مع 
الإقرار » ولهذا قال أصحابنا رضى الله عنهم فيمن قامت عليه البينة 
بالزنا فآقر بالزنا ( لا يسقط ) 59) عنه الحد © » بل يؤكد الحد 
خلانا + لأصحاب أن حيقة )رز مكذلك ها هنا ار 
( ولأنه ) 2 لاخلاف أن الحكم إذا نص عليه » واقتضاه القياس ثبت 
( بهما ) (5) معاء( فأما البيّنة ) 2١١(‏ فإنه إذا أقر لا يحتاج إلى البينة ‏ 
لأن من شرط ( إقامة ) ©2١(‏ البيئة أن تغبت حقا لم يكن ثابتا » وليس 


)1( فى مي)عح. 

)١(‏ انظر ذلك فى الروضة : 559 » والمسودة : ٠١9‏ » وشرح الكوكب 
المنيز : 37١١٠١‏ . 

لج 

(:) فى ظ : ( فلا يسقط ) . 

(5) يحد لكمال النصاب سواء صدقهم أو لم يصدقهم . انظر كشاف القناع 
عن متن الإقناع : ٠١1/5‏ . 

(79) تبطل الشهادة ويسقط الحد باعتراف المشهود عليه بالزنا قبل القضاء 
باتفاق الأحناف » واختلفوا فى الاعتراف بعد القضاء . انظر شرح فتح القدير : 
7/5 . 

300 ماع 

(0) فى ظ : ١‏ ولأنه إذا أقر ) . 

(5) فى ظ : (م«هماع». 

. )» فى ظ : ( كالبينة‎ )٠٠١١9 

)0١١‏ فى ظاء 
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( ذلك ) 20 من شط الحكم الشرعى » وهذا يثبت بالقران وبالخبر 
اونا لقاب 30و رول يفول ج رذا فيك را نحدها سنك عرو بزبوالله 


أعلم 000 


مسألة (4) 


اختلف أصحابنا رضى الله عنهم فى العلة المستنبطة 


فقال بعضهم : ( هى ) ) حجة فيه 2 وبه قال 


.) فىدمء ح:(لذلك‎ )١( 

(0) فى مء ح ١:‏ والقياس ) . 

ا ا 

(1:) فى ظ : (١‏ فصل ©) . 

(5) تخصيص العلة : هو تخلف الحكمفى بعض الصور عن الوصف المدعى 
لمانع يسميه المانعون له نقضا » ولمجيزون يرون أن التخصيص غير المناقضة لغة 
وشرعا وإجماعا » وقال عبد العزيز البخارى فى وجه تسميته تخصيصا : وإنما سمى 
قيضا لذن العلشتوإن كانس مضق ولا عرو النعسى خمةاء لابه و ذاقه نوع 
واحد. ولكنه باعتبار حلوله فى محال متعددة يوصف بالعموم » فإخراج بعض المجال 
التى توجد فيها العلة عن تأثير العلة فيه » وقصر عمل العلة على الباق يكون بمنزلة 
التخصيص . 

انظر أصؤل البرختى ١‏ الل وكقيق الأسرار 090/6 والإتعكام 
للامدى : 73١8/٠‏ »2 وشرح الكوكب المير : 586 . 

(5) فىاميبح. 

0) فى ظ : درهو ). 


7 
( مالك ) (2© وأصحاب أبى حنيفة 20 . 


وقال بعضهم : تكون باطلة منتقضة فلا يحتج بها (© 2 وبه 
قال أصحاب الشافعى » وكلام أحمد رضى الله عنه يحتمل القولين 
معا» فأما العلة ( المنصوصة ) 259 » فمن قال بتخصيص العلة يقول 
بتخصيصها » ومن منع من تخصيص العلة المستنبطة » اختلفوا فى 
ذلك . 


فقال بعضهم : يجوز تخصيصها 20 . 


)١(‏ فى ظ. 

(؟) وهو رأى أكثر الحنابلة وجمهور أصحاب أنى حنيفةمنهم أبو زيد الدبوسى 
وأبو حسن الكرخى وأبو بكر الرازى وأكثر العراقيين من الأحناف . وهو مذهب 
عالنة الج له و المكتهي عي المالكية ا انظ المعنة +اا#ننن و كسم لاسرا : 
4" , والاحكام للامدى : ٠١7/8‏ » وتنقيح الفصول : 5.٠‏ » والمسودة 1١١‏ » 
وشرح الكوكب النير : 589 . 

(5) وهو رأى : جمهور الشافعية وبعض الحنابلة منهم ابن حامد والقاضى 
أبو يعلى فى قول له : » وهو أيضا رأى مشايخ سمرقند من الأحناف والإمام أبى منصور 
الماتريدى والإمام السرحنى : وقال السرخسى : فإن مذهب من هو مرضى من سلفنا 
ال لاعرر التخصيض اق "العلل الشرعية © .ومن يرز ذللك فينو عالت لأهل السضةم 
مائل إلى أقاويل المعتزلة فى أصوهم . 

انظر المعتمد 877/9 » والإاحكام للامدى 707/9 » والمسودة ص 4١5‏ . 
وشرح الكوكب النير ١5‏ . وكشف الأسرار 88/4 » وأصول السرخسى 
. 

(4) فى ظ : ١‏ المنصوص عليها » . 

(ه) وهو قول أكثر المانعين واتفاق المجيزين للعلة المستنبطة . انظر كشف 
الأسرار 87/4 », والإحكام للامدى 07/8“ » والمعتمد 85/5 . 


الا 


وقال بعضهم : لا يجوز ('2 , ومتى وجدناها مخصصة علمنا 
انها بعض العلة . 

حخة القول "الول 4" إنها أقارة:-شرفية خطيضيها لا يطل 
كونها حجة فيما عد الخصوص كالعموم . 

فإن قيل : العموم ( طريق ) ("2 كونه دليلا » أنه قول صاحب 
الشرع , فإذا ( خص ) () بعضه لم يخرج باقيه أن يكون دليلا » لأنه 
( طريق باقيه ) 49 بخلاف العلة المستنبطة » فإن طريق صحتها اطرادها 
( وجريانها ) 29 , فى معلوها » فإذا لم تجر فيها أثبتنا أنها ليست علة . 

( والجواب ) (23 : أنا ) لا نسلم أن طريق صحة العلة الجريان 
لا تقدم ( من أن اطرادها ليس ) 29 ( بدليل ) 9 على صحتها » 
على أنه لا فرق بينهما » لأن العموم ( قول ) (*» صاحب الشرع » 
والعلة معنى قول صاحب الشرع » وكل واحد منبما يجب شموله بأصل 
الوضع 22١(‏ » إلا أن يمنع مانع » فإذا منع مانع خرج عن حقيقة 


)١(‏ وهو مختار عبد القاهر البغدادى وأبى إسحاق الإسفرايينى . انظر كشف 


الأسوان 0 

5) ىم م)ح. 99) فى ظ : ( خصص ) . 
(؟:)ف ظ : « طريقه باق ) . ١ه)‏ فى ظ : «١‏ وأجراها ) . 
59) فى ظ : (١‏ قلنا ). 0) فى مي)ح. 

(8) فى ظ : «١‏ دليلا ) . 8١‏ فى ظ : ( قبول ) . 


2٠١‏ كلامه يفيد أن العرب وصفت الألفاظ والمعانى بالعموم حقيقة على 
السواء » ولكن فى هذا الأمر اتفاق واختلاف بين الأصوليين » اتفقوا على أن الألفاظ 
توصف بالعموم حقيقة » واختلفوا فى وصف المعانى بالعموم » فأكثرهم : ذهبوا إلى أن 
المعافى لا توصف بالعموم حقيقة ٠‏ وإنما يطلق عليها ويراد به مطلق الاستغراق 
والشمول على سبيل المجاز . انظر فواتح الرحموت بحاشية المستصفى 558/١‏ . 


لاا 
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وضعه وصار كامجاز » فأما ( مذهب ) 2١١‏ من قال : ( النمجاز ) 59) 
لا يحنج به ("2 » أو يكونان حجة على مذهب الأكثرين 299 . 

وليل الخ أن عله" الغرعية أغارة :ابو نومار لا عب 0 
وجود حكمها معها على كل حال » وإنما الواجب أن يكون 
( حكمها ) 27 مواصلاً لها فى الغالب والأكثر ألا ترى أن الغم 
الرطب فى الشتاء أمارة على وجود المطر ؟ . فإن وجد ( ولم يمطر ) 9") 
م / يخرجه ذلك عن ( كونه ) (9 أمارة على المطر . وكذلك إذا رأينا 
كف العاف فل نانك الأمير كان ذلك أمارة على كونه عند الأمير » 
وإن جاز أن لا يكون عنده » ( ويكون ) 219 مركوبه مستعارا » وهذا 
غهدة المسالة. ظ ظ 

فإن قبل ؛ إذا وجدت أمارة ولم يوجب مادلت عليه وجب أن 


)١‏ ىا موعح. 

(؟) فى ظا. 

(*) أى أن من قال إن العموم الخصص والعلة ألخصوصة . محاز لا يحنج بهما 
فيما عدا الخصوص لا يحتج لمذهبه . 

(5) وفى الاحتجاج بالعام بعد التخصيص فيما عدا الخصوص خلاف بين 
العلماء والأكثر على الاحتجاج به مطلقا » وعيسى بن أبان وأبو ثور على المنع مطلقا 
فين المذعيين تفضيل + انظر المتهد 45/9+ . والاخكام الامذى ©/1* : 

٠ فى ظ :م الأمارات لا توجب ). ش‎ 0١ 

© فى ظ : ( حكمه ). 

ولع 

.) أن يكون‎ «٠: فى ظ‎ )0١ 

(99) فى ظ : ( فيكون ). 


رف 


يجعل عدم ذلك المعنى مضممما إليها فيكون الجميع . هو الأمارة . 
( فنقول ) 217 وجود مركوب القاضى على باب الأمير دليل على كونه 
عند الامير ما لم يستعر . 

( قلنا ) 29 : لا أحد من العقلاء يمنع من وقوع الظن لمن 
راق حرقويي الفناضى غل بات الامين أن القاطى غنده إذا كان :الاغلب 
أن القاضى لا يعير مركوبه » وإن جاز أن يعيو » كذلك لا يمنع من 
قوع الظن بن هذه العلة الحكم وإِن لم يوجد الحكم فى موضع ثم 
هب أنك تدعى هذا فى المركوب » فالغم ( ما تشترط فيه حتى ) () 
بكرن عار 7 

و ذليل آاخن > أنه إذا اد أن يوجد الحكم لوجوة علق 53 
ثم تزول العلة ويبقى الحكم » مثل السعى شرع لإظهار الجلد 
للمشركين » وزال ذلك المعنى وبقى السعى » وكذلك حرم الخمر , 
لأمها توقع العداوة والبغضاء ) »6 وتصد عن ذكر الله وعن 
الصلاة . 2١(‏ وذلك لا يوجد فى الفطرة » والتحريم حاصل » ( وكذلك 
شعر الخترير إذا عمسن ق الماع نجس لأجله + ثم تزال. الشغرة والنجاسة 


. ) ويقول‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

09) فى ظ : (١‏ قيل © . 

9) فى ظ : ( تشترط فيه خبر إن ») . 

(4:) فى ظ : ( علة ) . 

(ه) فى ظ. 

(5) القثيل ببذا الوصف غير دقيق » لأنه ليس بعلة » وإنما هو حكمة والتعليل 
بالحكنة لا يعنير عند أكثر الأصوليين , 

انظر الآأمدى ١85/7‏ . 
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بحالها ) (21 , فلم لا يجوز أن يزول الحكم وتبقى العلة ؟ وهذا يشير 
إلى معنى صحيح وهو أن الحكم لا تجب ملازمته للعلة » ولا يشترط 
وجود كل واحد منهما فى صحة الاخر » لما بينا من أن العلة تنفك عن 
الحكم فلا يبطل الحكم كذلك إذا انفك الحكم عن العلة يجب أن 
لا تبطل العلة . 

ودليل اخر : أن العلة المنصوص عليها لا تخلو : ( إما ) 20 أن 
يجيز اخالف تخصيصها ء أو لا يجيزه » فإن لم يجزه فهو غلط من أوجه : 

أحدهما : أنه تحجر على صاحب الشرع » ومعلوم أنه لو قال : 
حرمت التفاضل فى البر لكونه مطعوم جنس » ثم قال : أبحت أن تباع 
رمانة برمانتين لم يجز الاعتراض عليه . 

( والثانى ) 29 : أن المنصوص عليها قول صاحب الشرع 
كالعموم » ثم تخصيص العموم لا يبطله كذلك تخصيص العلة . 

( والثالث ) «) : أن الرسول عَيْيتُهِ قال لفاطمة بنت 
ألى حبيش (©) فى دم الاستحاضة : (( إنه دم عرف فتوضئى لكل 
صلاة )) 2١‏ فخصصم هذه العلة » وقلتم : الدم الخارج من العضد 


)١(‏ فى مياح. 

زهة فى مياح. 

0) فى ظ : ١‏ الثانى ©) . 

(4) فى ظ : ١‏ الثالث © . 

(0) فاطمة بنت ألى حبيش بن عبد المطلب القرشية الأسدية . انظر أسد الغابة 
١ .‏ 

(7) أخرجه ابن ماجه من حديث عائشة كتاب الطهارة » باب ماجاء فى 
المستحاضة 7١4/١‏ » والبيبقى » كتاب الحيض » باب المستحاضة تغسل عنها أثر - 
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وغيره لا ينقض الوضوء . وإن كان دم عرق . وكذلك قال لبريرة : 
ملكت بضعك فاختارى فخصصم ( علته ) ('2 », وقلتم : إذا عتقت 
تحت ( حر ) () قد ملكت بضعها ولا ( تختار ) (© . 


( والرابع ) 26 : أنكم منعتم من تخصيص المستنبطة » لأَنَ طريقها 
الجريان والتخصيص يبطل ذلك » وليس طريق المنصوص عليها الجريان 
( فتبطل ) 7" بالتخصيصء ( وإن ) 27 قلتم ( يجوز ) 29 تخصيصها . 

قيل : إذا جاز تخصيصها » وهى أمارة وعلة شرعية جاز مثله فى 
المستنبطة » لأن ما يجوز على الشىء أو تستحيل فيه لا يختلف باختلااف 
طرقه » ولأ المنصوصة قوله والمستنبطة تنبيه ( قوله ) ( فما يجوز فى 
إحداهما يجوز فى ( الأحرى ) 277 ( كتعلق ) 2'١(‏ الحكم بكل واحدة 

( فإن قيل : من شرط المستنبطة الجريان فتخصيصها يبطل 
الجريان ) 21 . 

( قلنا ) 2١9‏ : ونحن فلا نسلم أن طريق المستنبطة الجريان وإنما 
طريقها دلالة الشرع كالمنصوصة سواء . 


- الدم : 744/١‏ » وأخرجه الإمام أحمد فى المسند : 57/5 », والطحاوى فى معانى 


الآثار : 7٠١/١‏ . 
)١(‏ فى مء ح: (علته ). 5) ىمع ح:«الحر). 
(5) فىدام ح:١‏ تختر). (5) فى ظ : ١‏ الرابع » . 
(5) فى ظ : «١‏ يبطل ) . (5) فى ظ : « فإن ). 
0) ى مء ح:«ويجوز). () فى مباح. 
)9١(‏ فى ظ : ١‏ الاآخر » . )٠١9‏ فى ظ : ١‏ تعلق ) . 


)0١(‏ ىم وبح 00 فى مويح. 
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دليل آخر : أن العلة الشرعية جعلت أمارة على الحكم 
( بجعل جاعل ) (20 فجاز أن نجعلها أمارة فى مكان دون مكان » ”| 
أن خبر الواحد لما كان أمارة » ( جاز أن نجعله فى موضع دون 
موضع » فيكون أمارة مع ( عدم نص ] (" القران والتواتر » ولا يكون 
أمارة معهما 9) , 

( ودليل آخر ) : أن أكثر ما فى التخصيص وجود العلة ولا 
حكم وهذا جائز فى العلل الشرعية » ولهذا كانت موجودة قبل الشرع 
لا حكم . ( وتوجد بعد النسخ ولا حكم ) 249 فكذلك جاز أن 
توجد فى الموضع الخصوص ولا يوجد حكمها  .‏ 


فإن قيل : العلة قبل الشرع ما كانت طريقا إلى الحكم وبعد 
الشرع صارت طريقا إلى الحكم » فلا يجوز أن تكون طريقا فى حكم 
ولا تكون طريقا فى نظيو . 

( قلنا ) © : هى طريق إلى الحكم فى الموضع الذى جعلت 
فيه دون غيرو » لأنها أمارة وليست موجبة » فجاز أن نجعلها أمارة فى 


الحكم دون حكم . م جاز أن نجعلها أمارة للحكم فى وقت دون 


)١(‏ فى مبعح. 

(؟) فى كل النسخ : « مع نص » . انظر المعتمد : 871/7 . 
(0 قنم فده 

(:) أى معهما أمارة بخلافهما . 

(0) فى مبعح. 

59) فى ظ : («قيل ) . 


ًئ8 


وقت » وهذا صحيح » فإنه لا فرق بين رفع جميع حكمها بالنسخ , 
وبين رفع بعضه بالتخصيص بل رفع حكمها جميعه مع بقائها أكثر من 
رفع بعضه . 

دليل آخر : أنهم قد أجازوا تخصيص العلة » لأن عندم أن 
الطعم والجنس علة فى تحريم التفاضل فى الكيل » ثم جوزتم بين العرايا 
فى خمسة أوسق فما دون » ولم تعتبروا التساوى فى الكيل » وجوتم 
للك وخر وذ لصيف .. 

فإن قيل : ( الخرص ) (2© يحصل به التقدير فى الكيل . 

( قلنا ) (© : لو كان كذلك لجاز ببيع مازاد على خمسة 
أوسق » ولجاز بيع الرطب على الأض بائفر بتقدير الكيل . 

فإن قيل : إثما جاز فى العرايا لموضع الحاجة بالظن وفى غيرها 
لا حاجة بنا » فاعتبرنا التساوى فى المكيل يقينا دون الظن . 

(قلن) © : فهذا تخصيص ( يدليل ) 44 , لأنكم عدلم 
عن التساوى يقينا إلى الظن بدليل الحاجة . ثم كان يجب أن 
يقولوا فيمن حاجته داعية إلى أكثر من خمسة أوسق أنه 
جوز » ومن لا حاجة به إلى أكثر من وسق لا يجوز له بيع الرطب 
باتمر فى خمسة أوسق ء فلما لا تعتبروا ذلك دل على 


.) فى ظ : «الخبر‎ )١( 
.) فى ظ : (قيل‎ )0 
. ) قيل‎ ١ : فى ظ‎ )5 
. » الدليل‎ ١ : (؟) فى ظ‎ 


م72 


أنكم ( أخذتم ) (2 فى الخمسة أوسق ( للخبر ) (2 لاغير وهو 
لوَجَدُوا فيه آختلافا كثيرا 4 27 , فجعل وجود الاختلاف دليلا على 
نك بعد كاذف قزل 250 عن آنا ليت تن تعد الله : 

( والجواب : أنا ) 29 لا نسلم أن تخصيص الحكم بدليل 
ييه ا 0 
. ا 

واحتج : بأنها علة مستنبطة ( دل الدليل على تعلق الحكم 
بها ) 200 » فكان ( تخصيصها ) 250 ( نقضا لما ) (' 2١‏ كالعلة العقلية . 

( والجواب 2١١‏ : أنا ) لا نسلم أن العقلية لا يجوز 
المريضني) >" ل غلة عوك المح للد قر "قو للا ريط رق 
0 فلا يدل على أن الثقل ليس بعلة » وإذا سلمنا فلم 


. ) فى الخبر‎ ١ : فى ظ : « أحرتم ) . 0) فى ظ‎ )1١ 
6ك سور اتناو الأب ارم و ل‎ 
)» قلنا‎ «١ : فىاظ. (5) فى ظ‎ 6١ 


ولام سورة يوسف » الآية علا (4) الى عه جا 
(9) فى ظ : ( تخصيصا ) . )0٠١(‏ ف بمح. 
)1١(‏ ىظ : (قلنا ». )١١‏ فى موي)ح. 
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بمنع من تخصيصها لما ذكرتم » وإنما لأن العقلية موجبة لأحكامها , 
فلهذا لم يبر تخصيصها : بخلاف الشرعية فإنها أمارة » والأمارات قد 
يتبعها حكمها , وقد لا يتبعها » بدليل ما بينا » ثم يلزم المنصوص 
7 ا ا و 
حتج : بأن الشرعية مع الشرع كالعقلية مع العقل » فإذا لم 

ل الأخرى : 

( والجواب : أن ) 2١(‏ هذا جمع / بغير علة » فإن قالوا : وجه 
الجمع أن الدليل دل على تعلق الحكم بكل واحد منهما . 


قلنا : هذا هو الدليل الذى قبله وقد تقدم جوابه . 


واحتج : بأنه لو جاز وجود العلة فى فرع ولا يتبعها فيه 
حكمها لم يكن بعض الفروع ( بذلك ) (" أولى من بعض » 
( فكان ) 27 يجب أن يحتاج فى تعليق الحكم عليها فى كل فرع إلى 
دليل » لان كونها علة ليس يقتضى تعلق الحكم بها فى كل 
موضع (4) . 

ا 0 اك بع يعسن الب أول من 
ع يا ب لاك 
الفرع ) ('2 فيه من فرع لم يوجد فيه ( ما يمنع ) (2 من تعلق الحكم 


)١(‏ فى ظ : «١‏ قلنا » . () فى مويح. 
5) فى ظ : «١‏ فكانت ) . (:) انظر المعتمد : 75/8/19 
(5) فى ظ : ١‏ قلنا ) . (7) فى ظ : ١‏ أن الفرع ») 


0) فى معح. (8) فى ظ : ١‏ مانع يمنع ) 


اا 


1 


بالعلة » عل أنا قد بينا أن العلة أمارة » ( والأمارة ) )١(‏ يتبعها حكمها 
فى الأغلب » ولهذا كانت طريقا إلى الظن لا إلى القطع والأصل فيها أن 
يتبعها ( حكمها ما لم بمنع مانع » فإذا وجدت فى موضع وحكمها 
لا يتبعها ) ("2 فثم مانع يجب أن يدل عليه دليل م نقول فى العموم 
والغلةالمتصنوضة: 

واحتج : 3 العلة أمالة عل الحكم 2 فاذا وجدت وم يوجد 
الحكم لم تكن أمارة عليه يبين ذلك » أنا إذا علمنا أن علة تحريم الله 
بيع الذهب بالذهب متفاضلا : هى كونه موزونا » ثم علمنا إباحة بيع 
الرصاص متفاضلا مع أنه موزون » فلابد أن يعلم ذلك بعاة: أخعرض 
تدل على إباحته نحو كونه أبيض أو غير ذلك ( من أوصافه ) (© أو 
بنص » فإن علمنا بعلة مثل البياض » فلابد أن تشرط فى (١‏ تحريم ) (*) 
بيع الحديد متفاضلا . 

فنقول :. موزون غير أبيض ء لأنا لو شككنا فى بياضه لم نعلم 
قبح ببعه متفاضلا » فخرج الوزن أن يكون بنفسه علة فى تحريم 
التفاضل »2 وثبت أن كونه موزونا غير أبيض هو العلة 1 وإن علمنا 
( إباحة ) 0 ( بيع ) (9) الرصاص 29 بنص ( غير ) 487 معلل فلا 
نعلم تحريم بيع الحديد متفاضلا إلا إذا علمنا أنه موزون غير رصاص » 
فلم يكن الوزن فقط علة » وهذه عمدتهم وقد يخص بعضهم هذه 


09 فى ظ : ١‏ الأمارات ») . ؟) ىا معح. 
5) فى مي)ح. (؟) ىمع ح. 
(ه) فى ظ : ( الاباحة © . (5) فى مياح. 


0 فى ظ : «١‏ فى الرصاص ) . )8١‏ فى ظ : « على). 


/م١‎ 


( الطريقة ) 2١(‏ » فقال : وجود التخصيص ف العلة يدل على أن 
( المستدل ) ©2©9 ( لم يتكر ) () الوصف الذى علق ( عليه ) (*) 
الشرع الحكم 20 , لانه لو ذكره لتبعه الحكم , ( وإذا ) لم يكن 
ذلك الوصف الذى علق عليه الشرع ل يكن علة ( ثبت ) 9 أنه 
بعض العلة فيجب أن يضم إليه وصف الفرع الذى خصص . 

( والجواب : أن ) 27 هذا إشارة إلى أن الاطراد دليل على 
صحة العلة » وقد بينا أنه لا يدل الطرد على صحتها » وإنما يدل على 
صحتها ما ذكرنا فى النطق و«التنبيه والتأثير وشهادة الأصول . 

وتخواتة ٠‏ قمر :"أن الجلة:«الشوفية أمارة بوالامارارق عرو باضية 
( فلا ) ”8 يكون مفارقة الحكم ا فى موضع عخرجا لها عن كونها 
أمارة:. 

وجواب آاخر : أنه يلزم العلة المنصوصة إذا لم يرد التعبد 
بالقياس » ( فإنها صحيحة » وإن لم تتعدد إلى سائر الفروع » ويلزم 
تخصيص العلة المنصوصة مع التعبد ) (' 2 بالقياس . 

وجواب آخر : وهو أن العلة أمارة على الحكم فى الأغلب 


. ) فى ظ : (المستبط‎ )١( . © الطريق‎ ١ : فى ظ‎ )١( 
فى ظ : «يذكر )»). (:) فىاظ.‎ )0 

(5) فى م» ح ١:‏ الحكم به ». (5) فى ظ : «هإذا » . 
0) فى ظ : «١‏ وثبت ). (8) فى ظ : ١‏ قلنا ) . 
(95) فى ظ : درولا ). )09١(‏ فموح. 


(50- المهيد ج 6 ) 


"لاا ب 


5م 


وأما أن تشترط ل 0 مي 
فلا نسلم ذلك ) (0) . 

وجواب آخر : أن العلة تفتقر إلى تأثير مأخوذة من المرض 
سن عله الأرف اتن + ولس مق شط شسية "امرض خلة أن يعم 
جميع الأمراض ؛ كذلك إذا أثرت :هذه العلة فى أحكام ٠‏ وخخرج 
( بعض ) (9) أحكامها عنها لدليل لا ( يخرجها ) (© عن كونها 
علة » وقد قيل فى الجواب : أنا لا نسلم أن البياض وكونه غير رصاص 
شرط فى تحريم التفاضل لكن ( لا ).20 نجعله ( شرطا ) 29 فى العلة 
نجعل الإحصان شرطا / فى الرجم » ولكن لا يكون بعض العلة » بل 
يقال علة الرجم الزنا » لأ ماعزا ( زنا ) 290 فرجمه النبى عَه , 
وامخالف يقول : إذا شرطت البياض فى تحريم التفاضل » ولم تفصل بينه 
ويك غيوا عن الأأضاكف ققد أفرريك» أنه نجع موا الغلة” ؛ 
( ولأنك ) 9" ( أقررت ) 0 : أنه شرط » فإذا قلت الوزن وحده هو 
املقو أرعوف أو 00 نيل ات افاحيد من كروي وكذ اف تقول 
الاحصان . ظ 

واحتج 00 العلة طريق إلى إثبات الحكم فى الفرع » لأنا إذا 
علمنا أن الوصف علة الأصل ودل الدليل على التعبد بالقياس » 


() ىميح.* و ل ل اع ا 1 
5) فى ظ : ( يخرجه ) . (5) فى معح. ش 
(ه0) فى م» جح : «وصفا). ‏ (©5) ىم ياح. 

0 فىظ : «لأنك 2). 09) فىاظ. 


(9) فى ظ : («أو هو أثر ) . 
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( وإن ) 2١7‏ الوصف يكون طريقا إلى إثبات الحكم فى الفرع , فإذا 
اختص هذا الطريق ( بفرعين ) (© لم يجر كونه طريقا إلى العلم أو 
( الظن بأحدهما دون الآخر , لأ الطريق فى أشياء لا يختلف كالدليل 
والإدراك 5 كانا طريقين ( فى ) (2 الأشياء لم يختلف فيما كانا طريقين 
إليه . 


( والجواب : أنه ) (؟) ليس العلة فى الأدلة وإدراكات ما ذكرتم 
( فى ) ”© كونهما طريقين » ( بل ) ("2 لأن دلالتهما » إما أن تكون 
موجبة ( كدلالة ) 29 الحياة فى الحى على كونه مدركا » أو كعلمنا 
أنه ( لولا المدلول ) 22 ما كانت الدلالة ( كدلالة ) »2 العقل على 
كونه فاعلة قادرا » بخلاف الأمارة فإنها غير موجبة ( وتعد فى ) )١١(‏ 
مدلونها » فتكون أمارة على أن المدركات يحصل عندها العلم فهى 
موجبة : يخلاف الأمارة فإنها غير موجبة » فأما الدليل فهو كقولنا : 
وذ من حرو زيم وهو عون عن الكل نيان كز ف أنداد 
غلب على ظنه ( أن بكرا فى الدار ) 210 فإذا قيل له : بم ظننت ؟ » 
قال : لأن زيدا أخبرنى بذلك » ومع ذلك فقد يخبر زيد بأن خالدا فى 


)١١‏ فى ظ : («فإن ). 0) ىق مم)ح. 

0) فى ظ : ١‏ إلى »). (:) فى ظ : «١‏ قلنا ) . 

)5١(‏ فى ظ : ( من ). (59) فى ظع. 

0) فسظ : ١‏ الدلالة » . (0) فى ظ : ١‏ الدليل ». 
99) فى ظ : ١‏ الدلالة )., )٠١(‏ فى ظ : « ويقدم ). 


. ) فى ظ: و كون بكر فيها‎ )1١( ىف ممح.‎ )01١( 


8: 


الدار فلا يغلب ( فى ) )١(‏ ظنه كونه ( فى الدار ) (© إذا أخبر من 
هو أصدق من زيد أن خالدا فى السوق ثم لا يخرخ إخبار زيد عن 
يكر' أسذق: اتنا مون آنا يكوه امار عل كويلةى: الداز ملك الأثاة 
لا تخرج عن كونها أمارة إذا أخطأت فى موضع كذلك العلة لا تخرج 
عن كونها أمارة » وإن تخلف عنها حكمها فى موضع . 

( واحتج ) :. بأن وجود العلة مع عدم حكمها يدل على أن 
المعلل لم يستوف شروطها . لأنه لو استوفى شروطها لم يتخلف عنها 
حكمها . والعلة إذا لم يستوف شروطها كانت باطلة . 

والجواب : أنا ) 29 لا نسلم أن تخلف حكمها يدل على أنه 
لم يستوف شروطها » وهل هذا ( إلا ) (6» مسألة الخلاف ؟ . ثم 
يبطل بالعلة ( المنصوصة 2*0 ) إذا لم يرد التعبد باللجاس بووالدلة 
المنصوصة المخصصة مع ورود التعبد بالقياس . 

واحتج : بأن وجود العلة مع عدم حكمها مناقضة وهو آكد 
5 

اران أناع 09 إن ضفيها إذانذلى دلي هن عر 

موضع التخصيض وذلك لا يسمى مناقضة . 

( وجواب آخر ) 29 : ( وهو أن ما نقول ) : 2 هب أنه 
سمى مناقضة فلم زعمتم أنه يفسد العلة ؟ . 


)١١‏ فى ظ : « على ). 5 فىاظ ١:‏ فيها) 
5) فى ظ : « قلنا » . (4) ىا مو)ح. 
(ه) فىاظ : « عبارة لم أتبينها » . (5) فى ظ : « قلنا » 
0) فى ظ : « جواب آخر) . (0) فى مويح. 


هم 


فإن قيل : لأن العقلاء عدوا ذلك مناقضة مفسدة » حتى أنهم 
يناقضون من قال : ١‏ سامحت فلانا ؛ لأنه دخل على دارى »؛ » إذا 
دخل غيه عليه فلم يسامحه . ( فيقولون ) 2١(‏ : سامحت فلانا لدخوله 
عليك » فلِمَ ( لم ) 29 تسا فلانا وقد دخل » عليك ؟ 

( قلنا ) 29 : هذا صحيح غير أن هذا الإنسان لو اعتذر 
بأن فلانا عدوّى » فلم أساحه » حسن ذلك » وكان عذرا صحيحا . 

فإن قيل : العقلاء يلزمونه أو يشترط ذلك فى علته . فيقول : 
دخل على فلان دارى وم يكن عدوى فسامحته . 

قلنا : لا نسلم أنه يلزمه اشتراط / ذلك ١‏ فى علته ) 69م 
وادعاؤك على العقلاء لا برهان عليه » لأن خصومك من العقلاء وهم 
يخالفونك ( عليه ) © . 
النص لها ) . 

قلنا : إن عارضها النص فى بعض فروعها فهو التخصيص فلا 
تفسد عندنا » وإن عارضها فى جميع فروعها تبينا ) 2١(‏ أنها علة - 
قاصة » وهى صحيحة عندنا أيضا فى الأصل الذى أثرت فى حكمه 
ومن لم يقل بالعلة القاصرة . ( يقول ) "2 : ليست علة من حيث 


)١(‏ فىاظ «١:‏ ويقولون )0١  .)»‏ فى ظ:رلا)»). 
5) ف ظ : «١‏ قيل ©) . (5) فى ظ . 

(5) فى ظ : وفى ذلك ). 

(7) فى ظ : (لمعارضة جميع فروعها أثبتنا » . 

90) فامء ح ١:‏ فيقول ). 
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كانت قاصة ٠لا‏ فن “حيث : كونها مخصصة ثم هذا باطل. بالعلة 


واحتج : بأن القول بتخصيص العلة يفضى إلى تكافء الأدلة » 
لأن من ( يحل شرب ) (0 النبيذ » يقول : مائع يشتهى شربه فكان 
حلالا كلماء » ويقول الخمر ( مخصوصة ) (') من العلة . 

وقول ختضيمة #أمائع ينفضرى خرن لكان رابا #الخمر © بوابماء 
وسائر الاشربة مخصوصة من القياس . 

( والجواب : أن ) © هذا يلزم من ( يدل ) 25 على صحة 
العلة فى الأصل بالطرد » فأما نحن نقول : لابد أن يدل على العلة دليل 
مالم سحو السح ىن الناقيف + إنان تصن أو اتيية أو 
تأثير فإن التأثير لا يجوز أن يوجب العلة فى الحكمين جميعا » وإنما 
يؤثر فى أحدهما دون الآخر . 

واحتج : بأن التخصيص سد لباب النقض ٠‏ لأنه 
( كلما) *» أرى خصمه العلة مع ارتفاع حكمها . قال 
(له) 2١‏ : هى مخصوصة فى ذلك الحكم . 

( والجواب : أنه ) (1» ليس كذلك » لأن مدعى العلة يحتاج 
إل ذتبيين 02007 ما يذل عليها فق الأضل + ويبين. أن الموضح الذى 


. ©)» فىم»ح:(يحد من شرب). (5) فى ظ : ( مخصوص‎ )١( 
.) مادل‎ «١ : قلنا » . (:) فى ظ‎ «١ : فى ظ‎ )090 
0 وا‎ 

0) فى ظ : « قلنا ) . 9() فى ظ : (أن بيين ) . 


/ام/ 


خص دلت عليه دلالة صحيحة منعت من ( تعلقه ) 2١(‏ على العلة » 
فأما إذا لم يبين ذلك ووجدت علته مع عدم حكمها فهى منتقضة 
فاسدة لا تحتج بها . ( والله أعلم ) 20 . 
مسألة 

قد أطلق ( إمامنا ) 7) أحمد رض الله عنه القول بالاستحسان 
فى مواضع (25 » قال فى رواية الميمونى : « استحسن أن يتيمم لكل 
صلاة . والقياس أنه بمنزلة الماء حتى يحدث ( أو يجد الماء ) 26 ) 
( وقال ) 20 فى رواية بكر بن محمد فيمن غصب أرضا وزرعها : 
« الزرع لرب الارض وعليه النفقة » وليس هذا شىء بموافق للقياس » 
ولكن استحسن أن يدفع إليه نفقته » . وقال فى رواية المروزى : 
١‏ يجوز شراء أرض السواد , ولا يجوز بيعها » » فقيل له كيف يشترى 
ثمن لا يملك ؟ . فقال : ١‏ القياس ا نقول ولكن ( هو ) ) 


. ) تعليقه‎ ١ : فى ظ‎ )١١( 

(0) فى مياح. 

(9) قم امارج 

(:) انظر ذلك فى العدة : 6459ب ء والمسودة : 10١‏ - 1505 »؛ وشرح 
الكوكب المئير : /7817 » والمدخل : ه8١‏ » وامختصر فى أصول الفقه : ١57‏ . 

ل 0 

(59) فىاظ. 

وانظر ذلك فى المسودة ص 45١‏ + 57؛ » وشرح الكوكب المخير /781 » 
والمدحل ه١1‏ - ١5١5‏ , والمختصر فى أصول الفقه ص ١5”‏ . 

0) فى ظ : «هذا ). 
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استحسان ) . وغير ذلك » وبه قال أصحاب أبى حنيفة 2١(‏ » وروى 


)١(‏ وهو قول جميع الأئمة إلا أن البعض قد حمل على الأحناف لقوهم 
بالاستحسان من غير تأمل فى مرادهم » وظنوا : أن القول به قول بالتشهى من غير 
دليل . وإذا تأملنا وأنعمنا النظر فى مرادهم بالاستحسان » لوجدنا : أن ماذهبوا إليه 
ليس مكان اختلاف بين العلماء » لأن الاستحسان عندهم »: أما العمل بالاجتهاد 
وغالب الرأى فى تقدير ماجعله الشرع موكولا الى اراء العلماء » مثل المتعة المذكورة 
فى قوله تعالى : # وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف # ولا سبيل إلى إثبات 
المعروف إلا بالاجتهاد . أو العمل بالدليل المعارض للقياس الظاهر الذى سبق إلى 
الأذهان ٠‏ قبل إنعام النظر » لظهور قوة المغارض. يفك العام والنظر :فق "الأضبول: . 

وأيضا رغم اختلاف الأحناف فى تفسير الاستحسان . فإن بحاصل أقوالهم : 

هو العمل بالدليل القوى فى مقابلة القيامن سواء كان هذا الدليل نصا أو قياسا أو 
إجماعا أو ضرورة ولا خلاف بين العلماء فى هذا » لأن مؤداه تقديم دليل على دليل 
لقوته » وبهذا يظهر لنا جليا : أن العمل بالاستحسان عندهم ليس عملا بالتشهى 
واتباع الحوى . ش 

قال أبو الحسين البصرى : إن المحكى عن أصحاب ألى حنيفة القول 
بالاستحسان » وقد.ظن كثير من رد عليهم : أنهم عنوا بذلك الحكم بغير دلالة ؛ 
والذى حصله متأخرو أصحاب ألى حنيفة رحمه الله » هو ( إن الاستحسان عدول فى 
الحكم عن طريقة إلى طريقة هى أقوى ما ») . 

وهذا أولى ممن ظنه عخالفوهم » لأنه الأليق بأهل العلم ولأن أصحاب المقالة 
أعرف بمقاصد أسلافهم , ولأغهم قد نصوا فى كثير من المسائل » فقالوا : ( استحسنا 
هذا الأئر:ولنجه كذا ؛ » فعلمنا أنهم لم يستحسنوا بغير طريق بعد بهذا فلا سيور 
للتشنيع علمهم إلا فى استعماهم لفظ الاستحسان لغة أو اصطلاحا . 

أما استعمالهم لغة فلا اعتراض عليه » لأنه ورد فى الشرع كا ذكر المؤلف » 
وأيضا استعمله الفقهاء فى كلامهم . 

قال الشافعى : استحسن ف المتعة أن تكون ثلاثين درهما » وغير ذلك وأما 
الاصطلاح : فإنهم قد اصطلحوا عليه للتمييز بين القياس الظاهر والدليل المعارض 
القوى » ولا مشاحة فى الاصطلاح . إذن تبين لنا تما سبق أن الأئمة جميعا لا يختلفون 
مع الأحناف بالعمل بالاستحسان ببذا المعنى . وماجاء عن الشافعى فى رفضه وقوله . 


« من استحسن فقد شرع ) . إنما يريد به . - 


5 


( عن 2١)‏ أنى طالب أنه قال : « أصحاب ألى حنيفة إذا قالوا شيئا 
حلاف القياس قالوا : نستحسن هذا » وندع القياس فيدعون 
ما يزعمون أنه الحق بالاستحسان » وأنا أذهب إلى كل حديث جاء 
ولا اف عليه ) . 

قال شيخنا : هذا يدل على إبطال بالاستحسان » 257 وعندى 
أن أنكر عليبم الاستحسان ( من ) (© غير دليل » ( وهذا 
قال ) 259 : ( يتركون © ) القياس الذى يزعمون أنه الحق 
بالاستحسان فلو كان الاستحسان ( عن ) 20 دليل ذهبوا إليه لم 


- أما الاستحسان عن تشهٍ من غير دليل من الشرع أو العمل بما جرت عليه العادة فى 
مخالفة الشرع . 

وقال الشافعى فى الرسالة : إن القول بغير خير ولا قياس لغير جائر . 

وقال أيضا : وحرام على أحد أن يقول بالاستحسان إذا خالف الاستحسان 
الخير . والله أعلم . 

انظر ذلك : المعتمد 3598/7 »ع والتبصرة ص 485 ». أصول السرخسى 
75/5 والزميالة للعافى نض 814 6:18 وكشت الأسران > 16 وشر 
التنقيح ص 45١‏ ؟ والمسودة ص 45١‏ » وحاشية العطار على ص 5565 » والمنتبى 
لابن الحاجب 588/5 . 


)١١‏ فى ظ : «( عنه). 

: قال أبو يعلى : وظاهر هذا إبطال القول بالاستحسان . انظر العدة‎ )١( 
. 8ب‎ 

5) ىا مي»ح. 

و يا 

. © وقد يتركون‎ «١ : فى ظ‎ )5١ 

(5) فى ما ح: ( غير ). 


00 


يكره لأنه حق أيضا ؛ وقال : « أنا أذهب إلى كل حديث جاء ولا 
أقيس » معناه » ( أنى أترك ) )١(‏ القياس بالخبر » هذا هو الاستحسان 
بالدليل » وقد أنكر أصحاب الشافعئ القول بالاستحسان » فالكلام 
يقع فى فصول أحدها فى العبارة » وأن تسمية ( الاستحسان ) () 
وجه صحيح:: 

اولتاق 009:1 قي بعد الاسفحسان . 

والثالث : فى ( معنى الاستحسان ) 259 , والمراد به . 

والرابع (*» : فى ( إبطال ) 2١(‏ ما تستحسنه النفس من غير 
دلبل 

فصل 
لاب ( أما ) 9 الكلام / فى تسمية الاستحسان وأن لذلك وجها 

صحيحا » فهو أن الاستحسان وإن وقع ( عن ) () الشهوة 
والاستحلاء (20 , إلا أنه قد يقع على العلم بحسن الثىء فيقال فلان 
يستحسن المذهب الفلانى » ويذهب إليه » ويقع على اعتقاد امجتهد 


. » فى ظ : « إذا أترك‎ 09١ 
. ) بالاستحسان‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 
. ) الثانى‎ ١ : فى ظ‎ )0١ 

وم نظ 34 مسا . 
(0) فى ظ : ١‏ الرابع ) . 

(5) فى ظ : «١‏ إطلاق ). 

0 فىظ : و فأما». 

9 فى ظ : «١‏ على ). 

(9) أى وجد له قبولا فى نفسه . 


5 


تيع :لقي 17" لماز الدالة عليده قفون 2 مستت هذا 
الحكم فاعتقدته وقد ورد الشرع ( بذلك ) (©2 وحصل الاتفاق 
عليه » ( قال الله تعالى ) : () لفبَشر عِبَادٍ الْذِينَ يَسْعَمعُونَ الْقول 
متخو الخيقة ‏ أوفلق. الذك هَدَاهُمْ الله وأوليك هد الوا 
الْألبَاب ي 4) وقال : 8 وَانْبعُوا ا نل ين 
131 وووك عر الى حل أنةتقال ارو اميرك عفتنا 
فهو+عند الله تحسيق وما .رآه المسلموق: سينا فهو عند الله سيى ع 90) 
ومثله عن ابن مسعود . 

وأما اتفاق العلماء فروى عن إياس بن معاوية 299 ( أنه ) 00 


قال : فبينوا القضاء ما صلح الناس » فإذا فسدوا فاستحسنوا (9) . 


(0) فى ظا. 

ع 

(:) سورة الزمرء الأية /ل11 ١8‏ . 

(5) سورة الزمر ء الآية هه . 

(1) سبق تخريجه . 

(1) هو القاضى إياس بن معاوية بن قرة المزنى أبو وائلة ولى القضاء بالبصرة فى 
عهد عمر بن عبد العزيز اشتهر بذكائه وفطنته توفى سنة ١‏ ها. 

انظر تقريب التبذيب 81/١‏ . وأخبار القضاة : 9١/١‏ . 

(8) فى ميح. 

(9) قال إياس : قيسوا القضاء ماصلح الناس فإذا فسدوا » فاستحسنوا . 

انظر أخبار القضاة : 541/١‏ . 


155 


وكتب مالك )2 مشحونة ( (' )بالاستحسان 4 وقول 
( أبى حنيفة وأحمد 29 ) قد عرف فى ذلك » وقال الشافعى : 
استحسن ف المتعة بقدر ثلاثين درهما . فدل على صحة ( هذه ) (") 
العحية ا ا 10 


فصل 

فأما (١‏ حد ) ©©» الاستحسان فقد اختلف فيه فقال 
بعضهم : )١(‏ هو ترك ( قياس ) () إلى قياس هو ( أقوى 
منه ) (8 ء وهذا باطل » لأمهم إذا تركوا القياس لنص أو تنبيه كان 
ذلك استحسانا » (1) وحده بعضهم : بأنة ترك طريقة الحكم إلى 
( أخخرى ) )٠١(‏ أولى منها لولاها لوجب الثبات على الأولى 2"١(‏ , 


.) فى ظ : « محشوة‎ )١١ 

هعم فى ظ : ( أحمد وأبى حنيفة ) . 

م 

ا قم 

١ه‏ فى ظ : (١‏ الاخذ ). 

(7) انظر هذا التعريف فى المعتمد : 889/7 . 

0) فى ظ : « القياس ) . 

.)» فى ظ :(هوته‎ )8١ 

و9) أى : أن أصحاب هذا التعريف إذا عدلوا إلى نص أو تنبيه يسمون ذلك 
امتحناناء ينه أن« مريت باع لالد غير اجام :. 

. ) فى ظ : واجهاد‎ )٠0١ 

. 859/19 انظر ذلك فى المعتمد‎ )0١( 


0 


وحده الكرخى : (0) بأنه العدول فق أن يحكم فى المسألة بمثل 
ما حكم فى نظائرها لوجه هو أقوى من ( الأوِلى ) ("© يقتضى العدول 
عن ( الأول ) 29 . وهذا معنى الذى قبله » ويلزم ( عليهما ) 249 أن 
يسموا العدول عن العموم إلى التخصيص استحسانا » ويلزم ( عليه أن 
يكون "العدول عه الامسيات: إلى القيان مانام دقار 

وحده شيخنا : بأنه ترك حكم إلى حكم هو أولى منه (9) . 
وهنا نيس بون ال لمكا :لا يكال يعطيها ارم طلا 
( بعضها ) 9) أقوى من بعض » وإنما القوة ( للأدلة )» 9» , 
( لأمها ) 290( تترتب ) 1١0‏ فى الشرع » ( ويقدم بعضها على بعض 
الذى يقتضيه كلام صاحبنا : أن يكون حد الاستحسان : العدول 
عن موجب القياس 2١١‏ ) إلى دليل هو أقوى منه لأنه لم يرد ( لفظه 


: انظر تعريفه فى كشف الأسرار 3/4 » والمعتمد 840/9 » والتبصرة‎ )١( 
00 

. 0 فم ءح : « الأول‎ ١ 

0) فىظ : «الاول ©»). 

(؟) فى ظ : «١‏ عليها ) . 

(5) قا مبعح. 

(5) انظر فى العدة : .٠56ب‏ . 

(8) فى ظ : ١‏ الادلة ». 

.) فى ظ : (الايترتب‎ )٠١( 

01١١‏ فى م » ح . وى ظ : إلى دليل هو أقوى منه » لأنه لم يرد لفظه إلا فى أنه 
أن يكون حد الاستحسان العدول عن موجب القياس إلى دليل هو أقوى منه , لأنه لم 
يرد لفظه إلا فى أنه .. 


45: 


إلا فى ) (2 أنه يترك القياس ( للاستحسان ) 29 فإما فى ترك دليل 
آخر فلم يرد خلافا لما ذكره الكرخى , والذى يبطل قوهم أغهم أجازوا 
استصناع 29 الخف والنعل » 247 ولم يجيزوا استصناع الثوب وسائر 
الأمتعة » قالوا : لأ العامة تفعل ذلك » ومعلوم أن فعل العامة ليس 
بدليل , لأن الإجماع اتفاق علماء العصر لا العامة » فترك القياس لما 
ليس بدليل » وقالوا : فى أربعة شهدوا على رجل بالزنا وأضاف كل 
واحد منهم الفعل إلى زاوية من البيت غير الذى أضاف الآخر إليها أن 
القباين أن اااي اندد الكو اشد أن برضم © لأنه عور أن 
يكون كل واحد نسبه إلى زاوية لقربه منها فى زاويته » 2 وهذا غلط ‏ 


(١)فى‏ ظ : فى حء م : ١‏ لفظه إِلّا ). 

(؟) فى ظ : ( بالاستحسان ) . 

(*) الاستصناع لغة : طلب العمل متعد إلى مفعولين . 

وشرعا : بيع مايصنعه عينا فيطلب فيه من الصانع العمل والعين جميعا . 

القلر تمع الأعبر اق مرج ملتقى الأخر اج 

(4) اعتبر الأحناف تعامل الناس بذلك منذ زمن النبى مَيَقْلَهِ من غير نكير 
إجماعا على جواز ذلك , بخلاف الاستصناع فى الثوب وغيو » فإنه لايجوز لأنه بيع معدوم 
وبيع المعدوم لايجوز لنبيه ع عن ببع ماليس عند الإنسان » ولم يقم دليل من إجماع أو 
غيو يقتضى الاستثناء من هذه القاعدة 6 فى استصناع الخف والنعل . 

انظر المبسوط 86/١6 188/١7‏ » وأصول السرخسبى 73١7/9‏ » ومجمع الأخهر 
شرح ملتقق الأبحر ا" 

(ه) المسأله عند الأحناف : إذا اختلف الشهود فى مكان الزنا فى البيت » فقال 
اثنان : فى مقدمته » وقال. الآخران فى موؤخرته . القياس فى ذلك أنه لايحد المشهود عليه » 
لأ الاختلاف أورث شببة والحدود تسقط بالشبهات » وقال به زفر . - 


هه 


لأنه لا يظن بالعقلاء أن ينظروا إنسانا فى موضع واحد فينسبه كل 
واحد ( منهم ) 2١(‏ إلى. زاوية ( غير الذى ينسبه إليها الآخر ) ("2 فدل 
على أن الأفعال اختلفت » على أن هذا قد يدل به قول النبى عدم : 
(( ادرعوا الحدود بالشبهات )) (2 وهذا شببة » ( لأنه ) (©2 يجوز أن 
يكون (*2 ( فيها ) 29 فعل ( غير ) 29 الفعل الذى راه الآخر فى 
الزاوية الأخرى ٠‏ «لأنهم يقولون فى. مسألة واحدة فيها قياس 
واستحسان » ويجيزون الاحذ بكل واحد منها . ولو كان حد 
الاستحسان العدول ( إلى الأقوى لم يجر ترك الاستحسان الأقوى 
والأخذ بالقياس الأضعف ؟ نقول نحن : متى خخص القياس دليل 
أقوى لم يعدل إلى القياس . 

فإن قيل : إذا كان الاستحسان هو الانتقال إلى دليل » 
فإذا ) 80 انتقلنا من دليل إلى القياس فهو انتقال إلى دليل . 


> واستحسن الباقون إقامة الحد عليه » لأن الشهود اجتمعوا على أنه حصل منه الزنا 
واختلفوا فى المكان ولم يكلفوا بتعينه » والتوفيق بين أقوالههم ممكن بأن يكون ابتداء 
الفعل فى مقدمة البيت والانتهاء فى المّخرة بالحركة والاضطراب . ش 

انظر ذلك فى المبسوط 5١/9‏ . 

)١(‏ فق موبعح. 

0) ىام»ح. 

(') سبق تخريجه . 

(9) قوم عح: 

(5) فى ظ : «١‏ كل زاوية » . 

(5) فى ممء ح: (منها ). 

0) فى ظ : دعن ). 

)عا 


ا 
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أن 0 انتقال اليل أقوى 0 لأن الأدلة : 
الكتاب » والسنة . والإجماع » والقياس » فهو أضعفها . 
فصل 

فأما معنى الاستحسان والمراد به » فهو أن بعض الأمارات قد 
تكون / أقوى من القياس فيعدل إليها من غير أن يفسد القيان © وهذا 
راجع إلى تخصيص العلة » وقد تقدم القول فى ذلك وشيخنا يمنع من 
تخصيص العلة » وينصر القول بالاستحسان ولا أعرف لقوله 
وجها 20 . 


فصل 
وأما استحسان النفس ( الشىء ) (5) من غير دليل فلا يليق 


(0) فى معيعح. 

(؟) عبارته تدل على أن القول بالاستحسان قول بتخصيص العلة ولا فرق » 
ولكن شمس الأئمة السرخسى نفى أن يكونا شيئا واحدا وقال : ( من ادعى القول 
بالاستحسان قول بتخصيص العلة فقد أخطأ ) . وسبب تخطفته لمن يرى ذلك » لانه 
يرى أن فى الاستحسان ينعدم الحكم لانعدام العلة » وانعدام الحكم لانعدام العلة 
لايكون تخصيصا ؛ ومثال ذلك : أن سور سباع الطير نجس قياسا على سؤر سباع 
الوحش بجامع حرمة التناول وفى الاستحسان سوّرها طاهر » لان سباع الوحش 
تشرب بلسانها ولسائها رطب من لعابها » فإن سوّرها نجس » وفى سباع الطير انعدم 
هذا المعنى » لأنها تشرب بمنقارها ومنقارها عظم جاف فلا يكون نجسا » فانعدم 
الحكم الثابت فى سباع الوحش لانعدام العلة » فاستحسن أن يكون سور سباع الطير 
اهيا > انقلر: امول الم عسي 0 

5 ىا م»عح. 


4/ 


بأهل العلم الأخذ به » لأنه لا يخلو إما أن يكون حكما بالشهوة أو 
بأُول خاطر أو بالظن من غير أمارة » وذلك ( جميعه ) 2١(‏ يتأق من 
العامى والصبى © يتأق من العال » فكان ينبغى جواز ذلك من 
مزل + و وان 000 فين أن لا يلقم بهن سكم رذللك :6 ولاك هله 
الأشياء قد تتناول الحق والباطل تناولا واحدا فلا يتميز الحق من 
الباطل . 

ذانا قبل « .فم الفرق ين ما"اسعميه الاتنثان: شهوة وين 
ما استحسنه ( عن دليل ) 29 . 

( قلنا ) ©5» : ( لأن ما استحسنه عن دليل يقع عن نظر 
واستدلال ) 2*0 وما يستحسنه عن شهوة يقع عن طبع ( وهوى ) )١(‏ 
وقاق تيا + الأ الأول قيض يد العلماء. والقاق + شرك فيه العام 
والجاهل والعاقل والمسودن » ولهذا ( يوصف ) 297 الشىء بأنه حسن 
عدن :اله ينا + ول و يوضيق :2906 يأنة معصرر عند الله:سبكانه 
( والله أعلم ) © . 


. ) فى ظ : ( كله‎ )١( 

5) فى ظ : « فكان ). 
05) فى ظ : ( بدليل ») . 
(4) فى ظ : (١‏ قيل ©) . 
ويم 1 

59) فى ظ :(«قوى ). 
0) فى ظ «١‏ يخص بوصف ) . 
)6١‏ فى ظ : «ووصفا). 
وك ب 


(/ا- التمهيد ج ؛ ) 


باب 


الاعتراضات على القياس 


فصل )١١‏ 
فى الاعتراض من جهة نفاة (" القياس فى جميع الأحكام 2 , 
مثل أن يسأل الحنبل عن مسألة فيدل بقياس ٠‏ فيقول 
الداوودى : القياس ليس بحجة فى دين الله تعالى فللحنبل 
أن يقول : القياس عندى حجة » فإن منعت نقلنا الكلام إلى إثبات 
القياس © » فإن منع ( ذلك ) 90) دل عليه ان الأدلة المثبتة 
للقياس » وقد تقدم ذكرها. )١‏ 


(0) فى مي)ح. 

(6) انظر ذلك فى المسودة : 499 . 

(4:) ذكر الجوينى فى كتابه الكافية فى الحدل : إن كان الدليل دليلا عن 
المسؤول دون السائل واستمر تعلقه بالمدلول » وكان الخلاف مشهورا له بنى الفرع 
عليه » أو ينقل السائل إلى تصحيح الدليل بما دل على صحته عنده » لاخلاف فى صحة 
ذلك . 

انظر الكافية فى الحدل : 66م . 

(ه) فى ظ : (١‏ ذلك ). 

(5) انظر صفحة . 


1١٠. 


فإن قال الخصم : هذا انتقال عن المسألة إلى مسألة أخرى لم 
فنا عدا 

قلنا : هذا الحكم إنما يثبت عندنا بالقياس ( فلابد ) )١(‏ 
(لى ) 259 من إثبات كون القياس حجة » فإذا ثبت احتججت به . 

فإن قال : ( فكان ) () ينبغئ أن.تبتدى بالدليل على صحة 
القياس » تن ليه الامفللال .- 


قلنا : إنما ( طلبت ) (*2 منا الدليل على الحكم ( فذكرنا ) (©) 
ما هو( عندنا.) 2 دليل عليه٠2‏ ويجوز أن تسلمه ويجوز أن 
( تمنعه ) ("2 فلما منعت ( احتجنا ) (5) إلى الدلالة عليه . 

فإن قبل : أيس لو استدل بالعمم ‏ فقال ل د 
اا عا ساي 
بخص به العموم » وأنا أدل عليه لأنه انتقال إلى مسألة أخرى » كذلك 


)١(‏ فى ظ : «١‏ ولابد ). هم فى مي ح. 

0 فظ : و كان »). م طفع علب 8 

(5) فى ظ :( وقد ذكرنا) . (5) فى مع ح : ( عندنا ماهو ) . ' 
0) فى ظ : ( تملع ). () فى ظ :.«واحتجت ) . 


(9) فى ظ : «١‏ وقال ). 00١9‏ فى ظا 


٠١١ 


( قلنا ) ١7‏ : الفرق بينهما:: أن السائل معترض فليس له .أن 
يعترض على المستدل ( بما ) (2©5 ليس بحجة عنده » ولا له أن ينقل 
الكلام ( إلى الدليل على إثبات القياس أو التخصيص ., لأنه لم يسأل 
عن ذلك ف الاستدلال » وإنما سعل عن الحكم فليس له أن 
ينقل ) 9" إلى ( غير ) (6) ما حصل سوؤاله ( عنه , لآنه ) 29 ترك 
ا سقل عنه + بخلافه المستدل + .فإنة يجيب عما شثل + ويلزمه أن 
يدل عليه ويصحح دليله وليس الخيار إليه فى السؤال والسائل مجيب 
فى السؤال (21 » فلا يجوز له ترك ما سكل عنه . ( والله أعلم ) © . 
”0 
فأما الاعتراض من ( جهة ) 9 مبتى القياس فمثل : أن 
يستدل فى إثبات المقدرات والكفارات والإبدال بالقياس فيقول 
لحف هده الغا لأسف الام 110 
( والجواب عنه ) 2١(‏ : أن يقول : ذلك مما يغبت بالقياس 
عندى » فإن طلب الدليل عليه دللنا ببعض ما تقدم ذكره هناك 


. )© قيل‎ «(١ : فى ظ‎ )١( 

() فى ظ : ١‏ ثم). 

5) فى مواح. 

١؟)‏ فى ظ : (غيره ) . 

مم مع 

(59)فى مء ح : « غير فى السوّال ) . 

0) فى مويح. 

م 

(9) سبق ذكر الاختلاف فى ذلك فى صفحة . 
2009١١‏ فى ظ: ( فالجواب ). 


+17 ب 


١٠١ 


( ومن ) 2١١‏ ذلك استدلال الشافعية بأن بسم الله الرحمن الرحمم آية 
( من ) 207 كل سورة 29 ( بها ) (*) تكتب فى المصاحف بالخط 
والرسم ( الذى ) 2*7 كتب به بقية السور » فكانت منها كبقية ايات 
السور ء فيقول أصحابنا : هذا إثبات / مواضع الآى بالقياس » 
وذلك مما : يجب إثباته قطعا وعلما » فلا يجوز إثباته بالقياس » فهذا 
اعتراض صحيح ( فإن ) (2© أجاب عنه امحتج. بأن علة الأصل 
توجب العلم , لأنهم لما أجمع الصحابة على كتب آيات السور ( فى 
العكن عتها انا يا" بوعل الخلة متجودة :قن السسلة ).. 


قلنا : لا نسلم أنا علمنا بقية الآيات من السور ) 29 لما ذكرتم 
من كتبها فى المصاحف », لكن لغير ( ذلك ) 87 من أخبار السلف 
للخلف قرنا بعد قرن أن ذلك من القران ©© . 

جواب آخر : أنكم إن احتججتم بكتب الصحابة لما فهو 
احتجاج بالإجماع وذلك موجود فى البسملة فيجب إثباتها بالإجماع , 


.) فى ظ : «وفمن‎ )١( 

وم وح ف ا 1 

(6) انظر رأمهم فى مغنى المحتاج : 1517/١‏ . 

(5) فى ظ : (« بانا ) . 

(0) فى ظ : ١‏ التى ) . 

59) فى ظ : «١‏ وإن »). 

ا د 

(0) فى مء ح ١:‏ ديل ») . 

(9) أى : لوقوع ذلك بالتواتر ‏ والتواتر يفيد القطع . 


١٠٠١ * 


( وذلك ) 2١7‏ دليل مقطوع به ولا يحتاج إلى إثباتها بالقياس المظنون » 
وجرى ذلك مجرى من سئل عن بيع امقر بعضه ببعض متفاضلا » 
فقال + لا كور © أنه :مك كتين أطي الين . 

فقيل : لا نسلم الحكم فى الأصل فقال : الدليل عليه قوله : ( لا 
تبيعوا البر بالبر ولا الشعير بالشعير » ولا اتمر باتمر إلا مثلا بمفل ) (5) 

( فقيل ) () له : النص على التمر كالنص على البر فلا حاجة 
لك فى قياس أحدهما على الآخر . 

فإن قيل : فقد نص النبى عَيه على تحرم بيع البر بالبر » 
وذلك عام فى جميعه » ثم قسم قليله على كثير فى التحريم . 

»©( ) قلنا ) 259 : هناك وقع الاختلاف فى القليل » ( وقالت‎ ١ 
: الحنفية النص يتناول ما يمكن كيله فى العادة (9) ء لأنه قال فى الخبر‎ 
. إلا كيلا بكيل ) » فاستنتى من البر مايكال‎ ( 


(0) فى ظ : الأنه). 

. سبق تخريجه‎ )١( 

9؟) فى ظ : «١‏ فقال ). 

(9) فى ظ : «قيل ). 

(5) فى ظ : «١‏ فقالت ) . 

(5) العلة عند الأحناف فى الأصناف الربوية الستة : الجنسية والمعيار الشرعى 
هو الكيل فيما يكال والوزن فيما يوزن . 

وعندهم أن الأصل جواز البيع فى هذه الأصناف كسائر الأحوال » والحرمة 
تغبت لانعدام الممائلة فى المعيار الشرعى مع اتخاد الجنس ء والمحل الذى ليس له معيار 
شرعى على أصله فى الجواز » ولذا جاز عندهم بيع حفنة بحفنتين من جنس واحدء 
لانعدام المعيار الشرعى . انظر المبسوط 1١4 4١١/١5‏ . 


١8 


وقلنا نحن 2١١‏ : اللفظ شامل للقليل والكثير » لأ اللفظ 
ل ل 
الظاهر فجاز قياسه على النصوص عليه وهو الكثير . 


فصل 
فإن اعترض على القياس بأنه يوجب زيادة ( على ) ("2 النص 
والزيادة ( على ) (" النص نسخ (24 , ولا يجوز النسخ بالقياس 2 , 


)١(‏ ق مو ح2..: 

0) فى مءح:٠«فى).‏ 

اق عع #الادق 6 

(4) لا خلاف بين العلماء إذا كانت الزيادة على النص حكما منفردا بنفسه » 
فإنها ليست بنسخ . وإنما الخلاف فيما إذا كانت الزيادة جزءا أو شرطا'. 

فقالت الأحناف : تكون نسخا للمزيد عليه » وقالت الشافعية والحنابلة وجمع 
من المعتزلة وأكثر الأشعرية : لاتكون نسخا . 

وقال أنو'اللسن الكرخى وأبو عبد الل البصرى ال ا 
المزيد عليه فى المستقبل كانت نسخا 

وقال قوم : إن كانت أفادت خلاف مأفاده مفهوم الخالفة كانت نسحا . 

اتظر المعتمك 400/9 > أصول: السر تسن */11» والقهيك بح 41/7 8 ) 
الروضة 78 والإحكام للآمدى : #*/ه6١‏ » تيسير التخرير 23718/9. 

(5) اخجتلف لاا عراز النسخ' بالقياس . 

قال قوم : لايجوز مطلقا وهو رأى الجمهور . 

وقال قوم : يجوز النسخ بالقياس الجى. دون الخفى . 

وقال آخرون : يجوز النسخ بالقياس إذا كانت العلة منضوصة 

انظر المعتمد 5914/١‏ ) "انر سويد ٍ_ وا لقتني 140/6 ؛ 

تح الرحموت 81/9 . 


١. ه‎ 


وذلك مثل إيجاب النية فى الوضوء بالقياس )١(‏ فيقول ( أصحاب 
أى نحريفة / : 29 نص القران ورد بغسل الأعضاء ء ولم يأمر بغيرها , 
فمن شرطها فقد زاد فى نص ( القران ) 29 » وذلك نسخ ء لأن 
مسوك اع رحدو اباي جزمن 

( والحواب ) : 0000 
النسخ هو الرفع والإزالة » وإيجاب النية زيادة » وضم حكم إلى 
حكم (٠‏ فلا ) 287 يكون رفعا ثم يناقض ( أبو حنيفة ) 227 باشتراط 
لا اا ا 


(1) الجمهور على وجوب النية فى الوضوء وذهب الأحناف إلى أنها سنة . 

انظر مغنى المحتاج 47/١‏ » وشرح منتهى الإرادات 47/١‏ . 

ومجمع الأمر فى شرح ملتقى الأبحر 51/١‏ . 

١؟)‏ فى ظ : ( الحنفى ) . 

م فىظ : الله ). 

(9) فىدمء»)ح:«ولا). 

689 فى ظ : ( الحنفية ) . 

(5) قسم الأحناف الخمس الوارد فى قوله تعالى ل وأغلوا الماعداك يز 
قو ونان ل ختشة ور شل ولد افر 4 الآية إلى ثلاثة أسهم سهم لليتامى 
وسهم للمساكين » وسهم لابن السبيل » لقسمة الخلفاء الراشدين على هذا النحو ولم 
لام ولد بورج ا ل م ااي 


المبسوط : 4/٠١‏ بناء على رأيهم هذا : أن اشتراط الققر لا يعتبر زيادة على النص » 
لأمبم ل يويدوا اي عا لمر ده 


وأما الحنابلة فقسموا الخمس إلى خمسة أسهم : فأعطوا ذا القربى خمس الخمس 
ول يفرقوا' بينم ققيرهم وغنيهم: ..:انظز متي الارادات. + 3115/9 


وأا 


فصل 
فإن اعتراض (١‏ أنه م )١(‏ يخالف نص كتاب الله أو سنة أو 
إجماع 9© ء كان على المستدل بالقياس أن يبين أنه غير مخالف 
لذلك » ( وإن ) 29 اعترض بأنه يخالف قول الضحابى . 


أجاب : بأن القياس ( مقدم ) (4) على قول الصحابى فى 


رواية » ( وإن ) 27) قال بالرواية الاخرى تاول قول الصحابى » وإن 


اعترض : بأن هذا القياس ( ابتدىء ) (1) به تخصيص اللفظ العام » 
كا قال الشافعية فى امرأة الصغير إذا وضعت بعد موته » لا تنقضى 
عذقياء 09 لأنه خل منيق اغنه قلغا + فأشبه ادك يعد -موته ع 
فقال المخصم “بهذا تشيهى لفولة تان" > ب وارلت: الأخمال 
اجَلهُنَ ان يَصَعْنَ حَمْلْهُنّ 4 9" » فيقول المحتج عندى يجوز أن 
يقلي :37 البخصيصض لقان عا أنه قاع 02 ساز أن 


اق ل 1 يجان > 

)١(‏ هذا اعتراض بالقادم المعروف بفساد الاعتبار : انظر الاحكام للامدى 
0 » وشرح الكوكب النير *” » والروضة ص "4٠‏ . 

99) فى ظ . « فإن ). 

(:) فى ظ : «يقدم ). 

(5) فى ظ : «١‏ فإن ». 

. فى كل النسخ ابتدأت‎ 3١ 

(7) انظر رأمهم فى مغنى المحتاج 588/9 . 

(8) سورة الطلاق : الاية ؟ . 

(9) فى ظ : ( ينبى )2 . 

(00) ىمع ح:«لا). 


١٠١ 7 


لأنه تعلق الحكم بصريحه والعموم اشتمل عليه بظاهره » وهذا المعنى 
موجود فى الابتداء . ويمكن أن يبين أن اللفظ مخصوص فى 
( الحمل) () الحادث بعد الموت . فلم يكن ما ذكره ابتداء 
تخصيص » وكذلك إن كان المعترض لا يرى التخصيص بالقياس . 
لحرا لاير الك لان القن س دليل شرعى خاص فى 
الحكم . فخص به العموم كخبر الواحد . 
فصل 
فإن 0 كنافن - يأن : الام تحيضن.. بالقياين, نيان 
( قال ) : 257 وجود دم فى عمر مخصوص وقدر ( مخصوص ) 7") 
ا 6 اجام 
( فاعترض ) 247 عليه : بأن طريق إثبات الحيض الوجود فلا 
مدخل للقياس فى ذلك . ( فهو ) 2 اعتراض صحيح . لأ 
ما يرجع فيه إلى العرف 2١(‏ ( يتعذر القياس فيه ) (1) كالاحراز (8) 


)١(‏ فى ظ: «الحكم). 

0) ىامءح:«قلوا »). 

5) فى موي)ح. 

(؟1) فى ظ : «١‏ واعترض ) . 

(5) فى ظ : «١‏ هذا عرض © . 

(79) العرف : هو ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع 
بالقبول وكذلك العادة . انظر تعريفات الجرجانى : ص 99 . 

(8) الإحراز : جمع حرز وهو المكان الحصين الذى يحفظ فيه . 

انظر المصباح المنير » والمعرب فى ترتيب المغرب : ١١١‏ . 


١١ 


والقبوض (1) والقخ. (21. 


وله بأن يجيب بأنه يجوز أن يحمل الله ذلك أمارة على الحيض » 

فكذلك جاز أن يجعله بالاستنباط . ش 
لصيل ظ 

فإن اعترض علٍ الأصل : بأنه لا يقاس عليه مثل : قياس 
امياد ا مح ا سن وماد رو م لاسن مع 
عاشوراء () . 
فيقول الخصم : صوم يوم عاشوراء لم يكن واجبا وخلافنا فى 
صوم واجب فلا يقاس على النفل فإن بين المستدل ( أنه (4» كان 
واجبا » كان للخصم أن يقول : إن كان واجبا فقد نسخ فلا يجوز 


. القبوض : جمع قبض وهو الأخذ واتهلك . انظر المصباح المنير‎ )١( 
. (؟) القم : جمع قيمة وهو الشمن الذى يقوم مقام المتاع . انظر المصباح المنير‎ 

مراد المؤلف : أنه يرجع إلى العرف فى تعين الحرز فى السرقة والقبض فى البيع 
والشراء » وقيمة المتلفات . 

وقال النصوط .+ قال الفقهاء اوري لمع مابلا سا لله 
ولا فى اللغة » يرجع فيه إلى العرف مثل الحرز فى السرقة والتفرق فى البيع , 
والفبصن 1 

انظر الأشباه والنظائر ص 98 . 

.. (") والأصح .عند الأحناف أن النية تجوز لصوم رمضان قبل .اتتصاف النهار 

ليس فى أية ساعة من النهار » كا يفهم من عبارة. المؤلف , لأنهم يشترطون وجود النية 
فى أكثر وقت الأداء لقيام الأكثر مقام الكل . 

انظر أدلتهم :فى ذلك كتاب المبسبوط للسرخسى 57/7 . 

25 ب جاه م 
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القياس عا عليه » وللخصم 0 إجزاءه بنية من 
النبار » ومن ذلك أن. يقيس على ما فعله النبى عله » مثل أن يقول : 
نكاح فانعقد بلفظ الهبة 2 كنكاح النبى َيه . 

فيقول الخصم : النبى عَُهِ كان مخصوصا بذلك فلا. يجوز أن 
يقاس . عليه » والدليل على تخصيصه قوله تعالى : ا تَحَالِصّة لَك مِنْ 
دوق المُوْمِتِينَ 4 (01::.وللسكدل أنديين أن بحكم النتى عله وأمتة 
واحد وركذا عب علتا الاقداء يدق أفعالة .وين أن الآية وردت 
في إسقاط ( العوض ) (2 . ويكون الكلام فى ذلك » ومن ذلك قياس 
الحنبل فى الاحرام : أنه لا يبطل بالموت على الذى وقصت به ناقته فى 
زمن النبى عي . 

فيقول الخصم : إن ذلك المحرم كان مخصوصا بذلك . فلا 
يقاس .عليه 6.ويدل غل التخضيضىء بأن النين ع قال + و+خانه 
مي حاب ع ارو فح اانا لعن عله 
جائز إلا أن يغبت قبت ( تخصيصه ) () ( بنص ) 9 ( صحيح ) 0 


» يصح النكاح بلفظ الهبة عند الأحناف » ولا يصح عند الشافعية‎ )١( 
» ١ 40/# والحنابلة لغير النبى عَه : انظر المبسوط للسرخسى 09/0 » ومغنى المحتاج‎ 
. ١١/9 وشرح منتهى الإارادات‎ 

500 سورة‎ )١9 

(9) فى ظ : «١‏ العرض ) . 

(59) قى.ظ : «١‏ بحيب ) . 

(5) فى ظ : ( تخصيصها ) . 

(5) فى ظ : «١‏ ينطق )© . 

م لق 


١٠ 


صرح ) » فأما شهادة الرسول مه ( أنه يبعث ملبيا ) (2 فهو حكم 
كل من ( كان ) 29 على صفته كقوله فى قتلى أحد : ( زملوهم 
بقلومهم ودمائهم فإنهم يحشرون يوم القيامة وأوداجهم تشخب دما 
اللون لون الدم والريح ريح المسك ) (© فكان الحكم باقيا فى كل 
شهيد بعدهم , ولم يقل أحد : إنهم خصوا ( بذلك ) 247 » ومن ذلك 
أن يقيس على وضع الخلاف فيه كالخلاف فى الفرع مثل قياسنا 
الخنزير على الكلب فى وجوب العدد 207 . 

0 انالف : أنا أخالفك فى الكلب ١‏ أخالفك فى 
الخنزير . 

تيت و الول 00ران الكرى عند هن الأمبل + 
لأن الخبر ورد فى ( ولوغ الكلب ) 29 , ( فإذا ) (5 نازعتنى دللت 


019) فىاظا. 

0) ىا مء ح:دمات). 

(0) سبق تخريجه . 

(5) فىاظ. 

)20 أن وجوت اغنيل خجامة الكل سبعا وثيت ذلك يقوله عي عِيْهُ : « إذا ولغ 
كلقن انار اع اليفسله مها إحذاض باحر ايها ملفل خا ١‏ ش 

فقاس الحنابلة الخنزير على الكلب فأُوجبوا غسل نجاسة سبعا إحداهن بالتراب . 

انظر العدة شرح العمدة : 0" ظ 

59 فى ظ : «المستدل © . 

0) فى ظ : (١‏ ولوغه » . 

(6) فى ظ : «١‏ وإذا »). 


١١١ 


بالخبر عليه ( فإن ) 2١(‏ لم يكن فى الأصل / دليل يخصه . فلا يصح ه١٠‏ ب 
القياس إذا كان الخلاف فيه كالخلاف فى فرعه . ( فإن ) 20 قال 
الخصم : قست على موضع الاستحسان ٠‏ ( وموضع 
الاستحسان (©2 ) لا يقاس عليه (9) , 


اسل أن 0 ل ار ع د 
امم" () .» ومن 0 أن يقول : قست على 


.)» وإك‎ «١: فى ظ‎ )١( 

(؟) فى ظ : «١‏ وإن ». 

(9) فى ظ : ١‏ وموضعه مخصوص ) . 

(4) مراده لموضع الاستحسان : المخصوص من القياس بالنص مثل السلم , 
الاين أن النيع شعن خلا لوكا باقع تجا ابيع وقد تحص السام امن بهذ القاعية 
المستمرة بالنص الدال على جوازه ... الم . 

وجمهور العلماء على أن المنصوص من القياس بالنص لا يقاس عليه . انظر 
الاحكام للامدى ؟/ ٠‏ »؛ تيسير التحرير : 381/7 » ومسلم الثبوت شرح فواتح 
الرحموت اده . 

(8) فى ظ : «دقال ). 

0١‏ وجه كون أن القياس فيمن أكل ناسيا يفسد صومه أن الأكل يفوت ركن 
الصوم » لأنه إمساك وقد فات بذكن ولكن جنا تصن تعد الفحياف واررى أبى عرييرة 
رضى الله عنه : أن رجلا سأل النبى َه » فقال “إن أكلك وعريتت قن وممان 
ناسيا وأنا صائم . فقال : « إن الله أطعمك وسقاك فتم صومك » . 

واستدل السرحسى بهذا الحديث على أن الجماع ناسيا لايفسد الصوم » وجه 
استدلاله : إنه لما ثبت بالنص المساواة بين الأكل والشرب والجماع فى حكم الصوم 
فكان التنصيص على أحدهما كالتنصيص على الآخر فى الحكم . انظر المبسوط 55/8 , 
ومسلم الثبوت شرح فواتح الرحموت 590.09 . 


١١ 


أصل متأخر. عن الحكم . والعلة لا يتقدم حكمها عليها مثل قياس 
أصحابنا الوضوء على: التيمم فى إيجاب النية . 

فيقول الخصم : الوضوء شرع قبل التيمم فلا يجوز أن ينترع 
حكمه من التيمم )١(‏ . 

( والجواب ) (2 : أن هذا لا بمتنع » لأن الحكم الشرعى يجوز 
أن يجعل له أمارة وأمارتين وثلاثة. وأكثر من ذلك فيكون بعضها مع 
كالمعجزات » فإن منها ما قارن نبوة'النبى عَكة » ومنها ما تأخر عنها 
وكل واحد منها يجوز أن يستدل ( بها ) 9 على نبوته . 


00 جمهور عار بخترطود 0 
لك ل له ا بت 
بعدها » ولكن يوز عندهم أن يستدل على وجوب النية فى الوضوء بطريق الإلزام وهو 
أن يقال للمخالف : إن النية فى التيمم واجبة إجماعا ».وقد اعترفت بعدم الفرق بين 
ل 00 نم ده بشىء 
8 بشىء ليس فى الوطاود وهو خلاف 595 
قياس الدلالة » وأجاز ابن قدامة قياس الوه فى إيجاب أله لخوار #اخن 
الدليل عن المدلول . 

انظر ذلك فى المستصفى 780/9 »2 والإحكام للامدى 0 1 ؛ المسودة : 
98817 »ء والروضة 9 » تيسير التحرير +/549 » فواتح ال رحموت شراخ ملع 
الثبوت 0ه 4 شرح الكوكب الج ان ”3 ل 

(0) فى ظ : دقلت). | 

5) ىمو ح: («به). 


فصل 

ومن ذلك أن يعلل تضاد علة صاحب الشرع كتعليل الحنفى 
بيع الرطب بالقر : بأنه مكيل جنس بيع بعضه ببعض على وجه 
يتساويان حال العقد فصح كبيعه البر بالبر . 

فللخصم أن يقول : هذه ( علة ) )١(‏ تضاد علة صاحب 
الشرع » فإنه قال : « أينقص الرطب إذا جف ؟ » فقيل : نعم » 
قال : فلا إذن ) ("2 فاعتبر النقص ف الثانى » ومنع من ( البيع ) 9) 
لأجله » وللمستدل أن يتكلم على الخبر بطعن أو تأويل إن أمكن 
لتصح علته . 

ومن ذلك أن لا يصرح بالحكم مثل : أن يقول ( الحنبلى ) (4) 
فى وجوب القصاص بلمثقل : بأنه آلة [ يقعل ع ©©©2 بها غالبا » . 
فأشبيت المحدد 290 , 

فيقول الخصم ك1 قرع بلنك الل اح بالعلة » 
وإنما شبهت المثقل با محدد » فاحتجت إلى أصل تقيس عليه فيقول 
اطريإن. 7# .]نا أردست العفييف: ,ىق الدكم. ال احولقنا. فيه : 


0 قوم عاج 

(؟) سبق تخريجه . 

0) ىام ح:«الحكم) 
(4) فى ظ : ( الحنفى ©) . 

(5) فى كل النسخ : « تقتل ) 


(5) انظر ذلك فى شرح منتبى الإرادات 778/5 . 


(8- المهيد ج ؛ ) 


١١غ‎ 


( فكان ) () ذلك بمنزلة النطق به » ولهذا لو صرحت ( به ) (") 
فقلت » ( فتعلق به وجوب القصاص كمحدد أمكن ذلك » ومن ذلك 
أن يعلل أصحابنا فى وجوب النية فى ) () الطهارة : بأنها . طهارة 
فاستوى جامدها ومائعها فى النية كإزالة النجاسة . 

فيقول الخصم : هذا فاسد (لأن حكم الأصل ضد حكم 
الفرع ) 259 » لأن حكم الأصل سقوط النية » وحكم الفرع 
(وجوبها) 20 . 

3و امس 6 20 أن يقول : قصدت التسوية بين المايع 
والجامد , وهذا الحكم موجود فى الفرع والاصل . وإذا ثبت حكم 
التسوية ثم وافقت أن التيمم بالجامد تلزم فيه النية ( لزمتك ) 29 النية 
قينا امستواو.. 

فصل 

فإن قال : جعلت العلة اما ( لقولنا » 29 : تراب أو كلب » 
أو قال : جعلت ( العلة ) (25 نفيا » أو جعلت الاختلاف علة أو 

والجواب : أنا قد .بينا جواز ذلك » فإن ( أبيت ) 2٠١١‏ نقلنا 


الكلام إليه . 
)١١‏ فى ظ : «وكان »). (0) فى موياح. 
5) فى ميعح. (:) ففىاظ. 


(59) فى ظ : «١‏ وجوب النية ) . (5) فى ظ : «١‏ فللمستدل © . 
0) فى ظ : « لزمك إيجاب ) . (8) فى ظ : «١‏ كقوله ). 
(9) فى ظ : ١‏ العدم ) . 

. ) كلمة غير ظاهرة لى‎ «١ : فى ظ‎ 2٠٠١١9 


١١ 


الوجه الثانى : من الاعتراض علِي؛ القياس : هو الممانعة(1) 

و( ذلك ) 29 يشتمل على أربعة فصول : 

مائعة علة الأصل » وممانعة حكم ( الأصل ) 29 ( وممانعة 
علة الفرع ) 57 , بممانعة العلة فى الأصل والفرع ( جميعا ) ©» . 

فصل 

فأما ممانعة العلة فى الأصل فمثل 21١‏ : استدلال أصحابنا فى 
الوضوء/: بأنها عبادة يبطلها الحديث فكانت الموالاة واجبة فيها 
كالصلهةة ") , 

فيقول الخصم : لا أسلم أن الصلاة يبطلها الحدث » وإنما 
الحدث يبطل الطهارة » ( فتبطل الصلاة لعدم الطهارة . 

فبجَين أضحابنا : بأنه إذا سبقه الحدث: بطلت ظهاته) 00 


)١(‏ فى المنع وهو إظهار دعوى الخالفة وهو وجه من أوجه الاعتراض . انظر 
الكافية فى الجدل : 58 . 

(0) فى ميعح. 

5) فى ظ : «١‏ الفرع ) . 

(4:) فى ا 

(5) ىمع ح: («سواء). 

(7) هذا اعتراض يمنع كون الوصف المدعى علة » وهو من أهم الأسعلة . قال 
الآمدق + وهذا هو أعظلم الأسكلة الواردة عل القياس' + لمعمو وروده على كل هدام 
كونه علة » واتساع طرق إثباته » وتشعب مسالكه . 

وف قبوله رأيان وامختار قبوله . انظر بشأن هذا الفصل شرح الكوكب الخير 
8 .ء والامدى 7١/4‏ وفواتح الرحموت "65/١‏ , والروضة 74٠.‏ . 

. 5/١ : انظر ذلك فى شرح منتبى الإرادات‎ 00١ 

0,١‏ فى مم ا ح. 


دا 


١١1 


ونم تبطل صلاته » فى قول. الخصم ورواية لناء» فإذا تعمد الحدث بعد 
ذلك بطلت الصلاة » فقد صح الوصف . بيمكن أن يقال : 
( إن ) 27 الحدث إذا ( وجد ) (22 أبطل الطهارة » وبطلان الطهارة 
يتضمن إبطال الصلاة » كن المعلل يريد بذلك : أن الحدث إذا وجد 
فى الصلاة بطلت فى الجملة » وذلك مسلم » ومن ذلك أن يستدل 
( الحنفى ) 29 : بان الفطرة تجب لأجل العبد الكافر 2*9 » لآن كل 
زكاة وجبت علق العبد المسلم. وجب إخراجها عن الغبد الكافر كركاة 
التجارة . 20 ظ 

فيقول الخصم : لا أسلم أن زكاة التجارة تجب ( على ) (©» 
العبد وإنما تحب عن قيمته » فللمستدل ( أن يدل ) 29 على أنها تجب 
“عن ليت ران الذي "لق تلكة العيدا دون قبوككة وفيذا لو تلفت العية 

وللخصم أن يقول : إن العبد له قيمة توجد بوجوده » وتعدم 
بعدمه » وإِن لم يتعين ملكه عليها » وذلك لا بمنع وجوب الركاة لأجلها 
كالدّين يملكه ويزكى عنه » وإن لم يتعين ملكه ( عليه ) 29 . 


0 

هه ىل ميح. 

(59) فى.ظ : « الحنفية:) . 

(5) أى أن الأحناف يوجبون على المسلم تأدية زكاة الفطر عن عبده الكافر » 
لأن صدقة الفطر واجبة باعتبار ملكة فوجبت عليه كزكة المال عن عبد التجارة '. 

انظر المبسوط : * / .31١*‏ 

(05) فى مء»ح:«عن). 

59) فى ظ. 

. ) فى ظ : ( عليها‎ )0١ 


فصل 

وقد بين الخصم أن المستدل لا يقول بالعلة فى الأصل مثل قول 
أصحاب ألى حنيفة فى فرقة اللعان : )١(‏ إنها فرقة تختص بالقول » فلم 
يتابد تحريمها كالطلاق . 


فيقول الخصم : عندك الطلاق لا يختص بالقول » فإنه يقع 
بالكتابة مع النية 29 » والكتابة فعل . ظ 
وللمستدل أن يقول. * “الكعابة: كالقول لأعا حروف": مجموعة 
تنبىء عن اراد . 
وللخصم أن يقول : لو كانت كالقول لوقعت بالصريح 5 يقع 
الطلاق بصرج القول من غير نية . 


زو للدت اين العو اجو العاريد و عات وريه حادق ادا معت من لمر 
الرجل نفسه » وهى من تسمية الكل باسم البعض وشرعا : شهادات مؤكدة بالإيمان 
مقرونة باللعن قائمة مقام حد القذف فى حق الزوج » ومقام حد الزنا فى حقها . 

القول بعدم تأبيد الحرمة بينهما باللعان قول أبى حنيفة ومحمد » ومن أدلتهم : إن 
اللعان بينهما ثابت بالنص » فإثبات الحرمة الموؤبدة زيادة على النص » وذلك لا يجوز 
عندهم . ولأنها فرقة تختص بمجلس الحكم » ولا يتقرر سببه إلا فى نكاح صحيح » 
فيكون فرقة بطلاق كالفرقة بسبب الجب والعنّة . 

أما رأى أى يوسق: وزّفر تعآب الجرمة زينهما , المبشوط 46/37 » ومجمع الأغهر 
شرح ملتقى الأبحر ١‏ / 458 6 458 . 

: عند الاحناف : إذا كتب كتابا على طريق الخطاب والرسالة » وقال فيه‎ )١( 
أنت طالق يقع به الطلاق من غير اشتراط نيته » لأن البيان بالكتاب منزلة البيان‎ 
باللسان فكأنه خاطها بطلاق عند الحضرة وأما إذا كتب على قرطاس أو أرض وغير‎ 
ذلك كتابة واضحة . ولكن لا على وجه المخاطبة كأن قال فيه : امرأق طالق » فلا يقع‎ 
. ١8١١ / به الطلاق مالم ينو به الطلاق . بدائع الصنائع ؛‎ 


فصل 

فأما مانعة الحكم فى الأصل ('2 فمثل : استدلال أصحابنا فى 
الاقين: 000+ بان عيادة يفينها الخدت 1 فكاف ليت :5 فيا 
واجبا » 9© كالصلاة . 

فيقول الخصم : .لا أسلم أن الصلاة يجب فيها الترتيب » لأنه 
لو ترك أربع سجدات من اربع ركعات جاز أن يالى بها فى اخر 
( صلاته ) 28 متوالية .. 

فللسعدل أن مين موطغا سلما طقل أن وفرل 6 0 
أريد فى الأصل ترتيب السجود على الركوع » وذلك لا خلاف فى 
وجوبه . ْ 

( والغانى م 20 أن يدل. على أن الصلاة يستحق فيبا الترثيب 
بقوله عليه السلام : (( صلوا كا رأيتمونى أصلى )) 29 . ولم ينقل 
( عنه ) 9 أنه صلى إلا مرتبا » فدل على وجوب الترتيب . 


(1) انظر الروضة ص 60" » والأمدى 54/4 . 

(؟) أى : فى وجوب الترتيب فى الوضوء . انظر رأمهم واستدلالهم فى منتبى 
الأرادات 2 45/1 ش 

(0) فى ظ : (١‏ واجبا فيها » . 

(4) فى ظ : ( الصلاة ) . 

(0) فى ظ : («.يكون ). 

59) فى ظ : ( والثالث ). 

(00) أخرجه البخارى فى كتاب الأدب من حديث مالك بن الحويرث . فتح 
البارى 2710//٠١١‏ . 

)0( فى ميعح. 


١18 


ومن ذلك () أن شد ل عن ان من أحرم بالحج نفلا وعليه 
فرضه . ( أنه ) (') ينعقد فرضا : بأنه أحرم بالحج وعليه فرضه فوقع 
عن ( فرضه ) 29 .م لو أحرم مطلقا 29 . 

فيقول المخالف : لا أسلم الأصل » فإن الحسن بن زياد (» 
روى عن أبى حنيفة : أنه لا يقع ( عن ) (20 فرضه . 

( فللمستدل ) 229 أن يقول : الرواية الصحيحة تسلم ذلك » 
لأن الكرخى ذكرها فى كتابه » وضمن أن لا يذكر إلا الصحيح », ولم 
يذكر رواية الحسن بن زياد » وليس أبو حنيفة من يقول بالقولين معا ء 
فلابد من تقديم إحدى الروايتين على الأخرى » فيجب تقديم 
الصحيحة وإثبات مذهبه بها . 

ومن ذلك أن يستدل أصحابنا / فى مسألة العيوب فى النكاح 52 


. أى من أمثلة الممانعة فى حكم الأصل‎ )١( 

50 فىظ: وأن). 

5) فى ظ : «١‏ فرض ). 

(؛) عند الأحناف : إذا أحرم بالحج من عليه حجة الإسلام ولم يعينها يقع عن 
حجة الإسلام استحسانا » وإذا أحرم بالحج نقلا يقع عن النفل » لأن وقت أداء 
الفرض فى الحج لايتسع لاداء النفل فلا يتادى الفرض منه بنية النفل كالصلاة . 

البسوط : ١51/5‏ », وبدائع الصنائع ١8/9‏ . 

9 فو السسن ون زياد ماحى أن كيقة ب و نكا تلن نا لبف دون 
القضاء بالكوفة » وله كتاب المجرد والأمالى » ضعفه رجال الجرح والتعديل » توفى سنة 
04” ه . الفوائد البهية : 5٠‏ . 

5 لم عع 

0) فى ظ : « وللمستدل ) . 


١ 


تنبت الخيار 2١(‏ . لأن العيب بمنع معظم المقصود » فأثبت الخيار 
كلب والعنة 0 


فيقول الخصم : لا أسلم أن الجب 0000 
المثبت للخيار عدم استقرار المهر . 

فيقول المستدل : هذا غلط » لأن الخيار حاصل بوجود الجب 
والعنة فى الزوج » ( وكون ) ( الجب يتضمن معنى لأجله تعلق 
الحكم به لا بمنع تعليق الحكم ( عليه ) 247 » ألا ترى أن رخص 
السفر تعلق عليه » وإن كان الموجب للترخيص المشقة التى يتضمنها 
السفر وكذلك جواز المسح تعلق على الخف لما يتضمن من مشقة 
الخلع بنزعه » كذلك يتعلق هنا بالجب والعنة لما يتضمن من عدم 
اسستقران "الهو بد 

فصل 
فإن موانع الحكم فى الأصل بغير لفظه مما لا تتناوله الممانعة 


: العيوب المثبتة للخيار ثلاثة أقسام‎ )١( 
. الأول : مايختص بالرجل‎ 
. الثانى : مايختص بالنساء‎ 
. الثالث : مشترك بينهما‎ 
: انظر ذلك : المقنع لابن قدامة : «/هه » وشرح منتهى الإرادات‎ 
٠ . +/ىغ‎ 
. (؟) الجب : هو استئصال الذكر من جبته فهو محبوب . انظر المصباح المنير‎ 
. والعنّة +-منه رجحل تعتين أى < لأ يقدار مل إتيان: البساء أو الأ.يشعرى: النشاءع:‎ 
: قال الأزهرى : سمى عنيا ( لأن ذكره يعن لقبل المرأة عن يمين وشثمال » أى‎ 
. يعترض إذا أراد إيلاجه . انظر المصباح المنير‎ 
.) ويكون‎ «١ : فى ظ‎ 5 
فى ميح.‎ )9 


١1١ 


كقول أصحاب ألى حنيفة فى الإجارة ('2 أنه عقد على منفعة » فبطل 
بالموت ( كالتكاح 0 1 


فيقول الحنبل : لا أسلم أن النكاح يبطل بالموت » 
( وإنها ) 9 تنقضى ( مدته ) 249 , لأنه معقود إلى الموت ء وهذا 
يستقر بالموت جميع العوض . 

فيقول الحنفى : أريد بقولى يبطل : أنه يزول ويرتفع » وهذا 
مسلم . 

وللمعترض أن يقول : زوال الحكم ( بقامة *» ) لا يسمى 
بطلانا فى اللغة » ولا فى الشرع » ألا ترى أنه لا يقال فى الإجارة إذا 
انقضت مدتها قد بطلت » ولا فى الصلاة إذا فرغ منها قد بطلت . 


فصل 
فإن اعترض على حكم الأصل بأنى لا أعرف مذهب صاحبى » 
فإن أمكن المستدل أن يبين مذهب صاحبه » وإلادل عليه 29 ع 


)١١‏ الاجازة فى اللغة اسم للأجرة وهى مايستحق على عمل الخير وفى 
الاصطلاح : عقد على المنفعة بغرض هو مال وتمليك المنافع بعوض إجارة و بغير عوض 
إعارة أو هبة . 

المبسوط : 74/١0‏ - تعريفات الجرجانى ومجمع الأعبر 551/7 . 

. أى : أن الإجارة تبطل بموت المعقود عليه لفوات استيفاء المنفعة‎ )١ 

انظر المبسوط : 5/١5‏ » وبدائع الصنائع 75175/5 . 

. فى ظ : و إنما ع‎ )١ 

(:) فى ظ : (ومنه ). 

(ه) فى ظظ. 

(79) انظر المسودة : ص 547١‏ . 


١؟‎ 


وكذلك إن قال ( لى ) (21 فى الأصل روايتان أو وجهان » فإن أمكن 
أن يبين له أن صاحب المذهب رجع عن إحدى الروايتين ( أو يبين أن 
أحد الوجهين هو الصحيح , لأنه قياس المذهب ) (2) وإلأدل على 
ذلك على ها بينام م 29 , 
فصل 

فإن قال المعترض : ( حكم الأصل ) (©) لا يتعدى إلى الفرع , 
كقول أصحابنا : فى ضم الذهب إلى الورق © ( فى الرّكاة ) 29 , 
أنهما مالان زكاتهما ربع العشر فوجب ضم أحدهما إلى الآخر فى الركاة 
كالضحاح والمكسة . 

فيقول الخصم : فى الأصل يضم لجرا وفى الفرع يضم 
بالقيمة » فليس يتعدى حكم الاصل إلى الفرع . 

فيقول أصحابنا : بل تضم بالأجزاء » فنقول : عشرة دنانير 
ومائه درهم نصاب . وإئما يلزم ما ذكرتم الحنفية » ( وهم ) 9) أن 


)١(‏ فى ميعح. 

(9) فىاظ. 

99) فى ظ : « مابينا ) . 

(:) فى ظ : « حكما ). 

(5) أى ضم الذهب إلى الورق فى تكميل النصاب مثاله : أن يكون. له مائة 
درهم وخمسة دنانير قيمتها مائة درهم . 

انظر : مذهب الحنابلة فى الإفصاح عن معانى الصحاح لابن هبيرة ٠١1/١‏ . 

المقنع : 5589/١‏ , وشرح منتهى الإرادات : ١‏ . 

0ه قميح. 

0) فى ظ : رهم ). 


١77 


يقولوا : إنما ألحقت ( حكم ) (2© الفرع بالأصل فى وجوب الضم , 
ولا يلزمنى أن تستوى صفة الضم » ألا ترى أنك تقيس الطهارة على 
الصلاة فى وجوب النية وإن اختلفا » وتقيس الكفارة على الرّكاة وإن 
اختلفا . 
فصل 

فأما مانعة علة ( الفرع ) (© فمثلٍ انع 09 يدل 
الحنفى ( بأن ) 247 لعان الأخرس لا يصح ء لأنه معنى يفتقر إلى لفظ 
الشهادة » فلا يصح من الأخرس كالشهادة © . 

فيقول الخصم : لا أسلم أن اللعان يفتقر إلى لفظ الشهادة » 
فيحتاج المستدل إلى أن يبين أن مذهب صاحب المقالة أنه يفتقر إلى 
لفظ الشهادة » أو يدل على أنه يفتقر إلى لفظ الشهادة » ومثل أن 
يستدل الحنفى ( أيضا ) 29 فى القارن إذا قتل الصيد : أنه أدخل 
النتقص على إحرامين / ( فلزمه جزاءان » 5 لو قتل الصيد فى إحرام 
الحج » وقتل آخر فى إحام العمرة . 

فيقول أصحابنا : لا نسلم أنه أدخل النقص على 


)١(‏ فى ظ : والحكم»). 

0) فى موي)ح. 

5) فى ظ : رماع. 

(4) فى ظ : « على أن ». 

(6) الأحناق يرون أنه لأبد من لظ الشهادة فق “اللغان + وهذا لارسحقق 
بالإشارة حتى أنه لو قال الملاعن : احلف مكان قوله : اشهد لايكون صحيحا . 

المبسوط 7/0 . 

ا 0 


ا 


١7: 


إحرامين ) (1 لأن إحرام القارن واحد » وإن تضمن شيكين » كمن باع 
وبين( فالعقد ) ("2 واحد » كذلك عقد الإحرام واحد وإن تضمن 


مث مم 


فصل 
فأما ممانعة العلة فى الأصل والفرع » فمثل قول الحنفية فى 
المتمتع إذا ترك الصوم فى الحج أنه يسقط 27 », لآنه بدل مؤقت 
فوجب أن يسقط بفوات وقته كالجمعة . 
فيقول المعترض : لا أسلم أن الجمعة بدل » ولا أسلم فى الفرع 
أن الصوم موقت » فيحتاج المستدل أن يبين تسليمه أو يدل على 
ذلك فى الأصل والفرع ليصح دليله . 
فصل 
ويلحق بذلك التردد بين منع الأصل وبين أن يقول الخصم 
بخلاف أصله كاستدلال الشافعية فى الشعر بأنه متصل بذى روح 
ينمى بنائه » فنجس بنجاسته بموته (؟) » فقال أصحابنا قولكم بوته 


(0) فى مي)ح. 

(؟5) فى ظ : ١‏ والعقد ) . 

(0) عند الأحناف : إذا مضت عل المتمتع أيام الصوم الثلاثة فى الحج التى هى 
بدل الهدى ولم يصمها فيها سقط عنه الصوم » وعاد الهدى » وإذا لم يستطع المدى 
يتحلل ويجب عليه دمان : دم التمتع » ودم التحلل قبل الهدى . 

بدائع الصنائع ١١١/7‏ . 

6 أصح الآراء عندهم أن كل حيوان نجس بالموت نجس شعره » لانه جزء 
متصل بالحيوان اتصال خلقه بالموت كالأعضاء . انظر المجموع شرح المهذب : 
35/١‏ . 


١ 


لا يخلو, أما أن ( تريدوا ) 2١(‏ به بموت الشعر » فلا نسلم أنه يموت 
أو تريدوا ("» ( بموت المتصل به ) (©) فقط , لأن ( عندكم ) (4) الشعر 
ينجس بموته » ومفارقة الروح ”ا ينجس العضو بمفارقة الروح 
١‏ له ) 0©) لا بموت غيره . 
الوجه الثالث ( من الاعتراض ) 2١(‏ : المطالبة بتصحيح العلة : 
وقد تقدم الكلام فى ذلك وبينا ما يدل على صحة العلة من 
النطق والتنبيه والاستنباط وشهادة الأصول » وإما وجب أن يدل على 
صحة العلة » لأنها شرعية » والأصل عدمها » فافتقرت إلى الدليل 
كالحكم الشرعى » وفارق العلة العقلية » ( فإنها ) 29 تثبت بأنفسها . 
والوجه الرابع : الاعتراض بعدم التأثير (4» : ظ 
وذلك سؤال صحيح يلزم الجواب عنه وهو وجود الحكم مع 


.) تريدون‎ ١ : فى ظ‎ )١١ 

(؟) فى ظ : «١‏ تريدون به ) . 

(9) فى ظ : «١‏ بياض © . 

(؟) فى م» ح : «١‏ عندك ) . 

(9) الدمسا + 

(5) فى ظ. 

0) فى ظ : ودوإنا ». 

)002 عدم التأثير : هو عدم ظهور تعلق الحكم بما يدعيه متعلقا به وهو أربعة 
اقسام : 

الأول كع التأفرق الوص لله بان تيكرق الورسف: طرنيا لا حاير لتق 
الأصل مطلقا . 

الثافى : عدم التأثير فى الأصل : بأن يكون الوصف مستغنى عنه بقيام غيره 
مقامه فى إثبات الحكم فى الأصل المقيس عليه . 5 


١5 


عدم العلة ويبين ذلك عدم العلة ويبين ل اد 
اللر 6100 اوننينة : 

< فأما بيانه فى الأصل فمثل أن يستدل الشافعى فى المرتد أنه 
يلزمه قضاء الصلوات » لانه ترك الصلاة بمعصية فاشبه 
البسكران 029 

مقرل لطاع 0 :تقار اتعرللك: عشصيةا لق الاضيل الاك 
السكران لو أكره على الشب لم يكن عاصيا . ويلزمه قضاء 
الصلوات . فمن الشافعية من أجاب بن للنهمية بادا تق إتفاط 
القضاء فى الجملة » وذلك' (-لو أنه ) 9© شرب دواء ليزول عقله فزال 
لم يسقط عنه فرض القضاء .. ولو زالع عقله يشريه للتداوي. م ايازمه 
القضاء , وقد بينا أنه لا يجرى هذا حتى يبين تأثييو فى الأصل المقيس 


عليه » لأنه متى لم يكن للوصف تأثير فى الأصل فليس بعلة فيه , 
ولهذا لا يمكن تعليله به . 


-0-0 الثالث : عدم التأثير فى محل النزاع : وهو عدم جريان الوصف فى جميع صور 
النزاع مع مناسبته للحكم فى الاصل . 

الرابع : عدم التأثير فى الحكم : وهو أن يذكر وصف ف الدليل لاتأثير له فى 
الحكم المعلل . 

انظر : الكافية فى الجدل : 58 », والإحكام للامدى 7/4 » 74 » الروضة 
لابن قدامة : 549 » تيسير التحرير ١77/4‏ » وشرح الكوكب المنير 741١‏ » فواتح 
الر حموت 758/9 . 

.) فى ظ :« وف الفرع‎ )1١( 

)١(‏ عند الشافعية يلزمه قضاوؤها بعد إسلامه تغليظا عليه » 'ولانه التزمها 
بالإسلام فلا تسقط عنه بالحجود كحق الآدمى . انظر مغنى المحتاج : ١5١/١‏ . 

5) فى ظ : «أنه لو) . 


١ / 


فيقول : إنما وجب على ا ان القتهناف + الذنه ترك .الصلاة 
بمعصية . لأنه لو ترك ( الصلاة ) (') بغير معصية لزمه القضاء ء ولا 
يجوز أن يعلل الأصل بوصفين لا يحتاج الأصل ( إلى وجودهما فى 
ثبوت حكمه , لأنه تطويل لا يفيد فيجب أن يعلل الأصل بعلة تعم 
الاكراه. وعدمه . 

فقول رك الصياؤة "رسك :لي رك الققناء قلف 
بذلك مختارا كان أو مكرها » ومن ذلك أن يعلل فى بيوع الأعيان 
الغائبة بأنه باع عينا لم يرها » ولا شيئا منها » فلا يصح بيعه م لو باع 
النوى فى افر ء واللبن فى الضرع ©) . 
٠‏ فيقول الخصم : لا تأثير لقولك لم ير شيئا منها فى الأصل , 
فإنه لو رأى بعض النوى لم يجز البيع أيضا . 

فيقول المستدل بتأثيه فى الصبة (*) فإنه إذا رأى شيئا منها » 


)١١(‏ فىاظا. 

550 

(5) فى ظ : « سكره ). 

() المراد بذلك ما إذا باع النوى واللبن استقلالا , فإنه لا يجوز للجهل بالمبيع 
ومن شرط صحة البيع معرفة المبيع , وأما إذا باع فيه نوى أو شاة ذات لبن فالبيع 
جائو . شرح عدي الارزادات 3417/73 

)2,5 الصبرة : الكومة المجموعة من الطعام . عن أبى دريد. : اشتريت صبرة أى 
بلا كيل ولا وزن . ش 

ويصح بيعها إذا تساوت أجزاؤها , لأنه بتساوى الأجزاء يعلم المقدار » وإذا 
اختلفت الأجزاء لم يصح للجهالة . 

انظر : المصباح المنير » وشرح منتبى الإرادات ١49/7‏ 


١8 


٠‏ ب ولو ظاهرها صح البيع » وهذا لا يصح », فإن العلة فى الصبرة / أنها 
متساوية الاجزاء فرؤية ظاهرها تقوم مقام رؤية جميعها . فاما النوى فى 
تمر فرؤية بعضه ( لا تقوم مقام رؤية جميعه إلا أن ينفصل وتكون صبرة 
وهو متساو . فيكون رؤية ظاهره تجزىء كالصبة » فأما إن اختلف 
فرؤية بعضه ) (2 لا تجزى كرؤية بعض الثياب لا تجزىء عن رقية 
جميعها ‏ '('فضان المؤثر. ى. ضبحة البيع 'رؤية الجميع: © والمؤثر فى 
الفساد عدم رؤية الجميع ) 20 » وصارت العلة مختلفة فيهما » لان 
العلة فيما يستوى أجزاؤه » ( عدم ) (© رؤية ظاهره » وفيما تختلف 
أجزائه ( عدم ) 0 رؤية جميعها , فلا يقاس على أحد الأصلين لعلة 
الآخر . 

فصل 
فإن (.ادعى ) ©) المعترضن: :( أنه لا تأثير م (1) للعلة فى 
الأصل » فبين المستدل أن العلة ( فى الأصل تؤثر ) ("2 على مذهبه 
خاصة كفى فى الجواب » وذلك مثل أن يستدل ( حنبكى ) 9 فى 


(1) فىاظ. 

عاج 

0) فى ظ : ( وعدم »). 

(:) فى ظ : « وعدم ). 

(ه) فى مء ح : « الداعى ) . 
عام د أن 8 

) فى مء ح ١:‏ تؤثر فى الأصل » . 
(8) فى مء»ح : ( حنفى ). 


١8 


المع من نكاح الثيب الصغية 2١(‏ : بأنها حرة سليمة موطوءة فى 
القبل » فلا يجوز اجام م جع كالبالغ . 

فيقول المخالف : لا تأثير لقولك موطوءة فى القبل » فإن البالغ 
لا تجبر ولو لم توطأ فى القبل . 

فيقول الحنبل لا أسلم فإن غفذئ: 5 كانت ديكا اجفيرنت 
على النكا » فيسقط عنه الاعتراض. » فإن طالبه.بتصحيح علة 
الأصل فى هذا القياس » فاستدل بتأثييها عنده لم يكن ذلك حجة » 
لأ مذهبه ليس بحجة على خصمه ؛ فصار كمن قيل له : ما بينتك 
على دعواك فقال : لأى ادعيت 2 أخرى » وكانت صحيحة » 
ولكن يجب أن يدل بأن النبى َيه جعل للثيوبة تأثرا » فقال : 
الل 00 
على أن العلة الثيوبة ( وتؤثر ) 2 فى إسقاط الإجبار 

فصل 
ومن ذلك أن تكون العلة منصوصا عليها فلا تحتاج إلى التأثير 


01 لآب ان عرو عل الزواع عه ازيب الضغيرة الت يدون بع روات عل 
الصحيح من المذهب وف المذهب وجه اخير : أنه لايجوز إجيارها . 

وأا غير الأبيه لين له «ؤللق. ؛ 

انظر الافصاح : ١١7/5‏ والمقنع : ١/7‏ » وشرح منتهى الإرادات : 4/8 ١‏ » 


(؟) أخرجه مسلم من حديث ابن عباس فى كتاب النكاح » باب استمذان 
الثيب فى النكاح بالنطق ١٠//ا*١٠‏ © وأبو داود » كتاب النكاح » باب الثيب : 
00 » والترمذى فى كتاب النكاح » بابان ماجاء فى اسكمار البكر والثيب وقال : 
حديث حسن صحيح » 417/7 » وأخرجه النساى فى كتاب النكاح باب الاستعممار 
الأب لبك ل يي ا 

5) فى ظا. 


94(9- التمهيد ج ؛ ) 


١76 


كقول أصحابنا فى ردّة المرأة [ أنها ع 2 كفر بعد إيمان 
( فأوجبت ) ( القتل » أصله ردة الرجل (© . 

فيقول الخصم : لا تأثير لقولك ( كفر ) (؟ بعد إيمان » فإن كفر 
الرجل الأصلى يوجب القتل » وإن لم يكن ( كفرا ) (*» بعد إيمان . 

فيقول المستدل : الكفر بعد الإيمان منصوص عليه : قال 
( النبى عله ) : (( لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث : 
كفر بعد إيمان » أو زنا بعد إحصان » أو قتل نفس بغير نفس )) (0) 
والتأثير يراد ليتوصل به إلى معرفة علة الشرع بالاستنباط » فإذا نص 
عليه صاحب الشرع ثبت كونه علة » فاستغنى عن تعريف ذلك 
بالخبعاط :. 

فصل 


فأما طلب التأثير فى ( الفرع ) 29 , فإذا ثبت أن العلة فى 


. » فى كل النسخ : « أنه‎ )١( 

(0) فىامء ح:١‏ فأوجب ). 

(") مذهب الأئمة الثلاثة مالك والشافعى وأحمد رضى الله عنهم . أن المرتدة 
تقتل كالمرتد وأما مذهب أبى حنيفة رضى الله عنه فإنها لاتقتل ولكنها تحبس وتجبر على 
الاسلام . انظر المبسوط : ٠١8/١١‏ » والإفصاح : 559/9 . 

9) ىا ميح. 

(ه) افام اخ 

(1) أخرجه البخارى فى كتاب الديات » باب قوله تعالى : إن النفس بالنفس . 

فتح البارى : 701/١7‏ . وأخرجه مسلم فى كتاب القسامة » باب مايباح به 
دم المسلم . صحيحة 1807/9 . وأبو داود فى كتاب الحدود : باب الحكم فيمن 
ارتد سننه 8/؟75ه . 


0) فىمع)ح. 


١١ 


الأصل ا عر لل غر راك بالهه 
يكن ذلك حجة . لانه يكون على مذهب المعلل » لانه يخالف فى 
ا 0 
فإذا بقى الحكم مع زوالا قائما » فإنما يكون لوجود معنى اخر يعلق 
به 0 » وإغا كان كذلك » لأ الفرع تابع فى ذلك 
لد سويد اد م رو 
الفرع » وإذا لم تثبت تبت علة الأصل ل تن تثبت العلة ( فى ) (©» الفرع 


فصل 


فأما ما إذا كان الوصف غير مؤثر فى الأصل ولا فى موضع 
اخر » وإنما يحترز به من النقض 2١(‏ . لم يكن ذلك من جملة العلة » 
وقد تقدم ذكر ذلك فى الدلالة على صحة العلل » وذلك مثل قول 


.) فى ظ : (وثبت‎ )١١( 

(0) فى مء ح : ١‏ الأصل » . 

5) فى ظ ١‏ ثبت ). 

(:) فى ظ : « ثبت ). 

ا 

6 ل ول ل 
يحترز بها من النقض ؟ قال بعض الشافعية : يجوز ذلك وقال بعضهم لايجوز » وحككى 
الجوينى عن المحققين : أن الزيادة غير مانعة من النقض والعلة فسادة . 

انقزر إن الوهتو ل إل سانل الأصاول جوزي + رهاق وما مس ان 
والمسودة : 478 . 


١7 


( بعض ) )١(‏ أصحابنا فى الاستجمار ( إنها عبادة تفعل بالأحجار 
م تتقدمها معصية فاعتبر فيها العدد » كرمى الجمار . 

فيقال ( له ) 29) : لا تأثير لقولك لم يتقدمها معصية فى 
الأصل ولا فى ( الفرع ) 29 ؛ فإنه لا فرق فى رمى الجمار بين أن 
يتقدمه معصية أو لا يتقدمه معصية وكذلك لا فرق فى الاستنجاء بين 


أن يتقدمه معصية ( أو لا يتقدمه ) (*) معصية . 


فيقول المستدل : تأثييو فى الرجم ( للمحصن ) 0© , 


( أنه ) 29 يتقدمه معصية لم / يكن مقدرا . 


فيقول المعترض : ليس ١‏ الموجب ) 207 لعدم التقدير فى الرجم 
تقدم المعصية » ولا علله بذلك أحد ( من أهل العلم ) 29 , وإنها 
سقط التقدير فى الرجم , لأن الغرض به قتل الزافى فبأى عدد حصل 
ذلك جاز . وإنما يحصل التأثير. للوصف ( إذا ) "© زال 


)203 فى م ح. 

١؟)‏ الاستجمار : إزالة النجاسة بالجمار وهى الحجارة الصغار . 
عند الحنابلة لايزىء أقل من ثلاث سمات . انظر المقنع : 55/١‏ . 
م 

(4) فى ظ ١‏ الفرق ) . 

(ه5) فى ظ «١‏ أولا . 

(59) فى ظ «النمحصن ) . 

0) فى ظ « فإنه ) . 

89) فى ظ ١‏ الواجب © . 

(9) فى ميبح 

.) فى م» ح ظ( إذا كان‎ 2٠١١ 


١7 


( الحكم ) )١(‏ بزواله » وثبت لثبوته كالشدة المطربة فى الخمر بزوال 
التحريم بزوانها » ( ويعود ) (0© بعودها () . 
فصل 

إذا جعل الوضف 2*7 تخصيصا 29 ( للحكم ) 21 ؛ كقول 
أصحابنا فى تخليل الخمر أنه ( مايع لا يطهر بالكثزة ) 29 , ( فلا 
يطهر ) 2 ( بصنعة ) 219 ادمى كالخل النجس 207 . 
فيقول المعترض : لا تأثير لقولك فلم يطهر بصنعة ادمى فى 
الاصل . فإن الخل [ النجس ] لا يطهر بصنعة ادمى ولا بغير 
ذلك 2١١١‏ فقد اختلف فى ذلك » فقال بعضهم : هذا سؤال صحيح » 
إنما هو الطهارة خاصة وإذا كان وصفا فى العلة وجب بيان تاثيو . 


)١(‏ فىمبعح. 

(0) فى م و٠)ح.‏ 

59) فى ظ ١:‏ ويعودها ) . 

(:) فى م » ح «١‏ للوصف ) . 

(5) أى : أن يكون الوصف المذكور قيدا للحكم لا فائدة من ذكره . انظر 
شرح الكوكب الخير : 547 . 

5١‏ فى ظا. 

(9© قم يعحخ. 

(0) فى ظ ١«الم‏ يطهر ) . 

فت فى م. ح ١‏ بفعل ) . 

. عند الحنابلة يطهر الخمر إذا تخلل بنفسه ولا يطهر إذا كان الفعل ادمى‎ )٠١١9 

انظر كشاف القباع : 3١8 . 5١5/١‏ . 

. 47١ : انظر ذلك فى المسودة‎ )١١( 

0 


11 


وقال آخرون : لا يصح السؤال » لأن التأثير يطلب فى العلة 
ليدل على كونها صحيحة ( جالبة للحكم ) 2١(‏ , ( فأما ) 29 فى 
الحكم فلا يطلب التأثير » ومن ذلك قول أصحابنا فى إزالة النجاسة 
( أنها ) © طهارة فلم ( تجز ) (5) بالخل كالوضوء . 

فيقال : لا تأثير لقولك فلم تجز بالخل » فإنها لا تجوز بماء الورد 
أيضنا :: 

فيقال : هذا مطالبة بالتأثير فى الحكم » والتأثير يطلب فى 
العلة © . 


فصل 
إذا كان فى العلة زيادة وصف لا تنتقض العلة بإسقاطه , 
مثل : أن ( يعلل ) (7) لصحة الجمعة من غير إذن الإمام بأغها 
صلاة مفروضة فلم تفتقر إلى إذن الإمام كسائر الصلوات . 


فيقول المعترض : لا تأثير لقولك مفروضة » فإنك لو قلت 
صلاة أطردت العلة وصحت » ١‏ فقولك ) () مفروضة حشو فى 


. )» فى ظ : « حال الحكم‎ )١( 

5 فىظ : ووأما»). 

05) فى ظ : ١‏ إنا ) . 

(:) فى ظ : «١‏ تزل ). 

(©) انظر شرح الكوكب النير : 347 » والمسودة : 45١‏ . 
(5) فى ظ : «١‏ تعلل ) . 

0) فى ظ : « قولك ). 


١ هه‎ 


العلة » لا يحتاج إليه ('2 » فمن الناس من قال : لا يحتاج إلى هذا 
الرعيك تورك لايق 0ك أنه رتعز علدا بعد أن كاتنت 
تامة » لأنه ( قولنا ) (» صلاة يعم جميع الصلوات نقلها وفرضها , 
فإذا قال : مفروضة أخرج النوافل » وكأنه أوهم أن لا حكما آخرء 
فوجب إسقاطه ؛ لأن علة الحكم تستقل بدونه » فلا تجب الزيادة 
عليبا » ومن الناس من ( يقول ) (؟» هذه الزيادة لا تضر » لأنها تنبه 
أن غير الفرائض أولى أن لا يحتاج إلى إذن الإمام هذا الوصف 
( يفيد) 2 تقريب الوصف ( من ) © الأصل . لأنه يكثر 
ميان :200 يعن الأضاقت »الأول ذكره ‏ 


. هذا هو الوصف الذى استغنى عنه بغيره فى إثبات الحكم المقيس عليه‎ )١( 
» وقد اختلف فى قبوله ورده . وذهب جماعة منهم أبو إسحاق الإسفرابينى إلى قبوله‎ 
لأن ذلك إشارة إلى علة أخرى ف الأصل المعلل » وتعليل الحكم بعلتين فى حل واحد‎ 
. جائز عندهم‎ 

وردّه آخرون اعتادا على عدم تعليل الحكم بعلتين . 

وللأحناف تفصيل فى ذلك : وهو أنه إذا كان المستدل يعترف بطردية الوصف 
فهو مردود , وإن لم يعترف بطرديته فهو مقبول » لجواز أن يكون ذكره لغرض 
صحيح له . 

الاحكام للامدى 74/4 » وتيسير التحرير 4/ه١١‏ . 

0 الدع ماح : 

5) فى ظ : وقول ). 

(4) فى ظ : «د«قال ). 

(5) فى ظ : ( يريد ). 


5) ىلمع ح:«فى). 


١71 
فصل‎ 
زاد وصفا للتأكيد كقول الشافعى ف المتولد بين‎ 2١١ ) فإن‎ ( 
الظباء والغنم : ( إنه ) ('2 متولد من بين جنسين لا زكاة فى أحدهما‎ 
. حال 29 » فلا تجب فيه الركاة‎ 
فيقول المعترض : لا تأثير لقولك بحال . فإنك لو اقتصرت على‎ 
. قولك لا زكاة فى أحدهما كفى‎ 
وتأكيد ) 440 الألفاظ‎ (٠ .فيقول المسعدل : هذا ذكرته للتأكيد‎ 
ا ل ا ا : 8 فسَجَك‎ 
. الملائكة كله أَجْمَكُونَ 4 فأكد ثم أكد ولم يعد حشوا‎ 
أن يقول : لو جاز هذا لجاز أن يزيد فى‎ 2١( ) وللمعترض‎ ( 
2 العلة كل وصف لا يضر دخوله » ثم يقال : هذا يقرب وهذا يؤكد‎ 
وعدا جيه وها يمنع النقص . وذلك لا حاجة بنا إليه فى إثبات‎ 
. الحكم الأ علة 3 مستقلة بدوك ذلك‎ 
فصل‎ 


( فإن ) 29 كانت الزيادة للبيان مثل قول الشافعى (*) فى 


)١(‏ فى موبح. 

0) فى مويح. 0 

(5) عندهم لا زكاة فيه مطلقا إلا إذا كان للتجارة » واستدلوا أيضا بانه : 
لاغزىء ىق الأضحية فكذلك هنا . انظر : ا مجموع ا" 

(4) فى ظ : ١‏ وتاكد ). 

(5) فى ظ : « يقدم ) 

(5) فى ظ : «١‏ فللمعترض »© . 

0) فى مو)ح. 0 

(8) عند الشافعية إذا وقع فى بعض الانية نجاسته واشتبه عليه » اجتهد ح- 


١717 


التحرى ( فى الأْانى ) 2١‏ : جنس يدخله التحرى إذا كان عدد المباح 
أكثر » فدخله إذا استويا كالثياب . 


فيقول الحنفى : لا تأثير لقولك : إذا كان عدد المباح أكثر » 
فإنه يكفى قولك جنس يدخله التحرى . 

و “فقول المشعدل:: + ذا تيان .1 تتعطنيه الغلة لأن .الى قليك 
جنس يدخله التحرى ('2 ؛ لكان معناه إذا كان عدد المباح أكثر , 
وإلا لم يسلمه الخصم » وبيان ما يقتضيه اللفظ لا يعد حشوا . 


( والوجه الخامس ) 7( : / الاعتراض من النقض وهو وجود 
القلة رلا سكم :091 وود لا فاج (©) الملة حل فول من بوي 
تخصيص العلة » لان ذلك كتخصيص اللفظ العام لا يبطل 
التخصيص دلالته » كذلك تخصيص العلة » وهذا إنما يجوز إذا كان 
الفخصيض. يديال. + افانه إذامرة أخل 0057 مي العلة :توصك 


- .وتوضاً بمااغلبغل ظلنه أنه الطاهن وقيل + لاصعد إذا كان معه ماع يتقين طاهرته:., 

انظر : التنبيه فى الفقه على مذهب الإمام الشافعى لأبى إسحاق الشيرازى : 
.1١‏ 

)١(‏ فى موبعح. 

فى ظا. 

(9) فى ظ : ١‏ الوجه الخامس ) من دون الواو . 

(:) انظر : ذلك فى الروضة فى فصل اطراد العلة ”١7*‏ » وحاشية العطار : 
54١‏ » وتيسير التحرير : ١١8/4‏ »2 والإحكام للامدى : ؛/لالا » وشرح 
الكوكب النير : 45" . 

(5) فى ظ : ( يفسد ) . 


(5) فى ظ : و أدخل ) . 


١١7 


فانتقضت » كانت فاسدة عنده فى هذا الموضع » وذلك مثل أن يعلل 
ثبوت الربا فى المكيل : بأنه مكيل يحرم فيه التفاضل » دليله البر 
( فينتقض عليه ) 2١(‏ ببيع الجدسين » وإن ذلك مكيل ولا يحرم 
التفاضل » فيكون ذلك نقضا صحيحا ) () ( لأنه ) () ذكر بعد 
العلة » فأُما من ( لا يقول ) (؟» بتخصيص العلة فإن النقض عنده 
مقسيف نوكن عدال. .والفلةا ده عل مون : 

علة وضعت لجنس الحكم » وعلة وضعت للعين » 
فالموضوعة للجنس تجرى مجرى الحد » ( فيجب ) 22 أن تطرد 
وتنعكس » وتفسد بأن ينتقض طردها وعكسها . وذلك مثل أن 
يقول "4 الشركة 'هىالمواجية “للشفحة والعمنة االخض.. هو الموجحب 
للقود » فمتى تعلقت الشفعة بغير الشركة فى موضع ء أو ثبت القود 
فى غير العمد المحض بطلت العلة » كذلك لو قال : المبيح للدم 
الردة » كان لله تسقضيات لأنه يستباح بغيره من زنا ا حصن 
والقعل » وغير ذلك » فأما إن كانت العلة للأعيان نظرت » فإن 
كانت العلة وجوب ( حكم ) )١(‏ فمتى وجدت العلة دون حكمها 
كانت منتقضة » مثل أن يقول الحنفى : إن الوضوء طهارة فلا تفتقر 


. ) فينتقض علته‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 
. ) فى ظ : ( نقض صحيح‎ )5( 
فىاظ.‎ )5( 

(؟) دامع ح:«يقول ). 
ا ل 


59) فى ظ : والحكم). 


١8 


3 النية كازالة النجاسة )١(‏ ؛ فينتقض ذلك بالتيمم ) 0 طهارة 
تفتقر إلى النية بإجماعنا . 
فمل 
فإن كان التعليل لإثبات حكم مجمل لم ينتقض إلا بالنفى 
المجمل ‏ فإما ( بالنفى ) (2 فى موضع فلا ينتقض » وذلك كقول 
الحنفى فى قتل المسلم بالذمى أنهما محقونا الدم ( على التأبيد ) ©) 
فجرى بينهما القصاص كالمسلمين 25 
فيقول المعترض : تنتقض العلة إذا قتله المسلم خطأ لايجرى 
القصاص » فهذا ليس بنقض », لأنه علل ( يجريان ) (*» القصاص فى 
الجملة » فلا ينتقض بانتفائه فى موضع آخر ولكن إن نقض عليه 
بالأب مع الابن كان نقضا , لأنه لايقتص مع الأب بكل حال . 
فمل 
فإن كان التعليل لنفى حكم مجمل انتقض بإثبات حكم فى 
موضع . مثال ذلك أن يعلل ( نفى ) 2 القصاص فى الأطراف 
( بين ) 2 العبدين . 


)١(‏ قال الكاسانى من الحنفية إن الوضوء للطهارة بالنية يقع عبادة وبدونها يقع 
وسيلة إلى إقامة الصلاة الحصول الطهارة كالسعى إلى الجمعة . انظر بدائع الصنائع : 
35١‏ . 

(؟) فى ظ : ١‏ النفى ) . 

0 

. 5 انظر + ذلك فى بدائع الصنائع‎ 05١ 

)5١(‏ فى ظ كيان ل 

(5) فى مء ح ١:‏ للنفى ) . 

0) ىم) ح:«من). 


١4 


فيقول : مملركان فلم يجر بينهما القصاص كالصغوين فيتتقض 

ميا اد اوراس ونيد لالص قات الفط ص 1 1 

نفى أن ( يجرى ) (22 القصاص بينهما فى موضع ( فأرى ) () 

برجم 17 ري ف الفساض ١‏ .فطل تسليله » الأ ريع 8 
يصدق" تعليلة بأته لا قضاض نييما .. 
ظ فصل 

فإن كان التعليل ( للنفى 22 ) المفصل ( لم ينتقض ) ”5) 

بالثيات لمجمل , مثله : أن يقول : ( ححقونا ) 0 الدم فلم يمر بينهما 

القصاص ف الخطأ . 

فيقول المعترض : يتتقض بوجوب القصاص بينهما فى العمد ) 

فإن ذلك ليس بنقض », لأن ثبوت القصاص بينهما فى الجملة لا يمنع 
من انتفائه عنهما فى بعض المواضع . 
فيل 

فإن كان التعليل للإثبات المفصل فإنه ينقض بالنفى ابجمل 

مثاله : أن يقول المعلل فى الأب مع الابن : أنهما محقونا الدم فوجب 

بينبما القصاص فى القتل العمد , فينتقض ( عليه ) 27 بالحر مع 


)١(‏ فى م» ح : (يوجد). 

(؟) فى ظ : (١‏ فاى ) بعدها كلمة غير واضحة . 
(0) فى ظ : ( موضع ) 

8 فى ظ : ولا ). 

(0) فى ظ : «١‏ لنفى ©) . 

(5) فى ميعح. 

0) فى ظ : ( محققوك ) . 

89) فى ظ : (١‏ علته ) . 


١*١ 


العد الاريك" نوه تامع اق التيلة و شيكرن قها متسا لان 
الانتفاء على الإطلاق يزيل ثبوت القصاص فى بعض المواضع . 
فصل 
فإن أنكر المعلل مسألة النقص . لم يكن للمعترض 
( عليه ) 2 أن يدل على إثبات الحكم لنقض علته به , لأنه انتقال 
عما "شال عنه إل عزوت قلغن كا لى أراد الاشقال. م وليل إل 
دليل » ومن شينالة إل تسألة أخرق .: 
فصل 
فإن نقض بمسألة فقال المستدل : لا أعرف الرواية ( فيها ) 
كفى ذلك فى دفع النقض 20 . 
فإن قال المعترض : فيجب أن لا تحتج بهذه العلة لجواز أن 
تكو مسالة الشض_ مسلنة » الفكرة القلة مستطة. 
قبل للمستدل أن يقول : هذه العلة صحيحة بالدليل عليها 
فهى حجة مالم أعلم مايفسدها من مذهبى فيكون جوابا صحيحا . 
فصل 


فإن :قال: المستدل + 29 آنا أخمل هده اللسألة عل مقتضى 


)١(‏ ىم يح. 

0 لأن دليله صحيح غير مشكوك فيه » فلا يبطل متيقن بمشكوك فيه . 
انظر : شرح الكوكب المنير ص 558 » والمسودة ص 458 . 

(؟) انظر ذلك : شرح الكوكب النير ص 548 » والمسودة : ص 455 . 


١5 
. القياس :». وأقول. فيا كالقول: فى -مسألة الخلاف:‎ 
فإن كان صاحب المذهب ممن يرى تخصيص العلة » ( لم يجر‎ 
قول ذلك . لانه لا يجب الطرد عنده » وإن كان ممن يرى‎ 
التخصيص ) ”") . احتمل أن يجوز ذلك ؛ لأنه طرد علته » واحتمل‎ 


أن مرت 0 يكون صاحب لح بن الفرع 


فصل 

فإن أنكر المعلل الاسم الشعى فى النقض مثل : أن يعلل 
لي يي ل 

فيقول : إنه عقد على منفعة » فلم د يستحق العوض بمطلق 
العقد كالمضاربة . 

فيقول المعترض : ينتقض ذلك بالنكاح . 

فيقول المستدل : لا أسلم أن النكاح عقد على منفعة وإنما هو 
عقد على الحل والاباحة . 

فيقول المعترض : الحاصل للزوج بعقد النكاح هو المنفعة 
والعوض يقابلها » والحل والإباحة حكم الشرع فلا يستحق عليهما 
عوضا » وإنما يحصل الحل «الإباحة بملك المنفعة كان ذلك بيانا 
للنقض » لا من جهة الدلالة عليه فجاز ذلك . 


ل 

(؟) لاتستحق الأجرة لمطلق العقد عند الأحناف » لأنها تثبت شيئا فشيئا على 
حسب حدوث محلها وهو المنفعة وهى تحدث شيا فشيئا . وعند الشافعية تستحق 

انظر : بدائع الصنائع 5571/8 . 


فصل 

فأما إن دفع المعلل النقض : بأنه لا يتنازله الاسم العرف 
المذكون بز فى العلة م200 مفْن أن يسعدل شاقى: بأن الجنة“10) 
لاتحصل بالوطء 29 , لأنه فعل من قادر على القول فلم تحصل به 
الرجعة كالضرب . 

فيقول المعترض : ينتقض بقوله : أرجعتك إلى نكاحى » فإنه 
فعل اللسان » وتصح به الرجعة . 

فيقول المعلل : لقول : لايسمى فعلا عرفا بل يفرق بين الأقوال 
والأفعال . 

( فيقال ) 2*7 : هذا قول وهذا فعل » فلم يصح هذا النقض » 
كان ذلك دفعا صحيحا . 


فمصل 
فإن فسر المعلل لفظه بما يدفع النقض نظرت فإن فسره بما هو 
ظاهر اللفظ ومقتضاه كفى ذلك فى دفع النقض , مثاله : أن يعلل 


)١(‏ فى مويح. 

إفة الرجعة لغة بالفتح بمعنى العود . 

وشرعا : إعادة مطلقة طلاقا غير بائن إلى ما كانت عليه قبل الطلاق بغير عقد 

انظر : المصباح المنير » وشرح منتبى الإرادات ١87/*‏ . 

(؟) لاتحصل الرجعة عند الشافعية بفعل لعدم دلالته عليها وإنما بالكلام قال 
الشافعى : حكمنا أنه لا رجعة إلا الكلام » وهذا لاتحصل بالوطء ومقدماته . 

انظر : الأم 5 », ومغنى المحتاج 771/8 . 

(؟) فى مء ح ١‏ فيقول ) . 


4 
الشافعى فى المتولد بين الظباء والغنم : فإنه متولد من جنسين لازكاة 
فى أحدهضاء فلا ركة ( فيه ) (0© يآ لو كانت الأمهات من الظباء 

فيقول الحنفى : ينتقض ذلك بالمتولد بين المعلوفة والسائمة . 

فيقول المعلل : المعلوفة تجب الرّكاة فى أعياها بحال » وهى إذا 
كانت سائمة وأنا أردت بقول + لازكاةق. أحذهنا محال :. 

فصل 

فإن فسه بما هو عدول عن ظاهر اللفظ لم يقبل 29 » مثل أن 
يفسر اللفظ العام بالخصوص ( مثاله ) (© أن يعلل فى الربا » فيقول : 
مكيل محرم فيه التفاضل كالبر . 

فيقول : أردت بقولى إذا كان. جنسا واحدا » فلا يقبل ذلك » 
لأ تعليله عام ( فى الجنس والجنسين ) 49 , فإذا خصه بزيادة يذكرها 

مم يقبل . 
فإن قبل : أليس يجوز أن يأق صاحب الشرع بلفظ عام » ثم 

يخصه ؟ . فلم لايجوز ذلك فى حق المعلل ؟ 


)١(‏ ىم مح. 

| (0) انظر : ذلك ف المسودة 495 » وشرح الكوكب المير 544 . 
قال صاحب شرح الكوكب النير : ظاهر كلام بعض أصحابنا : يقبل . 
0) فى ظ : «١‏ مثال ذلك © . ١‏ ظ 


(5) فى ميمح. 


١:5 


لا 0 ماده ور لاقي داتاضول الناكعى لقنت 
الخطاب . فيقول : لايجوز أن يرد لفظ عام إلا ومعه قرينة 
التخصيص ء أما بأن يكون ( اللخصص 7( ) سابقا أو يرد معه » ومن 
قال : يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب / » فقال لأن وقت 
لكاي لسن :ارقت اللقائحة 1 فإذا اجعاء ”وفيت الليالجة الأخور احير 
البيان . فاما المعلل فذكره العلة هو وقت حاجته . فلا يجوز له تاخير 
تخصيصها . وهو بيانها لأنه تأخير عن وقت الحاجة . 

وجواب آخر : أن صاحب الشريعة يفارق المعلل وهذا ( أن 
ينسخ ) 29 ذلك الحكم » وله ذكر بعض العلة وأن يكل الباق إلى 
اجتهاد امجتهد » وهذا لايجوز للمعلل القاصد ( إثبات ) (*2 الحكم 


فصل 
فإن قال المعلل : عللت لما سألتنى عنه فيجعل سؤاله من تمام 
الغلة © وتصيسض. بدا لفظه فهو فاسك + لان 'العلة. عيب أن تكون 
منعقلة يمشييها (3 لقنا :إل <تزينة ولد تنبيه ع لأنيا وليل لما 
مستقلة ) (*2 » ومتى افتقرت إلى غيرها يطلب دلالتها » ( ومثال ) )١(‏ 


.) فى ظ : «قيل‎ )١( 
. ) فى ظ : («اللخصوص‎ )١9 
. ) ينسخ‎ (١ فى مم2 ح:‎ )9( 
. ) فى ظ : « الاثبات‎ )4( 
فى ظ.‎ )6( 

(5) فى ظ : « متال ©) . 


) 4 التمهيد ج‎ -٠١(9 


وارا 


١8 


الحكم فلا تنتقض إلا بما يضادها من الاحكام . ومانسخ ليس 
بحكم » ولاتشتمل العلة عليه » ولاتنتقض بخروجه عنها » وكذلك إن 
نقض العلة بم خص به النبى عَيْل () . 

مثل أن يقول () : عقد بغير لفظ ( النكاح ) 24 والتزويج فلا 
ينعقد 5 لو عقد بلفظ الإحلال . 

فيقول المعترض : ينتقض بنكاح النبى َيه فالخلاف فى ذلك 
على ما( ذكرناه ) © . 

ففل 

فإن كان التعليل للجواز لم ينتقض بأعيان المسائل كقولنا فى 
الزكاة فى مال الصبى : بأنه حر مسلم فجاز أن تجب الركاة فى ماله 
كالبالة 290 ب 

فقال المعترض : ينتقض إذا ( كانت ) ("2 ( إبله ) 25 معلوفة 


» منهم الامام الحوينى » وكذلك عنده إذا ادعى انتقاضها بما قبل الشريعة‎ )١( 
. لان العلة صارت علة بجعل جاعل والجعل مفقود قبل الشرع وبعد ارتفاعه‎ 

انظر الكافية فى الجدل : 2٠ ١85‏ ا8١‏ . 

. ١81/ انظر : أدلة من ذهب إلى عدم النقض بذلك فى الكافية‎ )١( 

ف فى ظ : « أن يقول نكاح ) . 

(4) فى ظ : ( الإنكاح 0 

(5) فى ظ : «١‏ ذكرنا ) . 

(7) انظر رأى الحنابلة فى وجوب الزكاة فى مال الصبى فى كشاف القناع عن 
متن الاقناع ١١8/5‏ . شْ 

0) فى ظ : «١‏ كان ). 

.) فى ظ : وله‎ )80١ 


١6 


أو عوامل 210 أو هالةتذوة. 9 النصاب»م 59)»:فإن ذلك لينن ينقضن )> 
لأن المعلل أثبت بالجواز حالة واحدة وانتفاء الركاة فى حالة لايمنع 
شاف عالة اصرف 217 ., 
فصل 

فإن علل ( بالنوع ) 47 لم ينتقض بغير مسالة م قال 
أفيحابدا فى أكل لحم الجزور أنه ينقض الوضوء (*) » لانه نوع عبادة 
تفسد / بالحدث ففسدت بالأكل » أصله الصلاة » ( فقيل ) )١‏ 
ينتقض بالطواف » فإنه يفسد بالحدث » بلايفسد بالأكل فقالوا عللنا 
( لنوع ) 29 هذه العبادة التى تفسد بالحدث ( فلا ينتقض 9 ) 


. العوامل : جمع عاملة وهى ماتستعمل فى الحرث والسقى من الإبل والبقر‎ )١( 

انظر : معجم الوسيط . والعوامل من البقر والإبل المعلوفة لاتجب فيا الزكاة 
عند الجمهور خلافا لمالك رحمه الله . 

انظر : ذلك فى الإفصاح لابن هبيرة : 48 2 

. ) نصاب‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

(*) خلاصة كلامه : أن المعلل لايقصد إيجاب الزكاة فى كل مايسمى مالا 
للصبى » وإئما يقصد إثبات جواز الإيجاب فى بعض ماله » وهو ماتوفر فيه شروط 
الزكاة وانتفى الموانع » وفى هذه الحالة لايلزم النقض لعدم تخلف الحكم عن العلة . 

(؟:) فى مو ح ١:‏ للنوع ). 

(5) انظر : رأى الحنابلة فى كشاف القناع ١١0/١‏ . 

(5) فى ظ : «١‏ فتقول ) . 

0) فى ظ: (بوع). 

(8)فى ظا. 


ا 


١ 


فإن قيل : النقض هو ماذكرتم بشرط أن يستوى الفرع 
والأصل . 

و قلف :2007 هذا غلطاع لأ" القايس' ين عليه أن يظر 
العلة فى الأصل فإذا صحت عداها إلى الفرع » وهى فى الأصل غير 
صحيحة , لأ شرطها ( وهو ) (" الاطراد ( وهو ) (© معدوم , 
فكيف يصح إذا عداها إلى ( الفرع ) (5» ؟ ظ 

بيان ذلك : إِنا إذا قلنا : ماعلة جواز المسح على حائل الرجل 
دون الوجه واليدين ؟ . 

قال : لأ الرجل لاتدخل فى التيمم بخلاف الوجه © . 

فيقال له : ( فالرجل ) 2١(‏ لا تدخل ف التيمم فى الجنابة » ثم 
لايجوز المسح على حائلها ( فى الجنابة ) "2 ( فانتقض ) 257 عليك 
فمعلوم أنه إذا قال : أنا ( أعدى ) )2 ذلك إلى الرأس » والرأس 
لايدخل فى التيمم » ثم يجوز المسح على حائله فى الطهارة الصغرى 
دون الكبرى . 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 
م‎ 0 

0 فىاظ. 

(5) فى مم و ح:(فرع). 
(5) فى ظ : «١‏ واليدين ) . 
(5) فى ظ : «١‏ والرجل ) . 
0) ىمو ح. 

(8) فى ظ : ١‏ فانتقضت 6 . 
(5) فى ظ : «( عندى ) . 


١7 


قلنا(له) () : فنحن نقضنا عليك علتك فى الرأس فقلت 
فى الأصل كذلك فلما بينا ( لك ) (© أن علة الأصل منتقضة 
عدت تستدل عل صحة الأصل أنه يساوى الفرع هذا ظاهر 
الفساد , لأن العلة منتقضة فى الأصل والفرع » ( فقد ) 229 صار (4) 

وجواب انحر : أن العلة والحكم هو مايلفظ به المعلل دون 
ملأضمره » وهو إنما يلفظ باشتباه الرأس بالرجل فى المسح على 
حائلهما لاغير » ولم يشترط شرطا اخر » فإذا رأى أنه لايجوز المسح 
على حائلهما مع ماذكره من العلة فقد انتقض ماصرح به » 
( ولا ) © ينفعه مايضمره من اشتراط أن لايستوى الفرع مع 
الأصل . 

مموايت لد ان للضي تطافر كاي تور أنه 0 
يبطل بشرط العلة وهو الطرد فمن ادعى أنه يشترط ( فيه ) (5» شرطا 
اخر حتى يصير نقضا يحتاج أن يدل ( عليه ) 29 . 


)١(‏ ىا موح. 

0 قا موح. 

5) ىف موح. 

(4) فى ظ : «١‏ وصار ©»). 
(0) فى ظ «١:‏ ولم). 

(5) ىمو ح:١«ذكرنا).‏ 
قر 6 

9) فى ظ. 

(59) فى ظ : ( علمه ). 


١5 


علة المسح على حائل الرأس قاسه على الرجل بعلة التسوية بينهما , 


وهذا ظاهر الفساد . 

رخص الله ديرن تيه لسر 6ه يا 
فساده ) 20 , 

( واحتج ) ( بأن الكسر كالنقض ) 20 , لأن الكسر ينقض 
المعنى 29 » م أن النقض ( يبطل ) 259 اللفظ 2*0 , ثم التسوية ( فى 
الكسر ) 239 ترفع الكسر ( كذلك ) 9 فى النقض . 

وبيانه : ( أنه ) 29 يستدل فيمن وطىء فى كفارة الظهار 
ليلا أنه لايفسدها » ( لأنه ) (5) وطء لم يفسد صمم الكفارة » فلم 
يقطع التتابع » أصله الوطء فى كفارة الققل ليلا .020 

فيقول المعترض : لابمتنع أن لايفسد الصوم » ويقطع التتابع مآ 


فيد ل ل 

زفة عع دياه العر والنقض ) . 

() أى معنى العلة وسيأق تعريف الكسر والكلام عنه إن شاء الله . 

(4:) فى م وح : ( ينقض © . 

2١‏ أى لفظ العلة » وخلاصة كلامه : إن النقض مثل الكسر فى أن كل واحد 
منبما يرد لإبطال العلة جملة » فالنقض يرد لإبطال لفظ العلة » والكسر يرد لإبطال 
معنى العلة ولأجل هذا الشبه بينبما عبر عن الكسر المذكور بعض الأصوليين بالتقض 
امون + سباق 

يظهر من كلام المؤلف أن النتقض يبوز أن يرد على لفظ دون المعنى » ولكن 
أبا إسحاق الشيرازى : جزم على عدم صحة النقض مالم يرد على المعنى واللفظ معا . 
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3١‏ فى مبعح. 

0) قم وح. 

0) فى ظ : وأن »). 

(99) فى ظ : ( بأنه » . 


١ /اه‎ 


لو نوى فى أثناء الكفارة » ( صوم ) 2١(‏ قضاء أو نذر أو نفل » فإن 
الصوم صحيح » والتتابع يبطل . فيقول المستدل فى كفارة القتل . مثل 
ذلك ينقطع التتابع فيها إذا صام ( نفلا أو نذرا ) 29 » ولا يبطل 
التتابع بالوطء فيها ليلا . 

قال : فيكون هذا ( جوابا سديدا ) 29 كذلك فى النقض . 


والجواب : أن الكسر ليس بسؤال لازم على قول 
بعضهم (؟ , لأنه الزائد على بعض العلة المصرح بها » ( وإن ) (0) 
سلمنا أنه لازم » فإنا لانسلم أن التسوية تكون فى ذلك جوابا بال , 
لأن المعترض قصده أن يبين أن قطع التتابع لايقف على فساد الصوم , 
ولا هو علته فى كفارة الظهار » وكفارة القتل » ( وهذا ) '» صوم 
النذر والقضاء لم يفسد الصوم ( فيهما ) 29 . وقطع التتابع , 
( وكذلك ) 9 الوطء جاز ( أن لايفسد ) 257 ( صومه ) ('21 كفارة 
الظهار » ويقطع ( التتابع ) 29 . فلا يصح أن يجاب بأن كفارة 


)١(‏ فى ظ: (وصوم). 

0) فى ظ : و نذرا أو نفلا ) . 
9) فى ظ : «م جواب سديد ) . 
(4) وهو قول. لبعض الشافعية انظر الوصول إلى مسائل الوصول : 7١/7‏ . 
(5) فى ظ : و« ولو ). 

(5) فىظ : «١‏ وهذا). 

(90) فى ظ : «١‏ فيها ). 

(8) فى مو ح:١‏ وكذلك ). 
(9) فى مو ح (١:‏ أن يفسد ). 
)0١(‏ فى ظ: («صوم). 
)١١(‏ فى م و ح ١:‏ التتابعها ») . 


١1٠ 


كالمفوضة 2١(‏ » فيعارضه الشافعى : بأن هذا مهر وجب قبل الطلاق 
فتنصف بالطلاق قبل الدخول ) كالمسمى الصحيح فى العقد . 
فيقول الحنفى : هذا ينتقض بأصلى » وهو أن المفوضة إذا 
فرض ها قبل الطلاق » ثم طلقها قبل الدخول , فإنه لاينتصف ذلك . 
فقول :العاف + هذا الفياسن شجة عليك ف الوضع الذي 
نقضت به » ك5 هو حجة عليك فى مسالتنا فلو جاز لك إبطال 
القياس بذلك الموضع لجاز لك أن تبطله بالمسألة التى تكلمنا فيها » 
ولأن قياس المعترض ("© حجته » فلا يجوز إبطال ( الحجة ) 9) 
بالدعوى 5 ( لو 805 نهدل حضون أ فقال 1 آنا لا أقول» .هذا 
(الخبر ) © فى هذا الموضع » وفى موضع آخر » فإنه لاتبطل 


)١(‏ المراد بالمفوضة : بكسر الواو من فوضت أمرها إلى وليها وزوجها بلا 

وبالفتح : من فوضها وليها إلى الزوج بلا مهر ثم تراضيا على مقدار معين . 

والمفوضة إن طلقها الزوج قبل الدخول بها يسقط نصف المهر وتجب لا المتعة » 
لأن سبب وجوب نصف امهر لها » فرض المهر فى العقد بالنص وهو قوله تعالى : 
فنصف مافرضم » » ومهر المثل مفروض بعد العقد وهى ليس فى معنى المفروض ف 
العقد . 

انظر : مجمع الأهر فى شرح ملتقى الأبحر 0 . 

زف فى م وح : ١‏ لمعارضة ) . 

(9) فى م واح: ( حجته ). 

ع6 فى ظ : « إن ). 

(ه) فى ظ. 


١1١ 


الحجة من الخبر بدعواه » كذلك ههنا » يبين هذا أن قوله : ينتقض 
القياس بأَصلى معناه : أنى لاأقول به فى هذا الموضع » وفى موضع 
اخر ء ( وهذا ) 227 لايسقط ( به القياس ) 20 . 

احتج المخالف : بأن العلة الت غارضنة يبا السائل ( ليست 2907© 
حجة عند المستدل لانتقاضها على أصله فكان له ردها ما لو عارضه 
بدليل الخطاب وليس هو عند المستدل حجة . ظ 

باللذوايه: :أن "لقان شتدة فيك الممقدك وز قا ركه ف مسالة 
النقض ومسألة الخلاف لدليل هو أقوى منه عنده » فيجب أن يظهره 
لتسقط عند المعارضة » وإلا فهى لازمة له فى الموضعين بخلاف دليل 
الخطاب , ( فإنه ) 459 ليس بحجة عنده » فلهذا كان له رده . 

احج © : بأنه لا جاز للمستدل فى الابتداء أن يبنى على 
أضله 6 ويقول ‏ للمنائل ' : إن سلس هذا الاصيل ,نيدت غلته ورلا 
دللت ( عليه ) () كذلك جاز أن ينقض بأصله » ويقول : ( إن ) 
سلمت ( مسألة ) 29) النقض : انتقضت علتك وإِن منعتها دللت 
عليها . 

والجواب : أنه فى الابتداء يجوز له ذلك » لأنه لم ( يلتزم ) (8) 
الكلام فى موضع بعينه » وى مسألتنا التزم الكلام فى موضع 


. )© بالقياس‎ ١: فى مو ح :(هذا) بدونواو. (5) فى م و ح‎ )١( 


(5) ىم وح. (4) فى ظ الأنه ». 
(5) فى ظ : (١احتج‏ ) . (5) فى ظ : ( عليها ». 
0) فى م وح ١:‏ بمسألة ). (8) فى ظ : «يلرم ). 


) 4 التمهيد ج‎ -1١١( 


١17 


بعينه » ولزمه ( نصرته ) 297 » ( ولا )2("© يجوز أن ينتقل منه إلى 
غيو » ؟ لايجوز أن. ينتقل من دليل إلى دليل » وإن كان فى الابتداء 
فون له أن سقدل مأ وليل فاح 6 9) من أدلنة .. 
* بون شي انين سحام دوا سمو يكن نس 
له طريق إلى رد هذا القياس الذى عورض به إلا بنقضه » فإذا منع من 
ذلك ( انسد ) (؟»2 عليه باب الكلام . 
ا فنا #00 فيحت أنا وول + انادوله 0 أن 
مودت قط فتالة اللحاوات كج ؤللك ع وله أن يقول تفده الله لا 
أقول بها فى هذا الموضع ٠‏ لأجل ماقلت من الحاجة وهذا 
( لايقال ) (8) , 
واحتج : بأنه يجوز أن ينقض علة السائل بمسألة يقول بها 
السائل وحده » كذلك يجوز أن ينقضها بمسألة يقول بها هو وحده . 
والجواب : أنه إذا نقض علة السائل ( بأصله ) 250 فقد بين له 
أنها فاسدة عند السائل » فلا يجوز أن يحتج بما هو ( فاسد ) )١١(‏ 
عنده بخلاف هذا , فإنه نقض بأصله » والقياس حجة عليه فى 


.)الو(١:ح فى م و‎ )١( فى مو ح:«تعرفه).‎ )١( 
فى مو ح: دكن أراد). (9) فى ظ : (أفسد».‎ )0( 
.) قيل ) . 59) فى ظ : «يقول‎ «١ : فى ظ‎ )0( 
. ) فى ظ : «لانقل‎ )0( 3 
بأصل ») . 609) فى ظ.‎ ١ : فى ظ‎ )8( 


١17 


موضع النقض ». وموضع الخلاف » فيجب عليه أن يتكلم عليه بما 
يفسده أو يسقطه فى الموضعين » ليسلم له دليله الأول . 
فصل 

لتصوق . اللشائل.: آنذ يغارضي. المتتدل.. عله مشتصة: ,غيم 
أصئلة 17+ غلؤفا لبعظل الشافغية > أنة وو 259 , 

نا : أنه استدل على خصمه بعلة منتقضة © فلم يجر 
اسروك |5 سعد ل ندلة معقطبة انها لفون د و وك 0 ين 
العلة إذا كانت منتقضة على أصله » فهو يعتقد بطلانها » ومن يعتقد 
بطلان دليل لا ( يجوز أن ) (؟) يطالب غيو » أن يعمل به » أ 
لاقو أن يكلت تفي العمل ديه ».وها لاون إلرامه 'العحل تبتاير 
الأدلة التى لايقول بها » مثل دليل الخطاب ( والقياس ) ©© . 0 

احتج الخالق #يأنه إذا از أن يتفض خلة السعدل سالة 
لايقول بها السائل جاز أن يعارضه بعلة لايقول بها . 

والجواب : أن ( الناقض ) 210 قصد إفساد علة خصمه . فإذا 
تبين فسادها عند المستدل بها فقد تم قصده بخلاف مسألتنا » فإن 
قصد المعلل إثبات الحكم من جهته فلا يجوز أن يبنيه بما يعتقد 
بطلانه . 


. "49 : انظر فى : المسودة : 495 » وشرح الكوكب المير‎ )١( 
. 474 انظر : رأيهم فى التبصرة ص‎ )١( 

0) فى ظ : «دهذا». (؟) ىم و ح. 

. © المناقض‎ ١ : فى ظ : ( لا القياس ) . 59) فى ظ‎ )5١ 


1 


واحتج : بأن السائل لامذهب له » لأنه مسترشد » فلا يعتبر 
بفساد ماعنده (0) , 


والجواب : أنه إذا استدل فقد جاوز رتبة المسترشد وصار فى 
رتبة المستدل . فلا يجوز أن يستدل بما يعتقد فساده » ثم إذا كان 
مسترشدا فلا يجب أن يسأل إلا عما اشتبه عليه ٠‏ فأما مايعتقد 
( فساده ) () فلا يجوز أن يلزم خصمه ( ولا يسأله عنه ) 29 . 

فصل 

إذا دفع النقص بشرط ذكره فى الحكم » مثل أن يقول (*) 
حران مكلفان محقونا الدم » فوجب أن يثبت بينهما القصاص فى 
العمد 29 » كالمسلمين » فقد اختلف فى ذلك (2 » فقال بعضهم : 
الاحتراز فى الحكم ٠‏ اعتراف ( بالنقض ) 29 لأن المعلل حكم بأن 
( علتهما ) (9» كونهما حرين مكلفين محقوقى الدم فقط . ثم قال : 


. 5785 : انظر : فى التبصرة‎ )١١ 

0) ىا موح. 

99) فى ظ : ( فلا يسال منه ) . 

(:) أى : أن يعلل معلل قتل المسلم بالذمى ويقول . 

(ه) هذا هو الشرط المذكور فى مسألة التعليل لدفع النقض » ولو لم يذكره 
لا ينقض عليه بالخطأ » لتخلف الحكم عن الأوصاف المذكورة التى هى العلة فى 
الخطا . 

(7) انظر بشأن هذه الفصل المعتمد : 875/59 » والمسودة 47٠8‏ » وشرح 
الكوكب الخير : "5٠‏ » امختصر فى أصول الفقه : ١55‏ . 

0) فى ظ : ( فى النقض © . 

(0) فى مو ح:( علته ) . 


ا 


١5ه‎ 


فويجبن نيما القصاض"فإذا قال ق العمد :دون الخطا +.فقد أقر :بان 
العلة وجدت فى موضعين ( فتبعها ) (©2 ( حكمها) 207 فى أحدهها 
دون الآخر ؛ فإن كان ذلك المعنى اختص به أحد الموضعين » فينبغى 
أن .يكو ذلك: االفى اق ملق الغلة” + “لان له جاتير .فى ١‏ [عنات 
القصاص » وإن كانت العلة تؤثر فى الحكم فى أحد الموضعين ( دون 
الآخر ) 29 لا لآمر افترق فيه الموضعان فقد أقررت بأن العلة 
اقتضت الحكم فى موضع دون موضع وإن كانت موجودة فيبما عل 
سواء ) وقال بعضهم : ذلك احتراز صحيح 0 لأن الشرط المذكور 
فى الحكم كان متأخرا ( فى ) 7" اللفظ » فهو متقدم فى المعنى » 
وعدا تان فق العا آل ترى .أن كود أنايقولوا > خنب» زبدا عفر ؟ 
فيكون ( عمرو هو ) 2١(‏ الضارب ورتبة الفاعل التقدم على المفعول » 
ثم هو متأخر فى اللفظ » فإذا ثبت هذا » فكان القياس أنهما حران 
مكلفان قتل أحدهما صاحبه عمدا » فوجب / القصاص ., وهذا هو 
الصحيح عندى 7( , لأن قتل العمد له تأثير فى ايجاب القصاص » 
فيقتضى أن يكون من جملة العلة وإن ذكر فى الحكم . 


. ) فى ظ : ( فتبعهما‎ )١( 

0) فى مو اح: ١‏ حكمهما). 

5) ىام وح. 

(5) منهم أبو الحسين البصرى . انظر : فى المعتمد : ؟//871 . 

.) فى ظ : « على‎ )5١ 

(5) فى اظ. 

(0) قال الفتوحى : هو الأصح فى المذهب » شرح الكوكب الخير : 88 . 


فصل 


( فإن ) ('© نقض علته بموضع 2 فقال : ( ذاك ) 9 موضع 
استحسان فلا يناقض به » مثل استدلال أصحابنا فى الكلام ناسيا : 
أن ماأبطل العبادة عمده أبطلها سهوه كالمحدث (7 


فقال المعترض اتوسطي رضن العو ردم 
عمذده ولا يفسد سهوه . 


فقلنا : ( ذاك ) 0©») موضع استحسان فلا يناقض به 29 . 


قيل : هذا ( دفع ) © يحتمل وجهين 080 , أحدهما أن 


(') ىام وح. 

0 فىظ : (١‏ ذلك ). 

(؟) المذهب عندهم بطلان الصلاة بالكلام عمدا 0000-00 رواية 
بعدم البطلان بالسهو . انظر : شرح منتهى الإرادات : 71١/١‏ ء وحاشية المقنع 
١7/١‏ . ش 

59) فى ظ : « يبطل ) . 

(0) فى ظ : ١‏ ذلك ). 

© لأنه لابمنع من تأثير العلة فى مسألة التعليل » + عنام اعثيان الغلة فاع 
النقض لانتفاء شرط العلية فيه لقيام المانع الذى هو النص على عدم إفساد صوم الساهى 
فخرج عن جملة القياس » فلا يقاس عليه » وهذا الدفع على مذهب من لايرى تخصيص 
العلة » وأما من يراه يدفع بتخصيصها بغير محل النقض . 

(0) م وح : ( دفع صحيح ) . 

(0) أى وجهين أحدهما دفع صحيح والآخر غير صحيخ . 


١ 1/ 


يقال: 2١١‏ : القياس كذلك.يقتضى هناك (") » لكن ترك لقول النبى 
الكلام والحدث » وغير ذلك على حكم القياس . ْ 

والوجه ( الآخمر ) 247 : إنه ليس واب » لأنه ( يقال ) (*) 
علتك انتقضت بمسألة » فقلت : تلك المسألة نص عليها الشرع , 

فصل 

ال اع د : أن يذكر المعلل العلة » ثم 
يقول : فأشبه كذا ( وكذا ) 20 » فإذا نقص ( علته ) 2 قال : إنما 
40 ل ل لمر ل ار ل د 
العلة ولا حكم ؛ فلم تنتقض علتى ٠‏ وهذا ليس باحتراز 
صحيح (35) لأن لاسرا مرج ورك 
حكم احتاج إلى أصل . 


. ) فى ظ : «يقول‎ )١١ 

6 أى أن القياس يقتضى اشتراك من تكلم فى الصلاة ة ناسيا » ومن أحدث 
فيها ناسيا » ومن أكل فى الصوم ناسيا فى الحكم قياسا على من فعل ذلك عامدا بجامع 
بطلان عبادة بما يبطلها » ولكن تخلف الحكم عن العلة فيمن أكل ناسيا بالنص » فلا 
يعتبر من جملة القياس فلا ينتقض به . 

19) سبق تخريجه . 

. © الثانى‎ ١ : فى ظ‎ ):١ 

(25) فى ظ : « يقول ) . 

(50) قم وح. 

(0) فى م و ح : ١‏ عليه ). 

69) فى ظ : ١‏ فصدت )., 

6 انظر : ذلك ف المعتمد : 858/5 » وشرح الكوكب النير : 88 . 


١ 8 


يقاس عليه مثاله : أن يقول ( أصحاب ألى حنيفة ) ('2 فى 
الإحداد على المطلقة 259 بنرا زائن أشبد الكوف عن زوحي قفص 
( عليه ) 29 بالصغية والذمية » فيقول : ( قصدت ) 47 التسوية بين 
المطلقة والبائن والمتوفى عنها زوجها ( فيقال له : إذا قصدت التسوية 
فكأنك قلت : المطلقة والمتوفى عنها زوجها ) ©" بائنتان فلزمهما 
الإحداد » فيحتاج إلى أصل يقيسهما عليه . 


الوجه السادس من الاعتراض : ( الكسر )20 : وهو وجود ' 
معنى العلة ولا حكم 29 ( فكأنه ) (4» نقض المعنى , وقد اختلف فى 


. ) فى ظ : « من أصحاب ألى حنيفة‎ )١9 

(؟) عندهم يجب الإحداد على المعتدة المطلقة البائن » بينونة كبرى أو صغرى 
ولايجب على المطلقة قبل الدخول , أو الرجعية » وكذلك الصغيرة التى توفى عنها 
زوجها ء والذمية وامجنونة . 

انار + عنم الأمر ترس فقي الأهن 1 

(9) ىم وح : «١‏ عليه ) . (54) فى م و ح : ( قصدى ) . 

(©© فى موح. (50) فى م وح. ٍ 

(0) وهو نقض بطريق معنى العلة » والمراد يمعنى العلة : هو مايشبه العلة » او 
يظن أنبا علة » وقال الغزالى فى بيان الفرق بين الكسر والنقض » فإنه يرد على إخالة 
العلة لا على عبارتها والنقض يرد على العبارة » وهو المعروف عند الآمدى وابن 
الاجت بالق الكسور» وجماة الكثل قصما حر حير عرفا لاحي أنه ب دل 
الحكم عن الحكمة المقصودة منه . 

وهو على ضربين الأول : إبدال أحد أوصاف العلة المركبة بوصف فى معناه . 

الثافى : إسقاط وصف عن العلة مع بيان إلغائه ونقض الباق من الأوصاف 
ولهذا عرفه البيضاوى بأنه عدم تأثير أحد الجرئين ونقض الآخر . 

المان + الرصيول عل مبائل الأضول* ؟*ء والمنخول : 5٠١‏ » والاحكام 
للامدى : 4١5 , 4١/8‏ مختصر ابن الحاجب : 6771/7 737 » ومنهاج الوصول 
فى علم الأصول بشرح البدحشى 41/8 . وجمع الجوامع مع حاشية العطار 54/5 . 

. ) فإنه‎ «١ : فى ظ‎ )8١ 


١1848 


ذلك » فقال بعضهم : ( إنه ) )١(‏ ليس من الأسكلة اللازمة على 
العلة 0") . 


وقال اخرون : هو لازم ويجب على المعلل الجواب عنه (© . 

( فالدليل ) 9 الأول : أن الكسر ( إنما هو ) 2*7 إلزام على 
بعض العلة . لأنه إنما يتم التزامه بأن يسقط لفظا من العلة وينقض 
الباق أو يغير لفظا منها بلفظ يظنه فى معناه » وإذا كان كذلك فليس 
بملزم على العلة » لأ ماأسقطه أو غيو هو الفرق بين مسألة الكسر 
لوي ةاعدم : 


)١(‏ فى موح. 

(0) وهو رأى الغزالى » وقال : وعندنا لا معنى للكسر . فإن كل عبارة 
ل نري فين جطزى موقت وميه ا لني إلى اك الاسولوق تور اجتارة 
واغطياز. ابن الخاجب وهو رأى "أى يعل وابن. هيام 'الدين © .وشة بو إمنحاق 
الكترار [4 أطائفة مره ال ابانيين وض الشافعية + توقال القتو بنين التابلة يانه 
الصحيح عند الخحنابلة . انظر العدة : +55 », والملخص فى الجدل : 55 ب ء 
والوضول قن على الأضكؤل + 1 

والمنخول : 1٠١‏ », والإاحكام للامدى +/5١ط‏ ء. ومختصر ابن الحاجب : 
. وشرح الكوكب المير : 588 . 

(5) نسبه أبو إسحاق الشيرازى إلى أكثر أهل العلم » وقال : الكسر سؤال 
صحيح والاشتغال به ينتبى إلى بيان الفقه وتصحيح العلة وقد اتفق أكثر أهل العلم على 
صحته . وفساد العلة به . ونسبه الغزالى إلى أهل الجدل . 

انظر : الملخص فى الحدل : ؟”ب » والمنخول : 4٠١‏ » المسودة : 158 . 

(5) فى ظ : ١‏ ودليل ). 

(65) فى ظ : (« إن ). 

(9) ىمو ح. 


١76. 


وبيان ذلك : أنا إذا استدللنا فى بيع العين الغائبة بأنه مبيع 
0 
بعتك ثوبا . 

فقال الحنفى 2520000 المعقود عليه وهى المرأة 
مجهولة الصفة عند العاقد » ويصح العقد عليها » فيكون قد أسقط 
قوله : مبيع » وألزمه على الوصف الاخر » وهو قوله مجهول الصفة عند 
العاقد ( وهذا ) (© غير مستقيم » لأن علتنا الجالبة للحكم ذات 
وصفين » فإذا أسقط أحدهما لم تكن علة الحكم وجرى مجرى قولنا : 
مكيل جنس فلم يجز التفاصل فيه كالبر . 

فيقول المعترض : ينكسر بيع الجنس بالجنس ٠‏ فإنه مكيل ولا 
ربا فيه » فيكون ذلك فاسدا , لأنه إلزام على غير علة حكم » كذلك 

فإن قيل :. النكاح فى معنى البيع » لأن كل واحد منهما عقد 
معارضة » فجاز أن يلزم فى أحدهما مايلزم فى الآخر . 

( قلنا ) ("2 : إلا أن علته أنه مبيع لا أنه عد معاوضة وقوله 
مبيع أخص من قوله عقد معاوضة » ( فإذا لزمه النكاح بمعنى أنه عقد 
معاوضة ) () . فقد لزمه على غير علته . 

1ب إن قبل : ل مع لا مني لف الك ؛ لأن / المبيع 

والمستأجر ( والموهوب ) (25 سوا 


. ) فى ظ : (« قيل‎ )0١( فى ظ: روهو).‎ )١( 
ىموح. (5) فى م وح.‎ )5 


١/١ 


لا تأثير لقوله : مبيع » فإن ذلك أقوى فى الإلزام وقطع الحجة من 
الكسر . لأن الكسر يكفيه أن يفرق بينه وبين مسالة فلاف 
بالوضف» الذى غير أو أسقط: عزن الغلة + وصحدة: عق بيان 'التاثيز 
لوصفه » فوجب إسقاط ذلك الوصف » وإذا أسقطه بطلت العلة 
من أصلها » وكذلك عجزه عن الدلالة على صحة علته فيبطل أن 
يكون حجة فيجب التشاغل بهما عن الكسر . 

وجواب © اخحر : أنه إذا ثبت أنه لا معنى لقوله' مبيع 
ولا لم يجر ذلك » كذلك لايجوز إلزامه الكسر بما ليس بمبيع على ( أنه 
مبيع ) 29 , لأنه إلزام على غير علته , ( والله أعلم ) (©© . 


فيد 57) 


نما نلزمه بعض المعنى حتى يفزع إلى أن يبين أن لفظ علته 
يمنع من ذلك » فإذا فعل ذلك بينا له أنه لا تأثير للفظ العلة » وأن 


الكسر لازم له . 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

(5) فى ظ : « جواب آخر). 
فلب ب كه - 

(5) فى ظ : ( قوله مبيع ) . 
(8) فى م وح. 

(5) فى ظ : «١‏ فإن قيل ) . 


١ا/؟‎ 


( قلناع )١(‏ : هذا غلط فى الجدل ء لأنك أخرت ماوجب 
تقديمه وقدمت مايجب تاخيه » لان المعلل صرح بلفظ العلة فسلمت 
له صحته » ولم تعترض » ( وعدلت ) 22 إلى الاعتراض على معناه » 
فلما دفع اعتراضك بلفظه الأول . عدت تعترض على اللفظ بعد أن 
سلمته وهذا لايجوز: . ْ 

وجواب آخحر : ( وهو ) () أنك إذا عدت تعترض على لفظه 
فعليه تصحيحه . فإذا صححه بطل اعتراضك بالكسر ووجب 
الكلام فى الاعتراض على اللفظ ٠‏ إما بالتأثير أو بالمطالبة بالتصحيح , 
فلا يكون للاعتراض بالكسر فائدة فيجب إسقاطه » وجرى ذلك 
حرى رجل ادعى حقا عند الحاكم وأقام شاهدين على ذلك . 

فقال المشهود عليه : لاتقبل أيها الحام هذين الشاهدين » 
لانك مم تقبل شهادة شاهدين اخرين مثلهما شهدا عندك . 

فيقول الحام : إنما رددت شهادة الشاهدين اللذين ذكرتهما ' 
لانه ثبت عندى جرحهما . ٠‏ 

فيقول المشهود عليه : فهذان الشاهدان مجروحان أيضا . 

فيقول الحاى : ثبت جرحهما وقد أخطأت تطويلك » لأنك 
كنت تتشاغل بجرح شاهدى المدعى عليك » ولا يحتاج إلى 
( ذكر ) (*) غيرهما . 


.) فىظ : (« قيل‎ )١١( 
.) وعدل‎ «١ : (؟) فى ظ‎ 
0 ل 1 4ه‎ 

(:) فى ظ : « جرح). 


١ 7 


دليل آخر : ( هو ) (2 أن الكسر يتوجه على جميع العلل ) 
وإن ) 9') كانت منصوصا عليبا أو مدلولا على صحتها 00 
الفرع لابد أن يكون له شبه فى الأصول يقاربه فى المعنى ) (© ولو 
كان سؤالا قادحاً فى العلة لم يتوجه ا 
رادا كقية الدتفلة . 

( فإن قيل ما المانع من ذلك ؟ 

قلنا : المانع أنها إذا دل على صحتها ثبت الحكم بها ولايلتفت 
إلى الكسر » فإيراد سؤّال يكلف الفرق بينهما وبين مايظن أنه فى 
معناها لايحتاج إليه لاسيما ولفظها المدلول على صحته هو الفرق » 
فإعادته هو عناء لايفيد ) 50 , 

فإن قبل : يلزم المطالبة بتصحيح العلة » فإنه يتوجه على كل 
علة . 

3:5 2200 المفطالية ليست سوال مقس و واإقنا عقو اغاغ 
إل لسع علنة برها حص كرك «بصحة بخااقته كتير + قإند 
مفسد على وجه واحد وفرق بينهما » ألا ترى أن كل شاهد عند الحام 
يتوجه للخصم المطالبة بثبوت عدالته » ولا يجوز أن يحرج ( فى ) 0 
كل شاهد جرحا واحد . ؟ 


)١(‏ ىام وح. 
١؟5)‏ فى ظ : «فإن ). 
(9) فى ظ : «١‏ معنى ) . 
(54) فى ظ : ( جميع ). 
(5) ىم وح. 
(5) فى ظ : دمثل ). 
0) ىم وح. 


١ الف‎ 


ع 


١و7:‎ 

فإن قيل : فالكسر يفسد أيضا إلا علة لايوجد فيها بين مسألة 
الكسر ومسألة الفرع فرقا فرق . 

( فأما ماليس ) (2 بينهما فرق فلا يفسدها . 

( قلنا) 2 : إلا أنه يورد الكسر على العلة الصحيحة المدلول 
عليها » فيحتاج أن يكلف المعلل فرقا بعد ثبوت علته » ربما تعذر على 
المعلل الفرق » ألا ترى أن القايسين أجمعوا على تعليل الربا » مع 
اختلافهم فى العلة » وكلها فاسدة على قول من يلتزم الكسر » يبين 
ذلك : أن أصحاب الشافعى / ورواية لنا ( لو ) 27 قالوا فى البطيخ 
أنه مطعوم جنس ( فجرى ) (؟) فيه الربا كالبر 27 » فقال الكاسر : 
أكثر مافى الطعم أنه منفعة » وذلك لايوجب ثبوت الربا فيه » ألا ترى 
أن الملبوس تحصل به المنفعة » ويجب للمملوك على سيده وللزوجة على 
زوجها » وللقريب على قريبه » م يجب المأكول » ثم لا يتعلق بالملبوس 
الربا ؟ كذلك المطعوم فإنه لايكون للمعلل فرق بينهما بمعنى تضمنته 
العلة فإن قال الفرق بينهما : إن الطعم الحاجة إليه أشد والمنفعة 
( به ) 2 أكثرء لم يصحء لأن عنده لافرق بين مايقتات وبين مايتحى 


)1١١‏ فى ظ : ١‏ كل ما ع). 

. ) قيل‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 

5) فى موح. 

(:) فى ظ : « يجرى ©). 

(ه) العلة فى الأعيان الأربعة كونها مطعوم جنس عند الشافعية ورواية عن 
الحنابلة ولكن الختار عند عامة الحنابلة كونها موزون جنس . 

انظر : مغنى المحتاج : 7١/١‏ » وحاشية المقنع : 514/6 . 

0 فى ظ ولأنه». 


١ 75 


به » أو يتفكه به ( أو يتداوى به ) 210 , وليس الحاجة إلى ذلك أكثر 
من ( الحاجة إلى ) ('2 الملبوس » ولهذا لايجب ( فى موّنة ) 29 الزوجة 
والقريب ( والمملوك , ويجب الملبوس . وهذا يبطل الفرق ويبقى الكسر 
باللنشى :قث :10:5 عن 'الغلة: أن النسن .يقترن لاتبيهوا 
الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ) (؟» فقد دل على صحة العلة » ولم يجب 
عن الكمر :وكتاللق إذا امعدل ‏ أميخابنا والخيفية #«يانه مكيل جسن 
أكلية الي + 

قال الكاسر : كونه قليلا ليس فيه أكثر من معرفة المقدار ع 
وذلك لايوجب ثبوت الربا » كالعدد ( والذرع 7" والوزن ) » أيضا 
فإنه ليس ( بعلة فى الكيل . فإن كان يعرف به المقدار » كا يعرف 
بالكيل وليس ) 2١(‏ فى العلة مايتضمن فرقا بينهما . 

فإن قال : أدل على العلة بأن النبى عَيْيُه قال : « لاتبيعوا 
الصاع بالصاعين » . 7 , وغير ذلك من الأخبار » كان ذلك دلالة 
على صحة العلة » ولم يكن فرقا بين المكيل وبقية المقادير فى المعنى » 


.) ولا يتداوى به‎ ١: فى مو ح‎ )١( 

0) ىم وح. 

5) فى ظ : «١‏ بمونة ) . 

ل 0 

(©2) فى ظ : ١‏ والوزن والذرع ) . 

59 فى ظ. 

00 أخرجه البخارى فى كتاب البيوع » باب بيع الخلط من الثمر من حديث 
أنى سعيد الخدرى . انظر : صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى : 711/5 . 


١/5 


وإذا كان الدليل على صحتها مسقطا للكسر » فكل العلل مدلول على 
صحتها » وإلالم تكن علة فيسقط الكسر ء إذاً فلا يلزم على العلة . 

واحتج من قال : بأن الكسر سؤال لازم بما روى عن النبى 
عله : أنه دعاه قوم فأجاب ودعاه اخرون فلم يجب ء فقالوا : 
يارسول الله دعاك قوم فأجبتهم ولم تجبنا » قال : عند كلب - فقالوا 
فعندهم سنور . 

فال تهون لس الس لكر ودوفة] من الكدوره لان 
علل فى الامتناع بأن عندهم كلب فعارضوه بالسنور فلي يتكر علدية 
بل التزمه » وفرق بينهما : بأن قال : السئور ليس بنجس . 

( والجواب ) : أن مايعلل به الرسول َه لاججوز 
( إيراد ) ("2 النقض عليه » لأنه لايجوز أن يذكر بعض العلة » ويكل 
ياقنا إل الاحباد.» فكيف حور أن يرة عليه الكسر . ؟ لكن. كان 
قصدهم ( رضى الله عنهم ) (© أن يعلموه أن عند الآخرين 


)١(‏ رواه البههقى والدارقطنى بلفظ عن عيسى بن المسيب عن ذرعة عن 
أى :غريزة رطعي لاعن قال 9 ارسق الله 20 يأ دار قوم من الأنصار ودونهم 
دا مسي ٠»‏ فققالوا موس ال ا ا 
فقال النبى عق : إن فى دارك كلبا . قال : فى دارهم سنورا » فقال النبى عَكة عه : 
امون يم . وعيسى بن المسيب هذا قال فيه ابن عدى والدارقطنى : صالح الحديث 
وقال أبو حاتم وأبو زرعة : ليس بالقوى وقال أبو داود والذهبى فى المغنى والنساى 

ماعيت. .انر مف البر 81/572 امام وسين الدارقطي 57/12 وميران 
الاعتدال : ع/8. . المغنى فى الضعفاء : 501/5 . 

(0) فى ظ : (١‏ أن يرد عليه » . ْ 

5) ىام وح. 


64 


سنورا ( ليعرفوا ) )١(‏ حكم السنور » هل يمتنع لأجلها كا امتنع لأجل 
الكلب أو لا ؟ لأنهم ظنوا أنه لم يعلم » ( وإلا فالصحابة أتقى 
لله ) (" أن يعترضوا على ( النبى عه ) (2© فى قول أو فعل 
دناميفت 40 

واحقج (* : بأن العلة تفسد بنقض لفظها » وهو غير 
مقصود فنقض معناها وهو مقصود 2١(‏ أولى ( بالفساد ) 29 . 

( والجواب ) 9( : إنا قد بينا أنها لاتفسد بنقض اللفظ فى 
باب تخصيص العلة » ثم الفرق بينهما أن نقص اللفظ يرد على ماأظهره 
المعلل وصرح به وجعله جاليا ( للحكم ) © . فإذا أراه 
( المعترض ) 22١١‏ تلك العلة بعينها ولا حكم » فقد بين له أن قضيته 
غير صحيحة » بخلاف الكسر ء فإنه لابمكنه إلزامه إلا بأن يسقط 
لفظا من العلة » أو يبدله بغيره وينقض ذلك » فيكون إلزامه على غير 
ما استدل به / المعلل وجعله جالبا للحكم » ويوضح هذا : أنه لايقبل ١8+‏ ب 
من المعلل فى باب نقض اللفظ فرقا » لأنه يكون زيادة على مااستدل 
به » ويقبل منه فى الكسر الفرق بما أسقطه الكاسر من العلة » فبان 
الفرق تيهنا + 

9( وجواب ار ( : أن النقض وبقية الأسئلة إذا 


لظن د لمر ا (5) ام وه 
0) فى ظ : «الرسول ©) . (9) فى م وح. 
(5) فى ظ : (احتج ) . 59) فى ظ : ( فنقص معناها ) . 
0) فى مو ح ١:‏ بالإفساد»). (8) فى م واح. 
99) فى ظ : والحكمه ). 09) فى ظا. 


١١ (‏ - المهيد ج ؛ ) 


١ 78 


تورك 207[ العلة كاتنت لأزمة بانفسها :. علا الكسر + 
فإنه يرد غير لازم للمعلل » لأنه إذا لزم التكاح على البيع قال له : وما 
الجامع بينهما فيحتاج الكافين “أن يجبد فى الجمع بينهما 
( بأنهما ) (") سواء » وإن قولنا : بيع لا تأثير له ( وإذا ) (©2 قدر 
على ذلك جاء منه المطالبة بتصحيح العلة » وبيان التأثير » فعلم أنه 
لاقدح له فى العلة بحال ( والله أعلم ) 29 . 

فصل 

فإن التزم المعلل الكسر » فإنه يلزمه أن يجيب عنه بفرق 
تضمنته علته نطقا ( أو معنى ) 227 » خلافا لمن قال : يكفى الفرق 
سواء ( ضمنه ) (0) فى غلته أو لم يضمنه فى علته . 

لنا أن الكسر ( هو ) 2 نقض المعنى » كا أن النقض نقض 
( معنى ) ( اللفظ . ثم لايكفيه فى النقض أن يدفع إلا بما تضمنته 
علته حتى أنه إذا أراد لفظا يدفع النقض ( أو أراد ) (35© تفسيرا 
لاتقتضيه علته » لم يقبل منه ( ذلك ) 2١١(‏ وفسدت العلة » كذلك 
فى الكسر ء ولافرق بينبما » ومثال ذلك أنه إذا نقض العلة التى ذكرنا 
بالتكاح ففرق بينهما بأن كونه مبيعا يقتضى فى الشرع انتفاء الجهالة , 
وهذا لايلزم مع الجهالة » ويخبر المشترى عند الرؤية » بخلاف النكاح ‏ 


(1) فىاظا. 0 فق ظ: (وأعماع». 
9) فى ظ : «١‏ فإذا ». (؟9) فى م وح. 

.) فى ظ : ( ومعنى ) . 59 فى ظ : و كان‎ )5١( 
ىم وح. (6 فىاظاء.‎ )0 


(9) فى ظ : « وأراد ». 0١‏ ىمو ح:«ذاك ). 


١ 


فإنه لاينانى الجهالة فى الشر ع » وهذا ية يقع لازما مع الجهالة » ولا يثبت 
فيه خيار ل 
( بأنه ) 2١(‏ يناف الجهالة » بخلاف النكاح » فإن فرق بينهما بأن 
التكاح يصح مع فساد عوضه » بخلاف البيع » لم يكفه , ( لان ذلك 
07 عضحه عله ا تريوضخ ولك : أن الكسر يرد نائبا عن عدم 
التأثير ) (25 لأن الكاسر يدعى أن أحد الأوُصاف لايور » حتى يمكنه 
( إلزام ) © مسألة الكسر » فيجب أن يكون دفع ذلك بأن يبين أن 
غَليِه 'غين.موجودة “ىق مسالة الكت "دما إذا بين فرق لاتضميه غلتة 
فقد أقر بنقصان علته وأنها احتاجت إلى تمام » فيكون ذلك مفسدا 
ها . 

فإ قبل © الغرضن للمتعلل أن معد يك مسألة ‏ الكسين ومسالة 
التاق ع شاي قر نياعت ان 

( قلنا ) (5) : نعم الغرض أن يبعد » ( ولكن ) 220 بما أودعه 
ا لي مسح اريم 0 
( علته ) (20 التى ذكرها كافية فى جلب الحكم » فإذا احتاج إلى 
غيرها فما كفت فى جلب الحكم فيبطل غرضه . 


. ) فى ظ : ( فإنه‎ )١١ 
ىف موح.‎ )9( 

5) فى م وح :( إلتزام ) . 
(:) فى ظ : «١‏ قيل © . 

.)»2 فى ظ : د لكن‎ 8١ 


(59) فى ظ : ( العلة ) . 


0 
فصل 
فإن كانت مسالة الكسر :يقول يبأ المعلل دون الممترض جاز + 
وم يكن للمعلل أن يقول للمعترض : أنت لاتقول بذلك » لأن الكسر 
نقض ( للمعنى ) 29 . أ ( أن ) 27 النقض هو ( نقض 
اللفظ ) 09) ثم ون : للمعترض١‏ أن ينقض علة المستدل بمسألة 
لايقول بها المعترض » ( كذلك ) 47 يجوز له أن ينقض ( معنى ) (*) 
علته وهذا » ( لأ الغرض أن يبين المعترض للمعلل ) 270 أن ماعللت 
به فاسد عندك » ؛ فكيف تدعو إلى الأخذ به وليس للمعترض أن يلزم 
المعلل ما لا يقول به : أعنى المعترض » إلا النقض والكسر على قول 
من التزمهما » فأما بقية الأدلة » مثل المرسل ودليل الخطاب والقياس 
وقول الصحابى , فلا يجوز ( له ) 29 أن يلزمه ذلك وهو يعتقد 
فساده . 


فصزل©» 
فإن قال ملتزم الكسر : الأصول متعارضة فيما ألزمت » لأن 
جهالة الصفة لاتمنع صحة النكاح » وتمنع صحة السلم » فلا يلزم 
ذلك .غل على: ».لم يكف ذلك » لأنه كسر الكستر » .وقد بينا أن 
الكسر : هو نقض المعنى » فيكفى نقض مسألة واحدة » 5 يكفى 


.) العنى ). ١؟) فى ظ : (« إن‎ «١: فى ظ‎ )١( 
.) لذلك‎ «١ : فى ظ. (4) فى ظ‎ )9 
.) بيعنى‎ «١ : فى ظ‎ )5( 


(5) فى ظ : « لأن المعترض يبين علته للمعلل » : 
0) فى م وح. (0) فى م و ح. 


١8١ 


فى نقض اللفظ ء ولايكفى أن يقول فى النقض / فقد اطردت العلة فى ]١66‏ 
فروع أخر » كذلك فى الكسر . 
فصل 

و( قد ) 2١‏ ذكر شيخنا ( أبو يعلى ) 29 : فساد الكسر ولم 
يسمه كسرا . فقال فى باب الاسئلة الفاسدة : ( اعتراض 
خامس ) 29 : وهو أن يبدل لفظ العلة بغيو ثم يفسده نحو قولنا فى 
الصائم إذا أكره على الأكل ( والشراب ) (؟) : أن ما لا يفسد الصوم 
سهوه , لايفسده إذا كان مغلوبا عليه كالقىء (0) 

فيقول المعترض : ليس فى كونه مغلوبا عليه أكثر من كونه 
معذورا » والمعذور قد يفطر » بدليل المريض إذا أكل ( أو 
شرب ) 20 » لمرضه » ثم قال : وهذا فاسد » لأن العذر غير الغلبة » 
ألا ترى أن العدر بالرض الالت التعيار 49و ولا ل انتقاء 
القىء للمرض أفطر » والغلبة تسلب الاختيار ) 29 » وهذا لو غلبه 
القىء ( لم يفطر ) 99 , ولأنه نقل لفظ العلة إلى لفظ آخر ء ثم 
أفسده » وهذا ليس بفساد ( للعلة ) 299 , وهذا هو نفس الكسر ء 
لأنه كسر علته بالمرض » ثم قد بين أنه فاسد )0١(‏ . 


)١(‏ فى موح. 

9) فى م وح. 

(99) فى م وح : ١‏ اعتراضا خامسا ) . 
؟) ىام و ح. 

(©) فى م وح. 

(0) انظر : ذلك فى العدة : ؟5 ب . 
0) فى موح. 

(89) فى ظ : ١‏ لايفطر ) . 

99) فى ظ : (١‏ العلة ) . 

01> انظ للع اق الفدة ا ين 


0 
فمل 
قرفا 106)"يشيف الكير سرع :90 «الأتعلة"الفاسدة» 
قوله ('© : لو كان هذا علة فى كذا ( لكان هذا 25 علة فى كذا ) » 
كقول ( بعضهم ) © لمن علل بأنه لم ير شيئا منه : لو كان عدم 
الرؤية مانعا من ضحة البيع » لكان مانعا من صحة النكاح » ( أو 
ك! ) 2١(‏ قيل لمن قال : العلة الطعم : لو كان الطعم علة فى الربا ء 
لكان علة فى الركاة » وهذا فاسد ء لأنه غير ممتنع أن يكون الشىء علة 
فى ( حكم ) 1) دون حكمء لأنه يكون فى أحد الحكمين نص 
يعارضه :فيسقطة: 9 ولا يكون :فق" الآخر ذلك أو :تكون العلة "فى نحن 
الحكمين منتقضة دون الآخر (5) ) فلا يعترض بمثل ذلك . 
فيك 
( وما ) 289 يشبه ذلك قولهم : أنك أخذت النفى من الإثبات 
(أو الإثبات ) 20 من النفى . وهذا لايجوز » ( وذلك مثل 


)1١١‏ فى ظ : ووما). 

(5) ىمو ح. 

2١‏ 0 لس يي 
انظر : الكافية فى الجدل : 

(5) فى مو ح. 

(0) فى ظ : ( بعضهم لو كان ) . 
(7) فىد مو ح:«و"مأ) 

0) فى ظ : (الحكم »). 

0 ىا موح. 

(5) فى ظ : «١‏ وماع). 

6 فى م» ح ١:‏ والإثبات ) . 


الا 


قول بعضهم فيمن وطئت مكرهة أو نائمة : بأن ماأفطرها مع العمد لم 
يفطرها ) ('2 إذا كانت مغلوبة عليه كالقىء . 

فيقول : أنك أخذت نفى إفطارها بالغلبة من إثبات إفطارها 

والجواب : أن مثل ذلك جائز » لأن حكم العمد يضاد حكم 
الإكراه » لان هذا يصدر عن اختيار 2 وهذا يصدر عن عدم 
الاختيار » فجاز إذا تعلق بالاختيار الفطر » أن ( لايتعلق بعدم 
الاختيار فطر ) () », وهذا يجوز أن يقول صاحب الشرع عليه 
السلام : ( ماتعلق بالعمد لايتعلق بالا كراه ) » وإذا جاز جاز 
التعليل به » وقد روى عن النبى عَيُُ : أنه قال : (© ( لاوصية 
لووك كك او وكات اذب" أنيتك :» لذ ارابك 16 لقي “غية 
الوصية » وكذلك جعل استحقاق خمس الخمس لقرابته مانعا من 
استحقاق الركاة » فجعل الإثبات سببا فى النفى . 


فصل 
ومن ذلك (© أن يجمع المعلل بين الفرع والأصل بعلة , 


)١(‏ فى موح. 

5) ىمو ح. 

5) فى موح. 

(4) أخرجه الترمذى فى كتاب الوصايا » باب لا وصية لوارث » وقال : 
حسن صحيح . انظر : سنن الترمذى : 484/5 . وأخرجه أبو داود فى كتاب 
الوصايا : باب ماجاء فى الوصية للوارث : ستنه : 59/8 . 

(0) فى ظ : « فكانت ©). 

3 أن غاايقية : الكمن ين الأسكلة الفاسدة . 


١: 


فيفرق المعترض بينهما بما لايقدح فى العلة ('2 . مثال ذلك : قولنا فى 
اللييك «دشاية فيه هذة مطرية: أشد انيس .. 
فيقول الحنفى : فرق بينهما » لأ الخمر يكفر مستحله ويفسق 
شارب ( قليله ) (25 . بخلاف النبيذ » وهذا فاسد ء لأ افتراقهما فيما 
ذكر لايقدج فى العلة » وقد يجوز [ مقارنة ] 27 الثىء بالشىء فى 
الحكم ويفارقه فى غيرو » فأما اجتاعهما فى علة الحكم فيوجب 
كونهما سواء ( فى ذلك الحكم ) ().. 
فصل 
ومن ذلك أن يقولوا : هذا ( استدلال ) (25 بالتابع على 
المتبوع » وذلك لايجوز (*©2 . ( مثاله ) (20 : قول أصحابنا فى 


)١(‏ عد أبو يعلى والجوينى هذا الاعتراض من الاعتراضانت الفاسدة » وهو 
أحد نوعى القادح المعروف بالفرق . 

والفرق : هو إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين الأصل والفرع حتى 
لا يلحق به فى حكمه . وهو نوعان : 

الأول : هو أن يجعل المعترض خصوصية الأصل المقيس عليه هو العلة فى الحكم . 

والثانى : هو أن تجعل خخصوصية الفرع مانعا من ثبوت الحكم فى الأصل فيه , 
وهذا النوع هو الذى يمثل له المؤلف . انظر : العدة : >5 » والبرهان : ١٠١97”‏ » 
وجمع الجوامع مع حاشية العطار : * / 77 » وشرح الكوكب النير : 584 . 59" 

. فى كل النسخ مفارقة‎ )١( 

9) فى مو ح. 

(1) فى ظ : « الاستدلال ). 

(ه) عد هذا الاعتراض أبو يعلى والجوينى أيضا من الاعتراضات الفاسدة » 
انظر : العدة : 555 .ء والكافية فى الجدل : 5٠06٠‏ . 

59 فى ظ : ( ممثال ذلك ©) . 


١ 


التكاح الموقوف (2 : أنه نكاح لايتعلق به شىء من أحكامه امختصة 
( به ) 250 , فكان باطلا كنكاح المعتدة . فيقول : الاحكام تابعة 
والعقد متبوع » ( فلا ) () يجعل انتفاء ( التابع دالا على ( انتفاء ) 
المتبوع » بل يجعل [ انتفاء ] المتبوع ( دالا ) (25 على انتفاء التابع , 
وهذا فاسد » لأ الشرع قد استقر على أن النكاح إذا كان صحيحا 
ثبت فيه 2*0 الحل وجميع الأحكام » بدليل سائر الانكحة » فإذا 
وجدنا هذا لا تثبت فيه أحكامه ومقاصده » ( دل على أنه غير 
صحيح . بلأخهم قد ناقضوا , وقالوا : ظهار الذمى ويمينه لا يصح , 
لأن تكفيه لا يصح (2 , والتكفير فرع العن ) 29 . 


)١(‏ أى النكاح الموقوف على شرط فى المستقبل » كقوله : زوجتك ابنتى إذا 
رضيت أمها وغير ذلك . 

عند الحنابلة هذا النكاح لايصح , لأنه عقد معاوضة فلا يصح تعليقه على شرط 
فى المستقبل كالبيع » وأما تعليق النكاح على شرط فى الماضى أو معناه فهو صحيح 

تقار ا تقرس م الآرأفانف 1/00 : 

0) ىم وح. 

0) فى ظ : دولا ). 

(:) فى النسخ : «( دلالة ). 

(5) ىم وح. 

(5) هذا الرأى ودليله للأحناف » وأما الحنابلة والشافعية : أنه يصح ظهار 
الذمى كا يصح طلاقه . انظر : البدائع الصنائع : 5١55 2 5١١5/5‏ » والتنبيه 
+ وشرح متتبى الارادات : 7198/8 . 

0) فى م وح 


١/81 


( الاعتراض (22 السابع ) على القياس : 
القول بموجب_العلة 20 . 
فصل 
القول بموجب العلة يسقط الاحتجاج بها » لأنها حجة على 
اغخالق يما يتكز + لا هيما يقول<ية+ العلة عل ضرين > أسدهيا:: 
ان يستدل بها على إثبات مذهبه . 
واكاك © أنادوونية لعجا عل انظال ماه عسيية فارن 
نوعان : تعليل عام » والثانى. تعليل للجواز . 
فأما التعليل العام : فيكون نفيا وإثباتا » فأما النفى فكقول 
أصحابنا فى مسألة إزالة النجاسة [ بالخل ] أنه مائع لا يرفع الحدث ‏ 
فلم يطهر النجس كالدهن ( /المرقة ) 7) . 


.. ) الوجه السابع فى الاعتراض‎ ١ : فى ظ‎ )١( 

(؟) هذا هو القادح المعروف بالقول با موجب ».أى بما أوجبه دليل المستدل 
بفتح الجم » وبالكسر : نفس الدليل , لانه الموجب للحكم » وحقيقته تسلم مقتضى 
الدليل مع بقاء النزاع فى الحكمة المقصود . وهو ثلاثة أنواع » ذكر المؤلف نوعين ولم 
يذكر الثالك . 

وهو : سكوت المستدل فى دليله عن صغرى قياسه وكانت غير مشهورة يظن 
أن المعترض يعلمها فلا حاجة إلى ذكرها » مثاله : قول الحنيل فى وجوب النية : كل 
قربة شرطها النية » وسككت أن يقول : الوضوء قربة » يقول المعترض : أقول بموجب 
المقدمة الكبرق :4 ولا أسلم أن الوضوء قربة . 

انظر : العدة : 55 » والاحكام للامدى 41/4 » وابن الحاجب : 5179/5 » 
والروضة : 76٠0‏ » وتقيح الفصول : *.: » وشرح الكوكب النير : 754 » وتيسير 
التحرير : ١١4/54‏ . 1 

(0) قا موح. 


١ ام‎ 


فيقول الحنفى : أقول بموجبه فى المائع النجس )١(‏ 


( قلنا : هذا ) ('؟ ليس بصحيح » لأن التعليل يقتضى نفى 
( تطهير الخل ) 27 للنجاسة بكل حال » فلا يجوز القول بموجبه فى 
عالق كوف شال »لان قزل تكن الوط م والعلة' تحيعة فى انمه 
( وأما ) (5) الإثبات فكعلة أصحابنا فى إيجاب القيام على المصلى فى 
السفينة بآن القيام فرض يلزم المصلى فى غير السفينة فلزمه ( فى 
السفينة ) 270 كسائر الفروض . 

فيقول الحنفى : أقول بموجبه إذا كانت السفينة واقفة » فهذا فى 
انبا" #اللق "قله ع اند العلة:قاهه ف عمال اشير والوقوفي 6 فلذ 
يصح القول ببعض موجهها . 

أما التعليل للجواز : فكقول الحنفى فى الرّكاة فى الخيل : إنه 


حيوان تجوز المسابقة عليه » فجاز أن يتعلق به وجوب الرّكاة كالإبل . 


ا ا ا نا 


)١‏ أى : أقول بمقتضى العلة : أن الخل يزيل النجاسة المائعة ولايكون ذلك 
دليلا فى محل النراع الذى هو إزالته النجاسة الحامدة . 

(0) ىمو ح: (فهنذا). 

5 لماوح الخل 1 

49) قىاظ + 3 فأما 8.. 

.) فيها‎ ١ : فى ظ‎ )5١ 

(5) فىاظ. 

0) فى ظ : (١‏ لايتعلق ) . 


١ 8/ 


( به) (© زكاة التجارة . (© فيقول المستدل : الألف واللام 
يستعملان للعهد , والذى سألت عنه زكاة الصوم , فالحكم ينصرف 
إليه : 


( فقيل ) ("2 : هذا غير صحيح » لأن العلة يجب أن تكون 
مستقلة بألفاظها غير مبنية على غيرها » ( لأا ) 9© حجة فى إثبات 


المذهب لا نختص بسؤال السائل 5 

وقيل اق ذلك صحيح لانه تفسبير لقوله الركاة 3 والمعروف 
المعهود فى زكاة الخيل زكاة الصوم . وعنها وقع السؤال . 

.فإن قال : ( فالألف ) (6) واللام لاستعراق الجنس إذا لم يكن 
عهدا » فاقتضت العلة إيجاب أنواع الركاة فى الخيل وذلك زكاة الصوم 
وزكاة التجارة : 

فقيل فى الجواب : إن لام الجنس تقتضى الجدس ء ولا يمكن 
القول به ههنا » فان أنواع الزكاة كلها لا تجب فى الخيل 0 زكاة 
الي الو ا 
ا ع ين ا 

فصل 
وأما ) (21 الضرب الثانى : وهو التعليل لإبطال مذهب 


)١9(‏ فى ظظع. 

. أى يقول بموجبه فى زكاة التجارة دون زكة العين‎ )١( 
.» فى ظ : (الأنه‎ 5 

() فى ظ : «الألف ». 

» فى ظ : « كذلك‎ )5١( 

59 فى ظ : و فأما». 


١6 


خصمه (21 , فكقول أصحابنا فى الحج : لا يجب ببذل الطاعة 29 , 
لأنها عبادة تراد لنفسها » فلا تجب ببذل الطاعة كسائر العبادات . 


فيقول: 9 الشافي ع 09 أقول عوجت الذلة + لذن ولام (4) 
تجب ببذل الطاعة » ( وإنما ) © تجب بالاستطاعة » لأنه لو علم أنه 
إذا أمره أطاعه لزمه الحج . وإن كان لم يبذل له الطاعة . 


فيقول أصحابنا : هذا رجوع فى السؤال : لأنك سألتنى هل 
الوجوب يتعلق بالبذل للطاعة » ( ثم إذا علم أنه متى أمره أطاعه » فقد 
علم أنه باذل للطاعة . ولأنه إنما صار مستطيعا ببذل الطاعة ) 0 , 
فيجب أن يتعلق الوجوب بالبذل . 


)١(‏ أى تعليله بما يتوهم أنه مبطل لمأخذ خصمه ومبنى مذهبه » وورود هذا 
النوع فى المناظرات أكثر من النوع الأول , الخفاء مأخذ الأحكام » وشهرة اشتباه محل 
الخلاف . ؟ قال الأمدى وابن الحاجب . 

انظر : الإاحكام للامدى : 98/4 » ومختصر ابن الحاجب : #/9/ا؟ . 

6 اى : لايجب عليه ببذل غيره له مايحتاج إليه الحجه , وعندهم لايصبح 
بذلك مستطيعا سواء كان الباذل أباه أو ابنه . 

انظر : شرح منتهى الارادات : 5/9 . 

5) فى موح. 

(9) فى م وح. 

(ه) فى ظ : (فاتما »). 

)5١‏ فى ظ : «دهذا ع». 

0) فى ظ : ( إن أقر » . 

(8) فى م وح. 


١8٠ 
فصل‎ 

مثل قول أصحابنا فى الإجارة. : لا تبطل بالموت » أكثر ما فيه أن 
الموت معنى يزيل التكليف » فلا يبطل الإجارة مع سلامة المعقود عليه 
كالجنون . ! 

فيقول الخصم "أن أقرل > كرسه > لأماءلا قبطل وإقا خبطا 

هد أ باتتقال الملك » وهذا لو أجر دار / غيه بوكالة ومات لا تبطل . 

فيقول: المستدل ': هذا رجوع فى السؤال » لأنك سألتنى هل 
تبطل الإجارة بالموت ؟ . 

والثانى : أن تعليل أن لا تبطل به . ولا يكون سببا فيه » 
( فعندك ) 2١(‏ وإن لم تبطل بالموت إلا أن الموت سبب فيه » لأن به 
ينتقل الملك » فيبطل العقد . 

والثالث . أنه لو بطل بانتقال الملك لوجب إذا أجر 
( العين ) 9') الؤحرة أن تبطل الإجارة . 


فصل [ضة 


فإن قال المعترض : أنا أقول بموجب العلة فى الأصل لم يصح ‏ 
لأن التعليل وقع لاثبات حكم ق. غير الأصل ». لأن. الأصل ثبت 


. ) فى مو ح:(وعندى‎ )١( 
. ) ىا مو ح:«غير العين‎ )0 
ىم وح.‎ )5 


١5١ 


الحكم فيه » بدليل آخر , ولأنه لو صح تسلم ( العلة ) 2 . 
2 | 

فإن قال : أقول بموجب العلة . 

قال السقدل ١‏ قيس هار الموضع الذى قلت فيه بموجب 
العلة ( وتسقط ) ("2 عنى عهدة ذلك » لم يستقم ذلك » لأن أصله , 
العلة . ش 

الاعتراض الثامن : فساد الاعتبار 29 . 

ويقع ذلك من جهة النص 2*7 ومن جهة الاصول » فالذى من 


.) فى ظ : «وعلة‎ )١١( 

٠ . ) ويسقط‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

(5) عرف أبو إسحاق الشيرازى فساد الاعتبار بقوله : أن يعتبر حكما بحكم مع 
اختلافهما فى الموضع » ثم ذكر طريقى فساد الاعتبار . 

فالمتقدمون من الاصوليين » كابى إسحاق والجوينى والغزالى » لايفرقون بين فساد 
الاعتبار وفساد الوضع بل هما شىء واحد » وقال أبو إسحاق فيهما : ( الجميع واحد ) ) 
ونسب الفرق بينهما إلى الفقهاء » وقال : ٠‏ ولكن الفقهاء يسهون فساد الوضع فى العلة 
إذا علق عليبا ضد حكمهما ) . فهو الجهة الثانية من فساد الاعتبار عنده , وأمّا المؤلف 
فسار فى ذلك على نبج الفقهاء وفرق بينهما . 

وأما جمهور المتأخرين من الأصوليين : فيفرقون بينهما » ففساد الاعتبار عندهم 
مخالفة القياس إلنص أو الإجماع . وفساد الوضع كون الدليل على هيئة غير صالحة لاعتباره 
فى ترتيب الحكم عليه » وعندهم أيضا أن بينهما عموما وخصوصا مطلقا مع اختلاف 
9 شظ1 

(4) أن سواء. كان نضن- كتاني: أو انض بسسنةة:.. ح 


١5 


جهة النص مثل : أن يعتبر حكما بحكم ٠‏ قد ورد ( النص 
بالتفرقة ) 2١(‏ بينهما وذلك مثل قول أصحاب ألى حنيفة فى يسير الدم 
الخارج من غير السبيلين أنه ( ينقض ) (2 لأنه دم خخارج من البدن 
فنقض الوضوء أصله الكثير 29 . 

فيقول أصحابنا : اعتبرت يسيو بكثيو 240 ع وقد ورد النص 
بالتفرقة بينهما » قال عليه السلام : « ليس الوضوء فى القطرة والقطرتين 
من الدم » وإنما الوضوء فى كل دم سائل » : © , وكذلك قياسهم 
بول الغلام على الجارية فى وجوب الغسل . 


- ولو قال : من جهه النصن أو الاجماع أو ذكر محلهما لفظا يشملهما لكان التصوير 
كاملا , لأن الإجماع كالكتاب والسنة » يقدم على القياس . 

واعتبر الغزالى فى المنخول مخالفة القياس الإجماع مما يحصل به فساد الاعتبار 
وذكر أيضا عنصرا ثالثا يحصل به فساد الاعتبار : وهو مخالفة القياس قاعدة كلية . 
وذكر أبو إسحاق لفظا يشمل النص والإجماع » وقال فى ذكر طريقى فساد الاعتبار : 
و أحدهما من جهة الشرع » فالشرع يشمل النص والإجماع . 

انظر : الوصول إلى علم الأصول : #07" 888.6 » والبرهان للجوينى. : 
204 9؟ء٠ء‏ والروضة : وع*ء والإحكام للامدى : ج 57/4 » شرح جمع 
الجوامع : 7717/٠‏ » وشرح الكوكب المخير : 8#” » وتيسير التحرير : ١١8/5‏ . 

. ) التفرقة‎ ١: فى م و ح‎ )١( 

09) فى ظ : (١‏ لاينقض ») . 

(0) ضابط نقص الدم للوضوء عندهم : إذا سال وانحدر بقوة نفسه سواء 
كان كثيراً أو يسيرا نقص وإلا فلا.ء لوجود الحدث بانتقاله من الباطن إلى الظاهر . 

انظر : بدائع الصنائع : 171/١‏ 0 218 ومجمع الأغبر : 117/١‏ 1 

(4) عند الحنابلة : يسير الدم لاينقض الوضوء : انظر كشاف القناع : 
١0/0‏ . 

:2 أخرجه الدارقظى فق سنبه عن ألى هريرة ».وفى إسناده ضعف . 


انظر السئن : ١61/١‏ . 


١97 


يقال : هذا اعتبار فاسد , لأن النص فرق بينهما » قال عليه 
السلام فى حديث ألى السمح 2١(‏ : ( كنت أخدم النبى عَيلِ فأتيته 
خمن أى عفين نبال غلئة © كف لاعسل فقال وسيل نول 
الجارية ويرش بول الغلام ») 20 . 


والجواب : عن مثل هذا : أن يبين صحة اعتباره ويتكلم على 
الخبر 29 » ليسلم له ( اعتباره ) 259 » ( وهذا ) 20 معنى قوهم : هذا 


)١(‏ هو مولى النبي عَيُمِ وخادمه وقيل اسمه أبو ذر ولا يدرى تاريخ وفاته. 

انظر الإصابة فى تمييز الصحابة 4 / 95 . 

)١(‏ أخرجه الترمذى فى أبواب الطهارة : باب فى نضح بول الغلام قبل أن 
يطعم . 

انظر : السنئن : ٠١8/١‏ . 

وأخرجه أبو داود فى كتاب الطهارة » باب بول الصبى يصيب الثوب 
75 . 

(6) هذا الجواب خاص عن المثال السابق » وهو دفع فساد الاعتبار الوارد على 
القياس من جهة الخبر فقط . وليس جوابا عن فساد الاعتبار الوارد من جهة النص » 
لأن النص يشمل نص السنة ونض الكتاب . والجوات عن هذا السؤال يكون : إما 
بالطعن فى سند النص إن كان خبر احاد » أو فى دلالته على مطلوب المعترض » أو بيان 
أنه مؤول غير محمول على ظاهره مع إقامة الدليل على ذلك » أو معارضته بنص 
مساولة » أو بالقول بموجبه » كأن يقول المستدل : أقول بموجبه » إلا أن مدلول نصك 
لاينافى قياسى » أو ببيان أن مع القياس مايوجب ترجيحه على النص . 

انظر : الاحكام للامدى : 55/4 ». وتيسير التحرير : ١١8/4‏ »2 وشرح 
الكوكب النير : 884” . 

(:) فى ظ : (١‏ الاعتبار » . 


(5) فى ظ : «١‏ فصل وهذا )ع). 


) المهيد ج ؛‎ -١8١ 


١ 
. قياس المنصوص عل المنصوص .» فيفضى إلى إسقاط أحدهما‎ 
فصل‎ 
6 » وقد ألحق الحنفية بذلك (2 : حمل المطلق عل المقيد‎ 
قسنا كفارة الظهار فى اشتراط الإيمان على كفارة القتل » وهذا غير‎ 
صحيح , لأن هناك لم يفرق بينهما النص » بل أوجب الإيمان فى كفارة‎ 
)5( ) القتل » ولم يذكره فى الظهارة » فقسنا مالم يذكره على ( ما ذكره‎ 
صر جح د‎ 
فصل‎ 
وأكا النت ن يئوة الاصتول قمكل + ننه تحير 170:7 موكيا‎ 
: بنى على التوسعة » بحكم بنى على التضييق وبالعكس . وذلك مثل‎ 
اعتبار الكفارة فى رمضان بالقضاء » ( ومثل ) (25 : اعتبار القطع فى‎ 
: السرقة / بضمان المال » ( أو نعتبر ) (©© قليل النجاسة بكثيرها‎ 
. فنقول الأصول : فرقت بين القليل والكثير بدليل العمل فى الصلاة‎ 


(1) أى بفساد الاعتبار » لأن الأحناف لايحملون المطلق على المقيد فى حالة 
اتحاد الحكم واختلاف السبب فيهما لأحدهما على الآخر م عند الشافعية » لأن ذلك 
يفضى إلى إسقاط أحدهما » وبيان ذلك : أن المطلق نص يدل على المقيد وغيره » وقياس 
المطلق على المقيد يفضى إلى عدم إجزاء المطلق » فيسقط . ويصبح بذلك أن المطلق 
والمقيد شىء واحد وقد فرق بينهما الشارع بالنص ... 

انظر تيسير التحرير 308/١‏ . 

9؟) فى ظ : «١‏ ماذكر ). 

9) فى ظ : ( يعتبر ) . 

١؟:)‏ فى ظ : ( مثله ) . 

. ) فنعتير‎ (١ : فى ظ‎ )5١ 


١ 


والجواب : على طريقين : أما من يوجب الدليل على صحة 
العلة ( فى الأصول ) (22 . ولا يكتفى فيها بالطرد » ولا سلامتها على 
الأصول . وهو الصحيح عندنا » فلا يلزمه الجواب عن ذلك » لأن 
الدلالة إذا دلت على صحة العلة فى الأصل » ( وكانت ) (') موجودة 
فى الفرع وجب اجتاعهما فى الحكم ». وما ذكره من التوسعة 
والتضييق واختلاف القليل والكثير ( فذلك ) (©2 حكم آخر» لم 
( توجد ) 257 علة ذلك الحكم فيه فلم يضر . 

وأما الطريق الثانى : على قول من يدل على صحة العلة بطردها 
ملاتا م تحن فو نلك أن الول تسد ميا ذا ترق 
فيه حكم القليل والكثير » وما بنى على ( التضييق ) 29 مع ما بنى 
على التوسعة » ويبين ذلك ٠‏ فيسلم له اعتباره . 

فإن” تقل > الغلة* 5 .خالقث: (ينضن :ابول كفن في 
١‏ فسادها ) (23 وإن وافقت بعضها » ألا ترى أن العلة تنتقض بمسألة 
إن كانت جارية :اق غير تلك المسالة .: 

( قلنا ) "2 : النقض بمنع كون الوصف ( من ) 5 علة 


19) فى ظ : و ف الأصل » . 
؟0) فى ظ : «١‏ فكانت © . 

0) فى ظ : «١‏ وذلك »). 

(:) فى ظ : ( يوجد ). 

(5) فى م و ح ١:‏ الضيق ) . 
(5) فى م و ح : ( إفسادها ) . 
90) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(8) فى ظ : «١‏ من فى الصلب © . 


١915 


الحكم » على قول من جعل من. شرط العلة الطرد » ومن لم يجعل من 
شرطها الطرد » فلا يسلم ذلك » فيسقط السؤال » بخلاف هذه 
العلة » فإنه يفسد اعتبارها إذا خالفت جميع الأصول , فأما ما إذا 
وافقت بعضها فلا يضرها مخالفة بعضها . 

فإن قيل : إلا أنه إذا خالف بعضها وجب تقديم المخالفة م) 
يقدم الجرح على التعديل . ظ 

قلنا : إنما قدم الجرح » لأن ما يوجب الجرح ( يستتر به ) )١(‏ 
فى العادة » وما يوجب ( التعديل ) (©2 له يظاهر به » فمن شهد 
بالجرح » فقد شهد بمعنى خفى على من شهد بالعدالة » بخلاف 
هذا » فإنه فرع قيس على أصل بمعنى صحيح , ( فليس ) 27 كل 
الأصول ترد ذلك المعنى » فلم يكن ما خالفه مؤثرا فيه . 

فصل 

فإذا اعتبر فرعا بأصل » وهما مختلفان فى نظائر الحكم كاعتبار 
الصبى بالكبير فى إيجاب الركاة » وهما مختلفان فى الصلاة والصوم 
والحج » وكاعتبار ( المرأة بالرجل ) (؟» فى القتل بالردة » وهما مختلفان 
فى القتل فى الكفر الأصلى . 

تجواتت- ذللق أذ نون أن-ها! الس واليض غ80 انظي 


.) فى م واح: ( يستسر به‎ )١( 
.) العدالة‎ ١ : فى م وح‎ )١؟(‎ 

95) فى مو ح:١‏ وليس). 

(4) فى ظ : ١‏ الرجل بالمرأة » . 
ا 


اجا 


( للحكم ) (2 . بل نظير ذلك ما ( ذكرناه ) 20 , وهما يتفقان 


فيه 49 
فإن قال : اعتبر المتقدم بالمتأخر 299 » وهذا لا يجوز ©» , 
فيقول الحنفى : التيمم شرع بعد الوضوء » والنية واجبة فى 
الوضوء قبله » فلا يجوز أن يعتبر به » ويؤخذ ( حكمها ) )١(‏ منه . 


والجواب : أن علل الشرع أمارات وأدلة 2 شم ) الأدلة ( 00 
يجوز أن يتأخر ( بعضها ) 9 عن المدلول » وهذا استدللنا بأفعال الله 


.) فى ظ : (الحكم‎ )١( 

) فى ظ : («ذكرنا ). 

(؟) وقد اعتبر الآمدى هذا السؤال من باب إبداء الفارق بين الأصل والفرع 
وهو سؤال آخخر » وهو المسمى بالفرق . وهو إبداء المعترض معنى يحصل به الفرق بين 
الأصل والفرع حتى لايلحق به فى حكمه . وهو أيضا راجع إلى المعارضة فى أصل أو 
فرع » أو إلى المعارضة فى الأصل والفرع معا . 

انظر : فى الاحكام للامدى : 557/4 , 5١‏ » وشرح الكوكب الير : /38 » 
وحاشية العطار : 757/7 . 

(4) أى : كان يقول المعترض : إن تقدم ثبوت الفرع على حكم الأصل يلزم 
منه تقدم المعلول على العلة » لأها مستنبطة من حكم الأصل المتأخر » وذلك لايصح . 
انظر : البرهان للجوينى : ٠١914/‏ . 

(ه) جعله الجوينى من الاعتراضات الفاسدة : البرهان : ٠١54/5‏ . 

59) فى ظ : و حكمهما ). 

0) فى ظ : ١‏ الدليل ») . 

(5) فى موح. 


١5/8 


سبحانه وتعالى 0 تعالى ' واعدلت بالمعجرة 0 
صدق الرسول 2 » فكذلك لا وجدنا الله سبحائه ( وتعالى ) 
ا 1 
( أنه ) © شرع الوضوء كذلك . 
فصل 
فإن قال : اعتبريت الفرع بأصل ١كد‏ منه » كاعتبار أصحابنا 
الاستنجاء فى وجوب الإزالة ( بسائر ) 29 البدن » ( إذا كان عليه 
جاسة 09 ١‏ 
فيقال لهم : ( نجاسة بسائر ) 259 البدن. اكد حكما » ولذا 
يجب إزالتها بالماء بخلاف موضع الاستنجاء . 
والجواب ( عنه ) (©) : أن العلة الموجبة للإزالة يشترك فيها 
الأصل والفرع » فوجب اعتباره به » وتأكد الأصل فى حكم آخرء 
ع و ام 7ط 07 ريدن 
0 يغبت بالنص » أو يقع الإجماع على حكمه » ولا 
يمنع ذلك القياس عليه 


.) فى ظ : « إن‎ )١( 

(؟) فى ظ : «١‏ كسائر ) . 

5) فى ظ : « أدل علته نجاسته ) . 
(5) فى ظ : ( ثم نجاسة البدن ) . 
ان رك 

(5) فى ظ : ١‏ الاصول © . 

0) فى ظ : «١‏ تكون ). 

(8) فى ظ : ١‏ الفروع ) 


١ 


الاعتراض التاسع : فساد الوضع )١(‏ وهو الس 
العلة ضد ما ( تقتضيه ) ('2 . ويعرف ذلك من - ينهة الرسول 112 
أو من جهة الأصول فأما ما عرف من جهة الرسول ملل 
( فمثل ) 29 : ( قول ) (4) أصحابنا فى تنجس أسار السباع : إنه 
سبع ذو ناب فكان سوره نجسا كالكلب والختزير . 


فيقول الشافعى اس ا ل ل 
بدليل ما روى : أن النبى عَم دعى إلى دار قوم فأجاب » ودعى إلى 
دار قوم فلم يجب » فقيل له : دعاك فأجبت ودعا فلان فلم تجب ء 
قال : فى دار فلان كلب » قيل له : ففى دار فلان هرة » فال : اطرة 
دع :15 ف كن ال برا قله رالامهها روج انه هر أذ 


. فساد الوضع له صورتان‎ )١( 

الصورة الأولى : كون الجامع بين الأصل والفرع ثبت اعتباره بنص أو إجماع 
فى نقض الحكم ومن أمثلته ماذكره المؤلف فى تنجيس أسار السباع . 

الصورة الثانية : كون الدليل على هيئة غير صالحة اعبتاره فى ترتيب الحكم 
عليه » ومن أمثلته تلقى التخفيف من التغليظ كمثال المؤلف فى الفصل الأتى . 

انظر هذا الاعتراض وصوره وأمثلته والفرق بينه وبين فساد الاعتبار فى الكتب 
الآتية : الإحكام للامدى : 55/4 » والروضة : 55٠0‏ » وشرح الكوكب المنير : 
ه ”© . وحاشية العطار : 855/7 » وتيسير التحرير : ١548/14‏ . 

. ) فى ظ : ( بقتصيه‎ )١9 

5) فى م وح. 

(4) فى ظ : «١‏ فكقول ) . 

(5) سبق تخريجه . 

59) فى ظ : ١‏ الطهارة ) . 


5ب 


والقواتت + أن .يبي / المستدل أن .هذه الريادة لا يعرف 
والدلالة عل طينقها © أنه افق © لان الكني دوين سيناك انضناة 
وفى الجملة يتكلم على الخبر بما يسقطه » ليسلم له صحة وضع 
للق 


فصل 


ووأنا ١١‏ ها عرف مق نهية الاضول. . فكقول أصحابنا فى 
قتل العمد : أنه معنى أوجب القتل » فلا يوهجب الكفارة كالردة 2020 : 


فيقول الخصم : علقت على العلة ضد المقتضى » فإن كونه 
موجبا للقتل ( سبب للتغليظ ) 29 , فلا يجوز أن يجعل سببا 
للتخفيف بإسقاط الكفارة . 


والجواب : أن يبين ( المستدل ) (؟) أن ما علق عليه هو وفق 
التفضنى > لاك اليك إذا تدلقة اكاب القصاض رعو و العايام 469و 
العقوبة » لم يجز أن يتغلظ بمعنى اخر » ألا ترى أن الردة لما أوجبت 
القتل لم تتغلظ بمعنى اخخر ؟ وكذلك الزنا فى الإحضان على 


0١‏ فى ظ : «دفأماع». 

0 انظر واميو ا عر شدي الاواف الك ا 
(9) فى ظ : « بسبب التغليظ ) . 

(5) فىاظ. 

(5) فى ظ : (العلة ). 


5١١ 


قولهم » وعلى رواية لنا » ولا يجوز أن يقال فى جواب هذا يبطل 
بالأصل » وهو الردة » فإنه لما تغلظ بالقتل لم تجب الكفارة » لأن 
الخصم لم يعلل بأن وجوب القتل ( موجب للكفارة ) ('2 , فيبطل 
عليه بالردة » وإنما قال : ( إن ) 222 العمد سبب للتغليظ بالإيجاب , 
فلا يجوز أن يعلق عليه التخفيف بالإسقاط . 

( والاعتراض ) (© العاشر : أن يقال هذه العلة 
( يعترض ) 257 على أصلها . فلا يصح . وذلك مثل : أن يعلل 
الحنفى فى انعقاد التحيم بلفظ التعظم , لأنه لفظ يقصد به التعظم » 
فانعقد به تحريم الصلاة كلفظ التكبير . 

فيقول المعترض : هذه العلة تعود على أصلها بالإبطال » لأن 
الرسول عه قال : ١‏ تحريمها التكبير ) 79») فحصر انعقاد تحريمها 
بلفظ التكبير » فمتى اخترنا غيره أسقطنا حصه ( للأصل ) )١‏ 
بالتكبير ( فأسقطنا ) 29 العلة وراعينا النص . 


. ) فى ظ : ( موجب الكفارة‎ )١١ 

(0) فى موح. 

59) فى ظ : ١‏ الاعتراض ) . 

(4) فى ظ : «( تعرض ) . 

(0) أخرجه الترمذى فى أبواب الصلاة » باب ماجاء فى تخريح الصلاة 
وتحليلها . 

وقال : حسن . السئن : 7/9 . 

(0) فى ظ : «الأصل ») . 

0) فى ظ : «١‏ وأسقطنا ») . 


الما 


حك 


وجواب هذا ( وما أشبه ) )١(‏ : أن يتكلم على الخبر بأن 
(ريقت: )أنه لا يقن لمر 096 لبي علنة -. 

الاعتراض الحادى عشر : القلب (5) : وهو فى الحقيقة 
معارضة إلا أنه ( تميز من بين ) 20 المعارضات بهذا الاسم » لأنه 
عارضه بعلته فى أصله فجعل علة المستدل التى كانت حجة عليه 
حجة له » وهذا قلب المعنى الذى قصده المستدل » بخلاف بقية 
المعارضات » فإنه يقابل العلة بعلة أخرى ؛ خلافا لبعض الشافعية فى 
قوله * القلب إفساد » وليس بمعارضة (2 . / فيفيد ذلك ٠‏ أن 


لا نتكلم عليه » بما نتكلم على العلة المبتدأة . 


.» وقال شبهه‎ (١ : فى ظ‎ )١( 

0) فى مو اح:«يبين). 

(5) فى ظ : ١‏ فيتبقى ) . 

(5) تعريفه :هو تعليق نقيض الحكم أو لازمه على العلة إلحاقا بالأصل . 

وهو نوع معارضة عند الأكثر ء لأن المعارضة : إقامة الدليل على خلاف مأقام 
عليه المستدل » والقلب كذلك ء إلا أنه يختص بكون الأصل والجامع فيه مشتركا بين 
قياس المستدل والمعارض . 

انظر من أجل هذا الاعتراض فى : الاحكام للامدى : 44/4 » وشرح مختصر 
المنتبى : 778/7 » فى نهاية السول : 547/7 »ع وحاشية العطار : 55/7" » والروضة 
ه4*. والمسودة : 145 », وشرح الكوكب المنير : 55١‏ » وتيسير التحرير : 
505”»ء والتبصرة 49/8 . 

(5) فى مو ح:«ثميز بين ). 

(5) انظر ذلك فى حاشية العطار ؟ / 5ه . 


5 


دليلنا : أن القالب ذكر العلة الصالحة ( لحكمه ) 2١(‏ التى دل 
على صحتبا أحد الدلائل على صحة العلة » فكان معارضا 6 لو بدأ 
بعلة لحكمه ذلك » ( أو ابتدأ ) (© بتلك العلة قبل أن يعلل بها 
خصمه , وإذا ثبت هذا جاز أن يتكلم عليها ( بما يتكلم به ) 9) 
على العلل المبتدأة . 

واحتج الخالف : بأن العلة الواحدة لا يجوز أن يتعلق عليها 
حكمان ( متضادان » فإذا وجدنا ها هنا قد تعلق عليها » ذلك دل 
عل أغيا والسيلة 25077 

والحواب ‏ أنه لا يحور أن .يكون القلن لمكمين متضنادين من 
كل وجه » وإنما يكون لحكمين , لا يمكن الخصم أن يجمع بينهما 
500 

مثال ذلك : أن يحتج شافعى على حنفى فى مسح الرأس : 
بأنه عضو من الأعضاء من أعضاء الطهارة ( فلم يتقدر ) © بالربع 
كسائر الاعضاء لم يصح . لانهما حكمان متضادان فى الاصل من 
كل وجه , لأنه لا يجوز أن يكون الأصل يتقدر بالربع » فأما أن قلب 
بان قال : ( فلا يجزى عليه ) (21 ما يقع عليه الاسم كسائر 


. أى يقول بموجبه فى زكة التجارة دون زكاة العين‎ )١١ 
. » فى ظ : «الأنه‎ )0 

م فى ظ : ١‏ الألف ). 

9) فى موح. 

(5) فى م و ح: ١‏ فيقدر ). 

(5) فى م وح : ١‏ فلا يجرى ). 
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الأعضاء صح » لأن الأصل قد اجتمع فيه » أنه لا يتقدر بالربع ولا 
يجزى فيه ما يقع عليه الاسم . ولا يمكن أحدهما أن يجمع بين 
الحكمين » فكانت الحجة مشتركة بينهما » ولابد أن يكون لتغلق أحد 
الحكمين ( بهذه العلة ) 27 . ( ترجيح ) (© على الآخر 
فيرجح به » فتكون علته متقدمة » أو متوجه على أحدهما فى ( جلب 
حكمها ) 29 إفساد , وتسلم ( علة ) 59 الآخر 2 , ؟! نقول فى 
العلتين المتعارضتين سواء . 
فصل )١(‏ 

إذا ثبت هذا فهى معارضة صحيحة يلزم جوابها . وقال بعض 
الشافعية : ليست صحيحة ولا يلزم جوابها 29 . 

لنا : أن القالب احتج على المستدل بعلة فى حكم » لا يمكن 
المستدل أن يجمع بينه وبين حكمه . ( فلزمه ) © الجواب 
( عنه ) 29 كا لو عارضه بعلة من أصل آخر . 


)001 ل « العلة ) . 
١‏ ؟) فى ظ : «١‏ ترجيحا ) . 
(0) فى مو ح ١:‏ فى صلب حكمهما ) . 


(9) ف 
(ه) فى ظ : «الآخرع». 
م 


(00) انظر ذلك على التبصرة : 4/5 . 
)8١‏ فى ظ : «١‏ ولزمه »). 
(9) فى ظع. 


هت .>" 


( ودليل آخر ) : إذا جاز أن يستدل المسؤول بلفظ ( اخر 
عن الرسول ) 7( عليه السلام » ثم يشاركه السائل فى الاحتجاج 
بذلك ( اللفظ جاز أن يستدل بعلة » ويشاركه السائل فى الاحتجاج 
ا وف ل راطنق نك" ابقيا ل سالة 
الساجة 299 بقول النبى َيه : (( لا ضرر ولا ضرار )» 2*0 وفى 
نقض ( بنيانه ) 21 ضرر فوجب أن بمنع النقض . 


. ) فى مو ح:«غير الرسول‎ )١( 

0) قا موح. 

5) فى ظ : ١‏ ذلك فى الخبر ») . 

(:) الساجة : جمعها الساج وهى خشب تجلب من الهند . انظر لسان 
العوركة : 

واللراد مندالة النياجة 0 ونقو [ذا غفيي' الجن اتاجة وبق ليا دار فيل 
لصاحبها نقض البناء أو لا ؟ فعند اللأحناف إذا كانت قيمة الساجة أكثر من قيمة البناء 
فله نقضه » وإذا كانت قيمة البناء أكثر يملكها الغاصب بالقيمة . انظر حاشية ابن 
عابدين : ١97/5‏ . 

(5) أخرجه مالك مرسلا فى كتاب الأقضية » باب القضاء ف المرافق . انظر : 
المنتفى شرح الموطأ : 40/5 . 

قال الباجى : إن الضرر ماقصد الإانسان به منفعة نفسه . وكان فيه ضرر على 
غيره » وإن الضرار ماقصد به الاضرار لغيره . 

وأخرجه ابن ماجه فى كتاب الأحكام » باب من بنى فى حقه مايضر بجاره » 
انظر سننه : 784/5 . وأخرجه ابن أبى شيبة . انظر : المقاصد الحسنة : 498 » وقال 
النووى فى الحديث : إنه مرسل له طرق يقوى بعضها بعضا . انظر : شرح الأربعين 
النووية : 1*7 » الطبعة الأولى . 

569) فى م و اح :( بناية ) . 


/ام١‏ ب 


ال 


ا لا ال ا 
الأخذ » فإن ذلك احتجاج صحيح لكل واحد منهما فى الخبر : 
كذلك فى العلة ( أيضا ) 29 » وقلبها . 

واحتج المخالف / : بأن القلب لا يمكن إلا بفرض مسألة على 
البرقة لج لمق لاسا روطي شيالةاه ل ابيع ل ورا للشيهدل 
أن يفرض مثاله : أن يقول الحنفى فى الاعتكاف بغير صوم : لبث فى 
مكان مخصوص فلا يكون بمجرده قربة أصله الوقوف بعرفة . 
( أصله 10 فرض الكلام يقل ف الاعتكاف ليس من 
حرط الصوع 01 

فالأول فرض فى إبطال مذهب خصمه (59) , 

والثافى ( فرض فى صحة مذهبه » وأنه ) (*» ليس من شرط 
الاعتكاف الصوم 2 وهذا له جور 

والجواب : أنه يبطل بالمشاركة فى دلالة الخبر على ما بينا »فإنه 
جائر وهو نسألة عان المسعدل 


ادا مور 

() فى م و ح. 

0 

(4:) أى : المستدل فرض مثاله. ليستدل على صحة مذهبه » والمعترض فرضه » 
لإبطال مذهب خصمه وتصحيح مذهبه . 

(8) فى مم وح. 


5. / 


وتخرافة: اخر: - أن هيذا: لين بغرم ماله وولكنة مشاركة 
فى علته» أصله فى معنى الحكم الذى فرض ( فيه ) 219 » ألا ترى أنه 
لا بمكنه أن يجمع بينه وين حكمه ؟ , وذلك يوجب نفى حكمه , 
فإذا انتفى ثبت الحكم الآخر بالعلة » بيان ذلك أنهما اتفقا على أن 
غير الصوم من العبادات - لا يشترط فى صحة الاعتكاف ». وذلك 
إجماع » فإذا نفى القالب بقلبه وجوب الصوم » ( واشتراطه ) (2 فى 
الاعتكاف لم يبق إلا أن يكون الاعتكاف قربة بنفسه » لأنه عبادة ورد 
الشرع بها » ( فقد صار ) (© كأنه أثبت كونه بانفراده قربة » فانتفى 
قول المستدل » فلم يكن بانفراده قربة وصار ذلك 6 لو عارضه بعلة 
أخرى » حكمها ضد حكمه ء فإنه يلزمه الكلام » فإن عجز بطل 
الغدلاله م ولا يكرك ذللك فورض ممتالة عل المسكدل : 

فإن قيل : فلو كان 5 ذكرت لما صح القلب » لأن الحكم 
وضده لا يجتمعان فى ( أصل ) (5) واحد وعلة واحدة . 

( قلنا ) 29 : إنما لا يجتمع الشىء وضده إذا صرح به » مثل 
أن يقول أحدهما : فكان من شرطه الصوم . 

ويقول الآخر : فلم يكن من شرطه الصوم , لأن النفى 
والاثبات لا يجتمعان » فأما حكمان مختلفان » فإنه يجوز اجتاعهما . 


)١١‏ فى م وح. 

١؟)‏ فى ظ : «١‏ واشترط ) . 
909) فى ظ : «١‏ فصار ©) . 
(59):فيظ لوحكم ا 


(5) فى ظ : «قيل ) . 


ا 
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وإن كان ( أحدهما ) 2١(‏ يؤدى إلى نفى الآخر بضرب من الاستدلال 
على ما تقدم بيانه . 
فصل 

إذا ثبت هذا ( فهو ) (2 يتنوع ثلاثة أنواع أحدها : القلب 
بحكم مقصود غير حكم المعلل » ومثاله ما ذكرنا » وجوابه : أن يتكلم 
عليه بكل ما يتكلم على المعلل من وجوه الإفساد / » ويكثر فيه أن 
يقول هذه الأوصاف غير مؤثرة » لأنك لو قلت : فعل فلم يكن من 
شرط صحته الصوم كسائر الأفعال من القيام والقعود , والمثبى وغير 
ذلك كفى . 


فصل 

والنوع الثانى : قلب التسوية » وذلك مثل أن يقول الحنفى فى 
طلاق المكره : أنه طلاق من مكلف صادف ملكه » فوجب أن يقع 
كامختار . 

فيقول المعترض : أقلب ( بأقول ) 0© : فوجب ( أن 
لا يستوى ) 257 حكم إيقاعه وإقراره كانختار » فقد اختلف القائلون 
هيح النلي ف عا 


(0') فى م وح. 

(5) فى ظ : «(١‏ فإنه ). 

5 فى ظ : ١‏ فأقول » . 
(19) فى ظ : « أن يستوى » . 


560 


فقال بعضهم : إنه صحيح (22 . وقال بعضهم : ليس 
بصحيح » فالدلالة على صححته : إن المبتدىء بالعلة منهما لا يمكنه 
( ودليل آخر ) (" : أن الأصل والفرع فى الحكم المعلق 
( على العلة ) (© سواء لأ الحكم : التسوية بين الإيقاع والإقرار دون 
ا م ا ل 
ا ضع الأحرء ل مضع قد أحدها فد الأعر» ل 
عليه : أنه لو صرح بالحكم لصح القياس وإن كان حكم الأصل 
عخافا لحكم الفرع فى التفصيل » ( فكذا ) 247 ها هنا إذا اتفق 
الأصل والفرع فى حكم العلة يصح , وإن اختلفا فى التفصيل . 
0 ا ؛ لد 
لمك الس بم 
والجواب : أن حكم الأصل : هو التسوية » وقد وجد ذلك فى 
الفرع » وإنما يختلفان فى كيفية التسوية » وكيفية التسوية حكم غير 
التسوية » يدلك عليه : ( وهو ) 20 أن يجوز أن يرد الشرع بوجوب 


)١(‏ وهو قول الأكثر » انظر هذا الرأى وأصحاب الرأى الثانى فى : تيسير 
التحرير : ١55/4‏ » والمسودة : 445 » وشرح الكوكب المئير : ص 757 . 

(5) فى ظ : (١‏ دليل اخر ) . 

زع فى م واح : (١‏ عليه ) . 

(4) فى ظ : «١‏ فكذلك »). 

(6) فى ظا. 


) 4 المهيد ج‎ -١4( 
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التسوية بين الإيقاع والإقرار فينقطع ( منه ) ('2 حكم 7" الاجتهاد , 
لكن يبقى الاجتهاد فى كيفية التسوية » هل هى فى الصحة أو فى 
البطلان أو فيهما فبان أن الكيفية غير التسوية » فلا يلزم استواء الأصل 
والفرع فى الكيفية . 

واحتج : بأن المقصود من القلب معارضة المستدل ومساواته 
ف« الدليل دوقلي: الغوية ل يساوي القالين تقة للمتفدل. + رن 
المستدل صرح بالحكم . والقالب أبهم الحكم » والمصرح به أولى من 
المهم أبدا . | 

والجواب : أن هذا مع إبهامه لا يمكن المستدل أن يجمغ بينه 
وبين حكمه » فنافاه » وصار كالحكم المصرح به فى النوع الأول من 
القلب » فإذا ثبت هذا - فالجواب أن يتكلم عليه بكل ما يتكلم به 
على العلل والذى يختص به ( أن يقول ) (2© : لا يجوز التسوية بين 
الإيقاع والإقرار » لأن الإقرار يدخله الصدق والكذب , بخلاف 
الإيقاع » فإنه إذا وجد وقع . 


فصل 
النوع الغالث من القلب (*؟») : يصح أن يجعل المعلول علة 
والنوع من يصح أن يجعل 


.) فى ظ : ( فيه‎ )١١( 

هه فى ظ : ( بحكم). 

5) فى ظ : ( أن لايقول » . 

(4) وهو رأى الحنابلة وأكثر الشافعية » انظر : المسودة : ص 445 » وشرح 
الكوكب المخير : 5517 » والتبصرة : ص 4978 . 


51١١ 


والعلة معلولا : كقول أصحابنا فى ظهار الذمى : من صح طلاقه 
ل سو 

فيقول الحنفى : أجعل المعلول علة والعلة معليلا » فأقول : 
المسلم إنما صح طلاقه , لأنه صح ظهاره » ومتى كان الظهار علة 
الطلاق لم يثبت ظهار الذمى بثبوت طلاقه فقال أصحابنا رضى الله 
عنهم : هذا لا بمنع الاحتجاج بالعلة وهو قول أكثر الشافعية . 

وقال قوم : لا يصح أن يكون علة » وهذا قول الحنفية وبعض 
المتكليية (0:. 

( فالدلالة ) ("» على صحة ذلك : أن علل الشرع أمارات 
على الأحكام بجعل جاعل ونصب ناصب » وهوصاحب الشرع عليه 
السلام » وغير ممتنع أن يقول صاحب الشرع : من صح طلاقه 
فاعلموا أنه يصح ظهاره . ومن صح ظهاره فاعلموا أنه يصح طلاقه 
فأههما ثبت منه صحة أحدهما حكمنا بصحة الآخر منه » وجرى هذا 
بحرى ما أمر به من التسوية بين الألاد فى العطاء » وبين النساء فى 
القسم » فإذا رأينا المسلم المتحرى لدينه قد أعطى أحد ولديه شيا » 
( دل على ) ( أنه أعطى الولد الآخر ( مثله ) 247 » فإذا بات عند 
امرأة دل على أنه بات عند الأخرى » فيكون ( وجود ) "2 ذلك فى 
حق أحدهما أمارة على وجوده فى حق الآخر » كذلك ها هنا . 


00 8 : رأمهم فى تبسير التحرير : 0151/4 والمسودة : * 


0) فى ظ : ( والدلالة ). 
09) فى ظ : د« دلا »). 
(9) فى م روح. 


.) فى ظ : («وجوب‎ )5١( 
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فإن قيل : هذا هو الحجة عليكم , لأن الدفع إلى الأول علة فى. 
الدفع إلى الثانى » وليس الدفع إلى الثانى علة فى الدفع ”الول 
وكذلك فى القسم » فبان : أنه لا يجوز أن يكون كل واحد منهما علة 
الآخر ‏ وأنتم تجعلون ها هنا كل واحد منهما علة الآخر . 

( قلنا) )١(‏ : نقول فى مسألتنا : إذا ثبت ثبت صحة الطلاق من شخص 
قفد مو زور ذا ليك سود الطهان رنضرن خض ) اديت 
صحة طلاقه » فيكون السابق فى الثبوت علة الآخر . 

واحتج المخالف : بأنه إذا جعل كل واحد منهما ( علة الآخر » 
وقف ثبوت كل واحد منهما على ثبوت الآخر . فلا يثبت واحد 
منبما ) 29 » ؟ لو قال : لا يدخل زيد الدار حتى ( يدخله ) (4) 
بكر ولا( يدخله ) ©» حتى يدخخل زيلا + فلا يمكن دختول واخد 
منهما » كذلك ها هنا . 

( والجواب ) )1١(‏ : أن هذا يعتبر فى العلل العقلية » لأن الحكم 
( لا يغبت ) 29 فى العقل بأكثر من علة واحدة » فإذا جعل كل 
واحد منهما علة الآخر » وقف كل واحد منهما على الآخر فاستحال 
ثبوتها » فأما فى ( الأحكام الشرعية ) 9 . فإنه يجوز أن ينبت 


2.2) فىاظذ:(قيل‎ )١١ 
فى ظ : ومن آخر».‎ )5( 

5) فى موح. 

(:) فى ظ : « يدحل) . 

(5) فى ظ : و يدحل ). 

(5) فى ظ : « الجواب ). 

0) فى ظ : «١‏ لايجوز أن يثبت » . 
(0) فى ظ : « أحكام الشرع » . 
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الحكم الواحد بعلل , فإذا جعل كل واحد منهما علة ( للآخر ) 290 , 
م يقف ثبوت أحدهما على الآخر » بل يثبت بطريق آخر » فيستدل به 
على الحكم الآخر » ألا ترى أن ما ذكروه من دخول زيد وبكر لما لم 
يمعل لكل واحد مهما طريق غير دخول الاخر » امتنع دخوشما , 
( فلو ) ("2 قال : إن دخل زيد فليدخل ( بكر ) 27 » وإن دخل 
( بكر ) (5) فليدخل زيد » متى دخل أحدهما بسبب » كان دلالة 
غل :دغول الأخر ع. كذلك :5 .ساهباك )120 , 

فإن قيل : العلل وإن كانت أمارات إلا أنها بمنزلة العلة 
العقلية » ولهذا لا يجوز تخصيصها , 5 ( لا ) )١(‏ يجوز تخصيص 
الألفاظ » وببذا فارق عطية الألاد والنساء » فإنها تنبت من جهة العادة 
ندية لعل 

( والجواب ) 29 : أنها أمارة ويجوز تخصيصها عندنا » فسقط 
ما ذكرت . 

واحتج : بأنكم إذا جعلتم كل واحد منهما علة فى الآخر , 
جعلتم الموجب للحكم موجبا بالحكم » وهذا لا يصح . 

والجواب : أنا لا ( نجعل ) 29 كل واحد منهما موجبا بالآخر » 


(0) فى موح:«الآخر». 
0) ىمو ح: «١‏ فإنت). 
0) فى ظ : «( عمرو). 
(:) فى ظ : « عمرو ). 
ل 0 

(5) فى موح. 

0) فى ظ : ١‏ الجواب ) . 
(0) فى م وح. 


ل 


وإنما نجعله أمارة على الآخحر » وذلك جائز , ألا ترى أنه يجوز أن 
يصرح الشرع به » وقد بينا ذلك » ولأنه إذا كان طريق ثبوتهما واحدا 
جاز أن يكون أحدهما أمارة على الآخخر » ولهذا من له ولد أن يدل 
فوت الاريقة للحدها” عل 'تبوته للاتفر + لأ طرق لتوتيما الرلااة + 
كذلك الطلاق والظهار طريق ثبوتهما واحد وهو النكاح فجاز أن 
يجعل أحدهما علما على الآخر . 

14 ب وجواب آخر : وهو أن علتنا تتعدى . فتفيد حكما وهو / 
ظهار الذمى » وعلة السائل لا تتعدى وغير المتعدية باطلة عند 
بعضهم » وعند الجميع المتعدية أولى منها فكانت علتنا أولى بالتقديم . 

( والجواب آخر ) : أن الطلاق سابق للظهار » لأنه كان 
موجودا قبل الشرع » فجاز أن يجعل علة فى الظهار » والظهار ثبت 
حكمه فى الشرع فهو متأخر ء فلا يجوز أن ( يؤخذ ) ('2 منه حكم 
الطلاق » 6 قالوا : ( أنه ) 29 ( لا يؤؤخذ ) 20 حكم الوضوء فى 
النية من التيمم ٠‏ لأن التيمم متأخر عن الوضوء » على أنه إذا غلل : 
بأن من صح ظهار صح طلاقه لم ير » فإن الذمى لا يصح ظهاره 
وطلاقه صحيح . 

فصل 
وما يلحق بالقلب » وليس بقلب ». وإنما هو معارضة : 


)١١‏ فى ظ: ووجد). 


() فى م وح. 
(5) فى ظ :م لايجوز أن. يوَحذد منه » . 


ام 


أن يستدل أصحابنا فى جواز تقديم الكفارة ( على الحنث ) (23 » بأنه 
كفر بعد المين أشبه إذ كفر بعد الحدث . 


فيقول الخصم : أقول : كفر قبل الحنث أشبه إذا كفر قبل 
العين . 


وجواب هذا : أن يتكلم عليه بكل ما يتكلم به على 


المعارضات . 


الاعتراض الثانى عشر 29 . وهى على ضربين : معارضة 
بنطق » ومعارضة بعلة . 


)1١(‏ فى اظاء. 

)١١‏ المعارضة لغة : هى المقابلة على سبيل المانعة 

واصطلاحا : هى إقامة الدليل على خلاف ماأقام الدليل عليه الخصم . 

المعارضة تنقسم ثلاثة أقسام : 

الأول : معارضة فى الأصل : وهى أن يذكر المعترض وصفا آخر فى الأصل 
سوى الوصف الذى ذكره المستدل صا حا للعلة » ويقول : إن الحكم فى الأصل إنما 
كان ببهذه العلة التى ذكرتما » لا بالتى ذكرها المستدل . وهو إما أن يكون مستقلا 
بالتعليل » 5 لو علل الشافعى » تحريم ربا الفضل فى البر بالطعم وعارضه الحنفى 
بالكيل . 

وإما أن يكون مزيدا على علة المستدل » ؟ لو علل الشافعى » وجوب القصاص 
فى القتل بالمثقل العمل العدوان , وعارضه الحنفى وجوبه بالخارج » فزاد فى وصف 
الشافعى وصفا آخر » فأصبح مركبا من الجارح والقتل العمد العدوان » وينفى بذلك 
أن يكون القتل بالمثقل علة لوجوب القصاص ., لانعدام جزء العلة » وهو الجارح » 
وهذان النوغان للضرب الثافى عند المؤلف . والجمهور على قبول هذا الاعتراض » 
والغختار عند الأحناف عدم القبول . - 


"5 


فأما النطق : فهو الكتاب والسنة والإجماع وقول الصحابة على 


والجواب : أن يتكلم على هذه المعارضة بما ( ذكرنا ) (2 من 
الاعتراضات على هذه الأدلة » ليسلم له قياسه . 


فأما المعارضة بعلة : فهى على ضربين » معارضة بعلة مبتدئة 


-20 الثانى : المعارضة فى الفرع : فهى أن يعارض حكم الفرع , بما يقتضى نقيضه 
أو ضده بنص أو إجماع » أو بوجود مانع » أو بفوات شرط ء فيقول المعترض 
للمستدل : ماذكرت من الوصف » وإن اقتضى ثبوت الحكم فى الفرع » فعندى 
وصف آخر يقتضى نقيضه أو ضده بنص كذا أو بإجماع على كذا أو بوجود مانع م 
ذكرته من الوصف أو بفوات شرط . 
وهذه المعارضة من الضرب الأول الذى ذكره المؤُلف والأكثر على قبول 

هذا الاعتراض » ونفاه آخرون . 

الثالثك : معارضة فى الوصف : وهو نوعان : 

أحدهما : أن يكون بضد حكمه : أن يقول المستدل فى الوضوء : إنها طهارة 
حكمية فتفتقر إلى النية قياسا على التيمم » فيقول المعارض : طهارة بالماء » فلا تفتقر 
إلى النية قياسا على إزالة النجاسة . 

والثانى.: أن يكون فى عين حكمه مع تعذر الجمع بينهما » أن يقول المعترض : 
نفس هذا الوصف الذى ذكرته على خلاف ماتريد . 

وقال الكمال بن الهمام : إذا أطلقت المعارضة فى باب القياس فالمراد به المعارضة 
فى الفرع والمعارضة فى الأصل تذكر بقيد . 

انظر : الاحكام للآمدى : 89/4 » 000 :/517 ١5521‏ 

وشرح الكوكب المنير : 857/88١‏ » وإرشاد الفحول : 7١#‏ . 

والتعريفات للجرجاق : ١58‏ . 

. ) فى ظ : «ذكرناه‎ )1١ 
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من غير أصل المعلل » مثل : ( قولنا ) 2١‏ : طهارة فلا ( تصح ) 7(") 
بالخل كالوضوء . 

فيقول الخالف : أعارض .بأنها عين أمر بإزالتها » لأجل 
( عبادة ) (©2 فجاز إزالتها بالخل كالطيب فى ثوب حرم . 


فللمستدل أن يتكلم عليها بأحد الوجوه المفسدة للعلل لتبقى 
علته » أو يرجح علته بما ( سيأق ) (؟) ذكره من الترجيحات فى 
العلل إن شاء الله . 

وأما الضرب الثانى 0©» : فهو أن يعارضه بعلة من أصله 
وهو الفرق (2 ء فلا يخلو أن يعارضه بعلة واقفة » وعلة المستدل 

.) فى ظ : درقوله‎ )١( 

.) فى ظ : ( يصح‎ )١( 

90) فى ظ : «١‏ العمارة ) . 

59) فى ظ : و سوف يأق »). 

(ه) هذا أحد نوعى المعارضة فى الأصل ا ذكرت . 

(7) الفرق : قال البعض هو عبارة عن المعارضة فى الأصل أو الفرع . وقال 
البعض الآخر : عبارة عن المعارضة فى الأصل والفرع معا وبناء عليه عرف صاحب 
تيسير التحرير : الفرق بإبداء خصوصية فى الأصل هو شرط للوصف مع بيان انتفائها 
فى الفرع » أو بيان مانع من الحكم فى الفرع مع انتفاء ذلك المانع فى الأصل . 

وقال : إن المعترض إن لم يتعرض لانتفاء الشرط فى الفرع لم يكن من الفرق بل 
هو معارضة فى الأصل . 

شرح الكوكب امير : 50 » والإحكام للامدى : 4/4 » وتيسير التحرير : 
8/5 . 


51 


جارية »١(‏ مثل تعليل أصحابنا ظهار الذمى : بأنه شخص يصح 
طلاقه فصح ظهاره كالمسلم . 

فيقول الحنفى المعنى فى ( المسلم ) (" : أنه يصح منه التكفير 
ايوم : 

فيقول المستدل : هذه علة واقفة » وهى لا تصح / » وإن كان 
ثمن يصحح العلة الواقفة . 

قال : لا يصح عندك . وأما أنا أقول بالعلتين فى الأصل لأن 
حكم هذه العلة لا ينافى علتى » فلا يمنع تعليق الحكم بها ؛ بل يعلق 
الحكم بكل واحد منهما فى الأصل » وتكون علتى متعدية إلى الفرع 
امختلف » فيثبت الحكم فيه » وغير ممتنع أن يغبت الأصل بعلتين » 
والفر ع بعلة واحدة منهما . 

فإن قيل : إذا أقررت بأن الحكم فى الأصل يجوز أن يتعلق 
( بعلة ) (© ( لا توجد ) 28 فى الفرع ء فلا يثبت الحكم 
( للفرع ) (9) 

( قلنا ) 29 : وَلِمّ ؟ وليس من شرط العلة العكس ٠‏ فيجوز أن 


. يعنى بالعلة. الواقفة : العلة القاصرة . وبالجارية : العلة المتعدية‎ )١( 
. » فى م وح : «المسألة‎ )9( 

59) فى ظ : (١‏ بعلتى ) . 

(54) فى ظ : «١‏ ولا توجد ). 

(5) فى ظ : «١‏ فى الفرء ») . 

(5) فى ظ : (« قيل ) . 


1" 
يثبت الحكم بعلة » ويثبت فى عكسها ذلك الحكم بعلة أخرى . 
فإن + (1) ادعيتك غلة أحرق شنا بالدليل .+ 
عارضت » ثم عدت تطالب » خرجت عن مقتضى الجدل » وتركت 
الاعزائن القارضة "إل شؤال” اعخر وكذللك :]13 اعدل أصنيداننا فق 
ا اند موزونث جنس » فلا يجوز التفاضل فيه » أصله الذهب 
والفضة . 

فيقول الخالف ("©2 : الذهب ) ثمن وهذا بخلافه » فيقول : أنا 
اقول أن" الالستل :تبرت 'بغلة و الوق 0)ويغلة القمة غير أن الكده] 
تعدى دون الآخر . وأما إن عارضه بعلة متعدية » فلا يخلو أن يكون 
متفقا عليها » مثل أن يستدل أصحابنا فى الطلاق قبل النكاح » بأن 
من لا يملك الطلاق المباشر لا ينعقد له صفة الطلاق كامجنون . 

فيقول الحنفى : المعنى فى الأصل : أنه غير مكلف » وهذا 
مكلف أضاف الطلاق إلى ملكه . 

والجواب عن هذا : أن يقابل علة الأصل بمثلها فى التأثير فى 
الحكم » وذلك أن نقول : إن كان فى الأصل لم يصح منه » لأنه 


.) فإنه‎ ١ ىم وح:‎ )١( 
ىم وح.‎ )0 
. © الورق‎ «١ : فى ظ‎ )0( 


ري 


ف مكلف ع فيذا تقر الل ناولا قزق فى الأضول سين عبد الكل 
وبين غير امالك » ألا ترى أن من لا يملك البيع كمن هو غير مكلف 
فى أن بيعهما لا ينفذ ؟ . ٠‏ 

والثافى : أن يبين أنه فى الحكم كلمجنون » ألا ترى أنهما فى 
الطلاق المباشر .يستويان » فإن كانت العلة التى ( عارض ) (2 بها 
( مختلفا ) ("2 فيها ؟ » مثل أن يستدل أصحابنا فى الأشنان () بأنه 
مكيل جنس فأشبه البر . 

فيقول الشافعى : المعنى ف البر أنه مطعوم جنس » وهذا ليس 
مطعوم سس 

والجواب ( عن هذا ) 249 : أن يبين أن الطعم لا يجوز أن 

.اب يكون علة / » لأنه لا يوجد الحكم بوجوده . ويعدم بعدمه » وهو 

صحة العقد » فإذا وجد التساوى فى الكيل صح العقد وإن وجد 
التفاضل فى الطغم , وإذا عدم التساوى فى الكيل بعلل العقد » وإن 
وجد التساوى فى الطعم ولأن التعليل بالطعم يعود على أصله بالإبطال 
وما أشبه "ذلك الستلم غلته . 


. ) فى ظ : « عارضه‎ )١( 

.)© مختلف‎ (١ : فى ظ‎ )5١ 

فيه الأشئان : بضم الهمزة والكسر لغة » معرب » وهو شجرة تنبت فى 
الأرض الرملية » يستعمل هو أو رماده فى غسل الثياب والأيدى » وبالعربية : الحخرص 
بالخ لضمتيز : وهو رماد إذا أحرق وركن غلية الماع :اعفد كالضابزت. معطت .نه الأيدى 
والملابس . 

انظر : المصباح المنير والمعجم الوسيط . 

(5) فى موح. 


01 
فصل 
فإن كان الفرق بحكم من أحكام الفرع , مثل أن يقول الحنفى 
فى سجود التلاوة : أنه سجود يجوز فعله فى الصلاة » فكان واجبا 
١‏ كسجود الصلاة 29 ) . 
فيقول الحنيل : المعنى فى سجود الصلاة : أنه لا يجوز فعله 
على الراحلة من غير عذر » ( بخلاف سجود التلاوة » فإنه يجوز فعله 
على الراحلة من غير عذر » فهو ) 29 كسجود النفل فيتكلم على هذا 
بكل ما يتكلم على العلل فى الأصل والفرع » وإن شاء بين : أنه إنما 
جار عله عل الراحلة 6 لانشيه وعدا عل الرانعلة خلافك» سحود 
الصلاة » فإن سببه لم ( يوجد ) (2 على الراحلة » فكذلك لم يجر 
فعله على الراحلة . 


فصل 

فإن عارضه بعلة معلولها داخل فى معاول علته » لم يصح 249 , 
وذلك مثل : أن يعلل أصحابنا فى حرمان ميراث الصبى بالقتل : بأنه 
قاتل فأشبه البالغ . 


فيقول الحنفى : البالغ متهم بالقتل فى استعجال اللميراث » فقد 


. ) فى ظ : « كالسجود فى الصلاة‎ )١( 
فى موح.‎ )0 

5) فى ظ (١:‏ تحب ). 

(؛) انظر ذلك فى المسودة : 447 . 
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عارضه بعلته وزيادة » لأنه يعلل بأنه متهم بالقتل » ( ولا يكفى ) )١(‏ 
محرد التهمة » ألا ترى أنه لو حفر بثرا ليقع فيها ( إنسان ) (2 , فلم 
يقع ) » ومات بسبب آخر ء لم يحرم الممراث ؟ ومثل قوهم أيضا فى 
كفارة الظهار : أنه لا يجوز دفعها إلى فقير واحد » بأنه فقير استوق 
قوت ( يومه ) (© من الكفارة » فلا يجوز أن يدفع إليه مع وجود 
( المساكين ) 250 , م لا يجوز فى اليوم الاول . 

فيقول الحنفى : فى اليوم الأول استوفى قوت يومه » وفى اليوم 
الثانى لم يستوف قوت يومه » فهذه العلة داخلة فى علة أصحابنا : أن 
يومه المعدف داخخل فى اليوم المنكر » فلا تصح المعارضة » ومثل أن 
يعلل مالك بالقوت فى ١‏ الربوى ) 20 . 

فيقول الشافعى : القوت دأخل فى علتى وهى الطعم . 


فصل 
لا تحتاج علة الأصل إلى أصل ترد إليه (25 , لأن حكم الأصل 
ثبت بالنطق » والعلة المستنبطة منه » فإن كان الأصل ثبت فيه الحكم 


01 فى ظ : ١‏ ويكفى ) . 

0) ىم وح. 

6) فى مو ح:(يوم). 

(4) فى م وح :(المسكين ). 

(ه0) فى ظ : ١‏ الربا ) . 

(5) أى لايحتاج المعترض إلى أصل يبين تأثير وصفه الذى أبداه فى ذلك 
الأصل . وهو رأى الحنابلة وجمهور العلماء . انظر : شرح الكوكب المثير : ص 
اتا ” 1 


الحا 


بالقياس فى قول من أجاز القياس على الثابت بالقياس / » فإنما نقيس 
علته بغير العلة التى أثبت حكمه بها » وتكون علة الأصل التى أثبت 
( حكمه ) (') بها جارية بجرى النطق فيه » لآن القياس دليل شرعى » 
فجرى مجحرى النطق » فإن قاس ( عليه ) 20 بالعلة التى ثبت ثبت الحكم 
ف الأمئل بها يكن صحينا م لك القبان يحب أن يكون على أصل 
0 
على الأصل الذى انتزعت منه العلة » فلا يكون ( أحدهما ) (2) فرعا 
ا ل ا 
الفرع فلابد لها من أصل يقاس عليه » لأن الفرع ما ثبت حكمه 
بغيره . 
فصل 


وليس من شرط صحة المعارضة أن يعكسها فى الفرع © , 


.) فى م واح:( بحكمة‎ )١1( 
.) فى مو ح: ( علته‎ )6 
. » فى ظ : ( أحدحهما بكونه‎ )5( 
أى هل يجب على المعترض أن يبين أن الوصض الذى أبداه معارضا فى‎ )5( 
الأصل منتف عن الفرع ؟‎ 
: ففيه ثلاثة أقوال‎ 
القول الأول هوق رائ الول أنه لاني عليه ذلك + لأن قضده من‎ "> 
. الاعتراض عدم استقلال وصف المستدل . وهذا يحصل بمجرد الإبداء‎ 
؟ - القول الثانى : يجب عليه ذلك امورو تاديد‎ 
كراقع بوعمار طروي الدللا.‎ 
القول الثالث : إن تعرض المعترض لعدم الي صريحا‎ - * 
تج عليه .بيات و الأا«قليش عليه بيانةت‎ 


ا 
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ويجوز أن يذكر علة فى الأصل . ويذكر فى الفرع علة أخرى » وقال 
بعضهم إن لم يعكسها فى الفرع لم يحصل الفرق » لأنه يمكنه أن يقول 
بالعلتين فى. الأصل » وهذا فاسد » لأن العلة التى ذكرها فى الأصل 
لايجوز وجودها فى الفرع » لأنه منع إلحاق الفرع بالأصل » فلا يكون 
( فرعا ) (2 للأصل إذا لم توجد علته فيه » ثم يذكر علة الفرع 
وليست موجودة في الأصل » فلا يكون أصلا له » فقد حصل الفرق » 
فإما أنه يمكنه القول بها فى الأصل » ؛ فايس بصحيح » ؛ لأن علة الأصل 
التى لم يعكسها يجوز أن تكون منتقضة على أصل المعلل » » لأها 
تتعدى إلى فرع لا نقول بها » وإنما ( يصح ) (© ذلك فى العلة 
الواققة > ولك المفازض لابه أن :تكرن الخلة ‏ متعكينة عل أضله :وإنا 
يعدل عن عكسها فى الفرع » « لأن المستدل لا يسلم له حصول 
العكس فى الفرع ) (2© وذلك يكون فى العلة إذا كانت صفة شعية ) 
أو حكما شعيا » وبيان ذلك : أن يعلل حنفى فى طهارة جلد الكلب 


> انظر : الإحكام للامدى : 8١/4‏ » وشرح الكوكب النير : 857 » وشرح المنتهى 
الأصولى : 777/١‏ » وتيسير التحرير :. ١49/5‏ . 

ونقل صاحب المسودة عن أبى الخطاب فقال : 

0100 
ويجوز أن يذكر فى الأصل علة وف الفرع علة أخرى » لأن العلة قد تكون صفة 
حا ار مو مر عل امور عل اجر اللمعارو را ريف ودر 
لحرن لزان ال عر اه 

وقال ب 0 العا 0 

(0) فى موح. 

0) فى ظ (١:‏ نقول ) , 

509 فىاظ. 


تدا 


بالدباغ : بأنه حيوان يجوز الانتفاع فى حال الحياة » فطهر جلده 
بالدباغ كالشاة والبعير والفهد » فيقول المعنى ( فى الأصل ) (2 أنه 
يجوز بيعه فى حال الحياة » وهذه العلة منعكسة عند المعارض ء إلا أن 
المستدل لا يسلمها فيحتاج أن يعلل بعلة أخرى . 
فيقول : بخلاف الكلب فإنه / نجس العين فى حال الحياة » 15١‏ ب 

لأنه لو قال : بخلاف الكلب : فإنه لا يجوز بيعه لم يسلم الحنفى أنه 
لا يجوز بيعه » لأ عنده يجوز بيعه » وإنما لم يشرط العكس ف العلة ؛ 
لأمها إذا ( قامت ) 29 عليها الدلالة بما ذكرنا من الكتاب » والسنة » 
والإجماع » والتأثير » وشهادة الأصول على صحتها لم يضرها أن 
لاتنعكس » حتى إن العلة العقلية لا يشترط فيها الانعكاس » وإئما 
يحتاج فى الحدود إلى الانعكاس , لأ الحدود جامعة مانعة بخلاف 
العلل فإنها تبنى على ذلك . والله أعلم ( بالصواب ) 29 . 


ال اله 0 
0١‏ فى ظ : (رقام ). 
ف 


1٠5 (‏ - امهيد ج ؛ ) 


باب ترجيح المعانى 


الترجيح : تقوية إحدى العلتين على الأحرى ٠‏ ولا يصح 
الترجيح بينهما إلا أن تكون كل واحدة منهما طريقا للحكم 
لوانفردت » لانه لا يصح ترجيح طريق ( على ) 27 ما ليس 
0 

والفائدة بالترجيح : تقوية الطن الصادر عن إحدى العلتين 
عند تغارضهما » فإذا ثبت هذا ء فالترجيح يحصل بوجوه منها : أن 
تكون إحداهما موافقة لعموم كتاب الله » أو سنة النبى عَيْيلهُ أو قول 
الصحابى (2 . فأما موافقتها لكتاب الله » فمثل تعليل أصحابنا فى 
الغافلقة + "اع 0 تسل يدل اليل نه راض العيك. نو نيالم 140 صب 
بإتلاقة قيمته + قل تحملة العاقلة + كسائر الأفوال 089 , 


)١١‏ ففىاظظ. 

(9؟) انظر : التعريف ف المعتمد : 8414/59 . 

(5) انظر : العدة : 7154ب » والمسودة : 587 » وشرح الكوكب المير : 
لاه )ه45 . 

(:) فى ظظ. 

(5) انظر : ذلك فى شرح منتهى الإرادات : 5759/8 وهو رأى الشافعى فى 
القديم وأبى يوسف . وأما رأى أبى حنيفة وصاحبه محمد : أن العاقلة تتحمل دية العبد 
بناء على أن ضمان العبد بمقابلة النفس » وضمان النفس تتحمله العاقلة انظر ذلك فى 
مغنى امحتاج : 98/5 » وبدائع الصنائع : 4775/١١‏ . 


5 / 


ويعلل الخصم : بأنه يتعلق بقتله القصاص » والكفارة فهو 
كالحر » فترجع علتنا لموافقتها ( قوله تعالى ) ©١(‏ : ل« وَلَا نز وازِرَة 
وز ز أشرق 4 00 ).وي حجر علم بان .ره العبد نإل لخر أو الأند 
من جنسه وشكله » فيكون ترجيحنا أولى » لأ عموم القران أولى من 
السنة » ولأن الجناية أبدا تعلق بمن صدرت منه » ولكن -جعل فى دية 
الحر على العاقلة لإطفاء الثائرة . 


فصل 
( وأما ) (© موافقتها للسنة » فكتعليل أصحابنا لاعتبار 
التساوى فى حال الادخار فى بيع الرطب بالقر (25 : بانه جنس فيه 


الربا بيع بعضه ببعض كيلا » على وجه ينقص أحدهما فى حال ادخاره » 
فلم يجر » أصله بيع المبلولة باليابسة ( والمقلية ) (*2 بغير المقلية 29 


. ) كتاب الله تعالى ؟ هو‎ ١: فى م وح‎ )١( 

(؟) سورة الأنعام الآية : ١514‏ . 

م فى ظ : «فأما». 

(5) لايصح عند الحنابلة بيع الرطب باتمر إلا فى العرايا وهو بيع الرطب على 
النخل خرصا بمثل مايؤول إليه إذا صار جافا كيلا فيما دون خمسة أوسق . 

انظر : شرح منتبى الإرادات : 1917/7 . 

(5) فى م و ح : ١‏ المقلوة ) . 

(7) كبيع دقيق الحنطة بسويقه » وهو غير جائز عند الاحناف 5 عند 
الحنابلة » وأما بيع المبلول باليابس متساويا فجائز عند أبى حنيفة وأبى يوسف واعتبر 
التساوى فى وقت العقدء» خلافا محمد فإنه لايجيز ذلك » واعتبر التساوى فى الحال 
والمال . انظر ذلك فى شرح منتبى الإرادات : ١195/7‏ 6 197 » وكشاف القناع : 
4/9 ” » ومجمع الأثبر : 88/5 . 


0 
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ويعللون / . : بأمبما تساويا فى الكيل حال العقد أشبه الحديثة 
بالعتيقة 2١(‏ فتكون علتنا أولى » لأن الرسول َه » لما سئل عن بيع 
الرطب باتمر » فقال.: « أينقص الرطب إذا يبس » قال نعم . قال : 
فلا , إذا » (© فاعتبر حال الأدخال لا حال العقد . 


فصل 
أما موافقتها لقول الصحابى 27 : فيرجح به . لأن قوله 
حي ع ا ا وو ا لم 
التنزيل » وعرف التأويل » فهو أعلم بتعليل الرسول عَيدُه ومواقع 
كلامه . 
فصل 
ومنها أن يكون أصل ( إحداهما ) (؟) ثبت بدليل مقطوع به 
والأخرع لان عر مقطو يدم ار مكنا أطل حاضيا لت 
منصوصا عليه » وأصل ( الأخرى ) (23 ثبت بالتنبيه أو بالعموم أو 
بدليل النطاب . فيكون المقطوع به , والمنصوص عليه أولى » لأنه 


أقوى 2 والفرع يقوى لقوة اضلف: 


» أجاز أبو حنيفة بيع الرطب باتمر .» خلافا لصاحبيه فإنما منعا ذلك‎ )١( 
. لنقصان الرطب بالجفاف‎ 
. 88 ٠ انظر : مجمع الأغبر : ؟/لالم‎ 

(1) سبق تخريجه . 

(5) انظر فى ذلك المسودة : ٠‏ 

(4) فى ظ : وأحدهما). 

(ه) فى ظ : وأحدهماع). 


59) فى ظ : ١‏ الآخر» . 


فصل 
ومنها أن يكون حكم ( إحداهما ) 2١7‏ يوجد معها » وحكم 
الأخرى موجودا قبلها ('2 , ( فالتى ) (2 حكمها معها أولى , لأنه 
يدل على تأثيرها فى الحكم . وذلك مثل تعليل أصحابنا فى البائن : 
أله ألا نفقة لها ولا سك 190 باعا أجرية منه"قاشيه المنقضية 
العدة » ( وتعليل ) 2*0 الخصم : ( بأنها ) (29 معتدة عن طلاق أشبه 
الرجعية فتكون علتنا أولى , لأن الحكم وهو سقوط النفقة وجد 
بوجودها » وقبل أن تصير أجنبية كانت واجبة » وعلتهم غير مؤثرة » 
لأن وجوب النفقة والسكنى يجب للزوجة قبل أن تصير معتدة عن 
طلاق » ( فلا يؤثر قوله معتدة عن طلاق » ) 29 فوجب ا النفقة 
والسكنى . 
فصل 


ومنها : أن تكون ( إحداهما ) 99 موصرفة بما هو موجود فى 


)١١‏ فى ظ : (رأحدها). 

(؟) انظر ذلك فى العدة : ع*5أ» والمسودة : 385 . 

(5) فى م وح : «١‏ فالذى ) . 

(:) عند الحنابلة لا نفقة لها ولا سكنى إذا كانت غير حامل . انظر ذلك فى 
شرح منتهى الإرادات : 559/8 » وكشاف القناع : 0748/0 . 

(©) فى ظ : ١‏ ويعلل ) . 

(5) فى م وح:«أنها». 

6) قنام ودح 

(8) فى ظ : واحدهما) . 


١4‏ ب 


0 


الخال والأخرى موصوفة بما يجوز وجوده فى الثانى 2١7‏ , وذلك مثل 
تعليل أصحابنا فى رهن المشاع : أنه عين يصح بيعها » فصح رهنها 
كالمفرد ("2 , وتعليل الخصم : بأنه ( قارن ) () العقد معنى يوجب 
استحقاق رفع يده فى الثانى , لان علتنا متحققة الوجود » وما ذكروه 
يجوز أن يوجد . ويجوز أن لا يوجد . فكانت علتنا أولى . 
فصل 

ومنها أن تكون 3-0 العلتين صفة ذاتية (؟» » والأخرى 
حكمية » فقال بعضهم 2 : الذاتية أولى وهو اختيار شيخنا 29 , 
وقالاكدرون 000ل اللمكية اول 


الشرعية 0 على الحم الشرعي : 00 أشد مطابقة له من الدلالة 
الذاتية » فكانت أولى » ولأ الذاتية قد كانت لم يتعلق بها الحكم , 
وذلك قبل الشرع » والصفة الحكمية لا توجد إلا والحكم متعلق بها , 
فكانت أخص بالحكم وأوى . 


)١(‏ انظر ذلك فى العدة : ه58 » والمسودة : 587 » وشرح الكوكب 
المنير : 458 . 

. 51١/+ : انظر ذلك فى كشاف القباع‎ )١( 

0) فى ظ : «فارق ). 

(:) انظر : العدة : ه*”5أ » والمسودة : ص 7/94 . 

(ه) وهو رأى الشافعية . انظر حاشية العطار : 4١1/9‏ . 

(7) انظر : رأى الشيخ ألى يعلى فى العدة : ه58 . 

(0) وهو رأى ألى إسحاق الشيرازى والسمعانى من الشافعية . 

انظر : التبصرة : 45١‏ ». وإرشاد الفحول : 78١‏ »2 وحاشية العطار : 
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واحتج الخصم : بأن الصفة الذاتية كالعلة العقلية » والعلة 
العقلية أولى » لأنها موجبة للقطع » فكانت أولى ثما ( توجب 
الظن ) (©2 , 

والجواب : أن العقلية أقوى فى طلب أحكام العقل » فأما 
أحكام الشرع فعلة الشرع أخص بها » ولهذا يقدم ( ماورد فى ) (") 
خبر الواحد - وإن أوجب ظنا - على ماثبت بعلة العقل من فراغ 
الذمة ( وغيو ) 9 . 

واحتج : بأن الذاتية توجد فى الأصل دالة بنفسها لاتفتقر إلى 
غيرها » والصفات الشرعية تفتقر إلى إثباتها فى الأصل بغيرها » وهو 
نطق الشرع ء فكان ماثبت بنفسها أول . 

والجواب : وإن افتقرت إلى غيرها إلا أنها إذا ثبت بذلك 
الغير : وهو الشرع صارت أدل على الأحكام وأخص بها من غيرها , 
ولهذا لاتنفك عنها بحال ٠‏ والذاتية تنفك عن الحكم قبل ورود 
الشرع » فبان : أن الشرعية أخص بالأحكام الشرعية . 


ومنها : أن تكون إحدى العلتين منتزعة من أضيول 2 والاحرى 
)200 فى ظ : ( يوجب ). 


9) فى موح. 
50 فى ظ :١م‏ وغيرها ) . 
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منتزعة من أصل ( واحد ) (1 , فالمنتزعة من الأصول أولى ("2 , وقال 
بعص الشافعية : هما سواء 09 + 


الك - أن بكثرة الأصول يقوى الظطن 3 لأن الاعيول شواهد 
الصحة » فكانت أولى 5 


واحتج : بأن العلة إذا كانت واحدة » فلا عبة بكثة 
الاقمو > الى أذ الغلة إذا فشدت ف الخيول: كلينا تسل ف 
أصل واحد ؟ فكانا سواء . 


والجواب : أن مع الفساد لاعبة بالكنة ( والقلة ) (؟2 ء وإذا 
صحت اعتبر بالكثق » ألا ترى أن شهود الزور لاعبة بكثزتهم ؟ » 
لأهم يشهدون على باطل , وشهود الحق يقوى الظن بالاثنين أكثر من 
الواحد . ( وإن كان (*© ) كل واحد منهما بينة ( بنفسه ) 29 , 
وكذلك بالثلاث والأربع » ثم يبطل إذا عاضد ( إحدى ) 92 العلتين 


)١‏ فى مو ح. 

(5) انظر : العدة : 884٠ب‏ »ء والمسودة : 708 . 

وشرح الكوكب النير : عه ؛ ومختصر أصول الفقه : ١75‏ . 

(*) انظر : رأمهم فى التبصرة ؛: 9٠‏ » وحاشية العطار : ؟//!1١4‏ » وذهب 
القاضى عبد الجبار ومن المعتزلة : إلى أنه إذا كانت طريقة التعليل واحدة لايرجح بها ؛ 
وإن كانت الطريقة غير واحدة رجح بها . انظر : المعتمد : 491/7 . 

(5) فى ظ : ( بكثرتمهم ) . 

(5) ىم وح. 

0 

0) فى ظ : وأحد). 


تقرف 


عموم » ( فإنه مع الفساد فى العلة ) (!) غير نافع » ومع صحتها 
يرجح بمعاضدته . والله اعلم . 
لحكل 

ومنها : أن تكون ( إحدى ) 222 العلتين أعم من الخدرئ 
( فهل ) ©" ( يرجح ) بها أم لا ؟ (5) , 

قال أصحاب أبى حنيفة (20 » وبعض الشافعية » وشيخنا : 
لاييجح بذلك » وقال بعض الشافعية : يرجح بذلك (2 » وهذا 
كالتعليل بالطعم وهو أعم من التعليل بالكيل . 

وكوك :0 الزن :"أن العموميك إذا«اففما الحدها عل 
مسميات أكثر مما اشتمل عليه الآخر » لم يكن الأعم أولى » فكذلك 
فى العلتين . 


. » فإن مع فساد العلة‎ ١ : فى م و ح‎ )١( 
فى ظ : (رأحد).‎ )0 


0) فى ظ : دهل ©). 
(:) انظر ذلك فى العدة : 784ب » والمسودة : 719 , وشرح الكوكب 
المنير : 5537 . 


(5) انظر رأييم ورأى بعض الشافعية ورأى ألى يعى فى العدة : 4*لاب ء 
مسلم الثبوت بشرح فواتح الرحموت : 5879/7 ». وحاشية العطار : 4١59/7‏ . 

(5) وهو رأى الأكثر . انظر البرهان للجوينى : ١791/9‏ » والاحكام 
للآمدى : 758/4 »ع وحاشية العطار : 41١9/79‏ . 


0) فى ظ: «ووجه). 
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فإن قيل : لو كانت ( كالعمومين ) (21 , لكان الخاص منبما 
( مقدما ) 0© . 

قيل : إنما قدمنا الخاص » لأنه بان لنا أن المراد بالعام ماعدا 
الحصص .» واللفظ يحتمل ذلك » فأما العلتان » فإنه لاييين فيهما 
ذلك » فاستعملت كل واحدة منهما فيما اقتضته © ولم تقدم 
( إحداهما ) 29 على الاخرى . 

ووجه ( الثانية ) 9) : أن عموم أحزهما يفيد من الفروع 
ما لا يفيد ( الآخر ) 2*0 , والغرض إفادة الأحكام » فكل ماأفاد 
حكيا كان أرل 2 ولأن كثة الفرو ع يجرى بحرى شهادة الأصول 
فيجب أن يرجح بها . 


والجواب : أن كنة المسميات هى فروع » ولم يرجحوا بها 
ولأنكم عللتم بالثمنية » وعلة الوزن أكثر فروعا » وهذا مناقضة » والقول 
الثانى أشبه عندى » وماذكروه من العموم لايشبه مسالتنا » لأن اللفظ 
الخاص والعام » إذا تعارضا أمكن بناء أحدهما على الآخر . ولا يمكن 
ذلك فى العلتين ( فقدم ) )١(‏ أكتهما فائدة . 


.) فى مو ح:( كلعموم‎ )١( 
.)» فى ظ : ( مقدم‎ )١١ 

50 فىاظذ. 

(:) فى ظ : ١‏ الثانى ©) . 

() فى ظ : ١‏ الأخرى » . 
(5) فى ظ : « قدم ). 


5 
فصل 


ومنبا أن تكون إحدى العلتين أقل أوصافا من الأخرى فتكون 
أول 210 وتعلافا لبعفن الشافعية 09 أعرينا سواء . 

ننا : إن ماقلت أوصافه شابه العلة العقلية فى القوة 9 , 
فكان أولى » ولأنه أجرى على الأصول وأسلم من الفساد وأسهل على 
اجتبد وأكثر للفائدة » أنه تكثر فروعه » فكان أولى : 

واحتج : بان كل واحدة منهما مساوية للأخرى فى إثبات / 
الحكم إذا انفردت » فكانا سواء عند التعارض . 


( والجواب : أنه يلزم على ذلك القياس مع الخبر يتساويان فى 
إثبات الحكم . ثم يقدم الخبر عند التعارض ) 99) . 


فصل 


إذا كاننتك إحدئ. العلتين تقتضى الفدق + والأخرى تقضى:الرق 


. 4817 : انظر ذلك فى المسودة : 70909 . وشرح الكوكب الخير‎ )١( 

١9‏ انظر رهم ورأى الاكثر من الشافعية » ومنهم من قال : « إن قليلة 
الأوصافة 111 4 

انظر : الوصول إلى مسائل الأأصول : "5٠.‏ , والاحكام للآمدى : 747/4 ع 

وإرشاد الفحول : 78١‏ » وحاشية العطار : 4١1/9‏ . 

(*) العلة العقلية أقوى من الشرعية » لأن فى العلة العقلية المعلول يدور مع 
العلة وجودا وعدما وإلا لم تكن العلة علة » بخلاف العلة الشرعية يجوز تخلفها عن 
المعلول اانا أما راكد والأمارة-قه لت 

(؟9) فى م واح. 


اذ اك 
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احتمل كونهما سواء ('2 . وبه قال الشافعية (» . واحتمل 
أن تقدم التى تقتضى العتق » وبه قال بعض المتكلمين 29 . 

( لننا ) 29 : إن كل واحد من العتق والرق » ( حكم 
شرعى ) (©) فلا يقدم عليه كسائر الأحكام . 

واحتج المخصم : بأن العتق ( أقوى 27 , لأنه ) إذا وقع 
لايلحقه الفسخ . وإذا عض سرى 292 , فكانت علته أقوى . 


والجواب : أنه أقوى إذا وقع » فأما قبل وقوعه فهو حكم شرعى 
بالقياس » ما أن الرق. حكم شرعى ( بالقياس ) () » فلا فرق بينهما 
فى ذلك فكان سواء . 


فصل 


متها أن تققطى إتذاعنا إنقاط الحذ. » وتقعضى الأخرئ إثياتة 


2» 488 : انظر ذلك ف المسودة : لالا” » وشرح الكوكب المير‎ )١( 
. ١09/9 : ومختصر أصول الفقه‎ 

)١١‏ هذا رأى ألى إسحاق الشيرازى فى التبصرة وذكر الرأيين فى اللمع من غير 
ترجيح » وأما رأى أكثر. الشافعية تقديم التى تقتضى العتق على الأخرى » انظر ذلك فى 
التبصرة : 488 » ونزهة المشتاق : 7ه » ونماية السول : ١90/7‏ » وإرشاد 
الفحول : 788 . 

ولق تفن راح دن حال صيول. ]ل لسار الأضيول 7712 * 

(1) فى ظ : ( وجه الأول » : ش 

29 فى ظ : ( حكم الشرع 00 

و ل 

(0) أى إذا عتق بعض العبد عتق جميعه . 

(8) فى موح. 


#رل 


احدمل أن 'تكون المنبقطة أول 200 + ويه قال أبو .غنك- “الله 
البصرى ()© » واحتمل أن يكونا سواء » وبه قال بعض الشافعية 29 ,ع 
وقال عبد الحبار (2 : المثبتة للحد أولى » وهو محتمل أيضا . 

وجه الأول قوله عَكِلهِ : « ادرءوا الحدود بالشبهات » (*2 وقوله : 
ادرعوا الحدود مااستطعتم ) ( فلأن ) 2١(‏ بخطىء الإمام فى العفو خير 
تن أذ طن و اق الققرية- 00" جح ولا المسقلة: تسد .سطره:: 
( والأحرى ) 00 تقتضى إباحته ( فالحاظرة ) 290 أولى ووجه الاستواء 
أذ القيية لاه ؤثر فى إيجاب الحد فى الشرع » وهذا توجبه بخبر الواحد 


)١(‏ انظر ذلك ف المسودة : لا/ا” . ومختصر أصول الفقه : ؟ 

59) انظر : رأيه فى المعتمد /849 . 

ضيه 0 من الحنابلة ورأى ألى إسحاق الشيرازى فى التبصرة » 
وأما فى اللمع ذكر رأيين : أحدهها : تقديم المسقطة على الأخرى . والثانية : أنهما سواء 
ان أن على اآخر أن أكثراشاية هم تقد القطة عل 
الأخر 

انظر 0 8/ا”اء والتبصرة : 48٠١‏ . والمحصول : 577/١‏ » وإرشاد 
الفحول : م 

059 59 » وقال القاضى أبو يعلى فى الكفاية : هذا 
اد اماد ب الق ‏ السوفة 1 

(5) سبق تخريجه . 

(59) فى ظ : د« فلان ). 

(10) سبق تخريجه . 

(8) فى ظ : «١‏ والموجبة ) . 

(9) فى ظ : «١‏ فالحاظر ) 


0 


أ 

والقياس مع وجود الشببة » فإذا ثبت هذا صار بمثابة سائر الأحكام » 
وسائر الأحكام إذا تعارض فيها علتان لن ترجح إحداهما بحكمها 
كذلك هاهنا . 

وونجه الإثبات : أن الحد حكم شرعى » فما يثبته أولى مما ينفيه 
كالخبرين إذا كان أحدهما مثبتا والآخر نافيا » ( ولأنا م 2١١‏ لو قدمنا 
الغلة الناقية أسقظا انحن جمزة الشريعة م ومادكر من اللحبار إنها 
مرق اف إنتقابة الح عب الأعيان: لاحن اللعلة وحصي 


إذا كانت إحدى العلتين تقتضبى الحظر والأخرى تقتضى 


الإباحة / احتمل أن يقدم الحظر ('2 , ( وبه قال الكرخى ) 29 , 
واحتمل أن يكونا سواء » وعن الشافعية كالوجهين . 49 


وجه الأول : أن التعارض إذا ( حصل ) ©" اشتبه الحكم 
عليه » ومتى اشتبه المباح بالمحظور غلب الحظر » كالأمة بين الشريكين » 


. 0) فى ظ:( ولأننا‎ )١( 

(؟) انظر : فى العدة : ه58 » والمسودة : 7074 » وشرح الكوكب المير : 
ده ؛ » ومختصر أصول الفقه : ١77‏ » وانظر رأى الكرحى ف التبصرة : 184 . 

(©) فى ظ : ١‏ وهو اختيار الكرخى ) . 

(5) والصحيح عند الشافعية تقديم امحرمة على المبيحة » انظر ذلك واختلافهم 
فى التبصرة : 485 » وناية السول : ١50/*‏ » وإرشاد الفحول : 385 . 

(5) فى ظ : «ووحد). 


حر 


وذكاة 2١(‏ المجوسى والمسلم » وإذا اختلطت أخته [ بأجنبيات ع () , 
ولآن تغليب الحظر ( أحوط ) (2 , لن ارتكاب المحظور فيه ثم » وترك 
المباح لا إِثم فيه . 


ووجه الثانى : بأن تحريم المباح كإباحة الحظور » فلم يكن 
أحدهما أولى من الآخر . 
والنواتة 4 أن لمر على ماذكرت إلا أن أحدهما ينم بفعله ,ع 
والآخر لا يأثم بتركه » فكان اجتناب الإثم أحوط وأولى . 
فصل 
ومنها : أن تكون ( إحداهما ) 257 ( مقيسة ) (*2 على أصل نص 
على القياس عليه » كقياسنا الحج : ( فى أنه ) 2١‏ لايسقط 


( بالموت ) 29 على الدين © » أولى من قياسهم على الصوم 
والصلاة 27 . لأن النبى عَم شبهه بالدين فى خبر الخئعمية (2 , 


.) فى موح:«وكلة‎ )١( 

. » فى النسخ كلها : « بأجانب‎ )١( 

(5) فى مو ح:١«أحود).‏ 

(54) فى مو ح: ١أحدهماع».‏ 

(5) فى م واح: «١‏ مقيسا ). 

(50) فى م واح:( إله ). 

0) فى ظا. 

(8) انظر ذلك فى شرح منتهى الإرادات : 4/9 . 
(9) انظر ذلك فى المسودة : 84” . 

. سبق تخريجه‎ )٠١( 
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فنص على قياسه : على الدين ومنها : أن يكون إحداهما.أكثر 
( أصولا ) 62١١‏ كقياسنا الوضوء فى إيجاب النية على سائر 
العبادات (2 , بأن ماافتقر بدله إلى النية افتقر مُبْدَلهِ إلى النية كسائر 
العبادات أولى من قياسهم على النجاسة . 
فصل 

ومنها أن يككون لفظ ( إحداهما ) (© إثباتا ولفظ 
( الأخرى ) (28 نفيا 2 » كقياسنا فى الاشنان بانه مكيل جنس 
أشبه البر » والشعير أولى من قولهم ليس بمطعوم جنس ولا تمن » لان 
الإثبات مجمع على جواز التعليل به » والنفى مختلف فى جواز التعليل 


به . 
فصل 
فضأ أن تكرن 5 إحداهيا 6 00) ناقلة عن الاضل' أو 
( فيها ) 29 احتياط » والأخرى مبقية ( على الأصل ) (9 , فالاولل 


(1) ىمو ح:١«أصول).‏ 

(؟) انظر ذلك فى شرح منتهى الإرادات : ا . 

() فى م وح:«أحدها). 

(:) ىمو ح:«الآخر). ه. 

:5( انظر فى العدة : ه*7أ »ع والمسودة : 779 » ومختصر أصؤل الفقه 
"/الاء وشرح الكوكب المئير : 45١‏ . 

(5) فى ظ : وأحدها ). 

0) فى ظ : ١‏ فيه ) . 

ام الج 


5١ 
أول (2 » وقال بعضهم : هما سواء (2 » وهذا كقياسنا فى إيجاب‎ 
الوضوء من المللامسة » وقياسهم فى إسقاطه » فيكون قياسبنا أولى لأن‎ 
فيه زيادة حكم واحتياط للتعبد » وماأفاد حكما شعيا أولى » ولأنهما‎ 

دليلان تعارضا فقدم الناقل منهما كالخبرين . 


( واحتج الخصم ) 0) : بأن المبقية قد أفادت مالم يكن فى 
الأصل 3 لأن البقاء عل استصحاب حال الأصل 3 لايبخصص به 0 
والعلة تخصص فساوت الناقلة فى إفادة حكم ٠:‏ 


: انظر : فى العدة : ه"*5أ » والمسودة : 384 , ومختصر أصول الفقه‎ )١9 
. 4884 : “/ا3ء وشرح الكوكب المئير‎ 

0 وهو رأى لبعض الشافعية وأكثرهم على تقديم الناقلة عن حكم الأصل على 
ماكانت مقررة لحكم الاصل » انظر ذلك ف التبصرة : ”84 » والمستصفى : 
؟/07 » وإرشاد الفحول : 387 . 

(0) فى ظ : ١واحتج‏ امخالف ) . 

(4) بيان ذلك : أنه إن أراد بالاستصحاب هنا استصحاب حكم دليل محتمل 
المعارض ٠‏ فيكون العام ناسخا لدليل الحكم , لأنه متقدم عن العام » إذ لايتصور 
الاستصحاب إلا بتقدمه . 

وإن أراد به استصحاب البراءة الأصلية » فيستحيل التخصيص به » لأنه حيقذ 
كل واحد من أفراد العام يستصحب براءة ذمته الأصلية » ولايصح تخصيص البعض 
دون البعض » لأن عدم تكليف البعض ليس بأولى من البعض الآخر وإن أراد به 
استصحاب حكم العقل بمعنى أن العقل يحكم فى بعض الأشياء حتى يرد دليل السمع 
كا يقول المعتزلة » فلا يصح هذا مخصصاء لأنه لا حكم قبل الشرع » ولأن حكم 
العقل متقدم على العام فلا تخصصه ؛ لان التخصيص بيان » والبيان يعدم حصول 
الأشكال . وإن أراد به استصحاب حال الإجماع فلا يصلح مخصصا أيضاء لأن حجته 
عند القائلين به مشروط بعدم الدليل . 


) التمهيد ج ؛‎ -1١5( 


لحك 


والجواب : أنه يلزم على ذلك الخبر أن إذا تعارضا ء ولأن 
6 ب الناقلة شاركتها / فيما ذكرت وزادت بإفادة حكم شعى » لم يكن قبل 
ذلك . 


فمل 
ومنها : أن تكون إحداهما توجب والأخرى تندب » أو تكون 
تندب والأخرى تبيح ؛ فالأول أولى (2 , لأن الإيجاب يفيد الندب 
وزيادة » وذلك الندب ينتج الإباحة ('2 وزيادة حكم » وما أفاد زيادة 
حكم أول ) 9 . 
فصل 
ومنبا : أن تكون إحداهما تطرد وتنعكس و«الأخرى 
لاتتعكس (؟) » كقياسنا تزويح الأخ والعم الصغيرة : بأن من لايملك 
التصف ف ماما بنفسه لايملك التصرف فى بعضها » كالأجنبى أولى 
من قياسهم : أنه من أهل ميراثها ( أشبه ) 2*0 الأب , لأ قياسنا 
ينعكس , ( فإن الأب لما ملك النتصرف فى ماها بنفسه ملك التصرف 


(1) انظر : فى العدة : ه5#أ» والمسودة : 784 . 

)١(‏ لأن الإباحة عبارة عن رفع الحرج عن الفعل والترك » والندب أيضا عبارة 
عن رفع الحرج عن الفعل والترك مع ترجيح الفعل على الترك » ولذا تضمن الندب 
الاباحة . 

5) ىام وح. 

(4) انظر : العدة : 5#"4أ» والمسودة : 814". 

2( فى ظ : ( فأشبه » . 
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31 بضعها ) 2١(‏ » وقياسهم لاينعكس .» فإن الحآم ليس من أهل 
ميراثها » ويزوجها عندهم » وإنما ( قدمت المنعكسة ) 7') 
( لأنها ) 9© تشابه الحدود » فقويت » ولان العكس ( يدل ) على 
صحة العلة . 
ففل 

ومنها : أن تكون إحداهما متعدية » ( فإنها ) 99) أولى من 
الواقفة 2*9 » ( كتعليلنا ) 21 فى الذهب والفضة بالوزن » وتعليلهم 
بالغمنية » وإنما كان كذلك » لأن المتعدية مجمع على صحتبها » والواقفة 
مختلف فيبا 4 ولأ المتعدية به أكثر فروعا وفائدة من الواقفة 0 5 


)١(‏ فى موح. 

؟) فى ظ : ( قدم المنعكس ) . 

وم اق أاظ + ١‏ لأنه ع . 

(:) فى ظ : «١‏ فهى ). 

46 وهذا هو الأصنح عند الحنابلة وهو رأى القاضى ألى يعلى والمشهور عند 
الشافعية وهناك رأيان اخران : أحدهما : تقديم القاصرة على المتعدية » لآن الخطا فيه 
أقل . وهو اختيار ألى إسحاق الإسفرابينى من الشافعية . 

والثافى : هما سواء لايترجح أحدهما على الآخر بالقصور والتعدى » وهو اختيار 
القاضى الباقلانى من الشافعية » والفخر إسماعيل وابن اللحام من الحنابلة . 

انظر : البرهان : ١١55/9‏ » والمستصفى : 05/9؛ والمسودة : 8لا" » 
وحاشية العطار : 4١9/9‏ » ومختصر أصول الفقه : ١7/7‏ » وشرح الكوكب النير : 
17 . 

(5) فى ظ : ( كقياسنا ) . 

(1) إن كلا من المتعدية والقاصرة تقرر الحكم ف المنطوق » لأن التعليل يشرح 
الصدر ويقذف ف القلب الطمأنينة » ولكن العلة المتعدية يزيد على القاصرة فى كونمها 
أمارة على الحكم فى الفرع وبها يلحق المسكوت بالمنطوق . 


/. 
والأحرى ترجع 2١7‏ ( كتعليلنا ) ('2 فى الربا : بأنه مطعوم جنس » 
ويدخل فيه القليل ( والكثير ) (© مع تعليل الحنفى : بأنه مكيل 
جنس 48*79 , ( ويخرج ) © من ذلك ( القليل ) 20 ولايلزم على 
تعليلنا : بأنه مكيل 9) , لأنا لانخرج منه القليل » ( اطراد 
أم 20 

ااا 0 


)١(‏ انظر ذلك فى العدة : 584ب » والمسودة : ”8١‏ » وشرح الكوكب 
المنير : 4606 . 

() فى م وح : ١‏ فيعلل بعضهم ) . 

(5) ف م وح والكثير : ١‏ بأنه قليل جنس » . ' 

(4) يصح عند الأحناف بيع اليسير المكيل » الذى لم يبلغ نصف الصاع من 
جنسه متفاضلا : لعدم المعيار الشرعى ف المساواة فبقى على الأصل وهو الحل : انظر : 
مجمع الأخر : ؟ م . ش 

(5) فى ظ : «يخرج ). 

000 فى م وح: « القليل والكثير » . 

(0) للحنابلة رأيان فى علة الربا فى الأصناف الستة : - 

الرأى الأول : أن الربا فى النقدين الوزن والجنس وفى بقية الأعيان الكيل 
والوزن » ويحرز الربا فى اليسير الذى لايكال , لعدم العلم بالتساوى فى الكيل . وهو 
المشهور عن الإمام وعليه عامة الحنابلة . 

والرأى الثافى : فى النقدين الثمنية » وفى بقية الأصناف الطعم والجنس » انظر 
كشاف. القناع : 7359/5 , والعدة شرح العمدة : 575١‏ . 

0) ىم وح. 


هع ؟” 
فصل 


3" أن تكرت اوداق في عار 107 ويام 
جريان القصاص بين الرجل «المرأة فى الأطراف : بأن من جرى 
القصاص بينهما فى النفس جرى بينهما فى الأطراف كال حربى أولى من 
قابئيس ‏ اسان فجلفان 10)ن. يدل الشين مول تر المضتاض 
بينبما فى الأطراف كالمسلم مع المستأمن , لأنه لاتأثير لقولهم : فإن 
العنديق لو ا#نتاونا "فق القيمة + لأغرى القضاصن .ينيم فى الاطرافن 
عنذهة . 

وما + أن كرة اراهن مقي كدري شيل اي كاسنا 
فى الأكل فى رمضان : أنه لاكفارة فيه ٠‏ لأنه إفطار بغير مباشة » 
فأشبه إذا ابتلع الحصاة : أولى من قياسهم : أفطر ( بمسوغ ) (©) / 
خضه 6 لن امقس ق. الكتاب :.والسبنة ايقدم: عل الجمل: .ع 
( وكذلك ) 27 فى المستنبط ( مهما ) 2١0‏ . 


)١1(‏ انظر ذلك فى العدة : 80٠‏ » والمسودة : 584 » وشرح الكوكب 
لمكن 740:12 .: 

١؟)‏ فى ظ : « يختلفان ) . 

5 انظر فى العدة : ه«5أء والمسودة : 385 . 

وشرح الكوكب النير : 1455 . 

(5) فى ظ : «١‏ بمصوغ ) وفى م وح ١:‏ بمسنوع ) . 

(8» ىمو ح: «١‏ فكذلك ). 

رادقم ودع 


هوزاآ 


فص 00) 

ويا : أن تكرن أقل أوضاناة من الخدرئ ("): كفولنا :ف إزالة 
النجاسة : أنه مائع لايرفع الحدث . ( فلا ) 27 يزيل النجس مع 
قولحم مائع طاهر مزيل للعين يحتمل أن تكون القليلة الأوؤصاف أولى » 
لأنها أسلم . وبذلك قال أكثر الشافعية ٠‏ ولأنها تجرى بحجرى 
المعقولات » فكانت أولى وهذا دعوى , لأن ( كايبما ) (9» ( سواء فى 
السلامة ) » ويحتمل أن تكون الكثيرة الأوصاف أولى . لأنها أشبه 
بأصلها » وعندى أنهما سواء » لأن كل واحد منهما من جنس 
الحو وهى مفيدة بحكمها سالمة عن الفساد ( فهما)0*) 
كالمتساويتين . 


فإن قيل : استواؤهما فى إثبات الحكم . لايدل على استوائهما 
فى القوة كالخبر مع القياس . 

قلنا : بل يدلان على الاستواء » إذا كانا ( من ) ('؟ جنس 
فأما" افير قي من عبن تعدمل 'القيائن + لان :ؤلالقة عن حنيك: اليظق 
والقياس من حيث المعنى » فجاز أن يتفاضلا فى القوة . 


. هذا الفصل مكرر , انظر ص 770 ولعله كرره لتغير اجتهاده‎ )١( 

)١‏ وهو رأى القاضى ألى يعلى والمجد , انظر المسودة : 7074 » وشرح 
الكوكب المخير : 5ه" . 

5 فى ظ : دولا ). 

(8) فى م ورا ح:١‏ كلاهما ). 

(5) فى ظ : «١‏ فيهما ). 

(0) فى مو ح:«دعن»). 


فصل 

ومنها أن يكون وصف إحداهما إسما ووصف الأخرى 
صفة 2١(‏ » فالصفة أولى (5 , لأنها مجمع عليها » والإسم مختلف فى 
جوز التعليل به ) 9© . 

ومنها : أن تكون إحدى العلتين ترد الفرع إلى ماهو من 
جنسه (249 ع كرد كفارة إلى كفارة » والأخرى ترد إلى ماليس من 
جدسه كرد الكفارة إلى الركاة ومأأشبه » فيكون مارد إلى جنسه أولى » 
وهو قول الكرخخى , وكأثر الشافعية (* , لأن الشىء أكثر ( شيها ) (9) 
بجنسه منه بغير جنسه » والقياس يتبع الشبه ( فكترته ) 0"© تقوى الظن . 

احتج من منع ( من ) (8) ذلك : بأن قياسه على جنسه ليس 
بعلة وإنما هو شبه » ( فكثرة ) 217 الشبه لايرجح به . 

والجواب : أنا لانسلم بل رد الشىء إلى ماهو أكثر شبهابه أولى 
وهذا معقول . 


)١(‏ مثال ذلك : إذا علل الحنفى الخمر بأنها خمر » وعلل الشافعى بأنها شراب 
فيه شدة مطربة . 

(؟) انظر ذلك فى المسودة : ه86" » ومختصر ابن اللحام : ١”‏ . 

5) ىفموح. 

(:) انظر ذلك فى المسودة : ه786 . 

(5) انظر رأى الكرخى وأكثر الشافعية فى المعتمد : 8017/7 » والمسودة : 


(5) فى م وح : ١‏ شها منه ). 
0) فى مو ح: (وكترته ). 
(0) ىمو ح. 

(9) فى ظ : «وككثرة »). 


فمل 

ومنبا : أن تكون إحداهما أكثر فروعا من الأخرى فيحتمل أن 
تكون الكثية الفروع أولى ('2 , وقال بعضهم : لايرجح بذلك 29 , 
وهو الاشبه عندى . 

ووجه ذلك : أن كفة الفروع ترجح إلى كثة ماخلقه الله 
تعالى مما توجد فيه العلة , وليس ذلك أمرا شرعياً فورجح به » ولأنه 
لو كان أعم العلفين أدل ببالاحن »+ لكان أعم الخطأ بين أولى العمل » 
أن العلة إنما تصح وتثبت إذا شهد على صحتها دليل أو أمارة » وإذا 
تساويا فى ذلك لم يلتفت إلى قلة الفروع وكتتها . 

واحتج الأولون : بأن ماكثر فروعها ( فوائدها أكثر ) () 
فكانت أولى . ظ 

واللسواني :عا تكون أولى إذا كانت فوائدها شرعية ( فأما 
كغرة ) (25 الفرو ع فهى راجعة إلى ماخلق الله تعالى من الأنواع الع 

٠6‏ ب تختص تلك العلة » وليس ذلك آم شف 

واحفج : بأن ماكثرت أصولها ©» [ تقدم ] ( فكذلك ) (0) 

ماكثرت فروعها . 


. وهو اختيار القاضى أبى يعلى فى الكفاية وعليه أكثر الشافعية‎ )١( 
١ : والمسودة‎ » ١١75/9 : انظر : التبصرة : 488 » والبرهان‎ 
. 488 : وهو رأى بعض الشافعية » انظر : فى التبصرة‎ )؟١‎ 
. ) كثرت فوائدها‎ «١ : فى ظ‎ )5 

(8) فى ظ : ١‏ فأما إذا كثرة » . 

(5) ليست فى جميع النسخ والمعنى يقتصها . 

.)© وكذلك‎ «١ : فى ظ‎ )5١ 


564 


والجواب : أنه جمع من غير معنى » ثم الفرق : أن أصوها 
شهود لها » وكثرة الشهود تقوى الظن . والفرع لايشهد للعلة » بل 
حكمه تابع لا » فلم يرجح به . والله أعلم . 

واحتج : بأن العلة المتعدية أولى من الواقفة لكثرة فروعها , 
فكذلك ( فى مساألتنا ) 29 . 

والجواب : أنا لانسلم » ( وإن ) (0) سلمنا » فالواقفة مختلف 
فى صحتها » ( وماقلت فروعها لايختلف فى صحتا » فهى ) () 
وماكثرت فروعها سواء . والله أعلم . ( وفيما ذكرنا كفاية ) (4) 


فصل 
واعلم أنه إذا ال أمر المتناظرين إلى الترجيح ( فرجح ) 20 كل 
واحد منهما دليله أو ( تأويله ) 299 » وجب على المبتدىء منهما أن 
يسقط ترجيح خصمه أو يزد فى ترجيحه » ( وإذا ) 29 لم يفعل أحد 
الأمرين » فهو منقطع . لأنه كالمبتدىء بالشىء ويعجز عن تمامه » 
والانقطاع : هو العجز عن إتمام ( مقصوده ) 297 , ونصرة ماشرع 


و1 فى م واح: (ساألسا». 
0 فى ظ : «وولو»). 

5) فى م وح. 

9) فى م موح. 

وم وك ابراه 
(5) فى.م وح ١:‏ باوله ). 
0) فى مو ح:«فهإذا ). 

. ) مقصود‎ («١ : فى ظ‎ )8١9 


مه" 


فيه ('2 . يقال : انقطع فى السفر إذا عجز عن السير » وبلوغ 
قصده » وانقطع حبل الوصل » إذا لم يبلغ غايته وتمامه . 


فصل 
يعرف انقطاع السائل خاصة بأشياء خمسة أن يعجز عن بيان 
السؤال » أو طلب الدليل » أو طلب وجه الدليل أو الطعن فى دليل 


المستدل » أو المعارضة ( بالدليل ) (2 » ويعرف انقطاع المسؤول 


أن يعجز عن بيان الجواب وإقامة الدليل » وتقرير وجه 
الدليل » ودفع مااعترض به على الدليل » وإسقاط ماقوبل به من 
المعارضة . ويعرف انقطاع كل واحد منهما ( بسبعة ) (©) يجحد 
ماعرف من مذهبه » والعجز عن إتمام ماشرع فيه » من دليل » أو 
جواب » أو ترجيح » أو بيان » وجحد مائثبت بنص أو إجماع , 
وبتخليط كلامه على وجه لايفهم » أو يسكت سكوت الحيرة من غير 
عذر » أو يتشاغل بحديث أو شعر » أو قصص لايتعلق بالنظر 
ولايفيد » ( أو يغضب ) 57 فى غير موضع الغضب » أو يقوم فى 


. عرفه الباجى بأنه : عجز أحد اللمتناظرين عن تصحيح قوله‎ )١( 
. انظر : كتاب الحدود فى الأصول : 4لا‎ 

(0) فى م و ح ١:‏ للدليل ) . 

5) فى م وا ح:( بتسعة ). 

(4:) فى ظ : (١‏ ولا يغضب ©). 


5١ 
. 20 ) الانقطاع . ( والله أعلم‎ 
مسائل فى استصحاب الحال‎ 


مسالة 


اتات حك الأيل 09 وليل عطقل + أن يسال عن 


الوق فقول 50 الندن ركني جد الاك الاصكل زاوف التسة تع وطريق 
وجوب ذلك . 
(0 فىاظ. 


» الاستصحاب لغة : طلب الصحبة » وكل شىء لازم شيئا استصحبه‎ 5١ 

وسمى بذلك ». لأن المستدل يجعل الحكم الثابت ف الماضى مصاحبا للحال . 
واصطلاحا : ثبوت أمر فى الزمان الثانى بناء على أنه كان ثابتا فى الزمان الأول . 
وهو خمسة أنواع : 

١‏ - استصحاب العدم الأصلى : وهو مانفاه العقل ولم يثبته كبراءة الذمة 
من التكليف . وكوجوب صوم رجب ٠‏ وييبقى النفى حتى يأنى دليل شرعى يثبت 
ذلك . قال القاضى أبو الطيب : هذا حجة بإجماع من القائلين : بأنه لاحكم قبل 
الشرع وهذا النوع هو الذى أجرى فيه المؤلف الخلاف . 

م استصحاب بالعموم أو النص إلى ورود مخصص » أو ناسخ وهو 

»م - استصحاب مادل الشرع على ثبوته ودوامه » لوجود سببه . كالملك 
عند جرياك العقد 2 وشغل الذمة بالإتلااف وعير ذلك وهو حجة عند الخحنابلة 
والكاففية طلقا . 

ورأى الأحناف : أنه ليس بحجة ف الإثبات وإنما حجة فى الدفع وإبداء العذر . 

4 - استصحاب حال الإجماع فى محل الخلاف : بأن يتفق فى حاله ثم تتغير 

صفة المجمع عليه » وهو راجع إلى الحكم الشرعى ». وذكر الخلاف فيه المؤلف .- 


اا 


؟ 5 


فيها الشرع , ( وم أجد فى الشرع ) (© دليلا على 
إشغالها 9» » كانت على البراءة » ذكره شيخنا (؟ ,» وحكاه عن 
عامة الفقهاء من الحنفية (25 والشافعية (") 2 وغيرهم ٠‏ وذكره 
قد سفيان » وقال : عدم الدليل دليل 5" وقل قال يل رضى الله 
عنه :فيمن أكل فى "رمضان + لا كفارة عليه 29 ... 


وقال بعض المتكلمين ليس ندلين 2 وحكاه أو سفيان عن 
بعض الفقهاء أيضا 0 , ش 


- ه - استصحاب الحكم العقلى : وهو عند المعتزلة » فإنهم يرون أن العقل بحكم فى 
بعض الأشياء إلى أن يرد الدليل السمعى » وهذا لا خلاف فيه بين أهل السنة فى أنه 
لا يجوز العمل به » لأنه لا حكم للعقل فى الشرعيات . انظر ذلك : فى المستصفى : 
1/5 والروضة : ه١١‏ . ١١1‏ » والمسودة : 488 » وشرح الكوكب الممير : 
5 ع وكشف الأسرار : «/لابا“ » 44لا" ء وإرشاد الفحول : 71 » وحاشية 
العطار : 588/19 2 389 . 
() فى م وح. 
(؟) من أشغل وهو لغة رديئة . انظر الصحاح للجوهرى . 
3 انظر : رأيه فى العدة : 89/اب . 
(4:) عند الأحناف أن الاستصحاب حجة دافعة لالزام الخصم لبد يالل 
ملزم يصح الاحتجاج به : 10/9 . 
(5) انظر : رأهم فى حاشية العطار : 5848/١‏ » وإرشاد الفحول : 71 . 
(59) نسبه أبو يعلى إلى أبى يوسف » العدة : 88١ب‏ . 
(01) بعد هذه الجملة بياض فى ح و م وتمام الكلام مانقله حنبل عن الإمام أنه : 
فيمن أكل أو شرب » عليه القضاء ولا كفارة.. لأن النبى عله لم يأمره بالكفارة . 
انظر المسودة : 489 . 
. (8) انظر : رأيهم فى العدة : ١9٠‏ ]. 


م" 

وجه الأول : أنه الحكم الشرعى ». إنما يلزم المكلف إذا تعبده 
للدم ولاقوق (١‏ أن يفده 00" يه مق غير أن :يدل علي + 
١وإذا)‏ 9) كان كذلك وجب أن يكون عدم الدليل عل لزومه 
( دليلا ) 29 على أن الله تعالى ( ل ) (5) يتعبدنا به » وهذا م تقول 
فيمن أذغن النبوة :من غير معيهرة :+ لابلزسا قبل قوله + لأن الله تخالل 
لاخو علية 'أن يضة زولا تلنسكا قبول: قوله بمرن: غين :أن يريدة 
بمعجزة 27 , فلما عدمت المعجزة فى حق هذا المدعى » كان دليلا 
على أنه ليس بنبى . 

فإن قل + :فنا كر أن يكو الدليا.عوجؤدا ».وقد أخخطات 
فى طلبه » ( أو عدلت ) 2١‏ عن طريقه . 

قيل : لايجب علينا أكثر من الطلب والاجتهاد » وقد فعلنا 
ذلك فلم نجد . فبقينا على براءة الذمة » وصار بمثابة أن يحتج بعموم . 

فيقول الخصم : ( ماتنكر ) 29 أن يكون مخصصا وقد خفى 
عليك ذلك » أو ( مستدلا ) 9» باية ؟ 


019 فى ظ : (١‏ أن يتعبده به الله تعالى ) . 
(5) فى ظ : «فإذا )» . 

(9) فى م وح ١:‏ ديل ). 

؟) ىم واح:(ما). 

. لأن فى ذلك تجهيل للمخاطب‎ 25١ 
.) فى ظ : و وعدلت‎ )5( 

0) فىاظ. 

. ) فى ظ : ( يستدل‎ )8١ 


ه ؟ 


فيقول ( الخصم ) (2 : فما تنكر أن تكون منسوخة ؟ 
فيكون الجواب : أنا قد طلبنا اخصص بجهدنا فلم نجده , 
فلزمنا البقاء على العموم » إلا أن تجيئنا أنت بالدليل المخصص و«الناسخ 
كذلك هاهنا , إذا لم نجد دليلا شرعيا يشغل الذمة بقينا على دليل 
العقل المقتضى لبراءة الذمة » ( أو دليل ) 29 ( الشرع ) 2©0 من 
قبلنا » ومدعى ( المشغل ) (*2 يجب عليه إيراده وهذا الجواب دليل 
فإن قيل : فإذا لم تجد أنت الدليل المشغل للذمة وجوزت أن 
يجده غيرك » فلا تجعل عدمك دليلا على خصمك وتدعوه إليه . 
5ب والللحوات © أن دليل العقل يشملنى وإياه كالعموم » / فإذا نم 
يأت بما يشغل لزمه البقاء على دليل العقل » ”ا يلزم مدعى 
( التخصيص ولم يأت به البقاء على حكم العموم ) © . والله أعلم . 

فصل 

فأما استصحاب حال الإجماع فى موضع الخلاف ليس بدليل 
فى أحد الوجهين (2 وبه قال ( جماعة ) 29 من امحققين من الفقهاء 


. )» ودليل‎ «١ : فىاظ. (؟) فى ظ‎ )1١ 

050 فى ظ : «١‏ شرعى ) . (5) فى ظ : ١‏ المشتغل ) . 

(5) فى م وح ١:‏ العموم ذكر دليل الخصوص فلما لم أذكره لزمنى البقاء على 
حكم العموم ) . 


(7) انظر رأى الحنابلة فى العدة : ٠5٠‏ » وشرح الكوكب المير : 785 » 
ومختصر أصول الفقه : ١5١‏ . 
0) فى ظ : «١‏ أكثر المحققين ) . 


هه ؟ 


والمتكلمين (2 , ( وقال ) 9 أبو ثور , () والمزفى 29 , وداود (©» 
والصيرى 2١(‏ , هو دليل 29 . وهو الوجه الاخر لاصحابنا » اختاره 


)١(‏ وهو رأى جماعة من الشافعية منهم : أبو اسحاق الشيرازى وابن الصباغ 
والغزالى » وهو رأى أبى الحسين البصرى المعتزلى » وهو قول أكثر الأحناف بل هو 
قول جمهور العلماء . 

انظر : المعتمد : 884/7 » والتبصرة : 5ه » والمستصفى : 7١/9‏ , 
وكش الأسزان + هاورو ن وإرضاد التتعول وا 

١؟١)‏ فى ظ : (« فقال ). 

(؟) هو إبراهم بن خالد , الكلبى البغدادى , كان فقيه أهل بغداد فى عصره 
وأحد المحدثين المتقبين » صنف كتابا فى الأحكام وجمع فيه بين الحديث والفقه » وكان 
حنفيا ثم انتقل الى مذهب الشافعى وروى عنه مذهبه القديم » وقيل : كان مجتهدا بارعا 
لم يقلد أحدا من الآئمة . توفى سنة .514 ها . 

انظر : طبقات الشافعية : 47ل » وطبقات الشيرازى : ٠١١‏ . وشذرات 
الذهب : 989/١‏ », وفيات الأعيان : 5/١‏ . 

(:) هو إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل » إمام من أئمة الشافعية » وكان زاهدا ورعا 
عالما مجتهدا مناظرا » روى عن الشافعى مذهبه الجديد بمصر وله عدة مصنفات : منها : 
اختصرء والترغيب فى العلم , والجامع الكبير والجامع الصغير . وقال الشافعى فى وصفه : 
لو ناظره الشيطان لغلبه - توفى سنة 7514 ه . انظر : طبقات الشافعية : 97/7 » 
وطبقات الشيرازى : 79 » وشذرات الذهب : ١448/7‏ ء وفيات الأعيان : 511/١‏ . 

(5) سبقت ترجمته : نقل أو إسحاق الشيرازى عن القاضى أبى الطيب 
الطبرى : أنه كان يقول : « داود لايقول بالقياس الصحيح » وها هنا يقول بقياس 
فاسد , لأنه يحمل حالة الخلاف على حالة الإجماع من غير علة » . 

(1) سبقت ترجمته . 

(0) انظر رأمهم فى التبصرة : 57 » وهو رأى جماعة من أصحاب الشافعى 
كل ابن فيرخ توابن خبراف) ومال إليه أبو منصور الماتريدى وجماعة من شيوخ سمرقند 
من الحنفية . وأما جمهور الأحناف فهو عندهم حجة للدفع دون الإلزام » انظر ذلك فى 
كقيق الأكر اوضع ريما ركتبي الفهوي: 1ه دو كاد العو عد 
وأصول الشاشى : ٠١5‏ » وشرح التلويج على التوضيح ٠١١/7‏ . 


١ ان‎ 


أبو إسحاق بن شاقلا ('2 » ومثال ذلك : أن يقول المستدل ف المتيمم 
إذا رأى الماء ( وهو ) (") فى الصلاة : أنه ( يلزمه استعماله ) 9) لأنه 
كان قبل أن يدخل فى الصلاة يلزمه استعماله بالإجماع . 


فإذا دخل فى. الصلاة فنحن على ذلك حتى ينقلنا عنه دليل , 
وهذا باطل , لأنه ( إن ) 26 شرك بين الحالين فى وجوب الوضوء 
للإجماع ؛ فليس بموجود بعد الدخول فى الصلاة » وإن شرك بينهما فى 
الدل واليضيع 90 للرشو الدع ينان لصون إليه + فين ذلك 
باتتهي عات هال الاجماع المختلف فيه 29 . 


)١(‏ هو إبراهم بن أحمد بن حمدان بن شاقلا » البزار عالم جليل القدر كثير 
الرواية حسن الكلام فى الأصول والفروع تصدر للفتيا بجامع المنصور » ولد سنة 
"٠٠‏ » وتوفى سنة 59” ه ببغداد . انظر : ترجمته فى طبقات. الحنابلة : ١١4‏ 2 
8ه»ء وشذرات الذهب : 587 . 

09 فىاظ. 

(5) فى ظ : (١‏ يستعمله ) . 2 

59) فى موح. 

(0) فى ظ : «أوجب ). 

(7) ذكر هذا التعليل أبو الحسن البصرى بغير هذا '. ' 

وقال : لأنه إن شرك بين الحالتين فى وجوب الوضوء لاشتراكهما فيما دل على 
وجوت الوضوء» فليش باستضكاب خال النذئا تدكرة + ويدهبون إليه .وإن شرك 
بينهما فى الحكم لاشتراكهما فى علته » فهذا قياس » وإن شرك بينهما بغير دلالة ولا 
007 
وغَيرهَا + ولأن ذلك قياس بغير. علة + انظ عمد 128+ 


/اه ؟ 


( دليل اخر ) : إن حكم الإجماع ثبت فى حالة » وقد 
تكرت تلك الخالة لأيه كان غير صل فصان مضليا , 


( فإن ) 20 احتج : بأن حكم ( الحالين ) 29 واحد » فهو 
جمع من غير علة ولا دليل » وليس هو بأن يجمع أولى من يفرق » ولأن 
الإجماع حصل فى أحدهما ولم يحصل ( فى الآخر ) 29 , فلا يجوز أن 
يحتج به ( فيهما ) (؟) كلفظ الشرع إذا تناول حالة لم يجز أن يحتج به 
فى حالة لم يتناوها . 

فإن قيل : ماحدث هاهنا إلا الصلاة » والصلاة ( لم ) ©) 
تغير الحكم 2١(‏ كا لاتغير سائر الحوادث . من حدوث ليل عن نهار 
أو غم على صحو وما أشبه . | 

والجواب : أنه قد تختلف المصالح ( باختلاف ) 9) 
الحوادث » ولهذا يجوز أن ةالص بإسقاط الوضوء عدو راع الماء 
فى الصلاة » وبإيجابه على من ليس فى صلاة » لهذا حصل الاختللاف 
بى الأمة . 

فإن قيل : فلو لم يتعد الحكم من حالة إلى حالة » لوجب 
قصره على الزمان الواحد . 


.) وإن‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

0) فى م و ح : ١‏ الحالتين ) . 
(5) فى م وح :«الأخرى »2 . 
(؟) فى م و اح: ( فهو ). 
(8) فى.م و ح:«لا). 
(5) المراد به وجوب الوضوء . 
0) فى ظ : « محدوث ) . 


) البمهيد ج ؛‎ - ١7( 


وا 
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قيل : ذلك يجب ( إلا أن ) 2١(‏ يكون دليل الحكم وعلته 
قد عم الازمنة » ولان ا محتج باستصحاب حال الإجماع يؤدى قوله إلى 
تكافء الأدلة » لأن كل موضع من الخلاف ( يستصحب ) (© فيه 
حال الإجماع فخصمه يشاركه فيال بمثله » بيان ذلك : إذا قال : 
اهنا عل 250 أنه إذا :.رائ اماق فى غير الصلاة .وح عليه 
استعماله » فكذلك فى الصلاة . ٠‏ 

فلخصمه أن يقول : أجمعنا على صحة تحرعته ( بهذا ) (4) 
التيمم » فمن زعم ( أن ) (©) برؤية الماء تبطل » فعليه الدليل , 
( فلا ) 207 يكون التعلق بأحد الاجماعين أولى من التعلق بالآخر ‏ 
وكذلك إذا احتج من فى ملكه صيد ء ثم أحرم : بأنه ( لايزول ) 09 
ملكه » لأن ملكه ثابت قبل إحرامه » فمن ادعى زواله بالإحرام فعليه 
الدليل » ( وقال له خصمه. : على أن إحرامه ينانى تملك . الصيد 
ابتداء » فمن زعم : أنه لاينافيه استدامة فعليه الدليل ) (» وكذلك 
من احتج فى بيع أمهات الولاد » بأنه يجوز بيعهن قبل الولادة 
بالاجماع » فمن ادعى : أنه زال بالولادة » فعليه الدليل . 


0١‏ فى ظ : «أن لا). 

. ) فى ظ : ( ينبغى يستصحب‎ )١١ 
فى موح.‎ )5 

(5) فى م و ح:«فهذا ). 

(6) فى ظ. 

59) فى ظ : دولا ). 

0) فى م و ح «١:‏ لايزيل » . 
وقيم نم 
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وملفييية أذ يقل 2 أخيها يا" مهال "العلوق” لصون 
بيعها ((2 » فمن ادعى جوازه بعد الوضع » فعليه الدليل » وأشباه 
ذلك كثير » فإذا أدى إلى هذا » وجب اطراحه . 


فمل 
( احتجاج ) 7 الخصم ( وهو قوله ) 447 تعالى : « ولا 


لكاي لح م وري السررو جم اكا مواد 


والجواب : أن الآية لاتقتصر المنع من نقض مائثبت » 
( فبينوا ) (29 ( فى ) 9) موضع الخلاف أنه ثبت الحكم فيه بإجماع 
أو غيره حتى يمتنع من نقضه ومخالفته . 

واحتج : ها زوق ع الب 21 أنقاقال 2 إن الشيطان 
يان أحدك فيخيل إليه أنه قد أحدث فلا ينصرف حتى يسمع صوتا 


)١(‏ انعقد الإجماع على منع بيعها فى حال حملها » ولم يخالف فى ذلك أحد إلا 
المتأخرين من أصل الظاهر . 

انظر : ذلك فى بداية المجتهد : 98/5" . 

0) فى موح. 

(9) فى ظ : و احتجاج ) . 

(5) فى ظ : « بقوله ) . 

(ه) سورة النحل الآية 45 . 

(5) فى ظ : ١‏ فيه ). 

0) فى ظ : « وق ») 
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أو عد رض + 410 دداوجب + (7) اسودامة الحكم . 

ل ل ل 
لدليل » فأما من غير دليل فنمنع :وقول النيئ عه هاهنا هو دليل 
شرعى فاه ميغد اه ال الإجماع إلى حالة الخللاف ( تحن 
الإجماع ) (2 فلا دليل عليه . 

واحتسج : بأن مائبت بالإجماع يقين , والخلاف شك » فلا 
يترك له اليقين أصله : من يتقن الطهارة » وشك فى الحدث لم 
( يترك ) 50 اليقين بالشك © . 


والجواب : أنه جمع من غير علة » ثم إنا نقول : إن اليقين 
أكزال #الشلف + غير تعيب أن نين : أن فى موضع الخلاف يقينا » 
بخلاف الطهارة فإنا أثبتناها فى موضع الشك بدليل : وهو خبر 
الرسول وقوله : « فلا ينصرفن حتى يجد ريحا أو يسمع صوتا ) . 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الوضوء لايتوضاً من الشك حتى يستيقن . فتح 
البارى : ١//ا؟‏ . 

وأخرجه مسلم فى كتاب الطهارة باب الدليل على أن من يتقن الطهارة ثم شك 
ف ادك هله أن ,زضل مظيارف تالف مسيسة :0 ا و أصرعية السبان. فى 
الطهارة » باب الوضوء من الريح : 47/١‏ » وأخرجه أبو داود فى الطهارة : باب إذا 
شك فى الحدث » انظر سننه 1١١7/١‏ . 

)5١‏ فى ظ : وويجب). 

50 فاظ. 

(:) فى ظ : «يزل ). 

(ه) بناء على القاعدة : أن ماثبت بيقين لايرتفع إلا بيقين » انظر فى ذلك 
القواعد لابن رجب : 59" والأشباه والنظائر لابن. نهم : 5ه + والأشباه والنظائر 


للسيوطى : ه 
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وقيل : إن الأصل فى العقل ( أن ) )١(‏ لا وضوء » فإذا لم 
يرد فى وجوبه على الشك دليل شرعى » فالواجب البقاء على حكم 
الأصل وليس ذلك وجوب الوضوء / على من رأى » لأنه ليس هو ٠١7‏ ب 
205 الحم الم ع مالقا عل ع عم واوا خر ييه 
على خلافه . 

( وجواب 297 اخحر ) : أن الطهارة علمنا يقينا وجودها فى 
حقناء والشك لايزيل علمنا بوجودها ؛ بخلاف مسالتناء فإن الإجماع 
اي" ؛ فكيف ( يحكم ) (5) ببقاء حكمه ؟ 

واحتج اكوا ثبتم الإجماع باستصحاب حال العقل فى 
ا ل 0 
أن يلحق حالة الخلاف بحالة الاجماع . 

والجواب : أنا لم نلحق حالة بحالة » وإنما وجدنا دلالة العقل 
فى براءة الذمة قائمة فى حال ورود د اع اك 
فأخذنا به » فيجب أن توجدوا الإجماع فى حال الخلاف لنأخذ به 
ولأاسييلة إل للك لاسعحالفة 


واحتج : بأن الماع شاب اس وي 6 لاحب 
الشريعة ) 257 دليل شرعى » ثم ثبت أن قول صاحب الشريعة 
لاينتقل عن حكمه إلا بالنسخ » وماأشبه » كذلك الإجماع . 


)١(‏ يق موح. 

(0) فى ظ: « من ). 

59) فى ظ : «١‏ بجواب 6 . 
(؟) فى م واح. 

(5) فى ظ : ١‏ الشرع ») 
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والجواب : أن قول صاحب الشريعة إنما يكون حجة فى بقاء 
الحكم إذا عم سائر الأحوال » فأما إذا كان خاصا فى حالة ( لم يدل 
على ثبوت الحكم ) فى حالة أخرى » فهو كالإاجماع لما كان خاصا فى 
حالة ) )١(‏ يجب أن لايثبت حكمه فى 'حالة أخرى » ( وهى ) 57) 
حالة عدم الإجماع . 

واحتج : بأن الحكم المجمع عليه لايجوز عليه الغلط » والحكم 
امختلف فيه يجوز عليه الغلط » فلا يجوز تركه به 29 » ,م لايجوز ترك 
( التواتر بالاحاد والإجماع والقياس . 


والجواب : أن الحكم المجمع عليه إنما هو فى موضع ) (4) 
الإجماع » فأما موضع الخلاف فهو غير ثابت فيه » فيجب أن يدن 
على ثبوته فى موضع الخلاف بالإجماع . ولا طريق إليه » فإن دللت بما 
انعقد لأجله الإجماع , فنحن قائلون به » وليس ذلك موضع 
الخلاف , غل أنه يجب على هذا أن لايقبل الخبر 2*0 والقياس فى 
معارضة استصحاب حال الإجماع , لأ ماثبت بالإجماع لايدخله 
الغلط . وهذا لايقوله أحد والله أعلم بالصواب . 


)١(‏ ىام وح. 

١؟)‏ فى ظ: (وهو). 

59) أى ترك ما لايجور عليه الغلط بما يجوز عليه الغلط . 

؟) ىم وح. 

25:١‏ أى تخبر الاحاد » لحواز دخول الغلط فيه وى القيائل + لأنهظطنن 
الثبوت » والقياس ظنى الدلالة . 


ع 


مسالة 


النافى للحكم يلزمه الدليل » كالمقيت له 2١(‏ . ذكره شيخنا 
أبو الحسن القيمى 00 فى كاله أفردها 450 واف شيا 
أبو يعلى (؟) » وقال بعضهم : لايلزمه دليل (*2 » وقال اخرون : إن 
كان الحكم عقليا فعلى النافى الدليل » وإن كان شعياً ل يكن عليه 
دليل 29 . 

وجه الأول : وهو اراد عامة العلماء ( قوله تعالى ) 00 . 
١‏ بَلى كَذّيُوا مَا لم يُحبطُوا بعلْمِهِ 4 فذمهم على النفى من غير علم 
يدهم . 


(1) وهو رأى الأحناف وأكثر الحنابلة وأكثر الشافعية » بل هو رأى جمهور 
الفقهاء والمتكلمين . 

انظر : المعتمد 881/75 » والعدة : ١91١1ب‏ ء والتبصرة : .8ه » والروضة : 
4ه والمسودة : 484 . وشرح جمع الجوامع مع حاشية العطار : 895/٠‏ , 
وشرح الكوكب النير : 108 وإرشاد الفحول : 518 . 

هه هو عبد العزيز بن الحارث بن أسد ؛ أبو الحسن التميمى أحد علماء الحنابلة 
المشهورين فى المذهب » صنف ف الأصول والفروع » توفى سنة ١/ا*‏ ها ء انظر : 
طبقات الحنابلة : ١9/9‏ . 

0) ذكر ذلك أبو يعلى فى العدة : ١91١ب‏ . 

(4) انظر رأيه فى كتابه العدة : ١91اب‏ . 

(5) وهو رأى لبعض أهل الظاهر . انظر المراجع السابقة . 

(5) حكاه القاضى أبو بكر الباقلانى وابن فورك . انظر إرشاد الفحول : 
6 . 

0) ىا موح. 
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دليل اخنسر أن من :تفن القع إما قينا أو :عزنا يحب .أن 
يكون / لما ادعاه من ذلك طريق يدل عليه حتى صار إليه » فإذا 

وليه بج رمه واتة 6 لأدة أذ الث ت اليقين أو الظن بأن ذلك الحكم 
( منتف ) 227 . فهو كمثبت سائر الأحكام . 

دليل آخر : وهو أن من نفى ( قدم ) (') الأجسام , 
( لاحلاف أنه ) (2 يلزمه الدليل كمن أثبت قدمها » كذلك فى 
سائر الأحكام ولأ النانى للحكم لايخلو أن ينفيه بعلم أو بجهل » فإن 
نفاه بجهل لم ( يلتزم ) (؟) كلامه فضلا أن يكون مستدلا بذلك » 
وإن نفاه بعلم لم يخل أن يكز خرؤيا أو مكنييا © ولو كان عورا 
لاشتركنا فيه » وإن كان مكتسبا فلابد من دليل عليه » فإذا عدم 
ذلك بقى مجرد دعوى ولأن الأمور الشرعية والعقلية لابد لها من دليل . 
فإذا لم يظهره المستدل فقد عجز من إقامة دليله . 

واحفج الخصم : بأن من أنكر النبوة لادليل عليه » لأنه 
افك :وفنا" الذلين أغال ملق ونه القبوةتع لآنه#مقيتت. 

والمبواييدة أنه لافرق: يشما ؛ لأنه إن قال : أعلم وأوقن أنك 
لست بنبى » فإنه يجب عليه الدليل على ذلك » وطريق دليله أن 
يفول > لو كشع نيا 'لأيِدَك الله بالمشجزة ؛ لأنه لم ييعث رسولا إلا 
بمعجزة » فلما لم يؤيدك ( الله ) ©2 , ( بها ) 290 دل على أنك غير 


.) فى م واح:(منتفى‎ )١( 
.) ؟) فى ظ : «( حدث‎ 

5 فى مو ح:«لايخلو أن »). 
(9) فى مو ح:(يلزمه ». 
(5) فى م وح. 

59) فى ظا. 


نك احا 


نبى وأما إن شك », وقال : ملأعلم أنك نبى ويجوز أن تكون ١‏ ويجوز 
أن لاتكون . فهذا شاك » والشاك لادليل عليه فنظيو أن يقول 
المسؤول : لاأعلم هذا الحكم ثابت أو غير ثابت » ويجوز أن يكون 
ابتا ويجوز أن لايكون » فهذا ( لايطلب ) (2 منه دليل على ذلك » 
على أن القائل بالشك » يقال له : ( إن شككت ) 20 فيه بطريقة 
أخلق” لانتل قست الطي ا ناعون كدف ككف الذنك 1 
تنظر » ولم تستدل فلست بأهل أن يكون ( لك ) © مذهب تناظر 
عليه 


واحتج : بأن الشرع جعل البينة فى جنبة (؟2 المدعى » 
زلأنه بريد الإثبات ) 0 ول مبعلها على اممكر + لأنه ناف 

والجواب : أنه ليس كذلك » لأن المنكر » إن ادعى عليه عينا 
فى يده فيده بيئة 250 » وإن ادعى عليه دينا فدليل العقل له بينة على 
براءة ذمته » حتى يظهر مايشغلها » وهو يحلف مع ذلك تقوية لدليله 
حتى يجوز له ( أن يدعو الحآم ) ) إلى الحكم بثبوت العين له 


.) فىا مو ح:١ يطلب‎ )١( 

0) فى م وح: ١‏ شككت). 

5) ىمو ح:(له). 

(5) المراد بالجنبة : الناحية . انظر الصحاح للجوهرى . 

(» ىم وح. 

(3) وإذا لم يكن للمدعى بينة فالعين للمدعى عليه مع المين . لأن الظاهر من 
اليد الملك . انظر : شرح منتهى الإرادات : 57١/9‏ . 

(0) فى ظ : ١‏ أن يدعى الحكم ») . 


551 


دون المدعى وبراءة ذمته من الدين » ( فكذلك ) 227 النافى 

م٠‏ ب للحكم / لايجوز له أن يدعو الناس إلى قوله ومذهبه إلا بطريقة » فأما 
إذا قال : لا أعلم أن هذا الحكم ثابت فاتبعونى ء لم يلتفت إليه » كا 
لايلتفت الحآم إلى من قال : هذه العين لى فاحكم لى بها » وأشار إلى 
عين فى الطريق ليست فى يده ولا يد غين » فإن الحام لايحكم 
له)(5)غ بن يقول + مايينتك عل ذلك 09 


واحتج : بأنه ( من ) 299 ( اد 22 صلاة سادسة أو 
صوم شهر اخرء لم يكن عليه دليل 2١‏ » ( كذلك ) 29 هاهنا . 


.)»© فى ظ : « وكذلك‎ )١١ 

(0) فى موح. 

(؟) الحكم له بذلك وعدم الحكم له يرجع إلى الحالة التى كان عليها المدعى » 
لأن الأحوال تصلح أن تكون شاهدة على الأقوال فى النفس والإثبات » كأن تكون 
العين قريبا منه ولائقا بمثله » ففى هذه الحالة يحكم بها لشهادة الحال له بذلك » قال ابن 
عقيل : إذا وجدت رزمة ثياب أو حزمة حطب بقرب واقف يحكم له بها » لأن ذلك 
شاهد أنه وضعها عنه للاستراحة » فكأنها على رأسه . 

قال ابن رجب : وينبغى تقييده بمن كان يليق به حملها دون من لايحملها مثله . 

انظر : القواعد لابن رجب : ١ه”‏ . 

(5) فى م وح. 

(5) فى مو ح :«الدعى »). | 

() أى : من ادعى نفى صلاة سادسة أو صوم شهر آخر غير رمضان 
لايحتاج إلى دليل » فكذلك النافى لايحتاج إلى دليل على النفى . 

لقان الويول" إلى نسائل لأسيو ا 

(9© فى م واح: (١‏ فكذلك ). 


5 11/ 


والجواب : أنه لابد من دليل » ( وهو قوله : الأصل براءة 
الذمة من ذلك وطريق إشغالها الشرع » ولم أجد فى الشرع 
دليلا ) 2١‏ على ذلك » فبقيت على دليل » وهو الأصل المستقر . 
فصل 
فأما الاستدلال بأقل ماقيل » فهو ضرب من الاستصحاب 
حال براءة الذمة 00 وهو دليل صحيح 22 » وقال بعضهم : ليس 
5 
بصحيح 2167 


(') فى موح. 

)١(‏ وهو عبارة عن اختلاف العلماء فى حادثة على أقاويل » فقضى بعضهم 
بقدر وقضى بعضهم بأقل من ذلك القدر , فيؤخذ بالأقل إذا لم يدل دليل على الزيادة . 

قال أبو إسحاق الشيرازى فى اللمع : الاستدلال به من وجهين أحدهما : 

من جهة استصحاب الحال فى براءة الذمة » وهو أن يقول : الأصل براءة الذمة إلا فيما 
دل الدليل عليه من جهة الشرع . وقد دل الدليل على اشتغال ذمته يثلث الدية » وهو 
الإجماع . والثانى : مازاد مشكوك , فلا يجوز إيجابه بالشك » فهذا لايصح » لأنه 
لايجوز إيجاب الزيادة بالشك » فلا يجوز إسقاطها بالشك . انظر نزهة المشتاق : 
8 . 

(5) وهو مذهب الشافعى وبعض أصحابه القاضى الباقلانى . وهو رأى 
المالكية » وقال به ابن حزم بشرط حصر جميع الأقوال فى الحادثة » وقال : كأن يكون 
هذا حقا صحيحا » لو أمن ضبط أقوال جميع أهل الإسلام فى كل عصر ء ولا سبيل 
إلى هذا » فتكلفه عناء لامعنى له . انظر : إرشاد الفحول : 44 ؟ » وتنقيح الفصول : 
؟0؛ », والاحكام لابن حزم : 5710/5 . 

وانظر : رأى الحنابلة فى العدة : 21١9١‏ والمسودة : .49 . 

(:) وهو رأى لبعض الشافعية . انظر : إرشاد الفحول : 7414 . 


0 
ومثاله : قولنا فى إحدى الروايتين إن دية الكتابلى ثلث دية 
المسلم » لأ ذلك متفق عليه ('2 , ( ومازاد ) ("2 لو كان واجبا لدل 
اي 5 ل يا 
ذلا تبك أعاتغين واحية 6 نوإن كفت : الأصل براءة الذمة 


الإرادة فين اغتدليا نعلية لديا + 

فإن قيل : اتفقنا على ( اشتغال ) (') الذمة بالجناية » فمن 
( ادعى ) 57 براءتها ( ببذا ) 20 فعليه الدليل . 

قيل : إنما اتفقنا على اشتغال الذمة بجناية موجبها ثلث. الدية 
فأما اشتغاها بما زاد فلا يغبت إلا بدليل . 


.)١١(‏ وجه الاتفاق. أن العلماء اختلفوا فى دية الذمى ». منهم من قال : ديته 
كدية المسلم » ومنهم من قال :.ديته نصف دية المسلم ». ومنهم من قال : ديته ثلث دية 
المسلم » وعلى هذا فهم بين قائل بالكل » أو النصف أو الثلث . 

والثلث موجود فى الكل والنصف .ء فيلزم من ذلك أن الكل قائلون بالفلث فهو 

فيكون دليل الأخذ بأقل ماقيل عند المؤلف مركبة من الإجماع والاستصحاب 
للعدم الأصلى . 

رمد دعيو انقو ب هبجاع طواو عا ا قر 

بضد رأى الآخرين » فتكون الآراء متعارضة لا اتفاق فيها . 

انظر : فواتح الرحموت : 557/75 » والمسودة : 44١‏ », والروضة : ه١١‏ », 
وحاشية العطار : 7١0/9‏ », والإاحكام للامدى : 5514/١‏ , والإحكام لابن حزم : 
ه/ .05 ونزهة المشتاق : 59ل . 1 

(0) فى ظ : « فما زاد ) . 

(0) فى ظ : «١‏ إشغال ) . 

(4) فى م وح ١:‏ الدعى ) . 

(5) فى ظ : «١‏ بذلك ). 


ااا 


( واحمج الخصم ) : بأن إيجاب أقل ماقيل استدلال بمجرد 
النفى + “لأنك. تقول: + لا جد عل الزيادة ؤليلد ‏ كقول 'الناق 
للحكم : لاأأجد عليه دليلا . 

والجواب : أنا لانستدل بهذا الطريق » وإنما نقول : الأصل 
برادة الذمةة مي الويادة إل أنه يرف وليك فى ل قفن ليد 00 
يشغلها بذلك ٠‏ وينقلنا عن الأصل ٠‏ أو نقول : أقل ماقيل متفق عليه 
والزيادة حكم شرعى » ولم يدل عليها دليل » فلم يغبت . ( والله أعلم 
بالصواب ) 20 . 

مسألة 

اختلف أصحابنا رضى الله عنهم فى الأعيان ( المنتفع بها قبل 
ورود الشرع » فقال أبو الحسن التميمى (25 : إنها على الإباحة حتى 
يرد الشرع بحظرها (*) » وقد أوماً إليه أحمد رضى الله عنه فى رواية 
أبى طالب » وقد سأله عن قطع النخل . فقال : لابأس به لم نسمع فى 
قطع النخل شيئا . 

قيل : فالسدر » قال : ليس فيه حديث صحيح . وما 
يعجبنى » لانه قد ورد فيه على حال » والنخل لم يجىء فيه شىء » 


)١(‏ لا عتواخء 

ا | 

(؟) الأفعال أيضا ضمن الأعيان . 

(4؟) سبقت تر جمته . 

() انظر رأيه ومن معه فى التبصرة : 7ه » والمسودة : 744 » وهو رأى 
ابن سريج وألى حامد المرودى الشافعيين . 


0086 


فدل على أنه استدام الإباحة فى قطع النخل », لأنه لم يرد الشرع 
بحظره 2١‏ » وبهذا قال أصحاب أبى حنيفة (25 . رحمه الله والجبانى 
وابنه أبو هاشم (© وجماعة من المعتزلة البصريين (*2 » وقال ابن 
حامد : هى على الحظر (*) » وبه قال معتزل البغداديين 2١(‏ » واختاره 
ع0 يرون أو تقيع ارمس اعيدانا 1107ا: انرن 


(1) قال المجد : لاشك أنه أفتى بعدم البأس » لككن يجوز أن يكون للعموميات 
الشرعية ويجوز أن يكون سكوت الشرع عفوا » ويجوز أن يكون استصحابا لعدم 
التحريم ويجوز أن يكون » لأن الأصل إباحة عقلية . انظر : المسودة : 418 . 

. ١77/5 وهو امختار.عند جمهور الأحناف : انظر : تيسير التحرير.:‎ )١ 

(5) سبقت ترجمتهما . 

(4) حكاه عنهم أبو إسحاق الشيرازى فى التبصرة : +57 » وفعل المكلف عند 
المعتزلة إما قبيح كالكذب وكفر النعمة والجهل , وإما حسن : والحسن إما يترجح فعله 
على تركه وهو على ضربين : أحدهما فعله أولى » أو واجب » وأما ما لا يترجح فعله 
على تركه وهو المباح . فهو يجرون فى هذا الإحكام الخمسة , ولا خلاف لهم فيه » 
وإنما الخلاف بينهم : فيما لايعين العقل فيه قبحا ولا حسنا . ذهب أبو هاشم الجبالى 
وأبو على وبعض شيوخ المعتزلة البغداديين إلى أنه على الإباحة . وذهب اخرون إلى أن 
ذلك محظور » وتوقف جماعة فى حظر ذلك وإباحته . انظر المعتمد 858/5 » والبرهان 
9/١‏ .ء والإحكام للامدى : 856/١‏ . 

(ه) انظر : رأيه فى العدة : 184 ء وهو رأى لبعض الأحناف » انظر تيسير 
التحرير 1١54/١‏ -. 

(5) لعله رأى لبعضهم . انظر : المعتمد 878/5 . 


. (8٠6 : انظر رأيه فى العدة‎ )0١ 


"0/١ 


على أصل من يقول : أن العقل لامدخل له فى الحظر والإباحة » وهو 
مدهت أكثر أصخابنا : هن 20-6 عن الوققف 279 6 ويه قال 
00 > وعن الشافعية كالمذاهب الثلاثة » وهذه المسألة ذكر 
: أن الكلام فيبا تكلف وعناء لافائدة » لأ الأشياء قد عرف 
ا بالشرع » وقال قوم : ماأخلا الله زمانا من 
ا ل ل : 9 سكن أَنْتَ 
وَرَوجَكَ الح و كلا منهًا هذا عت هما برل ل هذه 


الشّجرة 3 ١ك‏ 7 0 إلى دار التكليف ( قمر ونهاه ( ى تزل 
الرسل تترى فى ولده فلا يتصور ( أن نقول ) 2 : كيف الحكم قبل 
ورود الشرع ؟ » وقد أوما ( إليه أحمد ) 9" فى رواية عبد الله » فقال 


)١١‏ فى ظ: «وهو). 

)١(‏ أى لايوصف بحظر ولا إباحة » ولا وجوب » بل هى كأفعال البهائم وهو 
رأى الصيرف وأنى على الطبرى وأبى إسحاق الشيرازى والجوينى وغيرهم من 
الشافعية » ورأى لبعض الأحناف وعامة أهل الحديث وقال الآمدى : مذهب 
الأشاعرة وأهل الحق أنه لاحكم لأفعال العقلاء قبل ورود الشرع . 

انظر ذلك فى التبصرة : ”8ه » والبرهان : 48/١‏ » المسودة : 401/4 » 
والأحكام 15/5 # تبسن التترين 354/6 ون العلماء. من يرى * أن القول 
بالإباحة موافق القول بالوقف فى مجال التحقيق . وهو رأى أبى يعلى والجوينى . ومنهم 
من يرى أن الوقف أقرب إلى الحظر منه إلى الاباحة » قاله ابن عقيل » فعل هذا هو 
الصواب , لأن كلا من الإباحة والوقف فيه منع من مباشرة الفعل . انظر فى العدة : 
هملأ والمسودة : 41/4 ء والبرهان : ٠١١/79‏ 

(5) انظر رأيهم فى العدة : 84١ب‏ . 

(4) انظر من أجل هذه الآراء فى العدة : 87٠(أ‏ . 

489 سورة البقرة ::"الآية :جوم 

59 فى ظ : «١‏ أن يقال ») . 

0) فى ظ : و« أحمد إلى نحو هذا » . 


ةيل 


فيما أخرجه فى محبسه : ( الحمد الله الذى جعل فى كل زمان فترة من 
الرسل بقايا من أهل العلم ) 2١(‏ , فأخبر أن كل زمان لم يخل من 
رسول أو الم ييه المسألة ( يتصور ) (© فى قوم لم 
تبلغهم الدعوة » وعندهم ثمار وغيرها » هل يباح لهم تناونها » أو تحرم 
علييم ؟ وى موضع آخمرء وهو أن ( نقول ) 20 : هذه الأشياء لو 
قدرنا خلو شرع عن حكمها ماينبغى أن يكون حكمها ؟ , ويفيد 
)يفا فى" الفقه : أن كل من حرم شيئا أو أباحه » قال قد طلبت 
فى الشرع دليلا على ذلك فلم أجد » فبقيت على حكم الأصل 
00 
: ( فى حكم العقل ) 20 نقل الكلام إلى ذلك 
ل الآن على أنها على الاباحة فى العقل بأشياء . 
أسيزها : أن الانتفاع بهذه الأشياء فد اك با ةن 
وجوه القبح » وكل ما ( هذا ) 259 سبيله » فالعقل يدعو إليه ويسوغه , 
إذ هو غرض صحيح » فدل على إباحته . 


19) انظر : فى العدة : /7810أ» والمسودة : ه 

١؟)‏ فى ظا. 

5) فى ظ : «١‏ يقول ©) . 

(5) قال القاضى أبو يعلى : قال قوم : هذه المسألة لاتفيد شيعا فى الفقه » وإنما 
ذلك كلام يقتضيه العقل : انظر : العدة : لا8١اب‏ . ش 

© فلمو ح. 2 

(5) فى ظ : ولا حكم للعقل ») . 


0) فى ظ : « هذه »). 


ل 


فإن قيل لم قلم : إنه منفعة لا قبح فيه ؟ 

قلنا : لأن أكل الفاكهة على وجه لايضر وفيه ( نعرض 
الكلام ) (2 وفيه ( منفعة ) 20 / ولذة ( للاكل ) (2 لاشبهة فى ؟؟٠‏ ب 
ذلك » وكونه لاقبح فيه بوجه معلوم » ( من حيث ) 47) أنه لاينسب 
فاعله إلى الجهل والكذب وكفر النعمة , ولا مضرة فيه على الاكل ولا 
على غيو » ( فثبت ) ©» حسنه » وأقل أحوال الحسن إباحته . 

فإن قيل : جواز كونه مفسدة يغنى فى قبحه 5 يغنى جواز 
كون الخبر كذبا فى قبخه 9) . 

ل ا ل مو 
000008 الاي 0 م 
بمفسدة , لأنه يجب فى ( الحكمة ) )0١(‏ إعلامنا المفاسد لنتجنبها » 
بخلاف الخبر » فإنه ليس الأصل فيه كونه صدقا . 


(0) فى م روح. 

.) فى ظ : ( نفع‎ )١١ 

5 فى ظ : ١‏ للأكل ). 

(4) فى م و ح: ( بحيث ). 

(6) انظر : المعتمد للتشابه . 
59) انظر : المعتمد 80/9 . 


0) فى ظ : ( تعلم ) . 
(5) فى م و ح:(«ووجه). 
(9) فى مو ح:«الحكم). 
)0١(‏ فى ظا 


(18- البمهيد ج 4 ) 


54 


وجواب آخر : أنا لانسلم أن تجويز المفسدة عليه يكون 
قبيحا , والأصل فى العقل والشرع : أن النفع حسن ء وكذلك 
( الخبر ) 2١7‏ لايكفى فى قبحه تجويز كونه كذبا ء والأصل فى الثقات 
الصدق . 

وجواب امحر : أنه لو قبح الإقدام على المنافع 
[ لتجويز ] ('2 كونه مفسدة لقبح الامتناع منها » لتجويز كون ذلك 
مفسدة وفى ذلك وجوب الانفكاك منهما » وذلك وجوب مالا يطاق » 
فبطل أن يكون فى تجويز كون الفعل مفسدة وجه قبح (© . 


عبارة أخرى نقول : إن النفع يدعو إلى الفعل ويقتضبى حسنه » 
إذا خلا من وجوه القبح . وخلا من أمارة الضرر «المفسدة » 
( والانتفاع ) 240 بأكل الغار وشرب المياه ( هذه ) (*» سبيله فى الغقل » 
فكان حسنا ء والدليل على أن المعتبر هو أمارة الضرر والمفسدة . أن 
العقلاء يلومون ( من امتنع ) ('2 من الفعل لتجويز الضرر بلا أمارة » 
يعذرونه إذا كانت فيه أمارة » وهذا يلومون من هرول تحت حائط صحيح 
مستقيم . لجواز أن يقع عليه » ويلومون من ( ترك أكل ) 9) 


(0) فىاظع. 

(5) فى ظ : ١‏ التجويز ) وفى م و ح: (١‏ كتجويز ) . 
(7) انظر : المعتمد : 7/9لا8م . 

(5) فى م وح. 

(68) فىاموح. 

(5) فى م وح. 

0) فى ظ : ١‏ امتنع من أكل ) . 


5 


طعام يشتهى لذيذ » لجواز أن يكون لتنيوماء وله و يلرهون 2076 إذا 
هرول من تحت حائط مائل منفطر » ( أو امتنع ) ("2 من أكل طعام 
شهى لامارة ) دلت عل ( انه مسموم ) ويعلمون الانتفاع هذه 
كاستبعادهم كون الطعام مسموما » وأن الحائط الصحيح المستقيم 
يسقط على من مر تحته 29 , 


طريقة أخرئ. + أن. الأشياء. كلها لله 'تعالى: 'اليوان. .وغية. + 
ومعلوم فى العقل أن حياة الحيوان وصلاحه ( بتناول ) 20 الماكل 
والمشارب » ويتركها يتلف » ويقبح فى العقل إهلاك الملك ( مع القدرة 
على حفظه 7(" بمنفعة فى الملك ) حتى تركت هلكت وفسدت » ألا 
ترى أنه لو كان له عبيد وعنده طعام لم يحسن أن يترك العبيد يبلكون 
جوعا والطعام ( حتى يتلف 257 ويفسد ؟ ) . 


فإن قيل : إنما يباح ذلك لأجل الضرورة > يباح طعام الغير 
1 


. ) يلومونه‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 

(0) فى ظ : ١‏ وامتنع ) . 

5) فى م وح. 

(4) فى ظ : «١‏ الياه » . 

(5) انظر : فى المعتمد : 8/0/9 . 
590) فى م وح. 

0 الم 

(8) فى ظ : « حتى يفسد ويتلف ) . 
)5غ أى : ( ار الو . 


7 

( قلنا) 2١(‏ والضرورة لم كانت مبيحة ؟ 

فإن قيل : لأن الشرع أباحها . 

قلنا : تصوير المسالة قبل ورود الشزع » فكيف يقاس على 
حكم الشرع » فبطل ذلك » وعلم أن الإباحة حصلت بحسن ذلك 
فى العقل . 0 

دليل اخ : أن الله تعالى ( قد ) (5) أحوج العاقل إلى 
الانتفاع ما قد ) أظهره ( 002 من المنافع وأحضرها إياه ( وم 
( يمنعه )250 عنها مانع فكانت مباحة مأذونا فيها » كمن أحضر قوما 
جياعا محتاجين مائدة عليها ألوان الأطعمة ولم يضع هناك مانعا» فإن 
ذلك يدل على ( أنه ) 2 ( أباحهم ) 209 تناوهما » كذلك هاهنا . 
فإن قيل : فهذا المعنى موجود. فى الخمر والخنزير قيل : فذلك 
مباح قبل ورود الشرع » وإنما ورد الشرع بمنعه لمصلحة راها والشرع 
جهة ( الحظر ) 9 . 

) ودليل ير 2 : أن هذه المنابع لايخلو 0( أن يكون 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

9) فى موح. 

م" فى ظ : «١‏ أظهر » . 

(5) فى م واح: ( ينعم ). 

(8) فى موح. 

(5) فى ظ : « إباحتهم ) . 

0) فى ظ : «١‏ للحظر ) . | 
(8) انظر : المعتمد : ؟ / 5لام . 


64ل 


لله تعالى خلقها لينتفع هو بها.» تعالى عن ذلك علوا كبيرا » لأنه 
لا تلحقه المنافع , ولا المضار , أو يكون خلقها ليضر بها خلقه , 
فذلك قبيح » لأنه لم يكن فى حال خلقه إياها من يتسحق العقاب , 
فإن قيل : يحتمل أن يكون خلقها بمتحن بها عباده بالكف 
عنها ويثيهم على ذلك » أو يكون خلقها ليستدل بها على خالقها . 
والجواب : أنه لو خلقها للامتحان لنصب عل ذلك دليلا 
يبين لهم ذلك » بلأن الامتحان عندهم بالشرع » وكلامنا فيما قبله . 
وأما قولحم : أنه خلقها للاعتبار » فلا يصح لوجوه أحدها : أنه 


لو كان كذلك / لوجب أن يقنتصر على خلق الجواهر والإعراض التى . 


تتضمنها الأكوان » والاجتاع والافتراق دون الطعوم » لأن الاستدلال يتم 
بهذه الاشياء » ويتم باعتبار خلق الإنسان ونقله من حال إلى حال . 

والقاق. + أن هذه خههات أو لأسدم: 013 ]ذا كان الغرطن 
الاستدلال فلا يمكن الاستدلال ما فى هذه الجواهر من الطعوم + 
و واغيبات:(1) اللشيية إل بإدزا كينا وإدرااكها لافضدل إلا بالتتاول» 
فالتناول مباح . 

والثالث : أن المستدل ببذه الأشياء لايمكنه ( ذلك ) 9) إلا 
بعد قوام ( بنية ) 249 » وبنيته لاتقوم إلا ببذه الأشياء » فلو منع منها 


)١(‏ فى موح. 

. ) فى ظ :.( وانحسات‎ )١9 
.) كلذ١:ح فى مو‎ )6 
.) (؟) فى م و اح: ( يينه‎ 


"1 


أدى إلى هلاكه » فيبطل الغرض بخلقها . 

والرابع : أنه لايمتنع أن نقول : خلقها للأمرين وهو الانتفاع 
والاعتبار . 

فإن قيل : فيلزم على الدليل ماخلقه الله ( سبحانه ) وحرمه من 
الخمر والخنزير » فإنه لايخلو أن يكون خلقه لنفعه أو لنفع غيو » أو 
لضره والقسمان باطلان » ثم هو رم فانقلب الدليل عليكم . 

والجواب : أنّا نقول خلقه الله سبحانه للنفع » وهو مباح فى 
أوجب أن يمتنعوا عن الطعام وغييه فى الصوم » ومن الكلام فى 
الصلاة » وغير ذلك » وهذا جعل قتل الإنسان إياه فى العقل قبيحا 
وهو فى الشرع حسن إذا قتله لردته وزناه . 

ويجواب اخر 6 أن رم الشرع هذه الأغياء 07 نيدل عل 
أها كانت فى الأصل مباحة + .ولو كانت حرمة فى الأضل كان تحرميها 
لاد ناكد 07 ام 

ودليل آخر : أنه قد يحسن من الإنسان التنفس فى اطواء 
والحركة من جانب إلى جانب ». والعلة فى ذلك أنه انتفاع 


(1) أى : الأشياء التى حرمها الشارع مثل الخنزير والخمر وغيرهما . 

(؟) هذا الجواب غير سديد , لأنه يمكن الخصم أن يقابله بمثله . 

ويقول : إن الشارع أباح أشياء م حرم أشياء فإباحته لها تدل على أنها كانت فى 
الأصل محرمة » ولو كانت مباحة فى الأصل إباحتها لاتفيد فائدة جديدة . 
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لا ( يعلم ) (') فيه مفسدة , ولا مضة وهذا قاثم فى مسألتنا 9"© . 
فوجب أن يكون حسنا . 

فإن قيل : ( إنما ) 9© جاز ذلك » لأن فيه إطفاء الحرارة عن 
قلبه » وفى ذلك بقاء الحياة » وفى تركها إهلاكها . 

والجواب : أنه كان يجب أن يتقدر ذلك بما يحتاج إليه الحياة » 
ولا ( تجوز ) (2 الزيادة على ذلك . ومن رام بقدر ذلك تقدير ماتحتاج 
إليه الحياة ( عده العقلاء ) 20 مجنونا . 


( وجواب آخر ) (23 : ( وهو ) 29 أن الكف عن التنفس 
وإن تلف الإنسان فليس بقبيح عندهم ‏ لأنه ليس يجب على الإنسان 
( أن يصلح ) 59 ملك غيو » وإنما يجب أن لايتلفه » وليس فى 
الكف عن التنفس إتلافه .» وإنما فيه ترك مصلحته » وترك 
التغرض ع 2207 اللتصيف / اق الحواء ع لأنه- ملك" الله اسبجانه 05) 
وتعالى 2١(‏ ولم يأذن فيه . 


.» تعلم‎ (١ : فى ظ‎ )١( 

. انظر : فى المعتمد : ااام‎ )١١ 
فى ظ : «دما).‎ )0 

(:) فى ظ : « يجور ). 

(©©» فى م وح. 1 

(5) فى ظ : «١‏ جواب اخر ) . 
0) فى م وح. 

(8) فى مو ح: « يصلح ). 
(9) فى ظ : ١‏ الغرض © . 

. ) وتعالى‎ «١ : فى ظ‎ )٠٠١ 
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دليل : ( وهو ) 2١(‏ إن خلق الله سبحانه وتعالى الطعوم فى 
الأجسام مع إمكان أن لايخلقها فيها » ( يقتضى ) (© أن يكون فى 
خلقها غرض يخصها . وإلا كانت عبثا » ويستحيل أن يعود 
( إليه ) "© ذلك الغرض ينفع أو ضرر » ( لاستحالتهما ) 260 عليه 
مييضالة :1 لاجو ذه يعر > لوو لت #0 لني لأننه وفة لامكوز ونا 
ضرر » ولأن الضرر إنما يوجد بإدراكها 2 فدل على أنه يبيح إدراكها 
لتدرك » ( فيقع ) 29 ذلك الضرر » ولأنه لايحسن الإضرار الخالص » 
لمن لايستحق الإضرار » فوجب أن يكون الغرض بخلقها نفعا يغود إلى 
لق إما بأن ريلتن بها » أو بأ ممع تعنها بعد إدراكها خضل 'له 
الثواب: » بتجنب ماتدعو النفس إليه وهذا قبل الإدراك لايوجد » 
وكذلك لايوجد الاعتبار بها إلا بعد تناوها فوجب أن يكون تناوها 
مباحا على كل الوجوه . 0 ( 

فإن قبل : يحتمل أن يكون مخلوقة لمن يأ بعدهم ك] خلق 
نعم الجنة لمن يانى لا للملائكة والجن الذين وجدوا . 


)١(‏ قي م و ح. 

(0) فى مو ح:(ينبغى ). 

5) فى موح. 

(4) فى م وح : (١‏ لاستحالتها ) . ْ 

(ه) وذلك ممكن من الله سبحانه وتعالى » ولو فعله لكان عدلا منه سبحانه » 
لأنه يفعل فى ملكه ماشاء ويحكم مايريد » لايسأل عما يفعل » ولعل القول بعدم جواز 
خلق الأعيان لإضرار العبيد راجع إلى رأى المعتزلة » وهو وجوب الأصلح .على الله 
سبحانه للعبيد وأهل السنة على حلاف ذلك . 

(59) انظر : المعتمد : 6075/7 للتشابه . 

0) فى ظ : «١‏ فنفع ) . 
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والحوات. + أنه لو كان “ذلك لبينة ودل علية 6 ذكر فى نعم 
الجنة , ثم لو كان كذلك ( لما ) )١(‏ أباحه لنا ء وبين أنه خخلقه لنا بم 
ذكره من الآيات فقال تعالى : « تلق كُ مَاف رض جَمِيعًا 4 09م 
وقوله : « وَلْقَدْ كرّمْنَا بَتى ادَمَ وَحَمَلَاهُمْ ف فى الب وَالبَحْرٍ » وَرَرَقَاهُمْ 

من الطُيمَاتِ م 77) ل ا زينَة الله الى 
شرج لباه وَالطَّاتِ مِنَ الوق 4 090 وقوله ج( قل لا أَجدُ فيما 
أوجىّ إِليّ مُحَرّماً عَلَى طاعِم يَطَعَمْهُ إلا أن يكون مَيَة أ دما 
مَسْفوحًا أو لَحْم خترير فَإنهُ رجن م © . 

فنبت أن ذلك مخلوق لنا ومباح أيضا إلى أن يرد الوحى 
بتحركه . 

واحتج من قال : بأنها على الحظر : بأن الأشياء ( كلها ) 9) 
( ملك الله ) 9") سبحانه » ( لأنه ) 25 أوجدها ء فالتصف فيها بغير 
إذنه قبيح » ألا ترى أن ملك الآدمى يقبح أن يتصرف فيه بغير 
ا" 


.) فىاظ :١د 5م‎ )01١ 

09) سورة البقرة الآية : 6 

(5) سورة الاسراء الآية : .لا . 

(4:) سورة الأعراف الآية : ؟ 

(ه) سورة الأنعام الآية : ١48‏ . 
59) فىاظظ. 

0) فى ظ : و مال الله » . 

(6) فى م وح. 

(9) انظر ذلك فى المعتمد : 894/9 . 


2١ 


7ت 
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والجواب : أن يقال : مامعنى الملك فى حقه سبحانه وفى حقنا 
حتى ننظر ( أيتفقان أو. يختلفان فى المعنى ) )0١(‏ . | 

فإن قيل : معناه ( فى حقه وحقنا ) (© أن المالك أحق 
بالتصرف فى ملكه من غيه » وأن غييو لايجوز له التصرف فيه إلا 
بإذنه . ظ 
قلنا : هذا دعوى تحتاج إلى ذليل 6 ولان. هذا تعليل الحكم 
11 ش 

وجراف اغر + أن الادهي إنا ايكون لحن بالصرك فق 
الشىء من. غيو بالشرع » لأن عندم العقل لايبيح التصرف فى شىء 
أصلا » وكلامنا ( فيما ) 259 ثبت بالعقل » فلا يصح القياس على 
ملك الادمى . 

( وجواب آاخر ) : أنه إنما يقبح التصرف فى ملك الغير على 
وجه يلحقه بذلك ضرر » مثل أن يتلف. منفعته عليه » أو يمنعه من 
التصف فيه » فأما مالاضرر على مالكه فيه كالاستظلال بحائطه أو 
ساباطه 270 » والقعود فى ضوء سراجه والانس به فى طريقه » والنظر فى 


. ) أيتفقان فى المعنى أم يختلفان‎ ١ : فى ظ‎ )١( 

. ) فى ظ : ( فى حقنا وحقه‎ )١١ 

(م) لأن المطلوب من القياس : إثبات أن الأعيان المنتفع بها لايجوز التصرف 
فيها إلا بإذن الخالق , لأنها ملكه . وهذا هو العلة فى القياس » وذلك لايجوز لتقدم 
الحكم عن نفسه وتأخره عنها » لأن العلة متقدمة على الحكم . 

(5) فى ظ : ١‏ فيما ). 

(5) الساباط : سقيفة بين دارين تحتها طريق والجمع سوابيط وساباطات . 

انظر القاموس المحيط . ْ 


ون 


مراته إذا علقها على باب دكانه » والتقاط مايتناثر من حبه » وغير 
ذلك » فلا يقبح التصرف فيه مع وجود الملك » فدل على أن المنع من 
التصرف ليس لمجرد الملكية . 

( وجواب آخر ) : أنه يقابل بأن فى الامتناع عن هذه الأشياء 
رت يساك لامر يار ا الت 
على الإضرار بها أيضا . 

( واحتج ) : بأن فى الإقدام على الانتفاع بهذه الأشياء 
وعبطل ا نوللاو 2195 ولا باعي :0 أوجناميه هل :ذلك + 
وليس فى ترك المباح خطر وغرر » فكان الامتناع أولى . 


واللنوانت # أنا قرول ليون لل تان 
الضرر فى الترك أعظم 03 الأنه زد إلى اتلدقت الأنفس . والحكم 
لا يمنع من استصلاح ماله بماله . 


)1 فى ظ : «١‏ قبح ») 

(0) فى ظ : «( خطر). 

5) ىام وح. 

(4:) فى ظ :«م لايأمن » 

(5) فى ظ : رربم ع). 

(5) وأجاب أبو إسحاق الشيرازى عنه فقال : « والجواب : أن هذا يعارضه أنا 
لانأمن أن يكون الانتفاع بها واجبا » فيعاقب الله سبحانه على ترك ذلك » لأن العقاب 
يتعلق تارة بالترك » وتارة بالفعل » فيجب أن لايقدم على الفعل لهذا المعنى » إذا بطل 
أن يقال هذا فى الترك بطل أن يقال فى الفعل . 

الوصول ]لاتق الأمجوال ا 


50: 


( وجواب آخخحر ) : إنه لو كان ما ذكرتم طريقا صحيحا 
( لوجب ) (2 أن يفعل الإنسان كل قربة وعبادة » لجواز أن يرد 
الشرع بوجوب ذلك » ( ولا أحد قال ) (© : إن ذلك يلزم قبل 
وهراتب: اع أندفتك تيقال + إنه لأسقور تلدع 53) 
التنفس فى اطواء » والتحرك من جانب إلى جانب » لجواز أن يكون 
ذلك. محظورا . 

( وجواب آخر ) : إن تجويز الإقدام عليها ( لجواز ) (؟2 كونها 
مفسدة » كتجويز الامتناع عنها » لجواز كونها مفسدة » وفى ذلك 
وجوب الانفكاك عن الفعلين » وهذا تكليف ما يستحيل » فوجب 
إطراحه , والرجوع إلى أن الله تعالى لما خلقنا منتفعين » وخلق هذه 
المنافع » ولم نعلم فيها أمارة ضرر » ولا مفسدة أن تكون مباحة . 

( وجواب آخر ) : أنه مالم يرد الشرع » ؛ فنحن أمنون من الضرر » 
لأن الله تعالى قال : « وَمَا كنا مُعَذْينَ حَنَى بعت رولا م (* . 

واحتج : بأنه ( لا يأمن ) "2 العاقل أن يكون فيما يقدم عليه 


سما يبلكه . 


)١(‏ فى م وح:«وجب). 
0 ليموح” 00000 
“5 2 

(5):فى.م وح : «١‏ كجواز ). 
(8) سورة الاسراء الاية : ه١‏ 
)5١‏ فى ظ : «١‏ لايقبل ) . 
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والجواب : / أنه إذا لم يقدم فلا يأمن الحلاك أيضاء على 17.١‏ 
( أنا) 2١‏ نجد البهاتم تقدم على ذلك . ( ولا ) (© عبلك . 
واحتج بعضهم (© : بأن العقل لا ينفك من شرع » لأنه 
لو ( انفك ) 2*7 عنه لم يحسن الإقدام على المنافع » ولا الإحجام 
عنها » لجواز كون كل واحدة منهما مفسدة . لم يقبح الإقدام 
والاحجام معا , لاستحالة الانفك'ك منهما » وهذا يفضى إلى ا محال » 
فنبت أنه لا ينفك العقل من شرع » وإذا لم ينفك فالشرع قد يمنع 
من التصرف فى ملك الغير بغير إذنه » فدل على أن العقل كذلك . 
والجواب : أن كلامنا فى هذه المسألة إذا انفرد العقل من 
الشرع » ما حكمه ؟ , ثم يقال : إذا لم ينفك العقل من شرع » فقد 
ثبت فى العقل إباحة ذلك » فالشرع مطابقة إذا » وهذا صحيح » فإنا 
قد بينا أن مالا ضرر على مالكه إذا انتفع به مباح فى الشرع . 
وجواب آخخر : أن انفكاك العقل من شرع لا يؤدى إلى ا محال 
الذق:ذكروا !م لأن مكلف يفول :إن ل إلها حكيما » 4لا يور أن 
يحرم على المنافع والأحجام » لجواز أن يكون فى الأمرين مفسدة , لأن 
الانفكاك عن ذلك (١‏ يستحين هتى :20 ولا يجوز أن ايكون أحرغيا 


09 فى ظ: وأنما»). 

(59) فى ظ : درقلا ). 

99) انظر : ذلك فى المعتمد : ؟/7ام . 
(؟) فى ح» م : ( انفرد ) . 

(5) فى مو ح( تحد منى ). 


0 


حسنا ء ولا ( يثبته ) 2١7‏ لى بدليل عقلى أو شرعى » فإذا لم ينفرد 
أحدهما بالحسن , وم يجتمعا فى القبح . ثبت أنهما يجتمعان فى 
الحسن ) 0) , 

وجواب آخر : لو كان انفكاك العقل من شرع يؤدى إلى هذا 
الحال » فما يصنع الناظر عند ابتدائه بالنظر قبل وصوله إلى النظر فى 
الوا 


فصل 
ونخص من قال : إنها على الوقف بأن نقول : هل 
( يقصور ) ("© عندكم انفراد عقل عن شرع أم لا ؟ . 
فإن قالا : لا يتصور . فقد بينا ذلك فى رأس المسألة وإن 
قالوا : يتصور ( ولكن ) 57 لم يوجد . 0 
( قلنا ) © : فكلامنا فيما لو انفرد العقل ( عن ) 0) 
الشرع » هل كان يحسن منا الإقدام على هذه المنافع أم لا ؟ . 
فإن قلتم : لا يحسن . فقد قلتم بالحظر » وإن قلتم يحسن 


. )» فى م واح: ( يبينه‎ )١( 
. 804/9 : (؟) انظر : فى المعتمد‎ 
.) فى مو ح: ( يصور‎ )9( 
فى ظا.‎ )5( 

.) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )6١ 

(5) شع وخ 


/ام" 


فقد قلتم بالإباحة » وإن قلتم منبا ما يحسن ». فقد قلتم : بأن هناك 
( أصلا ) ('2 يدل على إباحة المباح وحظر المحظور » فلا وجه 
للتوقف . 

فإن قيل : نقول : إن العقل لا يحسن ولا يقبح . 

( قلنا ) 20 : فالعاقل لا يمكنه الانفكاك عن ( الفعل) () أو 
الترك » فهل يذم فى الأمرين أو لا يذم فيهما ؟ 

فإن قالوا : لا يذم فقد قالوا : بالإباحة » وإن قالوا : يذم فقد 
ألزموا الإنسان / الذم بما لا يمكنه الانفكاك عنه . وإن قالوا : ٠.١‏ ب 
لاندرى » فقد جوزوا الذم على ما لا يمكن الانفكاك ( منه ) 29 ع 
ومعلوم بطلان ذلك » ثم يقال : بماذا علمت أن العقل لا محال له فى 

إن كان بالشرع فبين . ولأ كلامنا فى عقل منفك عن 
شرع . أو قال : علمت بالعقل فقد أقر بأن العقل يقدر الأحكام 
ويدل عليها . 

دليل اخر : يقال لهم : هل تعلمون إباحة الوقفف أم لا ؟ 

فإن قالوا : لا نعلم . 
قلنا : فِلِمَ أقدمتم عليه ؟ وهلا أقدمتم على سائر المنافع ؟] 
أقدمم على الوقف ؟ . 


1 فى ظ : وأصل ). 
(0) فى ظ : «دقيل ). 
5) فى م وح ١:‏ العقل ). 
(5) فى ظ : و عنه ) . 


لا 


وإن قالوا : نعلم إباحته . 
قيل لهم : بماذا علمتم ؟ . 
فإن قالوا : بالعقل فقد استباحوا أشياء بعقولهم » وإن قالوا : 
بالشرع فكلامنا فيما قبل الشرع » ( وقبل معرفة 2١7‏ دليل الشرع ) . 
دليل آخر : إن الأشياء لا يجوز خخلوها من إباحة أو حظرء إذ 
العافيها اذك 0 الكردما! القكين. نك نييما عن ادها 
لاك ' لأنه يجعل الأشياء ( عبثا ) (© وقد قال تعالى : 
٠‏ وَمَا اننا السماء ال وَمَا بيهم ا ولأنا 
لا نعقل فعلا لا مباحا ولا محظورا . < 
فإن قيل : أقول إنها لا تخلو من ذلك » ولكن لا أعلمه 
فأقف . ظ 
ظ ا ل ل 
ا 
( واحتج 49 الخصم ) بأن الحظر فى اللغة المنع والإباحة الإذن 
وفى الشرع الحظر ما علق الشرع على فعله العقاب » والإباحة ما لم 
بجعل فيها ثوابا ولا عقابا » ولم يوجد واحد منهما فوجب الوقف . 
والجواب : أن بعض مخالفيك لا يسلم ما ذكرت ٠‏ ويقول. : 


)١(‏ فى م وح. 

(؟) فى ظع. 

رامين الخاوة 
(4:) فى ظ : («احتج ) . 


5 


المباح هو الحسن الذى لا يترجح فعله على تركه (21 , والحظر هو 
القبيح (') . 

الدليل على ما ذكرت » ثم هب أن هذا حده فى الشرع فما حده فى 
العقل ؟ » وكلامنا فى العقل قبل ورود الشرع » على أنك علمت أن 
العقل لا يحظر ولا يبيح [ إلا ] ( بالشرع ) 29 فقبل ورود الشرع من 


( وجواب آخخر ) (* : إذا لم تجد دليل الإباحة والحظر » فمن 
أين قلت ( بوجوب ) 29 الوقف ؟ . 


فإن قال : / بدليل وجب ذكره » وإن قال : لأنه إذا عدم 
الإباحة والحظر لم يبق إلا الوقف . 


01 هذا رأى المعتزلة فى المباح وهو عندهم أحد نوعى الحسن » لأهم يجعلون 
الحسن نوعين : أحدهما مايترجح فعله على تركه » والثانى مالايترجح فعله على تركه 
وهو المباح فى عرفهم . انظر : ذلك ف المعتمد : 658/5 . وأما أهل السنة المباح 
عندهم ماأخبر الشرع : أنه لاثواب فى فعله ولا عقاب فى تركه » فهو حكم شرعى 
لامجحال للعقل فيه . انظر : الوصول إلى سائل الاصول : 787 . وكتاب الحدود فى 
لول للباجى : ”7ه .2 4ه . 

9؟) هذا أيضا رأى المعتزلة . انظر : المعتمد : 9/١‏ . 

9) فى ظ : ١‏ فى الشرع ) . 

(9) فى ظ : (١‏ ولايقبح ) . 

(25) فى ظ : «١‏ ودليل اخر ) . 

(1) فى مو ح: (يوجب ). 


2) المهيد ج ؛‎ -1١9( 


.مأ 
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قلنا : لا نسلم » ( وكيف ) )١(‏ يكون عدم دليل حكم دالا 
على إثبات حكم اخر . 

فإن قال : المجتبد إذا تعارض عنده 57 وجب 
غلية: أن يقن عحقى »يشان الها 

قيل : نعم . غير أنه لا يقول : حكم الله فى هذه الحادثة 
الوقف » وإنما يقول : إلى الآن لا أعلم الحكم فيها فقولوا : لا نعلم 
حكم الأعيان والانتفاع بها قبل ورود الشرع » ( مع اعترافكم ) (5) 
أن حكمها إِمّا الحظر . وإِمًا الإباحة » ولا تقولوا : حكمها الوقف . 

وجواب آخر : أنه قد اجتمع العقلاء على أن للعاقل أن يتنفس 
فى الهواء ويسد رمقه » ويتحرك فى الاماكن ولا يمتنع منه لعدم الشرع ‏ 
فيجب أن يقولوا فى بقية المنافع كذلك . 
فإن قيل : كذلك نقول : ولسنا نمنعه من الانتفاع ( بكل 
المناقع ) 20 . ْ 

( قلنا ) 29 : فهذا معنى ما نقول ا 
ولا مأثوما عليه فهو مباح . 

وأحتج ل ساق ين وسو ته كان 
جاز أن يرد الشرع بخلاف ( ذلك » » لأن الشرع لا يرد بخلاف ) 00 
مقتضى العقل . 


. ) فى ظ :« فكيف‎ )١١ 
فى ظذ.‎ )؟١‎ 

5 ىق موح. 

(:) فى ظ : « قيل ) . 
(5) فى ظظ. 
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والجواب : أن ما ثبت بالعقل ينقسم قسمين فما كان منه 
واجبا لعينه كشكر المنعم ('2 , والإنصاف . وقبح الظلم » فلا يصح 
أن يرد الشرع بخلاف ذلك . وما كان وجب لعلة أو دليل » مثل 
مسألتنا هذه » فيصح أن يرفع الدليل والعلة » فيرتفع ذلك الحكم . 
وهذا غير ممتنع كفروع الدين كلها تثبت بادلة » ثم تنسخ الادلة 
فيرتفع الحكم , وكذلك اجتهاد الأنبياء يثبت ( ثم يرد النص من الله 
تعالى بغير ذلك . وهذا المعنى » وهو أنه قد يكون الشىء فى 
وقت ) ('2 مصلحة للمكلفين ولطفا بهم » فيباح » ثم يصير فى وقت 
آخر مفسدة فى التكليف » فيحرم . وقد قال الشيخ أبو الحسن 
اتميمى (2 : لا يجوز أن يرد الشرع فى الأعيان بما يخالف حكمها فى 
العقل إلا بشرط منفعة تزيد فى العقل أيضا على ذلك الحكم » نحو 
ذبح ال حيوان أباحه الشرع لما فيه من المنافع الزائدة على ( إيلامه ) (5) , 


)١(‏ المراد بشكر المنعم : هو استعمال العبد جميع ماأنعم الله عليه فيما خلق 
لأجله » كصرف النظر إلى مشاهدة المخلوقات يستدل بها على خالقها » وتوجيه السمع 
إلى تلقى أوامره وإنذاراته » واللسان إلى التحدث بالنعم والثناء الجميل على المنعم . 

واختلف فى وجوب شكر المنعم عقلا . ذهب جمهور الأشاعرة ومن وافقهم 
إلى أنه لايجب , ولا يأثم على تركه قبل بلوغ دعوة النبوة . وذهبت المعتزلة إلى أنه يجب 
وتركه مذموم . انظر : إلى استدلال الأشاعرة واعتراضات المعتزلة فى تيسير التحرير 
5/١‏ » وإرشاد الفحول : 5817 » وشرح الكوكب المنير 3/8 . 

)09١(‏ فى ظ. 

() انظر : رأيه فى العدة : 89 (5أ.» والمسودة : 484 . 

(4) فى ظ : (١‏ إتلافه ) . 


ال 


تب 
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وكذلك ( إيلامنا ) 2١(‏ بالفصد . والحجامة » وما أشبه » فعلى قوله 
غ200 صل الاليل: +« وقد: قبل 5١‏ إن الدع يزو 2707 جا 
لا يقتضيه العقل , إذا كان العقل لا يحيله / كتكليف ما لا يطاق 
وإن الله سبحانه يريد جميع أفعال العباد حسنها وقبيحها » ويعاقبيم فى 
القبيح , وغير ذلك » ثم يبطل هذا بالوقف » فإنه قد ثبت عندم » ثم 
يجوز مجىء الشرع بخلافه . 

واحتج : بأن الشرع ورد بتحليل أشياء وتحريم أشياء » فلو 
كانت جميعها مباحة لما ورد إلا بالتحريم » إذ وروده بالإباحة لا يفيد , 
وكذلك لو كانت جميعها محظورة لما ورد دالا بالاباحة يما ذكرنا 29 , 
فنبت أنه لا حكم لها فى العقل . 

والحواب > أن.هذا دعرق :ومن “قال :2059 آنه إذا فت ان 
العقل شىء ( لا يرد الشرع به ) 237 ء ويكون فائدة ذلك تأكيده » 
ومعاضدته » وهل يرد الشرع إلا بمطابقة العقل » ولهذا ( قد ) 7") 
ذكرتم فى الدليل قبل هذا : إنه لا يجوز أن يرد الشرع بما يخالف 
العقل , وهذا مناقضة , ولهذا وردت الايات بإباحة هذه الأعيان » وقد 
تقدم ذكرها . 


. ) إتلافنا‎ ١ : فى ظ‎ )١١ 

(0) فى ظ : ( يمع ) . 

5) فى ظا. 

(5) سبق ذكر مثل هذا الدليل فى جواب عن دليل للقائلين بتحريم الأشياء قبل 
ورود الشرع . ص 8١17‏ . 

. ) لاقو١‎ : فى م وح‎ 2,١ 

١,ى‏ فى ظ : ١‏ لايرد به الشرع ) . 

0 فى موح. 


الحا 


واحتج : بأن هذه الأعيان ملك الله تعالى » ٠‏ له أن يمنع من 
الانتفاع ( بها ) (21 وله أن يوجب الانتفاع بها » وقبل مجىء الشرع 
لامزية لاحد الوجهين على الاخر ( فوجب ) الوقف . 

والجواب : أنا قد بينا أن للانتفاع مزية وحسنا ء» ثم يجب أن 
نقول : حكم الله فيها إما الإباحة أو الحظر » ولا نقول حكم الله تعالى 
فيها الوقف . ثم يبطل عليك هذا بتنشق المواء والتحرك فى الأماكن 
وسد الرمق » فإنك قد أبحت الانتفاع به قبل إذن المالك . 

( واحتج ) 27 بعضهم بقوله تعالى : « فل أَرأَيكُمْ ما نل الله 
لَكُمْ مِنْ رق فَجَعَلكُمْ مِْهُ حرام وَحَلَالًا 30 
اله تفترُونَ # (4)فأنكر على من حلل وحرم بغير إذنه . 

ولواب أن عد وكات ( انها ين تعره لأنه ا انول 
( لنا ) (0) رزقا كان مباحا فتحريمه افتراء » ثم هذا إنكار على من فعل 
ذلك برأيه من غير دليل » ونحن نقول : هذا فعله بدليل عقلى » ولأن 
القائل بالوقف لم يأذن الله له سبحانه » فهو داخل فى جملة المنكر 


علمهم ( والله أعلم ) 29 . 


)١١‏ فىاظا. 

) فى مو ح: ( فوقف‎ )١( 
. ) وقد احتج‎ (١ : فى ظ‎ )*( 
. 559 سورة يونس : الاية‎ )4( 
. ) فى م و ح: ( إنه منكر‎ )8( 
فىاظع.‎ )5١ 

0) فى موح. 


5 
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واحتج بعضهم : ( أن ) (2 العقل لا يجال له فى الحظر 
والإباحة وإنما ذلك إلى الشرع 29 . ظ 
والجواب : أن ذلك غير مسلم » ومن سلم قال : إنما علمنا : 
أن العقل لا يحظر ( ولا يبيح ) (2 بعد ورود الشرع » فأما قبل وروده 
فلا نعلم ( ذلك ) 259 , ثم يلزم عليه الوقف , فإن العقل لا مدخل / 
له ( عندهم ) (©© فى إيجاب الوقف وقد أثبتوه فبطل قولهم . والله 
فصل 
واختلف أصحابنا رضى الله عنهم » هل فى قضايا العقل حظر 
وإباحة » وإيجاب ونحسين وتقبيح أم لا 000 » فال أبو الحسن 


09 فى ظ : (بأن »). 

9؟) هذا رأى جمهور العلماء » وخالف فى ذلك المعتزلة والكرامية وبعض 
الحنابلة مثل أبى الحسن الميمى والمؤلف وقالوا : إن العقل يحسن ويقبح ويوجب ويحرم . 

انظر : شرح الكوكب المير : 94 . 

(9) فى ظ : ١‏ ولا يقبح ) . 

(؟) فى م وح. 

(5) فى م و اح: (عندم). 

(5) أى بمعنى إدراك الحسن والقبح بالعقل أم لا ؟ وتعرف هذه المسألة فى 
الأصول : بالتحسين والتقبيح العقليين ويطلق القبح والحسن بثلاث عبارات : 

الأولى - ملاءة الطبع ومنافرته : كقولنا : إنقاذ الفريق حسن وإتهام البرىء 
قبيح . 
والقبح بهذين الاعتبار لا خلاف فيهما . ِِ 
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التقيمى ('2 رحمه الله تعالى : فى قضايا العقل ذلك » حتى قال يرد 
الشرع بحظر ما كان فى العقل واجبا كشكر المنعم والعدل 
والانصاف » وأداء الأمانة ونحو ذلك » ولا يجوز أن يرد بإباحة ما كان 
فى العقل محظورا » نحو الظلم والكذب وكفر النعمة والجناية » وما أشبه 
ذلك » وإلى هذا ذهب عامة أهل العلم من الفقهاء والمتكلمين (2 , 
وعامة الفلاسفة » وقال شيخنا 29 : ليس فى قضايا العقل ذلك » 
وإنما يعلم ذلك من جهة الشرع » وتعلق بقول أحمد رضى الله عنه فى 
رواية عبدوس بن مالك العطار (؟» : ليس فى السنة قياس » ولا تضرب 
لها الأمثال , ولا تدرك بالعقول . وإنما هو الاتباع » وهذه الرواية إن 
صحت عنه فالمراد بها الأحكام الشرعية التى سنها الرسول عَلِله 
وشرعها » وبهذا القول قالت الاشعرية وطائفة من المجبرة وهم 


- الثالئة - المدح والذم والعقاب والثواب عاجلا واجلا وهذا هو محل النزاع 
باتفاق جمهور المتأخرين من الأصوليين . انظر ذلك المستصفى : 57/٠‏ » وحاشية 
العطار : 8١/١‏ » وإرشاد الفحول : 7 » وشرح الكوكب امير : 37 » والبرهان : 
.»١‏ والإحكام للامدى : 75/١‏ » وشرح تنقيح الفصول : 88 . 

. والمسودة : 8ع » "الا؟‎ »1١85 : انظر : رأيه فى العدة‎ )١١ 

(؟) وهو رأى المعتزلة وبعض الأحناف » والكرامية والبراهمة والروافض » 
وليس رأيا لعامة أهل العلم والمتكلمين . انظر : المعتمد : 881١/5‏ » والبرهان : 
.01١‏ والمستصفى : 55/١‏ , والإاحكام للامدى : 21/١‏ » والمسودة : #/ا4 , 
وشرح الكوكب الخير : 95 » وإرشاد الفحول : /ا » وحاشية العطار : 8١/١‏ » 
وتيسير التحرير : ١91/5 + 78/١‏ . والتنقيح : 185/5 » والاحكام للامدى : 
١ى‏ » وشرح تنقيح الفصول : 88 . 

0“ انظر لفق العدة قاو 


(؟) سبقت تر جمته . 
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الجهمية 2١(‏ , وهذا يخرج وجوب معرفة الله تعالى » هل هى واجبة 
بالشرع حتى لو ل يرد لم يلزم أحدا أن يؤمن بالله ولا يعوف وحدانيته » 
ووجوب شكره أم لا ؟ فمن قال : يجب بالشرع , يقول : لا يلزم 
شىء من ذلك لو لم يرد الشرع » ومن قال بالأول » قال : يجب .على 
كل عاقل الإبمان بالله والشكر له . 

وجه ذلك : أنه لو لم يكن فى العقل إيجاب وحظر لم يتمكن 
المفكر أن يستدل على أن الله تعالى لا يكذب خبو » ولا يؤيد 
الكذاب بالمعجزة . إذ لا وجه فى العقل لاستقباحه وخروجه عن 
الحكم قبل الخبر عندهم » وإذا كان كذلك لم يأمن العاقل كون كل 
خبر ورد عليه أنه كذب . وكل معجزة راها أن يكون قد أيد بها 
الكذاب المتخرص وى ذلك ينع الأخذ بخبر السماء ( «الانبياء 
وبمعجزات (22 ) النبوة الدالة على صحتها » ولما وجب اطراح هذا القول 
( والاعتقاد ) (© بأن الله جلت عظمته / منزه عن الكذب ومتعال 
ما ضرا لال رومالاو 0 
وامتنع فى الحكمة . 


ودليل اخر : أنه غير ممتنع أن يخطر للعاقل أنه لم يخلق نفسه , 
ولا خلقه من هو مثله من أبيه وأمه إذ لو كانا قادرين على ذلك » لكان 


)1١(‏ وهو رأى الشافعية وأكثر العقلاء م قال الآمدى وأيضا وهو رأى المالكية 
وأكثر الحنابلة واختيار الأحناف . انظر : المراجع السابقة . 

. ) والانقياد وبمعجزات‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

5) فى ظ : ١‏ والاعتقاد والانقياد » . 

(:) فى ظ : «١‏ قبح فى العقل وخطر فى العقل ») . 
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هو أيضا قادرا » وكانا يقدران على خلق غيو وهو يعلم أنهما 
لا يقدران » فيعلم أن له خالقا من غير جنسه » وخلق أبويه » ثم يرى 
إنعامه عليه ( بإكاله ) 21 , وتسخير ما ( يسخر له ) ("© من الماكل 
والمشارب وال نعام » وغير ذلك » وأقداره علييم 3 ويخطر له : 
( أنه ) 2 إن لم يعترف له بذلك ويشكره . أنه يعاقبه » وإذا جوز 
ذلك » وجب عليه فى عقله دفع الضرر والعقاب » بالتزام الشكر . 

فإن قيل : م يجوز أن يخطر ( له ) 259 ما ذكتم » يجوز أن 
يخطر له أن له خالقا . أنعم عليه » وأنه غنى عن شكره وجميع 
مايتقرب به إليه » ويخاف متى تكلف له ذلك أن يسخط عليه ؛ 
ويقول : من انت حتى تقابلنى بالشكر » وتعتقد أنه جزاء نعمتى ؟ » 
وما أصنع ( بشكر ) (*2 مثلك ؟ ونحو ذلك » وفى هذا ما يمنعه عن 

والجواب : أن العاقل مع اعترافه بحكمة خالقه لا يتوهم أنه 
يسخط على من شكره وتذلل له » وتضرع إليه » وإن كان غنيا عن 
ذلك » لأن الذى بعثه على الشكر ليس هو اعتقاد حاجة خالقه إلى 
( شكره ) 210 , ولا أن شكره يقوم بإزاء النعمة عليه فيمتنع لعلمه 


. ) فى ظ : ( بإنعامه عليه‎ )١١ 
.) سخر له‎ «١ : فى ظ‎ )؟١‎ 

5) فى موح. 

(؟) فى م وح. 

(5) فى مو ح:(بجراء ). 
)5١‏ فى ظ. 
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بغناه عن ذلك » وإنما الباعث له حسن الشكر والتذلل والتعظيم 
للمنعم فى بداية العقول , ( والحكم ) (2 لا يسخط ما هذه سبيله , 
فإذا قد أمن عاقبة الإقدام على الشكر ولم يأمن عاقبة العقاب على 
تركه » فوجب فى. عقله توحى ذلك » وصار مثال ذلك ». أن يقال 
للعاقل فى الطريق مفسدون يأخذون المال ٠‏ ويقتلون النفس , 
( وسباع ) (© تفترس الادمى . ولا يقال له : أنت ما معك قليل 
( نزر) 29 » والمفسدون قد استغنوا ( عنك ) (24 بما قد أخذوا 
فلعلهم لا يعرضون لك ( أنفة من قلة متاعك , والسباع قد افترست 
جماعة قد شبعت » فلعلها لا تعرض لك ) © فإن فى العقل يجب 
عليه التوقف عن سلوك ( ذلك ) (21 الطريق ».لا الإقدام عليه » 
كذلك ها هنا . 


ودليل ثالث : أنه لو ( لم ) 9"© يكن فى قضايا العقول ( إلزام 
وفحظر ( لك لأمكن العاقل أن "للا يلزمه بىء أصلا ( لأنه متى 
٠6‏ قصد بالخطاب سد سمعه . فلم يسمع الخطاب 6 أخبر / ( الله 


.) فى مو ح:«والحلم‎ )١( 
.)» ىمو ح:(«أو سباع‎ )0 
فى موح.‎ )5 

(8) فى ظذ. 

(0) فىاظ. 

(5) فى م وح. 

0) ىش موح. 

(8) فى ظ : ١‏ إلزاما وحظرا » . 


ظ» 
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تخا زعب ) ('» عن قوم نوح : 3 وَإنَى كلما دَعَوتَهُمْ لِتَغْفِرَ 
لَهُمْ جَعَلوا أصَابعَهُمْ فى اذَانِهِمْ » وَاسْتَعْسْوا ِيَابَهُمْ 4 ("2 فلا يلزمه 
شوء هلما علمنا أنه عور فق عقله<( أن م:9) يكرن ق: اكيز الذي 
خوطب به نجاته وسلامته » وفى الإعراض عنه بسد أذنه هلاكه 
( ودماره ) 249 » ثبت أن فى عقل وجوب الإصغاء إلى الخبر وحظر 
الإعراض عنه ذلك قضية العقل ( لا السمع ) "© . 

( ودليل رابع ) 2١(‏ : أن العقلاء أجمعوا على قبح الكذب 
والظلم والخيانة » وكفران النعمة » وحسن العدل والإنصاف » 
والصدق » وشكر المنعم » من أقر منهم بالنبوة ومن جحدها ء وهذا 
( نرى ) 7( الدهرية » وأهل الطبائع فى ذلك كأهل الأديان بل أكثر 
( فدل ) (" على أنهم استفادوا ذلك من العقل » لا من الأنبياء علييم 
السلام » ( فإذا ) 29 ثبت أن فيها تحسينا وتقبيحا » ثبت أن فهها 
حقارا بوإباعة وقد مرج عليه السام .يدلك ا خرطن» تفمنةه 


)١١‏ فى ظ. 

. سورة نوح : الآية /ا‎ )١( 
.) فى م واح:« أنه‎ )5( 

(:) فى ظ : «١‏ وتارة ) . 

(5) فى مو ح:( والسمع »). 
() فى م وح :«دليل آخر). 
0) فى مو ح:(يرى ). 
(8) فى مو ح:«يدل ). 


(5) فىدمو ح:«وإذا). 


ث.* 


نفسه على القبائل . )١(‏ 

( دليل اخخر هو الخامس ) () : أنا نجد الحمد على الجميل » 
والذم على القبيح يلزمان مع وجود العقل » ويسقطان مع عدمه فلولا 
أنه مقتضى للقبيح والحسن لم يكن ( لتخصيص العاقل ) 29 بالذم 
على القبيح , والمدح على الحسن معنى » وإذ قد وجدنا ( ذلك ) 4) 
دل على أن فى العقل حظرا وإلزاما . 

ودليل سادس : ( وهو ) 7" أن التكليف محال إلا مع العقل , 
ولهذا لا يكلف الشرع شيئا إلا بعد كال عقولنا فدل على أن السمع 
يعلم بالعقل . وإذا كان معلوما به والعقل متقدم عليه » ولا تقف 
معرفته على الشرع » استحال أن يقال : طريق معرفته ( تعاللى ) (9) 
السمع » وكيف يتصور ذلك . ونحن لا نعلم وجوب النظر بقول 
الرسول حتى نعلم أنه رسول » ولا نعلم أنه رسول حتى نعلم أنه مؤيد 
بالمعجزة » ولا نعلم أنه مؤيد بالمعجزة "2 حتى نعلم أن التأييد من الله 


(1) انظر لأجل هذا حديثه المفصل عليه الصلاة والسلام فى مجلس من مجالس 
العرب الذين عرض عليهم الإسلام » وقول أحدهم فى ناية حديثه عليه الصلاة 
والسلام : دعوت والله ياأخما قريش إلى مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال » ولقد أفك 
قوم كذبوك وظاهروا عليك . فى السيرة النبوية لابن كثير : ؟5*/5١‏ إلى ١017‏ . 

(5) فى م وح : ١‏ دليل خامس ) . 

(5) فى ظ : «١‏ التخصيص للعاقل ) . 

(:) فىاظ. 

(8) فى م وح : 

. © الله تعالل‎ ١ : فى ظ‎ )5١ 

0) فى ظ : (م ولا نعلم أنه مؤيد بالمعجزة ) تكرار . 
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تعالى » ( ولا نعرف التأييد من الله ) 2١(‏ حتى نعرفه ونعلم أنه لا يؤيد 
الكذاب بالمعجزة » ولا نعرف ذلك إلا بنور العقل الذى هو نوع من 
العلوم الضرورية » فدل على أن معرفته سبحانه بالعقل . 

ودليل سابع : لو لم تجب معرفته بالعقل لوجب أن يجوز على 
لله سبحانه أن ينبى عن معرفته » وأن يأمر بكفره وعصيانه والجور 
والكذب » 5 يجوز أن ينسخ ما شاء من السمعيات » ويوجب 
ما كان قد نبى عنه » فلما لم يجر ذلك دل على أن ذلك غير ثابت 
بالسمع » وإنما ثبت بالعقل / الذى لا يتغير » ولا يجوز ( نسخه ولا 
قلبه ) ("2 » ( وأيضا يدل على ذلك 29 عبارة ملخصة أن من وجد 
نفسه مؤثرا باثار الصنعة مستغرقا فى أنواع النعم لم يستبعد أن يكون له 
صانع صنعه وتولى تدبيه » وأنعم عليه » وأنه إن لم ينظر فى حقيقة 
ذلك ليتوصل إلى الاعتراف له والالتزام لشكره يموت على ما أغفل من 
النظر » وضيع من الاعتراف بالشكر » فإن العقل سبيل إلى إلزامه 
النظر لا محالة إذ لا شىء أقرب له إلى الإيمان من النظر فدل على 
وجوبه بالعقل . 

ودليل اخر : أن الله سبحانه وتعالى وهب العقل وجعله كلا 
للادمى , فإذا أغفل النظر فقد ضيع العقل إذ لم يقتبس منه خا وإذا 


)١(‏ ىام وح. 
١؟)‏ فى ظ : ( قلبه ونسخه © . 


ما عاية اقوس فى صن ا 


0 


كان لا يقبح شيئا ولا يحسنه » فوجوده وعدمه سواء » وهذا لا يقوله 
عاقل ) 29 . 

ْ واحتج المخصم : بظواهر الآى كقوله تعالى : ا وما كنا 
مُعَذَيينَ حَنَّى تبِعَتَ رولا 4 لايل حت جد .عقون أوتولة تمان 
« رُسْلّا مبسَرينَ وَمنِينَ دلا يَكُونَ لئاس عَلَى الله حجَةٌ بعد 
الرسل 4 20 وم يقل بعد العقل » وقوله تعالى : ٠‏ وَلَوْ أن أهْلكَْاهُمْ 
بعذَاب مِنْ قَيْله لعلو 7ا لز تملك ينا بزئيلة قشم اتلك مث 
قلع أن قزل وتذى »يه 7اتوقير :ذلك مي الاباك امج ليده 
لبد ساد لات 


والجواب : أن الله تعالى بعث الرسل صلوات الله علمهم يأمرون 
بالشرائع 0 ؛ وينذرونهم قرب الساعة ووقوع الجزاء على 
الأعمال » ويبشرونهم على الطاعة وشكر النعمة بدوام النعم ومزيدها فى 
دار الخلود ويخوفونهم على المعصية بالعذاب الشديدء ( ويكونون 250 
شهودا على أعمالهم » وقد قال سبحانه : ١‏ إِنّا َرْسَلنَاكَ شَاهدًا 
ورا ونير 4 2*0 » وقال تعالى : <١‏ فَكَيْفَ إِذَا جننا مِنْ كل آَم 
بشَهيد وَجتنَا بك عَلَى هَولَاهِ شَهِينًا 4 )١‏ وهذا بعد أن 


اناي يج فى 

9؟) سورة النساء : الاية ١968‏ . 
(9) سورة طه : الأية ١4‏ . 

(:) فى ظ : (ريكون ). 

(5) سورة الأحراب : الآية 5 . 
عتورة السياي» الك اوطح م 


يكل 


يعرفوا الله سبحانه بعقوهم . ويردون الشبهات المؤدية إلى التعطيل 
والتشبه بالحكمة التى جعلها الله فههم » والنور العقلى المفرق بين الحق 
والباطل , وإلا فنحن نعلم أن المفكر إذا خطر بباله أن الكتاب لعله 
مخترع مختلق من جهة مخلوق والرسول لعله متخرص متحرف لم يخرج 
ذلك من قلبه . الرجوع إلى الايات والسنة وهو يتوهم ما ذكرنا » وإما 
يرجع إليه بعد ما ثبت عنده حقيقة التوحيد » وصدق الرسول » وأن 
القران كلام الله الذى لا يجوز عليه الكذب , وعرف محكم الكتاب 
من متشاببه وعرف طريق الأخبار وما يجب فيها فإنه يستغنى حينئذ عن 
النظر بعقله . 

فإن قبل : فهذا تبوين ( لأمر ) ١7‏ الرسل » وجعلهم لا يعنون 
فى التوحيد شيعا » وإنما يفيد بعنتهم فى الفروع . وإنه لا فائدة ( فى 
الآيات ) 209 :الى :ذكر يها / التوعكيد والددعوة إليه:.. 

والجواب : أنا نقول لهم فى الأصول أعظم فائدة » لأمهم ينبهون 
العقول الغافلة » ويدلون على المواضع المحتاج إليها فى النظر ليسهل 
سبيل الوقوف عليها » كا يسهل من يقرأ الكتاب على المتعلم بأن يدله 
على الرموز . ويبين له مواضع الحجة والفائدة » وإن كان ذلك لا يغنيه 
عن النظر فى الكتاب وقراءته » وأيضا ( فإن بعتهم لتأكيد ) 9) 
الحجة . ( فإنهم يؤكدون ) (5) الحجة على العباد كيلا يقولوا خلقت 


09 فى ظ: وبأمر». 

)١‏ فى ظا. 

(5) فى ظ : ١‏ فإنه بعثهم بتأييد » . 
(؟:) فى ظ : «١‏ فيؤكدون ). 
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لنا الشهوات وشغلتنا بالملاذ عن التفكر والتدبر ( بعقلنا ) ('» فقطع 
لله سبحانه حجتهم بالرسل . ألا ترى ( أنه تعالى ) (©) قال : 
رك ايلك ومن ع ا تعد 
الحجة عليبم طول العمر للتفكر والتذكر . ثم النذير ( للبينة ) (*) ؟ 
واحتج : بأنه لو كان فى العقل إلزام وحظر لوجب أن يكون 
( لمعرفة ) (*2 الحسن والقبيح ( أصل ) 20 فى أوائل العقل » يترتب 
عليه ما سواه » ألا ترى أن ( للعدم ) 229 والحدوث فيها 
( أصلا ) 7( ؟ . ولو كان ذلك كذلك لكان من ينكر الحسن 
ل سا سردت يغالظا. لقيمه .لاه 
جاحد مااثبت» ف البذاية مكاين + 


والجواب : أن ( للحسن ) 23١‏ والقبيح ( أصلا ) 25 فى 


. » فى ظ : ( فعقليا‎ )١١ 
. © الله تعالى‎ ١ : فى ظ‎ )0( 
. سورة فاطر : الآية /ام‎ )*( 
. )» والبينة‎ ١ : فى ظ‎ ):( 
. ) فى ظ : ( معرفة‎ )5١( 
فى م ح:«أصلاع».‎ )5( 
. ) القدم‎ (١ : فى ظ‎ 20 
.)© فى ظ : «اصل‎ )8( 
. ©» والقبيح‎ ١ : فى ظ‎ )9( 
. » مكابرا لعقله‎ (١ : فى ظ‎ )5٠١09 
) فى ظ : (الحسن‎ )١١١( 
)» فى ظ : (أصل‎ 090 


م.م 


بداية العقل وهو علمنا بحسن شكر المنعم » والإنصاف والعدل » وقبح 
الكذب والجور والظلم » ومنكر ذلك مكابر لكافة العقلاء ( إلا من 
العقلاء ) 2١(‏ من قال : لا أعرف ذلك بضرورة العقل » وإنما أعرفه 
بالنظر والخبر » فذلك مقر بالحسن والقبيح » ومدعى غير طريق 
الجماعة فيه ( فيتكلم ) ( فى ذلك ٠‏ ويبين له أن الجاهلية 
وعبدة الأصنام » ومن لم تبلغه الدعوة » يعلم ذلك م ( تعلمه ) 9©) 
أهل الأديان » فسقط أن يكون طريقه إلا العقل وعلى أن القدم 
والحدوث ( لهما ) 29 ( فى بداية العقل أصل ) 229 ثم الخلف فى 
ذلك واقع » ولا يقال : إن مخالفنا مكابر لعقله . 

واحتج : بأنه أجمع القائلون بأن فى العقل إلزاما وحظرا على أنه 
لا يلزم » ولا يحظر إلا بتنبيه يرد عليه » فإذا ثبت هذا , قلنا : يجب أن 
يكون ذلك التنبيه تحبر الشرع لا الخواطر » لأن الخواطر / يجوز أن 
تكون من الملك ومن الشيطان » ومن ثوران المرة (21 ع وما أشبه ذلك » 
وإذا ( كان كذلك ) 29 فيها لم يلتفت إلى تنبيبها » والتفتنا إلى 


)١١‏ فىاظظ. 

(0) فى ظ : «١‏ شكلم ). 

9) فى ظ : ( يعلمه ) . 

(:) فىظ : «هًا). 

(ه) فى ظ : « أصل فى بداية الفعل ) . 

() تطلق المرة على مزاج من أمزجة البدن الذى ف المرارة وهى من الأمعاء » 
وعلى القوة وشدة العقل , والمراد به هنا الأول . انظر : الصحاح للجوهرى » 
والناموبي اط 

0) فى ظ : « جاز ذلك © . 


٠٠١ (‏ - المهيد ج 6 ) 


1 


مرا 
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ما يوق به » وهو خبر الشرع . ( فإذا عدم ) (1» خبر الشرع ثبت 
أنه لا إلزام » ولا حظر فى ذلك . ظ 

والجواب .: أنه تنبيه على معرفة حسن الشكر بخطور النعمة 
بباله » ( من ) 2 منعم قصد الإاحسان إليه » فإنه إذا خطر له نعمة 
عليه على ما ذكرنا ألزم عقله الشكر لا محالة » سواء تنبه على ذلك 
بوسوسة أو إلهام » وكذلك مهما خطر بباله كفران النعمة عرف 
قبحه » ومهما خطر بباله أن القبيح لا يبعد أن يكون سببا لحخلاكه 
وعقابه » وأن يكون ( ضده ) () سببا لنجاته » فإنه يلزمه النظر فى 
ذلك ؛ سواء كانت الخطرة من الملك أو الشيطان » فثبت أن التنبيه 
لا يقف على خبر السماء » ثم يلزم الحدوث والقدم لا يكون تنبيه » ثم 
ذلك خاطر عقلى.. ولا يقال : يقف عليه تنبيه الشرع . 

واحتج : بأن الأمة أجمعت أن التكليف يقف على البلوغ , 
وليس العقل موقوفا على ذلك من قبل أن الغلام إذا احتلم فليس 
يستحدث عقلا » وإنما ذلك ( عقله ) (5» قبل بلوغه » فبان أن العقل 
لا يوجب شيئا ولا يحظره . | 

والجواب : أن الموقوف من التكاليف على البلوغ وهو تكليف 
الشرعيات خاصة فأما الأحكام المستفادة بالعقل ( فإنها تلزم ) (©» 
الإنسان إذا استفاد من العقل ما يمكنه أن يفصل به بين الحسن 
والقبيح فلا يسلم ما ذكروه . 


..) فى م وح :( وإذا قدم‎ )١( 
.) فى ظ : «ومن‎ )١( 
.) فىفظ :د هذا‎ 0 
.) عقل‎ «١ : فى ظ‎ ):( 
. » فإنا يلرم‎ (١ : (ه5) فى مء ح‎ 


باب الاجتباد ومسائله وصفة امجتهد 


فَسَالةُ 


الحق فى قول المجتهدين فى أصول الدين فى واحد وما عداه 
باطل » نص عليه إمامنا أحمد رضى الله عنه فى مواضع 2١7‏ » وبه قال 
غائة الغلياء: (7)نن وشكن هن عبيك لديم اسن العذرق !100+ أن 
امجتبدين فى الأصول من أهل القبلة جميعهم مصيبون مع اختلافهم . 


. انظر : ذلك فى العدة : 5ب‎ )١ 

21٠4/4 : انظر : ذلك فى المستصفى : 559/9 , والإاحكام للامدى‎ )١( 
. 496 : والمسودة‎ 

(*) هو عبيد الله بن الحسن بن الحصين العنبرى البصرى ولى قضاء البصرة » 
قال فيه ابن حجر : ثقة فقيه : عابوا عليه مسألة تكافوٌ الأدلة » وقال فيه الذهبى : وهو 
صدوق . لكنه تكلم فى معتقده ببدعة . 

انظر : ترجمته فى تقريب التقريب ١/١9ه‏ » وميزان الاعتدال : 7/ه . 

وحكى عنه هذا الرأى أبو الحسين البصرى : انظر المعتمد : 9488/5 . 

سك قي بوالحد عن الأصنولية عيد أنه برع أن امدق أصبوق الدين 
مصيب مطلقا من غير تقييد بأهل القبلة » وقد قيده بعضهم منهم الإمام الجوينى 
والامدى وابن السمعانى باهل القبلة » لان القول بالإطلاق يلزم منه الخروج عن الدين 
لما فيه من تصويب النصارى واليبود وغيرهم . 

انظر ذلك فى البرهان : ١711/7‏ » والمستصفى : 8594/5 , والاحكام 
للامدى : ١54/4‏ . 


00 


وم 
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لنا: أن عدص "قرلنا ‏ مضي ماحرة مم إعدابة السك فان 
كان من أفعال الجوارح فالمراد به ( أن فاعله أصاب ما كلف . مأخوذ 
من إصابة ('2 الرامى بسهمه الغرض وإن كان من حيز الاعتقادات 
أئزاة يشام أن تمده أقاني به اطق : 


وقيل : أصاب به الحسن (2 » وإن كان من باب الخبر , 
فتعلق القول بالخبر عنه على ما هو به » وإذا / ثبت هذا لم يجر أن 
يقال : إن اعتقاد الإنسان أن الله تعالى يرى فى حال واعتقاد الآخر أنه 
لا:يرى ( بحال صوابان » لأخهما يتنافيان » وكذلك القول فى كل ) (7) 
اعتقادين ضدين » وكذلك الإخبار عن نفى وإثبات لا يجوز أن يكون 
كل واخد متهما متناولا. للشىء عل.ما هو به لأغبما يتدافيان: . 

فإ “فيل ': “اراد بذلك: أجمة حسان: .- لأ +الكلت 
( أصاب ) 57 ( بكل ) 2 واحد منهما ما كلف . 

قيل : هذا غلط » لأنه إذا أخبر أحدهما » بأن العالم قديم , 
والآخر بأن العالم محدث » فأحدهما متناول للشىء ( لا ) (5) على 
ماهو به » وذلك جهل وكذب » والجهل قبيح » والكذب قبيح » 
والقبيح لا يتناوله التكليف . 


)١(‏ يام واح. 

؟) حكى ذلك عن القاضى عبد الجبار » انظر :المعتمد : 9485/7 .. 
5) ىدا موح. 

(5) فى م وح ١:‏ إذا أصاب ) . 

(5) فى ظ : «١‏ كل ). 

(0) فى ام وح. 


ا 


فإن ( قيل ) 2١(‏ : ما تنكر أن يكون كل واحد منهما كلف 
ا ل ا 
قلنا : إنما يكلف الظن فيما يتعذر عليه فيه العلم » والعلم غير 
( متعذر مات او ؛ ولهذا يدعى كل واحد منهم : أنه 
عالم بما ذهب إليه يقينا لا ظنا » ثم نلزمهم ( أن يجوزوا قول ) 9) 
المبود والنصارى » ويقول : أ:هم كلفوا ما يغلب على ظنهم مع شبههم , 
ويكونون مصيبين فى ذلك » وهذا فرق الإجماع والخروج عن الإسلام . 
دليل آخر : ( أن ) 25 كل قولين لا يجوز ( ورود ) © 
الشرع بصحة كل واحد منهما » لم يجز أن يكونا ( صوابين ) 9) 
كقول المسلمين بالتوحيد » وقول غيرهم 297 ( بالتثنية ) 249 » وقول 
النصارى بالتثليث . 
( واحتج الخصم ) (3) : ( أنه ) 22١(‏ إذا جاز أن يكون كل 
مجتهد مصيبا فى الفروع جاز مثله فى الأصول . 


» بال‎ ١: فى م وح‎ )١( 

.) معذر‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 

5) فى ظ : «١‏ أن قول ») . 

(8) فىاظ. 

(0) فى ظ : ( أن يرد ». 

59) فى ظ : ( صوابا ) . 

4 كقول الخوس الذون قالوا + إن 3 وبوة'؟ جد ها عالق احور والآخخز 
خالق الشر . انظر تجريد التوحيد للمقريزى : ١‏ 

. ) فى ظ : ( بالستة‎ )8١ 

(5) فى ظ : (١‏ احتج الخصم ) . 

05١‏ ىم وح:«بأن). 
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والجواب : أنا لا نسلم الأصل » ثم هو جمع من غير علة : 
ولأ الفرق بينهما بأن الفروع ليس عليها أدلة ( قاطعة ) ('2 , ويجوز 
أن يرد الشرع بحكمين متضادين فيبا فى حق شخصين كالصلاة » 
( تحرم ) ("2 على الحائض وتجب على الطاهر , فجاز القول فيها : بأن 
كل مجتهد مصيب لخفتها بخلاف الأصول فإن عليها أدلة قاطعة » 

ب لا يجوز أن يرد الشرع بحكمين متضادين / فيها » فلم يجز الحكم 
فيبا » بان كل مجتبد مصيب . 
فصل 

الحق من قول المجتهدين فى الفروع فى واحد » وعليه أمارة » 
وعلى المكلف الاجتهاد فى طلبه حتى يعلم أنه وصل إليه فى الظاهر 
دون الباطن نص عليه 27 فى رواية بكر بن محمد 25 » فقال : إذا 
اعطلفيقة الروانة كن الين يله 4 فأجد رجحل تاد التديكن رحد 
آخر بحديث آخر ضده ء فالحق عند الله فى واحد » وعلى الرجل أن 
يجتبد » ولا يقول خالفه : إنه مخطىء » ( فبين ) 207 ( أن ) 29 الحق 


. ) فى ظ : ( قطيعية‎ )١١ 

5) ىام واح:( ثم نتحرم ). 

(") انظر : رأى الإمام أحمد والحنابلة فى العدة : 17 5أ» والمسودة : 494 » 
والروضة : 9ه” . 

(4) بكر بن محمد النسائى البغدادى » أبو أحمد » من أصحاب الإمام وكان 
يجله ويقدمه وروى عنه مسائل كثيرة وروى عن أبيه محمد عن الإمام . 

انظر : طبقات الحنابلة : ١١9/١‏ . 

. ) فى ظ : ( فتبين‎ )5١( 

(5) فى مو ح:«أن بد». 


51١ 


فى واحد » وأنه لا يقطع على خطأ مخالفه » لأن عليه أمارة تكسب 
امختهد ( غلبة ظن ) (2 لا قطعا ويقينا » ولهذا قال فى أثناء الرواية » 
وعلى الرجل أن يجتبد , ولا يدرى أصاب أو أخطأ . معناه يجتهد فى 
طلب الحق بذلك الدليل وهو لا يوجب القطع على إصابته » وبه قال 
المروزنى » (© وأبو على الطبرى 0© . وقال الأصم 9©» 2 
وابن عليّة 290 . 


. ) فى ظ : ( علته ظنا‎ )١( 

)١(‏ هو القاضى أحمد بن بشر بن عامر » أبو حامد المروزى أحد عظماء 
المذهب الشافعى و شيخ فقهاء البصرة فى عصره » وله عدة مصنفات منها شرح مختصر 
المزنى » والجامع فى المذهب » والإشراف على أصول الفقه » توفى سنة 5517 ه . 

انظر : طبقات الشيرازى : ١١4‏ » وطبقات الشافعية : ١7/‏ » وشذرات 
الذهب : 40/8 . 

(؟) هو الحسن بن القاسم , أبو على الطبرى , أحد كبار شيوخ الشافعية 
بيغداد » وله مصنفات منها الخمحرر وهو أول كتاب فى الخلاف المجرد » له كتاب فى 
أصول الفقه والجدل , توفى سنة ٠ه"‏ ه ببغداد . 

وقد نسبا هذا الرأى إلى الشافعى وأنكرا على من نسب إليه خلاف هذا . 

وقالا إنما نسبه إليه قوم من المتأخرين ممن لامعرفة له بمذهبه . 

انظر : ذلك فى المسودة : 4517 » إرشاد الفحول : 55١‏ . 

(؟) سبقت ترجمته .. 

(ه) هو إسماعيل بن إبراهم » الإمام الحجة » أبو بشر الأسدى البصرى وعلية 
أمه » وكان محدثا حافظا وفقيها » ولى المظالم ببغداد زمن الرشيد » قال فيه ابن المدينى : 
لا أرى أحد أثبت بالحديث من إسماعيل . توفى سنة ١97‏ ها . 

انظر : ترجمته فى ميزان الاعتدال : ١65/١‏ » شذرات الذهب : ١/9م”‏ . 
تذكرة الحفاظ : 55/١‏ . 
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والمريسى 000 : الحق واحد وعليه دليل كلف المكلف إصابته » 
( فإذا ) 20 أداه اجتهاده ( إليه علم ) 27 أنه وصل إليه يقينا وينقتض 
به حكم من خالفه )» وحكاه : بعضهم عن الشافعى 2 0 واختاره 


. سبقت ترجمته‎ )١( 

انظر : رأى الثلاثة فى المستصفى : 851/5 ..والاحكام للامدى : 569/4 » 
وتيسير التحرير : 5٠7/4‏ » والمسودة : /ا19 . 

5) فى ظ : «١‏ وإذا ). 

5 فى موح. 

(4) حكى عن الشافعى قولان فى ذلك : 

الأول : إن كل مجتهد مصيب والحق ماغلب على ظن امجتهد » ونقله القاضى 
الباقلاق وقال : لولا أن مذهبه. هذا وإلا. ماعددته من الأصوليين . 

والقول الثانى : إن الحق فى واحد وعليه دليل » وماعداه باطل والاثم محطوط 
عن امجتهد المخطىء . 

وقد أنكر البعض أن يكون له غير هذا الرأى . ش 

وهذا الرأى هو المذهب المشهور عنه والراجح . وهو مذهب أكثر الشافعية » 
ويؤيد رجحانه ماسطره فى كتابه الآم . 

قال الشافعى : إن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شىء والتبيين من وجوه : منها : 
مابين فرضه فيه . 

ومنبا : ماأنزله جملة وأمر بالاجتهاد فى طلبه » ودل على مايطلب به بعلامات 
خلقها فى عباده ودهم بها على وجه طلب ماافترض عليهم . 

القن :+ يلل “ق الفقيه واللققه + :8/0 > وادب القافي ]5ه : 
والبرهان : ١5١9/5‏ » والمسودة : /491 . 

وهذا القول الذى ذكره المؤلف رأى لجماعة من الشافعية » وقد جاء فى الرسالة 
خلافه ؛ وقال الشافعى بصدد ذكره أنواع العلم : علم اجتهاد القياس على طلب إصابة 
الحق » وذلك فى الظاهر عند قايسه » لا عند العامة من العلماء , ولايعلم الغيب فيه إلا 
الله . 


انظر ذلك فى إرشاد الفحول : ١5؟‏ » والرسالة : 4/8 . 
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أبو الطيب الطبرى 2١(‏ » وأبو إسحاق الإسفرابينى ("© » وقد أوماً 
عليه أحمد فى رواية بكر بن محمد 9(© فى حاآم حكم ( فى ) 49) 
المفلس : أنه أسوة بالغرماء » يرد حكمه 0 » فبين : أنه يقطع على 
خطأ خصمه ونقض حكمه » وقال أبو الهذيل 29 وأبو على © , 
وأبو هاشم 9 : إن كل مجتهد مصيب ف الاجتهاد » وفى الحكم الذى 
أداه إليه اجتهاده ( وما كلف غير الاجتهاد ) (5) » وليس على الحق 
دليل مطلوب . 

وحكى ذلك عن أبى حنيفة )١١(‏ رحمه الله » وحكاه ابن 


)١(‏ سبقت ترجمته » وهو يقطع بخطأ من خالفه وينقض حكمه إلا أنه لايوْئمه 
ولايفسقه » بخلاف بشر المريسبى وأصحابه فإنهم يوْثمون المخالف ويفسقونه . 

انظر : ذلك اق السوذة 494 + اوالمستصفى 2 517/9 . 

نقل عنهم الآمدى : أنهم يأثمون انخالف ولايفسقونه » ولا يكفرونه » انظر : 
الاحكام : ١58/4‏ . 

(؟) سبقت ترجمته » وقال أبو إسحاق الإسفرايينى فيمن يصوب امجتهدين : 
هذا ملعيل أو لةاشقينطة ب ابره زندقة . 

انظر : التبصرة : 4948 » والبرهان : ١1١9/9‏ . 

(8) سبقت ترجمته . 

(1) فى ظ : « عل ). 

(0) انظر : الرواية فى العدة : 517 . 

(1) سبقت ترجمته . 

(00) وهو أبو على الجبافى المعتزلى سبقت ترجمته . 

(8) انظر : رأى هؤلاء الثلاثة المعتزلة فى الاحكام للامدى : ١59/4‏ . 

(8) فى موح. 

0٠8‏ رأى أنى حنيفة رحمه الله أن الحق فى واحد » وهو قول الأئمة الثلائة- 


1 


الباقلانى 2١(‏ عن أبى حسن الأشعرى (2 , ( واختاره ) 20 ء وقال 
الكرحى 29 : مذهب أصحابنا جميعا : إن كل مجتهد مصيب لا 
كلف من حكم الله تعالى » والحق عند الله فى واحد » وهو الأشبه (5» 
الذى لو نص على الحكم لنص عليه » ولا شك أن ذلك واحد إلا أن 


- على التحقيق » ومحققى أهل الحق » وقد نقل القاضى أبو زيد عنه : أنه قال ليوسف 
ابن خالد : كل مجهد مصيب والحق عند الله واحد . » ولعله أراد بقوله : كل مجتهد 
مصيب أى مصيب ابتداء » وقد يخطىء انتهاء » أو أنه مصيب فى بذله وسعيه حتى 
يؤجر عليه . 

انط 2 كلق الأسران 2 1ق سير الحريق 1150/6 + رتراك 
الر حموت : ؟/8.0” 2 ١خ"‏ . 

0١‏ ؟) سبقت ترجمتهما » وانظر رأيهما فى البرهان : ١19/9‏ ء وحاشية 
العطار : 459/7 » وهو رأى الغزالى وعامة الأشعرية » وكثير من المعتزلة » انظر : 
إرشاد الفحول : 75١‏ » وكشف الأسرار : ١7/4‏ » والمستصفى : 554/9 . 

69) فى ظ : (١‏ واختياره ) . 

(4) سبقت ترجمته » : حكى عنه هذا الرأى أبو إسحاق الشيرازى » انظر 
التبصرة : 498/8 . 

() وهذا الرأئ لطائفة ممن قال : إن كل مجتبد مصيب : ؛ لأن القول بالأأشبه 
معناه : أنه ليس فى نفس الأمر حكم معين . وإنما فى نفس الأمر لوعين الله شيئا لعينه » 
وهذا تعريف ابن شري للأشبه المطلوب » وقد نسب إلى ألى يوسف ومحمد بن الحسن 
صاحبى الى حنيفة . 

وأما عامة الأحناف فإنهم يرون أن لله حكما معينا فى الحادثة امجتهد منها . انظر 
فى المعتمد : 1487/5 » والبرهان : ١771/7‏ » وتنقيح الوصول : 41٠‏ » والمسودة : 
» وكشف الأسرار : 18/4 » وتيسير التحرير : 7١7/4‏ » وفواتح الرحموت : 
0" ء ونزهة المشتاق : 8٠١١‏ هذا وللأُشبه مرادان اخران . 

الأول - :أرق طرق العلة عد الله /ميشحانة : 

الثانى : معنى ينقدح فى القلب ولا يقبل البيان باللسان . 

وقال الجوينى فى هذا المعنى : وهذا هذيان لا حاصل له وراءه . 

انظر البرهان ١510/9:‏ »ع والمسودة : 05.ه . 


ن إن 


المكلف لم يكلف إصابته » وحكاه. بعضهم ( عن الشافعى ) ”') 
أيضا» و حكن زواية:10) تعن ااتقياق 219 + والكلام ف المسالة ف 
فصول أربعة أحدها : هل الحق فى واحد أم لا ؟ 

والثانى : هل ( عليه ) 2*9 دليل أم لا ؟ 

والثالث : هل ذلك الدليل يوجب القطع أو الظن . 

والرابع : الكلام فى الأشبه المطلوب » ونحن نذكر الأدلة فى كل 
فصل إن شاء الله تعالى . 

فالدليل على أن الحق فى واحد : قوله تعالى ٠‏ وَدَاوَ 
وَسليِمَانَ إذْ يَحْكُمَانٍ فى الْحَرْثِ إِذْ تَقْسَث فيه عَتَمُ الَو » وَكنا 
لْحَكمِهم شَاهِدِينَ » فَفَهٌمْتَاهَا سُلَيْمَانَ 4 © فنص على أن الحق فى 
واحد » وأنه فهمه سليمان عليه السلام » لو كانا مصيبين فى الحكم » 
لم يكن سليمان مختصا بفهمها , لأن داود عليه السلام قد فهم أيضا 
حكمه وأضات فيه 200 , 


(0«قدم وح 

5 فى ظ. 

5) انظر : رأيه فى المعتمد : 900/7 . 

(؟) فى م و ح (١:‏ علته ). 

() سورة الأنبياء : الآية 7 » 7/9 » والضمير فى ( كنا الحكمهم ) أما لداود 
وسليمان » فذكرهما بلفظ الجمع » لأن الاثنين جمع على رأى القراء أولهما وللخصوم . 
انظر : زاد المسير : 8/١1/ا”‏ . 

(1) سبب نزول الآية : أن غنا لرجل كان فى عهد داود عليه السلام تسللت 
ليلا إلى زرع رجل آخر فأكلته ولم تبق منه شيعا » واختصم الرجلان إلى داود عليه 
الصلاة والسلام » فحكم بالغنم لصاحب الزرع » وكان فى امجلس سليمان - 


5515 


فإن قيل : يحتمل أن يكون: الحكم الذى حكم به داود كان 
فوشك واشعيو وم لح دالقه عملم بالمتح ايمان ول يعدم 
به داود فحكم فأصاب . 

'قيل : إنما يوصف بالفهم من ممع الشىء المشتبه العَلق ففهمه 
بفكره فى أمارات الصواب فيه » فأما من أخبر بالحكم وأعلم به , ولم 
يعلم به غيره لا يقال : فهم دون غيه » وإنما يقال : سمع وأخبر دون 
غيره . 

وجواب آخر : أن هذا التأويل خطأ . لأن داود عليه السلام 
كان النبى والوحى ( ينزل عليه ) 2١(‏ ؛ وسليمان بعده صار نبيا , 
ولهذا قال تعالى : 9 وَوَّرتَ سُلَيِمَانَ دَاوْدَ 4 فكيف يعلم ( بالوحى ) (5) 
من ليس بننى , ولا ينزل ( عليه ) (" » ولا يعلم به من أنزل عليه . 

إن 8 :أله عتسناى لاد نان ع كا 
وَعِلْمّا 4 (؟) لو كان داود وقد أخطأ لم يصفه بأنه آتاه حكما وعلما » 


- فاقترح عليه حكما آخر وهو : أن يأخذ صاحب الزرع الغنم لينتفع بها حتى 
يصلح له صاحب الغنم الزرع حتى يصبح © كان يوم أكله الغنم » فيستلم زرعه 
ويدفع الغنم لصاحبها » فاستصوب داود حكم سليمان وقضى به . 
انظر : زاد المسير : 6/الا” . 

. © عليه ينزل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

(5) فى ظ : ١‏ الوحى ) . 

(9) فى م واج ١:‏ إليه ) . 
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فثبت أن اجتهاده كان صوابا ( وعلما ) (2. 

قيل : الله تعالى لم يقل : إنه اتاه حكما وعلما فى هذه 
( القضية ) (') والحكومة » فيحتمل : أنه اتاه فى غيرها , أو يكون : 
ةنا كن وعنما» بوجوهة الاجتباد وطرق الأحكام » ثم إن 
أحدهما فهم هذه الحكومة . والآخر لم يفهمها . 

فإن قيل : كيف يجوز الخطأ على الأنبياء عليهم السلام . 

( قلنا ) 29 : يجوز علمهم » ولا يقرون عليه » وسنذكر ذلك 
فيما بعد إن شاء إل 

فإن قيل : فيحتمل أن يكون ذلك فى شرع داود » فأما شرعنا 
فليس الحكم فيه / كذلك . 64ب 

( قلنا ) 259 : شرع من قبلنا إذا أخبرنا الله به » ولم يقرنه 
بسخ فهو شرع لناء على ( أنا ) © نقول : ( إن ) (21 داود كلف 
ما أدى اجتهاده إليه » وكذلك نقول : الحكم فى شعنا مثله . 

وئل اعين؛ زعا عن عمرو بى الما وان عندر ون هريرة ) 
وغيرهم : أن النبى عَكُه قال : « إذا اجتهد الحآم فأصاب فله 


19) فى ظ :(أو علما ) . 
(7)- وج 

(9) فى ظ : ١‏ قيل ) 
(4) فى ظ : «١‏ قيل ) . 
(ه) فى ظ : وأنه ). 
(5) فى م وح. 
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أجران وإذا اجتبد فأحطأ فله أجر ) )١(‏ وهذا الخبر » وإن كان من 
أخبار الآحاد إلا أن الأمة تلقته بالقبول وأجمعوا على صحته » فصار 
بمنزلة المتواتر » ووجه الحجة منه : أنه بين أن امجتبد ( يصيب ) 9() . 
ويخطىء . فدل على أن الحق فى واحد يصيبه امجتهد تارة ويخطعه 
العو 

فإن قيل : الماد به : أنه أخطأ نصا لو ظفر به لوجب عليه 
لمكيو ا 


( قلنا ) 2*9 : إن كان المجتهد قد استقصى طلب النص » فلم 
يمكنه الظفر به فهو يصيب عندم » وعند غير فى الاجتهاد والحكم , 
لأنه لا يازمه أن يحكم بما لم يبلغه من النصوص » ولا سبيل له إليه ولا 
يسمى مخطقا » كا ( لا يسمى ) 2 من لم تبلغه شريعة الرسول بأنه 
قد ( أخطأ ) 29 , وإن لم يستقص النظر فى طلب النص فهو مخطىء 
فى الحكم والاجتهاد , ولا يستحق عند الأجر » بل هو مذموم . 

فإن قيل : إنما جعل ثوابا لاجتهاده » فدل على أنه أصاب 
اقم وذ ملقييد: ش ٠‏ 


. سبق تخريجه‎ )١( 

(0) فى م وح : ( مصيب ومخطىء ) . 
() فى مو ح:( حكم). 

(5) فى م واح:١‏ قبل ). 

(0) فى ظ : (لم يسمى © . 

(5) فى ظ : وأخطأها ) . 
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( قلنا ) 2 : الخطأ لايئاب عليه » وإنما يثاب على قصده إلى 
الصواب واجتهاده فى طلب الحق » وهو قولنا . 

فإن قيل : المراد بهذا ( الخبر ) ("2 خخطأ الأشبه . 
إذ شلء الله 

را الحر اوبروى غرن الرصول علق ؟ أرنا “كان إذا عق ينا 
قال لهم فى وصيته : ( فإذا حاصتم حصنا أو مدينة » فطلبوا منكم أن 
تنزلوهم على حكم الله » فلا تنزلوهم » فإنكم لا تدرون ما حكم الله 
فيهم ) 259 ع وهذا يدل على أن لله حكما فى الحارثة » وأنه ليس هو 
ما يؤدى إليه الاجتباد قطعا ويقينا . 

فإن قيل : أراد بذلك مخافة أن يحكموا فينزل الله تعالى حكما 
غير ( ذلك الذى حكموا به /) 29 , 

١‏ قلنا » 29 : فهذا يدل على أن لله حكما » قد يدركه 


. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 
فىاظ.‎ )9( 
. ) قيل‎ ١ : فى ظ‎ 59 


(4) من حديث طويل رواه مسلم فى الجهاد ؛ باب تأمير الامام الأمراء : 
لاه ١١‏ . وأخرجه أبو داود فى الجهاد » باب دعاء المشركين #/68م . 

والترمذى فى كتاب الجهاد » باب ماجاء وصفه النبى يه وقال ':. حديث 
حسن صحيح : 157/4 » وابن ماجه فى الجهاد , باب وصية الإمام . 

(0) فى ظ ( حكمهم). 


(5) فى ظ : « قيل ) . 


ا 


المجتهد » وقد يخطئه , / ولأنه لو كان الحكم فى حقهم الاجتهاد لم ينه 
عنه مخافة أن يتغير الاجتهاد » 5 ينبى عن العبادات مخافة أن تنسخ 
وتغير » بل يؤمر بها . ( والله أعلم ) (2 . 
ودليل آخر : أن المسألة إجماع الصحابة روى عن ألى بكر 
الصديق رضى الله عنه : أنه قال : « أقول فى الكلالة برأى فإن يكن 
صوابا فمن الله » وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان » والله ورسوله 
بريئان ) ('2 » وعن عمر رضى الله عنه : أنه قال لكاتبه : اكتب 
(:هذا ما راه عمر ‏ فإن يكن صوابا فمن الله » وإن يكن خطأ فمن 
عمر ) . (© وكذلك قال فى قضية قضاها : « والله ما يدرى عمر 
أصاب الحق أم أخطأ ) » ذكره أحمد فى رواية بكر بن محمد عن أبيه » 
وقال على رضى الله عنه لعمر فى الرأة التى أرسل إليبا فأجهضت ذا 
بطنها وقد استشار عثان وعبد الرحمن رضى الله عن الجميع : فقالا : 
لا شىء عليك » فإنما أنت مؤدب : إن يكونا اجتهدا فقد أخطيا . 
وإن كانا ما اجتبدا فقد غشاك » عليك الدية 249 » فرجع عمر إلى رأيه » 
(ول ينكر عليه (”» تخطتتهما ) » وقال على أيضا فى إخراج الخوار ج 257 : 


)١(‏ ىم وح. 

(0) سبق تخريجه . 

7) عن مسروق ل و ا رأى الله ورأى عمر » 
فقال عمر : بعس ماقلت : إن يكن صوابا فمن الله وإن. يكن خطأ فمن عمر . 

انظر أصول الأحكام لابن حزم : 784/5 . 

(5) سبق تخريجه . 

١ . 8ق‎ 

(5) نسبهما الطبرى إلى الامام على رضي الله عنه وقال : أنه أجاب بهما السبئية 
- قتلة عهان رضى الله عنه . 2 
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لقد عثرت عثة لا تنجبر ‏ سوف كي بعدها .وأستمر 

وقال ابن مسعود رضى الله عنه ( فى قصة ('©) بروع بنت 
واشق ) : أقول فيها برأبى » فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطا 
فمنى ومن الشيطان » والله ورسوله منه بريئان 29 » وقال ابن عباس 
رضى الله عنبما : إلا يتقى زيد يجعل ابن الابن ابنا » ولا يجعل أب 
الك أ" 0 برقال :نمي شاء باهلته فى الغول 190 وقالت عائقة 
رضى الله عنها : أبلغنى زيد بن أرقم : أنه قد أبطل جهاده مع رسول 
لله عَهْلله إلا أن ري 17 

وغير ذلك ثما روى عنهم » وهذه الاخبار يحصل بها التواتر من 
طريق المعنى لكثتها » واختلاف طرقها مع اتفاق معناها . 

فإن قيل : لعل ( بعضهم ) 2 نسب بعضا إلى التقصير فى 
النظر » ( فهذا خطأه . 
ظ قلنا : هذا سوء ظن فى الصحابة رضى الله عنهم » وأنهم فرطوا 
وقصروا فى النظر ) 9) ( وأفتوا (5) بالخطأ ) من غير اجتهاد على أن 
الواحد منهم كان ينسب الخطأ إلى نفسه مع استقصائه فى الاجتهاد , 


- والشطر الأول من البيت الأول عند الطبرى : أى عجزت عجزة لا أعتذر .. 
انظر تاريخ الطبرى : 4717/4 . 


. فى موح. (؟) سبق تخريجه‎ )١( 
. سبق تخريجه . (4) سبق تخريجه‎ )5( 
. سبق تخريجه‎ )5( 

(5) فى ظ : «١‏ بعضا) . 

0) فى موح. 


)8 فى ظ : (١‏ وأفتونا 10 . 


) 4 المهيد ج‎ - 5١١ 


5 


ولهذا بقى ابن مسعود فى مسألة المفوضة التى مات ( زوجها ) )١(‏ 
٠5‏ ب عنها ("2 قبل / أن يفرض ها مهراً . ثم قال : أقول فيها ( برأيى 29 , 

الخبر ) . 

فإن قيل : معنى قوله أخطأ (؟) أى : أخطأ حكما لو حكم 
به كان كارن 

( قلنا ) © قد أضافت الصحابة الخطأ إلى الشيطان » ولا 
يجوز أن يكون العدول عما ثوابه أكثر إلى ما ثوابه أقل من 
الشيطان , ولأن إطلاق الخطأ هو العدول عما كلفه الإنسان » 
ومتى لم يرد ذلك استعمل مقيدا فقيل أخطأ فى كذا وكذا . 

فإن قبل : فكيف يحكم بالثواب على الخطأ ؟ 

( قلنا) 299 : الثواب ليس عدكى الخطأ , وإنما هو على الاجتهاد 
ماهر غراين الكو روا كل برو اسار لقم 
وأثيب فى اجتبهاده . 


)1١(‏ فى ظ. 

الو ا 0 

5) ىم وح. 

6 يريد به لفظ الحديث ١‏ وإذا اجتبد فأخطأ » . انظر : المعتمد : 555/79 ع 
/ا55ة . 

(05) فى ظ : «١‏ قيل ) . 

(5) فى ظ : («قيل ). 

0) فى ظ : ١‏ الثواب ) . 

(8) فى ظ : «١‏ وإذا ). 


تددن 


فإن قيل : فهذا إغراء بترك الاستقصاء فى الاجتهاد » لأنه يقول 
أكثر ما فى ذلك الخطأ وأنا مأجور عليه . 


قيل ا يا ا ل ل 
قر الخدق انع :وشو الى ما اليه ارا فى تور اليا 
ولس اهو مقرف بالمعطنية 6 © عل أن ديد لذ يكون :عرض 4 لأنة 

لا يعرف المرتبة التى إذا انتبى إليها فى النظر غفر له تركه للنظر فيما 
بعد , وإنما علم ذلك عند الله سبحانه . 


فإن قيل : فقد ( صرحوا بالخطأ وعندم أنه لا يخطىء 


خصمه . 


قلنا : لم يصرحوا بيقين الخطأ » لكن ) (2 قالوا 29 : إن يكن 
خطأ وإن يكن صوابا » فلم يقطعوا » ( ومن ) (© خطأ خصمه , 
( فلأنه ) 299 يعتقد ( أن ) 2*0 الحق فى واحد , وأن خصمه مخطىء 
( إما ظنا وإما يقينا ) 29 . 

فإن قيل : فقد روى أن الصحابة اختلفوا ( وسوغ ) ")0 
بعضهع ليع الاجهاف وروم نيكم يعطيهع بعصانها ولا مع من عكبية 


(0) ىام وح. 
(؟) ىظ : ١‏ قال ). 

مع قدا + واولآن من 3 
9) فى م وح. 

(5) فىاظ. 

(5) فى ظ : ١‏ إما يقينا وإما ظنا ) 
0) فى مو ح:١‏ وسوغوا). 


رل 


والاقتداء به »فدل على أنهم علموا أن جميعهم على الحق ». ويدل على 
ذلك أن ابن عباس رضى الله عنهما بعث:إلى زيد بن ثابت يسأله عن 
زوج وأبوين » فقال : ( للأم ).20 ثلث الباق » فقال ابن عباس : 
أتجد فى كتاب الله ثلث الباق » فمن أعطى ثلث جميع المال 
ل ل لي 
5 


وقال عمر فى ( المشركة ) 447 2 وقد قضى بالتشريك 
( وكان ) 9 فى العام الماضى لم يقضى ( به ) 2 : تلك على 
ما قضينا وهذه على ما قضينا 29 » وروى فرضنا » ( وولى ) (5) 
أبو بكر زيذا القضاء . وكان يخالفه فى الجد 9») . وكذلك 
( ولى ) 2207 عمر ابن أبى كعب وشريحا 2١١(‏ , وكانا يخالفانه .. 


ره 


(0 فى ظ : «للأخ ). 0) ىا موح. 

. ) فى ظ : « المشتركة‎ )4( .١ سبق تخريحه‎ )١( 

(0) فى م وح. (5) وف امء ح:(له). 

0) أخرجه البييقى فى السئن الكبرى : ١55/5‏ » وعبد الرزاق فى المصدف : 
7٠‏ . 

عن حكم بن مسعود ولفظ : فقال : تلك على ماقضينا يومئذ » وهذا على. ماقضينا 
اليوم . 


0) فىفظ : دولا ). 
(5١‏ أن أبا بكر رضي لله ع يرى أن لد أو بعوراث: ابن .ابه من إخونة» وريد 
رضى الله عنه يرى أن الاخوة ون + 
انظر : ذلك فى السنن الكبرى للبيبقى : 511/5 . 
00 ىظ : درولا ). )١١(‏ سبقت ترجمتهما . 


ت دنا 


والجواب : أنا قد رويا تخطئة بعضهم بعضا فى قصة التى 
أجحيضت ذا بظيا »وق قول ابن عباس ألا يتقى الله ازين 6 وغير 
ذلك » وإنما لم ينكر بعضهم على بعض » ويمنع من الاقتداء به » لأن 
الشرع جعل امخطىء موضوعا خخطأه مثابا عليه , ولأن هذه الأحكام 
لا يعلم الخطأ فيها يقينا » وإنما هو( غلبة ) 2١(‏ ظن ء ولأن الإنكار 
ونقض الأحكام يفضى إلى التشاجر والفتنة والتضبيق على العوام » لآن 
كل واحد منهم يقول : اقتد بى ولا تقتد بفلان . » / ولا يعلم العامى 
أمهما يقلد ولا من المصيب » وكذلك فى نقض الأحكام يقضى إلى أن 
لا يستقر حق . لأن كل قاض رأى من قبله قد خالفه ( فنقض ) (") 
موقا سقف للحن مكلك ولتق و1 الا عوورج افلمذا 
امسك را 08 

ودليل آخر : ( ولأنه لو ) 49 كان جميع امختلفين مصيبين لم 
يكن لناظرة بعضهم لبعض فائدة . لأن كل واحد منهم يعتقد أن 
الآخر قد أدى ما كلف وأصاب فى فعله .» فلما رأينا 
( المتكلمين ) 2 أجمعوا على حسن النظر . وعلمنا أن كل واحد 
منهم يناظر صاحبه ليردة عما هو عليه » علمنا أن الحق فى واحد وإلا 
فالمسلم لا يناظر المسلم بقصد أن يرده عن الصواب الذى هو عليه . 


. ) عليه‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 
.) فى مو ح:( نقض‎ )( 
. أى عن التخطئة‎ )5( 
فى ظ:«أن).‎ 5 
.)لكلا١:ح فى مو‎ )0( 


ا 


مدنا 


فإن قيل : إنما يتناظرون , لأن كل واحد منهم يعتقد أن أمارته 

أقوى من أمارة خصمه »ء فهو يناظره ليريه ذلك . ومتى أظهر أحدهم 

أن أمارته أقوى ( يلزم ) 2١7‏ خصمه الرجوع إليبا وصارت هى فرضه . 

قلنا : وما الفائدة لمُبيّن أمارته أنها أقوى أن يغير فرض خصمه 

وينقله مما هو صواب وحق عنده إلى ما هو صواب وحق أيضا ؟ » وهل 

هذا إلا عبث » فبان : أنه يقصد أن يرده إلى الأمارة الأقوى. التى هى 

علامة على الحق المطلوب ( وتنزه عن كونه على ) (" الخطأ الذى ليس 
مظلوميا .. 

ودليل آاخر : أن كل مسألة من مسائل الاجتهاد لا يخلو أن يكون 

فيها أمارة هى أقوى من غيرها , أو يكون فيها أمارتان متكافقتان » على قول 

من يذهب إلى تكافىء الأدلة » فإن ( كانت ) () فيها أمارة هى أقوى ‏ 

فقد كلف المجتهد طلبها والحكم بها » ومتى كان فيها أمارتان متكافئتان » 

فقد كلف معرفة تكافئهما والتخيير بين ( حكميهما ) 259 » وإنما قلنا 

أنه ) © يكلف ذلك ء لأن امجتهد طالب ومعلوم أنه لا يطلب الأمارة 

الأضعف فثبت أنه يطلب الأقوى » وهذا ما نقوله أن امجتبد يكلف طلبه 

ودليل آخر : أن المجتهدين إذا اختلفا فى بيع » فقال أحدهما : 

إنه صحيح ٠‏ وقال الآخر : إنه باطل » أو اختلفا ( فى مسكر ) (5) 


.) فى ظ : «ولزم‎ )١( 

() فى مو ح :( ينزهه عن ) . 
0) فى ظ : ١د‏ كان ). 

(5) فى مو ح:« حكمها). 
(5) فى م وح : ( بانه ). 
)5١‏ فى ظع. 


وحن 


( فقال 21 / أحدهما حلال » وقال الآخر : : حرام ) ؛ لم يخل أن يكون ٠٠١‏ ب 
قوهما فانذا؟ 91 مصمية أن الدر فياه مهي 11ب دغر 
وافانفي م 0307 يا عرو أذ وكرت ترما فا سية انه لام يودع ل 
إجماع الأمة على الخطأ » ( وهذا لا يجوز ) 299 , ( ولا يجوز ) (0) 
كونهما صحيحين فإنهما يتنافيان » ( فإن صحيحا وفاسدا ) 6١‏ 
( حلالا حراما ) © ( لا يجوز ) 90 , لأنه ) محال 290 » لم يبق إلا 
أن أحدهما صحيح والآخر فاسد . 

فإن قيل : إنما يتنانى الحلال والحرام والصحيح والفاسد فى حق 
واحد » فأما فى حق اثنين فيصح اجتاعهما » لأن أحدهما يغلب على 
ظنه فساده » وكذلك النبيذ يغلب على ظن بعضهم » أنه حلال وعلى 
ظن بعضهم : أنه حرام » وهذا جائز كلميتة حرام على غير المضطر 
حلال للمضطر وكذلك فعل الصلاة واجب على الطاهر حرام على 

الحائض . 

ظ قلنا : امجتهد لا يغلب على ظنه الإباحة والتحريم والصحة والفساد 
فى حقه خاصة » وإنما عنده أنه كذلك فى حق الكل » وعند الله سبحانه 


.) فى ظ : (« وقال‎ )١١( 

(5) فى مء» ح: ( صحيح ). 

5) فى ح.٠م:‏ («فاسد»). 

9) فى م وح. 

(5) فى ظ : (١‏ لايجوز ) . 

(5) فى م وح : ( فإن صحيح وفاسد ) . 
0) فى م وح ( وحلال وحرام ) . 

() فى موح. 

© لاجماع الضدين . 


ل 


وتعاللى » ويخالف ( الحكم فى حق ) 0 الطاهر والحائض. فإنه 
مختلف » لاختلااف الخطاب فأمرت 2 الطاهرة ( 00 ونبيت |الحائض 3 
وكذلك فى الميتة فأما فى مسألتنا ( المخطاب ) 29 فى حجق الكل 
واحد » والأمارة عامة فى حق الجميع » فلا يجوز أن يثبت بها فى حق 
أحدهما الإباحة وفى حق الآخر الحظر » وفى حق ( أحدهما ) (4) 
الضحة دوق عق :ولاس (9) الفسياة:؛ : 
فإن قيل : يجوز . ( ذلك ) (21 لأن أحدهما يغلب على ظنه 
أمارة الإباحة. » والآخر أمارة التحريم » والانسان مكلف بما غلب 
( على ظنه ) 29 لا غير .. ظ 

( وقلنا) 99 : لا يجوز أن يكون المثبت للأحكام ( غلبة ) (8) 
الظن » ( وإنما ) 20 تنبت الأحكام بالدليل أو الأمارة » ونحن 
( نتكلم ) 22١9‏ على ذلك فى فصل بعد هذا الفصل إن شاء الله تعالى . 


)١(‏ فى مو ح:(الله فى حكم). 
)١(‏ فى ظ : «١‏ الطاهر ) . 

5) فى ظ : «١‏ فانحلاف ) . 
(4) فى ظ : « واحد ). 

(5) فى مو ح:«أحدما). 
(59) فىاظع. 

0) فى م وح : ( ظنه عليه » . 
(8) فى ظ : «قيل ). 

(9) فى ظ : (١‏ عليه ). 

.) فى ظ : «رفإنا‎ )3١( 
.) ندل‎ «١ : فى ظ‎ )١١١ 


ردير 


دليل آخر 4-21١‏ (:وهو أنه © 9) لا يخلو المجتهد أن يكون 
مكلفا ( بطلب ) 29 الحكم أو ( بطلب ) 40) الاجتهاد » أو ليصير 
يجتبدا » لا يجوز أن يقال كلف طلب الاجتبهاد » فإن الطلب ( هو 
الاجتباد ) (*» نفسه ء ( والشىء ) 207 لا يكون طريقا لنفسه ولا يجوز 
أن يقال + كلق االلضاد. لبصير عفين] .“ان اللصباه يراد ليوا + 
لا لنفسه فثبت ( أن يقال ) 29 : كلف طلب الحكم / باجتهاد » 
وثبت أن هناك حكما مطلوبا . 

فإن قيل : إنما كلف الاجتهاد ليغلب على ظنه أن الحكم بهذه 
الأمارة أولى من الحكم بغيرها . 

( قلنا ) 9 : الأمارة. نما تكون على حكم موجود حال 
الطلب » فأما تكليف حكم رما حدث بعد الطلب » ورا لم 
يحدث , لا يجوز طلبه , والحكم بأن عليه ( أمارة ) 25 , وعندهم أن 
الظن والحكم أمر يحدث بعد الطلب . 

فَإن ايل :مو تقول 1251037 كلقن»طلتب: الأشية".. 


.) فصل‎ «١ فى مو ح:‎ )١( 
مج‎ 

7 فى ظ : «١‏ طلب ). 
(:) فى ظ : «١‏ طلب ). 
(ه) فى ظ : «١‏ والاجماد ) . 
59) فى ظ : ١‏ فالشىء ») . 
6 فى ظ : (« أنه ». 

. )© قيل‎ «١ : فى ظ‎ )8١( 

(9) فى م وح : « الأمارة » . 
)٠١‏ فى مو اح:«يقول »). 


ا 


ين 


زقلناع 019:: إن كان الأشبه ها ذكزه لكر > وهو 'الذئ 
لو نص الله تعالى على الحكم لنص عليه » فهو وفق قولنا » لأ هناك 
شىء مطلوب » وما عداه باطل وذلك هو الحق إلا أنه مخالف فى 
الاسم 'قنيماه :9 الأشيةع 4509 + وإن: أردم. الأشيه "لد “يقوله 
أبو هاشم . وهو الحكم بما هو أقوى فى ( ظنه ) 9) . فسيجىء 
الكلام ( عليه ) (*» , ( وعلى ) 9 أن الظن لا يدل بنفسه على 
الحكم فيما بعد إن شاء الله تعالى . 

( واحتج الخصم ) بقوله تعالى : 8 ما قطعْثُم من لِينَةِ او 
ترَكمُمُوهًَا قَائمّة عَلَى أصُولِهًا فإذنٍ الله 4 (20 فأخبر أن القطع والترك 
( بامر الله تعالى ) "2 فهما صوابان مع كونهما ضدين . 

( والجواب ) : أنها وردت على سبب » وهو أن النبى َه 
قطع نخل بنى النضير وحرقها 29 , فقالت بنو النضم : إنك كنت 


.) فى مو ح:(قيل‎ )١( 

. » الشبه‎ ١ : فىا'ظ‎ )١١ 

65) فى ظ : «١‏ طلبه ) . 

(؟) فى م وح. 

(5) فى ظ : «١‏ على ) بدون الواو . 

(5) سورة الحشر : الآية ه . 

60) فى ظ : «١‏ بإذن ) . 

(8) انظر : قصة حرق نخل بنى النضير فى صحيح البخارى » كتاب المغازى » 
فتح البارى : 554/7 . وكتاب التفسير . باب ماقطعتم من لينة » فتح البارى : 
. 


خرضس 


تنبى عن الفساد وتعيبه » فما بالك قطعت نخلنا وحرقته » فأنزل الله 
سبحانه هذه الآية 3 فأخبرهم أن قطعها وتركها ) د الله 
تعالى ('2 ) » ونحن لا نمنع أن يرد الحكم من الله تعالى بالتخيير فى 
الأشياء ما ورد فى التخيير فى كفاة البمين » وإنما نمنع أن يكون الحكم 
من امجتبد وضده من محتهد آخر كلاهما ( صوابين ) 29 . 
5 بألل عن عر 

واحتج : ( بقول النبى عه ) : (( أصحانى كالنجوم بأمهم 
اقتديتم اهتديتم )) 20 فدل على أن كل واحد منهم على الصواب فى 
اجتباده . 

والجوانته + أن المزاد نيه أن«العامئ يعلد من أراد مقيم أو >باجهم 
اقتديتم اهتديتم فى ( روايته ) 249 عنى أو فى أن قوله حجة إذا انفرد 
بدليل ما ذكرنا. 

فإن قيل : إذا ثبت أن العامى يقلد من شاء » ( دل على أن 

قلنا : إِنّما جوزنا تقليد من شاء ) "2 » ولم يشترط 20 عليه 
نكي تن هيده انلق لآروالة طريق بز لسع 19 رن قلقت إلا بآن 


. فى ظ بإذن‎ )١١( 

. ) صوابان‎ «١ : فى ظ‎ )١( 
. سبق تخريجه‎ )'٠( 

(:) فى ظ : « رواية ). 
(85) فى م وح. 

(5) فى م وح:«نشرط). 
0) فى ظا. 


تديدنا 


يتعلم الفقه » وفى إيجاب ذلك على كل واحد مشقة تفضى إلى الفساد 
والخريج” . 5 1 

واحتج : بأنه لو كان الحق فى واحد لنصب الله عز وجل عليه 
دليلا حتى يفسق من خالفه ويأثم وينقض حكمه . 

حوبي و أند نفك تصن ان سليدهم 107 دنا الك 
موضع مقطوع عليه » كنص :القرآن والسنة المتواتزة والإجماع » فمن 
خالفهما فسق ونم ونقض حكمه ».وى موضع جعل الدليل أمارة 
توجب الظن كخبر الواحد والقياس وشهادة الاصول ١‏ وفيه يقع 
اجنياد التبدين فلا يفسق من تالفنا +-ولا :يتفض حكمه» لأن ذلك 
الحكم غير مقطوع به . ش 

فإن قيل : فلو كان الحق فى واحد لوجب أن ينصب :عليه 
دليلا مقطوعا به يا ينصب فى مشسائل الأصول () . 

( قلنا) 29 : الجواب : من وجهين : أحدهما : أن يقال : إن 
الله تعالل قد نصب على الحكم دلالة قاطعة , وإن لم يدلنا بدلالة 
قاطعة على أن العلة هى علة خكم الأصل » وإنما كلفنا العمل بأولى 
العلتين » ( وأقواهما ) (24 » ( وأولى الأمارتين ) (*» وجعل لنا طريقا 


. )» أنه معذور قد يضرب عليه‎ ١ : فى ظ‎ )١١ 
. )» المراد بها : ( أصول الدين‎ )5١ 

(05) فى ظ : «١‏ قيل ») . 

(9) فى م وح. 

(5) فى ظع. 
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نعرف به أن إحدى العلتين أولى أن يتعلق الحكم بها » وأمها موجودة فى 
الأصل والفرع , أنه يجب علينا العمل بها فى الفرع » وذلك الطريق 
هو الترجيح الذى تقدم ذكره » فإذا وجدناه أو أكثو فى إحدى العلتين 
دلنا على أنها علة الحكم وتارة يكون ذلك الترجيح معلوما . مثل أن 
تكون العلة مؤثرة » يوجد الحكم بوجودها . وينفى بنفيها » كعلة 
الخمر دون الأخرى » وتارة يكون ذلك الترجيح مظنونا » لكثة شبه 
إحدى العلتين بالاصول دون الاأحرى » مثال الاولى : كون الغيم 
الأسود الكثيف فى الشتاء يكون أمارة على المطر دون الغيم الأبيض . 

وكال افاية > أن بكرن طيين تهون أذ تق ادها 
أكثف من الاخر » ( فتكون ) () أمارته أولى فى الظن من الآخر » 
وإن جاز أن يمطر الخفيف , ولا يمطر الكثيف . 

والوجه الآخر فى الجواب : أنه قد كلف الحكم ( وجعله ) (5) 
واحدا » وإن لم يقم على ذلك دليلا / مقطوعا عليه بدليل أنه حكم 
بشاهدين » وألزم الحكم بهما » وقوهما يوجب ( غلبة ) 9© ظن 
لا قطعاء وكذلك ( ألزمنا ) (5) التوجه إلى القبلة والدليل ( عليها ) (0) 
ظنا لا قطعا . وعلى كلا الوجهين لا يوجب التفسيق والتأثيم لغموض 


.) فى ظ : د فيكون‎ )١( 
.) فى ظ : « وجعل‎ )١( 
. ) فى ظ : ( عليه‎ )99( 
(؟) فى ظا.‎ 

(5) فى مو ح (١:‏ عليه ) . 


لا 


ران 


طريق الدليل (٠‏ ولكوننا ) 2١‏ لا ( نصل ) ("2 إلى الحق قطعا ء ولأ 
طريق التأيم, والتنسيق الشرع » وقد ورد بالعفو عن المخطىء وتحصيل 
الأجر له » وأجمعت الصحابة على أن المخطىء لا يفسق [ ولا يؤثم ] مع 
كونها صرحت بالخطاً مخالفها ( ولأنفسها ) 29 » وأما نقض الحكم 
0 من أن الطريق غير مقطوع به » وأن فعل ذلك 

يفضى إلى الهرج ع ذل أن لا يكفر ا كحك بدى ول ملك برف ذللق 
0 


وح جام ار لو ور كردي امع عن التسويغ 
للعامي 7 تقليد من شاء من انمجتبدين » فلما أجمعوا على ذلك دل على 
أن كل مجتبد مصيب . 

والجواب : قد تقدم عن مثل هذا بما فيه كفاية على أنهم 
( أجمعوا )240 : ( أنه ) (* ليس على الحكم دليل ( مقطوع به )290 , 
وإلا فلو كان مع أحدهما دليل مقطوع به لجاز أن ( نقول ) 29 : من 
أفتاك بخلاف هذا فلا تقبله ولا يسوغ ( التقليد ) 9 لمن أراد . 
9 أجمعوا على أن المجتهد وإن أخطأ فالمقلد له قد سقط فرضه » 
وهر عضوي ق بقلإتفن فلينا ار يزع 


. ) لكونه‎ ١ : فى ظ‎ )١( 

؟) ىف ظ : «١‏ تصل ©). 

(0) فى مو ح:« وأنفسها). 
(4) فى ظ : « يقولون © . 
(8» فى موح. 

(5) فى ظ : «١‏ قطع ) . 

0) فى ظ : « يقول ) . 

(0) فى م و ح ٠:‏ الاجماد 2 . 
(9) فى ظ : «وهذاع». 


كروضر 


واحتج : بأنه لو أداه اجتهاده فى وقت إلى جواز شىء » ثم أداه 
اجتهاده فى وقت آخر إلى حظره » يجب أن لا يجوز له أن يحكم 
بالثانى , لأن عنده أن ذلك خطأ حيث حكم بالأول . 

والجواب : ( أن ) 2١(‏ عنده أنه خطأ ظنا لا علما » وفى هذه 
الحال قد بان له أنه صواب أيضا بالظن , وأن الأول خطأ فحكم فى 
كل حال بما أداه إليه اجتهاده أنه الحق وصار كالحكم فى مسألتين . 

واحتج : بأن اختلاف الفقهاء فى الحكم كاختلاف القراء » ثم 
كل من ( قرأ ) (©) بحرف نقول : هو مصيب ( وصاحبه 
مصيب ) 9© أيضا كذلك ها هنا . 

والجواب : أن هذا جمع بغير علة » ولِمّ كان كذلك ؟ » ثم 
اختلاف القراء يرجع إلى نقل متواتر » وإعلام الشرع ( بأن ) ©) 
القران نزل على سبعة أحرف كلها شاف كاف ولا يناقض بعضه 
بعضا . وهذا كل واحد من ( القراء ) (*2 له أن ( يقرأ ) 299 / بحرفه 
وحرف غيو فى حالة واحدة بخلاف مسألتنا » فإنه ليس للمفتى أن 
يفتى بالبىء وضده فى حالة واحدة » لما ذكرنا من التناقض فافترقا . 


.) فى ظ : «أنه‎ )01(١ 
. فى ظ : «قد قرأ‎ )0( 
فى موح.‎ )5 

(؟) فى ظ : «فإن ). 
(5) فى م وح «١:‏ القرا ). 
(6) فى ظ : «يقول ). 


51 ب 


المودن 


واحتج : بأن حمل الناس على مذهب واحد يضيق » وقد قال 
تعالى : « وَمَا جَعَل عَلَيكُمْ فى الدينِ مِنْ حَرَح » 210 فيجب أن 
يحكم بأن الحق فى الجميع ليتسع ( على الناس ) (©2 . 

والجواب. : أنا لا نحملهم على مذهب واحد » لأنا لا نقطع بأن 
ذلك الحق المطلوب فى هذا المذهب ثم يجب أن يقال فيما ورد به 
النص وأجمع عليه الناس : أنه تضييق ويجب أن يخالف ليتسع على 
الناس » ولأ كون الحق واحدا لتتوفر الدواعى على طلبه » ويكثر 
الاجتهاد فيعظم الثواب أولى من أن يقال : كل من ظن شيئا بأدنى 
اجتباد كفاه فيما كلف فيسقط البحث والاجتهاد فى علل الشرع 
وحكمته » ثم يجب أن يقال مثل ذلك فى أصول الدين طلبا للتوسعة 
عل اناس 

ون تعاق تعن الأجكاء. الال حو كان أو سه ارد لازن 
خلافا لمن قال : لا دليل على الحكم سوى ظن امجتهد لنا : قوله 
تعالى : ط فَإِن تنازعكُمْ فى شَىْءٍ فَرْدوُ إلى الله وَالرَسُولٍ 4 "© فرد 
إلى الكتاب والسنة ولم يرد إلى الظن . 

وأيضا قول النبى َيه لمعاذ لما بعثه إلى المن : بم تحكم ؟ 
قال : بكتاب الله » قال : فإن لم تجد ؟ » قال : بسنة رسول الله . 


. 74 سورة الحج : الآية‎ )١( 
. )© الناس‎ ١ : زهة فى م واح‎ 
. 8 إفه سورة النساء : الآية‎ 


وردنا 


قال : فإن لم تجد ؟ . قال : أجتهد رأبى . ولا آلوء فقال عَيْللُهِ : 
( الحمد لله الذى وفق رسول رسول الله » (20 . فذكر : أن الحكم 
بالكتاب ثم بالسنة ثم القياس . ولم يذكر الظن . وأيضا فإن الناس 
( مجمعون ) (2 على ( أنهم ) (© يفزعون عند نزول الحادثة إلى 
الكتاب والسنة والقياس عند اجتهادهم وتناظرهم ( بعضهم 
بعضا ) (؟» بذلك , ولا يقال : بعضهم لبعض هذه ليست بأدلة على 
الأحكام » وإنما الدليل هو الظن الذى يوجد عند الاجتهاد وأيضا فإن 
الناس أجمعوا على أنه لا يجرى الجتهد بظنه بأول خاطر حتى يبالغ فى 
الاجتهاد » ويستفرغ وسعه » ( فيغلب ) (*2 على ظنه قوة الأمارة على 
غيرها من الأمارات . ويجب عليه العمل بها لا بما ظنه بأضعف 
الأمارات والخواطر . فدل على أن المطلوب طريق الحكم وهو الأمارة 
لا الظن » ( وأن على الحكم 20 أمارة: ) » وأيضا فإنه / لو كان الدليل 
هو الظن لاستوى العلماء والعوام فى ذلك , لأ فرض كل واحد منهم 
ما ظنه كا يكون فرض كل واحد منهم ما علمه فيما يشترك العام 
و( الجاهل ) 2 فى معرفته من غير مسائل التقليد » وهذا لا يقوله 
أحد وأيضا فإن الظن للحكم إنما يصدر عن أمارة . فلا 


. فى ظ : «الا يرضاه رسوله ) » سبق تخريج الحديث‎ )١( 
ا ا م‎ 

5) فى ظ : «١‏ أنه » . 

(:) فى اظ. 

(5) فى ظ : «١‏ ليغلب ). 

(50) فى موح. 

0) فى م وح «١:‏ والعالم ). 


(6؟ - المهيد ج ؛ ) 


وا 
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حرو أفديكرة قو الاك علاط لفضى إل أنا.ركرن «الحوية أمارة 
نفسه ء ألا ترى أنا برؤية الغم الكثيف فى الشتاء نظن مجىء المطر ؟ » 
نم لا نقول : ظننا بمجىء المطر هو الأمارة على مجىء المطر » وأيضا فإنا 
قد دللنا على أن ( الحق ) 2١(‏ عند الله فى واحد من ا محال أن يكون قد 
كلف الناس ذلك الحكم » ولم يجعل إليه طريقا . 

فإن قيل : إليه طريق وهو ظن المجتهد . 

( قلنا ) ("© : ظن المجتهد لابد أن يحدث عن أمارة » وتلك 
الأمارة لابد أن تكون متعلقة بالحكم » وتعلقها به كونها ليذ إليه 
( وعلامة ) () عليه . 


( واحتج الخصم ) : بأنه لو كان عليه أمارة معلومة من كتاب 
أو سنة أو قياس » لوجب إذا نظر امجتهد فيها أن تؤديه إلى ما أدت 
إليه خصمه . ( فمن ) 7*) سلك طريقا إلى مقصد » كل من سلكه 
أداة: إل القند . 

والجواب : أنها تؤديه إليه يا أدت“ إليه خصمة إذا كان قوتيما 
سواء » والتزام كل واحد منبما شروط الآخر ورتب الأدلة ترتيبه » فأما 
وأحدهما يجوز أن ينقص اجتهاده عن صاحبه » ويجوز أن يخل بشرط 
اعتمده خصمه ء فلا يجب ذلك , وهذا نعلم أن أصول الدين عليها 


)١‏ فى مو ح:(«الحكم). 

(؟) فى ظ : « قيل ). 

09) فى ظ : ( علامة ) بدون الواو . 
(4) فى ظ : « كمن ). 


درون 


أدلة قاطعة » ثم ينظر فيها كل واحد من المخصمين » فلا ( تؤديه ) (1) 
إلى ما أدت صاحبه لما ذكرنا من الإخلال بترتيب الأدلة أو الشروط أو 
ضعف ( العلة ) ('2 والقوة . 

واحتج : بأنه لو كان عليه دليل لفسق مخالفه ونقض حكمه . 

والجواب عن ذلك : ما تقدم 29 . ولأن الدليل عندنا مظنون 
لا مقطوع . فلهذا لا يفسق به . 

' واحتج : بأنكم تحكمون بالقياس وهو ظن امجتبد » فدل على 
أن الأمارة هى الظن . 

والخواته .2 تأن “القيئين «“نيجة" الكناتة واللنيفة ع الأن 
( العلة » (9» تغبت فى أصله بالأدلة المقطوع عليها ثم نجدها فى 
( الفرع ) 29 فنحكم بهذا » ولهذا إذا ترنّب لنا شروط القياس وخلا 
عن معارضة ما هو أقوى منه » أحدث لنا قوة الظن بالحكم » فدل 
على أن القياس غير ظن الحكم . والله أعلم . 

فصل 
والدليل على أن ( ذلك ) 29 الدليل غير مقطوع ( به ) ) 


.) فى ظ : ( يؤديه‎ )١( 
فى موح.‎ )0( 

(5) انظر ذلك فى ص 4١5‏ . 
(5) فى ام وح : « الأدلة ». 
(5») فى ظ : ١‏ الفروع » . 
90) فى ظ: رظن ). 

.) فى ظ : ربه‎ )0١ 


لل 


خلافا لمن قال : هو مقطوع به : أن قوهم على الحكم فى الفروع . 
دليل مقطوع به ( :لا يخلو أن تريدوا بذلك أن أعيان الفرورع تناولتها 
نصوص مقطوع بها ) 20 » ( أو تعنون ) (© أن الأمارات المتناولة 
للفروع عليها أدلة قاطعة توجب العمل بها » فإن أرادوا الأول فهو 
غلط . لأن أكثر الفروع لا نص فيها من القران ‏ ولا من السنة 
المتواترة » ولا إجماع وإنما يتناوها أخبار ( احاد ) 27 » وقياس مظنون 
العلة » وما فيها قد تناوله ايات » فتلك الآيات قد قابلها أخبار احاد 
ومقاييس خصصتها فصارت دلالة الآيات مظنونة أيضا » ولهذا صارت 
تلك الفروع من مسائل الاجتباد , وساغ الخلاف فيها , ؛) فصح أنه 
لا دليل قاطع فيها » وإن أرادوا الثانى فهو قولنا وزال الخلاف . 

( ودليل آخر ) : أنه لو كان عليها دليل مقطوع به لوجب أن 
يفسق مخالفه ويأتم » وينقض حكم من خالفه كمن حكم با 
( خالف ) (5» نص كتاب أو تواتر أو إجماع » فلما لم يحكم بذلك » 
دل على أن دليلها أمارة مظنونة لا يلحق ( مخالفها ) »2 ذلك . 

فإن قيل : إنما ( لم ) 2١(‏ يتم( ويفسق ) 229 لغموض الطريق . 


0 
(0) فى ظ : « أو يعنون © . 
)0١‏ فى ظ : (م الأحاد ) . 
(:) فى ظ : «١‏ يخالف ). 
(ه) فى ظ : « بمخالفها ») . 
(5) فى موح. 
90) ىام وح. 
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( قلنا ) 2١9‏ : فيجب ( أن يقولوا ) (© : مثل ذلك فى 
الأصول . فلا يفسق امخالف فيها » ولا نوْمُه لغموض طريقه وما قلنا 
ذلك » بل ( أثمنا ) 29 أو فسقنا , لأن أدلتها مقطوع عليها فثبت 
ما قلنا . 

( دليل اخر ) (4) : أنا نعلم أن الحق فى حق المدعى والجاحد 
مع أحدهما ء ثم الدليل الذى نصب على ذلك أمارة مظنونة » وهى 
قول الشاهدين أو الشاهد والمين . وكذلك القبلة واحدة , ( ثم 
الدليل ) 2 عليها مظنون ( فى ) 222 الرياح والمياه والشمس والقمر 
والنجوم » فثبت أن الحق يجرى فى ثبوته الأمارة المظنونة دون الأدلة 
القاطعة . 

ودليل اخر : أن الناس أجمعوا أن المجتهد فى الحادثة إذا حكم 
فيها بحكم ثم جاءته مثلها , أنه لا يقتنع بذلك الاجتهاد بل يجتهد 
ثانيا » ولو كان عليها دليل قطعى / » لما احتاج إلى ذلك 6 لا يحتاج 
من عرف نبوة نبى بالمعجزات [ أن يجهد ] فى ذلك ثانيا » وكذلك من 
عرف صحة التوحيد وفيه نظر . 


( واحتج الخصم ) : بأن من الأحكام ما عليه نص القران 


.) فى ظ : « قيل‎ )١( 

0 فى ظ : «١‏ أن يقول » . 

5) فى ظ : « بل فسقنا وأثمنا » . 
(4) فى م وح ١:‏ ودليل » . 

(5) فى م وح ١:‏ والدليل » . 
(5) ىمو ح:«من). 


كا 
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والسنة » أو الاجماع أو علة مؤثرة تشبه العقلية » ( فيفبت ) )١(‏ 
الحكم بثبوتها ويرتفع بارتفاعها » كعلة الخمر وغير ذلك » ( ف 
هذه ) 20 كلها أدلة قاطعة لا تخلو الأحكام عنها . 

والجواب : أنا قد بينا أن الأحكام لا يوجد فى أكثرها ذلك وما 
يوجد ( فيه ) (© فللالته مظنونة لموضع تخصيصه بأخبار 
( احاد ) (؟) ومقاييس » وأما العلة الموؤثرة فأكثر ما تفيد ( غلبة ) (*) 
الظن ؛ وإلا فيجوز أن يكون الخمر ( حرام ) 2١‏ لغير الشدة 
المطربة » ولغير تسميته خمرا » وكون الحكم يوجد بوجودها . وينتفى 
بنفيها » لا ( يدل ) (") على القطع واليقين » وهذا يغبت الحق على 
المنكر بالبينة وينتفى ثبوته بعدمها ( ثم ) (8 لا يقال : البينة مقطوع 
بها + -وكذللق أماراك القبلة 200 , 

واحتج : بأن الحق فى الأصول عليه أدلة قاطعة . فكذلك فى 
الفروع , لأنها كلها أحكام الشرع . 


. ) ويثبت‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 

.)» فى ظ : ( وهذه‎ )5١ 

)ف عاو + 

(5) فى م وح :« الاحاد). 

(6) فى ظ : ( عليه ) . 

(5) فى م وح: (حرم). 

0) فى ظ : ١‏ تدل ). 

(0) فى م وح. 

(9) أى مثل ذلك يجرى فى الأمارات الدالة على القبلة » مع أنه يجب التوجه 
إلى الجهة التى دلت الأمارات على أنها القبلة » ولايقال : إن الأمارات مقطوع بها فى 
دلالها . 
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والجواب : أنا قد بينا فساد ذلك فيما تقدم 20 ) (©) . 

واحتج : بأنه لو كان الحكم بالأمارة ( لاحتاجت (© الأمارة ) 
إلى أمارة تقويها » واحتاجت الأمارة التى تقويها إلى أمارة أخرى » إلى 
ما لا نباية فسقط أن يكون الذى على الحق أمارة » وإنما هو دليل 
مقطوع به . 

والجواب : أن الأمارات التى تتعلق بها الأحكام عليبا شواهد 
معقولة » وأدلة معلومة يتبعها الظن » ( ويقوى ) 247 بها فيجوز الحكم 
عند ذلك » ولا يحتاج إلى معنى اخر لهذا إذا رأينا الغم الاسود 
( الكثيف ) 2 الندى فى زمان الشتاء ( قوى ) (0) ظننا : أنه 
ماطر » حسن ذلك » وكذلك إذا رأينا حائطا منفسخ الأساس 
( متشقق ) 29 بالعرض ظننا وقوعه » وحسن الحرولة من تحته , 
وكذلك إذا رأينا ( كثة كال التصصف ) 92 عند البلوغ حسن أن 
ينفك الحجر بالبلوغ , وكذلك إذا رأينا الشرع حرم الخمر عند وجود 
الشدة » ورفع التحريم عند ارتفاعها وأعاد التحريم عند عودها » قوى 
ظننا بالحكم بأنهبا هى العلة » وكذلك ما ثبت لنا بتنبيه النص كضرب 


. بيان ذلك فى أول الفصل‎ )١( 
ىا موح.‎ )0 

5) فى م وح. 

(:) فى ظ : (١‏ فيقوى ) . 
(©) فى م وح. 

)5١‏ فى ظا. 

0) فى ظ : ( منشق ) . 


(8) فى م وح ١:‏ كل كثرة التصرف ) . 
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الوالدين وشتمهما . وكذلك قبول خبر من علمنا صدقه وتدينه 
وتنزهه » يحسن ولا يقبح » كذلك فى مسألتنا ( والله أعلم ) 2 . 
قعل 

فأما من قال فى ا حادثة : أشبه ولكن المجتهد لم يكلف إصابته » 
وإننا كلش ها د الئة تدرأف مولذ مغتن لقولة > الأنم إلا ميلو إما 
أن( يوار :59 اق وللملحة المكلف فق :ذلك :الأشيه رم اذى 
( والمصلحة ) ( فيه » وفى غيره على البدل » أو لا مصلحة فيه , 
فإن قالوا : لاا مصلحة فيه . 

و15 ماديا مادراس ممنليةا ااه ا 
يكن ( حقا ) * ( ولا مصلحة ) 2 » فكيف تقولون لو نص الله 
سبحانه لنص عليه » بلأنه إذا لم تكن مصلحته هذا , فما وجه 
مصلحته ؟ » فإن قالوا : مصلحته أن ( يحكم ) 29 بأشبه الأمارات 
وأقواها . 

قيل ( لهم ) 9 : أكلفه الله الحكم بذلك أم لا ؟ 


)١(‏ فىاظء. 

. ) تقولوا‎ ١ : فى ظ‎ )١9١ 

99) فى ظ : ( من المصلحة ) . 
):١(‏ فى ظ : ١‏ قيل ) . 

(5) فى ظ : و حق). 

(5) فى مو ح ١:‏ والمصلحة ) . 
0) فى موح:«الحكم). 

00 قحم وج 


فإن قالوا : لم يكلفه . 
( قلنا ) ©١(‏ : فما وجه طلبه ما لم يكلفه الله تعالى 


وإن قالوا : قد كلفه ( الله تعالى » 9© ذلك . 

قيل لهم : فمن لم يصب ذلك فقد أخطأ ما كلف ؛ فكيف 
قلتم : كل مجتبد مصيب لما كلف ؟ » فإن قالوا : كل أمارات 
امجتهدين تتساوى فى القوة . 

قيل لهم : فقد بطل أن يكون هناك أشبه مطلوب . ويجب 
بالحكم بالتخيير فى المسائل كلها » وهذا لم يقله أحد , ولأنا نعلم 
قطعا أن كل الأمارات فى جميع الأحكام لا تكون متساوية ولهذا 
اختلف الناس » فقال بعضهم 25 : لا يجوز أن تتساوى أمارتان 
بحال » ومنهم من قال : يجوز وذلك يتفق فى قليل من المسائل » 
قال : تتساوى الامارات فى جميع المسائل فقد خرق الإجماع 5 
( ولا ) 9 يلتفت إلى قوله » وبطل هذا القسم . 

فإن: قالوا + تقول :. أن««تضلحة المكلق:ق. كل مساألة ذلك 
الحكم وغيره على البدل . قيل بالك امسا عر اكور 
ويجب أن يكون هو المطلوب المتعبد به » ولم يقل يقل ذلك أحد ء بلأنه 


.)© فى ظ : « قيل‎ )١( 

9) فى موح. 

5 فى ظ. 

(4) انظر ذلك ف المعتمد : 984/5 . 
١ه)‏ فى ظ : وفلا ). 


هادا 
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يفضى إلى تكافؤ الأدلة فى كل مسألة وهو خلاف الإجماع على 
ما بينا » وبطل هذا القسم أيضا . 

فإن قالوا : فنقول : أن الحق والمصلحة للمكلف فى ذلك 
الاسية .. ش 

قيل لهم : أكلفه الله تعالى إصابته والوصول إليه أم لا ؟ 

فإن قالوا : لم يكلفه ذلك . 

( قلنا ) ('2 : فقد أباحه العدول عن الحق وعن مصلحته إلى 
المفسدة » وذلك غير جائز فى الحكمة . 

فإن قيل : فقد كلفه إصابته . 

( قلنا ) ('2 : فهذا قولنا فيجب أن يكون مكلفا لإصابته » 
فمن لم يصبه فقد أخطأ ما كلف . فكيف ( تقولون ) (© : أنه 
مصيب لا كلف ؟.. ولأنه إذا كلفه إصابته يجب ( أن يجعل ) (4) له 
طريقا إلى ذلك » إما دلالة » وإما أمارة » وقد بينا : أنه ليس على أعيان 
الفروع دلالة قطع » فثبت أنها أمارة » والأمارة ضعيفة / » وقوية وليس 
كول أن وكرن! الطريق ]كلق القنارة لحف أن المكلتك: إذا 
عرض له أمارتان » ضعيفة وقوية » لم يجر له ترك القوية الأخذ 
بالضعيفة » فنبت أنه كلف أقوى الأمارتين » وأنها هى طريق 


. 2) قيل‎ ١: فى ظ‎ )١( 

. ) قيل‎ ١ : فى ظ‎ )١( 
. ) فى ظ : « يقولون‎ )0( 
. » فى ظ : « أن يكون‎ )8( 
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الحق وعليها علامات من التأثير والترجيح » والأدلة على ما بينا » فمتى 
ترك ذلك فقد أخطأ » وعندهم لا يخطىء . وتلخيص هذا : إنكم إذا 
قلتم : هناك أشبه » فلا يجوز ترك طلبه » لأن ترك طلبه ترك لطلب 
الحق والمصلحة » وذلك لا يجوز فإذا قد كلف طلبهء وإذا كلف طلبه 
( فقد طلبه ) 2١7‏ وم يكلف إصابته » فلا معنى للطلب ما لم يكلف 
إضابتة + لأنه: يكون ينا + فثبت أنه كلف إضابتة :فإذا ثبت تكليف 
إصابته » فلا شك أن عليه أمارة » لأنه لو لم يكن عليه أمارة لم يكن 
إليه ( طريق ) ("2 , والحكبم لا يكلف ما لا طريق إليه » وإذا ثبت أن 
عليه طريقا فمتى عدل عنها فقد أخطا ما كلف إصابته » وذلك 
ها تقول نحن + ولأنا قد .دللا أن انلبق تق واحد وأن غيو: مخطىغ فى 
الظاهر بما فيه كفاية . 

واحتج ( الخصم ) ( : بأن مطلوب المجتهد فى القبلة القبلة » 
ولا يكلف إصابتها » وكذلك مطلوب مخرج الركاة الفقراء ولا يجب 
إصابتهم » لأنه لو حرج من أعطاه الزكاة غنيا أجزأته » وكذلك 
مقصود الحاج يوم عرفه , ولا يجب إصابته » وكذلك مطلوب امجتهد 
الأشبه ولم يكلف إصابته . 

والجواب : أنه قد كلف الإصابة فى جميع المسائل » لكن 
لا بطريق القطع » لأنه لا سبيل ( إليه ) 247 » وإنما ( يطلب ) (*) ذلك 


)١(‏ فى م وح 

(0) ىام و ح:«طريقا ع). 
5) فى موح. 

(5) فى ظ : ١‏ إلى القطع ) . 
(5) فى ظ : «١‏ نطلب 6 . 


6" ب 
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بالأمارة القوية » ( ومتى لم يصب ذلك . قلنا قد أخطأ لكن خطأ 
موضوع عنه بالشرع » 5 نقول فى مسألتنا » وأنتم تقولون : 
لامظىء بل هو مضيت كا كلف»ء :وبين ذلك : أن طريق) )١(‏ تيوت 
القبلة الاجتهاد » ( وثبوت ) ('2 خطئها مع الغيبة بالاجتهاد أيضا ‏ 
والاجتهاد لا ينقض الاجتهاد » وكذلك الفقر والغنى طريقهما الاجتهاد , 
وأما عرفة » فلأنه لا يأمن مثل ذلك فى القضاء ولأنه يشق » وغير ذلك من 
أدلة الشرع , ( ولهذا ) 2 عفى عن ذلك » ومثله نقول فى مسألتنا : أنه 
إذا بان له الخظأ بالاجتهاد الثاى لا ينقض الأول » وجملة ذلك أن 
تقول : أنه خطأ مرفوع عنه ء ( فقولوا ) (4» : إنه يجب 
طلب الأشبه / » فإن لم يصبه كان مخطئا » ولكن يرفع عنه الخطأ ليقع 
الاتفاق بيننا » ( ولأنه يقابله ) (©© أن الشرع قد أوجب على المجتهد 
الإعادة » وهو من توضاً بماء اجتهد فى طهارته » ثم بان أنه كان 
نجساء أو صلى فى ثوب ( وبانت ) 20 نجاسته أو صلى مجتهدا فى 
الوقت » وبان أنه صلى قبله » وغير ذلك » فلو كان ما كلف سوى 
اجتهاده لم تجب الإعادة فى جميع ذلك . والله أعلم . ظ 
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مسألة 

لا يجوز أن تعتدل (' الأمارتان فى المسألة عند امجتهد » فلا 
( تترجح ) (5) إحداهما على الأخرى » وبه قال الكرخى » وأبو سفيان 
السرحسى » وأكثر الشافعية 2 , وقال الجباتى وابنه (؟» يجوز ذلك » 
ويكون المجتبد مخيرا فى الأحذ بأى الحكمين شاء 2 وإليه ذهب 
الرازى » والجرجانى من الحنفية 07) . 

وجه الأول : ( أنه ) 27 لو جاز ذلك أدى إلى حصول الشك 
فى الحكم الشرعى . وذلك لا يجوز . وبيان تأديه إلى الشك : 
وأ "ضيه المشسارونة ف العيدق الى أحونا ا حدعا بأن 


)١(‏ المراد بتعادهما : تقابلهما فى نفس الأمر من غير مرجح لأحدهما على 
الآخر » وأما تعادههما فى ذهن المجتهد فلا خلاف فى جوازه . 

5) فى ظ : ( يترجح ) . 

(9) وانظر : رأيبما فى المعتمد : 867/9 » والمسودة : 445 » وهو رأى 
الإمام أحمد وأصحابه منهم القاضى أبو يعلى وابن عقيل , انظر : شرح الكوكب المنير : 
455 » والإحكام للامدى ١97١/4‏ . 

(4:) وقد نسب هذا الرأى إلكيا الشافعى إلى مذهب عامة الفقهاء . وكذلك 
قال :اين عقن واب التسعاق ...وهر مدهي الفقهاع .وهو رأ" الأحماف:.. 

انظر : إرشاد الفحول 707/5 » وشرح المنار : 555 » ونزهة المشتاق : 8١‏ . 

() انظر : رأيهم فى المعتمد : ؟/68م » والتبصرة 681٠١‏ والمسودة ؛ 
45 » والاحكام للامدى : ١7١/4‏ » وقد نسبه الآمدى إلى أكثر الفقهاء وهو رأى 
الجمهور عند الأكثر وبالإضافة إلى المراجع السابقة . انظر : حاشية العطار : 
1 »ع »ء وإرشاد الفحول : 707٠0‏ , وفواتح الرحموت : ١85/5‏ . 

(5) فى موح. 

0) فى موح. 


مه 


الرسول يده دخل البيت فى وقت عينه » وكنت معه لم أفارقه » وم 
أغفل عن مشاهدته إلى أن خرج منه . ولم اره يصلى فيه » واخبرنا 
الآخر : أنه راه يصلى فيه » فإنا نشك هل صلى فيه أو لم يصل , ولا 
يجوز أن نظن ( صدق ) 29 أحدهما ولا كل واحد منهما » وإئما 
لايفاق ذ كني :19 أحوهياب] لون الطن خدهر شيك اعد قبن 
عل :لاخر زولك لآ عل إلا بأما يضح أحد تون على لاخر 
وقد عدم ذلك » فإن كل واحد من امخبرين حاله فى الثقة كحال 
الآخر ‏ وكذلك فى تجويز الخطأ عليه » وإنما لم يظن صدق كل واحد 
منهما لما بينا من أن الظن يحتاج إلى أمارة يرجح بها » فإذا كان فى كل 
واحد منبهما أمارة ترجحه على الآخر » ( فيكون الآخر ناقصا عنه ‏ 
وهذا تناقض » لأنه يؤدى إلى أن يكون كل واحد منهما زائدا على 
الآخر ) 9 , وكل واحد منهما ( ناقصا ) (5» عنه , وهذا محال » فلم 
يبق إلا الشك ولا يجوز أن يحكم بالشك بحال . 


فإن قيل : نقول : أنه يحكم بالأحوط . 

( قلنا ) © : هذا رجوع إلى قولنا » لأن الأحوط لا يظهر إلا 
بنوع ترجيح ء فإذًا لا تخلو إحدى الأمارتين من ترجيح . 

فإن قيل : نقول : إنه يحكم بالتخيير إذا تعادلت الأمارتان » كم 


0 فم واح: 
دن م 
5 فى موح. 
(4) فى ظ : (١‏ ناقص ©) . 
)5١(‏ فى ظ : «١‏ قيل ©) . 


5١ 


تقولون فى الكفارة » وك تقولون فى زكة مائتين من الإبل . أنه مخير بين 
أربعة حقاق » وخمس بنات لبون . 

قبل + لاحول ذللف ع لأله أعد عكم كل واحن من الأمارنين 
مع ( تجويزنا ) ('2 أن يكون كل واحد منهما غير أمارة » وذلك 
( يمنع ) ("© وجود الظن الذى يسوغ معه الحكم » ألا ترى أنه إذا 
تعادلت الأمارات الدالة على أن الكيل علة الربا » مع الأمارات الدالة 
على أن الطعم علة لم يحصل لنا الظن بأن أحدهما علة ؟ ولا بأد كل 
واحد منهما علة ومع انتفاء الظن [ يكون ] (2© الوصف علة ء 
لا يجوز تعليق تعليق الحكم به . 

( وجواب آخخر ) : وهو أن التخيير بين الحظر والإباحة 
والواجب وغير الواجب حكم بالإباحة » لأنه إذا قيل له : « إن شعت 
فافعل ) . » وإن شعت فلا تفعل , فقد أبيح له الفعل » ولم يصح أن 
يكون محظورا » ولا واجبا فبطل الحكم بالتخيير بين الحظر والإباحة » 
والواجب ( وغير الواجب ) 247 . 

فإن قيل : فرق بين هذا وبين الإباحة » لأ الإباحة : هو تخيير 
بين الفعل والترك على الإطلاق » وفى مسألتنا يقال : « للمكلف افعل 
إن اعتقدت كون الفعل مباحا . ولا تفعل إن اعتقدت كونه 


.) تجويز‎ «١ : فى ظ‎ )١( 

() فىاظ: و مع). 

(0) فى حء م ١:‏ ليكون ) . 
(9) فى م وو ح: «١‏ وغير ذلك ). 


5 


اعتقدت الاباحة ) . 


١‏ قلنا ) 000 : إغا يكون الاعتقاد عن وليل 5-6 العلم أو 


فإن قيل : م التى قام الدليل على وجوب الحكم :بها 

( قلنا ) 29 : ففى القول الآخر مثل هذه الأمارة سواء' » وقد 
ل ا 
الطريق إلى العلم بالإباحة ( ما ذكتتم » وعندم يجوز أن يعتقد الحظر » 
ولا يعتقد الإباحة ؟ 

فإن قيل : الطريق إلى العلم بالإباحة ) 09 ع ٠‏ ولك العلم 
بالحظر . أن يختار المكلف اعتقاد أحدهها . 

(قلنا) (5) : لا يجوز أن يكون 520 شيئا 

اليلق عل «صمعة مقا تود انه الو عازن لقع لان أ ناز 
الاعتقادات فى كل الأحكام لوعن ونيه (0 ا 11 


)201 فى ظ : « قيل )2 . 

() فى ظ : «قيل »). 

5) ىم وح. 

(4) فى ظ : «(١‏ قيل ©) . 

(5) فى ظ : « اختياره ) . 

(5) قال أبو الحسين البصرى : فتصير باختيارنا علوما ... 
انظر : المعتمد : 869/7 . 


وم 


( ولأنا نرى ) )١(‏ الإنسان يختار الفاسد ما يختار ( الصحيح ) 2907 , 
فكيف يجوز أن يكون اختياره مع هذا مصححا لمعتقده ؟ » ولأنه ليس 
مع الاختيار من الدلالة ما يختص أحد الاعتقادين دون الآخر » فبطل 
قولهم » ولأن حسن الاختيار تابع لحسن الاعتقاد , لأنه يحسن احتياره 
المعتقد , لأنه إنما يحسن معتقده , إذا اعتقد ما هو صحيح فى 
نفسه » فالاختيار تابع لما هو تابع لصحة المعتقد » فكيف تجعلونه 
مصححا للمعتقد ؟ 3 

فإن قيل : فيلزم على ما ذكرتم : العامى إذا سأل مجتهدين فأفتاه 
أحدهما بالحظر والآخر بالإباحة » فإن ذلك الفعل يصير له مباحا » 
لأن له أن يقلد أيهما شاء » ومع ذلك فقد جوتتموه . ش 

( قلنا) 27 : لا نسلم فى أحد ( القولين ) (2 , ( ونلزمه ) (*) 
الاجتباد فى أعيان المفتين »2 فيقلد أعلمهما وأديتيها عنده » وذلك ثما 
لا يتعذر عليه » فيسقط السؤال » وإن سلمنا على الآخر . فإن الفعل 
يكون مباحا للعامى » لأنه مقلد مستبيح , ولا علم عنده فى الحكمين 
فيجتهد فيبما بخلاف المجتهد . فإن عنده ( أمارتين ) 20 قد 


)2 فظن زولا باس 4 


. ) للصحيح‎ (١ : فى ظ‎ )١١ 
. ) قيل‎ «١ : فى ظ‎ )95 
ىا موح.‎ )9( 


(25) فى ظ : ١‏ ونقول : يلزمه ) . 
(5) فى مءح ١:‏ أمارتان ) . 


(8؟ - الفهيد ج ع ) 


56 


تساوتا » إحداهما موجبة للحظر والأخرى للإباحة » فإذا صار الحكم 
فى حقه مباحا » فقد ثبت حكم إحدى الأمارتين » وبطل حكم 
الأخرى مع تساويبما » وهذا لا يجوز . 
( فإنه ) 2١(‏ ليس حكم الإباحة ( بأولى ) 29 من الحظر ء ولا 
يشبه هذا ما ذكروه من التخيير فى الكفارة وركاة الإبل » لأن الله تعالى 
نص على التخيير بين الأشياء الثلاثة فى الكفارة » وكذلك الرسول 
َِكلهُ ( قال ) (2 : فى كل أربعين بنت لبون وفى كل خحمسين 
حقة (6» / . فنص على كل واحد من الفرضين » وقد ( دخل فى 
المائتين ) (*» » فلهذا يتخير » وليس بين الحكمين تعارض » 
للا تضاد » وهذا يجوز ورود الشرع باعتقاد إيجاب الكل / على 
المكلف فى حالة واحدة » وفى مسألتنا بين الحظر والإباحة تضاد » 
( ولهذا ) 299 لا يجوز ورود الشرع باعتقاد الحظر والإباحة فى حكم 
واحد لمكلف واحد . 
دليل آخر : ( وهو ) © أن مساواة الأمارتين تقتضى إثبات 
( حكميهما ) 2 إما على الجمع وذلك غير ثمكن » وإما على التخيير » 


.)نإف١:ح فى مو‎ )١( 
ىمو ح:«أولى»).‎ 0 


(54) سبق تخريجه . 

(ه) فى مء ح : «١‏ وجدا ف الالين ») . 
(59) فى ظ : «١‏ فلهذا ». 

0 ىا موح. 

(0) فى ظ : و حكمها ). 


همه* 


والأمة مجمعة على أن مسائل الاجتباد ليس امجتهد يتخير )١(‏ فيها » ولا 
( تلزم ) (" الكفارة والإبل فى الزكاة » لأنها ليست من مسائل 
الاجتهاة + (:وإفا) (1) يتبع فيبا نض الشرع + ولأ :المسألة 'مينية عل 
أن اق من قرول الغعيدين اق بواتحن 80) هروما عنذاء عفظا > وقك قللنا 
عليه » وإذا ثبت ذلك » بطل أن تتكافاً الأمارات , لأ مع التكافو 
لا ( نعلم ) 9 الحق من الخطا . وقد تعلق بعض من نصر هذه 
المسألة : بأنه لما لم يجز تعادل الدليلين » كذلك ( لم يبر ) 207 تعادل 
الأمارتين » وهذا ليس بالقوى , لأ الفرق بينهما ظاهر وهو أن الدليل 
يجب ( أن يكون ) 22 مدلوله على مادل عليه » لأنه يوجب العلم 
والقطع , ومحال أن يكون مادل على الشىء وعلى نفيه متساويين فيكون 
الدليل على أن الله تعالى لا يستحيل عليه الرؤية »والدليل على أنه 
يستحيل عليه الرؤية سواء » وكذلك الدليل على [ حدوث ] 87 


.)» فى ظ : وغيرا‎ )١١ 

(5) فى ظ : «يلرزم ). 

95) ىم وح:«إماع). 

(5) أى : القول بجواز تعادل الأمارتين فى نفس الأمر أو عدم جوازه مبنى على 
أنه هل كل محتهد مصيب أم لا ؟ 

ومن قال : إن كل مجتهبد مصيب قال بجواز تعادل ومن منع ذلك التعادل . 

انظر : المستصفى : 7/9/8 . 

(5) فى ظ : (لايعلم »). 

(5) فى ظ : (الايجور ) . 

0 ىام وح. 


(0) فى كل النسخ « حدث »© . 


"١17‏ ب 


1 


العالم والدليل على قدمه سواء » بخلاف الأمارة فإنه لا يجب أن يكون 
مدلولها على ما دلت عليه قطعاء بل قد توجد الأمارة ( الأقوى ) 2١(‏ , 
ولا ) 20 يتبعها مدلولها كالغم الكثيف الرطب فى الشتاء لا يتبعه 
المطر » ويتبع المطر الامارة الضعيفة » وهو الغبم الخفيف الرقيق » فليس فى 
تساوى الأمارتين ما يوجب حصول مدلوها » فجاز أن يوجد . 

ويمكن أن يقال , ( بل ) 29 فى ذلك ما يدل على صحة علة 
الإيجاب وفى الأخرى ما يدل على صحة نفيه » وقد أمرنا بتعليق الحكم 
على العلة » فيجتمع الشىء ونقيضه فى حق شخص واحد » وهذا 
لا يجوز فى الشرع . ظ 

( واحتج المخصم ) : بأن ليس فى العقل ولا فى الشرع ما يمنع 
من تساوى الأمَارتِين والتخيير فى الحكم » ألا ترى أنه قد يخبرنا إنسان 
( بشىء ) 4) ( ويخبرنا ) 0*© ( الإنسان ) () الآخر بضده , 
( وتتساوى ) () عندنا عدالتهما وصدق الهجتهما فثبت أنه غير 
مستحيل فى العقل » وأما فى الشرع فقد تتعارض الأمارات / فى 
جهات القبلة حتى تتساوى فيصل الإنسان إلى أى الجهات شاء ‏ 
فثبت جواز ذلك . 


() فى مو ح:«اللأقوى ). 
0) فى مو ح:«فلا). 
ل 

(4) فى ظ : ( بالشىء ) . 
(ه) ىم وح:«غخبرا)ا. 
(5) ف موح. 

0) فى ظ : «١‏ ويتساوى ) . 


/اه 7" 


والجواب : أنا قد بينا أن الحكم بذلك » إما أن يكون حكما 
والشك أو بالإباحة » وذلك غير جائز فى الشرع » فأما القبلة فلا 
غرة: أن+ زتها ١1١‏ الأماراتك كندة »وض عقن للف اناه 
منزلة الأعمى يقتدئى بغيو فيها » ولا يتيخير أى الجهات شاء » ”ا 
يقول فى مسألتنا » إذا تساوت عنده وقف حتى يذاكر غيو » ( أو 
يفكر ) ( ( فتترجح ) () عنده إحدى الأمارتين ولا يتخير » وإن 
سلم التخيير فى جهات القبلة فلأن حكم القبلة أخف » ولهذا يجوز 
ترك الصلاة إليها » مع العلم بها فى حال المسابقة وفى النافلة » بخلااف 
حكم الحادئة فإنه لا يجوز للمجتهد العدول عن حكم الأقوى من 
الأمارتين إلى الأضعف . فدل على الفرق بينهما . ( و«الله أعلم 
بالصواب ) ا" 

مسألة 

لا يجوز للمجتهد أن يقول فى الحادثة قولين متضادين فى وقت 

واحد "2 . وهو قول عامة 2١(‏ ( العلماء ) 29 وأطلق الشافعى القولين 


.) يتساوى‎ «١ : فى ظ‎ )١١ 

0) ىا مو ح:«أو يفتكر ). 

(9) فى ظ : ١‏ فيترجح )© . 

(؟) فى م وح. 

2( أى أن يفتى فى الحادثة بحكمين متضادين كالتحريم والإباحة » فلا يصح 
ذلك منه . لاستحالته » لأنه يلزم منه اعتقاد النقيضين . 

© راجع ذلك فى الروضة : 778 » والمسودة : مه » وتيسير التحرير 
5/4 وإرشاد الفحول : 578 . 

0) فى ظ : ١‏ الفقهاء ) . 


لت[ 


فى الحادثة فى وقت واحد ((2 , ذلك مذكور فى كتبه » قال بعض 
أصحابه وهو القاضى أبو حامد 20 : ( لا نعرف ) () عنه ما هذا 
شيله إلا بعة عدر أو سيعة عش تبالة 30 

( ودليلنا ) 2*9 : أن الصحابة رضى الله عنهم تكلمت فى 
الفقه » ( وفرعوا ) (2 ( مسائل ) 297 حتى قال عمر لعبد الرحمن بن 
عوف : ( ( أرأيت ) (2) لو رأيت رجلا على فاحشة أكنت تقيم عليه 
الحد ؟ فقال : لاء» حتى يكون معى غيرى ) (21 , وهذا تفريع , ثم 


(1) حمل الآمدى قولى الشافعى فى الحادثة الواحدة على أنه من باب التردد 
والشك فى حكم الحادثة » ومن صدر ذلك منه لايقال : إن له قولين فى الحادثة لأن من 
علق كوو دود ف لحان إن فرهه أنوال كلمح فال باكر ف( الكفارة 
لايقلل : إن له فيها أقوالا . 

راجع الاحكام للامدى : 4/ه/ا١‏ . 

(؟) هو أبو حامد المروزى » سبقت ترجمته . 

(0) فى ظ ١:‏ لايعرف ). 

(4) انظر : ذلك فى حاشية العطار : 07/5 » وعد البيضاوى هذا التردد من 
الشافعى دلالة على علو شأنه فى العلم والدين » لما فى ذلك من إمعان نظر وقوة فكرء 
ومن عدم مبالاة يذكر ماقد يعاب عليه . وقد ذكر ابن الحاجب وغيره لهذا التردد 
احهالات تسدد صنيع الشافعى رحمه الله . 

انظر : مختصر ابن الحاجب : 560/5 », وفواتح الر حموت : 565/١‏ » ونزهة 
المشتاق : 8١5‏ . 

(5) فى ظ : ١‏ دليلنا ) . 

59) فى ظ : ( وفرعت ). 

69 فى م و اح : (١‏ مسائلا »). 

(0) فى م وح. 

(9) أخرجه ابن أبى شيبة وعبد الرزاق والبيبقى فى السئن : انظر : مصتف ابن 
أ ا شيية سة / 1 ومدق" عيذ :الرواق 0 ع والسيق + 341 


ا 


لم يحك عن واحد منهم فى المسألة قولان » فمن أحدث هذا فقد 
خالف الإجماع .وأيضا إن قوله : فى المسألة قولان لا يخلو من ثلاثة 
أحوال: + <إما أنه يكرنا “متحيحيق أو فاسدايى .أو الذرعها 
( صحيحا ) (١)ء‏ ولا يجوز أن يكونا صحيحين » لأ الشىء الواحد 
لا يجوز أن يكون حلالا حراما ء ولا نفيا إثبانا » وقد ذكر أصحابه () 
أن الحق عنده فى واحد » وأن الأدلة والأمارات لا يجوز أن تتكافاً 29 , 
فبطل ذلك / » ولا يجوز كونهما فاسدين , لأنهما لو كانا عنده 
كذللق ما حكاقنا 6 :وأنقيها: فى كيه ولوحب أن يان 
وجه فسادهما , ولأنه يخرج أن يكون فى المسألة حكم لله » إذا 
كانت لا تحتمل سوى القولين » فبطل .هذا أيضاء ولا يجوز أن 
كوو عله حرس متديضا أنه لو كان كدلرك للك ادر حضعة 
بنوع ترجيح ., أو قال : هذا أحوظ أن( ايوم 19 إل ع لانة 


)١(‏ فى م.ح : ( صحيح). 

9؟) أى أصحاب الشافعى . 

(*) المراد بالتكافوٌ هنا : التعادل : وهو التساوى بين الدليلين أو الأمارتين 
بحيث يدل كل منهما على خلاف مادل عليه الآخر من غير مزية لأحدهما على الآخر . 
ولاتعادل بين دليلين سواء كانا عقليين أو نقليين » أو أحدهما عقليا والآخر نقليا 
بالاتفاق . لأنه يلزم منه اجماع النقيضين أو ارتفاعهما وكلاهما محال . ولاتعادل بين 
دليل وأمارة » لأن الدليل مقدم . والخلاف ف التعادل بين الأمارتين . اتفق على جواز 
التعادل يتينما بالسية للمجعيد + واتلت فى :خواره :ف تفن الأمر ‏ ذهتي الجمهور 
إلى جوازه + لأنه لامتنع أن يخبر أحد العدلين عن وجود شىء والآخر عن عدمه . 
وذهب الإمام أحمد وأصحابه وبعض الشافعية إلى منعه » وقال إلكيا : وهو المنقول عن 
الشافعى وقرره الصيرفى . راجع ذلك كله فى شرح الكوكب المير : 475 » وشرح 
الإسنوى : 151/8 , وشرح النحلى على جمع الجوامع مع حاشية العطار : 400/١‏ » 
وإرشاد الفحول : ه٠/ا”‏ . 

(4) فى ظ : «١‏ وأحب). 


ا 


8 


١‏ عاو أن كرون ينام ابجع أرالة إدامه :وإ طلم اقلا يعن ,ب 
أنه كتمه مع علمه بقوله تعالى : « إن الْذينَ يكثمُونَ > ما ْنَا من 
بيات وَالْهُدَى مِنْ بَعْدِ مَا يه لئاس فى الكتاب وليك يَلْعَنّْهُمْ الله 


هه كوو وو 


وََْْهُمُ اللّعُِونَ 4 2١<‏ وقول الرسول ( عَيه ) : « من سكل عن 
علم فكتمه ألجمه الله بلجام من نار ) 29 . وإن جهله ولم يعلمه , 
بطل أن يكون عنده كون أحدهما صحيحا » وإذا بطل هذا لم يكن 
لذكر القولين وجه صحيح . 

فإن قيل :. لذلك وجوه سي 101 وين 1 أن 
( تتكافاً ) (©) عنده ( أمارتا ) (*© القولين » فيقول بهما على التخيير » 
والأقير أن ركرنتكفنه الاق ؟ فق العن ملارج القولك “دون عيضا من 
الأقوال 25 » ولكنه ليس يترجح 19) عنده فى هذه ( الحال ) (8) 
فأثبته (7) لينظر فى ذلك فاخترمه الموت . 


)١١‏ سورة البقرة الآية : وه 

. سبق تخريحجه‎ )١( 

(9) انظر : ذلك فى نزهة المشتاق : 8١5‏ . 

:)2 ل 1 يتكافاً ( 

ا 

(7) وحكاه أبو إسحاق الشيرازى فى اللمع . 

انظر : ذلك فى نزهة المشتاق : 8١5‏ » وقد ذكر أبو الطيب هذه الوجوه جميعا 
إل الوتعه الأول 

انظر : المسودة : هه » والمعتمد : 65 . 

(©9© أى : أحدها على الآخر . 

(6) فى موح. 

69 أى : أثبت القول الثانى . 


مدنا 


والثالث : أن يكون قد قويا ( عنده ) )١(‏ قوة فيها نظر » فيقول 
( فيهما ) "2 : قولان قويا عندى على ما سواهما . 

والرابع : أن يكون ذكرهما لينبه أصحابه على ( طرق ) 9©) 
الاجتهاد وإن من لم يترجح عنده الطرق يجب أن يقف ويتفكر . ولا 
يعجل ولا يقطع من غير بلوغ النهاية فى الفحص والبحث "ا فعلت , 
فهذه أوجه كلها سائغة فيما ذكر فيه قولان » فى حالة واحدة » وهو 
قليل » وإلا بقية أقواله ( فيها ) (*» قديم وجديد . فيكون الجديد 
ناسخا للقديم » وفيها ما ( نبه ) 7) فيه , وفيها ما قد فرع عليه » وترك 
تفريع الآخر . فعلم أن مذهبه ما فرع عليه » ومنها ما يسوغ حمله 
على اختلاف حالين » ومنها نقل فى وقتين كالروايتين لألى حنيفة رحمه 
الله ومالك وأحنك رجمهنما الله وغير للق مع الأوجه.: 

والجواب : أن تكافوٌ الأمارتين قد بينا فساده عنده وعندنا / إذا 
كانا إثباتا ونفيا » وأما تكافوهما فيما ليس بنفى وإثبات : نحو الاعتداد 
بالأطهار والحيض فقد كان يجب أن يقول بالتخيير » 5 نقول فى 
التكفير فى المين » ( إذ أن ) 2١(‏ ذلك قول واحد » وهو اعتقاد التخيير 
لااغير + ألا .ترى ‏ أن" التخيير “ق. كفارة الفين ل يقال + فنه 


)١١‏ فى ظع. 

(') ىا مه. ح:(فيها). 
09) فى ظ : «١‏ طريق ©). 
(؟) فى م واح. 

. ) فى ظ : ( ينبه‎ )5١ 

59 فى ظ : «إلا أن». 


"1١46‏ ب 


سن 


ثلاثة أقوال أحدها : أن يكفر بالإطعام والآخر بالكسوة » والآخر 
بالعتق » بل هو قول واحد ؟ » فسقط هذا . 

وأما الوجه الثانى والثالث : فهو شك منه فى القولين ومن شك 
فى شيئين » وجوز كل واحد منهما بدلا من الآخر » فلا يجوز أن 
يكون له قول فى المسألة فضلا ( عن ) 2١(‏ أن يكون له ( فيها ) 25 
قرلان وعلى أنه قد قال قولين ( نفيا وإثباتا ) 20 لا متوسطة بينهما » 
فلا يمكن أن يقال : قد أفسد ما عداهما » فتوقف لينظر الصحيح 
ل ال و ا 
الوجه قال : فيه قولان . 

أحنهنا: حب غسله فق الوضوء . 

والاغر :لاضن ه200 , 


وغير ذلك » وعلى من يكون عنده الحق فى أحد القولين 
لا يجوز له أن يطلق ببما » بل يقول : الحق فى أحد هذين » وأنا أنظر 
فى ذلك أولى فيهما نظر » فلما قال : فى ذلك قولان علم أنه قول فاسد . 


)١(‏ فىاظ. 

0 فى اظ. 

(0) فى مو ح ١:‏ نفى وإثبات ) . 

(9) ىم و ح:(«منا). 

(5) فى مو ح:(١‏ قولهم ). 

(7) قال الشافعى فى الأم : « وأحب أن بمر الماء على جميع ماسقط فى اللحية 
عن الوجه . وإن لم يفعل فأمرّه على ما على الوجه , ففيها قولان : أحدهما لايجزيه » لأن 
اللحية تنزل وجها , والآخر : يجزيه إذا أمرّه على ماعلى الوجه منه » . 

انظر الأم : 6/1١‏ . 


دون 


وأما ( القول ) (2© الرابع : وأنه ذكرهما لينبه أصحابه على 
( طرق الاجماد ) 292 , فلو كان كذلك لحكى جميع الخلاف » 
( لأننا ) () نعلم أن فى مسائل أكثر من قولين » وثلاث وأربع » ثم 
بين طرقها » وما يصح وما يفسد » وما يترجح ليكون أبلغ فى إيضاح 
الاجتهاد ( والتنبيه ) 247 ( ولآن ) 299 من قصد ذلك لا يجعل كتابه 
مذهبا » بل يجعله كتاب أصول ( وجدل ) 20 ء وبين ( فيه 
ذلك ) 29 على وجه الأمثلة » فلما جعله فى الكتب المصنفة الجامعة 
لمذهبه بطل ما ذكروه . 

( واحتج المخصم ) © : يقول النبى عد  :‏ إن وليتم أبا بكر 
وليتم ضعيفا فى بدنه قويا فى أمر الله تعالى وإن وليتم عمر وليتم قويا فى 
يدنه قا أمر الله تماق 497:0:ز فلكم 110 قرلا وم ينص على 
أحدهما » وجعل عمر رضى الله عنه الأمر شورى فى ستة ولم ينص على 
والعا ني اا 


0١‏ فىاظ. 

؟) فى ظ : ١‏ الطريق والاجتاد ) . 
5) فى موح:«لأنا». 

(4) فى م و اح (١:‏ وتبينه ) . 
(0) فى موح:«لأن». 

(0) فى م وح. 

0) فى ظ : ( ذلك فيه ». 

(8) فى ظ : ١‏ احتج ) . 

(9) سبق تخريجه . 


.) فى ظ: (فذكر‎ )٠١( 
- . أثر جعل عمر رضى الله عنه أمر الشورى فى ستة من أصحابه‎ )01١ 


ا 


وان 


والجواب : أن النبى عله / لم يقل : ولُوا فلانا » وإنما قال : إن 
وليتم فلانا فهو كذا , وإن وليتم فلانا فهو كذا , فنبه على صفتهما » 
وكذلك عمر رضى الله عنه لم يقل : إن الإمام فلان ( وفلان 
وفلان ) ٠ 2١(‏ وإنما قال : لا أدرى أحق بهذا الأمر من أحد هؤلاء 
الستة ؟ فنظيو ١‏ لو ) (© قال الشافعى : الحق فى أحد هذين 
القولين فلم قال «“ق" السالة قرلا + أحزها عب + والأخير 
لا يجب ».ثبت الفرق بينهما . 

( واحتج ) (© : ( بأن المعلوم ) 27 أن الحق فى واحد عند 
الشافعى » فذكره للقولين لاعلى أبما مذهب له , لأنه لو كان كذلك 
لقال > متهي الفرلين أو نتاف ونقلها قال 'ق الأسالة قلا طلقا 
( دل ) 9 على أنه حكاهما على ( أنه ) (") فيها قوله وقول غيره » 
( أو لأن ) (© الح لا يخرج عنهما . 


- أخرجه البخارى فى كتاب الجنائز عن جرير بن عبد الحميد بلفظ : قال عمر فى 
فرائض الموت : إنى لاأعلم أحدا أحق ببذا الأمر من هؤْلاء النفر الذين توق رسول الله 
َيه وهو عنهم راض » فمن استخلفوا بعدى وهو الخليفة » فاسمعوا له وأطيعوا , 
فسمي عهان » وعليا » وطلحة » والزيير » وعبد الرحمن بن عوف ». وسعد ابن 
أأى وقاص » انظر فتح البارى : */795 . 

اح ع 

2 فى ظ : «أن لو ع). 

إفة فى ظ : ( بأنه معلوم ) . 

(54) فى م و اح:«يدل). 

.) فى ظ : (« إن‎ )5١( 

03 فى ظ : «ولأن». 


'ك احلق 


والجواب : أنه إذا قال : فى المسألة قولان : أحدهما يجب 
والآخر : لا يجب , فالظاهر أنهما قوله ( أو هما قول غيره أو أحدهما 
قوله ) 2١(‏ فإن كانا قول غيو » فلا مذهب له ف المسألة فما وجه 
ذكرها فى مذهبه ؟ » لأن جميع أصحابه يحكونها مذهبا له » ومنهم من 
يختار أحدهما , ومنهم من يختار الآخر » فبطل » وإن كان أحدهما 
قوله » ( فكان يجب ) ( أن يذكره وينبه عليه على ما تقدم من قولنا 
فيه » وإن كانا قوله فقد بينا : أنه لا يجوز كون الشىء عند شخص 
واحد حلالا حراما » فثبت أنه لا عذر فيه » وأنه غلط . 

فإن قيل : فقد قال أحمد فى رواية أبى الحارث والفضل بن 
زياد (» كذلك فى الرأة إذا أخرت الصلاة إلى آخر وقتها » ثم 
حاضت قبل خروج الوقت : فيها.قولان : أحدهما لا قضاء عليها » 
والقول الآخر : أن الصلاة ( قد ) 259 وجبت عليها بدخول وقتها . 

قيل : ( وتمام ) 0" الراوية : ( والقضاء ) 290 أعجب القولين 
إلى » فنص على مذهبه ولم يطلق ويمسك . "ا فعل الشافعى وكذلك 
إن اعترضوا برواية أبى داود 29 عنه فى البكر إذا استحيضت عندنا 


فيها قولان : أن تقعد أدنى الحيض يوما ثم تغتسل وتصوم وتصلى » 


)١(‏ فى موح. 

. ) فى ظ : ( فيجب‎ )١( 

(5) سبقت ترجمتهما . 

(59) فىاظ. 

(5) فى ظ : ١‏ تمام » بدون الوأو . 
59) فى ظ : «١‏ فى القضاء ) . 


. فسبقت ترجمته‎ )١ 


5751 


اموه 013 


قيل له : تمام الرواية » فقلت له : فما تختار أنت قال : من 
قال : يوما فهو الاحتياط ('2 , ( فبين ) () أن مذهبه اختياره أن 
تجلس يوما وعلل بالاحتياط » فما قال الشافعى فيه مثل ذلك » فلا 
اعتراض عليه ( فيه ) 247 . والله أعلم ( بالصواب ) © . 

مسألة 

إذا نص فى مسألة على حكم وعلل بعلة توجد فى مسائل 
أخر » فإن مذهبه فى تلك المسائل مذهبه فى المسألة المعللة سواء قلنا 
بتتخصيص العلة أو لم نقل 230 ع ومثاله 9 “قال البنة واجبة فى 
التيمم » ( لأنه ) (#)طهارة عن حدث . 


. 7١ : راجع الرواية فى مسائل الإمام لأبى داود‎ )١( 

' (؟) تمام الرواية فى مسائل الإمام « قال السائل : فما تختار أنت ؟ قال : قالوا 
هذا وهذاء قال : فبأيها أخذت فهو جائز ؟ قال : نعم » ومن قال : يوم فهو احتياط ).. 

انظر : مسائل الإمام : *5 . 

5) فى ظ : «١‏ وبين ) . 

(9) فى موح. 

(8» فى موح. 5 

(5) راجع ذلك فى المسودة : 8٠١ه‏ », والروضة : ولا” . 

(0) ذهب قوم من الحنابلة إلى أن ذلك لايجوز . 

انظر ذلك فى المسودة : 58ه . 

(0) فى ظ : دلأما». 


حدرنا 


قلنا : ( مذهبه ) 2©١(‏ أن النية تجب فى الوضوء وغسل الجنابة 
والفيطن + الأنه اعتقك حون 'اللية لكوت ظهازة عن عدف فحت أذ 
يشمل ذلك طهارة عن حدث », إذا لم نقل بالتخصيص » وإن 
( قلنا ) ("© بالتخصيص .ء فإنما تخصص العلة إذا قام على تخصيصها 
دليل » فإن لم يتم فهى على عمومها كلفظ العموم » يدل على الشمول 
ما لم يخصه دليل . 

فصل 

فإن نص على حكم فى مسألة وكانت الأخرى تشببها شبها 
يجوز أن يخفى على بعض المجتهدين لم يجز أن تجعل الأخرى مذهبه , 
لجواز أن لا تخطر المسألة بباله ولم يتناومها لفظه ولا تنبيه » ولا معناه » 
ولعلها لو خطرت ( له ) 9 لصار فيها إلى حكم آخر ©) . 

فإن قيل : فلم إذأ علل مسألة وجدتم علتها فى الأخرى 
ألحقتموها بها » وإن كان يجوز أن يحكم فيها بحكم آخر . 

( قلنا ) 29 : لا ( ذكرت ) 29 من ( أن ) 29 التعليل 
( يعم ) 70 وإن الله تعالى من ( دأبه ) (5) أن يعلق الحكم على العلة إذا 
نبهنا عليها » فكذلك المجتهد إذا نبهنا على علة ( ما نص عليه ) (0 "2 , 


)1١(‏ فى ظ : (إن مذهبه  .)‏ () فى مو ح:«قال). 
(اآ09) فى ظ : (١‏ بباله » . (:) انظر : ذلك فى المسودة : ه ١ه‏ . 
(0) فى ظ : «قيل ). (5) فى ظ : («ذكرنا ). 

) فى موح. (0) فى م وح. 


)9١(‏ فى ظ : ( دينه ) . )١(‏ ىم وح. 


لون 


فإن قيل : فلم إذا نص صاحب الشرع على حكم مسألة 
ورأى بعض امجتهدين مسألة أخرى تشبهها يلحقها بحكمها قياسا ؟ . 

( قلنا ) ('© : لأن صاحب الشرع تعبدنا أنه إذا حكم فى 
مسألة ونبهنا على علتها أن تجرى حكمها أين وجدت إلا أن يرد 
ما يبخصها , والعالم ( لم ) 7" يدلنا على ذلك » ويجوز أن يذهب إلى 
فرق فيخطىء 29 , وصاحب الشرع لا يجوز عليه ذلك فافترقا . 

فصل 

.إذا نص العالم فى مسألة على حكم ونص فى غيها 
( تشيهها ) (» على حكم آخر لم يبز نقل جواب إحداهما على 
الأخرى 2*7 » وقال بعض الشافعية 219 : ينقل جوابه من إحداهما إلى 
اتير اح كرون ان والحدة نيما قرلا 

لنا : أن المذهب إنما يضاف إلى الإنسان إذا قاله أو دل عليه 
( ما ) 299 يجرى مجرى القول . من تنبيه وغيه » فإذا عدم ذلك 


0026) فى ظ: «قيل‎ )0١ 

() فى موج. | 

(*) أى يفرق بين المسألتين فى الحكم ويخطىء فى التفريق بينهما . 

6 فى ظ : «( تشببها ) . 

(ه) قيد أبو إسحاق الشيرازئ هذه المسألة بما إذا أمكن الفصل بين المسألتين 
انظر : التبصرة : 1ه . 5 شْ 

(5) راجع رأهم فى التبضرة : ١ه‏ » وهو رأى لبعض الحنابلة . راجع 
المسودة : 555 » وشرح الكوكب المنير : 407 . ش 

0) فى ظ : «ببما »). 


5748 


لم يبر إضافته إليه » ولأن الظاهر أن مذهبه فى إحداهما غير مذهبه فى 
الاخرى » لانه نص فيهما على الخالفة » فلا يجوز الجمع بينهما فى قوله . 
واحتج الخصم : بأنه إذا نص فى إحدى المسألتين على حكم 
وفى نظيتها على غييو » ( وجب حمل إحداهما على الأحرى ) (2 ألا 
ترى أن الله تعالى لما نص فى كفارة القعل على الإيمان وأطلق فى الظهار 
قسنا إحداهما على الأخرى وشرطنا الإيمان فيهما ('© ؟ , كذلك فى 
مسألتنا . ظ ظ 
ليوات : :أن فى الكفارة صرح فى إحداهما وسكت فى 
الأخرى ( فقسنا ) 29 المسكوت عل المنطوق » بخلاف مسألتنا » فإنه 
صرح فى كل واحدة من المسألتين بخلاف الأخرى ». فلا يجوز حمل 
إخداها عل الأعرق 5 ا اقلنام 29 ع ولام "نض أ 
( صوم ) 2007 الظهار على التتابع وفى صوم تكن ارين الجن 


إلحذاها بالكدرص. 037 


اك د 

(؟) حمل المطلق على المقيد فى هذه الصورة » هو رأى للإمام أحمد وبعض 
أصحابه وقال به الشافعى وبعض أصحابه » انظر : الاحكام للامدى *8/ه . 

وشرح الكوكب الخير : ١١5‏ والروضة : ١5ط‏ . 

5) فى مو ح: ١‏ قسنا ). 

9) فى م وح. 

.)» فى ظ : دوعس‎ )8١ 

مو ع 

(0) راجع ذلك فى. الروضة : 567 » وشرح الكوكب المير : 5١5‏ » 
والاحكام للآمدى : #/0 . 


) 1 المهيد ج‎ - 51١ 


1٠‏ اب 


مدن 


واحتج : بأنه لو قال : الشفعة لجار الدار وجبت لجار 
الدكان » لأنه لا فرق بينهما » فقد نقلنا حكم المسألة إلى نظيتها . 
والجواب : أن نظير مسألتنا أن نقول : ولا شفعة فى الدكان » 
فلا ينقل حكم إحداهما إلى الأخرى » فأما إذا لم يصرح فى الأخرى 
بحكم » فالظاهر حملها على نظيتها . 
فصل 
إذا روى عنه فى مسألة ( روايتان مختلفتان ) 2١(‏ وصح 
نقلهما » فقد بينا أنه لا يجوز أن يقوهما فى حالة واحدة 29 , ولا نقل 
عنه ذلك ( إلا ) 9© وبين مذهبه فى إحداهما » فإن قاههما فى حالتين 
فلا يخلو أن يعلم أيهما قال أخيرا » أو لا يعلم » فإن لم يعلم اجتهدنا 
فى الأشبه بأصوله الأقوى فى الحجة . فجعلناها مذهبا له » وكنا فى 
الأخرى شاكين » وإن علمنا الأخية فقد اختلف أصحابنا » فمنهم 
من لم يجعل الأولى مذهبا له / » فقال : رجع عنها فلا تضاف 
إليه (» » ومنهم من قال : تكون مذهبا له إلا أن يصرح بالرجوع عنها » 
وقد ذكروا ذلك فى مسألة رؤية ( المتيمم ) ©" الماء فى الصلاة 21 . 


.:49, انظر ص‎ )١( 

إهية فى م » ح : ( روايتين مختلفتين ) . 

5) فى موح. 

(4) وهو رأى الأكثر والثانى اختيار ابن حامد ومن معه . 

شرح الكوكب المئير : 4007 

(5) فى م وح. 

(7) راجع ذلك كله فى العدة : ٠75أ‏ » والمسودة : 071 » والروضة : 
9 » وشرح الكوكب النير : 107 . 


ا 


وجه الأولى : أنهما قولان متضادان » ( فالثانى ) 2١7‏ منهما ترك 
( للأول ) ("2 كالنصين المتضادين من صاحب الشرع » ولأنه إذا 
( أفتاه ) "© بإباحة شىء ثم عاد وأفتاه بتحريمه » فالظاهر أنه رجع عن 
الأزل + لأن للق ندم واه قله عون أن .يسن إلية , 

وجه الثانى : أن قوله أولا بالاجتهاد . والثانى ( كذلك ) © , 
والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد » وهذا روى عن عمر رضى الله عنه : أنه 
لما قضبى فى المشتركة بأن لا يرث ولد الأم » ثم جاءته بعد عام فقضى 
بذلك » فقيل له : هب أن أباهم كان حمارا أليس قد ولدتهم الأَم ؟ 
حكم بالتشريك . وقال : تلك على ما قضينا » وهذا على 
ما قضينا © » فلم يبطل الأول ( بالثانى ) 29 , 

والجواب : أنا لا نقول : إنه إذا حكم فى حق قوم ونفذ الحكم 
يرجع , لأن نقض الاجتهاد بالاجتهاد يفضى ( إلى ) (© أن لا يستقر 
حكم » وإلى وقوع الشغب بين الناس », ولهذا لا يسوغ للحآم أن 
ينقض حكم من قبله إذا خالفه . فأما فى مسألتنا فهو مذهب 
الإنسان لم يتعلق به حق غيوه » فإذا قال شيئا ثم عاد فقال 


. ) والثانى‎ «١ : فى ظ‎ )١( 
.» فى ظ : « الأول‎ 0 
. » أفتاها‎ ١ : فى ح»ء م‎ )5( 
. ) بالاجتهاد‎ «١ : فى ظ‎ ):4( 
. سبق تخريجه‎ )5( 

90) فى موح. 
1ل 


ما 


06 


فون بج قينا" أن بويد 2 إنخي ليه ررك الأول نسحا اليد مون 
المتروك ( والله أعلم ) 29 . 
فصل 

( فإن ) (©2 نص فى مسألة على حكم » ثم قال : ولو قال 
قائل : لو ذهب ذاهب إلى كذا ( وكذا ) 9©) حكم يخالف ما نص 
عليه ( وكان مذهبا : لم يجعل ذلك مذهبا له (؟» » وقال بعضهم : 
يجوز أن يجعل مذهبا له 29 . 

لنا : أن. مذهبه ما نص عليه ) 29 أو نبه ( أو شملته ) 9) 
( علته ) 9 التى علل بها » فأما قوله : ومن قال كذا فقد ذهب 
مذهبا » فهو إخبار عن كون المسألة من مسائل الاجتهاد فلا يجوز أن 
تجعل مذهبه » كا لو قال : وقد ذهب آخرون إلى كذا / » ضد 
ما نص عليه » فإنه لا يجعل مذهبا ( له ) 299 كذلك ها هنا . 


واحتج الخصم : بأن قوله : لو قال قائل : كذا » كان مذهبا 


(1) فىاظ. 

5) فى ظ : «١‏ إذا ). 

5) ئفاموح. 

(4) راجع ذلك فى المسودة : 4 », وشرح الكوكب الخير : 407 . 
(5) وهو رأى لبعض الشافعية » راجع التبصرة : 5١8‏ . 
0 

0 فى ظ : («أو شمله ) . 

(8) فى ظ : (١‏ عليه ) . 

(9) فىاظ. 


تفن 


يحتمل أنى أقوله أنا » ويحتمل أن غيرى قاله » والظاهر أنه إذا سئل 
أجاب بمذهبه فإذا قال ذلك فالظاهر أنه مذهبه . 

والجواب : أنه إذا احتمل لم ينسب إليه المذهب بالشك والذى 
هو مذهبه قد صرح به » وإنما ( بين ) (2© : إنه يسوغ فيها 
الاجتبهاد . 


مسألة 
اختلف الناس (©2 : هل يجوز أن يفوض الله سبحانه وتعالى 
إلى المكلف أن يوجب ., ويبيح » ويحرم باخحتياره » ويقول له : احكم 
فإنك لا تحكم إلا بالحق » فقال أكثر العلماء : لا يجوز ذلك وهو 


. ) فى ظ : ( يليق‎ )١١( 

20( الخلاف فى هذه المسألة فى موضعين . الموضع الأول : هل يجوز ذلك 
عقلا ؟ وامختار عند أكثر الشافعية والمالكية وبعض الحنفية جوازه عقلا » وتردد 
الشافعى فى ذلك . وقيل : يجوز ذلك للنبى عله دون غيره وبه قال أبو على الجبالى فى 
أحد قوليه وابن السمعافى من الشافعية وأبو يعلى وابن عقيل . 

وقال أكثر المعتزلة لايجوز ذلك أصلا ء وبه قال أبو بكر الرازى الجصاص من 
الأحناف الموضع الثانى . على القول بالجوار . 

اختلفوا : هل وقع ذلك ؟ . 

امختار عند الأحناف ؛ وأصحاب الأئمة الثلائة » عدم وقوعه . وقال النظام 
وصاحبه مويس بن عمران: واقع ذلك جزما . 

انظر المعتمد : 889/7 » والعدة : +4 ؟ب » والاحكام للامدى : 181/4 . 

ومختصر ابن الحاجب : ٠١1/5‏ ء وحاشية العطار : 777/4 » وفوائح 
الرحموت : 9917/5 », والمسودة : 5٠١‏ » وشرح الكوكب المير : 4017 . 


57/1 


الأشبه عندى بالمذهب » لأن ( المذهب عندنا أن الحق عند الله 
واحد ) )١(‏ وقد نصب الله تعالى عليه أمارة » فكيف يجوز الحكم بغير 
طلب تلك الأمارة ( لتدل ) على ذلك الحق , وحكى عن الجباقٌ () 
أنه قال #ذلله ف حى الى عله وحدة 27 )وليه ذعج شييين قن 
وروى أن الجبانى رجع عن القول بذلك » وقال مويس بن عمران (*» 
ضاجنب النظام + حون :ذلك فى تق النبى كل وغيو” من العلماء:: 
وحكى عن الشافعى : أنه قال فى الرسالة : لما علم الله تعالى من نبيه أن 
الصواب يتفق منه » جعل ذلك إليه » ولم يقطع عليه بل ( جوزه ) 29 
( وجوز غيو ) 7" , ورأيت بعض المحققين من أصحابه 


. ) فى ظ : ( الحق عندنا فى واحد‎ )١١( 

. سبقت ترجمته‎ )١( 

(5) انظر : رأيه فى المعتمد : 690/9 . 

(1) انظر : رأيه فى العدة : 845؟ ب .. 

(5) هو مويس بن عمران أبو عمران المعتزلى كان واسع العلم بالاعتزال 
والفقه . ومن آرائه القول بالارجاء . 

انظر : فرق وطبقات المعتزلة : 7076 » راجع رأيه فى المعتمد : 850/7 . 

وحاشية فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة : 7/8 . 

(5) فى ظ : و جود). 

(0) بحشت عن هذا النص فى الرسالة المطبوعة فلم أجد فيهاءولم أجد أيضا فيما 
اطلعت عليه من كتب أصول الشافعية وغيرهم من نقل ذلك عن الشافعى وإنما 
وجدت أبا الحشين البصرى قال : « ذكر الشافعى فى كتاب الرسالة مايدل على أن الله 
تعالى لما علم أن الصواب يتفق من نبيه » جعل ذلك له ولم يقطع عليه » بل جوزه 
وجوز خلافه ) . انظر المعتمد : 890/7 . 


نفيضس 


ينكر ذلك 2١‏ أن يكون مذهبا 9 لهع 20 وتأول ما قاله فى الرسالة : 
أنه جعل إليه أن يجتهد لما علم أن الصواب يتفق منه / » فقيل له قد +١١‏ ب 
جعل الاجتهاد لغيره من العلماء » وإن لم يتفق ( منهم ) (") الصواب 
فأجاب بأن ( الاجتهاد ) © ( إذا كان من ) 7 النبى ميته : 
لا يجوز خلافه , ( واجتهاد غيه يجوز خلافه . وإنما لاا يجوز 
خلافه ) 20 إذا كان كل اجتهاده صوابا » وفى هذا من جوابه نظر . 
فوح الل[ الى واحه ولا عرو أن اقيق امكل إعنانة 
ذلك الواحد أبدا بمجرد اختياره من غير اجتهاد » ,ا لا يجوز أن يتفق 
أنافين الانيكان اغبا 00:1 مسعها إلا ف لدم ليا 
فتوافق: الضوات والصندق. .فق أحبازه أبذا :ولو جار للق حرجت 
الأقبنا ون اللوونت امن أن كر "ارلا لس مبحة فوا 00 


)١(‏ جزم السمعافى فى القواطع أن الشافعى يرى جواز ذلك للنبى دون غيره 
وقال : « وقد ذكر الشافعى فى كتاب الرسالة مايدل على ذلك » فلم يذكر النص الدال 
على ذلك . انظر : القواطع : .ماب . 


)ناوخ 

5) فى م واح: (نمنه). 
(4) فى م وح : (اجتاد ). 
(60) ىم وح. 

(5) ىا موح. 

0) فى ظ : دما )ع). 

(0) فى ظظ. 

(8) فى ظ : «يكون ). 


.) فى ظ : (ونبوة‎ )٠١١( 


دن 


الأضاك :30 إذا محف عل مأ غالوا 99) + كاذ آنا يكل تعديق 
البرك دون مرح لل قن طن غين على لشي وان 0730 
تقع الأفعال الكثييرة ا محكمة من غير علم » فلما لم يجر جميع ذلك أن 
فرعيو اس قر قاع كدلنن مفال 1 

فإن قيل : يجوز فى مسالتنا أن يتفق له إصابة الحق 
( أبدا ) 9 لقول الله تعالى : ( احكم ) © فإنك لا تحكم إلا 
بالصواب ٠‏ 

ل 05ات2 أن 009 عوذ أن يقول: الله "سبحانه 
(له) 2١‏ ذلك ء م لا يقول ( له ) 250 أخبر فإنك لا تخير إلا 
بالواهه وانهل فق افنايل. كلها تكرن كي .+ ولان. ف وي 
ذلك ما يؤدى إلى إبطال دلالة الأنبياء بأخبارهم عن الغيوب » ولأنه 


() لام وح: 

(؟) لخلو كلامهم عن الميزة » لمساواة خبر غيرهم لخبرهم . 
5) فى موح. 

(4:) فى ظ : (١‏ الاختيار ) . 

(0) فى ظ : «وعن ). 

6 انظر : هذا الدليل فى المعتمد : 850/٠‏ . 
لا د دك 

(8) فى ظ : « فاحكم). 

(9) فى ظ : «١‏ قيل »). 

. ) قد بينا‎ «١ : فى ظ‎ )٠٠١9 
0 

)١‏ فى موح. 


ادن 


لو جاز ذلك أن يقوله للنبى لجاز قوله للعالم » ولو جاز قوله للعالم لجاز 
قوله للعامى وأن يتعبده أن يحكم باختياره » وهذا خرق للإجماع . 

فإن قيل : الأنبياء والعلماء خصهم الله تعالى بذلك / 
( لفضلهم ) ('2 , وإكرامه لهم بخلاف العامى . 

قيل : إمكان اتفاق الصواب فى العامى ) (2 . كإمكانه من 
النبى والعالم » فلم جوزنا أن تقول 6 00+ لتحدعيا دون الآعر 0 
5 إما يفضلون » ويكرمون بالعلم ومعرفة الأدلة فأما بمجرد 
الاحتيار فلا . 

ودليل آاخر : أنه لو جاز ذلك لم يكن لتكليف الاجتهاد 
معنن + الأنه عار الشواك من ٠‏ غين افكر واجياد + قلما “كلف 
الاجتباد بالإجماع ثبت أن ذلك غير جائز . 

فإن قيل : إنما كلف الاجتهاد ليكثر ثوابه بذلك . 

( والجواب ) (44 : أن الاجتهاد لا يراد لعينه » وإنما يراد 
( لتبيين ) ”20 الصواب والحق . ( والثواب ) 217 بذلك يحصل » فإذا 
كان ( اختياره ) 2"© يحصل الثواب فلا فائدة فى الاجتهاد » 


. )» لتفضيلهم‎ ١ : فى ظ‎ )١١ 
فى موح.‎ )0 

(0) فى ظ : «١‏ نقول ) . 
(5) فى ظ : (١‏ فالجواب ©»). 
(5) فى ظ : ١‏ ليبين ) . 
59) فى ظ : «١‏ فلثواب © . 
0) فى ظ. 


ا 


ادن 


وما لافائدة فيه فلا يثاب عليه » ولا يكلفه » وذكر بعضهم دليلا 
آخرء فقال : الأحكام كلها ألطاف ومصالح . فإذا جعلت إلى 
اختيار المكلف » وهو يجوز أن يختار المصلحة » ويجوز أن يختار 
المفسدة لم يجر أن يجعل ذلك إليه 20 . 

فإن قيل : لا يجوز أن يختار المفسدة مع قول الله ( تعالى 
له ) 29 : فإنك لا تحكم إلا بالصواب 297 , فقد تقدم الجواب . 

فإن قيل : فما تنكر أن تكون مصلحته أن يختار (5) ؟ , يا 
جعل مصلححته ما يذهب إليه » ويحكم به بخبر الواحد أو القياس » 
وإن لم يتفق أن يكون ذلك صوابا يتضمن المصلحة أبدا . 

( قلنا » © : لو كان مصلحته ما يختار لسقط التكليف 
عنه » لأنه إن شاء فعل ( وإن شاء ) 29 لم يفعل » وهذا صفة 
الإباحة لا صفة التكليف , ( ويخالف الخبر والقياس 229 , فإن القول 
مرحينا ”له يوك : زح اإنتقاطة التكلري 0< لأند لذ يفطل ما 
( شاء ) 299 من ذلك » ولكن بما يقتضيانه . 


)١(‏ ذكره أبو الحسين عن القاضى عبد الجبار » وقد علل عدم جواز جعل 
ذلك إليه لأنه لو أباح الله تعالمى للإنسان الحكم بما يختاره ‏ لكان فيه إباحة الحكم بما 
لايأمن من كونه فسادا . انظر : المعتمد : 890/7 . 

(؟) فى ظ. 

(5) أى : لم يقل له ذلك إلا وقد علم أن مصلحته أن يفعل مايختاره . 

هع أى : ماتنكر أن تكون مصلحته فيما يختاره ؟ . 


(5) فى ظ : «١‏ قيل ) . 
(5) فى ظ : «١‏ وإن لم يشأ» . 
0) ىموح. 


(8) فى ظ : « يشاء ) . 


5 


فق "قبل + لا يزفى إل إسقاط /التكليق "الأنه ب عليه عدن 
أن لا يخلو من الفعل ( والإخلال به ) (2 . 

قيل : هذا لا يمكن الانسان الخلو منه 29 » وما لا يمكن 
الانسان الخلو منه لا يحسن تكليفه إياه 29 . 

فيل اع 4لا على أن حيكوة اللا دمريغانه وهان, قد امن 
( عليه ) 57 المصلحة بين الفعل وتركه » من غير أن يعينه له » فيكون 
تكليف ما لا يطاق » أو يكون قد خيو بينه وبين غيره » ما ليس 
بمصلحة فيكون قد خيو بين ( المصلحة والمفسدة ) 220 , لأنه قال : 
١‏ افعل أيهما شعت 217 » » والتخيير بين المصلحة والمفسدة لا يجوز فى 
الحكمة » فبطل أن يكون مفوضا إليه الاختيار . 


)١(‏ فى مو ح:«ولإخلال). 

أى : يجب عليه التخيير بين الفعل والترك . 

(؟) أى : بمتنع الخلو من الفعل والترك . 

(5) لأن من شرط التكليف أن يكون الفعل المكلف به ممكنا فلا يجوز 
التكليف بالمستحيل » سواء كان مستحيلا فى ذاته أو بالنسبة لتعلق قدرة المكلف به» 
وهذا هو رأى جمهور العلماء » وذهب جمهور الأشاعرة إلى جواز التكليف بالمستحيل 


مطلقا . 

وذهب بعضهم إلى منع التكليف بالمستحيل لذاته » جواز التكليف بالمستحيل 
لعدم تعلق قدرة المكلف به . 

انظر : ذلك فى الروضة 8ه », وإرشاد الفحول : 9 . 

(؟) فى م وح. 


(5) فى ظ : (١‏ المفسدة والمصلحة ) . 
5 <أى #قوله هذا يفتطي التخيير نين المصلحة والفعدة:, 


ل 


واحتج المخالف : : منها ما يدل على ورود التعبد 
ا ا ل 
جواز استمرار ( اختيار ) 2١(‏ الصواب دون الخطا . 

فأما ما يدل على ورود التعبد ( فذلك ) (© قوله تعالى : 
كل الطَّعَام كان صلذ بن انتيل لك باس ارد ايل على 
نفسيه » 29 . | ظ 

:واذراك: .+ أن «الآية: تعريك. أن كل الطعام كان .عن 
( لبنيه ) 59» . وإسرائيل ليس ( بداخل ) 27 فى بنيه . 

وجواب آخر : أنه يجوز أن يكون ( حرم ) 29 على نفسه 
بالاجتهاد , أو بالنذر , أو بابمين » وكان فى شريعتهم إثبات التحريم 
بالنذر والمين » 15 ثبت فى شريعتنا الإيجاب بالنذر 29 » والتحريم 


)1١‏ فىاظ. 

(5) فى ظ : « بذلك ). 

قمع شيورة ال غفران + الاي 

وجه دلالة الآية : أنه أضاف التحريم إلى إسرائيل » فدل على كونه مفوضا إليه » 
وإلا يلزم منه أن يفعل ماليس له » وشأن النبى يأبى ذلك . انظر : فى الإحكام 
للآمدى : 187/4 » وتيسير التحرير : 75/4 . 

(:) فى ظ : «١‏ لابنى إسرائيل ) . 

(0) فى ظ : « يدحل ). 

.) فى ظ : « حرمه‎ )5١ 

00 النذر : إيجاب الإنسان على نفسه شيا لم يكن واجبا عليه » ويحرم الوفاء 
بالنذر فى معصية » ولايلزم شىء بذلك عند جمهور العلماء » وذهمب ار 
أبو حنيفة إلى أنه يحرم الوفاء به وتلزمه كفارة يمين 

انظر : ذلك فى كشاف القناع 758/5 ؛ وبداية المجتبد 177/5 . 


ايان 


بالمين على اختلاف 2١(‏ , ويحتمل أن يكون قد ( حرم ) (25 بدليل 
و وأضيق )29 إليه.» ]'تطناتف: الأحكام إلى الجتهدين .. 


فيقال : هذا قول الشافعى / ( فى قول ) (؟2 » واختيار أحمد ا 
( واختيار ألى حنيفة ) 20 . 

( واحتج ) 20 : بأن السنة مضافة إلى النبى مُه » وحقيقة 
الإضافة تقتضى أنها من قبله . 

والقوائيع: + اننا" أطيفة؟ اليه لايخو المتفير واكين يبام 
وبقوله أوجبت » ولهذا تضاف إليه جميع السنن » ومعلوم أن جميعها 
بع اس وت اوها ذل واي لمحي ناد 

واحتج : بأنه قال فى مكة : « لا يختلى خلاها » , فقال 


(1) اختلف العلماء فيمن حرم على نفسه مباحا من المباحات » فذهب الأحناف 
إلى أنه لايحرم عليه وعليه كفارة يمين . وقالت المالكية : لايلزمه شىء إلا فى حق 
الزوجة . وقالت الشافعية : لايلزمه شىء إلا فى حق الزوجة والامة . وقالت الحنابلة : 
لايحرم عليه وعليه كفارة يمين إلا فى حق الزوجة » فإن ذلك ظهار عندهم » وقالت 
الظاهرية لايلزم شىء مطلقا . 

انظر : للق نيم الأخير شرح .ملتقى الأقمر : 0ه »ء وبداية المجتهد : 
الله والقبية للشيرانى +3199 شوح مدن الارادات 1/1 1 

. ) فى ظ : ( حرمه‎ )05١ 

[فة فى ظ : ( أضيف ») بدون الواو . 

9) فى موح. 

(0) فى ظ : « وقول ألى حييفة ) . 

(5) فى ظم: « احتج ) . 

0) فى ظ : «١‏ بالوحى ) . 


الال 


العباس : « إلا الإذخر ) . فقال ( عليه السلام ) : « إلا 
الإذخر ا( 02 ومعلوم أن الوحى م يرد فى تلك |الحال : 

والجوات + أنه قن رو الواقدئ' () ق المعارض :"أنه بلا قال 
العباس: + 8 إلا الاذعين 0 سكت رسول الله عله وساعة ع 009 
ثم قال : إلا الإذحر 25 ء فدل على أنه لم يقل باختياره » وإنما يجوز 
أن يكون أوحى إليه أو اجتبد فى الأشبه . 

وجواب آخر : أنه قد قيل : إن الاذخر ليس من الخلاء » وإنما 
استثناه العباس تأكيدا » ثم يحتمل أن يكون النبى عَِتهِ أراد استثناء » 
فسبقه العباس ( إلى سؤاله ) 200 . 


واحتج : بأنه لما سثل ( النبى عَيتهُ ) عن الحج : يجب فى كل 
عام ؟ . فقال : لو قلت : نعم لوجبت 20 . 


١ ٠ . سبق تخريجه‎ )١( 

(؟) هو القاضى أبو عبد الله محمد بن عمر بن واقد الواقدى المدفى الأسلمى 
مولاهم » كان عالما إماما له عدة تصانيف منها كتابه المغازى . 

قال فيه الذهبى : واستقر الإجماع على وهن الواقدى . انظر : وفيات الأعيان : 
8/4 ” » وميزان الاعتدال : #/557 . ش 

5) ىا موح. 

(4) انظر : ذلك فى كتاب المغازى 8١/5‏ »2 تحقيق المستشرق إمارسدن 
جونس . 

1 : .» إليه‎ (١ : فى ظ‎ )5١( 

(5) وجه الدلالة : أنه أضاف الوجوب والعفو إلى أمره وفعله » ولولا أنه 
مفوض إلى اختياره لما جاز ذلك . الاحكام للآمدى : 11857/4: 


دان 


ولواب إإنة كذاركحوة: 6نا قزل اليل عل الوخوب . 


( بلا ) 2١9‏ حجة فيه . 


واحتج : بقوله عليه السلام : (( للا أن أشق عل مق لامرتهم 
بالسواك عند كل صلاة )) ('2 فبين أن أمره موقوف على اختياره . 


والجواب : أنه يحتمل لامرتهم على طريق ( التكليف ) 29 , ولا 
يمتنع أن يكون الله تعالى قد أعلمه : [ أنه لا ينبغى ع 9؟) أنه 
( يأمرهم ) (©© به » لأجل المشقة » ويحتمل أن يكون حنين. .. أن 
يفرض عليهم إذا ندبهم إلى المداومة عليه » كا روى أنه ترك المداومة على 
صلاة التراويج » وقال : ( خشيت أن تفرض عليكم ) 2١(‏ , ويحتمل 


.) فى ظ : دفلا‎ )١١( 

9؟) أخرجه البخارى فى كتاب الجمعة » باب السواك يوم الجمعة : فتح 
البارى : 774/79 » ومسلم فى كتاب الطهارة : باب السواك , ستنه : 550/١‏ . 

زوه فى م و اح : ١‏ التنظيف ) . 

(4) فى م وح : ١‏ بل لاينبغى » وليست فى ظ . والتصحيح من المعتمد 
. 

(ه0) فى ظ : («م لايأمرهم ).. 

(7) أخرجه البخارى فى كتاب الصوم » باب فضل من قام رمضان » انظر 
فتح البارى : 75174 . ومسلم فى كتاب الصلاة : باب الترغيب فى قيام رمضان 
صحيحه : ١/71ه‏ . 

وأبو داود فى كتاب الصلاة » باب فى قيام رمضان سننه ٠١4/١‏ » والنسانى فى 
كتاب قيام الليل وتطوع النهار : سننه ١501/7‏ . 
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اكرات رضيو "قباد لمعه وطيبي ركز 
ليام 
ايات 9) أنزها الله تعالى عليه . 

والحواب ا ل ناشت » ولو علمنا » لم نعلم 
هل أوحى إليه أو اجتهد » أو قال باختياره فى جميع الأحكام . 


واحتج : بآن الرسول يله قال ٠. ١‏ ا لكم عن صدقة 
الخيل والرقيق ) 240 . 


والحواب 8 أنه أضاف العفو إلى نفسهء لأنه هو ( الذى 
راحتهام القادومن النع اي كيان وان 6ن لك بام دقان + » على 
أن هذا كلها أخبار احاد » ولا يحتج بها فى مثل هذا الأصل » ثم 


.) فىاظ : « على‎ )١( 

0) ىمو ح:(١ترك).‏ 

(). نقل ابن كثير عن ابن عباس فى تفسيز قوله تعالى : « وَلَقَدْ اننا مُوسَى 
تِسْعَ اياتِ # إن تسع الآيات هى : العصاء واليد » والبحر ‏ والطوفان » والجراد , 

والقمل » والضفادع . والدم » والسنين . انظر. :.تفسير ابن كثير :. 57/7 . 

(1) أخرجه أبو داود فى كتاب الزكاة : 5787/9 . 

والترمذى الزكاة » باب الذهب والورق : ١5/#‏ . 

وابن ماجه فى كتاب الزكاة » باب زكاة الورق والذهب . 

والنسانى فى كتاب الزكاة » باب زكاة الورق. . 


(5) فى كل النسخ : الأحذ بها.ء والتصحيح من المعتمد : 898/7 . 
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تعارض هذه الأخبار بأصرح منها يدل على قولنا » ( وهو ) 2١(‏ ما رواه 
الواقلاع 'باطتادة عن عي نب اميد 1703 قال قال 4 وول الله 
َيه : « ما هلك نبى حتى يمه رجل من قومه » فلما كان يوم 
الاثنين » صلى أبو بكر رضى الله عنه بالناس » وكان لا يلتفت » فأقبل 
رسول الله مله حتى جلس إلى جنب أبى بكر رضى الله عنه فصلى 
بصلاة أنى بكر » فلما قضى صلاته جلس رسول الله عَيِ وعليه 
خميصة () له ء فقال : (( إنكم والله لا تمسكون على بشىء : إفى 
لا أحل إلا ما أحل الله فى كتابه ولا أحرم إلا ما حرم الله فى كتابه : 
يا فاطمة بنت محمد » ويا صفية بنت عبد المطلب : اعملا لما عند 
الله » لا أملك لكما من الله شيئا )» . وهذا صريع أنه لم يحل ولم يحرم 
شيئا ( باختياره ) 2*7 » وروى أيضا بإسناده عن أم سلمة » أن النبى 
َيه خرج عاصبا رأسه فاستوى على المنبر » فكان أول ما تكلم به » 
وذكرت الخبر » إلى أن قال : سدوا هذه الأبواب الشوارع © إلى 
المسجد إلا باب أبى بكر . فإن امن الناس علىٌ فى صحبته وماله 
أ يكري عقاو اكع تعةا تن النار بعلياة لدت لايك .علد 


)١(‏ فى ظ : وهو ) بدون الواو 

)5 وهو عبيد بن عمير بن قتادة الليثى » أبو عاصم المكى القاص » وهو أول 
قاص بمكة ووثقه أبو زرعة وابن معين توفى سنة 704 ه . انظر الجرح والتعديل 
لأبى حاتم : وأواع » والحديث أخر جه ابن سعد فى الطبقات : 5١/٠‏ . 

(؟) الخميصة : كساء أسود مربع له علما . القاموس المحيط . 

(1) فى ظ : ( بالاختيار » 

5١‏ ل 


( 55 - المهيد ج ؛ ) 


ا 


لان 


ولكن أخوة الإسلام ومودته » ( وذكرت ) (2 الخبر حتى قالت : 
( واعترض ) () له رجل (2 , فقال يا رسول الله ما بال أبواب أمرت 
بها أن تفتح » وأبواب أمرت بها أن تغلق ؟ فقال : ما فتحتها ( عن 
يأك الله عا .. 

واحتج : بان ( الصحابة ) © رضى الله عنهم . كانوا 
يحكمون » ( ويقولون : إن كان خطأ فمنا ومن الشيطان » ولو كان 
حكمهم عن دليل لم يقولوا : ذلك » ولانهم كانوا يحكمون 
بالثىء ) 29 ( ثم يتركونه ) 9" إلى غيو » فدل على أن حكمهم 
الراك ٠‏ 


والجواب : أنه لو كان الحكم مفوضا إليهم » وهم مصيبون 
فيما يحكمون لم يقولوا : إن أخطأنا » ولم يحكموا بالشىء ويتركوه إلى 
غيرها أيضا على أنا ( نحن نقول (8 ) : الحق فى الواحد والمجتهد يجوز 
أن يصيبه » ويجوز أن يخطعه » فلا يلزمنا السؤال . 


(0) فى ظ: «ذكر). 

(5) فى مو ح ١:‏ واعرض ). 0 
(6) الرجل هو العباس بن عبد المطلب عم النبى عَييل . 
انظر : طبقات ابن سعد : 778/7 . 

)تفع وع: 

(ه) فى ظ : ١‏ الصلاة ) . 

0 فى موح. 

0) فى مو ح:١‏ ويتركون ). 

(8) فى مو ح:١فمن‏ يقول ). 


تان 


( واحتج ) 27 : على جواز التعبد بذلك » بأنه إذا جاز أن 
يفوض الله تعالى إلى المكلف أن يختار واحدا من الكفارات جاز أن 
يفوض إليه الحكم بواحد من الاحكام . 
بذ هذا البذليل ا وعيويا' كلها صوانية 6 ولنس ب1 هيلا خلاف 
الاحكام » فإن فيها ( صواب ) ('2 ومصلحة . وفيا خطأ ومفسدة » 
وباختياره لا يجوز أن يوافق الصواب , دائما على ما بينا . 

جرات اخر: أن الكقازاك عالق مب العانم :لله العا مود 
أنتخار إخداي الكيازات "ولا عون أن ينوم إليه ستيار ها تشناء تمع 

فإن قيل : يجوز أن يتخير إذا أفتاه فتيبان بحكمين 
( ضدين ) (© أيهما شاء » ويتعين ذلك باختياره . 

والجواب : أنه ينبغى ( أن يجوز ) (*2 أن يفوض إليه أن يختار 
أن 170 المكمين شاع من غير الستفاء برأية' 4( ولانعد 0076 
انخالف كل واحد من المجتهدين مصيب . فهو مخير بين صوابين » 
كلاف مانن ءواما عد نا قالش فى بوالعة > :والعاض معدو .فيد 


. ) واحتجوا‎ «١ : فى ظ‎ )١( 
. » صوابا‎ «١ : فى ظ‎ )5١( 
. ) فى ظ : « متضادين‎ )9( 
فى م وح.‎ )9 

(5) فى ظ : «إحدى )»). 
(5) فى ظ : دولا عند ) . 


م 


5 


( وإن ) 7( أخطأ م ( نقول : ) (" المجتهد معذور وإن أخطأء فأما 
أن ( نقول 29:2 : باختياره يحصل له الصواب فلا , وعلى أن فرض 
العامى تقليد امجتهد فإذا قلد أحدهما فقد فعل ما وجب عليه » 
بخلاف مسألتنا فإن المأخوذ عليه طلب الحق » وذلك لا يحصل إلا 
بالاجبماد فى الأدلة » فأما / محرد الاحتيار فلا . 


( واحتج ) : بأن الواجب فى التكليف ( أن يحصل ) (4) 
( المكلف ) 0" طريقا إلى ما كلف ». إما على الجملة أو على التفصيل 
لنأمن الخطأ فيما ( نفعل ) 297 » فإذا قال سبحانه وتعالى للمكلف : 
احكم فإنك لا تحكم إلا بالصواب . فقد جعل له طريقا يقطع به 
على صحة الحكم . 

والجواب : أنا قد بينا أنه لا يجوز أن يقول سببحائه ذلك.» لأنه 
لودنقالة كان وي 00 ين المتلحة والفشدة أو إراقية ىكل 
الأحكام . 

واحتج : بأنه إذا جاز للإنسان أن يكلف العمل على الأمارات 
مع كونها تخطىء وتصيب » جاز أن يكلف العمل على اختياره » وإن 
كان يخطىء فى اختياره ويصيب 


.) فى ظ : «فإك‎ )١١ 
.) (؟0) فى ظ : « يقول‎ 
.) فى ظ : («يقول‎ )0( 
ا وه‎ 

(0) فى ظ : «١‏ للمكلف ). 
59) فى ظ : ( فعل ). 
0) فى ظ : ١‏ تخييرا » . 


5706 


والخواب. + أن :غمله غل: 'الأمارات. لا يفضى إلى إسقاط 
التكليف , لأنه يجتهد فيها وينظر أقربها شبها بالحق فيحكم بخلاف 
اختياره » فإنا قد أفسدنا أن يكون موصلا للصواب برأيه . 

واحتجوا على جواز استمرار اختيار الصواب : بأنه إذا جاز أن 
يتفق اختيار الأنبياء على الصغائر دون الكبائر أبدا دائما » وإن لم يكن 
لهم ) 2١(‏ على عينها دليل جاز اختيارهم للصواب دون الخطأ » وإن 
لم يكن ( لهم ) 29 على ( عينه ) 27 دليل . 

والجواب : أن الأنبياء قد لا يقع ( منهم ) (5» صغيرة أصلا 
وإن كانت تجوز فإنما جازت لقلتها » ثم لا يقرون عليها » فأما الكبائر , 
فإنه كان عليه السلام يعلمها » ولهذا ذكر الكبائر وعدها وقد تقدم 
ذلك . والله أعلم . 


)1١١‏ فىاظذا. 
00١‏ فى اظا. 
09) فى ظ : ( عينا ) . 
(؟) فى ظ : در هم). 


ا 
فصل 
فى صفة امجتبد الذى يجوز له الفتوى ويحرم عليه التقليد 


من ( شروط ) (2) المجتهد فى الأحكام الشرعية : أن يكون عالم 
( بطرق ) (© الاجتهاد » وهو أن يعرف الأدلة الشرعية » وكيفية 
الاستدلال بها . والأدلة الشرعية على ضربين .. منها ظاهر » ومنها 
استنباط . 


فالظاهر : خطاب صاحب الشرع وأفعاله 9© . 


بك وأما الانسنباط :5 فهو القيامن واللتعدلال 29 


فأما الخطاب فيحتاج أن يعرف طريق نقله » فإن كان تواترا فلا 


)١(‏ فى ظ : «١‏ شرط). 

(؟) فى ظ : «١‏ بطريق ) . 

(5) قال أبو الحسين البصرى : فالظاهر منه خطاب » ومنه أفعال هى أفعال 

انظر المعتمد : 979/7 . 

(4) الاستدلال لغة : هو الاستفعال من طلب الدليل واصطلاحا يطلق ويراد 
به» أما ذكر الدليل سواء كان نصا أو إجماعا أو قياسا شرعيا وإما يراد به : إقامة دليل 
لانصا ولا إجماعا ولا قياسا شرعيا . 

انظر : الاحكام للامدى : 4/4 » وشرح الكوكب الخير : ١88‏ . 

وعرفه الباجى بأنه هو التفكير فى حال المنظور فيه طلبا للعلم بما هو نظر فيه » 
أو لغلبة الظن إن كان مما طريقه غلبة الظن . 

كتاب الحدود فى الأصول.: 4١‏ . 
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حاجة به إلى الفحص عن عدالة الرواة ( على خلاف ذكرناه ) 20 , 
وإن كان نقله بالاحاد افتقر إلى الفمفمحص عن عدالة الرواة وضبطهم » 
فإذا ثبت ذلك احتاج إلى معرفة ما وضع له الخطاب فى اللغة » وفى 
العرف » ( وفى الشرع ) 22 , ليحمله عليه » ويعرف مجازه ليعدل 
( عند ) (© انضمام القرينة إليه 9؟» ٠ع‏ وذلك كالنسخ 
والتتخصيص 27" . وما أشبه ذلك مما يصرف اللفظ عن حقيقته إلى 
امجاز )20 ويعرف حكم أفعاله عَيهِ وحكم ما اقترب بها من 
0 إخاططي ها رق إمعة د حصو دلوك 
000 بأن الله سبحانه وتعالى حكيم عام غنى قادر , 
وأن 0 عَينْهُ معصوم عن الخطأ فيما يشرعه وأن إجماع الأمة 
مشا » ولا يصح معرفته بذلك من حال البارى سبحانه إلا 
بمعرفته بذاته وصفاته . 
ولا تصح معرفته بعصمة النبى عه وحكمته إلا بعد معرفته 
بكونه نبيا » ولا تصح ) © معرفته بعصمة الأمةء حتى ( يعلم ) (8) 
( أن إجماعهم يستحيل عليه الخطأ ) 2©١(‏ . إلا تصح 


)١(‏ فى م وح. 

0) فى ظ : ١‏ فى الشرع » دون الواو 

0) فى ظ : و عن »). 

(5) أى : ليعدل عن الحقيقة إلى المجاز بالقرينة الدالة عليه . 

(5) أى : لابد أيضا من معرفة القرائن التى يعرف بها مدلول خطاب 
الشارع , كبيان النسخ والتخ لتخصيص . 

(5) فى م و ح : «المجاز به » . 

0) فى ظ. 

(8) فى ظ: و يصح ). 

(8) فى ظ : (ريعرف ). 

. » فى ظ : «بأنه يستحيل اجماعهم على خطأ‎ 2٠١ 


56 ب 
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معرفة القرائن حتى يعرف ما النسخ وما التتخصيص . وما المطلق » وما 
المقيد » ( وما المفسر وما المجمل ) ('2 . وقد تقدم بيان ذلك . 

وما الاستنباط فيحتاج أن يعرف القياس : وهو إثبات حكم 
الأصل فى الفرع لاجتاعهما فى علة الحكم » ومن شرط المستدل 
لقا 107 اذيك عو عبراعام كم لقره 110 6ه كرد 
عارفا بالأصل وبحكمه وظانا لعلته » ثم يعلم أو يظن يثبوتها فى الفرع 
فيلحق حيتكئذ الفرع بالأصل فى الحكم لاجتاعهما فى العلة » ولابد أن 
يعرف تعبده بالقياس ويعرف شروط القياس » ليستعمل من الاقيسة 
ما اختص بتلك الشروط » ويتوق مالم توجد فيه » فإن كان استنباطه 
لا على وجه القياس . وإنما ذكر استدلالا فلا يخلو » إما أن يكون 
استدلالا بأمارة أو علة فيحتاج أن يدل عليها » وإن كان استدلالا 
بشهادة الأصول من غير علة على قول من يصحح ذلك » فإنه يفتقر 
إلى معرفة الأصول . ومعرفة حكمها . ولا يعرف حكم الفرع حتى 
يلحقه بها » كا ذكرنا فى القياس », إلا أنه لا يفتقر إلى الدلالة على 
العلة فإذا عرف الإنسان ذلك كله » وكان ثقة عدلا فى دينه وجب 
عليه الاجتهاد » ولم يجز له التقليد » وجاز أن يفتى من استفتاه إلا أن 
يتعين عليه الفتوى 259 » ويجب أن يفتى من استفتاه . 


. ) فى ظ : « ومالمجمل وما المفسر‎ )١( 

؟) من هنا إلى نباية القوس فى صفحة ( 47٠١‏ ) ساقط من النسخة الظاهرية . 
(") فى م وح : عن عالم بحكم الفرع » » والتصحيح من المعتمد : 970/75 . 
(5) يتعين عليه فى حالتين :- 


أ- إذا لم يكن فى البلد من يقوم مقامه . - 


كل 
فصل 

فإن كان عالما بالمواريث وأحكامها دون بقية الفقه جاز له أن 

غيرها 84 ولا : تستنبط من سواها إلافى النادر ( والنادر لا يقدح الخطا 

فيه فى الاجتهاد » ألا ترى أنه قد يخفى على المجتبد [ يسير ع )١(‏ من 


النصوص » ويغمض عليه [ قليل ] ('2 من الاستنباط . ولا يقدح 
ذلك فى كونه محتبدا . 


- ب - وإذا حيف وقوع الحادثة على حلاف الشرع وقال بعضهم : يتعين عليه 
بمجرد السؤّال ولا يحيله إلى غيره . 

انظر المسودة : 5١7‏ » وتيسير التحرير : ١/9/4‏ . 

. ) فى النسختين : « يسيرا‎ )١( 

. ) فى النسختين : « قليلا‎ )١9 


0 


فصل 
فى كيفية فتوى المفتى 


إذا سثل المجتهد عن الحكم لم يجز أن يفتى بمذهب غير » لأنه 
سكل عما عنده » فإن سكل المجتهد عن مذهب غيو جاز له أن 
تحكيت لان العام ود له سحكاية قول يع ع ولا حون له أن نيفين 
بما يجده فى كتب الفقهاء , أو بما يفتيه به فقيه » وإذا سثل المفتى عن 
مسألة » فإن كان قد تقدم له فيها اجتهاد وقول وهو ذاكر لطريق 
الاجتهاد والحكم جاز له أن يفتى بذلك » وإن لم يكن قد تقدم له فيها 
اجتهاد لم يجز أن يفتى حتى يجتهد , فإن ذكر الحكم , ولم يذكر طريق 
الاجتباد لزمه أن يتذكر طريق الاجتهاد » ويعيد النظر فى ذلك فإن أداه 
اجتهاده إلى ذلك الحكم أفتى به » وإن أداه إلى غيو أفتى به » فإن 
أفتى باجتبهاده » ثم تغير اجتهاده » فإن كان المستفتى قد عمل بما أفتاه 
لم يلزم المفتى أن يعرفه اجتهاده » ولا يلزم المستفتى نقض ما عمله » 
وإن كان لم يعمل بما أفتاه لزم المفتى تعريفه ذلك إن أمكنه » لأن 
العامى يعمل بذلك الحكم . لأنه قول ذلك المفتى » ومعلوم أنه 
ليس هو قوله فى تلك الحال » فإن لم يعمل ومات المفتى » فهل : 
يجوز للمستفتى العمل بما أفتاه ؟ يحتمل أن لا يجوز , لأنه لا يدرى أنه 
لو كان حيا كان قائلا بذلك الحكم وذاكرا لطريقة الاجتهاد فيه أم لا ؟ 
ويحتمل أن يجوز , لأن الظاهر أنه قول ذلك الفقيه إلى أن مات » وموته 
قد أزال عنه التكليف فأمن أن يعيد الاجتهاد فيرجع عن ذلك الحكم . 


ن مانا 


باب 


التقليد وما يجوز أن يقلد فيه وما لا يجوز 


التقليد : مشتق من تطويق المقلد للمقلد » وما يتعلق بذلك 
الحكم من خير وشر كتطويق قلادته » وخص بذلك » لأ القلادة ألزم 
الملابس لعنق الإنسان . ولهذا يقال للثىء اللازع هذا عنق فلان - أى 
- لزومه له كلزوم القلادة » قال الله تعالى : « وَكل إِنْسَانٍ الرْمَْاهُ 
ايه فى عُنْقِهِ 4 (21 قيل فى التفسير هو خبيره وشره ‏ وإنما سمى 
بذلك , لان المقلد يقبل قول المقلد بغير حجة 27 » فيلزم المقلد 
ما كان فى ذلك القول من خير وشر وعلى هذا لا يسمى الرسول عَيه 
مقلدا أو الإجماع مقلدا » لقيام الدلالة على أن قول الرسول والاجماع 
حجة . فلا شر فى الأخذ به » لأنه معصوم من الخطأ والمفسدة » 
والمفتى غير معصوم من الخطأ والفساد والتقليد فى الحقيقة » نما هو 
تقليد الشر , فأما الخير فلا يحتاج فيه إلى التقليد » فهذا هو الفرق 
بينهما والله أعلم » وإلا فهما سواء من حيث يجب على العامى 
3 إلى العالم » كما يجب على العالم الرجوع إلى قول الرسول 
عه ٠»‏ وإلى الإجماع . 


زهة 00 التقليد اصطلا حا : وقال أبو إسحاق الشيرازى : وحد 
التقليد هو قبول القول من غير دليل » الوصول إلى مسائل الأصول : ؟/*4.0 . 


فصل 


إذا ثبت هذا فالعلوم على ضربين : منها : ما لا يسوغ التقليد 
فيبا وهو معرفة الله ووحدانيته ومعرفة صحة الرسالة » وبه قال عامة 
العلماء 2١‏ » وقال بعض الشافعية : يجوز للعامى التقليد فى ذلك . 

لنا : أن المككلف قد أخذ عليه العلم بذلك ( وبالتقليد ) 20 
لا يحصل له العلم » لانه يجوز خطا من يقلده . 

دليل : مقدم وهو قوله تعالى : < وَقَال الْذِينَ كفرُوا لِلْذِينَ آمثُوا 
توا سينا » ولتخمل تخطاياكمْ » وما هُمْ بِحَاولِينَ مِنْ 
شَىْء إِنّهُمْ لكَاذبُونَ 4 20 . فضمنوا لهم أعلى مراتب التقليد وهو حمل 
الخطايا فرد الله سبحانه عليهم قوم وكذبهم فى ذلك » فدل على أنه لا 
يصح التقليد , ولأنه لا يختلف الشافعية » أنه ليس للمكلف المسلم أن 
يقلد فى وجوب الصلاة والصيام عليه . وإعداد ذلك 29 ع 


)١(‏ انظر : قولهم وقول بعض الشافعية فى المعتمد 441/9 » والإحكام 
للآمدى : ١57/4‏ » وحاشية العطار : 448/7 » وشرح الكوكب الير : 4٠١‏ » 
والروضة : 8" , والمسودة : لاه » ومختصر ابن الحاجب : 705/5 » وفواتح 
الرحموت ؟/١40‏ » وتيسير التحرير : 7147/4 . 

وانظر : عدم منافاة ذلك لصحة إيمان المقلد فى فواتح الرحموت . 

. » والتقليد لأنه‎ ١ : ف النسحتين‎ )١( 
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(4) لأن ذلك ما عرف من الدين بالضرورة يشترك كل الناس فى إدراكه 
والعلم به فلا وجه للتقليد . 

إنقزة" الوضبول إل حنبانل الأصيرل 4060 


كن 
فأول أن لا يجوز له التقليد فى الوحدانية والنبوة . 

واحتج الخصم : بأن العامة يضعفون عن ترتيب الأدلة مراتهها 
حتى تثبت لهم المعرفة بها » فإذا منعوا من التقليد أفضى ذلك إلى 
القول بضلالهم وهم أكثر الأمة » وهذا لا يجوز » ويوضح هذا : أنك 
لو رجعت إليهم فى الطريق الذى منه أخذ التوحيد والنبوات لم يقوموا 
ببيان ذلك » ولا يتبيأ لهم » فوجب أن يجوز لهم .التقليد » 5 يجوز 
فى فروع الشريعة هذه الأمة . 

والجواب : أنه ليس كذلك » بل العامة يشاركون العلماء فى 
معرفة الله » وطرق التوحيد والنبوات . لأنها أمور يدركها الإنسان 
بحسه , ويتفكر فيها بعقله » فيعلم بما يدركه من صنائع الله سبحانه 
من خلق السموات بغير عمد » وما جعل فيها من الشمس والقمر 
والنجوم وسيرها » وسطح الأرْضين على الماء مع كون البناء لا يثبت 
على الماء وخلق الإنسان من النطفة وتنقله فى الأحوال حتى صار عالما 
ربانيا يدير الأمور » ويقيس المقاييس » ويصنع الصنائع » ولو تعطل منه 
أنملة ('» زال كاله » ولو انقطعت منه شعة لم يمكنه ردها » إن لها 
صانعا يخلقها فى كل أحوالها متقدما عليها فى الوجود مستغنى عن كل 
موجود » ويحتاج إليه كل موجود ذلك هو الله رب العالمين » ويعلم 
أيضا أنه واحد لا شريك له بما يراه من انتظام الأمور واتساق الأحوال 
فى المخلوقات » ولو كان له سبحانه وتعالى شريكا أو معه مدير لفسد 


(1) بتغليث المم والهمزة تسع لغات : واحدة الأنامل أو الأنملات » وهى 
رؤوس الأصابع . انظر : الصحاح للجوهرى »2 والقاموس الغيط . 


ااا 


النظام » ووقع الاختلاف . 5 يشاهد فى ملوك الدنيا إذا كانوا جماعة 
أو اثنين » ويعلم بظهور المعجزات التى لا يقدر البشر على مثلها إلا 
بالتأييد الإلمى من القران المعجز النظم المخبر عن الغيوب الجامع 
للحكم » وغيه من انشقاق القمر . وحنين الجذع وإطعام العالم 
الكثير من الطعام اليسير حتى شبعوا وهو بحاله » وغير ذلك من إحياء 
الموتى 2١(‏ » وتنزيل المائدة من السماء . وقلب العصا حية » وإخراج 
اليه البتضاء من غير -شوء: :إن *الذى أيدرذلك رسول: صادف: + لآن 
مثل ذلك لا يجوز أن يؤيد الله سبحانه به الكذابين » وإذا ثبت عنده 
صدقه لزمه اتباعه فيما جاء به عن ربه تعالى » وهذا كل أحد يعقله 
ويعلمه » وإن لم يقدر العامى على أن يعبر عنه بالألفاظ الكلامية 
لا يضره ذلك فى معرفته » لان ذلك عجز عن العبارة » لا عن المعنى 
المحصل للمعرفة » ويخالف فروع الدين على ما نبينه بعد هذا . 
فصل 

وكذلك أصول العبادات كالصلوات الخمس وصيام رمضان 
وحج البيت والزكاة » فإن الناس أجمعوا على أنه لا يسوغ فيه التقليد ؛ 
لآنه ثبت بالتواتر وثقلته الامة خلفا عن سلف » فمعرفة العامى توافق 


معرفة العالم فيبا » 5 تتفق معرفة الجميع فيما يحصل باخبار التواتر من 
البلدان النائية والقرون الماضية 20 . 


)200 هذا ومابعده أمثلة من معجزات موسى وعيسى عليهما السلام . 
(؟) انظر :ذلك ف المعتمد : 941/5 » وشرج الكوكب المير : 4١١‏ . 


88 
فصل 

وأما الضرب الثانى : وهو فروع الدين وأحكامه كالبيوع 
والأنكحة والعتاق وأحكامها والحدود والكفارات ونحوها » فيجوز 
للعامى تقليد العالم فيها وبهذا قال أكثر العلماء ('2 » وقال بعض 
المعتزلة البغداديين 257 : لا يجوز له تقليده فى الحكم حتى يتبين له 

طريق الحكم وما يثبت به » فإذا عرفه عمل بالحكم . 
8 راون بزل اا 00 تك 02 مه 
لنا : قوله تعالى 9 وَلو رَدُوه إلى الرسول وَإلى اولى الامرٍ منهم 
لَعَلِمَهُ الذينَ يَستشِطوئة منهم ي 29 فدل على أنه يرد الحكم إلى أهل 
الاستنباط » وأيضا أن الاجماع على جواز ذلك قد حصل قبل وجود 
احالف » فإن الصحابة » ومن بعدهم من التابعين كانوا يسألون عن 
الأحكام فيفتوك » ولا يعرفوك السائل طريق الحكم 3 ولا أدلته 3 ولا نبى 
بعضهم عن ذلك إذ قال : سلونى عن الكلالة » فلم يلتفت إلى قول 

و11 

ودليل آخر : أن الإجماع منعقد على أن العامى إذا نزلت به 
حادثة » فإنه يلزمه فيها حكم شرعى » وذلك الحكم لا يخلو أن 


(1) راجع ذلك ف المعتمد : 984/5 ء والإحكام للامدى : 1917/4 » 
ومختصر ابن الحاجب : 5.5/١‏ »ء والمسودة : 8ه » وحاشية العطار : 477/9 » 
وتيسير التحرير 5145/54 » والروضة : 787 . 

)١9(‏ انظر رأهم فى المعتمد : ”954/7 » والعدة 549ا. 

(6) سورة النساء: الأية 17م . 

(:) فكان ذلك إجماعا على اتباع العامى للمجتهد مطلقا . 


3-7 


يتوصل إليه بالتقليد كا قلنا » أو بالاستدلال ك! قلتم : لا يجوز القول 
بأنه يتوصل بالاستدلال . لأنه لا يخلو أن يقال : إنه يلزمه التعليم » 
عند كال عقله حتى يصير من أهل الاجتهاد » فيعلم حكم الحادثة , 
أو يسأل عند وجود الحادثة عن أدلة الحكم فيها » فيجتهد حيكذ فى 
ذلك لا يجوز الأول » لأنه قول يوجب تعلم العلم على كل المكلف » 
والإجماع منعقد على أن التفقه فرض على الكفاية » وقد نبه الله تعالى 
على ذلك بقوله : 9 فلولا تقر مِنْ كل فزق مِنهُمْ طَائقَة لِيتََمَّهُا فى 
الدّينٍ وَلِيْذرُا فَوْمَهُمْ إذَا رَجَعُوا إِلَيهمْ لَعَلّهُمْ يَحْذَرُونَ 4 20 , ولأن 
ف إضات ذللك [مال: لون الدقا ورفسماة بحاها .وين أحد أبعت 
ذلك 477 ولأن ليع كل ينين اتفقة كسار دنع اهل (الالصراق بس را اين 
عليه كثيرا من أهل زماننا » وأيضا فما يصنع إذا نزلت به حادثة فى 
حال تعلمه قبل أن ينتبى إلى حال الاجتهاد ؟ 

وما الجواب إن فرط فلم يتعلم ثم نزلت به حادثة فى عباداته أو 
نكاحه أو طلاقه , ابتدأ بالتفقه © وحدثت الحادثة ؟ ولا يجوز 
الثانى (25 ٠‏ لأنه إذا سأله عن الأدلة ليستدل بها » فإنه لا يمكنه ذلك 
إلا بعد أن يعرف وضع الخطاب فى اللغة والشرع » وكيفية الاستدلال 
به » وأنه خال عن نسخ وتخصيص وغير ذلك » ويعرف القياس 


وا سؤرة التوبة ::الآية 1119 . 

0 أى إهمال الدنيا . 

(5) ف المعتمد : انظر : 485/7 » وإن ابتدأ فى الحال بالتفقه فاتته الحادثة . 
(5) أى سؤاله العالم عد أدلة المسالة لسيعتال منا.. 


1:١ 


وشروطه » فإن رجع إلى العام فى ذلك فقد [ قلده ع 2١(‏ , فإن فحص 
عن الأخبار [ ووجوه ] "© المقاييس وترتيب الأدلة » لم يتمكن من 
ذلك إلا فى زمان طويل يضيق عنه زمان الحادثة » وقد لا يمكنه إذا 
فحص وعرف ذلك أن يجتهد ويرجح » وكثير من أهل الحديث يعرفون 
الأحاديث صحيحها وسقيمها . ثم لا يمكنهم الاجتهاد . فإذا بطل 
طريق الاستدلال لم يبق للعامى طريق إلا التقليد . 

ودليل آخر : أن العالم يجوز له الرجوع إلى أهل الحديث فى 
الخبر » وكون سنده صحيحا أو فاسدا . ولا يلزمه أن يتعلم ذلك 
بالإجماع » فأولى أن لا يجوز للعامى تقليد العالم لوجهين : أحدهما : 
أن العالم أقوق علق ةدم العاف ى الأنة :قل" نعود الرياضتة ف معرفة 
العلوم وحفظها . والثانى : أن تعلم ذلك أيسر من تعلم الفقه وترتيب 
أدلته . 

واحتج الخصم : بأنه لما لم يجر للعامى التقليد فى الأصول (©. 
كذلك فى الفروع . 

والجواب : أنه جمع بغير علة » على أن مسائل ( الفروع ) (4) 
يطلب فيها ما يغلب على ظنه أنه الحق , وذلك يحصل للعامى بقول 
المفتى 5 يحصل للعالم بخبر الواحد عن الرسول َف . 

وجواب آخخر : أن مسائل الأصول من التوحيد والنبوات طرقها 


. 995/9 : فى النسختين : ( فائدة ) والتصحيح من المعتمد‎ )١( 
1 ف النسختين : ( ووجود ) والتصحيح من المعتمد 1 ةك‎ (١ 
. المراد بها أصول الدين‎ )5( 

(5) ف النسختين « الأصول ») . 


(55- المهيد ج ؛ ) 


امليف 


عقلية يحتاج الإنسان فيها إلى تنبيه يسير » فلا ينقطع عمر الإنسان 
ومعاشه فيها » بخلاف الفرو ع فإنها تكثر وتتجدد والاجتهاد فيها لا يتم 
إلا بأمور شعية لا يمكن ضبطها ومعرفتما إلا بطول يفضي إلى 
ما ذكزنا 17 

واحتج : بأنه لا يأمن المستفتى أن يكون المفتى لم ينصحه فى 
الاجتهاد فيكون فعله مفسدة » فيحتاج أن يفهم دليله الذى ذهب إليه 
ليرول شكه . 

والجواب : أن ينتقض بخبر الواحد . فإن العالم لا يأمن أن 
يكون المخبر قد كذبه » فيكون بامتثاله ما فى الخبر فاعلا للمفسدة » ثم 
يلزمه ذلك . 

فإن قيل : لأ مصلحة العالم أن يعمل بحسب الخبر وإن كان 
كذبا . 

قيل : ومصلحة العامى أن يعمل بحسب الفتوى » وإن كان 

نعرات اعرء انااقدييا إن إعاقه الذليل لالفيقده لأ 
لا يعرف وضعه وطريقه وشرطه وترتيبه » فلا فائدة له فى ذلك .. والله 


أعلم . 


(1) أى : أن إلزام العامى بذلك يفضى إلى الانقطاع عن المعاش الذى به قوام 
الدنيا . 


فصل 
فى شروط الاستفتاء (') 


لاغوز الي أن رسعفن إلا من يعليا عل ظنه أله من 
أهل الاجتباد بما يراه من انتصابه للفتوى بمشهد من أعيان العلماء ع 
وأخذ الناس عنه واجتاعهم على سؤاله وما يتلمحه منه من مات 
الدين والستر » وإنما أذ عليه ذلك من الظن » لأنه ممكن فى حقه » 
كا يمكن فى حق العالم الاجتهاد فى الأدلة » فأما من يراه مشتغلا بالعلم 
اد تيرك عليه سيكا الذي #««قاة كوو له التقانه لبعد وللك : 


فصل 
ال ا لير ا 
أن يقلد من شاء منهم 29 , قال فى رواية الحسين بن يسار المخرمى 


» 5910/9 : انظر من أجل ذلك ف المعتمد : 589/5 » والمستصفى‎ )١( 
وتيسير‎ ©» 4١١ : والمسودة : 1514 . والروضة : 84” . وشرح الكوكب النير‎ 
. 718/5 : التحرير‎ 

(؟) هذا رأى أبى يعلى وأكثر الحنابلة وهو رأى أكثر الفقهاء والأصوليين 
وهناك رواية أخرى فى المذهب : أن العامى لايتخير بل يلزمه الاجتهاد فى أعيان 
المفنين + وهو رأئ جفاعة هن الأصوليين والفقهاة + أنظر + المسودة > 28# : 
والإحكام للامدى ٠١4/4‏ : » وفواتح الرحموت : 40١4/5‏ » وتيسير التحرير : 
4ه . 


(6) سبقت ترجمته . 


لف 


وقد سأله عن مسألة فى الطلاق » فقال : إن فعل حنث فقال له : 

يا أبا عبد الله إن أفتانى إنسان - يعنى أنه لا يحنث - فقال تعرف 

حلقة المدنيين ؟ حلقة بالرصافة - فقال له : إن أفتون به حل ؟ 
. له 

فقال : نعم 20 , 


وهذا يدل على أن العامى مخير فى المجتهدين » وقال بعض 
العلماة يلزفه .أن نيد فى اعبات : ات أعلم ("© , وقد أوماأ 
الخرق () إلى نحو ذلك فقال : وإذا اختلف اجتهاد رجلين ولم يتبع 
أحدهما صاحبه » واتبع الأعمى أوثقهما فى نفسه فأوجب عليه اتباع 
الأوثق 50 


ووجه ذلك أن طريق ذلك غلبة الظن » والعامى يمكنه أن 


. "85 : انظر : ذلك فى الروضة‎ )١( 

(؟) وهو رأى أنى العباس القاضى ابن سرج وأبى بكر الشاشى القفال 
والمتفناق من السافعية وأنق تعفيل هن اشتابلة .. 

زاجم الوضؤل إل مستائل الأصول 4٠+‏ +.وشرح :الكو كب امير :421. 

(6) هو أبو القاسم عمر بن الحسين بن عبد الله البغدادى الحنبى الخرق - 
بكسر الخاء وفتح الراء - نسبة إلى بيع الخرق والثياب وله عدة مصنفات ولم يوجد 
منها إلا كتابه امختصر فى الفقه وخرج من بغداد عند ماظهر فيها سب الصحابة - رضى 
الله عنهم - توق سنة 88" ها . 

انظر طبقات الحنابلة : 70/«7 » وطبقات الفقهاء للشيرازى : ”لا١‏ » 
وشذرات الذهب : 3/5/9 . 

(4) انظر ذلك فى الروضة وقد حمل ابن قدامة هذا القول على ماإذا سأهما 
فاختلفا وأفتاه كل واحد خلاف قول صاحبه , فحينقذ يلزمه الأخذ بقول الأفضل فى 
علمه ودينه . الروضة : ه88" . 


:٠.ه‎ 


كقرة عه لخن فى لمانا , 
وومةه الول أن العلوافق 15 عضر ل يكرون عل العامة 
ترك النظر فى أحوال العلماء » فدل على أنه إجماع » ولأن ذلك مما 
لآ مكله معرفة بالالنشخبار > لآل كل واعتد تمن العلقاء. لا يطل من 
يفضله على غيو » فيقع العامى فى حيرة . 
فصل 


فإن اجتهد فى العلماء فاستوى عنده علمهم 3 وكا أحدهم 
أدين وجب عليه تقديم الأدين عل ع الوجهين 00 2 لأنه الثقة به 


اقوى . 
وعلى الوجه الآخر : هما سواء » لأن أهل العلم لا يدكرون على 
العامة ترك ذلك . 
فصل 
فإن استووا عنده فى العلم والذيد؟ كان غيا: فق التعد بأئ 
أقاويلهم شاء (2 , لأنه ليس بعضهم بقبول قوله أولى من بعض » 


(1) قال الفتوحى : فى الأصح تقديم الأعلم على الأدين لأن الظن يحصل 
بالأغلم ج.ولأنه لأتملى لسارل الاتكياد بالورع .ا تزيم الكو كي المي 1# 104 

(؟) هذا قول أكثر ال حنابلة . راجع الروضة : 85” » وشرح الكوكب النير : 
ا 


ا 


فإن كان أحدهما أعلم والاخر أدين فقال بعضهم هما سواء » وقال 
بعضهم : يقلد الأعلم 000 

ووجهه : أن المبتغى فى التقليد الأعلم » لأن الأعلم أقرب إلى 
إصابة الصواب. » لقوته فى العلم : 


فصل 
فإن استويا عنده فى جميع الأحوال 5 وأفتاه أحدهما بالأشد 
والاغن الح فيو ع قل اهز ووزية لين له 
أن يقلد أيهما شاء فى الابتداء قبل الفتوى » فكذلك له أن يختار.قول 
أينها خناء بعد القترى )200 وقآل عبد حبار 07 وبعضن الشاففية + 
ليبن له انيار الأحى 2 


. 940/9 : راجع ذلك فى المعتمد‎ )١( 

. "85 : انظر ذلك فى الروضة‎ )١9 

(5) انظر رأى عبد الجبار فى المعتمد : 940/9 . 

(4) وقد اختلف اراء الشافعية فى ذلك كثيرا . ورأى أكثرهم أن يأخذ فى هذه 
الحالة بما شاء من القولين وقيل : يأخذ بأغلظ القولين وأشده لأن الحق ثقيل وهو رأى 
الخطيب البغدادى وغيره » وحكاه الأستاذ أبو منصور عن أهل الظاهر . 

وقيل : إن كاث ى احق الله أخذ بالأعض + وإن كان فى. حق العباد أخذ 
بالأغلظ . ا 

وقبل :هياعد بالأخق د وغير «للفنهن الأراء.: 

انظر إرشاد الفحول : 51١‏ » والفقيه والمتفقه : ”٠١/«‏ . 


١ /ا‎ 


واحتجوا : بقول الرسول ع : « الحق ثقيل مرىء 07 
والباطل خفيف ولىء (© ) , 20 فدل على أنه الحق فى الأشد . 


والجواب : أنه من أخبار الآحاد » ويقابله قول الرسول عي 
بنك" باطيفية اليشتحة المنولة ع 59 وقول إن الشه نبب أن يعد 
برخصة © يؤخذ بعزائمه 27 . 

واحتج : بأنه إذا جاز انار الإباحة حتى شاء أسقط حكم 
الخطر . » وصار الفعل مباحا فى حقه , فلا يجوز أن يعتقد حظره . 


. أى : حميد المغبة من قولهم طعام مرىء وهنىء أى حميد المغبة بين الطعم‎ 01١ 
. انظر لسان العرب‎ 

(؟) من الوباء وهو المرض » والمراد به أنه لاتحمد عاقبته . 

انظر لسان العرب . 

أنه أخرجه الخطيب البغدادى عن عبد الله بن مسعود بلفظ الحق ثقيل قوى » 
والباطل خفيف . ولرب شهوة تورث حزنا طويلا . 

انظر الفقيه والمتفقه : 5١/9‏ . 

(4:) أخرجه الإمام أحمد فى المسند من حديث ابن ألى الزياد عن أبيه » وقال : 
السخاوى فى المقاصد الحسنة . إسناده حسن . 

انظر المسند : 555/5 » والمقاصد الحسنة : ١١9‏ . 

40 أخر جه الامام أحمد فى مسنده من حديث ابن عمر بلفظ : إن الله يحب أن 
تؤق رخصه "ا يكره أن توق معصيته . المسند : ٠١8/7‏ . وأخرجه الطبرى عن 
حديث ابن عباس وابن عمر : بلفظ : يحب أن تؤقى رخصه م يحب أن تؤلى عزائمه . 
قال أحمد شاكر إسناده صحيح المسند بتحقيقه 0855/8 . 

وقال الميقمى : رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح وإسناده حسن . وأخرجه 
البزار والطبرافى فى الأوسط من حديث ابن عباس » وقال البيبقى رجاهما ثقات . انظر 
مجمع الزوائد : ١57/*‏ . 


106 


والجواب : أنه ليس كذلك » بل نقول أن المفتين إذا استويا 


ع 


عنده » صار الأخف رخصة لا عزيمة يجب فعلهما . والله أعلم . 
مسألة 

لا يجوز للمجتهد أن يقلد مجتهدا غييه سواء فى ذلك ضيق 
الزمان وسعته 2١(‏ » نص عليه فى رواية الفضل بن زياد : أن أحمد قال 
له : يا أبا العباس . لا تقلد دينك الرجال ٠‏ فإنهم لن يسلموا أن 
يغلطوا 29 , 

وفى رواية ابن الحارث : لا تقلد أمرك أحدا وعليك بالأثر ‏ 
يجوز للعالم أن يقلد من هو أعلم منه . أما مثله فلا . وعن 
أبى حنيفة 20 روايتان . 


)١(‏ هذا الاختلاف محله قبل اجتهاد المحتهد » وأما بعد الاجتهاد بالاتفاق لايجوز 
له تقليد غيره من المجتبدين . 

انظر الاحكام للامدى : ١‏ » ومختصر ابن الحاجب : 0», وشرح 
تنقيح الفصول : 447 » وتيسير التحرير : 4//ا707” . 

؟) انظر : ذلك ف العدة : *3(8أ . والمسودة : 4548 . 

(5) وحكاه عنه أبو بكر الخصاص فى أصوله . وهو رأى أكثر الفقهاء 
ومذهب الإمام مالك . 

انظر أصول الجصاص : 59١8ب‏ » والإحكام للامئدى : ١717/4‏ » وتيسير 
التحرير : 7١1/4‏ » وشرح تنقيح الفصول : 147 . 

4 وقد حكن عله لاض "مقن براق" اللمهور اق أله ررقي اجواة ولك 
انظر المراجع السابقة . 1 
(5) انظر رأيه فى تيسير التحريز : 5١8/4‏ » والاحكام للامدى : 4/لا/ا١‏ . 
ونقل الحصاص عنه رأيا واحداء وهو الجواز . انظر : أصول ال+صاص : 9١7اب.‏ 


إحداهما : جواةي» «الاحرقة المنع منه . 
0 ا ل ١‏ 8 .- 
واختلف الشافعية : فروى عن ابن سريح 2١(‏ مثل قول محمد 
وروى عنه : أنه جوز ذلك مع 29 ضيق الوقت لامع سعته وقال 
الصيرفى وابن ابى هريرة : مثل قولنا . 


وقال بعضهم : إن لم يجتهد فله أن يقلد على الإطلاق » وإن 
اجتهد فلا يجوز له التقليد 29 . 


وحكى أبو إسحاق الشيرازى : أن مذهبنا جواز تقليد العالم 
للعالى (؟» ., وهذا لا نعرفه عن أصحابنا وقد بينا كلام 


» هو أحمد بن عمر بن سر » أبو العباس , من عظماء فقهاء الشافعية‎ )١( 
عالم بالأصول والفروع » وله عدة تصانيف » يقال إنها بلغت أربعمائة مصنف » منها‎ 
» الرد على داود فى القياس والرد على ابن داود فى مسائل اعترض بها على الشافعى‎ 
وكان يفضل على جميع أصحاب الشافعى حتى على المزنى . توفى سنة : 705 ه . انظر‎ 
1٠ * ترمة طيقات 'الشافية 91/8 » وفيات الأعيان : ١1/+ع وطبقات الشيرارى‎ 

(؟) انظر : رأيه فى المراجع السابقة » وحكاه عنه أبو إسحاق الشيرازى فى 
اللمع . انظر : نزهة المشتاق : 781 . 

(0) هذا التفصيل يدل على أن امجوزين جوزوا التقليد على الاطلاق . سواء 
كان قبل اجتهاد امجتهد أو بعد اجتهاده , مع أن الأصوليين نقلوا الإجماع على منع الجواز 
بعد الاجتهاد . 

(5:) هذا قوله فى التبصرة » وأما فى اللمع قال : فإن كان الوقت واسعا عليه 
يمكنه الاجتهاد لزمه الحكم بالاجتهاد , تمكنه من الاجتهاد والذى هو الأصل للتقليد » 
ولايجوز العدول عن الأصل الممكن إلى بدله » كم فى الوضوء والتيمم » وقد رجح عدم 
الجواز حتى إذا ضاق الوقت . 

انظر : التبصرة : 5 5٠‏ » ونزهة المشتاق : 20785 7/80 » وقد حكى عنه أنه 
يرى الجواز. 

انظر : الاحكام للامدى : ؛ / لاا ء وشرح تنقيح الفصول : يق 
وحكى عنه أبو إسحاق الشيرازى فى اللمع . انظر : نزهة المشتاق : 07/85 . - 


5٠١ 


صاحب مقالتنا . ١١‏ 

لنا : الأدلة الموجبة للنظر الدالة على فساد التقليد فى الأصل » 
وأيضا قوله تعالى : « وَإِنْ تَتَازَعْكُمُ فى شىئءٍ فَرُدُوْهِ إِلَى الله 
وَالرَسُولٍِ » (" والرد إليهما لا يمكن » فثبت أنه يلزم الرد إلى دلالة 
عطانيها + 

فإن قيل : تقليد العالم حكم الله , لأنه حكم بما غلب على ظنه . 

والجواب : أنه إذا لم يجتهد فيأخذ بما يقتضيه ظاهر الكتاب 
لبي ماارو إو حك الله ورسرف دو نما رد إلى رأى غين » » فلم 
يز » وأيضا قوله تعالى : « وَلَا تقف مَا لَيِسَ لَك به عِلَمّ 4 20 وإذا 
قلد غيره و فقد أخذ بما لاعلم له به وأيضا قوله تعالى : 9 وَمَا اتَلفكم 
ل حي امي ول لل ا 
قول النبى مُه : « اجتهدوا فكل ميسر لما خلق 2*0 » ولم يفصل , 


- وأبو إسحاق الشيرازى : هو إبراههم بن على بن يوسف جمال الدين الفيروزابادى 
الشيرازى » كان إماما من أئمة الشافعية وأعلامهم متقنا للأصول والفروع وكان زاهدا 
ورعا وهو صاحب تصانيف نافعة منها : فى الأصول : التبصرة فى أصول الفقه , اللمع 
وشرحه . وله فى الفروع : المهذب ف المذهب والتنبه فى الفقه الشافعى وله فى الجدل 
كتاب الملخص ولمعونة » وله فى طبقات الفقهاء . توفى سنة 45 ه . 

انظر ترجمته فى طبقات الشافعية : 4/ه 5١‏ » وفيات الأعيان : 79/١‏ . 

.وشذرات الذهب ؤلة.. ا 

019 ذكر ذلك فى أول المسألة . 

8" عتوززة النسناءة الآية 17 818 + 

(6) سورة الاسراء الآية : + 

(4) سورة الشورى الآية : ٠١‏ . 

(0) أخرجه البخارى فى كتاب التوحيد : انظر فتح البارى : 071١/١‏ - 
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وأيضا فإن الصحابة كانوا يتناظرون فى الحكم » ولا يقلد بعضهم 
بعضا » ولو جاز التقليد لم يكن لمناظرتهم معنى » ولقائل أن يقول : إنما 
يتناظرون » لأن العمل على الاجتهاد أولى من التقليد . 

قلنا : الدليل الذى جعل الاجتهاد أولى من التقليد هو الذى 

ودليل آخر : أن امجتهد يمكنه التوصل إلى الحكم باجتهاده 
لتكامل الآلة » فلم يجر له أن يقلد غيه 5 نقول فى العقليات 
لماع (© تمكن منها بنفسه لا يمكن تقليده . 

فإن قيل : المطلوب فى العقليات العلم » والعلم لاا يحصل 
بالتقليد » والمطلوب فى مسألتنا : العمل التابع للظن » وذلك يحصل 
بتقليد العالم . 

قلنا : إلا أن المأخحوذ عليه طلب الحق بظنه » ولا يحصل ذلك 
إلا بنظره فى الأدلة الموجبة له غلبة الظن » فأما تقليد غيه فلا يحصل 
له ذلك » ولأن المأخوذ عليه إحاطة علمه بظنه » ولا يحصل ذلك 


- مسلم فى كتاب القدر ‏ انظر صحيحه : ٠١51/4‏ » وأبو داود فى كتاب السنة : 
باب القدر : 6/0 . والترمذى فى كتاب القدر » باب ماجاء فى الشقاء والسعادة . 
سئنه : 4140/4 . 

ورواه الحديث بلفظ «( اعملوا ) . 

)01 فى الأصل ١‏ لا ») والتصحيح من المعتمد 4 . 

انظر المعتمد : ”5414/7 للتشابه . 


دادف 


ودليل آخخر : أن المجتهد لو اجتهد فأداه اجتهاده إلى خلاف 
قول من هو أعلم منه , لم يجز ترك رأيه والأخحذ برأى ذلك الغير » 
فوجب أن لا يجوز وإن لم يجتهد , لأنه لا يأمن لو اجتهد أن يؤديه 
اجتهاده إلى خلاف ذلك القول . 

فإن قيل : فيلزم العامى » فإنه لا يأمن لو تفقه أن يوديه 
اجتهاده إلى خلاف ما أفتاه العالم » ويجوز له الأحذ بفتياه فى هذه 
الحالة . 

قلنا : العامى ليس معه الة الاجتهاد » وإلى أن يتعلمها زمان 
يضيق عن وقت الحادثة » وينقطع عن صلاح دنياه وربما وصل ٠‏ وربما 
لم يصل بخلاف العالم . 

ودليل آاخر : أن امجتهد متمكن من معرفة الحكم باجتهاده ) 
فلم يجز العدول عن ذلك إلى ما هو أنقص منه , 5 لا يجوز للمتمكن 
من العلم العدول عنه إلى الظن » وهذا صحيح » فإنه يحيط بظنه يقينا 
إذا اجتهد ء ولا يحيط بظن غيره يقينا . 

ودليل آخر : أن امجتهد متعبد باجتهاده وعمله بحسبه » يدل 
على ذلك أنه بذلك يكون مطيعا لله تعالى » ويدل عليه أن الله سبحانه 
م :نفدت الأمارة إلا وقد راد من الععيك أذ عن يا + ولبن يعن 
المجتهدين أولى بذلك من بعض .ء فلا يجوز إثبات يدل لهذا المراد المتعبد 
به إلا بدلالة عقلية أو سمعية » ولا دليل ها هنا على البدل بهذا الاجتهاد 
من التقليد فيجب أن لا يجوز إثباته . 


ودليل آخر : أنه لا خلاف أنه يجوز ترك قول الأعلم 
باجتهاده » ومن جاز ترك قوله باجتهاده ١‏ جز ترك اجتهاده لقوله 
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كالذى هو وسيلة » وكالجتهد فى القبلة » ولا يلزم قول الرسول عَيكله 
وقول الإجماع لانه لا يجوز تركه باجتهاده . 

فإن قيل : يلزم العامى [ أن لا يتبع ] مثله » ويتبع العالم . 

قيل : إنما لم يتبع مثله » لأمبما استويا فى عدم الأدلة المؤدية إلى 
الحكم » واتبع العالم لتحققه بالة الاجتهاد دونه فى مسألتنا لا خصيصة 
لمعف رد بون شا عل يل اموتر لل قو كل انام 
يجر اتباعه » يؤكد هذا : أن العامى يجب اتباع العالم » ولا يجب على 
لمجتهد اتباع من هو أعلم منه » بل له أن يخالفه فى اجتهاده » فافترقا ‏ 
ولأن الأصل أن لا يتبع الإنسان قول غيو » وإنما جوزنا للعامى لقيام 
الدليل » وبقى العالم على الأصل . 

احتع الخصم 1 -يقرله نكال + بذ فانتالوا اهل الذكر إن كم 
لَا تَعْلَمُونَ 4 (') وهذا قبل اجماده لا يعلم حكم الحادثة . 

والجواب : إنها حجتنا , لأنه شرط أن لا يعلم » وامجتهد عالم 
بطق اللكياة : -ويطرق الادلة:.. 

وخوات اخخر © أن المرة: نبا العامة :بدليل أنه أمرنابالسوال© 
والمجتبد لا يجب عليه السؤال » وإنما يجب على العامى . وعين أن 
يكون المسؤول من أهل الذكر » فاقتضى أن يكون السائل من غير أهل 
الكرجة إلا كان فامورا سوال الفسنة» لاد من اهم الذكن 6 فكرن 
السائل هو المسؤول . 


. 47 سورة النحل : الآية‎ )١( 


ف 


واحتج : بقوله تعالى : « أَطِيعُوا الله وأَطِيعُوا الرَسُول وأولى 
الأمر مِنكُمْ بم (0 ولم يفصل (1) . 

والجواب : أن المراد الطاعة فى الغزوات والسرايا » وإقامة الحدود 
غير :ذلك ع :وهذا: خض أو الأمر » .وهذا تجسن طاغة الأمراء فى 'ذلك 
بمقتضى الأمر » ولا يجب على العالم تقليد غيه » وله مخالفته باجتهاده 
ولو كانت الاية تناول مسالتنا وجب علينا قبول قولهم . ولم يبز لنا 
مخالفتهم . 

واحتج : بأن الصحابة رضى الله عنهم رجعت إلى التقليد بدليل 
أن عبد الرحمن بن عوف دعا عفان وعليا رضى الله عنهم إلى سنة 
الشيخين رضى الله عنبما » فأجاب عفان فبايعه . وهذا هو التقليد . 


والواتك + أن "ابن غمر عله عيرق المكنورة ١‏ ودكد لير اه 
أن عبد الرحمن سارهما ثم صفق على يد عؤان » قال فمن أخبرك أنه 
علم ما قال هما فقد كذب . وهذا يدل على أنه لا يعلم هل بايع له 
لآجل ذلك أم لا ؟ . 


. سورة النساء الأية : 9ه‎ )١( 

(؟) أى أن الآية عامة باعتبار أن المراد ب ( أولى الأمر ) العلماء  .‏ 

فقا الأمدفق قوع الالالة لكيهو امراف و يأرل لمر العلماء آم عو 
العالم بطاعة العالم » وأدى درجاتمها جواز اتباعه فيما هو مذهبه . 

وق !الجواب. غن: الذليل قال : أن المراة ( بأولى الأمر ) الولاة بالنسبة إلى 
الرعية » والمجتهدين بالنسبة إلى العوام بدليل : أنه أوجب الطاعة لهم » وابتاع امجتهد 
للمجتهد وإن جاز عند الخصوم , فغير واجب بالإجماع » فلا يكون داخلا تحت عموم 
الآية . انظر الإحكام للاآمدى : 180/4 . 


5١5 


وجواب آخر : إن صح فمحمول على أنه أراد سنة الشيخين 
فى السيرة والاجتهاد فى الفتوح » وتجهيز الجيوش والقناعة بيسير الرزق 
ولم يرد الأحكام » يدل على ذلك أن أبا بكر وعمر اختلفا فى كثير من 
المسائل فكيف يمكنه اتباعهما فى حكمين متضادين » وعؤان أيضا 
خالفهما فى مسائل ولم يقل له : اترك اجتهادك لقوهما » ويدل على 
ذلك أنه لا أحد قال : يجب على العالم تقليد من هو أعلم منه » وخبر 
الشورى يقتضى أن عبد الرحمن ( يرى ) (2 ذلك » حتى أن عليا لما 
م يجبه إلى التقليد لم يبايعه » فدل على أنه لم يرد به الأحكام » وإلا 
كان مخالفا للإجماع , ولآن تقليد الميت لا يجوز فكيف يحمل خبر 
عبد الرحمن أنه بايع عغان على تقليد أبى بكر وعمر وهما ميتان . 

واحتج : بأن عمر رضى عنه قال : إنى رأيت فى الجد رأيا 
فاتبعونى فقال له عثان : إن نتبع رأيك فرأى رشيد » وإن نتبع رأى 
من قبلك فنعم ذا الرأى (2 . » وروى أنه رجع إلى رأى على لما أنقذ 
إلى امرأة أجهضت ذا بطنها 29 » وروى أنه سأل ابن مسعود عن 
الصف »ء فقال : لا بأس به . 

فقال عنمن © لكن. أكرو. © فقال:.ابق؛ سيعوذ كرهت إذ 
كرهته (25 . وهذا تقليد . 

والبواب + أن هذا لآ يدل عل النقلية + لكن :يدل غل أن 
بعضهم تنبه على الدليل بقول بعض » وهذا 6 يتردد الإنسان بين 


. أى يرد أن المراد بسنة الشيخين ستتهما فى السيرة والاجتهاد فى الفتوح‎ )١( 
. (؟) سبق تخريجه‎ 
. سبق تخريجه‎ )5( 
. سبق تخريجه‎ )5( 


لدف 


رأيين فى الحرب لم يصمم على أحدهما . فيقول له قائل : ليس هذا 
بصواب بل الصواب كذا وكذا » فيقول له صدقت . فيعلم الحاضرون 
لذلك + إغا صدقة ليعنيه عل وه الرأى والمضلحة + لأن قول ذلك 
عنده أصوب من رأيه وقول عمر فى الجد اتبعونى يعنى اتبعوا دليل , 
كا يدعو أحدنا الآخر فى النظر إلى الأحذ بدليله لا إلا تقليده . 

فقال له عهان رأيك رشيد فى هذا الدليل » ورأى أبى بكر فى 
دليله نعم الرأى » ولهذا عئان وعبد الرحمن قالا لعمر : إنما أنت مؤدب 
لا شىء عليك وم يتبعهما واتبع قول على » فدل على أن اجتهاده أداه 
إلى قول عل :ى.هذه المسالة وكذا قل انه ستصود: بان لل إذ كرهت 
وجه الكراهة فكرهت ذلك أيضا . 

واحتج : بأنه حكم يسوغ الاجتهاد فيه فجاز التقليد فيه » م 
لو كان المستفتى عاميا . 

والجواب : أن العامى عادم للالة المؤدية إلى الحكم باجتهاده , 
فجاز له التقليد » أما العالم ع 2©١(‏ فلم يجز له التقليد كالعامى فى 
العقليات من التوحيد والنبوة وغير ذلك ء ولأن العامى لا جاز له 
التقليد وجب عليه التقليد وترك مخالفة من قلده . والعالم لا يجب عليه 
التقليد ونجوز له مخالفة من قلده إلى اجتماده فافترقا . 

واحتج : بأنه يجوز للعالم أن يقلد الرسول ويقلد الصحابى 
ويترك اجتهاده وكذلك يجوز أن يقلد من هو أعلم منه أو مثله . 

' والجواب : أن ماسمعه لا يسمى فيه مقلداً » بل هو الحجة . 


. زيادة لابد منها لتوضيح المعنى‎ )١( 


١ / 


الواضحة فى الشرع , لأنه إن كان عن وحى فهو مقطوع بصحته 
أيضا » لأنه لا يخطىء مما شرعه وما يجوز عليه الخطأ فيه لا يقر عليه 
فإذا لا يأمن فيه الخطأ ومعه طريق إلى الحكم يوجب أن يجتبد فى 
ذلك » وأما الصحالبى فلا يجوز للعالم تقليده فى إحدى الروايتين وهو 
الأقوى عندى » ومن سلمها قال : إن قول الصحابى حجة فى الشرع 
ب كشوي اا و م 
العالم ترك اجتهاده والأحذ بقول الرسول عه وبقول الصحالبى على قول 
من جعل حجة . ولا يجب عليه تقليد غيرو » فبان ما ذكرنا . 

واحتج : بأن العالم يجوز أن يأخذ بخبر الواحد فى الحكم ويقلد 
راويه وإن جاز عليه الخطأ » فيجوز أن يأخذ أيضا بقول العالم فى 
الحكم . 

والجواب : أنه جمع من غير علة . ثم العالم فى باب الأخبار 
وأسانيدها مع المحدث بمنزلة العامى من العالم » لأنه عادم لطريق معرفة 
الرجال وسماع الحديث » ولو طلب ذلك فربما تعذر عليه بموت راوى 
الحديث » أو يتعذر عليه الطريق بينبما » فسقط عنه ذلك للمشقة ع 
5 سقط عن العامى طلب طريق الفقه فى حال نزول الحادثة » بخلااف 
مسالتنا » فإن الة الاجتهاد موجودة على ما بينا فافترقا » ولا خبر 
الواحد ظهر من غير نظر . وأسند إلى المعصوم َه فلزم قبوله » 
بخلاف مسألتنا » فإن الحكم مختلف فيه , ولا يأمن الخطأ عليالمفتى 
ومعه آلة الاجتهاد التى يجوز [ أن يؤديه ] ('2 إلى غير ما أفتاه به » فلم 


. ) وفى النسختين : ( يؤديه‎ )١( 


) 4 التمهيد ج‎ - 57١ 
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واحتج : بأن الاجتهاد من فروض الكفايات » فجاز أن يتكل 
فيه البعض على البعض كالجهاد يتكل على البعض الذين تقع الكفاية 
وانقوات . آنا لا تلم أنه :هع :وود آلة. الاجتهاد ,وستصول 
الاختلاف فى الحكم يكون من فروض الكفايات » بل يجب على كل 
مجتهد النظر فى ذلك الحكم إذا نزل به » ويصير نظيه من الجهاد نزول 
اعد كا :درون لان السام :للك عي عل 51 لوا 
واحتج محمد (2 : بأن الأعلم له مزية لكثة علمه وبصيرته 
بطريق الاجتبهاد » وأخذ الإنسان باجتهاد نفسه له مزية » وإحاطته بظن 
جك ا رضي سوسم ثقة » فإذا اجتمعا 
تساويا فتخير بينهما . 
َِيِلهُ مع اجتهاد من لم تطل صحبته » فإن للطويل الصحبة مزية 
بكزة سماعه من الرسول وقوة معرفته بمقاصده وأنسه ) (") بكلامه , 
ثم لا يجوز لمن لم تطل صحبته تقليده لاجل ذلك إذا تساويا فى العلم 
لم يقلد أحدهما الآخر , وإن كان الصحالبى له مزية الصحبة 
( وا مخاضة (© للرسول عَم - وسماع التنزيل ) . 


© أى محمد بن الحسن صاحب ألى حنيفة . 
اق ودج 
م فى ظ : « عمحاضرة الرسول © . 


أ لف 


وجواب آخر : إن معرفة الإحاطة لا يوازيها زيادة علم الآخر 
لأنه على يقين من نفسه واجتهاده على شك من الأعلم هل استعمل 
حقيقة اجباده . ومنتهى بحنه أم لا ؟ والشك لا يوازى اليقين . 


فصل 

الدليل على أنه لا يجوز للعالم التقليد مع ضيق الزمان والوقت 
أيضا خلافا لابن سريح ما تقدم فى المسألة » وأيضا أنه مجتهد فلم يجر 
له التقليد » كا لو لم يخف فوت الوقت وأيضا من لم يجر له التقليد إذا 
لم يبخف الفوت , ( كذلك ) (2 وإن خاف الفوت », دليله سائر 
المكلفين فى العقليات » فإن المكلف لو خشى أن يموت لم يجر له 
التقليد فى معرفة الله والوحدانية وغير ذلك . 6 لا يوز إذا لم يخف 
الموت » ولأن اجتهاده شرط فى الحادثة » فلم يسقط بخوف فوت الوقت 
كسائر الشروط فى العبادة » مثل الطهارة والستارة ( فى الصلاة ) (9) 
ولأن فرض العامى التقليد م أن فرض المجتهد الاجتهاد » ثم العامى 
لا يسقط عنه فرض التقليد والسؤال ( بخوف ) (© فوت الوقت ء 
كذلك لا يسقط عن العالم الاجتهاد خوف الفوت . 


واحتج الخصم : بقوله تعالى : ل« فَاسألوا أَهْل الذكر إن كنم 
)١١‏ فى ظ : (١‏ وكذلك ). 


0) فى ظع. 
(0) فى ظ : و لخوف ). 
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لا تَعْلّمُونَ » 2١‏ وقد بينا الجواب وأن المراد به لا تعلمون طرق 
الاجتهاد . لأنه ذكر البينات والزبر وهما طرق الاجتهاد » وهذا العالم 
يعلم طرق الاجتهاد فلم يجزله السؤال . 

واحتج : بأنه لا يمكنه أداء فرضه باجتهاده » فكان فرضه 
التقليد كالعامى . 

( والجواب ) (5) : أنا لا نسلم الوصف » لأ فرضه يؤديه 
بعد اجتهاده » والمعنى فى العامى أنه لا يعرف طرق الاجتهاد » بخللاف 
العالم » ( ويوضح هذا أن العامى يجوز له التقليد مع سعة الوقت 
بخلاف العالم ) 29 . 

واحتج : بأنه محتاج إلى التقليد , لأنه إذا اجتهد فاتته العبادة 
بخروج وقتها وذلك لا يجوز . 

والخواب : أنه إن كانت العبادة نا حور تأخيرها للغدن حجار 
ها هنا لأن الجنراده عدر لاق الأخير: وإن كانت هالا جور 
تأخيرها كالصلاة وغيرها , فإنه يفعلها على حسب حاله » ثم يعيد إذا 
تبين فلا ضرورة به إلى التقليد » وهذا كا ( نقول ) 257 فيمن عدم الماء 
يصلى على حسب حله ويعيد » وكذلك من حبس فى موضع نجس 


01 فقوو انان و الاي 
)5١‏ فى ظ : « فالحواب ) . 
5) فى موح. 

(8:) فى ظ : « يقول ). 


"١ 


يصلى ويعيده ( والله أعلم ) (29 . 


د عا د 


)١(‏ فى ظ : آخر الكتاب » والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد 
واله . 
وحسبنا الله ونعم الوكيل 
ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم 
موفق الدين الحنبق المقدسى 
صاحب المغنى رحمه الله 
فى م : قال الشيخ أبو الخطاب الكلوذانى المصنف هذا الكتاب فى هذا الموضع 
على ماحكاه الشيخ صاحبه أبو بكر محمد بن جذاذاذ الفقيه المناظر الذى كتب هذه 
النسخة من خطه : انتبى ماأخرجناه من أصول الفقه ولله الحمد والمنة » وذلك فى ذى 
الحجة من سنة ست وسبعين وأربعمائة واتفق الفراغ من هذه النسخة » يوم الخمسين 
رابع من ذى القعدة من سنة إحدى وستائة » والحمد لله أولا وأخيرا وظاهرا وباطنا » 
والصلاة والسلام والتحية على سيد المرسلين محمد وعلى اله وأصحابه وأزواجه 
والتابعين بإحسان إلى يوم الدين » رحم الله كاتبه ومصنفه وصاحبه وجميع المسلمين . 


انتبى الجزء الرابع من كتاب « المهيد » لأبى الخطاب محفوظ أحمد 
الكلوذانى الحنبلى المتوق سنة ١٠ه‏ ها. 
وبقامه تم الكتاب 


الآيخات 
الأدافانة 
الآثار 
الاشعار 
الفرق 
الأعلام 
المراجع 
الملوضوعات 


لتم اس 


5: 
55 


57 
2:8 
١ه‏ 
7ع 
ع 
عع 


( فهرس الآيات الكرمة ) 13 
فهرس الآيات الكريمة 


سورة البقرة 


رقم الآية الآية الصفحة 


5 وان تنزلواغل اشنمالا تعدلون 2 جام : ه> 
6 ( فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن 
تضل إحداهما فتذكر إحداهٌا اعرف جا ” : "٠.64‏ 
8 ( خلق لكم مافى الأرض جميعا ) 4 ١‏ ام 
1١4‏ (وكذلك جعلناك أمة وسطا لتكونوا شهداء على 
الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ) جا ”م : 558 2 


"1 

*4 ( وأقيموا الصلاة واتوا الزكاة ) جاع :ره" 
( فمن شهد منكم الشهر فليصمه ) جا ”#3 : ره؟ 
لذ ( وعلم ادم الأسماء كلها ) جا” : وه 
(ولا تقربوهن حتى يطهرن ) ج 4 ١٠١:‏ 
/ا٠‏ ( إلا أن يعفون ) ج 4 ٠5:‏ 


(اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا من حيث 

شعتا ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 

الظالمين ) 0-7 لق 
6 (فإن كان الذى عليه الحق سفيها أو ضعيفا.. ) ج 4 : ١١‏ 
8 ( وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ) ام 11 
+ (يا آدم أنبعهم بأسمائهم ) ا 


١ 
١ 


28 


ه؟ 
5/ 


١5ه‎ 


( فهرس الآيات. الكريمة ) 
| الآية, المنفحة 
سورة آل عمران 
( كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون 
بالمعروف:وتنهون عن المنكر ) ىج م :ا هوا 
ع 6ه" 
لاه" 2 5١84‏ 
م 
( وسارعوا إلى مغفرة من ربكم ) 05 د راض 
( واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا  )‏ جا ” : ١*5‏ 


( كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل إلا ماحرم 

اسرائيل على نفسه ) | بك 24 يرم 
سورة النساء 

( ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين ال هدى 

ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولل  )‏ لج ”" : 57 


06 2 ده" 
ا 
ل 

( يا أيها الذين امنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول 

وأولى الأمر منكم فإن تنازعتم فى شىء فردوه 

إلى الله والرسول ) 6 ين 
لش ف نكن 
4 جد 4ه 
ع1 


( فعليين نصف ماعلى المحصنات من العذاب )ج 54 : 5١‏ 
( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 


4 


4 


4 


كثيرا ) . جا ع :اه« ءا“ 


( رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على 


( فهرس الآيات الكريمة ) 1 


رقم الآية الآية الصفحة 
الله حجة بعد الرسل ) 0020 
5 1 
6م ( ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولى الأمر منهم 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم ) جا" : .2غ 
م ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرا ) ٌْ جاع :ه55 .)ملا 
سورة المائدة 
18 ( رضى الله عنهم ورضوا عنه ) ع ١‏ 
8 (وأن احكم بينهم بما أنزل الله ) م 
065 ( من أجل ذلك كتبنا على بنى إسرائيل ) ١‏ ج 4 : ٠١‏ 
م« ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديبما ) 14 


2< 
حم 


1 ( وإذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم )2 ج 
8 ( لا يوؤاخذ5ى الله باللغو فى أيمانكم ولكن 


يؤاخذم بما عقدتم الأمان ) ع ا 
سورة الانعام 

61 (مافرطنا فى الكتاب من شىء ) جام :هماع 
١14‏ 5تون واورشوور لخر ج ع :+ 07" 
45 ( قل لا أجد فيما أوحى إِلىَّ محرما على طاعم 

يطعمه .. ) ا د تنه 
١7‏ ( وخر مومبى صعقا فلما أفاق قال سبحانك 

تبت إليك ) جا ” : هوه؟ 


( وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم ) جام : روم 
7 )2 قل من حرم زينة الله التى أخرج لعباده 
والطيبات من الرزق ) ج 4 : ١ا/؟‏ 


5. 
114 


١7 


15 
الث 


5" 
امك 


8 


م7 
ل ١‏ 


1 


( فهرس الآيات الكريمة ) 


الآية 
سورة الأنفال 
( إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين ) 
والبكم فيما أخذتم عذاب عظم ) 
سورة التوبة 
( فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا فى 


الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إلمهم لعلهم 
يحذرون ) 


( إن نعف عن طائفة نعذب طائفة ) 


( عفا الله عنك لِمّ أذنت لهم ) 


سورة يونس 
( فماذا بعد الحق إلا الضلال ) 
( قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه 
حراما وحلالا قل ]الله أذن لكم أم على الله تفنترون ) 
( بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ) 
سورة يوسف 
ل ال 
( قل هذه سبيل أدعو إلى الله على بصيرة ) 
سورة النحل 
( فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون ) 


ير ره 


2 ا 200 
حا ” :اع 
ج 0" 2١١١‏ 
2:1 2 هه" 
ا ا 
ج ع :59895 
جا 5 : "17"؟ 
ج 5 : ,ا 
جد ” :55984 
جا" : /7ا»” 


( فهرس الآيات الكريمة ) 12 


رقم الآية الآية الضفجة 


دان ( ولا تكونوا كالتى نقضت غزها من بعد قوة 


أنكاثا ) ج 4 :وه" 
سورة الإإسسراء 
١‏ (أضل سبيلا ) جا م سسمم 
4 ( كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ) جام : روم 
٠5‏ ( ولا تقف ماليس لك به علم ) ان 
دا - 00 
1 
ع ( فلا تقل لهماا اف ) ج 5 :/ا١ا‏ .م١‏ 
0٠٠‏ (ولقد كرمنا بنى ادم وحملناهم فى البر والبحر) ج 4 : 5/١‏ 
١‏ ( وماكنا معذيين حتى نبعث رسولا ) ج :5 : 845" 
01١‏ ( وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه ) ووم 
سورة مريم 


8 ( كيف نكلم من كان فى المهد صبيا ) جا م : 07» 


64 ( ولو أنا اهلكنهم بعذاب من قبله » لقالوا ربنا 
لول اسك إلينا نطولا )إل اخ الاية ى وام 
١‏ (وعصى آدم ربه فغوى ) جا ”م :1 5ادلء 


همه ؟" 


١5 
7 8 


724 


م7 


17 


( فهرس الآيات الكريمة ) 


الاية 


سورة الأنياء 


ونا علق الهاو و الأرط ونايييا لين د لاوزلا 


( وداود وسليمان إذ يحكمان فى الحرث إذ 


ففهمناها سليمان ) 


( وكلا اتينا حكما وعلما ) 


( ما جعل الله عليكم فى الدين من حرج ) 


سورة الأنور 


الول ا ا سردا 1 


بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون ) 
سورة الفرقان 
( ولا يقتلون النفس التى حرم الله إلا بالحق 
ولايزنون ومن يفعل ذلك يلق اثاما ) 
سورة الشعراء 
( فعلتها إذن وأنا من الضالين ) 
نز الفكتوت 
( وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا 
ولنحمل خطايا م وما هم بحاملين من خطاياهم 
من شىء إنهم لكاذبون ) 


جا » 


الجاع :2 


1 


"55 : 


( فهرس الآيات الكريمة ) الع 


رقم الآية الآية المفصة 
سورة الأحزاب 


مم (إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت 


ويطهر كم تطهيرا ) جام :م7" 
(يا نساء النبى من يأت منكن بفاحشة مبينة » ج " : 7/؟ 
:6 ( خالصة لك من دون المؤمنين ) جد 5 
3 ( إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ) جد ع :65" 

سورة فاطر 
0 (أو لم نعمرى مايتذكر فيه من تذكر وجاء؟مٌ 
سورة ص 
١4‏ ( وظىن داود أنما فتناه فاستغفر ربه ) دن 
هه" 
سورة الزنمر 


867 فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون 
أولوا الألباب ) د 31 
:2 وانكوا ا حضى"ها انزل إليكم عن ربكو - 2ه :131 
سورة الشورى 


4.0. : وما اختلفم فيه من شىء فحكمه إلى الله )) جد"‎ ( 00٠ 


فض ( فهرس الآيات الكريمة ) 


رقم الآية 


١ 


١ 


578 


١ 


ألاية 


سورة الحجرات 


ذه بها الناون اموا لا دمو ين يدس الله 


ورسوله ) 


( وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا 
بينهما ) 

( فأصلحوا بين أخويكم ) 

( يا أيها الذين امنوا إن جاءم فاسق بنبا فتبينوا 
أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على مافعلم 
نادمين ) 


( اجتنبوا كثيرا من الظن ) 


( وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا ) 


( وما ينطق عن الهوى . إن هو إلا وحى يوحى ) 
سورة الحشر 


( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) 


( لكلا يكون دولة بين الأغنياء منكم ) 
( فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ) 


الصفحة 
جا : .6غ 
جا ” :137 
جا ” : 107 
جا »" ل 
م١١‏ 
جا ” : 5١١‏ 
د 1 57 
ا 
جا" : "7م" 
جا م ا 
جد ” :253530 
256 
جا ك5 ٠‏ 
ج 5 : /ا١‏ 


4 


( فهرس الآيات الكريمة ) فة 


رقم الآية الاية الصفحة 


سورة المناققون 
١‏ ( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول 
الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن 


المنافقين لكاذبون ) جام :م١‏ 
سورة نوح 
7 ( وإفى كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا اصابعهم 
2 اذانهم واستغشوا ثيابهم ) ج 5 :599 
8 (قل أوسطهم ألم أقل لكم ) ج "# : 10" 
ه١6‏ ( إن هذا إلا قول البشر ) جا ”# ٠٠6١:‏ 


(58- المهيد ج ؛ ) 


( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديث 


إذا استيقظ أحد؟ من منامه فلا يغمس يده فى الإناء 
حتى يغسلها ثلاثا ) . 

« إذا أصاب أحد م المعنى فليحدث » 

أمتت بكابك الذق ألزلك وشيك الذى أرسلت ) 
امرك بأربع وأنها كم عن أربع ) 

« إذا زاد الابل على عشرين ومائة ففى كل أربعين 
بدت لبون وفى كل خمسين حقة ) . 

« ادرؤٌوا الحدود بالشيبات ») 


« أفضل الأعمال عند الله الصلاة فى"أول وقتها ) 
« أول الوقت رضوان الله واخر الوقت عفو الله ) 
عا ترحل اعرد عرف فون لذ و عقيس 

(أرأيت لو قيضت * 


« إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد 
فأحطاأً فله أجر ») . 


( فإذا حاصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم أن 
تنزلوهم على حكم الله )1 . 

0 أأحق مايقول ذو اليدين ؟ ») 

:إن الله حت أن توعد برشفيه 6 توعة ووائمه] 


_- 


يح ها ها با 


2 


١57 1 
١/7 : 
١151 


: ادن 


5 


ايه /5 
"1١8‏ 
سين 
ادا 


278+ 


١5 : 


1 


ا 


5١65 : 
الود‎ 
2١ /ا‎ : 


الحديث الصفحة 
أمتى لا تجتمع على خطأ وعلى ضلالة ) جا ”4# : 85 )»© 
+55 ١آه5”‏ ا )2 
519" )ع لاه" 2 


جا : ١ه‏ 


8و3 


« أصحانى كالنجوم 5 اقتديتم اهتديتم ) ا 5 
سل ” لض 7 
م 
«وأمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا الله ) جا “# : 554 » 
ْ اق 
«إن الايمان ليأرز إلى المدينة ما تأرز الحية إلى جحرها) جا“ : 704 
« اقتدوا باللذين من بعدى أبى بكر وعمر » جام : 65م 
( إنه دم عرق فتوضئى لكل صلاة ) 7 
« إنى تارك - فيكم الثقلين .. ) جا ”م :م" 


5 
نفس "لوطا ذا ج 4 : 7/18 

« إن الشيطان يأق أحدك فيخيل إليه أنه أحدث ..) الجاع 1 وه١‏ 
وإن أصبت فلك أجران وإن أخطات فلك أجر ) جد“ : 655 
3 
3 
8 


« إنها ركس » ج ع : ٠١‏ 
و اجتهدوا » كل ميسر لما خلق له ») جاع 4٠١:‏ 
« إن تولوا أبا بكر تجدوه قويا فى دين الله » ان 
إنما.الاسكذان من أجل البصر ») جع : ٠١‏ 
« إنكن صواحب يوسف ») ”م :م7١‏ 
وإنك لأحب البقاع إلى الله .. ) . جام :6ل 
« بمم تحكم ؟ قال بكتاب الله .. ) جا ”م :2984 ١44‏ 
( بعثت بالحنيفية السمحة السهلة ) جاء ١7/1:‏ 


« تحريمها التكبير ») ٠‏ ج ع "601١:‏ 


( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديث 
« تعمل هذه الأمة برهة بكتاب الله .. ) 
و ثمرة طينة وماء طهور فتوضاً به » 
« الثيب أحق بنفسها من وليها والبكر تستأمر ) 
« الجالس وسط الحلقة ملعون » 
واعلد! وسول: انه ون اق القن اريغت » 
« الحق ثقيل مرىء والباطل خفيف ولىء ) 
و خشيت أن تفرض عليكم ) 
« خبر استقبال الكعبة ) 
( خبر تحريم الخمر » 
« خبر إرسال على ومعاذ وعمرو بن حزم إلى امن ) 
« خبر إرسال عتاب بن أسيد إلى مكة ») 
عير إرمال انضعب ين عمير إلى الدينة | 
9 خبر توريث الحدة ») 
خبر أخذ الجزية من المجوس ») 
) خيرم القرن الذى بعثت فيهم ) 
« خبر توريث المرأة من دية زوجها ( 
« خبر دية الجنين ») 
« خبر وجوب الغسل من التقاء الختانين ) 
« خبر النبى عن بيع امخابرة ) 
9 خبر سقوط طواف الوداع عن الحائض ) 
« خبر الاسعذان فى أنه ثلاث ) 
« خبر عدم نقضه عَيِْلُهِ قضاءه إذا نزل القرآن بخلافه ) 
« خبر رجم ماعز ) 
( خبر قطع يد صفوان بن أميه ) 


وخ 

الصفحة 
جد "” : 1.5 
جد ” : ١٠١5‏ 
١15 16‏ 
جا ” : ١5١١‏ 
ج” : ام١‏ 
جا5 5.١/1:‏ 
جا 5 :75875 
جا" : 545 
جا" : ه41 
جا” :1 ”عه 
جا ” ”اه 
جا” :”7ه 
جا ” : مه 
حا" : همه 
جا ” ١77:‏ 
جا ” : مه 
ج” : همه 
جا ” : كاه 
جا ” :1 لاه 
جا” :ا ره 
06 إن 
جا" ١8:‏ 
جد "” : لم 
جا ” : 9م 


5 ( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديث 


)» خبر تحريم بيع الدرهم بالدرهمين‎ ١ 

« خبر الوضوء من القهقهة ) 

وخر رواعة ع عن مروؤنة وهنا جداالان ‏ 

« خبر إفزاده ميته بالحج ( 

معو ل وسيم 

وعرد ا يدان اديت 

) خبر فى أنه عَنُهُ قبل وهو صاتم‎ ١ 

( خبر التغليس بالصبح ») 

( خبر الإسفار بالصبح ) 

« الخمرة هاتين النخلة والكرمة ) 

خير غسل الإناه من ولو الكلب سبعا » 

( خبر استمرار تلبيته ده حنى رمى جمرة العقبة 
) لمان 3 برضن والملائكة تحف بها ) 

« الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ) 

فزة-رسول اله عط شيادة زجحل ىق كذبة كذي» 
١‏ زملوهم بكلومهم ودمائهم . فإنهم يحشرون 
وأوداجهم . 

« ستفترق أمتى على بضع وسبعين فرقة أعظمها 
فتنة ... » 

« سيكذب على » 

« شاهد الزور يتبوأ مقعده من النار » 

) الشيطان مع الواحد ومن الاين انع ة 


« صبّوا على بول الأعرابى .. 


ذو و و و و و و 1 ل و ا ل م 5 


1 


( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديث 


« صلوا ا رأيتمونى أصلل » 
« علامة المنافق ثلاث ) 


) عليكم بسنتى وسنة الخلفاء الراشدين )ا . 


« عفوت لكم عن صدقة الخيل والرقيق ) 
) عليكم بالسواد الاعظم ( 
) عليكم بالجماعة » 


« فاقدروا له ) 

« فى كل فرس دينار ») 

« فى كل إصبع مما هناك عشر من الإبل ) 
« فى الرقة ربع الععشر ) 

0 قبوله “يله حبر الأعرالى فى رؤية الهلال ) 
( قضاوه بالشاهد والعين ) 

« الكبائر سبع .. ) 

« كونوا مع السواد الاعظم .. ) 

( لا تبيعوا البر بالبر ... » 


« ليلينى منكم أولو الأحلام والنبى ») 

« ليس على المسلم فى فرسه وعبده صدقة ») 

« ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة ) 
« لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق ) 
« الله اطعمك وسقاك ») 


١ 


1 


بس يمي جم 5م م -. -. 52 
/ 


خرف 


١ /اك”‎ : 


55 ( فهرس الأحاديث الشريفة ) 


الحديث 


لا تجتمع أمتى على ضلالة ) 


لا تجتمع أمتى على خطأ ) 

لم يكن ليجمع أمتى على قبح ) 

( لا ترجعوا بعدى كفارا ... ») 

« لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ) 
ولا يكايد أهل المدينة أحد إلا انماع ) 
« ليس الوضوء فى القطرة والقطرتين .. » 
لاضرر ولا ضرار » 

« لا يقضى القاضى وهو غضبان ( 

( لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا مثلا بمثل ) 
9لا تبيعوا الصاع بالصاعين » 

( لاا وصية لوارث ) 

« لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر ) 

« لو كان على أبيك دين .. ( 

ولا يختل خحلاها ») 


#الولا أن أشق عل أمتى لأمرعيم بالسواك ..:) 
لا يخلو عصر من قائم لله بحجة » 

« لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة ) 
ولا تخمروا رأسه ولا تقربوه طيبا .. ») 

« لتسلكن سبل من كان قبلكم ... ) 

وما من أحد إلا عصى أوهمٌ بمعصية إلا يحبى بن 
زكريا ) 

« من أصبح جنبا فلا صوم له ) 


1 


١ ٠ ١ ١ ٠ ١ +٠ ١ ١ ١ ؟ذ‎ 


لحا 


( فهرس الأحاديث الشريفة ) 4:١‏ 


الحديث الصفحة 

( هن سن سنة حسنة كان له أجرها ) جا ” : ١86٠١‏ 

ومن كتتم علماً ألجم بلجام من نار ) ج ” : /او١‏ 

« المتبايعان بالخيار مالم يتفرقا ) ج ” : و١‏ 

« ماهلك نبى حتى يؤمه رجل من قومه ) ج غ : ه58 
ودعاار اه الناموة يما" كيو “عند ان سيو يدن جا ”ا : 588 2 

14١ : جا‎ 


( من فارق الجماعة شبراً فقد خلع ربقة الإسلام من 


عنقه ) جا ” : 78” 
و هن شذ شذ فى النار ») كس وف 
« من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ») جا"” : 78" 
« المدينة تنفى خبثها "ا ينفى الكير خبث الحديد ) جد” : ١74‏ 
« من أعمر عمرى فهى له ولعقبه يرثها من يرثه ) جا ”م : 777 
« الناس أكفاء إلا الحائك والحجام ) ع ا 
« نضر الله امرءًا سمع مقالتى ... ) جاع يسم 
« الهرة سبع ) جا 5 :0 ١765‏ 2 
١88‏ 
« ويل لمن يكذب ليضحك الناس منه » جا” : ١١4‏ 
و يكون من بعدى اثنا عشر خليفة » جا ” :0 .و" 
« يغسل بول الحارية ويرش بول الغلام ) . جا 5 : ١9#‏ 


( فهرس الآثار ) 1 


فهرس الآثار 
الأثر المإفتيدة 
«أجرؤك على الجد أجرؤك على النار » . جا م دعوم 
( قال له عمر رضى الله عنه ) 
«إيام وأصحاب الرأى ء فإنهم أعداء الدين ) .. م وسم 
( قاله عمر رضى الله عنه ) 
« اقض با فى كتاب الله » .. 0 ار 
( قاله عمر فى كتابه إلى شريج ) 
« إن أقررت أربعا رجمك رسول الله عَه ) جا "” : 155 
( قاله أبو بككر لماعز ) 
(إذا شرب شكر وإذا سكر هئ .: ) ”ا : .هع 


( قاله على رضى الله عنه ) 
إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر  )‏ جد" : بام 


-- 


« أنتم سرج هذه الأمة ) 0 دن 
( قاله على لاصحاب ابن مسعود ) 

أنا مع ابن أخى أبى سلمة ») جا ” :75" 
( قاله أبو هريرة ) 

« ألا يتقى الله زيد » والله من باهلنى باهلته ) حي امي 
( قال ابن عباس ) 


« إن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان ) جح ” : اموس 


5455 ( فهرس الآثار ) 


الأثر 


و أتجعل من جاهد فى سبيل الله بماله ونفسه كمن دخل 
الاسلام كرها 5 
( قاله عمر لابى بكر ) 
« أقول فى الكلالة برام ( 
( قاله أبو بكر ) 
«إنهم بمنزلة نبرانخلج منه خليجان فأحدهما أقرب من الآخر ) 
( قاله على فى الأخوة ) 
« إنهم بمنزلة أغصان الشجرة فالغصن إلى الغصن أقرب ) 
( قاله زيد فى الاخوة ) 
« قال أبو بكر فى قول الرجل لامرأته أنت حرام : إنها يمين 
مكفرة ) 
« أى أرض تقلنى وأى مماء تظلنى إذا قلت فى كتاب الله 
برأ :+ 
( قاله أبو بكر ) 
« أبلغى زيدا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله عه ) 
( قالته عائشة ) 
« إِنما العمرى التى أجازها رسول الله عَلنُهِ أن يقول : هى 
لك ولعقيلف .2 
( قاله جايز و عيب الله 
د اثتنا معك بآاخر ) 
( قاله أبو بكر للمغيرة فى توريث الجدة ) 
ل ثمانمائه درهم ) 
٠‏ رضيه رسول الله َيه لديننا .. 
( قاله على رضى الله عنه ) 


الصفحة 

+ : 09ه8 
جدث” : هم 
جحدا” :د لام" 
جد ” : /ام؟ 
جا" : 588 
جدا” : 0#" 
ج ”7 ه8١‏ 
جا ” :55" 
جحدا"” : .هه" 
جا" : ١58‏ 
جا ” : .584 


( فهرس الآثار ) 


الأثر 


« سلوا سعيد بن جبير » فإنه أعلم بها منى ») 
( قاله ابن عمر فى فريضة مكل عنما ) 
« سلوا عنها مولانا الحسن ») 
(دقالة أن بع 'ماللق ف مجألة مل اعنيا© 
« قالت عائشة إن النبى عَيْيُهِ : سها قبل اتمام فسجد ) 
« سألنى أمير المؤمنين عمر عن الخيار فقلت : إن انختار .. ( 
( قاله على ) 
و عقلت محة مجها النبى عَيْلُهُ فى وجهى .. ( 
و قال عموديين الريع ) 
« قال عمر فيمن فمَا عين نفسه : على عاقلته دية العين ) 
« قال عمر : فى عين الفرس سبع قيمته ) 
) الفهم الفهم فيما أدلى إليك ..) 
( قاله عمر فى رسالته إلى أبى موسى ) ش 
« كان أبو بكر إذا ورد عليه حكم نظر فى كتاب الله ) 
« كان رأبي ورأى الجماعة أن لا يبعن .. ») 
( قاله على رضى الله عنه ) 
« كدنا نقضى فيه بارائنا ) 
وقاله عم 4 ١‏ 
( كنا نخابر ولا نرى باسا ») 
( قاله ابن عمر ) 
( كانوا لايقطعون اليد فى الشىء التافه ) 
( قالته عائشة ) 
« قال الأنصار فى الإكسال : كنا نفعل على عهد رسول الله 
وقال عمر : رسول الله يعلم ذلك ؟ » فقيل : لا » فقال : فمه ) 


جد ” :ا ١ص"‏ 
جد ” : "م7 


جا" : #لم١ا‏ 


1 ( فهرس الآثار ) 


الأثر 


« لو كان الدين بالرأى لكان مسح باطن الخف أولى من 
ظاهره ») 
( قاله على رضى الله عنه ) 
«لو جعل لأحد أن يحكم برأى .. ») 
(«قالهابن عبان ) 
و لشكل ال يجيد ساموت 0 
( قاله ابن عمر ) 
لو رأيت رجلا على فاحشة أكنت تقمم عليه الحد » فقال : 
لا حتى يكون معى غيرى ») 
ا لال ويه 
دلا أدرى أحق بهذا الآأمر من هؤلاء الستة ( 
( قاله عمر ) 0 ظ 
« قال ابن مسعود فى الصرف : لا باس به ») 
« لو قدموا من قدم الله وأخروا من أخر الله .. ») 
تقال انق ماي ع لذ اللعزل: عد 
ولا ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة ) 
(قاله عمر ) 
ولا أقبل :شهادة الأغزاب عل رشول الله عله » 
( قاله على رضى الله عنه ) 
ولا أهمك ولكنى أردت أن لا يجترىء أحد على رسول الله 
( قاله عمر لأبى موسبى الأشعرى ) 
9 لولا هذا لقضينا بغير هذا ») 
( قاله عمر فى دية الجنين ) 


الأئر الصفحة 


0 


(اليسن كل ماحناننا 8 عق .رستول الله عي ع 6م 
سمعناه منه غير إنا لا نكذب ») 


( قال البراء بن عازب ) 


لأ بان |3 فدهت أن عرزت إذا أضيت المع ا 
( قاله واثلة بن الأسقع ) ظ 

« لا تفارقه حتى يعطيك ورقك أو ترد عليه ذهبه ) مه ا 
( قاله عمر لطلحة ) 

« من أراد أن يقتحم جرائم جهنم ... ) د لسن 
كاله عن ) 


« مثلك مثل الفروج يسمع الديكة تصيح فصاح لصياحها ) جا" : .7" 
( قالته عائشة لعبد الرحمن بن عوف ) 

« هلا اعتبرها بالأصابع عقلها سواء ( م :ارارم 
( قاله ابن عباس فى الديات لعمر ) 

« قال عئان وابن عباس فى قول رجل لا مرأته أنت حرام : 


هى ظهار ») جا ” :1 5/94" 

« قال زيد بن ثابت وعلى : هى طلاق ثلاث ») جا ” :1 ونم 

« قال ابن مسعود : هى طلقه واحدة ») جا" :883" 

) والله مايدرى أصاب عمر أم أخطأ ( لشن . بور 
( قاله عمر ) 

« والله ماهى إلا بمنزلة شاتك وبعيرك ) ب د لومم 
( قاله ابن عباس فى أم المولد ) 

ويلك لق رايعة كل ماراق 6 جا ”# : وه 


( قاله عمر فى الأذان ) 


2 ( فهرس الآثار ) 


الأثر 
يذهب قراو وصلحاوٌم ) 
( قاله ابن مسعود ) 
( يعطينا الله وتمنعنا ) 
( قالته صحابية لعمر ) 
« قال أبو هريرة : يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ) 
« قال ابن عباس فيمن نذر ذيج ولده أن يذبح شاة » 


8 


6د د 


الصفحة 
جا : 98858 
ج” : ه""؟ 
ج” : »9و١‏ 
جا” : ١88‏ 


( فهرس الأشعار ) 1 


فهرس الاشعار 
القافية القفيكة 
-١‏ بمعظم جدا” : "7" 
؟ - بلباتها جدا” : 255 
© - وأستمر جاع : ١5م‏ 


(759- المهيد ج : ) 


( فهرس الفرق ) 


5١ 
الصفحة‎ 
"51: ” جا‎ 
2 53515 : ” جا‎ 
لحف‎ 
١٠ه‎ : ” جا‎ 
الت‎ 
١١ه‎ : جدا”‎ 
4560١9: جا"‎ 
5.6 : ”" جد‎ 
جا" : هاا‎ 
الس 2 رحرضنا‎ 
3 ان > امود‎ 


جا : ١ه>"‏ 


الاثرم احمد بن محمد 
أبو سفيان السرخسبى 


أبو هريرة 


إبراهم الحربى 

أحمد بن أبى عبدة 
أبو- ذاوة السيعيتان 
إبراهم التيمى 


وحم 


اج” : 


اسن 


: سح 7 


ا 7 


( فهرس الأعلام ) وك 


الصفحة 


لي ا ام ا اي ا اع ا ا لا ا ل 


تك 2 رن ف 4 ال استكا 
2 


”ا ال علخ ا ا :اا الال يعه:” 
5 55" بالكتكاب دالوا عرعع ور ممع 
ع ا اا 


06 


ا ‏ اون االطوا ل موا اما ١‏ 


١‏ 652ل الاط2 هنا ”١5 2 ١‏ )جه 
أ هاا ١ا‏ كال "١#‏ يدث . 


51 ع "هه" 2غ ج غ5 : 


15 2 55 2 جا 


بذعا 7 ام 6 ع" 


ا ا 
لت بر ا دنا 


رطا 
1 


4 


و ا اما تتم االو ا ا 
د ام 
اك كلاه :5لا 2ع 555 ”.ص 
اين اي ا ال ا ال ا الل 0 اطارنا 


34 


34 


4 


جا 5 : لا 211١1١‏ 5ل 0/55 ههة . 
١غ‏ 2 ”ه”. 
تالكو ور ج31 اي امد 6 1 
"١52 5:2 558‏ . 
جد" : 2535 5 2م١01‏ 20552 ١":‏ 


34 


ا ااا اا اا ماي 1 ام 10 


2 


إبراهم بن يزيد النخعى 


:اجا "” : اع إلا 2 25 /02مه:ة 
له 
أبو بكر الرازى الجصاص : 


أبو إسحاق الإسفرايينى 
أبو الحسين الخياط 
أبو خازم 

أبو عض اريمك 
أبو الحسن الاشعرى 
أبو سعيد البردعى 

أبو على الجبالى 


( فهرس الأعلام ( 


:جد" : /7ا” ١‏ 
: جا” : ١585‏ 


١و‎ 


:لالع ج ع :بم 
اي د 001 د ل ١‏ لأسن 7 40217 7 
اج 4 :نوع" . 


السام .م 


سن د ادن 
جا"” : ؟”١”‏ 2 ج : : هم" 


”15 0: 2 ج‎ 25١5 2” : 


ا ا اا 1 6 ا لتم و37 تش : 


ااي ل "١‏ 2 جد 5 :5 55” . 
: هغ؟ )الرةا 2 ج 5 :1 "١١‏ . 


0ن د لاي © لد © ال سي 6 لاس © اي 6 


جل 8 اق" ان د 


+ ج52 :5ه250 ج 2 5١:‏ 

و الل 

ل سن - الاين 

- لشو + لكين 

شير رن ري ف ا ا كن ار ل 1 ا ا ل" 
ير د وو 

لجا" : :”2 555 175520 2 ج 5 2751١52:‏ 


الاسم 
أبو الحسين البصرى 
الاسكاق 


أبو إسحاق الشيرارئ 
إياس بن معاوية 

أبو السمح 

ابو ثور 

أبو إسحاق بن شاقلا 


( فهرس الأعلام ) 


: ك2 :2051 :5ه" 2 جغ 
:355 ك١‏ . 

5: 

1 


هه 


ع لان 
50 
:272585 
2 

ف 06 
0 
حفك 5 انذدك 
5 

: هه 
ه56 


:ا كه” 


لين 


ايف :© كريد 
:555 2 جا 
: 567 2 555 ,2 ه55" 
51١١ :‏ 

"517 : 

اليف 

15 

: اك »ع ج 5 : 


رد 


500 


01 


5 ( فهرس الأعلام ) 


الاسلمم 0 الصفحة 
البغوى ا 0 
بكر بن محمد ب 8# ول واج ع : لاغ 317 16م 
الجاحظ جا ” : ١١‏ 
الجرجالى لجا" :#4" 5.5.600 2 جا5 :ه١١‏ 
حابن ين عبك الله : جدا” : 504 
جعفر بن مبشر :جد" : لاك ع 258 
جعفر بن حرب عو عام بوم ب 
حبيش بن سندى اجآا"” : ١١5‏ 
حماد بن أبى سليمان :جا ” ١١7:‏ 
حسن بن صالح ج” ١١8:‏ 
حرب بن إسماعيل اجد” ١575:‏ 
الحسن بن على اجا” د وأه” 
الحسين بن على الجا" :د ونه" 
حاتم الطافى ا 40 
الس نرم 'ثوائية نا سنك 
حذيفة بن المان و 
الحسين بن يسار المخرمى : جا" : 5ه 2 ه84 
حنبل جا” :قلا 
الحارث بن عبد الله الأعور : ج ‏ : ١١8‏ 
الحسن البصرى اجام خلا 2١5:‏ هه ك0 الاا20 515 
الحا م الجا م : 9#" 
الحارث بن عمرو سناع 
الخرق أبو القاسم عمر بن الحسين : ج 4 : 404 
داود الظاهرى :جد" :د كمركل :كالا2 ه5'ل2 لاكل)2 ج غ5 : 
مه" 


ذو اليدين :الحا" : تلان ” 


( فهرس الأعلام ) هع 


الاسم الصفحة 
رافع بن خديحج + جا" : لاه 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن : ج ” : ١١5‏ 
رقيع بن مهران جد" : ١1٠.‏ 
زاذان ج” :كلم 
زيد بن ثابت جا" : ا لاه2 كلى"” 2 ج :5 "5١1:‏ 2 3555. 
الزهرى جا ”ا : ه؟١‏ 
سعيد بن المسيب الجا" 50520115203١88:‏ . 
سعيد بن جبير : جد” : ١7؟‏ 2 ”؟ 
السائب بن يزيد : ج” : 9م 
سعد بن ألى وقاص : جد" : 8م 
سعد بن عبادة تلجدا"” : ه56" 
سلمة بن شبيب :تجا” ١٠١5:‏ 
سفيان الثورى جام :م١١‏ 


سهيل بن أبى صالح و و 
سعيك بين إلى اخروية :جا" ١١١5:‏ 
لات بن سوراة الأعنى ع 2 ١‏ 


سلمة بن كهيل الحضرمى : ج ” : ١١/8‏ 


شريح لي ا ال ا ال ا 12 ا 01 
شعبة بن الحجاج 8 - ادا 
صفوان بن أمية اجام :وم 


صالح بن بشير المرى : جد ”م : /ا١١‏ 
صفية بنت عبد المطلب : ج ؛ : هم" 
الضحاك بن سفيان أجا”ا: مه 
طلحة بن عبيد الله جا” : ١59١‏ 


م5 ( فهرس الأعلام ) 


الاسم الصفحة 
على بن أبى طالب لجا" :4" ه02 5ه2 575 ا لامءاماكء 
مدن إباكن ترك وباس عر مم 
بم عع نم ل ون" 4و" , 


55 


فين ال ابن مسفوة- ماع اياج اق ل اإحمااتع اتا وق 
٠‏ ا ا ا 4 ا ال 3 ل امكل 


55 


5-5 


. 5١٠5 2,151” 2 "١ 2 جاء : اهل‎ 


عمرو بن حزم . :جد" : ”اه 2 ١595‏ 
عَنَاب »ين أسيد لت 
عمر بن الخطاب جد" : 5ه )قهس كلا هت 2 :20155لا5١ا2»‏ 


5 


ا ل ا ل مو مف 
اا ا اس كع 11" ووم 


.- 


عه ع وعلى”2 ج 2 :1 د25 :ايه 


5-5 


٠ . ٠5١ 2 "54‏ 
عبد ال حمن بن عوف تجا" :مه هلا 0 #068" 2 55" 2 جد 5 : 
مه" 2 5:١٠"‏ . 


4 


عئان بن عفان لجا" كه م1 75862015١‏ 5152 
هلم“ 2 كلم“ 2 جا: :1 5١5‏ . 
عائشة سن الى 6 ا 7 207 2 2:4 ناد ١‏ 3 لاا 


له 


ار ا ا 0 ا لاست ا 


وى 


ج 5 : "75١‏ 
عبد الله بن عمر ير ل ا ا ا ال ل 0 رن 


له 


كا" )2 جا 5 3١/1:‏ . 


عنتر بن شداد :تجا" :ره 2 55:٠١‏ . 


( فهرس الأعلام ) 15 


الأمبحد الصفحة 
عبمن بن أبان د 1 16 
عبد الله بن الزبير ا ا وا 
على بن جرير بن النسوى : جا” : ١١١‏ 
عطاء بن يسار 15 
عبد الوارث بن سعيد العنبرى : ج " : ١١‏ 
عطية العوى تجا” :8م١١‏ 


عتموق بور غينا الله الي + فى 02 1 

عبد الرزاق الصنعاقى ‏ : جدا” : ١١١‏ 

عامر بن شراحيل الشعبى : ج ” : 5١07618‏ 

عبد الملك بن عبد الحميد الميمونى : ج ” : ه١2 75١523١5١‏ 2 
مك0 ج غ : ك2 لام . 

عصمة بن ألى عصمة ‏ : جا ” 2١84:‏ #6" ج 4 : 89م 7594. 


عيده الله بين هبانين : لجا" : لكلل لا 5# تتا الا20 


الال اي ب اعد اساي باع و و0 
كه لام 52985و ج :ع :الكل 
6 . 

العباس بن عبد المطلب : ج ” : ه6٠8"‏ 2 ج ؛ : "مم 

عبد الجبار الهمذافى 2 : جدا” : لالا١,‏ 74 1١7‏ و جه 4 :4051 

عرو ين لمان ا ااا 

عبيد بن عمير جاع : هم" 

عبد الله بن أحمد بن حنبل : ج ” : 7498 2 ج 4 : "1١‏ 

عبدوس بن مالك العطار : ج ” : ١/7‏ 2 ج : : ه.؟م 


( فهرس الأعلام ) 


له 
الاسم الصفحة 

عييد الله بن امسن الصيرى © 4< لم 

عبادة بن الصامت [لج” :1 ل/ا؟ 

عبيدة السلمافى تجا" : لاه" 2 اه" 2 لاى” . 

عبد العزيز الجزررى لجا” : كلما 

غندر بن جعفر المدلى ‏ : جا" : ١١5‏ 

فاظطة “يضف الرشول عاثو + ع ٠‏ + وام 

فريعة بنت مالك لجا ”م : كه 

فاطمة بنت قيس الجا" : .»" 

الفضل بن العباس تلجا” : ١*5‏ 

الفضل بن زياد 0 باد رايا 

قتادة بن دعامة السدوسى : ج ” : ١١5‏ 

كعب بن سور ور وض 

معاذ بن جبل جا" : ”اه 2 845 

مصعب بن عمير : جد” :ا 5ه 

المغيرة بن شعبة ير ا ف ا ل الل 4 0 0 1 للك 

المقداد بن عمرو تجا" : 5ه 

المروذى عوام ايراع وان لو وا لاه 
كه لللىكا2 ”ل 2 ج :5 :للم 25١١‏ 
4ه . 

محمود بن الربيع ١‏ 

موسبى الجندى جد" : ١١١‏ 

محكول الشامى 11 

معاوية الضرير اجا" ١١8:‏ 

منصور بن المعتمر : جا” ١١8:‏ 


( فهرس الأعلام ) 6.5١‏ 


محمد بن سيرين : 


عدون تغب الله الصيرق ‏ حى 2 


١7١ 

١5٠‏ 2 ”7ا5١ا2»‏ م ع لالس 
١5١‏ 

20589 51”” 2 ج51 الردءة 
لا/ا١‏ 2 ج : : هه"5 


مالك بن أوس بن الحدثان : ج "# : ١9١‏ 


ميمونة ببت الحارث 0 
محمد بن جرير الطبرى : ج ”7 : 
مالك بن أنس :جد ”: 

جا : 
مويس بن عمران جا" : 
المزنى ا 
محمد بن عمر الواقدى : ج ” : 
محمد بن سلمة را 
ال معتضد جا" 
المغرل ج70 
ماعز . 


محمد بن إدريس الشافعى : ج ” : 


ا 104 

؟/ا؟ . مم" 

م ل١‏ 2 ١5لا‏ كا 20 
.7 


م5 2 ج 2 :559 


5ه )عك 2 لك 2 كلا 


رامو 


: ”م 


لك ا 2 1 ل 2 تكلا أالا 201 


هلا١ل ‏ /ال/ا١ا ‏ اللرقك ١٠ا١٠”20‏ عككة اع جدة : 


عق كال نكال قمال ااال 207 


25” / 


١ه"‏ )ع لاه" 2 )"75 . 


4 ( فهرس الأعلام ) 


الات ش الصفحة 
النظام : جا" : الا 55ل 205 )”5ه 
نعمان بن بشير جا” : ه5١٠١‏ 


هكسام بن عبد الله الدشتواق على 28 ١5‏ 
طعي اين ونور انلع ا ا 


وائلة بن الأسقع 7 : ج ": ١55‏ 


#4 د 


( فهرس المراجع ) مع 


فهرس المراجع 
آل تيمية : عبد السلام بن عبد الله » وعبد الحلم بن عبد السلام » 
وأحمد ابن عبد الحلم : 
المسودة فى أصول الفقه » جمع أحمد بن محمد الحرانى » تحقيق محمد 
محيى الدين عبد الحميد » مطبعة المدنى » القاهرة » سنة ١9514‏ م . 
د الآمدى :ميق الذوى دعل رق أن قل ,بن عد الآندف: : 
الإحكام فى أصول الأحكام » تحقيق أحد الأفاضل . مؤسسة الحابى 
وفرم المت والووي 1 0 . ٍ 
ابن أبى شيبة : الحافظ عبد الله بن محمد بن ألى شيبة : 
الكتاب المصنف » تحقيق مختار أحمد الندوى » اند . 
جد نالو لانو مطل فيد اليا 
» أسد الغابة فى معرفة الصحابة » جمعية المعارف 2 ١785‏ ها 
» الكامل فى التاريخ » تحقيق نخبة من العلماء » دار الكتاب العربى ‏ 
بييروت 2 /ا74١‏ ها. 
* النهاية فى غريب الحديث والأثر » تحقيق طاهر الزاوى ومحمود 
الطناحى » مطبعة عيسى الحلبى » القاهرة » ١7801‏ ها. 
ابن بدران : عبد القادر بن أحمد بن مصطفى : 
المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل » إدارة الطباعة » القاهرة . 
ابن تيمية : شيخ الإسلام تقى الدين أحمد بن عبد الحلم : 
مجموع فتاوى ابن تيمية » جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد قاسم . 
ابن الحاجب : ابن الحاجب المالكى : 
مختصر المنتبى الأصولى » تصحيح شعبان محمد إسماعيل » مكتبة 
الكليات الأزهرية » القاهرة » ١8818‏ ه . 
ابن الجوزى : عبد الرحمن بن على بن الجوزى : 
# مناقب أمير المؤّمنين عمر بن الخنطاب » دار الباز للطباعة والنشر . 


ني ( فهرس المراجع ) 


المنتظم فى تاريخ الملوك والأثم » دائرة المعارف العانية حيدر اباد » 
١35354‏ . 
# زاد المسير فى علم التفسير » المكتب الإسلامى . بيروت . 
ابن جزىء : محمد بن أحمد بن جزىء الغرناطى : 
كتاب التسهيل لعلوم التنزيل » تحقيق محمد عبد المنعم اليونسى 
وإبراهم عطوة عوض . دار الكتب الحديثة » القاهرة . 
ابن حجر : أحمد بن على بن حجر العسقلانى : 
+ تقريب التهذيب »© تحقيق غبد الوهاب بن عبد اللطيف » دار 
المعرفة » بيروت . 98١211ها.‏ 
تهذيب التهذيب » دار صادر بيروت مصور عن طبعة دار المعارف 
بالهند ١71550‏ ها. 
# فتح البارى » ترقم محمد فؤاد عبد الباق , المطبعة السلفية القاهرة » 
58 هاء 
ابن حزم : على بن حزم الظاهرى : 
الاحكام فى أصول الأحكام » مطبعة العاصمة » القاهرة . 
مارت كرا © أعب و عمد ان حل العيبان + 
مسند الإمام أحمد بن حنبل » دار صادر » بيروت . 
ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد بن خلدون . 
مقدمة ابن خلدون., المكتبة التجارية الكبرى » القاهرة . 
تك ابس تعلكان ا «أختد ين مد 
وفيات الأعيان » تحقيق إحسان عباس », دار الثقافة » بيروت . 
حنابق زحي" المبن + فد الحن ببق جد : 
» الذيل على طبقات الحنابلة » دار المعرفة » بيروت . 
* القواعد فى الفقه الاسلامى » دار الباز » مكة المكرمة . 
بابق كشك + نك ديك أحيذ”: 


بداية المجتهد ونباية المقتصد » دار المعرفة » ١5601‏ ها. 


( فهرس المراجع ) هه 


حد نايف نه الب :0 برو نيوك حي فيك أ 
الاستيعاب فى معرفة الأصحاب » على هامش الإصابة لابن حجر . 
ع اقوية كاق لوطا عن المغاق والأسانيد + وزارة الأوقافه والصووت 
الإسلامية بالمغرب . 
0 جامع بيان العلم وفضله » وماينبغى فى روايته وحمله » دار الفكر 
ببروت . 
خازوة فيد الشكور 6 عي ادبن عبف اكور 
مسلم الثيوت » المطبعة الأميرية » ببولاق » القاهرة » ١557‏ ها . 
- ابن عراق : على بن محمد : 
تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة ٠‏ تحقيق 
عبد الوهاب بن عبد اللطيف ومحمد صديق ». مطبعة عاطف 2 
القاهرة . 
ابرى الخوكاد لني :عيذ الى نيع العماد :: 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب » دار الأفاق الجديدة » بيروت . 


- ابن فارس : أحمد بن فارس بن زكريا : 
الضاحيئ + تحقيق الشيد. الخد صقر ». مطبعة عيسى الباق الحليى 2 
القاهرة . 


3 روضة الناظر 2( تحقيق عبد العزيز السعيد 2( مطابع الرياض » 
١! 31/‏ ها. 
0 المغنى شرح مختصر الخرق » تصحيح محمد سالم محيسن وشعبان 
محمد إسماعيل » مكتبة الرياض الحديثة » الرياض . 
* البداية والنهاية 4 مكتبة المعارف » بيروت . 


2# تير القر ان العظم ( دار المعرفة » يروت )2 /75 ها . 


) 4 التمهيد ج‎ - 50١ 


كك ( فهرس المراجع ) 


ابن اللحام : على بن محمد البعلى الحنيل : 
اختصر فى أصول الفقه » تحقيق الدكتور محمد مظهر بقاء دار 
الفكر » دمشق . 

ابن المرتضى : أحمد بن يحبى بن المرتضى : 
فرق وطبقات المعتزلة » تحقيق على سامى النشار وعصام الدين محمد 
على » دار المطبوعات الجامعية » القاهرة ١٠56‏ م. 

ابن منظور : محمد بن مكرم الأنصارى : 
لسان العرب » دار صادر » بيروت . 

ان كم #زين الذي بن اإراعي “إن كم الخطئ: 
الاشباه والنظائر على مذهب الى حنيفة النعمان » تحقيق عبد العزيز 
محمد الوكيل » مؤسسة الحلبى وشركاه للنشر والتوزيع » القاهرة » 
١١/1/‏ ها . 

ابن النديم : محمد بن إسحاق : 
الفهرست . دار المعرفة » بيروت . 

أبومقايه © اسان ناشعف : 
* سئن أبى داود » إعداد وتعليق عزب عبيد الدعاس » نشر وتوزيع 
محمد على السيد » حمص . 
5 مسائل الإمام أحمد » تصحيح السيد محمد رشيد رضا » الطبعة 

الاولى فى مطبعة المنار » القاهرة » ه7١‏ ها. 

أبو البعوف #عنين ارد سيد العمار 6.: 
تفسير أبى السعود » إرشاد العقول إلى مزايا الكتاب الكريم » دار 
المصحف » القاهرة . 

أو الواقا< ب رم عي مص الله الفو في : 
الجواهر المضية فى طبقات الخحنفية » مطبعة دائرة المعارف . 
- الأسنوى : جمال الدين عبد الرحم بن الحسن الأسنوى: 
باية السول شرح منباج الأصول » مطبعة محمد على صبيح . 
القاهرة » سنة ١7/95‏ ها . 


( فهرس المراجع ) ا 


الإمام مالك : الموطأ بشرح الإمام الباجى » دار الكتاب العربى بيروت . 
أمر ادكاة + عمد ادن المعرو قدي رامين بادفناة::: 
تيسير التحرير » مطبعة مصطفى البابى الحلبى » القاهرة » ١765٠‏ ها. 
الأنصازى : عبد العلى محمد بن نظام الدزة 'الاتصارصت + 
فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت » المطبعة الأميرية » 1711 ه . 
الاح ٠:‏ سفانتو لف الناجى الاتد اس 
ادرف الأضول قوق نزي هادع مد فيية لوعن :© وروت 
5 ها 
البخارن. :عد العزن أجد التخارئ + 
كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوى . 
دار الكتاب العربى » ييروت » ١59854‏ ها. 
البخائق + عمد ابن إتفاعيل + 
صحيح البخارى مع شرحه فتح البارى » المطبعة السلفية » القاهرة » 
م8١‏ ها 
الشيرى. + عبد بق فل نالطبب أبى الحسين النضرف : 
المعتمد فى أصول الفقه » تحقيق محمد حميد الله » ومحمد بكير وحسن 
حنفى . المطبعة الكاثوليكية » بيروت .» ١784‏ ها. 
البغدادى : إسماعيل باشا البغدادى : 
إيضاح المكنون فى الذيل على كشف الظنون . مكتبة المثنى , بغداد » 
5ه م. 
الببانى : عبد الرحمن بن جاد الله أبو يزيد المالكى : 
حاشية العلامة البنافى » مطبعة مصطفى محمد » القاهرة . 
البوق : منصور بن يونس بن إدريس البهوتى : 
كشاف القناع عن متن الاقناع » مراجعة هلال مصيلحى » مكتبة 
النصر » الرياض . 


257 ( فهرس المراجع ) 


- البيضاوى : عبد الله بن محمد بن عمر الشافعى : 
منباج الأصول إلى علم الأصول » مطبوع مع شرح الأسنوى . 
- البيبقى : أحمد بن الحسين : 
السنن الكبرى » مطبعة مجلس دائرة العاوق العؤائية 6 خيدر اباد 
الدكن » الهند » 5ه"١‏ ها. 
- الترمذى : محمد بن عيسى الترمذى : 
سنن الترمذى. تحقيق أحمد شاكر ومحمد فوّاد عبد الباق » مطبعة 
مصطفى البابى الحلبى » القاهرة » ١*5‏ ها. 
- التفتازاف : سعد الدين مسعود بن عمر : 
* التلويح على التوضيح ٠»‏ مطبعة محمد عللى صبيح ٠‏ القاهرة 
١/7‏ ها. | 
# حاشية التفتازافنى على شرح العضد على مختصر ابن الحاجب 
تصحيح شعبان إسماعيل » مكتبة الكليات الأزهرية ١97»‏ ه . 
كاش الصو عبد القاذن افيس + 
اللمخاك الح و جراكيي للب واضترو عي البباع الاو عايج 
الاهرام » القاهرة . 
- الجاحظ : عمرو بن بحر : 
البيان والتبيين» دار ل 
- الجرجانى : على بن محمد : 
التعريفات ء طبع القسطنطينية . 
- الخصاص : أحمد بن على على الرازى الحنفى : | 
الفصول فى الأصول . نسخة مصورة عن مخطوطة دار الكتب المصرية 
برقم ٠ . 7١9‏ 
الجلال امجلى : شمس الدين محمد بن أحمد امحلى : 
ل ان ف ست روث نت عا ند 


( فهرس المراجع ) 28 


- الجويدى. : عبد الملك بن عبد الله بن. يومنف إمام: ادرمين. ؛ 
البرهان فى أصول الفقه » تحقيق عبد العظم الديب . مطابع الدوحة 
الحديئة » قطررء» ١599‏ . 
- حاجى خليفة : مصطفى بن عبد الله : 
كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون » مكتبة المثنى ببغداد . 
ع اداع + محمد بن .عبد الله النيسابورئ :-: 
المستدرك على الصحيحين فى الحديث » مطابع النصر الحديثة » 
الرياض . 
ت اموق : ياقوت بن عبد الله الجموى. : 
معجم البلدان » دار صادر » دار بيروت 2 ١705‏ ها. 
- الخطيب البغدادى : أحمد بن على : 
* تاريخ بغداد » دار الكتاب العربى » بيروت . 
» الفقيه والمتفقه » تصحيح الشيخ إسماعيل الأنصارى » دار إحياء 
السنة النبوية » ١5928‏ ها. 
الكفاية فى علم الرواية » دار الكتب الحديثة » القاهرة . 
- الدارقطنى : على بن عمر : 1٠‏ 
سنن الدارقطنى » تصحيح عبد الله هاشم » دار المحاسن للطباعة » 
القاهرة . ١8/5‏ ها. 
- داماد أفندى : عبد الله بن محمد بن سليمان : 
مجمع الأخمر فى شرح ملتقى الأبحر » دار إحياء التراث العربى ييروت . 
- الذهبى : محمد بن أحمد : 
# تذكرة الحفاظ . مطبعة مجلس دائرة المعارف العئانية بحيدر اباد 
الدكن . المند » ١588‏ ها. 
* المغنى فى الضعفاء : 
* ميزان الاعتدال فى نقد الرجال » تحقيق على محمد البجاوى » دار 
الكتب العربية » ١7/0‏ ها. 


- الرازى : عبد الرحمن بن أبى حاتم : 
الجرح والتعديل » دائرة المعارف العئانية » حيدر اباد الدكن » 
555 ها 
ت الريلعى :هيد الله بق يوسن 
تصين الزاية لاديف اللذاية: + 
ناسيك عه الزهات» رو يفل ون سيد الكانة: 
طبقات الشافعية الكبرى » تحقيق محمود الطناحى وعبد الفتاح الحلو , 
مطبعة عيسى البابى الحلبى » القاهرة » ١/1‏ ها . 
- السخاوى : محمد بن عبد الرحمن : 
المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة » 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراههم » مطبعة عيسى البابى الحلبى » 
القاهرة » ١785‏ ها. 
- السرعدى : محمد بن أحمد بن أى .سهل : 
أضول الشرحخيى + تحقيق أن الوقا الأففاق + وان المعرفة. يروك + 
١891‏ ها 
المبسوط : مطبعة دار السعادة » القاهرة » ١7515‏ ها. 
السيوطى : عبد الرحمن بن أبى بكر : 
الدر النثور فى التفسير بالمأثور » بيروت » محمد أمين دمج . 
- الشافن © عمد .بن إذريس: : 
الام » تصحيح محمد زهرى النجار . 
دار المعرفة » ييروت . 
الرسالة »عقيق انهه شاك 1.5 اه 
الشهربينى : الخطيب : 
مغنى امحتاج إلى معرفة معانى ألفاظ الهاج » مطبعة الحلبى . 
الشهرستانى : محمد بن عبد الكريم : 
الملل والنحل » دار المعرفة » بيروت . 


ا 
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- الشوكانى : محمد بن على بن محمد : / 
إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الآاصول » مطبعة البابى 
الحلبى » القاهرة » 5ه"١‏ ها. 
- الشيرازى : إبراهيم بن يوسف أبو إسحاق : 
» طبقات الفقهاء » تحقيق الدكتور إحسان عباس » دار الرائد 
العربى » بيروت . 
* التنبيه فى الفقه على مذهب الإمام الشافعى ‏ مطبعة البابى الحلبى : 
١7‏ ها. 
3 التبصرة فى أصول الفقه » تحقيق حسن هيتو » دار الفكر » دمشق 
سنة ١85٠.6٠6‏ ها. 
5 اللمع مع شرحه نزهة المشتاق » مطبعة حجازى », القاهرة . 
» الوصول إلى مسائل الأصول » الجزء الثافى » تحقيق عبد امجيد 
تركى » طبع الشركة الوطنية بالجزائر . 
-- صدر الشريعة : عبيد الله بن مسعود : 
التوضيح على شرح التنقيح » مطبعة محمد على صبيح » القاهرة» /11 ١‏ ه. 
- الصنعانى : عبد الرزاق بن همام : 
المصنف » تحقيق حبيب الرحمن الأعظمى . المكتب الإسلامى . 
يروت 2 ١797‏ ها. 
- الطبرى : محمد بن جرير : 5 
» تفسير الطبرى جامع البيان فى تأويل أى القران » تحقيق محمود 
عمد شاك + واو المعارفن صر 
* تاريخ الطبرى تاريخ الآهم والملوك » تحقيق محمد أبو الفضل إبراهم . 
دار المعارف بمصر 2 15 م. 
- الطوفى : سليمان بن عبد القوى : 
البلبل ( مختصر الروضة ) » طبع فى الرياض . 
- العجلونى : إسماعيل بن محمد : 
كشف الخفا ومزيل الالباس عما اشتبر من الأحاديث على ألسنة 


(١ 86‏ فهرس المراجع ) 


الناس » تحقيق أحمد القلاش » مطبعة الفنون . حلب . 
- العليمئ : عبد الر حمن بن محمد : 
المنبج الأحمد فى تراجم أصحاب الإمام أحمد . تحقيق محيى الدين عبد 
القميد ع امطيقة لون + القاهرة واه 
- العمرانى : الإنباء فى تاريخ الخلفاء » تحقيق الدكتور قاسم السامرانى » طبعة 
لايدن , ١91/8‏ م . 
- الغزالى : محمد بن محمد : 
+ المستصفى من علم الأصول ٠»‏ المطبعة الأميرية يبولاق » 
القاهرة  ١7١1‏ ها . 
+ المخرل من تعليقاك الأصول فقن عيبن سيلو . 
- الفتوحى : محمد بن أحمد بن عبد العزيز . 
» شرح الكوكب الير » تحقيق محمد حامد الفقى » مطبعة السنة 
المحمدية » القاهرة » ١/7‏ ها . 
* منتبى الإرادات فى جمع المقنع مع التنقيح وزيادات . 
ت الفرام + عند رن اللسين: الخبيل. أابو يفن : 
الله أ" طون الفقه وطع كيه شرق "قور فاك بار كن 
مطبوعة على اله كاتبة » ١241‏ » ونسخة كاملة مصورة من المركز 
العلمى بجامعة أم القرى . 
- فخر الدين : أبو بكر فخر الذين الرازى : 
اعتقاد فرق المسلمين والمش ركين » تحقيق على سامى النشار » مكتبة 
النيضة المصرية . 
ع لواو + عدون عمد وى اتسين ابن أن ريغل + 
طبقات الحنابلة » دار المعرفة » بيروت . 
- الفيروزابادى : مجد الدين محمد بن يعقوب : 
القافوي “يطل الإسكة الفرئية روات :. 
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الفيومى : أحمد بن محمد : 
المصباح المنير فى غريب الشرح الكبير . تصحيح مصطفى السقا » 
مطبعة مصطفى البابى الحلبى » القاهرة . 
القاضى عبد الجبار : عبد الجبار بن أحمد : 
5 فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة » تحقيق فؤاد سيد » الدار التونسية 
للنشر » ١917‏ ها. 
فرق وطبقات المعتزلة » تحقيق سامى النشار وعصام الدين محمد 
على » دار المطبوعات الجامعية . 
الفاطى غياض: + اغياض ين موسي دين عياض 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك »2 تحقيق 
أحمد بكير محمود » مطبعة فؤٌاد » بيروت . 
القراق :“تهاب الديق بو" العتاي: أحمد بن دريس 
» تنقيح الفصول فى اختصار المحصول فى الأصول ١‏ تحقيق طه 
عبد الرؤوف سعد »2 شركة الطباعة الفنية المتحدة » ١7957‏ ها. 
» الفروق » دار المعرفة » بيروت . 
القفطى : على بن يوسف : 
إنباه الرواة على أنباه النحاة » تحقيق محمد أبو الفضل » دار الكتب 
المصرية » القاهرة » ١/4‏ ها. 
الكاشانى : علاء الدين أبو بكر بن مسعود : 
بدائع الصنائع فى ترتيب الشرائع . مطبعة الإمام » القاهرة . 
الكمال ابن الهمام : كال الدين بن محمد بن عبد الواحد الحنفى : 
التحرير فى أصول الفقه » مطبوع مع تيسير التحرير » مطبعة البابى 
الحلبى » القاهرة » ١8٠‏ ها. 
اللكنوى : محمد بن عبد الحي اللكنوى : 
الفوائد الببية فى تراجم الحنفية » مطبعة دار السعادة » القاهرة » 
1555 ها. 
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المقريزى : أحمد بن على : 
السلوك لمعرفة دول الملوك » مطبعة لجنة التأليف والترجمة » 
1155 م. 
الفينان 1 ألم حر عا 
سن السان مطكة الباق “اللي + القاهرة , 
النووى : محى الدين يحبى بن شرف. : 
شرح الأربعين النووية. 
النيسابورى : مسلم بن الحجاج القشيرى : 
صحيح مسلم : تحقيق محمد فوّاد عبد الباق » مطبعة الحلبى » 
القاهرة » ١1/4‏ ها . ١‏ 
الميغمى : الحافظ نور الدين على بن ألى. بكر : 
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد » دار الكتاب » بيروت . 
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ال موضوع 
فهرس الموضوعات 
الجزء الغالث 


باب الكلام فى الأخبار : 

تعريف الخبر عند أهل اللغة 

تعريف الصدق 

فصل : مايعرف به صدق الخبر 

مسألة : فى وقوع العلم بالأخبار المتواترة 

مسألة : الاختلاف فى العلم الواقع عند التواتر 

مسألة : الاختلاف فى العدد الذى يحصل به التواتر 

مسألة : من شرط العلم الواقع بالتواتر أن تكون كثرة تمنع 
التواطوٌ على الكذب 

مسالة : فى عدم اشتراط الإيمان والعدالة فى الخبر المتواتر 

مسألة : فى امتناع كتان الجماعة العظيمة ما يحتاج إلى نقله 
ومعرفة 

مسالة : فى جواز التعبد بخبر الواحد شرعا وعقلا 

مسالة : وجوب العمل بخبر الواحد شرعا وعقلا 

فصل : الدليل العقلى على قبول خبر الواحد 

فصل : قبول خبر الثقة فى العمل بخبر الواحد 

مسالة : عدم اقتضاء خبر الواحد العلم 

فصل : الخبر الذى أجمعت الأمة على حكمه وتلقته 

بالقبول 
فصل : الخبر إذا عمل به أكثر الصحابة مع إنكارهم على 
انخالف فهل يوجب العلم بصحته ؟ 


حمة 


اله 


قم 


/وا 


مسالة 


ل 


١ 


ال 
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الموضوع ' 


خبر الواحد فيما تعم به البلوى. 


: قبول خبر الواحد فى الحدود 

: تقديم الخبر الواحد على القياس 

: تقديم الخبر الواحد وإن خالف الأصول 
صف ة من قبل حيره 

: فى حدٌ العدل 

: فى حد الصغائر 

: فى أن أهل الأهواء أنواع 

: أنواع الكفر 

: عدم قبول خبر الداعية إلى بدعته 

حرق الإسلام لا يدل على عدالة الراوى . 
: رأى الإمام أحمد بن العمل بالحديث الضعيف 
: حدٌ التدليس » وحكمه 

: حكم الحديث الذى رواه العدل عن العدل وأنكر 


المروى عنه 


: حكم الحديث الذى رواه محدود فى قذف 

: حكم سماع الجرح من واحد 

: رواية العدل عن رجل هل هى تعديل ؟ 

: اختلاف الرواية عن. أحمد فى حكم المراسيل 

: حكم المراسيل جميع الاعصار 

: الحديث الذى أسندة الراوع وأرسله غيرة 

: الحديث الذى اسنده الثقة فى وقت ثم أرسله فى 


وقت آخر 


فصل : 


الصحابلى 
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ا موضوع 
الحديث الذى أسنده الثقة وأو قفه غيره 
واوقفه غير 


باب فيما يرد به الخير : 


ا ا 


0 


١‏ لاي ع 


: مخالفة الخبر لمقتضى العقل 

: مخالفة الخبر لمقتضى الكتاب أو السنة المتواترة 
: معارضة خبر الواحد للإجماع 

: مخالفة الخبر ما يجب على الكافة علمه ومعرفته 
: تفرد الخبر بما جرت العادة أن ينقله الجمع الكبير 
الآسيات- البق له وجب ره طبر التقرد' برواية 


الحديث 


: التفرد برواية يخالفه فعل النبى عَيل 

: تفرد الراوى بزيادة لم يروها من روى الحديث 
: حكم رواية الحديث بالمعنى 

: حكم من رأى سماعه فى كتاب ولم يذكره 

: متى يجوز أن يقول الراوى : أخبرنى مناولة أو 


إجازة أو فيما كتب إلى 


: تعريف الصحابى 
: طريق معرفة الصحبة 
: حكم قول الصحالى أمرنا بكذا » أو نهينا عن 


كذا » أو أبيح لنا كذا أو حظر علينا كذا » ومن 
السنة كذا 


: حكم قول الصحالبى : كنا نفعل كذا على عهد 


رسول الله عله 


: قول الصحالبى والتابعى كانوا يفعلون 


/الاء 


١:5 


د تر 


١ /ا‎ 
١8 
١٠ 


١ 


١85 
١0 
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ال موضوع 

فصل ::قول الضبحان. + “قال .رسول: الله 232 

فصل : قول الصحالى : أمر رسول الله عَُِهِ بكذا ونمى 
عن كذا» وأوجب كذا 

فصل : خبر الصحلى يلزم السامع العمل به ولا يشترط 
سؤال النى مله عه 
: حكم قول الصحالبى : هذا الخبر منسوخ ‏ 
: تفسير الصحالبى الراوى للخبر الخبر 
: إذا روى الصحالى خبرا وخالفه 
: قول الصحالى فيما لا مجال للرأى فيه 
: فى ترجيح أحد الخبرين على الآخر 
: أنواع الترجيح 
: الترجيح بكثرة الرواة ' 
: الترجيح بأحوال الرواة 
: فى الترجيح بما لا يرجع إلى لفظ الخبر 
:. ترجيح الخبر المثبت للحد على المسقط 
: ترجيح الخبر المتضمن للحرية على المتضمن للرق 
: ترجيح الخبر المقتضى للحظر على المقتضى للإباحة 
: ترجيح الخبر الموافق للقران أو السنة 
: ترجيح الخبر الموافق لقا ٍ 
: ترجيح الخبر الذى عمل به أحد الخلفاء الاربعة 
: ترجيح الخبر الذى أجمع على العمل به أهل المدينة 
: ترجيح الخبر المقترن بتفسير الراوى وتعليله ترجيح 
الخبر الذى استعمل نظيره فى التخصيص لنظير الخبر الآخر 


ا 1 


١5 
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الموضوع الصفحة 

باب الكلام فى الإجماع : :+ لمم 
نسالة : حجية الإجماع ١‏ 
فصل : بماذا يكون الإجماع ؟ 36 


فصل : المعتبر فى الاجماع بعلماء العصر من أهل الاجتهاد ‏ .ه" 
فصل : حكم اعتبار أهل الضلال والفسق فى الإجماع 2 «ه؟ 
فصل : رأى الإمام أحمد فى إجماع أهل كل عصر 1 
مسألة : حكم مخالفة الواحد والاثنين إجماع أهل عصر 0 .5” 


الصحابة فى عصرهم ؟ 0" 
مسألة : فى إجماع أهل المدينة 7 
مسألة : فى إجماع أهل البيت 7 
مسألة : فى إجماع الخلفاء الأربعة 1" 
فصل : فى حجية قول أحد الخلفاء 1 
مسألة : حكم فسخ عقود بعضهم لبعض 1" 
مسألة : حكم الإجماع فيما يمكن معرفة صحة الإجماع قبل 

المعرقة .ته 5 
مسألة : حكم الإجماع عن غير دليل 1" 
مسألة : فى جواز الإجماع عن اجتهاد 14 
فصل : حكم مخالفة الإجماع عن اجتهاد 8 


فصل : حكم متابعة أهل العصر إجماع من قبلهم 5 
مسالة : إذا اختلف الصحابة فى المسالة على قولين واتفق 

التابعون على أحده / 
فصل : حكم أحداث قول ثالك ]ذا :اسدلق الصنحابة فى 

المسألة على قولين ل 
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| ال موضوع 

فصل : حكم الفصل بين قولى الصحابة فى المسألة إذا ل 
يفرقوا بينهما 

مسألة : حكم استدلال واعتلال أهل عصر بغير دليل وعلة 
0 


0 

مسألة : فى الإجماع القولى والسكوق 

فصل : فى أن السكوت يدل على الرضا سواء كان القول 
المنتتشر حكما أو فتوى 

فصل : الاختلاف فى حجية قول الصحالبى غير المنتشر إذا 

د 1 

فصل : فى تقديم قول الصحابى على القياس و تخصيصه 

الالعكرم 

مسالة : اشتراط انقراض العصر فى صحة الإجماع 


باب الكلام فى القياس : 


حد القياس 

مسألة : القياس العقلى والاستدلال طريق لإثبات الأحكام 
العقلية 

منسألة : جواز التعبد بالقياس الشرعى عقلا وشرعا 

فصل : الدليل الشرعى فى وجوب العمل بالقياس 

مسألة : يجوز للنبى عَكِِنُهٍ الاجتباد عقلا ما جاز لأمته 

فصل : الاختلاف فى تعبد النبى َيِه بالاجتهاد شرعا 


51١ 
حون‎ 
تددن‎ 


7 
رفن 


م 
4م 


مه 


الل 
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ال 
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١١‏ 
كا 
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الموضوع الصفحة 
فسآلة + الجنياد. من غات عو الى عله من الصسابة 13 
فصل : اجتهاد من كان بحضرة النبى عَيل قث 
مسألة : النص على علة هل يكفى فى التعبد بالقياس 424 
فصل : المقيس على الأصل المنصوص بعلته المنصوصة » 


هل مراد بالنص ؟ 6 

مسألة : حكم اشتراط الإجماع على تعليل الأصل المقيس 
عليه أو التنصيص عليه 6 
فصل : التعبد بالقياس فى جميع الشرعيات 4 
مسألة : حكم القياس على ماثبت بالإجماع 447 
مسألة :. خكم القياس عل ماثبت. بالقياس :5 
مسألة : حكم القياس على النخصوص من جملة القياس 44 
مسسألة +“ القياس “فق الحدود :والكفارات. والمقذرات 69 
مسألة : فى إثبات الأسماء اللغوية قياسا 00 
تفج :اق سمنية لفيا دين (ومامو انيد 1 

الججرء الرابسع 

باب فى شروط القياس وما يصححه ومايفسده : 59 
فصل : فى اشتراط العلة فى القياس والطريق إليها 5 
فصل : طريق العلة الشرعية الشرع / 
فصل : فى طريق الدلالة على العلة 9 
فصل : الإجماع طريق من طرق العلة "١‏ 

فصل : اجماع الأمة على تعليل أصل مع اختلافهم فى العلة 
يدل على صحة إحدى العلل 7" 


) التمهيد ج ؛‎ - 8١١ 


م ( فهرس الموضوعات ) 


ا ملوضوع 
فصل : فيما إذا اختلفت الأمة على تعليل أصل » فالذين 
عللوه اختلفوا فى العلة » فهل يدل فساد إحداهما 
على صحة الأخرئى 
فصل : إفساد علة الخصم هل يدل على صحة العلة ؟ 
فصل : فى دلالة السلب والموجود على صحة العلة 
فصل : فى دلالة شهادة الأصول على صحة العلة 
فصل : الاختلاف فى دلالة الطرد على صحة العلة 
باب الكلام فى حكم الأصل . 
فصل : فى جواز تعليل تعليل الحكم فى الأصل بصفة ذاتية 
فصل : فى جعل الحكم علة فى إثبات حكم آخر 
فصل : فى جعل نفى الصفة علة 
فصل : فى جعل الاتفاق والاختلاف علة 
فصل : إذا كان فى أوصاف الأصل وصف لا تأثير له ؛ 
فهل يجعل مجموع الأوصاف علة ؟ 
فصل : حكم الأوصاف المؤثرة فى موضع من الأصول ولم 
تؤثر فى الأصل 


ما جرخأف يليه 
مسألة : فى الاختلاف. فى حكم العلة القاصرة 


مسألة : الاختلاف فى تخصيص العلة 
مسألة : حجية الاستحسان عند الإمام أحمد. 
فصل : الكلام فى تسمية الاستحسان 
فصل : فى حد الاستحسان 
فصل : المراد بالاستحسان ومعناه 
فصل : حكم استحسان النفس الشىء من غير دليل 


١ 


( فهرس الموضوعات ) 


ا موضوع 


باب الاعتراضات على القياس : 


اا ا 1 


1 


: الاعتراض من جهة نفاة القياس فى جميع الأحكام 
: 5 36 جهة مثبتى او 

: الاعتراض ا القياس يخالف النص الشرعى 

: الاعتراض بأن العلة الوجود 

: الاعتراض على الأصل بأنه لا يقاس عليه 

: الاعتراض بأن العلة تضاد علة صاحب الشرع 
: الأعتراض أنه للا يصرح بالحكم 

: الاعتراض بانه جعلت العلة اسما 


من الاعتراض على القياس : 


: ممانعة العلة فى الأصل 

: الاعتراض بأن المستدل لا يقول بالعلة فى الأصل 
: ممائعة الحكم فى الأصل 

: فى منع الحكم فى الأصل بغير لفظه 
“الأعتراض بأنه لاير فك مهنع صاعه 

: الاعتراض بأن حكم الأصل لا يتعدى إلى الفرع 
: ممانعة علة الفرع 

: ممانعة العلة فى الأصل والفرع 

: التردد بين منع الأصل وبين نُ يقول الخصم 


بخلاف أصله 


: الاعتراض بأنه لا تأثير للعلة ىالا 
ععراص بير 
: الاعتراض بأن العلة منصوص عليها فلا تحتاج إلى 


تاثير 


رك 


الصفحة 
ودر 


4 


حم 


0 


اط 


212 2112 


العر 


00 


) فهرس الموضوعات‎ ١ 


الموضوع 
: فى طلب التأثير فى الفرع 
النقض » هل يعد من جملة العلة ؟ 


: فى الوصف الذى جعل قيدا للحكم ولا فائدة من 


: إذا كان فى العلة زيادة وصف لا تنتقض العلة 
بإسقاطه 

: فى زيادة الوصف للتأكيد 

: فى زيادة الوصف للبيان 

: فى التعليل لإثبات حكم مجمل 

: فى التعليل لنفى حكم مجمل 

: فى التعليل لنفى حكم المفصل 

: فى التعليل للاثبات المفصل 

: فى إنكار المعلل مسألة النقض 

: فيما إذا نقض بمسألة فقال المستدل : لا أعرف 
الرواية فيها 


: فيما إذا قال المستدل : أنا أحمل هذه المسألة على 


مقتضى القياس 
: فيما إذا أنكر المعلل الاسم الشرعى فى النقض 


: فيما إذا دفع المعلل النقض : بأنه لا يتناوله الاسم 


: فى تفسير المعلل لفظه بما يرفع النقض 
: تفسيره بما هو عدول عن ظاهر اللفظ 
قرول القن > عللك: ذا سالعن 


ا ة 


( فهرس الموضوعات ) 


ا موضوع 
0 الحجة بزيادة وصف 
: نقض التعليل بالنوع بغير مسالة 
: فى دفع النة لنقض بالتسوية 
: فى نقض المستدل العلة بأصل نفسه 
: فى معارضة السائل المستدل بعلة منتقضة على أصل 
السائل 
: فى دفع النقض بشرط ذكره فى الحكم 
: نقض العلة بموضع الاستحسان 
: الاحتراز بحذف الحكم 


الوجه السادس من الاعتراض : 


011 1 


الكسر 


: إذا التزم المعلل الكسر » فهل تلزمه الاجابة بفرق 


تضمنته علته ؟ 


: حكم مسألة الكسر إذا يقول بها المعلل دون 


المعترض 

: فى قول ملتزم الكسر : الأصول متعارضة فيما 
ألزمت 

: ذكر أى يعلى فساد الكسر مع عدم تسميته كسرا 


: مما يشبه الكسر مخ الأسغلة الفاسدة 


: أخذ النفى من الإثبات 


١7 


كلمع 


فصل : 
فصل : 


( فهرس الموضوعات ) 


الموأضوع 
الجمع بين الفرع والأصل بعلة 


الاعتراض السابع: على القياس 


فصل : 
فصل : 


فصل : 
فصل : 


القول بموجب العلة : العلة على ضربين 
الضرب الثانى : وهو التعليل لابطال مذهب 
خصمه : 

الاستدلال على إبطال سبب الحكم عند خصمه 
حكم قول المعترض : أنا أقول بموجب العلة 


الاعتراض الثامن : فساد الاعتبار 


فصل : 
فصل : 


فصل : 


إلحاق الأحناف حمل المطلق على المقيد بفساد 
الاعتبار 
فساد الاعتبار من جهة الاصول 


فصل : فى اعتبار فرع بأصل وهما مختلفان فى نظائر الحكم 


فصل : 
فصل : 


فى اعتبار المتقدم بالمتأخر 
فى اعتبار الفرع بأصل اكد منه 


الاعتراض التاسع : فساد الوضع 
مثال فساد الوضع الذى عرف من جهة الرسول عه 


فصل 


: فى مثال فساد الوضع الذى عرف من جهة 


الأول 


( فهرس الموضوعات ) 


ا موضوع 
الاعتراض الحادى عشر : 
القاب 
فصل : هل القلب معارضة صحيحة ؟ 
فصل : فى أنواع القلب 
النوع الأول : القلب بحكم مقصود غير حكم المعلل 
فصل : ف النوع الثانى : وهو قلب التسوية 
فصل : فى النوع الثالث : وهو جعل المعلول علة والعلة 
معلولا 
فصل : فيما يلحق بالقلب وليس بقلب 


الاعتراض الثانى عشر : 
المعارضة 


فصل : ف المعارضة بالفرق بحكم من أحكام الفرع 
فصل : المعارضة بعلة معلولها داخل فى معلول علته 
فصل : فى عدم احتياج المعترض إلى أصل يبين تأثير 
وصفه الذى أبداه 
فصل : فى عدم اشتراط صحة المعارضة انعكاسها فى 
التيوع 
باب ترجيح المعانى : 


تعريف الترجيح وفائدته 
فصل : ترجيح العلة بموافقتها للسنة 
فصل : الترجيح بموافقتها لقول الصحالبى 
فصل : الترجيح بثبوت أصلها بدليل مقطوع به 


/امء 


لمم 


يج ا بجا بحا بحا بحسا ليسا 
٠. 8 5 . .‏ 5 
كس 4ك هه 2 2 5 


24 ( فهرس الموضوعات ) 


الموضوع 
فصل : الترجيح بوجود حكم إحدى العلتين معها وحكم 
الأخرى جود قبلا 
فصل : الترجيح بوصف إحدى العلتين بما هو موجود فى 
الحال والأخرى موصوفة بما يجوز وجوده فى الحال 
لثانى 
: الترجيح بكون إحدى العلتين صفة ذاتية 
والأخرق كيه 
: الترجيح لكونها منتزعة من أصول 
: الترجيح لكونها أعم من الأخرى 
: الترجيح لكونها أقل أوصافا 
: ترجيح العلة التى تقتضى العتق على التى تقتضى 
الرق 
: ترجيح التى تقتضى إسقاط الحد على التى تقتضى 
إثباته 
: ترجيح التى قيست على أصل نص على القياس 
عليه ظ 
: ترجيح التى لفظها إثبات على التى لفظها نفى 
: فى تقديم الناقلة عن الأصل على المبقية 
: تقديم التى توجب على التى تندب 
: تقديم المطردة المنعكسة على الأخرى 
: تقديم المتعدية على القاصرة 
: تقديم التى لا ترجع على أصلها بالتتخصيص على 
الااخرى 
: تقديم التى تستوعب معلوها على الأخرى 
تقديم المفسرة على المجملة 
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( فهرس الموضوعات ) 


ا موضوع 


: تقديم الأقل أوصافا على الأخرى 
: تقديم التى وصفها ةغل الي وصفها اسم 
: ترجيح كثيرة الفروع على الاخرى 
: كيف يكون الانقطاع عن الحجة 


تعريف الانقطاع 


: مايعرف به الانقطاع 


مسائل فى استصحاب الخال : 
مسألة : استصحاب حكم الأصل 


فصل : 
فصل : 


مسألة 


مسألة 


فصل : 
فصل : 


أدلة من ذهب إلى أن استصحاب حال الإجماع فى 


: النافى يلزمه الدليل 
فصل : / 
: الاختلاف فى حكم الاعيان المتتفع بها قبل ورود 


الاستدلال بأقل ما قيل 


ل ش 
فى الرد على من قال : إن الأعيان على الوقف 
هل العقل يحظر ويبيح ويوجب ويحسن ويقبح ؟ 


باب الاجتهاد 0 وصفة 0 


مسأل 


ماعداه باطل 


فصل : الحق فى قول المجتهدين فى الفروع فى واحد 
فصل : 


فى أن لله دليلا على الأحكام من كتاب أو سنة أو 


قياس 


الدردا 


لبف ( فهرس الموضوعات ) 


ال موضوع 
فصل : فى أن ذلك الدليل ظنى غير مقطوع به 
فصل : فى أن فى الحادثة أشبه مطلوب 
فصل : الاختلاف فى تعادل الأمارتين فى المسألة عند 
امجتهد 
فصل : فى جواز قول المجتهد فى الحادثة قولين متضادين فى 
وقت واحد 
مسألة : إذا نص المجتهد فى مسألة على حكم وعلل بعلة 
توجد فى مسائل أخر » فهل مذهبه فى تلك المسائل 
نذهية فق هذه الليالة؟ 
فصل : إذا نص المجتهد فى مسألة على حكم وكانت مسألة 
أخرى تشبهها » فهل يجوز أن تجعل الأخرى مذهبه ؟ 
فصل : إذا نص العالم فى مسألة على حكم ونص فى غير 
تشبهها » فهل يجوز نقل جواب إحداهما على الأأخرى ؟ 
فصل : إذا تعارض رأيا المجتهد ولم يمكن الجمع أذ الأشبه 
بأضولة 
فصل : إذ نص العالم فى مسألة على حكم وقال : لو ذهب 
00 ذاهب إلى كذا لكان مذهباء فهل يجعل ذلك مذهبا له؟ 
مسال : الاختلاف فى جواز تفويض الله الحكم إلى المكلف 
فصل : فى صفة امجتهد الذى يجوز له الفتوى ويحرم عليه 
التقليد ظ 
فصل : فى تجزئة الاجتهاد 
فصل : فى كيفية فتوى المفتى 
باب التقليد وما يجوز أن يقلد فيه وما لا يجوز : 
خل التقليد 


المقالا 
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( فهرس الموضوعات ) 


ا موضوع 


: ما يجوز التقليد فيه من العلوم وما لا يجوز 

+ أصول العتاذات ممالا تحور التعلينا فيا 

: مايجوز. التقليد فيه 

: شروط الاستفتاء 

: إذا غلب على ظن العامى فى حق جماعة أمهم من 
أهل الاجتهاد فمن يقلد ؟ 


: إذا اجتبد العامى ف العلماء فاستوى عنده علمهم 


فمن يقلد ؟ 

: إذا استووا فى العلم والدين فماذا يفعل ؟ 

: إذا استوى عنده عالمان فى جميع الاحوال فيقدم 
القول الأهن عل الأ حي 

فى تقليد المجتهد مجتهدا آخر 


: الااختلاف فى جواز التقليد للعالم عند ضيق الزمان 


د جد عر 


صف هذا الكتاب بطريقة الجمع التصويرى بمكتبة الخانجى 


